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تيليفاكس 8711178 تلكس :1.8.1019 كتاب يرقنا : الكتاب ص . ب :619/38 - ١١‏ ييروت -لنان 


إلى أحمد وعبد الرحمملن. . 
اللذين أطمح إلى أن يكونا بر عمي الحكمة المتعالية 
التي تمتد بجذورها 
الو عاك الفسيه.. 


ديم 


الحمد لله. «نور السموات والأرض» مثل نوره كمشكوة فيها مصباح 
المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري» يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة لا شرقية ولا غربية» يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسّهُ نارء نور على نور 
يهدي الله لنوره من يشاء» . 

إن الحديث عن الإمام الرازي حديث عن دائرة معارف جوالة. لم تدع 
علما الاتوطرقت نتاف بل :وغاضك رفن أغرارف ولا قا إلا وجري وخبرت 
طرقة رابا ةي انا« السد يف عن لاضف لمق قي تر ماد عن ىن 
ألباب العلوم. وسر أسرار الحكمة, الكتاب الجامع الذي حوى: المنطق 
والفلسفة ومباحث متفرقة من الإلهيات. وعلم الكلام. وأصول الهندسة.ء 
والفيزياء» والكيمياءء والطب. والأدوية المفردة. والفلك. والبصريات» وعلم 
النفس. وأحوال الجو (الميتيورولوجيا). والسحر والطلسمات وغيرها. . 

فمن هذه العلوم ما نال قسطاً وافرأ من البحث في أصوله ومبادئه. ومنها 
ما لمسه الرازي برفق لمس الخبير الذي يستشعر من القليل الكثير والكثير. . 

إنك لتدرك من لمحة في هذا الكتاب. أنك أمام أحد أساطين الفكر 
والحكمة في عصره. عمقاً واتساعاً ودقة ومنهجية. بل إنك ربما تحس أنك 
حتى تتابع تسلسل أفكار الرازي وآراءه؛ ينبغي أن تعاود وتعاود قراءته حتى 
ينجلي لك الحق فيما قال. وحتى تدرك ماذا كان يرمي إليه. فترد عجز الكلام 


يو 


على صدره. وتربط بين الجمل والفقرات, ربط الحاذق الحكيم . 

كان الرازي في عنفوان شبابه إبان كتابة المباحث فجاء «شبابا» 
فلسفياً. . . لفلسفة لم يعف عليها الزمان ولم تشب مع الأيام. ولم تهرم مع 
حدثان الدهر وتقلب صروف الحياة. . 

وقد يسأل سائل: نحن في القرن العشرين» ماذا عسى تفيدنا العودة 
إلى الحكمة والفلسفة وعلم الكلام وما شاكل ذلك من الأمور؟. نحن في 
قرن طغت عليه العلوم ‏ بمعنى العلوم البحتة التجريبية ‏ والتكنولوجيا. . . 
فماذا حاجتنا إلى الفكر والتأمل المحض. وماذا عسى ينفعنا «مباحث مشرقية» 
في الحياة وميدان الواقع؟ . 

لعل هذا السؤال. لا يدرك سائله. أنه به قد دخل فى عمق الفلسفة 
نفسهاء وأنه هو نفسه تساؤل فلسفي لإدراك الحكمة من الحكية إننا بحاجة 
لأآن نعرف الكثير عن علمائنا وعن مؤلفاتهم. عن تراثنا الذي خلفه لنا 
الأقدمون. فكما أن منا من يعرف الكثير عن هيغل وكانط وماركس وفرويد 
وسارتر وكيركجارد وغيرهم من فلاسفة الغرب الأوروبي» ينبغي أن نعلم ماذا 
قال علماؤنا المسلمون والعرب. تجنباً من الانزلاق في مركزية أوروبية تجعل 
العقل والتفكير المنهجي حكراً على الغرب. وتصف شعوبنا دائماً بالعقلية 
المقلدة والمحاكية للفكر الغربي . 

ثم ثانياً إننا يجب أن ندرك أن لا فرق بين العلم والفلسفة وأن من يريد 
التفريق بينهماء يريد في الآن نفسه. أن يصدّر العلم إلينا المزعوم أنه علم 
بحت. ويصدر معه أسسه الفلسفية التى يبتنى عليهاء ومنطقه ومنهجه الفكري 
وعقليته في فهم الأشياء والحياة. . . لجنا كن ما ادف مز ممح تهات 
وما يؤلف من أفكار ومذاهب بحجة أنها «علم»! . 

إن هذا يعني أننا لا ينبغي أن نغفل الماضي ولا فكرنا الذي يمتد 
بجذوره إلى مشكاة النبوة ونبراس الوحي. في الوقت نفسه الذي لا نهمل 
الاطلاع على ما يعاصرنا من مفكرين وأفكار. 
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من هذا المنطلق. وفي هذه الزواية بالذات يقع كتاب الرازي 

«المباحث المشرقية» الذي يعتبر مرحلة تاريخية وفكرية من مراحل الفكر 

اللإسلامي وصلته بالحضارات الأخرى ومواقفه منهاء وفيه يشمخ الرازي 
ليضاهي من سبقه من العلماء كالغزالي والفلاسفة كابن سينا. 

ويعود الفضل في نشر تراث الرازي إلى دار الكتاب العربي التي سبقت 

أن نشرت له الكثير كالأسماء الحسنى والمعالم والمحصل والاعتقادات وأخيرا 

المطالب العالية. إذكاء منها لروح التفكير المنهجي والابداع العقلي . فجزاها 

الله خير الجزاء وأجزل ثوابها. 
محمد المعتصم بالله البغدادي 
١‏ من شباط ١988‏ 


دراسة عن 
الإمنام فخر الدين الرَازِي 
رححمه الله 
وكتابه 
«المباحث المشر قب 


١‏ - من هو الرازي؟ 

هو أبو عبد الله. محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي. 
القرشي , الشف - نسبة إلى تيم عشيرة أبي كر العديق د الكرى شيعه إن 
بكر الصديق رضي الله عنه ‏ الطبرستاني أصلاء الرازي مولداً ‏ نسبة إلى 
مدينة الرىّء بفتح الراء وتشديد الياء. وهي تقع جنوبي غربي طهران ‏ انظر 
معجم البلدان لياقوت الحموي 7505/5 - الشافعي مذهبا الأشعري عقيدة ‏ 
على سبيل التغليب ‏ المعروف بفخر الدين الرازي. أو بابن خطيب الري - 
نسبة إلى والده خطيب مسجد الري -. 

وإذا ذُكر في كتب الأصول الشافعية أو العقائد الأشعرية لقب «الإمام» 
فهو فخر الدين الرازي. وكان يسمى في هراة «بشيخ الإسلام». أطلق عيه ابن 
أبي أصيبعة لقب «سيد الحكماء المحدثين». ولقبه ابن قاضي شهبة وابن 
الملقن والداودي ب «سلطان المتكلمين». وسماه السبكي ب «إمام المتكلمين 
وقال فيه طاش كبرى زاده: «ومن جملة أساطين الحكمة أبو علي بن سينا 
والإمام فخر الدين الرازي». 
*"' - حياته : 


ولد «الإمام» في الري سنة 047 ه وقيل 5554 ه. ومال الدكتور 
محمد صالح الزركان إلى ترجيح القول الثاني. إذ عثر في تفسيره الكبير على 
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قوله فى /ا شعبان سنة 0١‏ ه تقريباً - وهذا الوقت الذي بلغت فيه إلى 
السابع وا| 9-9 يرن). وأجمعوا على أنه ولد في رمضان فيل ١6‏ منه وقيل ١‏ 
وقيل في العشر الأخير. 

أما وفاته فقد مرض في خوارزم فنقل إلى داره في هراة حيث اشتد عليه 
المرض فأملى على تلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصفهاني وصيته في الحادي 
والعشرين من المحرم سنة ١5‏ ه. وقيل فى سبب وفاته أن الكرامية - أتباع 
محمد بن كرام - سموه. وكانت وفاته سئة 5" هافي ١6‏ رمضان يوم 
الجمعة أو على قول آخر في غرة شوال يوم الاثنين من السنة نفسهاء وقيل في 
دي الحجة. وقد رجح الدكتور الزركان في «فخر الدين الرازي وآراؤه 
الكلامية والفلسفية» القول الثاني . 

وهكذا يكون الرازي قد عاش ما يقارب الثلاث والستين سنة. ودفن في 
جبل قريب من قرية مزداخان. وفق وصيته. وقيل دفن في بيته . 
ش: شخصيته : 

قال فيه صاحب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» : 

وكان ابن الخطيب شديد الحرص جداً في سائر العلوم الشرعية 
والحكمية جيد الفطرة. حاد الذهن حسن العبارة كثير البراعة قوي النظر في 
صناعة الطب ومباحثها عارفاً بالأدب وله شعر بالفارسي والعربي. كان عبل 
البدن. ربع القامة. كبير اللحية. وكان فى صوته فخامة. .»6 وزاد ابن العماد 
في «شذرات الذهب»: ... جهوريى الصوت صاحب وقار وحشمة له ثروة 
ومماليك وبزة حسنة وهيئة جميلة». 

لكن الخوانساري في «روضات الجنات» يذكر عنه أنه «كان سيء 
الخلق يشتم من يباحث معه ويؤدبه» وكذلك فإن الشهرزوري في «نزهة 
الأروا ؛ ينقل عن الرازي أنه كان ينشد بحق نفسه : 
أشكو إلى الله من خُلْقٍ يُغيرني ويمحَقُ النورٌ من عَقَلي ومن ديني 
حرارة في مزاج التلب مشكنة بدو فلتي سويت ولروفق 
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وكان يصفه بأنه كان كثيرٌَ الأكل والمباضعة محباً للجاه» . 

أما الصفدي فإنه يصفه في «الوافي بالوفيات»» بأنه : 

واجتمع له خمسة أشياء ما جمعها الله لغيره. فيما علمت من أمثاله. 
وهى: سعة العبارة في القدرة على الكلام, وصحة الذهن. والاطلاع الذي ما 
عليه مريد. والحافظة المستوعية . والذاكرة التي تعينه على مايريد في تقرير 
الأدلة والبراهين. وكانت فيه قوة جدلية ونظر دقيق». 

ويذهب ابن كثير في «البداية والنهاية» إلى أنه وكان يصحب السلطان 
ويحب الدنيا ويتسع فيها اتساعاً زائداً وليس ذلك من صفة العلماء» 

وعلى النقيض من كلام ابن كثير يصفه تلميذه الخسر وشاهي - في مرأة 
الزمان لسبط ابن الجوزي - بأنه : كريم الأخلاق مين العشرة وأنه كان يأخذ 
0 والزهادة وكان له أوراد لا يحل بهاء 0 
مكثراً البكاء حين يأخذه الحال والوجد. . .». كما يصفه ابن خلكان بقوله: 
ومناقبه أكثر من أن تعد وفضا ا 
- غناه وصلاته بالأمراء والسلاطين : 

تكاد تتفق كلمة المؤرخين على أن فخر الدين كان ذا ثروة عظيمة 
وعظيم الشأن فقد اتصل بخوارزم شاه وحظي عنده ونال أسنى المراتب 
(طبقات الشافعية لاسن هداية الله ص )”١7‏ وسار إلى شهاب الدين الغوري 
سلطان غزنة فبالغ في إكرامه وحصلت له منه أموال طائلة.» كما يقول ابن 
العماد (شذرات الذهب 6/١؟).‏ 


ويحدثنا ابن خلكان عن الرازي أنه حين أخريع من خوارزم ومن ما وراء 
النهر عاد إلى الري وكان بها طبيب حاذق له ثروة ونعمة وكان للطبيب ابنتان 
ولفخر الدين ابنان.» فمرض الطبيب وأيقن بالموت فزوج ابنتيه لولدي 
فخر الدين ومات الطبيب» فاستولى فخر الدين على جميع أمواله. فمن ثم 
كانت له النعمة. ولازم الأسفار وعامل شهاب الدين الغوري صاحب غزنة في. 
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جملة من المال ثم مضى إليه لاستيفاء حقه منه فبالغ في إكرامه والإنعام 
[عليه] وحصل له من جهته مال طائل», وعاد إلى خراسان واتصل بالسلطان 
محمد بن تكش المعروف بخوارزم شاه وحظي عنده ونال أسنى المراتب». 
ولم يبلغ أحد منزلته عنده (787/75) . 

ويبدو أنه كان أول أمره فقيراً ‏ كما يقول السبكي في طبقاته ‏ بل إن 
القفطي يذكر أنه «رحل إلى جهة ما وراء النهر لقصد بني مازة يبخارا. ولم 
يلق منهم خيرا. وكان فقيرا يومئذٍ لا جدّة له. وذكر لي داود الطيبي التاجر 
المدعو بالنجيب وكان يشارك في أخبار الناس قال: رأيت ابن الخطيب ببخارى 
مريضاً في بعض المدارس المجهولة وشكا إلي إقلاله فاجتمعت بالتجار 
المستعربين وأخذت منهم شيئاً من زكاة أموالهم وأرفقته بذلك وخرج من 
بخارى وقصد خراسان. . .» (إخبار العلماء ص .)١9٠‏ 

أما عن مبلغ هذه الثروة فقد روي أنه كان له خمسون مملوكا يحملون 
السيوف ويحيطون به فى إقامته وسفره ومات عن ثمانين ألف دينار أو عن 
مائتي ألف غير العزوضن والعقاراك والمماليك الذين أعتقهم كلهم أو بعضهم 
عند الموت وأعطى لكل واحد منهم بعض المال. قال الخوانساري ومن 
جملة ما يشهر بشروته العظيمة هو ما نقله المحدّث النيسابوري في «رجاله 
الكبير» عن بعض كتب المعتزلة أنه لما توجه فخر الدين الرازي من مملكة 
خوارزم إلى خطة خراسان كان له ألف بغل تحت اللثالي (هكذا ‏ ولعلها 
تحمل اللآلىء) ولا حصر لما كان عنده من الذهب والفضة. ولما وصلت 
مقدمة حاشيته إلى خراسان كانت ساقيتها فى خوارزم!!» (انظر كتاب الدكتور 
الزركان ص 77 75). 

وكانت صلاته بالسلاطين والأمراء والوزراء قوية. كما ذكرنا. بل إن 
كتابه هذا «المباحث المشرقية» قد أهداه ل «مولانا الصاحب الصدر الأجل 
الكبير المنعم الأستاذ قوام الدولة والدين صدر الإسلام والمسلمين ملك 
الوزراء شرقاً وغرباً أبو المعالي سهيل بن العزيز المستوفي الذي خصه الله 
بأفضل ما يناله القوى البشرية. . . الخ....» 
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ويبدو أنه لهذا السبب كانت تغدق عليه العطايا والهبات. وقد أرجع 
الدكتور فتح الله خليف أسباب ثروة الرازي إلى أمور ثلاثة : 

١‏ مؤلفاته. لا سيما بعد أن ذاع صيته وانتشرت مؤلفاته وأقبل الناس 
عليها . 

- العطايا والمشح والهبات التي كان يمنحها الملوك والأمراء 

والسلاطين الذين اتصل بهم . 

" - ويذكر المؤرخون سبباً مؤداه أنه كان بالري طبيب حاذق. . . الخ . 

وفي نظري أنه لم يذكر المؤرخون سبباً حقيقياً للشروة» والأمر كله 
افقراض أو ظن. فالشروة التي ورثها أو استولى عليها كما يحلو للبعض أن 
يقول. لم تكن إلا لابنتي الطبيب اللتين تزوجتا بابني فخر الدين.. ولذا 
فليس مستبعداً ما قاله اليافعى فى (مرآة الجنان 4/4) من أن ذلك يحمل على 
استيلاء شترعى م ن.وضاية أو.وكالةء ,قو .ما أدرانا عاذ حدث يعد .وفاة .ولك 
الطبيب؟!. . وبأية صورة . 

ثم إن اتصالهِ ببعض الوزراء كان على سبيل المصاهرة فقد بنى الوزير 
علاء الملك بابنة الرازي . . 

فالأمر والله أعلم فيه مبالغة وغلو في تحديد ثروة الرجل. وفي معرفة 
سببها. وعلى أية حال لم يذكر لتلك الثروة سبب حرام. وليست العبرة بكمية 
الثروة بقدر مصدرها ومن أين اكتسبت وفيم أنفقت؟ . 
ه ‏ ثقافته : 

«والله إني آسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الأكل. فإن 
الوقت والزمان عزيز». «فاعلموا أني كنت رجلا محباً للعلم فكنت أكتب في كل 
شيء شيا لا أقف على كميته وكيفيته سواء كان حقاً أو باطلا أوغث اًأو 
مسقا دما أن لي في تدريس علم الكلام حتى حفظت اثني عشر ألف 
ورقة».. هكذا حدثنا أبو عبد الله عن نفسه. . وقد .ذكر أننه كان" يحقطا 
«الشامل» في أصول الدين للإمام الجويني ‏ إمام الحرمين ‏ وهو كتاب ضخم 
في دقائق العقائد وأدلتها. وكتاب ««المستصفى» للغزالي و«المعتمد» لأبي 
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الحسين البصري وكلاهما في أصول الفقه. وقد اجتمع له كما نقلنا عن 
الصفدي سابقاء الحافظة, والذاكرة القوية. وسعة العبارة. وكثرة الاطلاع. 
والقوة الجدلية. . . «فكان علمه ‏ كما يقول القفطيى ‏ محتفظا من تصانيف 
المتقدمين والمتأخرين». 

ونظرة خاطفة على مؤلفاته كمأ ونوعاً ترينا أن الرجل كان دائرة معارف 
عصره. فقد صنف في الفلسفة. والمنطق. وعلم الكلام. واللغة والنحو 
والبلاغة. والفقه. وأصول الفقه. والتفسير. والعلوم الرياضية والطبيعية. 
والتاريخ والسيرء والطب, والفراسة. والسحر والتنجيم والرمل . 

فالمباحث المشرقية». والمحصل. والمحصول. والتفسير الكبير 
المسعى :بمقاتيج الغيت د وغييرها تقثر بعالم فريندة في كلمن العلوم 
المذكورة. ومصدرا غنيا لكل الباحثين من بعده. . 

و«الواقع أن أهم ما يميز الرازي ‏ كما يقول الدكتور أحمد محمود 
صبحي قدرته الفائقة على جمع أطراف الموضوع وتقديمه في نسق منظم أنه 
إذا عرض لمسألة كلامية أو لمشكلة فلسفية استعرض وجهات النظر المختلفة 
فيها في تصنيف جامع مع ربط محكم لكل ما يتصل بالموضوع من موضوعات 
أخرى. وقد يجر الموضوع الكلامي أو الفلسفي إلى أبحاث لغوية أو تفسيرية 
في عرضه لها دون أن يفلت منه زمام الموقف. وهو إذ يناقش وجهات النظر 
التي يعرض لها يحدّد موقفه الذي يعتقد أنه الحق ويدافم عنه...» في علم 
الكلام 7387-3781/5. 

ويبدو أن هذه العقلية الموسوعية هي ما حملت البعض على الانتقاص 
من قدره والتهجم على علمه. فالخوانساري يعتبر أن «مدار تصانيفه على 
الجمع لأقاويل الناس» (روضات الجنات .)١91١/15‏ وابن تيمية يقول: 

«أبو عبد الله الرازي مادته : 

١‏ في كلام المعتزلة ما يجده في كتب أبي الحسين البصري وصاحبه 
محمود الخوارزمي وشيخه عبد الجبار الهمداني . 


حل 


؟ - وفي كلام الفلاسفة ما يجده في كتب ابن سينا وأبي المزكاتات 
البغدادي ‏ ونحوهما. 

- وفي مذهب الأشعري على كتب أبي المعالي ‏ الجويني ‏ كالشامل 
ونحوهء وبعض كتب القاضي أبي بكر - الباقلاني ‏ وأمثاله. وهو ينقل أيضا 
من كلام الشهرستاني وأمثاله. 

وأما كتب القدماء كأبى الحسن الأشعري وأبى محمد بن كلاب 
وأمثالهما وكتب قدماء المعتزلة والبخارية والضرارية ونحوهم فكتبه تدل على 
أنه لم يعرف ما فيها. وكذلك طوائف الفلاسفة المتقدمين. 


وأما أقوال أئمة الحديث والتصوف والتفسير ونحوهم من علماء 
المسلمين فكلام الرازي يدل على أنه لم يكن مطلقا على ذلك. وكذلك كلام 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» (موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول 
//ا48...). 


«والحق ‏ كما يقول الدكتور الزركان ‏ أن في كلام اه اكمية كاد 
وغلواً كما أنه لا يخلو من المغالطة. . ولإنصاف الرازي أقول: إن عدم ذكره 
لكتب المتقدمين لايدل مطلقاً على أنه لم يقرأهاء لأن عادة كثير من المؤلفين 
القدامى أن لا يشيروا إلى المرجع الذي نقلوا عنه. ولو سلمنا لابن تيمية أن 
ابن الخطيب لم يطلع على كتب القدماء من علماء الكلام والفقه والتفسير 
فإن هذا لا يعنى قلة علمه. إذ المعروف أن الكتب المتأخرة قد جمعت 
لوم فلن كي هذا إلى أن كثيراً من السابقين لم يؤلفوا كتبا وأن 
مؤلفاتهم قد فقدت. ولم تبق إلا أقوالهم متفرقة في بطون المؤلفات اللاحقة . 

ثم إني لا أدري كيف حكم ابن تيمية بأن مصادر الرازي هي كتب 
أولئك الذين ذكر أسماءهم في النص الذي نقلته. مع أن الفخر لا يشير إلى 
كتبهم إلا إشارات نادرة وقليلة جداء. فهل هذه الإشارات هي مستلد ابن تيمية 
في حكمه المجحفى؟ وإذا كانت تلك الإشارات هي الأمارات على اطلاع 
الرازي فلماذا يقتصر على بعضها ويترك اشارته إلى كتب الجاحظ. والجبائي 


1١7/ 


والزمخشري وأبي مسلم الاصفهاني من المعتزلة. وكتب أفلاطون وأرسطو 
والفارابي من الفلاسفة (كما في المطالب العالية والمباحث المشرقية). ولماذا 
تجاهل النص الواضح الذي يدل على أن الرازي قد اطلع على كتب 
الأشعري وذلك حين يقول: «قال الشيخ أبو الحسن الاشعري في أول كتاب 
مقالات الإسلاميين: اختلف المسلمون بعد نبيهم في أشياء ضلل بعضهم 
بعضاً وتبرأ بعضهم عن بعض. فصاروا فرقاً متباينين. . .» وهو النص الموجود 
فعلا في أول كتاب المقالات. وإذا كانت المقالات من أكبر كتب الأشعري 
فهل يعجز الرازي أن يقرأ كتبا صغيرة لأبي الحسن؟ لقد كان أبوعبد الله 
يحفظ اثني عشر ألف ورقة في علم الكلام. فكيف يعجز عن قراءة بضعة 
كتب محدودة المقدار؟ 


وكيف يجهل الرازي أقوال أئمة الحديث والفقه والتصوف والتفسير 
والصحابة والتابعين وهو الذي قيل عن تفسيره أنه قد جمع كل غريب وغريبة؟ 
فهل يريد منا ابن تيمية أن نعددكم من الأحاديث قد ورد بين دفتي ائنين 
وكثلاكن: متجلدذا؟ وكم مرة جاء ذكر أبي حنيفة ومالك والشوري والليث 
والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي وابن حنبل؟ وكم مرة جاء ذكر ابن 
عباس وجابر وعلي وعائشة وابن مسعود؟ وكم جاء ذكر عطاء وقتادة والسدي 
والحسن البصري ومكحول وحماد وطاووس؟ . 


أم هل الأقوال التي نقلها عن أئمة التفسير لم يكن لها أصل بل اخترعها 
واختلقها؟ هل كان الرازي جاهلا بأقوال أئمة التصوف وهو الذي ملا كتابه 
«لوامع البينات»: بالمأثور عن يحبى بن معاذ والحلاج والبسطامي وشقيق 
البلخي والشبلي ومالك بن دينار وعبد الله بن المبارك والحارث بن أسد 
المحاسبي . وابن عطاء والفضيل بن عياض والجنيد وذي النون المصري 
وحاتم الأصم وأبي بكر الوراق وغيرهم؟!». (فخر الدين الرازي وآراؤه 
الكلامية والفلسفية ص .)1١  ”9‏ 
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عن الفلاسفة اليونانيين. وأوائل المعتزلة. والمتكلمين من الفرق؟ أهي كتبهم 
والحق ابض] خين يتتازل آراء وعقائد الذين سبقوه إنما يتناولهم من 
خلال عصره نفسه وما هو سائد فيه. . وإلا فهل يهتم عصره بأرسطو بقدر 
ما يهتمون بابن سينا. . الشيخ الرئيس؟ -. 
مبتكر ولا أصيل؟ لا أوافق الدكتور أحمد صبحي على دعواه أن «الرازي كان 
نموذجاً ممثلا لحضارة جاوزت في فكرها طور الشباب إلى الشيخوخة حيث 
علوم العصر ولكنه في ذلك غير مبتكر ولا أصيل. كان يمثل حضارة أفقية لا 
رأسية فيها كل شيء وليس فيها من الجديد شيء» . 
إذ ما هي الحضارة التي شاخت؟ أهي الحضارة الإسلامية؟ ومتى تكون 
هذه الحضارة رأسية وأفقية؟ وهل نستطيع أن نقول: إن الرازي لم يأتِ بشيء 
جديد دون أن يكون حكمنا هذا مجحفاً. . بل ما هو الابتكار في نظر الدكتور 
صبحي وهل هو أن يخرج الفكر من العدم؟ . . 
5 رِحلاته : 
لقد صدق في الإمام الرازي قول الشاعر: 
د لس رك ال 1 15 
فقد رحل أول ما رحل إلى سمنان ليطلب العلم على يد الكمال 
السمناني . ثم إلى مراغة. حيث اشتغل على يد المجد الجيلي . وغيرها من 
البلاد الفارسية. ثم رحل إلى خوارزم لكنه لم يمكث طويلاً. وذلك بسبب 


حل 


الجدال الذي دار بينه وبين المعتزلة فيها فأخرج من البلاد. و«لازم 
الأسفار». . فقد عاد إلى الري فقيراء ثم قصد بني مازة في بخارى في حدود 
سنة 058٠١‏ ه. ومر على ارخ وكان فيها طبيب يُدعى عبد الرحمن بن 
عبد الكريم السرخسي فأكرم الرازي. فاراد أن يجزيه فشرح له «القانون» لابن 
ادف اللكم. 


وحدث داود الطيبي فيما يرويه القفطي وابن العبري وغيرهما عبن 
الرازي حين وصل إلى بخارى» قال: رأيت ابن الخطيب ببخاري مريضاً في 
بعض المدارس المجهولة وشكا إلى إقلاله.. .» وقد سبق أن نقلنا هذه 
الرواية دون أن نعقب عليهاء ذلك أن هذه الرواية تتعارض مع ما رواه الرازي 
نفسه عن رحلاته ومناظراته فيما وراء النهر. . . 

قال رحمه الله : 

«لما دخلت بلاد ما وراء النهر وصلت أولاً إلى بلدة بخارى ثم إلى 
سمرقند ثم انتقلت منها إلى خجند ثم إلى البلدة المسماة ببناكت ثم إلى غَرْنة 
وبلاد الهند واتفقت لي في كل واحدة من هذه البلاد مناظرات ومجادلاات مع 
من كان فيها من الأفاضل والأعيان». 

أما بلدة بخارى فإني لما وصلت إليها تكلمت مع جماعة. فالمرة 
الأولى تكلمت مع الرضى النيسابوري. . . ثم مع النور الصابوني 
الحنفي . . . واتفقت بعده هذه الواقعة بسنين متطاولة أني انتقلت إلى بلدة 
غزنة وكان قاضي هذه البلدة رجلا حسوداً قليل العلم كثير التصنع. . . ضاق 
قلبي في بعض تلك الأيام جدا فدخلت على الشرف المسعودي وكان ذلك 
سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة. . . لما ذهبت إلى سمرقند وبقيت سنين ثم 
عدت إلى بخارى تكلمت مع الرضى النيسابوري مرة أخرى... ثم مع 
الفريد الغيلانى رحمه الله. . .» (مناظرات فخر الدين الرازي فيما وراء النهر 
بتقحيق الدكتور فتح الله خليف). وقد ذكر الرازي في المناظرات أن «الأكابر 
منهم - من سمرقند يجيئون إلي». . ووكنت قل سمعت أن الناس يقرؤن عليه 
تصانيفي كالملخص وشرح الإشارات والمباحث المشرقية» (ص 509 .)5١‏ 


” 


فكيف يتفق ذلك مع ما رواه الطيبي عن حاله في بخارى؟ . 

على أن الرازي قبل أن ينطلق إلى بلاد ما وراء النهر. كان قد اتصل 
بحكام عاش بكنفهم مثل الوزير المستوفي الذي أهدى إليه كتابه «المباحث 
المشرقية». وقد زار:مدينة طوس فانزلوه في صومعة الغزالي واجتمع الناس 
عنده للمناظرة. قال الرازي في المناظرات : 

«في بعض الأوقات حضرت بطوس فأنزلوني في صومعة الغزالي 
واجتمعوا عندي فقلت: إنكم أفنيتم أعماركم في قراءة كتاب 
«المستصفى . . . الخ» (ص 550). 

ثم ذهب إلى السلطان غياث الدين الغوري وأخيه شهاب الدين. 
واشتغل موظفا عند الأول وقد أكرمه وبالغ في الإنعام عليه. لكن سرعان 
ماقامت الفتن التي أذت إلى خروج الرازي من البلاد (الكامل لابن الأثير 
م وروى صاحب «روضة الأفراح» أن الرازي استطاع أن يحول 
غياث الدين عن الاعتقاد في مذهب الكرامية الذي كان يسود هذه البلاد فعظم 
ذلك على الكرامية وأتباعهم . ومن جهة أخرى فقد سب الرازي ‏ كما يذكر 
ابن الأثير ‏ من على المنبر شيخاً من شيوخ الكرامية اشتهر بينهم بالأدب 
والفضل وهو ابن القدوة. فجاء الملك ضياء الدين ‏ وهو ابن عم غياث الدين 
وزوج ابنته لينصر ابن القدوة ويطرد فخر الدين الرازي من غزنة بعد أن عمت 
الفتنة البلاد بسبب موقفه من شيخ الكرامية» (عن فخر الدين الرازي للدكتور 
خليف ص .)١5-1١١6‏ 

ثم اتجه الرازي إلى خراسان واتصل بالسلطان علاء الدين تكش 
«خوارزم شاه» وعمل عنده غريياً لولده محمد فحظي عنده. وذكر الصفدي أنه 
توجه رسولاً آنذاك إلى الهند لكنه روى ذلك على سبيل الظن «قال: أظنه 
توجه. ..». ولما تولى الملك محمد هذا صار للرازي الجاه العرض والمنزلة 
الكبيرة» وبني وزيره علاء الملك بابنة الرازي. وقيل إن الرازي كان يغلظ له 
في الخطاب في بعض الأوقات فيحتمل ذلك منه لكونه معلمه (الوافي 
بالوفيات 149/5؟). ْ 


د" 


واتصل أيضاً بحاكم باميان الذي ألف له كتاب «البراهين البهائية» سنة 
؟* 5١‏ ها., وكتناً 000 


وانتهى به المطاف إلى هراة التي قصدها في حدود سنة هد 
ولكته لم يهدأ له بال فيها. . فقد بلغ بالحنابلة أن «علقوا على مثيره يوماً رقعة 
جاء فيها أن ابنه يفسق ويزني وكذلك امرأته. فلما قرأها قال: «وهذه القصة 
تتضمن أن ابني يفسق ويزني وذلك مظنة الشبابء فإنه شعبة من الجنون. 
ونرجو من الله تعالى إصلاحه والتوبة» وأما امرأتيى فهذا شأن النساء إلا من 
عصمها الله اوأنا شيخ مافي للنساء مستمتع هذا كله يمكن وقوعه., وأما أنا 
فوالله لا قلتٌ: إن الباري سبحانه جسم. ولا شبهته بخلقه ولا حيزته» (الوافى 
بالوفيات .70٠0/5‏ طبقات السبكي 8-717/5") زاد السبكي : ولا أن 
زوجتي تعتقد ذلك ولا غلامي فأي الفريقين أوضح سبيلاً». 

وقد وهمء بعض المؤرخين (ليون الإغريقي) فظن أن الترازي ذهب إلى 
بغداد وامتحن فيها ثم ذهب إلى القاهرة وعزم هناك على الانتقال لابن رشد 
فيلسوف قرطبة بعدما سمع به لكنه أقلع عن ذلك بعد علمه بموته لكن ورد 
في «الجامع المختصر»: أن الرازي كان يؤئر الوصول إلى بغداد فحال بينه 
وبين ذلك العوائق والأقدار» (ابن الساعي). (راجع فخر الدين الرازي 
للدكتور الزركان. . ص ١؟).‏ 
١‏ - أسرته : 

(سنئرجىء الحديث عن والده لحين نذكر أساتذته. . ). 

لثن لقي الرازي الحسد من الناس الأباعد. فإنه لقي من ظَلّم ذوي 
القربى ما هو أشد مضاضة من حسد الحاسدين وتشنيع المخالفين, »؛ إذ كان 
أخوه «ركن الدين» أهوج كثير الاختلال ‏ كما يقول ابن أبي اصبية ركان 
أبدا لا يزال يسير خلف أخيه فخر الدين ويتوجه إليه في أي بلد قصده. 
ويشنع عليه ويسفه المشتغلين بكتبه والناظرين في أقواله ويقول: «ألست أكبر 
منه وأعلم منه وأكثر معرفة بالخلاف والأصول؟ فما للناس يقولون: 


يف 


فخر الدين. فكر الدين ولا أسمعهم يقولون: ركن الدين. .». وكان ربما 
علف مرغت كا وقول هذا خير من كلام فخر الدين ويثلبه. والجماعة 
يعجبون منه وكثير منهم يصفونه ويهزؤون به. وكان الإمام كلما بلغه شيء من 
ذلك صعب عليه ولم يؤثر أن أخاه بتلك الحالة ولا أحد يسمع قوله. وكان 
دائم الإحسان إليه وربما سأله المقام في الري. أو في غيره. وهو يفتقده 
ويصله بكل ما يقدر عليه. فكان كلما سألة ذلك يزيد في فعله ولا ينتقل عن 
حاله ولم يزل كذلك لا ينقطع عنه ولا يسكت عما هو فيه إلى أن اجتمع 
فخر الدين بالسلطان خوارزم شاه وأنهى إليه حال أخيه. وما يقاسي منه. 
والتمس منه أن يتركه في بعض المواضع ويوصي عليه أنه لا يمككن من 
الخروج والانتقال عن ذلك وت وأن يكون له مايقوم بكفايته وكل 


ما يحتاج إليه فجعله السلطان في بعض القلاع التي له وأطلق له إقطاعا يقوم 
ل 7 يزل مقيماً هنالك حتى قضى الله فيه 


وقد رزق الرازي من الأولاد اثنين. . وكان الأكبر منهما يلقب 
بضياء الدين وله اشتغال ونظر في العلوم. والآخر وهو الصغير لقبه: 
شمس الدين وله فطرة فائقة وذكاء خارق وكان كثيرا ما يصفه الإمام فخر الدين 
بالذكاء فيقول: إن عاش ابني هذا فإنه يكون أعلم مني. وكانت النجابة تتبين 
فيه من الصغر. ولما توفي الإمام فخر الدين بقي أولاده مقيمين في هراة 
ولقب ولده الصغير بعد ذلك فخر الدين بلقب أبيه. وكان الوزير علاء الملك 
العلوي متقلداً الوزارة للسلطان خوارزمشاه وكان علاء الملك فاضلا متقناً 
العلوم والأدب ويشعر بالعربية والفارسية. وكان قد تزوج بابنة الشيخ 
فخر الدين. ولما جرى أن جنكيزخان ملك التتر قهر خوارزمشاه وكسر كسره وقتل 
أكثر عسكره وفقد خوارزمشاه.ء توجه علاء الملك قاصداً إلى جنكيزخان 
ومعتصما به فلما وصل إليهء أكرمه وجعله عنده من جملة خواصه. وعندما 
استولى التتر على بلاد العجم وخربوا قلاعها ومدنها وكانوا يقتلون في كل 
مدينة جميع من بهاء ولم يبقوا على أحدء تقدّم علاء الملك إلى جنكيز خان 


إوفا 


وقد توجهت فرقة من عساكره إلى مدينة هراة ليخربوها ويقتلوا من بها فسأله 
أن يعطيه أمانا لأولاد الشيخ فخر الدين بن خطيب الري وأن يجيئوا بهم 
مكرمين إليه فوهب لهم ذلك وأعطاهم أماناً. ولما ذهب أصحابه إلى هراة 
وشارفوا أخذها نادوا فيها بأن لأولاد فخر الدين بن الخطيب الأمان فليُعزلوا 
ناحية في مكان ويكون هذا الأمان معهم. 

وكان في هراة دار الشيخ فخر الدين هي دار السلطنة. كان خوارزمشاه 
قد أعطاها له وهي من أعظم دار تكون وأبهاها وأكثرها زخرفة واحتفالاً. فلما 
بلغ أولاد فخر الدين ذلك أقاموا بها مأمونين والتحق بهم خلق كثير من أهاليهم 
وأقربائهم وأعيان الدولة وكبراء البلد. وجماعة كثيرين من الفقهاء وغيرهم. 
ظنا منهم أن يكونوا في أمان لاتصالهم بأولاد فخر الدين ولكونهم خصيصين 
بهم وفي دارهم وكانوا خلقاً عظيماً. فلما دخل التثر إلى البلد وقتلوا من 
وجدوه بها وانتهوا إلى الدار نادوا بأولاد فخر الدين أن يروهم فلما شاهدوهم 
أخذوهم عندهم. وهم ضياء الدين وشمس الدين وأختهما. ثم شرعوا بسائر 
من كان في الدار فقتلوهم عن آخرهم بالسيف. وتوجهوا باولاد الشيخ 
فخر الدين من هراة إلى سمرقند لأن ملك التتر جنكيزخان كان في ذلك الوقت 
وعنده علاء الملك قال: ولست أعلم ما تم لهم بعد ذلك (المرجع السابق). 


8 - مَجَالِسٌ الرّازِي العلميّة : 

كان للرازي مجالس علم لتلاميذه. ومجالس وعظ بحضرة الملوك 
والسلاطين. قال ابن أبي أصيبعة: 

وحدثنى شمس الدين محمد الوتار الموصلى» قال: كنت ببلدة هراة 
377 (بياض) وستماثة؛ وفذ مها الديخ وخر المرن ين الخطري كن 
بلد باميان. وهو في ابهة عظيمة وحشم كثيرء فلما ورد إليها تلقاه السلطان 
بهاء وهو ين بن رميق ::وأكرمة إكزاضا كثيرا وقصت :له بعك ذلك فثيرا 
وسجادة في صدر الديوان من الجامع ليجلس في ذلك الموضع. ويكون له 
يوم مشهود يراه فيه سائر الناس» ويسمعون كلامه. وكنت في ذلك اليوم 
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حاضراً مع جملة الناس»والشيخ فخر الدين في صدر الإيوان وعن جانبيه يمنة 
وفصرة هقان سمو همالك العرة كين على السوقة وتعناء فيه السلظان 
حسين بن خرمين صاحب هراة فسلّم وأمره الشيخ بالجلوس قريباً منهاء: وجاء 
إليه السلطان محمود ابن أخت شهاب الدين الغوري صاحب فيروزكوه. فسلم 
وأشار إليه الشيخ أيضاً بالجلوس في موضع آخر قريباً منه من الناحية 
الاخرى. وتكلم الشيخ في النفئس بكلام عظيم وفصاحة بليغة قال: و 
نحن في ذلك الوقت وإذا بحمامة في دائر الجامع ووراءها 0 0 
يقتنصها وهي تطير في جوانبه إلى أن أعيت فدخلت الإيوان الذي فيه الشيخ 
ومرّت طائرة بين الصفين إلى أن رمت بنفسها عنده ‏ عند الرازي - ونجت. 
فذكر لي شرف الدين بن عنين!- الشاعر ‏ أنه عمل شعراً على البديه. ثم 
نهض لوقته واستأذنه في أن يورد شيئاً قد قاله في المعنى فأمره الشيخ بذلك 
فقال [من البحر الكامل] : 
ياابنَ الكرام المُطعمين إذا شّنَوا في كل مَسْغْبةٍوتّلج حاشِفٍ 
العاصمين إذا النفوس تطايررت بين الصّوَارم والوشيج الرَاعِفٍ 
مَنْ تبأ" الورقاءأن محلكم حَرم وألنك ملجاًللخائف 
وفقدذت عليك وكيك وات حديي" ٠٠‏ وتيا نتفائهيتا لانن 
لو أأنهنا تح اال الا كنت من راختيك بنائل, مُتَضاعفٍ 
ا ارت مليمان الزّمان بشكوها” والموتٌ يلمع 02 جناحي خاطف 
قفرم لواهُ القوث ختى ظله بازائه يجري بِقَلبٍ واجفٍ 
فطرب لها الشيخ فخر الدين واستدناه وأجلسه قريباً منه. وبعث إليه 
بعدما أقام من مجلسه تجلّعة كاملة ودنانير كثيرة زبقي دائماً محسناً إليه. قال 
لي شمس.الدين الوتار لم ينشد قدّامي لابن خطيب الري سوى هذين البيتين 
وإنما بعد ذلك زاد فيها أبياتا ره (البيتين هما الثالث والسادس). 


». . في طبقات السبكي «من أنبأ». . . جِرُرٌ وانك.‎ )١( 
. (؟) في المرجم السابق لو أنها تحبي‎ 
في رواية عيون الأنياء . . بشجوها.‎ )*( 


وكان للرازي باع طويل في الوعظ فييكي كثيراً ويُصيبه فيه ود عظيم . 
(شذرات الذهب .)5١5- 7١/60‏ 

ويبدو أن الرازي كان يتقن اللغة الفارسية أيضاً. لذا فقد نقل عنه أنه 
كان يعظ باللسانين العربي والعجمي . . (وفيات الأعيان؛ لابن خلكان 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 760/0. 

وذكر أن «الإمام» وعظ يوماً بحضرة السلطان شهاب الدين الفوري 
وحصلت له حال فاستغاث: يا سلطان العالم لا سلطانك يبقى ولا تلبيس 
الرازي يبقى. وإن مردّنا إلى الله . 
4 - تصوف الرازي : 

لعن كان الرازي قد اشتهر بالفلسفة واتقانه لعلم الكلام, فهو مع ذلك 
صوفي. أتقن التصوف وعرف شيوخه وطرقه ومواجيده وأذواقه. قال عنه الإمام 
السبكي في طبقاته : «كان من أهل الدين والتصوف وله يد فيه وتفسيره ينبىء 
عن ذلك». «وكان ككبراننا بدك الموت ويؤثره يشال الله الرحمة ويقول: 
إنني حصلت من العلوم ما يمكن تحصيله بحسب الطاقة البشرية وما أبيت 
أؤثر إلا لقاء الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم» (عيون الأنباء) . 

قال طاشس كبرى زاده في : «مفتاح السعادة ومصباح السيادة»: «واعلم 
أن الإمام كان من زمرة الفقهاء ثم التحق بالصوفية فصار من أهل المشاهدة. 
كلمات أهل التصوف من الأمور الذوقية. 

قلت: وسمعت رجلا ثقة صالحاً عالماً عابداً زاهدا عارفاً صادقاً أنه 
حكى : أن الإمام لما دخل هراة» أتاه من بها من العلماء والصلحاء 
نعم بقى رجل صالح منقطع في زاوية. قال الإمام: أنا رجل واجب التعظيم 
وأنا إمام المسلمين فلم لم يزرني؟. فقالوا لذلك الرجل كلام الإمام . فما 
تكلم بشيء أصلاء ووقع بينهما الخلاف. فصنم أهل البلدة طعاما فدعوهما. 


فا 


فأجايا الدعوة. واجتمعا في حديقة . فسأله الإمام عن سبب تخلفه عن إتيانه 
إليه فقال: أنا رجل فقير لا شرف في زيارتي. ولا نقص في تخلفي عنها. 
قال الإمام : هذا جواب أهل الأدب ‏ يعني الصوفية ‏ فقل لي حقيقة الحال؟ . 

فقال ذلك الرجل: لأي شىء وجبت زيارتك؟ . 

غالة آنا إياء المستمية رواحت تعفن ا 

قال: إن افتخارك بالعلم. ورأس العلوم معرفة الله تعالى فكيف عرفته 
تعالى؟ . 

قال: بماثة برهان!. 

قال الرجل : البرهان لإزالة الشك. والله تعالى جعل في قلبي نوراً لا 
يدخل معه الشك فضلاً عن الحاجة إلى البرهان! . 

فأثر هذا الكلام في قلب الإمام فتاب في ذلك المجلس على يده. 
ودخل الخلوة ة وفتح له ما فتح وبعدما خرج عنها صنف التفسير الكبير. 

وقال الناقل لهذه الحكاية: وكان ذلك الشيخ أيو الجناب الشيخ 
نجم الدين الكبرى قدس الله سره» .)١١8-51١/75(‏ 

وقد أشار الرازي في «إعتقادات فرق المسلمين والمشركين» إلى 
التصوف واستحسنه فقال: إعلم أن أكثر من قصّ فرق الأمة لم يذكر 
الصوفية. «ذلك خطأ. لأن حاصل قول الصوفية ولأن الطريق إلى معرفة الله 
تعالى هو التصفية والتجرد من العلائق البدنية وهذا طريق حسن» 
(ص /ا4-9). 


يفا 


٠‏ - شِعْره: 


للرازي شعر بالعربي ليس في الطبقة العليا ولا السفلى. وشعر 
بالفارسي لعله يكون مجيدا فيه. هكذا قال الصفدي فى الوافى بالوفيات . 


فمن شعره ما وصف به نفسه (وقد تقدم) : 


أشكو إلى الله من خلقٍ يغيّرني ويمحَقٌّ النور من عقلي ومن ديني 


حرارة في مزاج القلب محكمة تبدو فتنمو فتغويني فترضيني 


وفي رواية أخرى: فترديني . 


ومن شعره ما رواه ابن خلكان عن أبي عبد الله الحسين الواسطي قال: 
سمعت فخر الدين بهراة ينشد على المنبر عقيب كلام عاتب فيه أهل البلد 


(من البحر البسيط) : 


المرّة مادام حياًيسْتهان به ويشظمُ الرَرْءُ فيه حينٌ يُفَقَدُ 
ومن شعره أيضا أبيات مشهورة ومتداولة (من البحر الطويل). 


ليا عدن لسع وبر 
وأرواحنا في وخشة من جسومنا 
ولم نستَفِدٌ من بحثنا طول عُمْرِنا 
رك لتعراما سن وعدا راو 2 
وكم من جبال, قد علت شرفاتها 


لا 


واككدر مقن «الكبالعين: يتلل 
حابا انياقا الى وركال 
سِوى أن جَمْعنا فيه: قِيل وقالوا 
قبادوا جميعاً مُسُرعينَ وزالوا 
رجال فزالوا والجبالٌ جبال 


وفي رواية: وأرواحنا في عَمْلةٍ . 


قال السبكي : وأنشدني بديع الدين البندهي مما سمعه من الشيخ 
فخر الدين بن خطيب الري لنفسه فمن ذلك قال: نهاية إقدام العقول.. 
فذكرها. وأنشدني أيضا قال: (من الطويل) : 


فلو قنعت نفسي بمَيُسور بُلْغةٍ 
ولوكانت الدَّنيا منا 57 لها 
ولا أرمقٌ الدنيا بعين كرامة 
وذاك لاني #عسارف يتفناتهنا 
أروم أهورا يعفر اده عحدهنا 


لما سبقت في المكريات رتجالينا 
لما استحمّرت ثقصانها وكمالهًا 
ولا اآتوقى سوءهاواختلالها 
وتَستعظِمٌ الأنلاك طرأ وصالها 


وأنشدني أيضا قال: أنشدني المذكور لنفسه يعني الرازي (من البحر 


البسيط): 


أرواخنا ليس تدري أينَ مَذهبّها 
ون رض وقباد جاه ميعية 


لذنها 


الله 0 5 في 0 
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نظر إلى قوله عز وجل : لِأَفْحَمِبْتُم العاعفات ع راك ساد 


ترجعون ». 
وأنشدني , 


بعض الفقهاء ء للشيخ فخر الدين بن 


ن الخطيب في مخدومه 


علاء الدين علي خوارزم شاه حين كسر الغوري قال ٠:‏ (من الكامل) : 


الجن تكسو لسر واف سوط 
بَعَدَ عَلاءِ الدّين والملك الذي 
هوفي الججحافل إن اثير غيارها 
فإذا تصدر لماح فإنه 
وإذا تمنطقٌ للكفاح رأيته 

بالجهد أدرك ماأراد من الغلى 
نقيت مساعي السك بن محمد 
أأعدٌ العاماً على عزيزة 


والكفر شيسلول التَطاقٍ مذدد 
دكن هيدا سه الغلى وَالسَوْدَهُ 
والليل قاري الدُّجئة أشودُ 
امد ولكن في المجاكل 2 

في ضمن راحضيه الخضم 00 
تبط الاحمه الوتربل 

لا يذرِك العَلياء يو 
نفدت تيهنا النبي محمد 
والكثر لا يحصى لت اعد 
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أجرى سوابقّه على عاداتها تحيلٌ جيادٌ وهومنها ابوه 
ملك الشلةة نكن وجقية: اتاطاعة الثفلان فهر ميحود 
من نشل تجا جوو رداك بحي شننه النارة ذاه عفدي اميد 
خوارزم شاه وان عبانلا برى. :لشف الزمان على الجياد ومُمْنْدُ 
ايك اعد الآله لفك الثافى. اخباء عي السداء تيكد 
أمر وزتوملك الزمان بأسره لاشية مثل تملاك أنت الود 
أشبهت ضحاك البلاد بِسَطوْةٍ ترجى وتخثى جسرح تو وتَسْعَد! 

أقول وللشيخ فخر الدين أشعار كثيرة بالفارسي ودوبيت, انتهى كلام 
السبكي رحمه الله . 


١‏ أسّاتذته: 


١‏ والدّه ضياء الدين عمر: ولد الرازي وترعرع في بيت علم. فوالده 
خطيب الرّي كان أول من تلقى عنهم العلم. وكان والده من تلاميذ البغوي. 
قال ابن أبي أصيبعة : 

«ويحدثني نجم الدين يوسف بن شرف الدين على بن محمد 
الأسفزاري قال: كان الشيخ الإمام ضياء الدين عمر والد الإمام فخر الدين من 
الري وتفقه واشتغل بعلم الخلاف والأصول حتى تميز تميزاً كثيرأء وصار قليل 
المثل». وكان يدرس بالري ويخطب في أوقات معلومة ويجتمع عنده خلق 
كثير لحسن ما يورد وبلاغته حتى اشتهر بذلك بين الخاص والعام في تلك 
النواحي. وله تصانيف عدة توجد في الأصول والوعظ. وغير ذلك. . .» 
(عيون الأنباء 7/ه") . 


وذكر صاحب «وفيات الأعيان» نقلا عن كتاب «تحصيل الحق في 
تفصيل الفرق» للرازي. أن فخر الدين اشتغل في علم الأصول على والده 
ضياء الدين عمرء ووالده على أبي القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري. وهو 
على إمام الحرمين أبي المعالي - أي الجويني ‏ وهو على الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفراييني. وهو على الشيخ أبي الحسين الباهلي. وهو على شيخ السنة 
أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. وهو على أبي علي الجبائي أولاً ثم 
رجع عن مذهبه ونصر مذهب أهل السنة والجماعة. 


بض 


وأما اشتغاله فى المذهب - أي المذهب الشافعي ‏ فإنه اشتغل على 
والده. ووالده على أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. وهو على 
القاضي حسين المروزي, وهو على القفال المروزي» وهو على أبي زيد 
المروزي, وهو على أبي إسحاق المروزي. وهو على أبي العباس بن 
سريج. وهو على أبي القاسم الأنماطي, وهو على أبي إبراهيم المزني. وهو 
على الإإمام الشافعي رضي الله عنه»! (784/7). 

كما ذكر الرازي في كتاب «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
(ص ١519‏ بتحقيقنا) أن «الأعداء والحساد ما زالوا يطعنون فينا وفي ديننا مع 
ما بذلنا من الجد والاجتهاد فى نصرة اعتقاد أهل السنة والجماعة. ويعتقدون 
ات الك غان سفي اهل النكتة والتجماعة و وقد غلم المنالسوة آم لسن 
مذهبي ولا مذهب أسلافي إلا مذهب أهل السنة والجماعة» وهكذا فإن تأثر 
الرازي بالمذهب الأشعري كان تبعاً لتلك التربية التى نشاً عليها. فأبوه كان 
عالما وله مؤلفات في المذهب الأشعري ككتاب 007 المرام في علم الكلام» 
في مجلدين. وهو الذي قال عنه السبكي في طبقاته : أنه «من أنفس كتب 
أهل السنة وأشدها ا ووصف مؤلفه يانه كان «فصيح اللسان قوي 
الجنان فقيهاً أصولياً متكلماً صوفياً خطيباً محدثاً أديباً له نثر في غاية الحسن 
تحكي ألفاظه مقامات الحريري من حسنه وحلاوته ورشاقة سجعه». 

وكان يذكر الرازي والده في مؤلفاته كثيرأء بل كان يطلق عليه لقب 
«الإمام السعيد» ويذكر أنه شيخه وأستاذه. . 

؟ - بعد وفاة والده ذهب إلى سمنان واشتغل فيها على الكمال 
السمناني . 

عاد إلى الري ليدرس على يد مجد الدين الجيلي بمراغة». وكان 
هذا الأخير من أصحاب محمد بن يحبى تلميذ الغزالي. وقد درس عليه 
الحكمة. 

- درس على شيخ في مدينة «مربد» - ذكره انق الق احطلطة: 

ه- الطبسي صاحب «الحائز في العلم الروحاني» كما يذكر الصفدي . 


نض 


١‏ - محمود بن علي الحمصي المتكلم الشيعي. فيما يذكر 
الخوانساري في روضات الجنات. ويشكك الدكتور الزركان في هذا القول! 
(ص .)١9‏ 

ويبدو أن الرازي كان يعتمد بالإضافة إلى أساتذته المذكورين على 

: القراءة. قال القفطي : «وقرأ علوم الأوائل وأجادهاه. وقال الرازي‎ ١ 
«كنت أكتب في كل شيء شيئاً لا أقف على كميته وكيفيته سواء أكان حقاً أو‎ 
. باطلاً أو غثاً أو سميئاً»‎ 

الحافظة القوية: إذ ادها اذن لله في تدريس علم الكلام حتى 

حفظ اثني عشر ألف ورقة. . . (اليواقيت والجواهر للشعراني ص )١7‏ وقد 
ل الإلماع ال أنه قحان وده عدف موقيل كالشحاياز: والمعسندد 


ايفن 


١"‏ - تلامذته: 


كان للرازي تلاميذ كثيرون. فقد كان يمشى فى خدمته أكشر من 
ثلاثمائه تلميذ (شذرات الذهب 7١/5‏ وطبقات 5 عدايلة الله ص )7١7‏ 
على اختلاف مطالبهم في التفسير والفقه والكلام والأصول والطب وغير 
ذلك وكان يفنا عطي نتعالية بعدينة هأ أرياك المذاضيه واليقالات 
ويسألونه وهو يجيب كل سائل بأحسن إجابة. . بل كان العلماء يقصدونه من 
البلاد وتشد إليه الرحال من الأقطار (ابن خلكان: وفيات الأعيان “/787). 
وقال السبكي : «دكان إذا ركب مشى حوله نحو ثلاثمائة نفس من الفقهاء 
وغيرهم وكان شديد الحرص جد في العلوم وأصحابه أكثر الخلق تعظيما له 
وتأذنا معه له عندهم المهابة الوافرة. . (طبقات الشافعية الكبرى 7"0/0). 

ويبدو أن كل هؤلاء كانوا يجدون في الإمام المتنوع المعارف دائرة 
معارف. بل و«النهاية القصوى فيما يرومونه منه». يقول ابن أبي اصيبعة : 
«وحدئني محبي الدين قاضي مرند قال: لما كان الشيخ فخر الدين بمرند 
أقام بالمدرسة التي كان أبي مدرسها وكان يشتغل عنده بالفقه. ثم اشتغل بعد 
ذلك لنفسه بالعلوم الحكمية. وتميز حتى لم يوجد في زمانه آخر يضاهيه. 
واجتمعت به أيضا بهمدان وهراة. واشتغلت عليه قال: وكان لمجلسه جلالة 
عظيمة وكان يتعاظم حتى على الملوك وكان إذا جلس للتدريس يكون قريبا 
منه جماعة من تلاميذه الكبار. مشل زين الدين الكشي والقطب المصري. 
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وشهاب الدين النيسابوري . ثم يليهم بقية التلاميذ وسائر الخلق على قدر 
مراتبهم. فكان من يتكلم في شيء من العلوم يباحثونه أولئك التلاميذ الكبار 
فإن جرى بحث مشكل أو معنى غريب شاركهم الشيخ فيما هم فيه وتكلم في 
ذلك المعنى بما يفوق الوصف» (عيون الأنباء 7/7 714) . 

«وهؤلاء التلاميذ الذين كانوا يوقرونه ويحترمونه ويثنون عليه قد نبغ 
منهم كثيرون انتشروا في حياته وبعد موته يبثون آراءه في البلاد القاصية 
ويزيدود من شهرته وبعد صيته . . 

من هؤلاء : 

. زين الدين الكشي (عبد الرحمن بن محمد) بخراسان‎ - ١ 

” - قطب الدين المصري (إبراهيم بن علي بن محمد السلمي) طبيب 
مغربي الأصل. . ألف شرح كليات القانون لابن سينا. 

“ - شهاب الدين النيسابوري . 

محمد بن رضوان. وهو الذي سأل أستاذه تفسير «عيون الحكمة» 
لابن سينا فأجابه إلى طلبه . 

ه ‏ الليثئي . . من التلاميذ الكبار. 

لد اي ا 

ا شرف الدين الهروي (أبو بكر بن محمد) من أجلاء الأشاعرة . 

6 - أثير الدين الأبهري (مفضل بن عمر). . . من كتبه «تنزيل الأفكار في 
تعديل الأسرار في المنطق. وهداية الحكمة. ومختصر في علم الهيئة. 

9 - أبو بكر إبراهيم بن أبي بكر الأصفهاني الذي أملى عليه وصيته قبل 
موته . 

٠‏ أفضل الدين الخونجي (محمد بن ناماور بن عبد الملك). ألف 
كتاب «الموجز» و «كشف الأسرار». 

-١‏ تاج الدين الأرموي (محمد بن الحسين). . ألف «الحاصل 
مختصر المحصول في أصول الفقه للرازي . . 

. شمس الدين الجنوبي (أحمد بن خليل)‎ -١ 


وم 


0 أبو يعلى 2 ادك (محمد بن سعود) نحوي‎ ١+8 


6 شمس 


اختصر المهذب - د والشفاء لابن بف 0 الآيات نات 0 
الرازي أو لخصه «وكان فقيها أصوليا متكلما» كما يقول عنه ابن الملقن. 
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سراج الدين الأرموي. ذكره ابن العبري. 


: ولا أرى ذلك 


صحيحاً. . لأن الأرموي قد ولد سنة 5944 ه في الموصل وقرأ بها على كمال 


الدين بن يونس . 


. والرازي توفى سنة "١"‏ ه. . 


١/‏ - ابنه أبو بكر الذي تولى مهمة التدريس بعده. 
8 - ابن عنين الشاعر الذي لازمه فاستفاد منه مالا وعلها: 1 


(عن فخر الدين الرازي - للدكتور الرزكان ص 77 - 77) . 


وابن عنين هذاء حصل - فيما يذكره ابن أبي أصيبعة - حصّل من جهة 


فخر الدين نحو ثلاثين ألف دينار. 


. وقال فيه قصائد منها التي ذكرناها سابقا 


في حادئة الحمامة. ومنها أنضا عام البحر الكامل : 


ريح المتجنان: ساك أن تتحملي 
وقِمي بواديه الفدسن وانظري 
هد دوحةٍ فخرية عمَرِيَةٍ 
مكيّة الأتساب زَاكِ مايا 
واستمطري جَذوى يديه فطالما 
نعم سحائبها تود كادف 
بحرّتصدرللعلوم ومن رأى 


ومُشَمرٌ في الله يحب للتقى 
ماتت به بِدَعٌ تمادى عمرّها 


فعلا به الإسلام أزفع عَضَبِةٍ 
غلط امرؤٌ بابي علي, فائكه 
ا ا 


خدمي إلى الصَّدر ارام الأفضل. 
سور الودى :الفا لا ياتلي 
طات مار مجدها اجات 
وفروغها فوقٍ الماك الأعزل 
خلفٌ الحيا في كُلَ عام مُمُجلٍ 
لا يعرف الوسمي منهاوالولي 
احيرا تاد قبله في محفل 
والتدية سرنال القفات الميل 
دَهْرأً وكادّ ظلامّهالا يُنْجِلِي 
ونوا فى التضيضن الاستفصل 
هيهات قصّر عن مداه ؛ أبو علي 
من لفظه لعرّته هِرْهُ أفكُلٍ 


5 


لحار بطليموس لولاقاهُ من 
0 جمعوا لديه تيقنوا 
وت عت العلم تعخصها معتصما ذا 
يعو عن الذنب العظيم تكرّما 
ر تنين الإله بفضله ودفاعه 
ياأيها المولى الذي درجاته 
مامنص ب إلا وقدرك فوقه 
فمتى أرادً الله رفعَة منصب 
لازال سيك لا ون مدي 

(طبقات السبكي). 


بُرهانه في كل شكلٍ مُشكل 
أن الفضيلة لم تكن للارُل 
هرت رياح الطكن ركنئ دل 
عن دينه وأقرٌ عين المرَسّل 
ترنو إلى فلكِ الثوابت مِنْ عل 
فمجدك الشامى بييدئ ناتلن 
أفضى لحف فال ا لحرت مسرل 
أبداً وجودُك كهف كل مويل 


فذنا 


: مؤلقاته‎ - ١ 


للرازي مؤلفات كثيرة احتلّت مكاناً مرموقاً. في عصره وفي العصور 
التي تلته. قال ابن خلكان: وكل كتبه ممتعة. وانتشرت تصانيفه في البلاد 
ورزف فيها سعادة عظيمة فإن الناس اشتغلوا بها ورفضوا كتب المتقدمين. وهو 
أول من اخترع هذا الترتيب في كتبه وأتى بما لم يُسبق إليه..». وقال 
القفطي : «وكان علمه محتفظا من تصانيف المتقدمين والمتأخرين يعلم ذلك 
من يقف عليها». أما الخوانساري فيعتبره جمّاعاً «فمدار تصانيفه على الجمع 
لأقاويل الناس» (روضات الجنات .)١191/85‏ ويبدو أن الرازي كان لا يدع بابا 

من أبنواب:العلم قبلة إلا واحب: أن يطرقنه بل أن يتعمى افينه حتئ المتهى.. 
حتى إنه «عن له أن يشتغل بالكيمياء وضيّم في ذلك مالآ كثيراً ولم يحصل 
على طائل» ‏ كما يقول القفطي -. 

ولهذا السبب كانت هذه العقلية الموسوعية في تاريخ الفكر الإسلامي 
موضع نقد شديد اللهجة كما فعل ابن تيمية فيما نقلنا عنه. . وحديثا يطالعنا 
الدكتور أحمد محمود صبحي ان العقليات الموسوعية في تاريخ خ الفكر قادرة 

على الجمع والإحاطة ولكنها ليست على نفس القدر من إتساق الفكر. ذلك 
الإتساق الذي يميز به كبار المفكرين في التاريخ. هناك أكثر من مسألة 
نستطيع أن نجد فيها آراء متعارضة في مختلف كتبه. فهو تارة يرجح قول 
الفلاسفة . وتارة يميل نحو المعتزلة ثم تجده أحيانا كثيرة ينتهي إلى رأي 


اانا 


الاشعرية مائلاً إلى أهل السلف. . . ليس عجباً إذّن أن يكون هدفاً للناقدين 
وأن يصفه ابن تيمية (في رسالة الفرقان بين الحق والباطل. . .) بأنه: تارة 
يرجح قول المتكلمين وتارة يحار ويقف ليعترف في آخر عمره بأن طريق 
هؤلاء وهؤلاء لا يشفي عليلاً ولا يروي غليلا. 

إن ذلك الموقف المضطرب للرازي قد أبعده عن أن يحتل في التراث 
العقائدي للمسلمين ما احتله الإمام الغزالي مع أنه لا يقل عنه علماً إن لم 
يكن الرازي متفوقاً عليه في , بعض العلوم الدينية كالتفسير والدنيوية كالطب 
والكيضاء والفلك:ؤريمآ:الفلسفة: . 

والرازي بعد ذلك مفتقر فى علمه إلى الأصالة فما من رأي له إلا 
ويمكن رده إلى أحد أسلافه من المتكلمين معتزلة أو أشاعرة انه بللا شك 
يتفوق على مفكري القرن الثالث كالعلاف والنظام علما ولكنه لا يرقى إليهما 
أصالة وابتكارأ» (في علم الكلام 1/7 76). 

وفي نظري إنه ينبغي على مؤرخي الفكر أن يتخلوا عن فكرة التحليل 
الجزافية هذه ومحاولة إرجاع كل عنصر من عناصر الفكر لعنصر قبله مشابه 
له. فضللاً عن التخلي عن فكرة إصدار الحكم على الشخصية الحية والمعمرة 
رذحا هن الزن كما واحدا حارفا 

وإنه علينا بدلاً من ذلك أن ننظر للروابط والأنساق التى تربط هذه 
العناصر. أي إلى عقليته الأصولية والمنهجية التي 5 تلك 
الفروعء وأن ننظر ننظر إلى المفكر كواقع إنساني حي متحرك؛, يعيش ذاته. 
ويعيش عصره. . . ثم ما من مفكر |[ إلا وتأثر بمن قبله. . . فلا ينبغي أن نبحث 
عن الأفكار الجديدة عند الرازي» وإنما عن عقلية الرازي نفسها ومنهجيته 
ومراحل تغيرها. . ومؤلفاته تلقي أضواء كاشفة على ذلك. . 

يقول الرازي في «نهاية العقول في دراية الأصولء مبيناً طريقته في 
بعض كتبه: «إن كتابي متميز عن سائر الكتب المصنفة في هذا الفن بأمور 
ثلاثة : 
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أولها: الإستقصاء في الأسئلة والجوابات» والتعمق في بحار المشكلات 
على وجه يكون انتفاع صاحب كل مذهب بكتابي ربما كان أكثر من انتفاعه 
بالكتاب التي صنفها أصحاب ذلك المذهب. فأني إنما أوردت من كل كلام 
زبدته. ومن كل بحث نقاوته. حتى إني لم أجد لاأصحاب ذلك المذهب 
كلاما يعول عليه أو يلتفت إليه في نصرة مذاهبهم وتقرير مقالتهم استنبطت من 
نفسي أقصى ما يمكن أن يقال في تقرير ذلك المذهب وتحرير ذلك الطلب 
وإن كنا بالعاقبة نرد على كل رأي ونزيف كل رواية سوى ما اختاره أهل السنة 
والجماعة. ونبين بالبراهين الباهرة والأدلة القاهرة أن ذلك هو الذي يجب له 
الانقياد بالسمع والطاعة. . .» (عن فخر الدين الرازي للدكتور خليف 
ص 8 - 4) ومؤلفات الرازي كثيرة. تزيد فيها الناس غلواً حتى قال بعضهم 
إنها مائتا مصنف أو تزيد. . وقد خرج علينا الدكتور الزركان في نهاية بحثه 
بمائة وثلاثة وتسعين كتابا لم يصح عنده منها سوى ثلاثة وتسعين والمائة 
الباقية.متوزعة بين مشكوك فيه ومنحول. . وقد استفاد من بحث الدكتور جورج 
شحاته قنواتي بعنوان «فخر الدين الرازي. تمهيد لدراسة حياته ومؤلفاته». وقد 
حاول في بحثه هذا أن يضع كشفاً منظماً لمؤلفات الرازي» فاستعرض 
طريقتيئ بروكلمان والدكتور على سامي النشار ‏ في «اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركن» وتقدهما باك الدقة تعووهمة. ‏ . ولكن #الدكتونالزركان عاد فاتتقد 
بشدة ما فعله الدكتور قنواتي . . وأتى بما لا مزيد عليه في ذلك مشكوراً. 

وأحب أن أنوه أيضاً إلى أن مؤلفات الرازي. لقيت محاولات أخرى 
لتعليل تطورها زمنياً. فضلا عن موضوع ترتيبها على نسق زماني. كما سبق 
ونقلنا قول الدكتور أحمد صبحي . . وكما فعل الدكتور الزركان نفسه حين 
قسم كتب الرازي إلى أربع مجموعات: كتب فلسفية؛ وكتب كلامية. وكتب 
مشتركة, وكتب تحاول أن تفلسف القرآن. . وعلل ترتيب كتب الرازي 
اا 


فأولاً: بدا الرازي بكتب كلامية تظهر فيها أشعريته واضحة وإنر حاول 
أن يعارض الأشعري في بعض مايراهء كما في كتاب «الإشارة». 
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وثانياً: في «المباحث المشرقية» كان الرازي في هذه المرحلة متأثرا 
بالفلسفة المشائية, وبخاصة ابن سينا. 

الثاً: في «الملخص» توقف في بعض المشكلات وعدل عن كثير من 
آرائه التي ارتضاها في «المباحث المشرقية». . واققرب من أفلاطون الذي 
وصفه بأنه «عظيم» و وإمام». 

رابعاً: مرحلة النقد الصريح للفلسفة المشائية والرجوع إلى علم الكلام 
مع عناصر فلسفية. . واستمرار الاتجاه الأفلاطوني . وقدوصف الفلسفة في 
نهاية العقول بأنها: «مادة الشكوك والشبهات في جميع الملل والأديان. فمن 
أحكم إبطالها قدر على إفساد جميع الأباطيل والشبهات». . 

وشرح «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا ولكنه عارضه في كثير حتى 
أطلق بعضهم عليه اسم «جرح» لا «شرح». 

وفي شرح «عيون الحكمة:» لابن سينا أيضاً يقول: «إني مخالف 
لمقتضى هذا الكتاب في دقيقه وجليله وجملة تفاصيله . . وأن هذا الكتاب 
غير مبني على المنهج المستقيم». . . أمافي المطالب العالية فقد جمع 
فيه بين الكلام والفلسفة في علم واحد أطلق عليه «العلم الإلهي؛ في مقابل 
الكلمة اليونانية «أوثولوجيا». . . ورتب موضوعاته ترتيبا يخالف المعهود في 
كل من الكتب الفلسفية والكلامية.. . وميله في الكتاب لأفلاطون أكثر من 
أرسطو. 

وعقاهسا” في المرحلة الأخيرة من عمره فقد شعر فيها بقلة جدوى 
ما حصله من علم الكلام والفلسفة وندم على الاشتغال بها. واتجه إلى طريقة 
القرآن الكريم... (انظر وصيته)... «فخر الدين الرازي ‏ الزركان 
ص .2575-51١7‏ 


أما كتب الرازي فيمكننا اتباع تصنيف الدكتور الزركان لها وفق 
مجموعات : 


لح 


أ- ففي التفسير له : 

١‏ - أسرار التنزيل وأنوار التأويل. ما يزال مخطوطاً في دار الكتب 
واستانبول. . 

" - تفسير سورة الإخلاص وله نسخة فى استانبول (بشير اغا 7/7ا١)2‏ 
والمكتبة الأهلية بباريس /الا5غ  ١ .١84‏ 

"' - تفسير سورة البقرة على الوجه العقلي لا النقلي . 

؛ - تفسير سورة الفاتحة أو مفاتيح العلوم. له نسخة مخطوطة في بغداد 
(الأوقاف 571 -73711). 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب أو فتوح الغيب.. له نسخ 
مخطوطة كثيرة وطبع في استانبول ومصر آخرها طبعة عبد الرحمن محمد سنة 
م. وعنها صدر في بيروت. وشهرته ذائعة . 

5 - رسالة فى التنبيه على بعض الأسرار المودعة فى بعض آيات القرآن 
الكريم. . . لها د في دار الكتب المصرية 57 ب و74اب) 
وبرلين )/١4/0(‏ وجوتا (20157) والأسكوريال )"-١٠١١(‏ والمكتبة 
التيمورية 5١0(‏ مجاميع). . . 

ب : في علم الكلام: 
٠‏ - أجوبة المسائل النجارية. 


كتاب الأربعين في أصول الدية: 8 ألفه لولده. 5 طبع في حيدر 
أباد فى الهند سنة ١707‏ ه. وله مخطوطات في الهقاهرة (دار الكتب 
المصرية : و م وقوله ١١‏ علم الكلام. والتيمورية 5١6‏ علم الكلام) وفي 
بغداد (الأوقاف 1799) والمكتب الهندي (: '5) وبودليانا (877/5) وجاريت. 
(485ة١ا)‏ والمشهد .)5١-7١/١(‏ 

4 إرشاد النظار إلى لطائف الأسرار. 

٠-أساس‏ التقديس أو تأسيس التقديس . وقد طبع قديماً ولابن تيمية 
رد عليه . 


١‏ الإشارة في علم الكلام وله نسخة في استانبول (كوبريلي 
896). 

1 - البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان. 

.- تحصيل الحق  في تفصيل الفرق‎ - ١ 

8 - الجبر والقدر (أو القضاء والقدر). 

6 الجوهر الفرد. 

5- حدوث العالم. له نسخة في ليبزيغ (865). 

- الخلق والبعث. له نسخة في استانبول (كوبريلي 8١57‏ عقائد 
وكلام). 

8 كتاب الخمسين في أصول الدين. وله نسخ خطية في القاهرة 
(الأزهر 7715 و75١5‏ ودار الكتب ١1٠‏ مجاميع) وفي دمشق (الظاهرية /ه 
توحيد) وفي بغداد (الأوقاف )587١‏ وفي باريس (07؟١‏ و١1‏ في مجموعة 
الرسائل) وفي الهند (باننا ‏ بانكيبور 77037 - 0) وفي استانبول (فاتح 
1447). 

وقل طبع الكتاب في مطبعة كروستان العلمية بالقاهرة سنة 1١778‏ ه. 

9 الزبدة في علم الكلام . 

٠‏ - شرح أسماء الله الحسنى أو لوامع البينات في شرح أسماء الله 
الحسنى والصفات وقد ورد بالصيغتين فظن خطأ أنهما كتابان. 

وله نسخ خطية في القاهرة (تيمورية 774) واستانبول (يني ٠٠/8‏ 
وراغب )1١5‏ وفي لاهاي بهولندا متحف جمعية باتافيا للآداب والعلوم ‏ 
6 وبرلين )77١(‏ والأسكوريال ١495/7(‏ و545١)‏ والمشهد 
-7/١(‏ 7#) وتونس (الزيتونة 501). 


وقد طبع في مصر سنة ١171‏ ه . ثم طبع مؤخراً في بيروت» وكان 
الفضل في ذلك لدار الكتاب العربي . 

"١‏ - عصمة الأنبياء . مشهور. وله نسح مخطوطة فين القاهرة (دار 
الكتب الللية والإسكندرية (البلدية مضل -دح) وبرلين )75١148(‏ وبغناد 


وذ 


(الأوقاف 5 )/4٠‏ وحيدر آباد (آصفية 54). وله طبعات كثيرة متداولة . 

"ف - (الرسالة) الكمالية في الحقائق الإلهية. ألفها بالفارسية وترجمها 
تاج الدين الأرموي . ْ 

7 - المباحث العمادية في المطالب المعادية. 

4- المحصول في علم الكلام . 

6 - (رسالة) المعاد. ولعلها «المباحث العمادية. .» المذكور آنفا. 

7 المعالم في أصول الدين. . وله نسخ خطية في القاهرة (دار 
الكتب 718 مجاميع و94") واستانبول (أحمد الثالث ١/١٠7”‏ وج الله 
ولا له لي 417) ودمشى (الظاهرية ف 4" عقائد) وباريس 
١/8‏ -أ). 

وقد طبع قديماً بهامش المحصل ثم أعادت طبعه دار الكتاب العربي 
فى بيروت سنة .١9485‏ 

. (رسالة) في النبوات‎ - 7 ١ 

8 - نهاية العقول في دراية الأصول. وله نسخ خطية في القاهرة (دار 
الكتب 58/ علم الكلام. جزءان. وطلعت 055 علم الكلام 'الجزء الأول 
فقط) واستانبول (يني 48 وأيا صوفيا 7/1 و7717 نسخة ناقصة وأحمد 
الثالث 18174 وحميدية 87/ وقليح ١ه‏ وأسعد أفندي 87/ وروان كشك 
)2١‏ وحيدر ‏ اباد (آصفية .)١١‏ 
ج - في المنطق والفلسفة والأخلاق : 

89 - الآيات البينات في المنطق (صغير) . 

. الآيات :البينات في المنطق (كبير)‎ "٠ 

. أجوبة مسائل المسعودي‎ ١ 

"١‏ - الأخلاق. 

7 أقسام اللذات. . وله نسخة خطية في برلين (0171) ونسخة في 
مكتبة رياسة المطبوعات بكابل في أفغانستان باسم «رسالة في اللذات 
المطلوبة في الدنيا». 


4" - تعجيز الفلاسفة أو تهجين تعجيز الفلاسفة كما عند بعضهم. 
وألفه الرازي باللغة الفارسية. 

ه” ‏ (رسالة) في زيارة القبور. 

1 شرح الإشارات والتنبيهات (لابن سينا). وقد ألف نصير الدين 
الطوسي يرا رد فيه على الرازي. ولشرحهما نسخ خطية: في القاهرة (دار 
الكتب ١7‏ فلسفة) وفي استانبول (كوبريلي ”41/7.. وفي بغداد مخطوطات 
الأوقاف 55 57) وجامعة أبروين (704). وقد طبع الشرحان عدة طبعات 
قديما في القاهرة سنة ١77550‏ ه وفي استانبول ١514٠‏ ه وفي إيران 
17 ه. وفي الهند ١7١8‏ ه. 

3 - شرح «عيون الحكمة» لابن سينا. . ولهذا الشرح نسخ خطية في 
طنطا الأحمدية. وعنها أخذت صورة فوتوغرافية محفوظة في دار الكتب 
المصرية برقم 7477 () والأزهر 05١‏ وحيدر آباد (آصفية 4 نيرنجات) 
وجامعة ابروين (98”) وطهران (خزانة محمد أمين الخنجي) وبغداد (الأوقاف 
7 وفينا )١1677(‏ وباريس (0807) والأسكوريال (178). . وامبروزيانا 
)”5١(‏ وبرلين (5057) وبوهار .)8-75١1(‏ واستانبول (راغب 8608) 
وكامبردج )88٠6(‏ وبريل (لندنبرج 5058) وليدن ١51//‏ والمشهد -5154/١(‏ 
)١١7‏ والمكتب الهندي (5,/8) ومنشستر (7385). . 

لباب الإشارات ‏ تلخيص اشارات ابن سينا. له نسخ خطية في 
المتحف البريطاني (ملحق ”الا وشرقي 555١‏ ملحق 8) وبرلين ١505١‏ 
”47) وبودليانا )580/١(‏ واستانبول (يني 554لا وراغب )85١‏ 
وليدن ١551/(‏ -8) وباريس 58٠١٠7‏ ومانشستر (7”81) وفاس (قرويين 
)١307‏ وبيرون 4ل/الا ومشهد )7١( ١5/١‏ ورامبور "8١/١‏ (88م/٠١59‏ 
وبنكيبور .)5١( 7779/7١‏ 

وقد طبع الكتاب في القاهرة سنة ١1799‏ و500١‏ ه. 


4 مباحث الحدود (فى المنطق). 
٠‏ المباحث المشرقية. . . وسيأتي الحديث عنه . 
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. مباحث الوجود والعدم‎ - 4١ 

١‏ - الملخص في الحكمة والمنطق. له نسخ في استانبول (أحمد 
الثالث 70774 وأمانة 57 وكوبريلي 8884., المجلد الثاني بخط 
المؤلف. وفاتح 77178 وقليح على 7١‏ وسليم آغا 71 وداماد /8717) وليدن 
)١16١١١(‏ وبودليانا )001/1١(‏ ورامبور .)5١ 8٠6/١١‏ 

*4 - المنطق الكبير. وله نسخة في استانبول (أحمد الثالث )*1٠١‏ 
وبرلين (0154). 

4 - في النفس والروح: وله نسختان في باريس (51817 -8) وبرلين 
(48 3 6). 

الهدى (في الفلسفة) . 

د في علم الكلام والفلسفة معاً: 

7 - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين. وله نسخ خطية في القاهرة (دار الكتب 4 م والتيمورية 515) 
وباريس )١1705(‏ والأسكوريال (7650- 0) وقد طبع في القاهرة سنة 
17 ه وبذيله تلخيص المحصل للطوسي وبهامشه معالم أصول الدين. 
كما إن دار الكتاب العربي عادت ونشرت كتابي الرازي والطوسي سنة 
84 . 

- المطالب العالية: وهو آخرما ألف الرازي وفق رواية ابن أبي 
أصيبعة وابن تيمية في موافقة صحيح المنقول 777/1 . 

ولقسم الإلهيات وبعض الطبيعيات منه نسخ خطية في القاهرة (دار 
الكتب 5: م) و(التيمورية 4) و(طلعت ‏ علم الكلام 1947 و١081)‏ والأزهر 
)١18177(‏ و(الاستانبول يني 5/) وعاشر افندي (208) ولا له لي )١1141(‏ 
وبرلين (1740). وقد طبعته مؤخراً دارالكتاب العربي ببيروت. 

4 - 4: - الجدل. والجدل الكاشف من أصول الدلائل وفصول العلل 


(كوبريلي .)١/5١19‏ 
6٠‏ شفقاء العي والخلاف . 
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١‏ الطريقة العلائية في الخلاف. 
7 - الطريقة في الخلاف والجدل. 
و الفقه والأصول: 


0 - إيطال القياس . 

4 - إحكام الأحكام . 

5 البراهين البهائية . وقد ألفها بالفارسية. 

7 شرح الوجيز للغزالي في الفقه. 

/اه - المحصول (في أصول الفقه): وهو من أهم كتب أصول الفقه. 

وله نسخ مخطوطة في حلب (الأحمدية 517) وسوهاج (9 أصول الفقه 
لكنها ناقصة) واستانبول (أحمد الثالث ١6؟7١)‏ و(راغب ه”1 وعاطف )07١١5‏ 
وباريس )4٠(‏ والقاهرة (دار الكتب المصرية ام و٠١‏ والجزء الثاني من 
نسخة أخرى ١79٠١‏ وقطعة من نسخة أخرى )20١05‏ ودمشق (ف27/- 81م 
وعام “87 ه) ويشاور (76” ب) وبنكيبور ١9(‏ و٠54١)‏ بودليانا )7737//1١(‏ 
والمتحف البريطاني (ملحق )١594‏ والمكتب الهندي (17” و555١)‏ وطهران 
وخزانة فخر الدين النصيري . 

وقد بلغني أنه طبع في المملكة العربية السعودية بعد تحقيقه. 

المعالم (في أصول الفقه): وله نسخ خطية في القاهرة (الأزهر 
7) وليبزيج (855) واستانبول (جار الله 7/١777‏ وأحمد الثالث ١١١١‏ 
ولاله لي 7/817) ودمشق (عدة نسخ في الظاهرية) وبانكيبور (١٠١//ا0)‏ وفاس 
(قرويين .)١51١7‏ 

4 - منتخب المحصول في (أصول الفقه): 

وله نسخة خطية في دمشق (الظاهرية ف )١5‏ وأخرى في استانبول 
(فاتح .)١1814‏ 

. النهاية البهائية في المباحث القياسية‎ - ٠ 


/ع1 


ز- أدب اللغة العر بية وعلومها: 

: شرح سقط الزند لأبي العلاء المعري)‎ 0١ 

وتوجد منه نسخة في سوهاج (أدب 4717). 

5- شرح نهج البلاغة. 

المحرر في حقائق (أو دقائق) النحو. 

14 نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. وقد اختصره من كتابي 
عبد القاهر الجرجاني «دلائل الاعجاز» و«أسرار البلاغة». وللكتاب د 
خطية في القاهرة (دار الكتب 50١‏ بلاغة) وأخرى في استانبول (راغب) وطبع 
في القاهرة سنة ١17‏ ه. وأخيراً طبعته دار العلم للملايين بتحقيق بكري 
الشيخ أمين. 

اح - التاريخ والتراجم : 

5 فضائل الأصحاب (أو الصحابة الراشدين) . 

7 ملاقب الإمام الشافعي : وله نسخ خطية في القاهرة ١68/٠0(‏ 
و5ه/51*") والإسكندرية (40) ودمشق (الظاهرية اا" تاريخ و١4845)‏ 
وبرلين )4/٠٠١8(‏ وباريس (4947") وطنطا الأحمدي سير وتاريخ )١‏ والهند 
(رضا رامبور 7010/04 7075) واستانبول (عاطف 117 وسليمانية ه0١١‏ 
وكوبريلي 8/١١71‏ ولاله لي 817 .)7١‏ طبع قديماً في القاهرة . 

ط ‏ الرياضة والفلك 


7 - الهندسة . 

8 - رسالة في علم الهيئة . 

ي - الطب والفراسة 

8 - الأشرية. 

التشربح من الرأس إلى الحلق . 

١/ا-‏ شرح القانون (لابن سينا)؛ أو «شرح كليات القانون» أو وحل 
شكوك القانون». 


وله نسخ خطية في دمشق (الظاهرية ط 19-18-11 و57١7‏ عام) 
وباريس (597”5؟ و75977) وبودليانا(١/5750. )/,١8‏ وجوتا(5575١)‏ 
واستانبول (آيا صوفيا ٠‏ 58060) ويونيفر سيتة 76075١9‏ و 7580). 

١‏ الطب الكبير. 

7٠‏ رسالة في علم الفراسة. ولها نسخ خطية في استانبول (آيا صوفيا 
51 مجموعات) وفاتح 5477 مجموعات وكامبردج (558) والمتحف 
البريطاني .)40٠١١(‏ 

وقد طبعت في باريس سنة 141784 مع ترجمة فرنسية للدكتور يوسف 
مراد. ثم أصدر باللغة العربية بتحقيق الدكتور مراد مع دراسة قيمة عنه. 

14 مسائل فى الطب . 

0000067 

يا السحر والتنجيم والرمل 

7 الأحكام العلائية في الأعلام السماوية. باللغة الفارسية ثم عربه 
وله نسخ خطية في القاهرة (جامعة القاهرة ١هدلاا‏ فا. و5١81‏ فا 
و8١١٠‏ فا) وكامبردج 4 - 0.3 واستانبول (فاتح 5078 مجاميع باسم 
«اختيارات لفخر الدين الرازي» وآيا صوفيا 7744 وكوبريلي ١5‏ ووهبي 8/80 
وروات كشك )١7١6‏ وباريس ١”5٠١(‏ و١707‏ و5097). 

/ا/ا ‏ (كتاب في ) الرمل: . 

السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم. وفي نسبته 
للرازي خلاف: 

-١‏ فبعضهم قال إنه له كابن خلكان واليافعي والقفطي والذهبي والخوانساري 
والشهرزوري والصفدي وطاش كبرى زاده (وإن أبدى شكه) وابن 

- وبعضهم تردد كابن خلدون. . وحاجي خليفة. والزبيدي ‏ في إتحاف 
السادة البررة» وابن قاضي شهبة . 


: 


"م وبعضهم يقطع بعدم النسبة إليه . كصاحب تحفة الإرشاد (انظر مؤلفات 
الغزالي للدكتور بدوي 4917 فقد نسب الكتاب أيضا للإمام الغزالي!). 
وصاحب الفوائد البهية. والسبكي . 

وقد تحفقى الدكتور محمد صالح الزركان من أنه للرازي بسمبا اشارة 
الحكمة. . ونقل النصوص التي تثبت ذلك. قال الدكتور الزركان : 
وقد اطلعت على هذا الكتاب فى مكتبة الأوقاف بحلب (المخطوط 

)0١‏ فوجدت أسلوب الرازي وتعبيراته جلية ظاهرة ووجدته يقول في 

مقدمته : 

الطلسمات والسحريات والعزائم ودعوهة الكواكب مع التبري عن كل ما يخالف 

وله أيضا نسخ أخرى مخطوطة في استانبول (أحمد الشالث 87567 

وعاشر أفندي “الا نجوم وجفرء. وكوبريلي 970 نجوم. وآيا صوفيا 507945 

أوعية!!) وجامعة ابروين .)١07(‏ وبرلين (2887) وباريس (1545) وليدن 

)8١(‏ وفلورنسه )5١9(‏ واكسفورد (عدة نسخ) والمتحف البريطاني الشرقي 

(4147) وبشاور ١97”0(‏ وجاريت (977) وبودليانا (عدة نسخ) . 

وقد طبع فى بومباي بالهند وأشار إليه بروكلمان .)159/1١‏ 

4 منتخب درج تنكلوشا (أودونكلوشا) . 

يب كتب عامة ودوائر معارف. 

6٠‏ - اعتقاد فرق المسلمين والمشركين. 

وله نسختان خطيتان الأولى فى القاهرة (التيمورية ‏ عقائد )١78‏ والثانية 
في ليدن 68695 مخطوطات عر بية) وقد نشره الدكتور علي سامي الكتان في 
القاهرة سنة 1974 وأعادت دار الكتاب العربي في بيروت نشره بتحقيقنا سنة 

.ا١ومىك‎ 


-١‏ جامع العلوم. ويشتمل على أربعين علماً منها الكلام 
والخلافيات وأصول الفقه والجدل والفرائض والقراءات والحديث. . الخ وقد 
ألف بالفارسية سنة 6لاه ه. 

وله نسخ في دار الكتب المصرية 7١‏ مجاميع في الكتب الفارسية. . 
واستانبول (آيا صوفيا 7877 ونوري عثمانية )7177٠١‏ وحيدر آباد (آصفية 85م 
متفرقات) وباريس (المكتبة الأهلية .)١7860‏ 


5 خنذائق الأنرازوى بالفارسينة ويكتوي عار ين لما وله 
نسخ خطية في استانبول (آيا صوفيا 1704 وأسعد أفندي 5009) وحيدر آباد 
(/1/ا متفرقات و77 فلسفة). 

م الرياض المونقة فى الملل والنحل . 

5 اللطائف الغيائية. ألفهُ بالفارسية ويحتوي على أربعة أقسام : 
أصول الدينء» والفقه والأخلاق والدعاء . 

0 - مناظرات فخر الدين الرازي فيما وراء النهر. ولها نسخ خطية في 
القاهرة (التيمورية 17١‏ معالم) وحيدر آباد (آصفية ١17‏ مجاميع) واستانبول 
(كوبرياي ١1١‏ رسائل ويكي جامع شريف .)١١8١‏ وقد حققه الدكتور 
فتح الله خليف وترجمه وقدم له بدراسة باللغة الإنكليزية عن الرازي وكتابه 
والحقه بفهارس وقد نال عليه شهادة الدكتوراة من كامبردج سنة ١4784‏ ونشرته 
دار المشرق في بيروت (أبحاث رقم )7”١‏ سنة .1١9577‏ 

7 الوصية. ولها نسختان منفصلتان واحدة في استانبول (أسعد 
أفندي 4/الا”) وأخرى في برلين (7989). وسننقلها في آخر هذه الدراسة. 

يج - كتب مجهولة الموضوع 

817 - تهذيب الدلائل وعيون المسائل. 

جواب الغيلاني . 

8 الرعاية . 

- رسالة في السؤال. 

. (الرسالة) الصاحبية‎ 0١ 


وه 


7 االرسالة) المجدية. 

4 - نفثة المصدور. 

وهذه هى لائحة المجموعة الثابتة فى نظر الدكتور الزركان وقد حاولنا 
أن نذكرها بتمامها هي ونسسخها الخطية الموجودة في المكتبات؛ عسى تفيد 
الباحثين في المخطوطات لتحقيقها ونشرها. 

ها الكقي اليتكرة نيبا كير :وك التتسيول» وقد ولعت جين 
المائة . . . 6 المرجع اج .)١55-55(‏ وقد خلط الذين وضعوا 
لوائح كتبه بين كثير من كتبه. وظنوا بعض الكتاب كتابين منفصلين لاختلاف 
في الي ولذا صر من الصعب ضبط هذه اللوائح دون عودة إلى 
المخطوطات نفسها وجمعها إن أمكن. . 


إن 


14 - وصية «الإمام» : 


كان لوصية الرازي الأشمينة التلبية التالقة بي تفتمضه ]اهنا مرا 
عقائدية» ونصائح ذهبية» وخلاصة تجاربه الفكرية التي تقلب بها في أوج 
عطائه العلمي . 

وقد أملى هذه الوصية عند مرض موته على تلميذه إبراهيم بن أبي بكر 
الأصفهاني في الحادي والعشرين من المحرم سنة 505 ه. 

قال السبكى فى «طبقات الشافعية الكبرى»: 

(أغيرنا حو عبد الله الكتافطظ + رض عناص + الشبرفا لكان عمتودية 
إلياس بن يونس المراغي» أخبرنا التقي يوسف بن أبي بكر النسائي بمصرء 
أخبرنا الكمال محمود بن عمر الرازي» قال سمعت الإمام فخر الدين يوصي 
بهذه الوصية لما احتضر تلميذه أبا بكر إبراهيم بن أبي بكر الأصفهاني : 

«يقول العبد الراجي رحمة ربه. الوائق بكرم مولاه محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي وهو أول عهده بالآخرة وآخر عهده بالدنيا» وهو الوقت الذي 
يلين فيه كل قاس ويتوجه إلى مولاه كل آبق . 

أحمد" الله تعالى بالمحامد التي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات 


)١(‏ ابن أبي أصيبعة: وهو آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة. 


ون 


معارجهم. ونطق بها أعظم أنبيائه في أكمل أوقات شهاداتهم'". وأحمد 
بالمحامد التي يستحقها” عرفتها أو لم أعرفها لأنه لا مناسبة للتراب مع رب 
الأرباب وصلواته على ملائكته المقربين والأنبياء المرسلين» وجميع عباد الله 
الصالحين"”. 

امتحرا اعلا النالتديى وإعجواي ازج اطلفب اليقين آنا ايناتن 
يقولون: إن الإنسان إذا مات انقطع عمله. وتعلقه“ عن الخلق وهو مخصّص 
من وجهين : 

الأول : إن بفي منه عمل صالح صار ذلك سبيا للدعاء والدعاء له عند 
الله تعالى أثر" . 


الثاني : ما يتعلق” بالأولاد وأداء الجنايات . 

أما الأول: فاعلموا أني كنت رجلا محباً للعلم فكنت أكتب في كل 
شيء لأقف على كميته وكيفيته" سواء كان حقاً أو باطلا؛ "؟ إلا أن الذي نطق 
به في الكتب المعتبرة ة أن العالم مخصوص تحت تدبير مدبره المنزه عن ممائلة 
التحيزات”"موصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة. ولقد اختبرت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها 
في القرآن لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله ويمنع"' عن التعمق في 


. ابن أبي أصيبعة : مشاهداتهم بل أقول كل ذلك من نتائج الحدوث والإمكان فأحمده.‎ )١( 
(؟) ابن 5 أصيبعة : تستحقها ألوهيته ويستوجبها لكمال الموهبة عرفتها. . . ولعلها: لكمال‎ 
. هيه‎ 

(5) ابن أبي أصيبعة: ثم أقول بعد ذلك: . 

(4) في ابن أبي أصيبعة: إخواني . . . أخلائي. 

(0) ابن أبي أصنيفة؛ انقطع تعلقه عن الخلق . 

. إبن أبي أصيبعة: إنه إن.‎ )١( 

(9) إبن : أصببعة : له أثر عند الله تعالى . 

)0( 5 ٍ أصيبعة : يتعلق بمصالح الأطفال والأولاد والعورات وأداء المظالم والجنايات. . 
(9) إبن بي أصيبعة : في كل شيء شيئاً لا أقف على كمية وكيفية. 
) 0 » إلا أن الذي نظرته. . . المعتبرة لي أن هذا العالم المحسوس. . 
)١1١(‏ إبن 0 صيبعة : تدبير دان المتحيزات والأعراض وموصوف. . 
(117١)إبن‏ أ ى اليف في القرآن العظيم . . . والجلال بالكلية لله تعالى ويمنع. . 


6 


إيراد المعارضات والمناقضات وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية 
تتلاشى "' في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية. فلهذا أقول كل 
ماثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءة ”' عن الشركاء كما 
فى القدم والأزلية. والتدبير والفعالية فذلك الذي " أقول به. وألقى الله به 
واقااها تي الأمر فيه إلى الدقة والغموض وكل ما ورد في القرآن والصحاح 
المحتن العف الواشد فهو كما فال:5. برالني له يكن كدلك اقول : 


يا إله العالمين إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمين فكل ما مد" به قلمي أو خطر ببالي فأستشهد” وأقول: إن 
علمت مني أني أردث به تحقيق الباطل" وإبطال حت فافعل بي ما أنا أهله 
وإن علمتَ مني أني ما سعيت إلا في تقديس”" اعتقدت أنه"" الحقّ وتصوّرت 
أنّه الضّدق فلتكن رَحُمتك مع قَضْدي لا مع حاصلي فذاك جهد المقل وانتَ 
أكرم من أن تَضَايقٌ الضعيف الواقع في زَلَةٍ؛ 5 ' فأغثني وارحمني رامين :ليق 
وامح حوبتي يامنٌ لا يزيد ملكه عرفان العنازفين ولا تقض ملك بها 


المجرمين . وأقول: ديني متابعة الرسول محمد يكا'' وكتابي القرآن العظيم. 
وتغويلي في طلب الدين عليهما. 


0( ان ى اميمة: وبراءته . 

ف 55 أصيبعة : فذاك هو الذي. . 

(4) إبن أ بي أصيبعة : وألقى الله تعالى به. وأما ما انتهى الأمر فيه. ا 
لاخر العحية المتفق عليها بين الأئمة المتبعين للمعنى الواحد. . 

(0) إبن أبى أصيبعة: مر. 

6 0 أصيبعة : علمك . 

(9) إبن أبي أصيبعة: أو. 

(6) إبن 9 أصيبعة : تقرير. 

(9) إبن أبى أصيبعة: هو هو الحق. . 

٠١ 0‏ )إبن أ با الزلة . 

01 إين أب أصيبعة : ولا ينتقص - بدون قوله ملكه. 


اللهُم يا سَامعٌ الاضْواتٍ ويا مجيب الدّعوات ويا قبل العثرات" أنا 
كنت أحقتث الظنّ بك عَظَيم الرجاء في رحمتك وأنت قلت: أنا عند ظن 
عبدي بي . وأنت قلت: «أمّن يُجيب المضطر إذا دعاه» "© فهبٌ أني ما جعت 
بشيء فأنتٌ الغنيّ الكريم © فلا تخيّب رجائي ولا ترد دعائي. واجعلني آمنا 
من عذابك قبل الموت وبعدٌ الموت وعند الموت. وسهل علي سّكرات ") 
الموت فأنت أرحم الراحمين . وأما الكتب التي صَنفئها واستكثرت فيها '» من 


إيراد السَّؤَاللات فليذكرني من نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضل 
والإنعام وإلا فليحذف القول السيّء ييه اريت لك المططا رحد 


الخاطر والاعتماد في الكل على الله * . 

الثاني : : وهو إصلاح آمْر الأطفال فالاعتماد فيه على الله . م إنه رد 
وصيته في ذلك ال أن قال: وأمرثت تلامذتي ومن لي عليه حقّ إذا أنا مت 
يبالغون" في إخفاء موتي» ويدفنونني على شَرْط الشرع" فإذا دفنوني قرأوا 


. إبن أبي أصيبعة: ويا راحم العبرات ويا قيام المحدثات والممكنات, أنا كنت أَحسنٌ.‎ )١( 
زقة6 ل ا بى أصيبعة: عند الظن العبد بي . . وأنت قلت إذا سألك عبادي عني فإني قريب.‎ 
(؟7) إبن أب بى امف : وأنا المحتاج اللثئيم. وأعلم أنه ليس لي أحد سواك ولا أجد ما سواه‎ 
. وأنا فَعتوف بالزلة والقصور والعيب والفتور فلا تخيب.‎ 

(4) إبن أبي أصيبعة: وخفف عني نزول الموت ولا تضيق علي نسبب الآلام والأسقام . . 

(5) إبن أبى أصيبعة: الكتب العلمية. . . أو استكثرت من إيراد السؤالات على المتقدمين فيها 
فمن نظر في شيء منها فإن طابت له تلك السؤالات فليذكرني في صالح. . 

. إبن أبى أصيبعة: واعتمادي فيه على الله تعالى‎ )١( 

(9) في إبن أبي أصيبعة : «وأما المهم الثاني وهو إصلاح أمر الأطفال والعورات فاعتمادي فيه على 
الله تعالى ثم نائب الله محمد. الله اجعله قرين محمد الأكبر في الدين والعلو إلا أن السلطان 
الأعظم لا يمكنه أن يشتغل بإصلاح مهمات الاطفال فرأيت الأولى أن أفوض وصاية أولادي 
إلى فلان وأمرته بتقوى الله تعالى, فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون (وسرد الوصية 
إلى آخرها). ثم قال: وأوصيه ثم أوصيه ثم أوصيه بأن يبالغ في تربية ولدي أبي بكر. فإن 
آثار الذكاء والفطنة ظاهرة عليه ولعل الله تعالى يوصله إلى خيرء وأمرته وأمرت كل تلامذتي 
وكل من لي عليه حق أني إذا مت يبالغون. . 

(8) ابن أن أصيبعة : ولا يخبرون أحذاً نه ويكقنون 

(4) إبن أبي أصيبعة: ويحملونني إلى الجبل المعاات لقرية مزداخان ويدففئونني هناك وإذا 
وضعوني في اللحد قرأوا علي . . . 


كه 


علي ما قدروا عليه من" القرآن ثم" يقولون: يا كريم جاءك الفقير المحتاج 
فأحسن إليه»0 (هذا آخر الوصية) . 


)١(‏ إبن أبي أصيبعة: من آيات القرآن. 

(5) إبن أبي أصيبعة: ثم ينثرون التراب علي وبعد الإتمام يقولون. . . 

(”") هذا منتهى وصيتي في هذا الباب والله تعالى الفعال لما يشاء وهو على مايشاء قدير 
وبالإحسان جدير» . 


باه 


: قالُوا في فَخر الدين الرَّازْي‎ ١ 


سبق أن نقلنا جملة من الأقوال في «اللإمام», مما قد دلنا على مدى 
الاختلاف حول مخصية هذا العالم» ومن لم يخل من القدح أو المدح؟. 

وهأنذا أنقل أيضا جملة من أقوال العلماء في «الرازي» تاركا الإنصاف 
للقارىء الباحث. 

١‏ - الحافظ الذهبى فى «ميزان الاعتدال»: 

الفخر بن الخطيب. صاحب التصانيف., رأس في الذكاء والعقليات 
لكنه عريٌ من الآثارء وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث 
حيرة. نسأل الله أن يثبّت الإيمان في قلوبنا. 

وله كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم) سحر صريح . فلعله تاب 
من تأليفه إن شاء الله تعالى» .)71٠/7(‏ 

ابن حجر العسقلاني في «لسان الميزان» : 

«.. وقد عاب التاج السبكي على المصنف ذكره هذا الرجل في هذا 
الكتاب وقال: إنه ليس من الرواة ‏ أي للحديث الشريف ‏ وقد تبرأ المصنف 
من الهوى والعصبية في هذا الكتاب فكيف ذكر هذا وأمثاله ممن لا رواية لهم 
كالسيف الآمدي . ثم اعتذر عنه بأنه يرى أن القدح في هؤلاء من الديانة. 
وهذا بعينه التعصب في المعتقد. والفخر كان من أئمة الأصول وكتبه فى 
الأصلين ‏ أصول الدين وأصول الفقه ‏ شهيرة سائرة وله ما يقبل وما يردٌ. . 


مه 


وكان مع تبخره في الاصول يقول: من التزم دين الما | فهوالفائز. وكان 
يعاب بإيراد الشبه الشديدة ويُقصّر في حلهاء حتى قال بعض المغاربة: يورد 
الشبه نقذ ويحلها نسيئة . وقد ذكره ابن دحية بمدح وذم. وذكره ابن شامة 
فحكى عنه أشياء ردية. . 

ورأيت في (الإكسير في علم التفسير) للنجم الطوفي ما ملخصه: 
مارأيت في التفاسير أجمع لغالب التفسير من القرطبي ومن تفسير الإمام 
فخر الدين. إلا أنه كثير العيوب. فحدثني شرف الدين النصيبي عن شيخه 

سراج الدين السروما عن المخري أنه صنف كتاب المأخذ في مجلدين سن 

فيهما ما في تفسير الفخر من الزيف والبهرج . وكان ينقم عليه كثيراء ويقول: 
يورد شبه المخالفين في المذهب والدين على غاية من التحقيق ثم يورد 
مذهب أهل السنة والحى على غاية من الوهاء. قال الطوفى : ولعمري إن هذا 
دأبه في كتبه الكلامية والحكمية حتى اتهمه بعض الاين ولكيه خلاف ظاهر 
حالة. لأنه لو كان اختار قولا أو مذهباً ماكان عتده :من يخاف منه حتى يسغر 
عنه. ولعل سببه أنه كان يستفرغ أقوالاً في تقرير دليل الخضم فإذا انتهى إلى 
تقرير دليل نفسه لا يبقى عنده شىء من القوى. ولا شك أن القوى النفسانية 
اكه لقو البدقية: :رن درس ف امققيةاتهانة الندولكة كاد تلفت 
خصمه تقرير الوارد خصمه أن تقريره لم يقدر على الزيادة على ذلك . 

وذكر ابن خليل السكوني في كتابه «الرد على الكشافءه أن ابن 
الخطيب قال في كتبه في الأصول: أن مذهب الجبر هو المذهب الصحيح 
وقال بصحة الأعراضء» ويبقى (الأصح : ينفي) صفات الله الحقيقية. وزعم 
أنها مجرد نسب وإضافات كقول الفلاسفة وسلك طريق أرسطو في دليل 
التمانع . ونقل عن تلميذه التاج الأرموي أنه نصر كلامه فهجره أهل مصر 
وهموا به فاستتر. ونقلوا عنه أنه قال: عندي كذا كذا مائة شبهة على القول 
بحدوث العالم . 

ومنها ما قاله شيخه ابن الخطيب في آخر «الأربعين» والمتكلم يستدل 
على القدم بوجوب تأخر. وقال في «شرح الأسماء الحسنى» ا 
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عقاب الجاني مع علمه بأنه سيعاقبه فهو الحقود. وقد تعقب: بأن الحقود من 
أخر مع العجز. أما مع القدرة على الحلم والحقود إنما يُعقل في حق 
المخلوق دون الخالق بالإجماع . 

ثم أسند عن ابن الطباخ أن الفخر كان شيعياً يقدّم محبة أهل البيت 
لمحبة الشيعة. حتى قال في بعض تصانيفه: وكان على شجاعاً بخلاف 
غيره. وعاب عليه تصنيفه لتفسيره «مفاتيح الغيب» و«المختصر في المنطق» 
ودالآيات البينات» وتقريره لتلامذته في وصفه: بأنه الإمام المجتبى أستاذ 
الدنياء أفضل العالم. فخر ابن آدم. حجة الله على الخلق. صدر صدور 
العرب والعجم». 477/4 -4798. 

ولكن هذا النص مبتور ففي معالم أصول الدين للرازي: «إن علياً كان 
في غاية الشجاعة وأبو بكر رضي الله عنه كان في غاية الضعف. هذا 
مذهبهم» أي الاثنا عشرية (ص .)١55‏ 

- إبن العماد فى «شذرات الذهب)»: 


... قال ابن الصلاح: أخبرني القطب الطوغاني أنه سمع فخر الدين 
الرازي يقول: ياليتني لم أشتغل بعلم الكلام وبكى . وروي عنه أنه قال: 
لقد اختبرت الطرق الكلامية والمنامج اه تروي غليلا ولا 
تشفي عليلا ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن. أقرأ ذ في التنزيه «والله الغني 
وأنتم الفقراء» وقوله تعالى 9لَيْسَ كمثله شيء» قل مُوَ ال أحد». وأقرأ 
في الإثبات «الرّحمن على العرش استوى». (يخاقُونَ ربهم من فوقهم» 
و«إليه يصعدٌ الكلم الطيب» وأقرأ أن الكل من الله قوله «قل كل من عِنْد 
الله ثم قال: وأقولمن صميم القلب من داخل الروح أني مقر بأن كل ما هو 
الأكمل الأفضل الأعظم الأجل فهو لك. وكل ما هو عيبٌ ونقص فأنت منرٌه 
عنه» .)١5١-7١/6(‏ 


5- تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى»: 
قدّم السبكى لترجمة الرازي بما يقارب الصفحتين من الألقاب 


ل 


والأوصاف والمديح . . . ثم قال في ثنايا ترجمته : 

واعلم أن شيخنا الذهبي ذكر الإمام في كتاب «الميزان» في الضعفاء. 
وكتبت أنا على كتابه حاشية مضمونها: أنه ليس لذكره فى هذا المكان معنى 
ولا يجوز من وجوه عدة: أعلاها: أنه ثقة حبر من أحبار الاقف وأدناها: أنه لا 
رواية له فذكره في كتب الرواة مجرد فضول وتعصب وتحامل تقشعر منه 
الجلود. وقال في الميزان: له كتاب أسرار النجوم سحر صريح . قلت: وقد 
عرفناك أن هذا الكتاب مختلف عليه وبتقدير صحة نسبته إليه ليس بسحر. 
فليتأمله من يحسن السحر. ويكفيك شاهدان على تعصب شيخنا عليه. ذكره 
إياه فى حرف الفاء حيث قال: الفخر الرازي. ولا يخفى أنه لا يعرف بهذا 
ولا ا أما اسمه فمحمّد. وأما ما اشتهر به: فابن الخطيب والإمام . فإذا 
نظرت أيها الطارح رداء العصبية عن كتفيه الجانح إلى جعل الحق بمرأى عينه 
إلى رجل عمد إلى إمام من أئمة المسلمين وأدخله في جماعة ليس هو منهم. 
أعني رواة الحديث,. فإن الإمام لا رواية له. ودعاه باسم لا يعرف به ثم 
نظرت إلى قوله في آخر «الميزان» إنه لم يتعمد في كتابه هوى نفس وأحسنت 
بالرجل الظن وأبعدته عن الكذب أوقعته في التعصب. وقلت: قد كرهه لأمور 
ظنها مقتضية للكراهية ولو تأملها المسكين حق التأمل وأوتي رشده لأوجبت له 
نف] عظييا في هذا الإمام ولكنها الحاملة له على هذه العظيمة والمُردِيّة له في 
هذه المصيبة العميمة نسأل الله الستر والسلامة. . . (71//6). والسبكى هو 
الذي قال: «تعيّن عندي تقديم ابن سريج في الثالثة (أي في المئة الثالشة) 
على الأشعري . . وأما المئة الرابعة فقد قيل إن الشيخ أبا حامد الاسفراييني 
هو المبعوث فيها وقيل بل الأستاذ سهل بن أبي سهل الصعلوكي . قلت 
والخامس الغزالي والسادس الإمام فخر الدين الرازي. .» .1١5-1١5/١‏ 
ه ‏ القفطي في وأخبار العلماء بأخبار الحكماء» : 


وكان من أفاضل أهل زمانه. بذ القدماء في الفقه وعلم الأصول والكلام 
والحكمة وردٌ على أبي على بن سينا واستدرك عليه وكان عظيم الشأن 
بخراسان. .» (ص .)١9١‏ 
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5 - طاش كبرى زاده في «مفتاح السعادة ومصباح السيادة» 
بالحكمة. لكن للردٌ كما تراه في تصانيفهم ولا بأس بذلك. بل ذلك إعانة 
للمسلمين وحفظ لعقائدهم» .)7١/١(‏ ويعلق على نسبة السر المكتوم 
للرازي : 

دإلا أن المفهوم من كلام الرازي في كتابه المسمى : بالسر المكتوم : 
أن الكهانة على قسمين: 

قسم يكون من خواص بعض النفوس وهذا ليس بمكتسب. 

وقسم يحصل بالإشتغال على العزائم ودعوة الكواكب. وله طرق 
مذكورة في (السر المكتوم). 

ثم إن المفهوم من ذلك الكتاب أن سلوك هذا الطريق محرم في 
شريعتنا هذا فيجب التحرز عن اكتسابه وتحصيله)» .)351/1١(‏ 

«قال أبو حيان في البحر: جمع الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره 
أشياء كثيرة طويلة. لا حاجة لها فى علم التفسير ولذلك قال بعض العلماء: 
فيه كل شيء إلا التفسير» (76/5). 
ابن خلدون فى «المقدّمة» : 

و... ولقد اختلطت الطريقتان ‏ الكلام والفلسفة ‏ عند هؤلاء 
المتأخرين والتبست مس ثل الكلام بمسائل الفلسفة. . . ومن أراد إدخال الرد 
على الفلاسفة في عقائده فعليه بكتب الغزالي وابن الخطيب, فإنها وقع فيها 
الموضوع ما في طريقة هؤلاء المتأخرين من بعدهم» (ص 877). 

ويذكر ابن خلدون أن للإمام الرازي شرحاً على إشارات ابن سينا 
وصفه بقوله : وشرح حسن» (111). 

وقال أيضاً «ثم خلط المتأخرون من المتكلمين مسائل علم الكلام 
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بمسائل الفلسفة لاشتراكهما في المباحث وتشابه موضوع علم الكلام بموضوع 
علم الإلهيات ومسائله بمسائلها فصارت كأنها فن واحد. ثم غيروا ترتيب 
الحكماء في مسائل الطبيعيات والإلهيات وخلطوهما فنا واحداً قدّموا فيه 
الكلام في الأمور العاف ثم اتبعوة بالجسمانيات وتوابعها ثم بالروحانيات وتوابعها 
إلى آخر العلم. كما فعل الإمام ابن الخطيب في المباحث المشرقية وجميع 
من بعده من علماء الكلام) (١؟87).‏ 

«وذكر لنا أن الإمام الفخر بن الخطيب وضع كتاباً في ذلك أي 
السّحر ‏ وسماه بالسر المكتوم وأنه بالمشرق. ويتداوله أهله ونحن لم نقف 
عليه والإمام لم يكن من أئمة الشأن فيما نظن. ولعل الأمر بخلاف ذلك؛» ص 
اة. 

والحقيقة أن «المباحث المشرقية» ليس كتاباً في علم الكلام بقدر ما هو 
كتاب في الفلسفة. كما سيأتي . والذين جاؤوا بعد الرازي ظنوا خطأ أنه كتاب 
في علم الام . - كما فعل الإيجي في المواقف ‏ فجروا على هذا الترتيب. 
ثم إن هناك كتباً للرارع غير المباحث حلات نهنا التخلط'بين العلة والفلسية 
أكثر من المباحث كالمحصل والمطالب العالية. (راجع بحث الدكتور الزركان 
ص .)115-51١7‏ 


- السنوسي في شرح أم البراهين ‏ بحاشنية الدسوقي عليها. 
«وليحذر المبتديء جهده أن يأخذ أصول دينه من الكتب التي حشيت 
بكلام الفلاسفة وأولع مؤلفوها بنقل ما هو سهم وما هو كفر صراح من عقائدهم 
التي ستروا نجاستها بما ينهم على كثير من اصطلاحاتهم وعباراتهم التي 
أكثرها أسماء بلا مسميات. ركم الفخر الرازي في علم الكلام 


وطوالم البيضاوي ومن حذا حذوهما. وفلٌ أن يفلح من أولع بصحبه ة كلام 
الفلاسفة أو يكون له نور إيمان في قلبه» (ص .)7١‏ 


- الصفدي ذ في الوافي بالوفيات : 
ولكن الع ف لانن ين ند الناس يحدثنا عن ابن جبير أنه قال: 
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دخلت الري فوجدت ابن خطيبها (فخر الدين الرازي) قد التفت عن السنة 
وشغلهم بيكتب ابن سينا وأرسطو» .)15١/54(‏ 

- واجتمع له خمسة أشياء. . . » سبق أن نقلناه. 

- ويذكر المسألة ويفتح باب تقسيمها وقسمة فروع ذلك التقسيم ويستدل 
بأدلة السبر والتقسيم فلا يشذ عن تلك المسألة فرع له بها علاقة فانضبطت له 
القواعد وانحصرت معه المسائل: 97/5؟71. 
٠‏ -أبو شامة المقدسى فى «ذيل الروضتين» : 

كان يقرر في مسائل كثيرة مذاهب الخصوم وشبههم بأتم عبارة فإذا جاء 
إلى الأجوبة اقتنع بالإشارة» ص 48 . 
١‏ الشهرزوري في «روضة الأفراح»: 

يرى أن الرازي «شيخ مسكين متحيّر في مذاهب الجاهلية التي تخبط 
فيها خبط عشواء . . لم يظفر بالحكمة على جليتها» (عن فخر الدين الرازي - 
خليف ص )١‏ «واعلم أنه وإن لم يظفر بالحكمة على جليتها إلا أنه كان شديد 
الاستعداد قوي النفس في استخراج اللطائف والفوائد من كلام الحكماء» 
(المراجع نفسه ص "). «يروى أنه دخل بعض أصحابه توما فوجده باكياً 
حزيناً فسأله عن ذلك فقال: كنت اعتقد في بعض المسائل اعتقاداً منذ مدة. 
وأزعم أن ذلك هو الصواب. وأن ما عداه خطأ. . حتى وقع لي بعض كلام 
المحصلين فيها فرأيت أن اعتقادي كان باطلا في هذا المدة فما يؤمنني أن 
تكون جميع علومي بهذه الصفة (المرجم نفسه ص .)١5‏ 


- محبي الدين بن عربي في رسائله : 

وجه إليه رسالة محبي الدين بن عربي شيخ الصوفية المعاصر له قائلا: 
«قد وقفت على بعض تواليفك. وما أيدِك الله به من القوة المتخيلة وما منحكة 
من الفكر الجيد» ثم رجاه سلوك الطريقة قائلاً: «ومثئلك من يتعرض لهذه 
الخطة الشريفة والمرتبة الرفيعة؛ (عن المرجع السابق ص ”). 
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: ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ - ١ 


من صفة العلماء: .06/١‏ 


4 - السبكي في «معيد النْعم ومبيد النقم»: 

«فإن قلت: فقد خاض حجة الإسلام الغزالي والإمام فخر الدين 
الرازي في علوم الفلسفة ودونوها وخلطوها بكلام المتكلمين فهلا تدكر 
عليهما؟ قلت: إن هذين إمامان جليلان ولم يخض واحد منهما في هذه 
العلوم حتى صار قدوة في الدين وضربت الأمثال باسمهما في معرفة علم 
الكلام على طريقة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 
فمن وصل إلى مقامهما لا ملام عليه بالنظر في الكتب الفلسفية بل هو مشاب 
مأجور» (عن الرازي للزركان ص .)1١1-1١5‏ 
- ابن تيمية والرازي: 

ولد تقى الدين أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية) بحر ان سنة 1701١‏ ه. 
وقد توفي الرازي سنة 705 ه أي أنه كان بينهما ما ينيف على الخمسين 
عاماً. ولهذا فإن ابن تيمية لا ينفك بذكر الإمام الرازي فى كتبه, لشهرته بين 
الشاض .رولكن: ابن تبفة: كتان فانيا سدينة اللبكة فى الرازى ادكه 
كالأرموي . وقلما نقرأ كتابا لابن تيمية لا نجد فيه حملة على الرازي. . بل 
بلغ الأمر إلى أن ألف كتباً في الرد على الرازي «كأساس التقديس» وشرح 
أول «المحصل». . . 

فماذا يقول ابن تيمية في الرازي؟ . 

كان يتهمه في مادته العلمية كما سبق لنا أن نقلنا نصه في موافقة 
خنسيع المنقول لصريح المعقول» أو «درء تعارض العقل والنقل». 

- رد في كتابه المذكور على قانون الرازي في التعارض بين ا لعقا 
والنقل : «إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية أو السمع والعقل. أو النقل 
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والعقل أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية. أو نحو ذلك من العبارات. فإما 
أن يجمع بينهما وهو محال. لأنه جمع , بين النقيضين . نإننا أنررةا مها 
1 9 يدم لسع 0 لأن الل أصل كله 00 ف أصل 
لقب العقل ثم النقل إما أن يُتأول وإما أن يفوض . 

ارتفاعهماء وجعلها أول مسألة من كتابه. . ثم قال: وهذا يُشبه ما وضعته 
النصارى من أمانتهم التي جعلوها عقيدة إيمانهم وردوا نصوص التوراة 
والإنجيل إليها!. . . فالنصارى أقرب اك تعظيم الأنبياء والرسل من 
هؤلاء. . .» .)7-14/١(‏ 


في كتاب «الفرقان بين الح والباطل» لابن تيمية (ضمن مجموعة 
الرسائل الكبرى) يقول: «[اضطراب الرازي حول بعض المسائل]: « 
الرازي ذكر في المطالب العلية (العالية) مسألة الإرادة ورجح فيها نفي الإرادة 
لأنه لم يمكنه أن يجيب على حجة المتفلسفة على أصول أصحابه الجهمية 
والمعتزلة ففر إليهم. وكذلك في غير هذا من المسائل فهو تارة يرجح قول 
المتفلسمة. وتارة يرجح قول المتكلمة وتارة يحار ويقف. واعتبر في آخر 
عمره بأن طريق هؤلاء وهؤلاء لا تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً وقال: لقد 
تأملت الطرق الكلامية. . . الخ» (917//1). 

ويقول أيضاً: «حتى إنه صنف الرازي كتاباً في عبادة الكواكب والأصنام 
وعمل السحر وسماه «السِر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم» . ويقال إنه 
صنفه لأم السلطان علاء الدين محمد بن لكش (تكش) بن جلال خوارزم 
شاه. وكان من أعظم ملوك الأرض. وكان للرازي به اتصال قوي. حتى إنه 
وصّى إليه على أولاده. وصنف له كتابا سماه «الرسالة العلائية في الاختيارات 
السماوية؛ وهذه الإختيارات لأهل الضلال بدل الإستخارة التي علمها النبي 
كد المسلمين كما قال جابر في الحديث الصحيح 52006 واغل النجوم لهم 
اختيارات إذا أراد أحدهم أن يفعل كيل اد طالها سهيدا فعمل فيه ذلك 
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العمل لينجح بزعمهم. وقد صنف الناس كتبا في الرد عليهم. وذكروا كثرة 
ما يقع من خلاف مقصودهم فيما يخبرون به ويأمرون به وكم يخبرون من خبر 
فيكون كذبا وكم يأمرون باختيار فيكون شرا. 

[حقيقة كتاب الإختيارات للرازي]: 

والرازي صنف الاختيارات لهذا الملك وذكر فيه الاختيار لشرب الخمر 
وغير ذلك. كما ذكر في «السر المكتوم» في عبادة الكواكب ودعوتها مم 
السجود لها والشرك بها ودعائها مثل ما يدعو الموحدون ربهم بل أعظم . 
والتقرب إليها بما يظن أنه مناسب لها من الكفر والفسوق والعصيان. فذكر أنه 
يتقرب إلى الزهرة بفعل الفواحش وشرب الخمر والغناء؛ ونحو ذلك مما حرمه 
الله ورسوله. وهذا في نفس الأمر يقرب إلى الشياطين الذين يأمرونهم بذلك 
ويقولون لهم : إن الكوكب نفسه يحب ذلك. وإلا فالكواكب مسخرات بأمر 
الله مطيعة لله لا تأمر بشرك ولا غيره من المعاصي., ولكن الشياطين هي التي 
تأمر بذلك. ويسمونها روحانية الكواكب. وقد يجعلونها ملائكة وإنما هي 
شياطين . 

فلما ظهر بأرض المشرق نسب مثل هذاالملك ونحوه. ومثل هذا 
العالم ‏ يقصد الرازي ‏ ونحوه ما ظهر من الإلحاد والبدع سلط الله عليهم 
الترك المشركين الكفار فأبادوا هذا الملك» (ج ١/ص ١١0‏ -171). 


وأما عبادة الأصنام فباح بها متأخروهم كالرازي صنف فيها مصنفاً وابن 
عربي وابن سبعين وأمثالهماء يصرحون بجواز عبادتها وبالإنكار على من أنكر 
ذلك» (مجموعة الرسائل الكبرى .)١09(١‏ 


وفي المناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ‏ 
لابن تيمية): «أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل 
الشريعة وتندرس معالم الدين؛ كما نقل هوعنهم أنهم يقولون: القرآن 
القديم هو أصوات القارئين ومداد الكاتبين» وأن الصوت والمداد قديم أزلي: 
.)١8/١(‏ 


/ا5 


وابن تيمية يكثر من نقل قول الرازي : لقد تأملت الطرق الكلامية. . 
انظر أيضاً (معارج الوصول ضمن المرجع السابق ١/ص ١80‏ وتفسير سورة 
الإخلاص ص 178-1١7‏ والرد على المنطقيين ص ١؟").‏ 

وأما فى العقيدة الحموية فيقول ابن تيمية : 

«وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي 
ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات. وذكرها أبو عبد الله محمد بن 
عمر الرازي في كتابه الذي سماه: تأسيس التقديس. ويوجد كثير منها في 
كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني» 
وأبي الحسين البصري., وابن عقيل» وأبي حامد الغزالي وغيرهم وهي بعينها 
التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه. . .» (المرجع السابق 
١/”"؟؛).‏ 

«وفي تفسير سورة الإخلاص» يقول: 

.. وهذا المذكور في كتب الرازي فليس في كتبه وكتب أمثاله في 
مسائل أصول الدين الكبار القول الصحيح الذي يوافق: المنقول والمعقول 
الذي بعث الله به الرسول وكان عليه سلف الأمة وأئمتها. بل يذكر بحوث 
المتفلسفة الملاحدة وبحوث المتكلمين المبتدعة الذين بنوا على أصول 
الجهمية والقدرية في مسائل الخلق والبعث والمبدأ والمعاد. وكلا الطريقين 
فاسد. . . (ص77). 

هذا قليل من كثير قاله ابن تيمية في الرازي . 

وبعد.. فقد تبين لك أيها القارىء أن الفريق الأول الذي امتدح 
الرازي كان مثله على طريقة المتكلمين, والفريق الثاني وعلى رأسه ابن تيمية 
كان على منهج أهل الحديث. وبين الطريقتين نقاط اختلاف وبون شاسع. 
ونقاط اتفاق وتلاق. لذا فالمقارنة بين الرازي وابن تيمية هي مقارنة بين 
عقليتين ومنهجين. وليس بين شخصين. . . وإن كان هناك غلو واضح في 
مواقف ابن تيمية من الرازي . . والنقول المبتورة عند البعض الآخر. 

ومن الفريق الثاني الذي انتقد الرازي : الفلاسفة. وعلى رأسهم: نصير 
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الديق الطوسئ ‏ الذى حاول الانتضان لابق سينا "يفول فى امقلاثة تشليقه علن 
«المحصل» للرازي : ْ 

«... ولم تبق في الكتب التي يتداولونها من علم الاصول عيان ولا 
خبرء ولا تمهيد القواعد الحقيقية عين ولا أثر. سوى كتاب «المحصل» الذي 
اسمه غير مطابق لمعناه. وبيانه غير موصل إلى دعواه. وهم يحسبون أنه في 
ذلك العلم كاف. وعن أمراض الجهل والتقليد شاف؛ والحق أن فيه من 
اليف والشمين هنا لذ حفن والمتكيد عليه فن اإضابة البفين بطائل لا 
يحطى بل يجغل طالب البحق ينظره- فيه كعظشان يطكل إلى السرايا» ويصير 
المتحير في الطرق المختلفة آيسأ عن الظفر بالصواب. رأيت أن أكشف 
القناع عن وجوه أبكار مخدراته وأبين ن الخلل في مكامن من شبهاته. وأدل 
على غثه وسمينه. .» (ص )١5‏ (وراجع كلام الشهرزوري أيضا) . 


ولست أدري لماذا يريد بعض الباحثين الحكم الجازم الواحد على 
الشخصيات والمفكرين السابقين. أو يريد وضعهم فى محكمة هو 
قاضيها!.. وإن جاز في القضاء أن يكون الحكم جزئياً متعلقاً بالدعاوى 
والبينات. فغير جائز الحكم الكلي على الشخص لما فيه من التعسف. . 
فضلا عن أنه وكما أشرنا سابقاً يجسد الزمان ننزهان الرازى فتلا عند معالم 
معيّنة. . ويهمل الأخرى 

وبعبارة أخرى. إن على من يتناول الرازي كمفكر أومتكلم أو 
فيلسوف. . . أن يعمد لآرائه نفسها لا إلى كلمة ندم قالها قبيل وفاته ولا إلى 
زلات قالها في حياته . 


ومن الذي يقف بعيداً بمعزل عن النقد, ومن يستطيع أن يدعي العصمة 
لنفسه في فكره ‏ لا في سلوكه ولا تقواه . . وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه. والأمر كل الأمر في الميزان والقسطاس 
المستقيم. . . وويل للمطففين. . 

ثم إن الرازي موضع البحث ليس الذي قال في وصيته: لقد اختبرت 
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الطرق. . . بل فكر الرازي والتجربة نفسها التي عاشها قبل ذلك وألف فيها 
ا عر سر وطار صيتها وذاعت في الآفاق, والتي لا يستطيع أحد من 
الناس أن «يمحوها من التاريخ»”"!! . 


)1 المحدثون أيضا انتقدوا الإمام. . كما فعل الدكتور أحمد صبحي في دفي علم الكلام». وقد 
ذكر أيضاً الدكتور ماجد فخري أن «التأثير الأكبر في تفكير الرازي كان ولا ريب لابن سينا 
ولقد تأئر كذلك بأبي البركات , البغدادي, مؤلف الكتاب الجامع في الطبيعة والمنطق وما بعد 
الطبيعة والمعتبر في الحكمة»؛ وأحد مشاهير المؤلفين في علم الطب في القرن الثاني عشر 
(توفي حوالي ١١77‏ م). (تاريخ الفلسفة الإسلامية لماجد فخري ص 477). 
ويتابع الدكتور فخري : «ولعل الرازي كان أصفى وجداناً من الغزالي أو أكثر منه تدقيقاً في 
أداء | آراء المفكرين المسلمين من أتباع الأفلاطونية الجديدة. لكنه كان مع ذلك أقرب منه 
إلى الإسترسال وأبعد عن الجزم في مواقفه» (ص .)14٠‏ وقال الدومييلي في «العلم عند 
0 

خر الممثلين العظام لمدرسة الأشعريين الذي هو في نظرنا بعد الإمعان صورة طبق الاصل 
0 ولكنه أقل منه أصالة وعمقاً كما يرى الدكتور إبراهيم مدكور. هو فخرالدين 
الرازي». 


5 - كتاب «المباحث المشرقية» 
موقعه من كتبه ولماذاسمي «وبالمشرقية» 
وعملنا في «المباحث» 


كتاب «المباحث المشرقية» من أهم كتب الرازي التي تمثل مرحله من 
مراحل نضوجه الفلسفي والعقلي . فقد ألفه في فترة مبكرة من حياته . فواكب 
شبابه في عنصر التحدي وإثبات القدرة. وكأن الرازي يريد أن يطوع الفلسفة 
التي وصلت إليه عن طريق من قبله كابن سينا والفارابي. ولذا فإن أسلوب 
الرازي في هذا الكناب ليس بسيطا يعتمد على التفريع والتقسيم. والتحليل 
والبرهنة . وافتراض الشبه والرد عليها. ولذلك السبب فإن أسلوب الكتاب 

فمثلا قوله في الكتاب الأول دفي الأمور العامة»: وأما بيان أنه أي 
الوجود ‏ أول الأوائل في التصورات فقد قيل فيه: بأنه أعم الأمور والأعم جزء 
للأخص والعلم بالكل متوقف على العلم بالجزء والذي يحتاج العلم بالشيء 
إلى العلم به يكون لا محالة أعرف وهذا ضعيف. . . فاعلم أن الخصم له في 
هذه المسألة مقامات : (أحدهما): أن يقول ماهية الوجود غير متصورة والثاني 
أن يقول ماهية الوجود وإن كانت متصورة إلا أن التصور غير أولي بل 
مكتسب . أما المقام الأول فله أن يقرر ذلك بوجوه أربعة . 5 الخ». 

فصار القارىء يحتاج إلى تأمل عميق في عبارات الرازي ليتابع أفكاره 
فيها. فضلا عن الإصطلاحات والمعارف المنطقية والفلسفية . 


والشرازئ شعيسن إلى قات المناحة "فى كقتببر من كية 


الا 


الأخرى : كالملخص. وشرحه على الإشارات والتنبيهات لابن سيناء ونهاية 
العقول. واعتقادات فرق المسلمين والمشركين. وشرح عيون الحكمة. 

وفي مناظراته فيما وراء النهر يذكر أنه عندما ذهب إلى سمرقند سمع أن 
الناس يقرؤن عليه تصانيفه كالملخص وشرح الإشارات والمباحث المشرقية» 
(ص .)٠5١‏ فإذن ألفه الرازي قبل 587 ه. 

وللكتاب نسخ خطية : 

١7١7 و7767. وفيض الله‎ "5١07 في استانبول (أحمد الثالث‎ ١ 
.)١405 4 ويني لال وآيا صوفيا‎ 

؟ وفي ليدن .)١5١*(‏ 

"' - ويرلين (0055). 

؛ - والمتحف البريطاني .)1٠١5(‏ 

ه ‏ والأسكوريال (5/ا51 و187). 

5 - وطهران (5لا١‏ و57١).‏ 

- وراأمبور (؟'٠:‏ و”47). 

.)5١0 8709/75 ١( ومانكيبور‎ -4 

وقد طبع في حيدر آبار بالهند ‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية -. 

وله مختصر غير معروف المؤلف في الاسكندرية (البلدية 071١١‏ ح). 

وجاء ذكره في طبقات القفطي ص ١9١‏ والوافي بالوفيات للصفدي 
+ والبداية والنهاية لابن كثير ,550/١7‏ ومرأة الجنان لليافعي 5//. 
ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 757/١‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة 
1» وهدية العارفين لإسماعيل البغدادي ٠١8/7‏ وبروكلمان 
١‏ . 

وكتاب «المباحث المشرقية» كتاب فلسفي . فمباحثه هي مباحث 
الفلسفة عموماً. وقد قسمه على كتب وأبواب وفصول. 


بحث في الكتاب الأول في الأمور العامة. . وهومبحث الوجود 


ف 


ولواحقه. أو مابعد الطبيعة. وفي الكتاب الثانى فى أحكام الجواهر 
والاعراض. . وهو ميحث الطبيعة. . وأما الكتاب الثالث فقد خصصه 


والذي يبدو أن الرازي قد عاد وغيّر كثبراً من مواقفه فيه في كتبه التي 
والمطالب العالية. . . 

(راجع كتاب الدكتور الزركان عن الرازي ص 84). 

وقد رد الدكتور الزركان قول ابن خلدون في أن الرازي خلط علم الكلام 
بالقلقة قن والمياحة" المشرقيةة:.. وقال+ يان الباخك ليشن كنابا فى عله 
الكلام. ولم يقصد الفخر من وراء تأليفه خلط علم الكلام بالفلسفة بل رمى 
إلى جمع أقوال الفلاسفة وتنقيحها وتهذيبها واعتناق ما يراه حا منها وطرح 
من مخالفة الفلاسفة في بعض المواضع. . .؛ (ص .)١١5‏ 

ونحن نخالفه في هذه النتيجة لعدة أمور: 

الأول: ليس «المباحث» كتاباً فلسفياً بحت فهناك مباحث لم يتعرض لها 
الفلاسفقة وهئ موضوعات الكتاب الثالث منه ‏ الإلهيات ‏ ثم إنه ليمن كتابا في 
علم الكلام البحت فالمسائل الغالبة هي المسائل الفلسفية ‏ مباحث الطبيعة 
وما بعد الطبيعة . 

الشاني: صحيح أن الرازي لم يخصّص - للكلام في الإلهيات قسماً 

كبيرا لم يبلغ المئة صفحة. لكن هذا القسم متعلق بمباحث جاءت في 
الكتاب الأول كمياحث الوجود وواجب الوجود. وهل وجود الواجب زائد على 
ماهيته أم لا. . ومباحث الحدوث. . . والأعراض وقيام الأعراض بالأعراض 
واستحالة انتقالها. . . وأدنى تأمل في كتب الكلام قبل الرازي تدلك على أن 
الخلط بين مباحث الفلسفة والكلام سبق الرازي . . . 

في الشامل مثلاً للجويني (المتوفي سنة 07 ه): موضوعات فلسفية 


اروف 


متعددة . الشيء. شيئية المعدوم , الجوهر. الأعراض ١‏ الجوهر الفرد. قيام 
الأعراض بالأعراضء قدم العالم. حقيقة الواحد. القول في الجسم والقول 
في الخلاء والملاء. . . وغيرها. 

وفي أصول الدين لعبد القاهر (المتوفى سنة 79 ه) مسائل فلسفية : 
إثبات الأعراض بيان الأجزاء المركبة من العالم. أقسام الأعراض. . إحالة 
بقاء الأعراض» إبطال الظهور والكمون. . مباحث الهيولي . . 

أما في «المباحث المشرقية» فقد جعل الباب الأول من الكتاب الشالث 
في الالهيات: في إثبات واجب ل إلى ستة فصول: إثباته تقدس 
وتعالى وحدة واجب الوجود ففي الكثرة عنه - أنه ليس بجسم - وليس 
يجوهر ‏ وليس بعرض . . 

وأما الباب الثاني فقد جعله لإحصاء صفاته تعالى . . والباب الثالث 
جعله لأفعاله سبحانه وتعالى. وكلها مباحث كلامية ليست جديلة 
بموضوعاتها. . 

الثالث: خلط الكلام بالفلسفة لا يعني ضم مباحث الفلسفة إلى مباحث 
علم الكلام حسبابل يعني أيضاً إتخاذ مواقت كلامية منها.. والرازي وإن 
صح أنه في العاف متأثر بالمشائية هونا وبابن سينا 0000 إلا أنه يرد 
على ابن سينا والفارابي أخعانا ون نرتقا عر مذهتيها + وتدكر عداهت 
الحكماء ومذاهب غيرهم من المتكلمين. 

ففي الفصل الخامس من الكتاب الأول في أن وجود الواجب هل هو 
زائد عليه؟ يقول: لكني أذكر فصلا ذكره الشيخ في «المباحشات والفارابي في 
التعليقات ربما يتوهم كونه دافعاً لما ذكرناه ثم نبين أنه ليس الأمر كذلك. . 

وفي الفصل العشرون - في إبطال المثل ‏ يرد على زعم الفارابي أنه لا 

وهو يرد على الشيخ في الفصل الخامس عشر من الكتاب الثاني - في 
أن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون جوهرا وعرضا. . 
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ورد قول الشيخ في الرطوبة والكثافة واللطافة في الفصل الثامن من 
الباب الثاني وكذلك في فسسالة اللون والضوء في الفصل السادس من الباب 
الثالث. 

وفي تعريف العلم يقول: «وقد اضطرب كلام الشيخ في حقيقة العلم 
غانة الأقطرانب قعازة يجهلة مرا دنا :«وغازة بخيله عسازة عه الفحور 
المرتسمة في الجوهر العاقل. . . وتارة يجعله مجرد إضافة. . . ٠‏ وتارة يجعله 
عبارة عن كيفية ذات إضافة إلى الشيء الخارجي . . .». 


أخيراً : حلط الكلام بالفلسفة يعني اننا مرنا بين الفلسفة بالمعنى الأعم 
والفلسفة بالمعنى الأخص ‏ وعلى المعنى الأول الكلام نفسه فلسفة. وعلى 
المعنى الثاني كلاهما اصطلاح على علم محدّد المصادر والمناهج والغايات 
والنتائج التي قد تتقارب أحياناً وتتباعد. 


والنتيجة إذا كان الرازي قد أدخل شيئاً جديداً في علم الكلام 
فإنما هو زيادة مباحث «الوجود» عن المباحث المعهودة عند المتكلمين. 
وزيادة مباحث السماع الطبيعي أو الطبيعة كلها. وكأني بالرازي حين يريد أن 
يؤلف في فن أو علم معين كان يؤلف فيه كأحسن ما يكون التأليف من أحد 
جهابذة الفن أو العلم هذا. مما يذكرنا بالغزالي قبله الذي كان يقول في 
«المنقذ من الضلال»: 


ثم إني ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة. وعلمت يقينا 
أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى 
يساوي أعلمهم في أصل [ذلك] العلم. ثم يزيد عليه ويجاوز درجته فيطلع 
على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة. وإذ ذاك يمكن أن يكون 
ما يدَّعيه من فساد حقاً ولم أرَ أحداً من علماء الإسلام صرف عنايته وهمته 
إلى ذلك. ولم يكن في كتب المتكلمين من كلامهم حيث اشتغلوا بالرد 
عليهم إلا كلمات معقدة مبدّدة؛ ظاهرة التناقض والفساد لا يظن الاغترار بها 
بعاقل عامي . فضلاً عمن يدَّعي دقائق العلوم . فعلمت أن رد المذهب قبل 
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فهمه والاطلاع على كنهه رمي في عماية...» ص 54 - بتحقيق صليبا 
وعياد) . 

ولكن لماذا سمى الرازي كتابه بالمباحث المُشُرقية ‏ بفتح الميم ؟ 
شغل موضوع تحريك الميم في «المشرقية» ضما أو فتحاً مؤرخي العقائد 
والفلسفة في العصر الحالي. فمنهم من رأى أنها: مَشرقية ‏ بفتح الميم - 
نسبة إلى الممشرق. ومنهم من رأى أنها: مُشْرقية ‏ بضم الميم - نسبة إلى 
مشرق - اسم الفاعل من أشرق . 

والذي يبدو أن قراءة كلمة «مشرقية» مشكلة ليست في كتاب المباحث 
فحسب بل هي في كتب سابقة غليه ككتاب ابن سينا «الحكمة المشرقية أو 
الفلسفة المشرقية». ‏ ولعل الرازي قد أخذ هذه التسمية من ابن سينا الذي 
كان متأثرأبه أيما تأ رفي مباحثه المشرقية . وقدكتب المستشرق كارل وألفونسو 
نلينو مقالاً في ذلك بعنوان «محاولة المسلمين إيجاد فلسفة شرقية» (ضمن 
كتاب «التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية للدكتور عبد الرحمن بدوي 
ص 5160 -7547). لخص فيه آراء المستشرقين في طريقة قراءة هذه 
الكلمة . . 

وعذة خلاصة للك إن عن اللفتظة وروت عند ابن طفيل :فى وحن 
ابن يقظان»: سألت أيها الأخ الكريم الصفيّ. أن أبث إليك ما أمكنني بئه من 
أسرار الحكمة المشرقية التي ذكرها الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا. . وإن 
من أراد الحق الذي لا جمجمة فيه فعليه بكتابه فى «الفلسفة المشرقية».. 
ويليق بنا أن نذكر أن من المؤكد وجود كتاب بعتوان «الحكمة المشرقية» لأن 
أبا عبيد الجوزجاني تلميد ابن سينا المخلص ذكره في الفهرست الذي عمله 
لعن ابن هذا دكا عضا نال عض الحكية ادرف املد ا 

ومن بعد بوكوك «الأصغر» أجمع مترجمو ابن طفيل على ترجمة لفظ 
مشرقية بمعنى «شرقية». . إلا بونس فإنه وضع في الفقرة الثانية من فقرتي ابن 
طفيل لفظ اشراقية بين قوسين هكذا (إشراقية؟). 

أما أن القراءة مشرقية وتفسيرها بمعنى شرقية كانا مستعملين في القرن 
السادس الهجري عند العرب في اسبانيا وإفريقية. . فذاك يعلم من قراءة 
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«تهافت التهافت» لابن رشد الذي قال: قالوا: وإنما سماها ‏ أي ابن سينا 
فلسفة مشرقية لانها مذهب أهل المشرق. فإنهم يرون أن الآلهة عندهم هي 
الأجرام السماوية على ما كان يذهب إليه ابن سيناه. 

.+ ولكن فرض بوكوك قد وجد معارضا شديدا ف شخص ١‏ تولوك 
الذي كان لرأيه في هذه المسألة أكبر الأثر في الباحثين المتاخرين والذي فسر 
مشرقية بمعنى «اشرافية» نسبة إلى فلسفة الإشراق أو حكمة الإشراق التي 
اشتهر بها شهاب الدين السهروردي المقتول. فيجب ‏ في نظره ‏ افتراض 
الآتي : إذا كان المتصوفون العرب على العموم قد عرفوا كتب الأفلاطونية 
المحدثة. فلا بد أن يكونوا قد عرفوا كيف أخذ هؤلاء اليونانيون حكمتهم عن 
الشرق وكيف سموها حكمة الكلديين والحكمة الأجنبية. . .» 

ويرفض نلينو هذا القول لأنه لا يثبت وجود أية علافة في المعنى بين 
اسم إشراق والصفة «مشرقي» أي شرقي . 

وسرعان ما أصبح هذا القول نوعاً من الحقائق المسلم بها عند جميع 
الباحثين . 

وقد ترجم دي سلان (سنة )١18548‏ الفقرة التي ذكر فيها ابن خلدون 
خلط مسائل الفلسفة بعلم الكلام منذ كتاب المباحث المشرقية للرازي» 
والتيى نقلناه آنفا ‏ ترجمها هكذاء مشرقية ‏ أي اشراقي - بينما دار نبور يترجم 
المباحث المشرقية للرازي ب «أبحاث ‏ أو مباحث روحانية ‏ 
1111-5 .-. وقرأ كارادي فو مشرقية بضم الميم. وكذلك ليون 
جوتييه وآسين بلا يوس وكليمان هيوار وت.ي .دي بور. 

وظن كارادي فو كتاب المباحث المشرقية كتاباً في الإشراق!.. وكذا 
صورته ظنه: مباحث صوفية! ويصحح جوشه القول أن الكتاب ليس في 
حكمة الإشراق وإنما هو في «علم الكلام يشتمل على الإلهيات والطبيعيات 
والتوحيد على عادة المؤلفات الإسلامية الممائلة له». بينما يفسر جولد ‏ 
تسهير شرقية بأنها «ضد يونانية»» وكذلك فعل ريمون مرتان الدمنيكي الذي 
ترجم المباحث المشرقة بالمباحث الشرقية. 
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ويقف كارلو نلينوليرد على دعوى اشتمال المباحث على الفلسفة 
الإشراقية, وعلى الدعوى الثانية التي لا أساس لها من الصحة أن هناك 
اصطلاح فني هو والحكمة المشرقية» و«المباحث المشرقية» بمعنى فلسفة 
معارضة للفلسفة والمذاهب اليونانية المشائية. ثم إنه يتناول اللفظة «مشرقية» 
من جهة اللغة فيقول بأن النسبة لا تكون إلا فى حالتين: 

١‏ - إذا كان اسم الفاعل هذا مستعمللاً كعلم مثل قادري نسبة إلى 
عبد القادر. . . 

؟ - إذا كان المراد به الدلالة على الأشخاص لا على أشياء يوصفون 
بانتسابهم إلى فرقة أو مذهب أو فئة ‏ معتزلي . خارجي . . الخ . 

«فلكي يمكن أن يسمى «الإشراقي» أي القائل بحكمة الإشراق» باسم 
«مُشْرقي» أيضاً لا بد أن يكون مجموع القائلين بهذه الحكمة قد سموا أيضا 
«المُشرقة» ولكن باحثاً لم يستطع مطلقاً على الرغم من كثرة النصوص التي 
تتحدث عن حكمة الإشراق أن يجد هذه التسمية فى نص من النصوص.» 
زعي اتندنينة إن ويحدات فستكون عر معقولة: لاح مادام النتفسود بها ومن 
حدث عندهم الإشراق» لا «من هم مشرقون» فلا بد أن تكون التسمية بصيغة 
اسم المفعول «مُشْرَقَه لا بصيغة اسم الفاعل «مُشْرق». وحتى لو فرضنا أن 
لفظ «المشرقة» وجد فإن الاسم المنسوب مُشرقي» لا يطلق إلا على 
الأشخاص فحسب. فالتسمية «حكمية مشرقية» لن تكون محتملة من الناحية 
اللغوية». 

... ثم يخلص نلينو إلى القول إلى أن كتاب ابن سينا «الحكمة 
المشرقية» هو كتاب فى المنطق والطبيعيات والالهيات. وأن «منطق المشرقين» 
هو جزء منهء وأنه 500 للفلسفة المشائية الأرسططاليسية اليونانية والتي 
جرى على نحوها في كتابه «الشفاء» . 

وهذه المعارضة ممائثلة لمعارضة الرازي في «المباحث المشرقية». 

هذه خلاصة ما قاله المستشرقون نقلناها لأهميتها في إلقاء الضوء على 
تلك التسمية وعلى تخبط كثير من المستشرقين في تحريكها وفي فهمها. 
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ولكن الدكتور الزركان يرى أن التقسيم الثلائي لكتاب الرازي كالتقسيم 
والترتيب اللذين اتبعهما الرازي في «الملخص» وابن سينا من قبله في كتاب 
والنجاة» مثلا مع بعض الاختلاف في التقديم والتأخير. 


والكتاب في الفلسفة وهذا ما لاحظ بينس (انظر مذهب الذرة عند 
المسلمين حاشية ص )١‏ وليس فيه أثر للإشراق ولا للتصوف ولا لعلم 
الكلام ‏ اللهم إلا في المباحث التي يطرقها الفلاسفة والمتكلمون على 
السواء (؟). (ص 87). 

ويعود الدكتور الزركان ليتساءل عن سر هذه التسمية؟ فيقول: 

«وليس عندي من جواب على هذا السؤال النهم إلا احتمال أن يكون 
الرازي قد ألفه فى بلاد شرقية (كالهند أو افغانستان) بالنسبة إلى بلده الأصلي 
(الري). أقول هذا بعد أن حاولت أن استشف قصده من المقدمة أو مباحث 
الكتابي فلم أفلح» (ص 88). والمشكلة تكمن في وجود و«المسباحث 
المشرقية» وفقدان والحكمة المشرقية». 

لكن هناك نصوص لابن سينا وغيره تشير إلى استعمال مشرقيين 
ومغربيين: يقول ابن سينا في والعاعا كر كر الدسور بدوي في أرسطوه 
عند العرب «.. فأخبره أني كنت صنفت كتابا سميته وكتاب الإنصاف» 
وقسّمت العلماء قسمين: مغربيين ومشرقيين. وجعلت المشرقيين يعارضون 
المغربيين حتى إذا تحقق اللدد تقدمت بالإنصاف. وكان يشتمل هذا الكتاب 
على قريب من ثمانية وعشرين ألف مساألة. . . لكن ذاك قد كان يشتمل على 
تلخيص ضعف البغدادية وتقصيرهم وجهلهم. والأن فليس يمكنني ذلك 
دلالي مُهلته ولكن اشتغل بمثل الاسكندر وثا مسطيوس ويحيى النحوي 
وأمثالهم» (ص .)١575- 1١175١‏ 

ولهذا فإن ابن أبي أصيبعة يقول: «كتاب الإنصاف: عشرون مجلدة 
شرح فيه جميع كتب أرسطوطاليس وأنصف فيه بين المشرقيين والمغربيين- 
ضاع في نهب السلطان محمود» (47/:9 -15). 
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ونحن نقول إن استعمال مصطلح ماء قد يكون شائعاً. وقد يكون 
خاصاً بل أحياناً كثيرة شخصياً - كما عند الفلاسفة ‏ حيث يرجو واضع هذا 
المصطلح أن يصبح متداولاً عند غيره من ذوي الفن أو العلم. ولفظ مشرقيين 
الذي يقابل «مغربيين» إما أن نفهمه بالمعنى اللغوي أو بالمعنى 
الاصطلاحي. وليس في أصل اللغة ما يدل على تفريق معين بين مشرقيين 
ومغربيين سوى النسبة إلى المشرق والمغرب. فلا بد من عودة للمعنى 
الاصطلاحي فإن كان قداستعمله أحد بمعنى ما فهو أولى بأن يفسّر مصطلحه. 
ثم إذا كان ابن سينا نفسه يستعمل هذا اللفظ ليدل على تلك المعارضة بين 
المشرقيين من مشائمي بغداد والمغربيين من الفلاسفة فمن باب أولى أن نفسر 
كتابه «الحكمة المشرقية» بالتفسير الذي يرتضيه هو لهاء ويستعملها فيه. هذا 
بالإضافة للأدلة التي ساقها نللينو فى مقاله. 

أما الرازي فإنه - كما أرى ‏ يستعمل اللفظة بالاستعمال السينوي نفسه 
تقليدا .. وذلك لشغفه تلك الفترة بالشيخ الرئيس. يدلك على ذلك منهجه 
الذي ذكره في أول كتاب «المباحث المشرقية» إذ يقول: 

«وبعد فإن الذي صرفنا وكدنا وكدّنا إليه تحصيل ما وجدناه في كتب 
المتقدمين وقرأناه من بر الأولين تحصيلاً نختار اللباب من كل باب ونجتاز 
التطويل والإطناب مجتنباً فيه عن الإيجاز المتضمن للإلغاز مجتبياً فيه الإفصاح 
المفيد للإيضاح. ويكون الترتيب على أن نفصل المطالب بعضها عن البعض ثم 
نردفها إما بالأحكام وإما بالنقض ثم نذيلها بالشكوك المشكلة والإعتراضات 
المعضلة ثم نتبعها إن قدرنا بالحل الشافي والجواب الوافي وربما وقع في 
أثناء ذلك ما يخالف المشهور وينقض كلام الجمهورء ولكنك أيها الطالب 
غنيو ان [تنائل لا عضن :انها لوقت ذا وتحة إلى التترورة سبي رياو 
الذين يجزمون بموافقة الأولين في كل قليل وكثير ويحرمون مفارقتهم في النقير 
والقطمير يعلمون أن اولئك المتقدمين كانوا في بعض المواضع لمتقدميهم 
لين وغلق: كلانه متترمين وعن متهم برصينويد كك مصرحين د 
معرضين . . . وكما عرفت تناقض مقالات هذه الفرقة فاعرف أيضا فساد طريقة 
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قوم نصبوا أنفسهم للاعتراض على رؤساء العلماء وعظماء الحكماء بكل غثث 
وسمين وباطل وهجين ظناً منهم أنهم لما جعلوا أنفسهم أضداداً لأوئنك 
الأكابر فقد انخرطوا في سلكهم. . 

ولما عرفنا أن الفريقين ليسا على المنهج القويم وأن كلا طرفي قصد 
الأمور ذميمء اخترنا الوسط من الأمرين. . . وهو أن نجتهد في تقرير ما وصل 
إلينا من كلماتهم وحصلنئاه من مقالاتهم فإن عجزنا عن تلخيصه وتحريره 
وإظهار وجه تقريره أشرنا إلى وجه الإشكال وذكرنا ما هو كالداء العضال ثم 
نجتهد فيه إما بتأويل مجملهم أو بتلخيص مفصلهم المذكور في متفرقات 
صحفهم ثم نضم إليه أصولاً وفقنا الله تعالى على تحريرها وتحصيلها وتقريرها 
وتفصيلها. . . الخ». 

ويمكننا أن نلخص منهجه في النقاط التالية: 

١‏ الجمع والإختيار. 

 *‏ التوسط بين الإيجاز والإطناب. 

7 - النقض لكل ما هو زائف وغير صحيح . 

إيراد الشكوك وحلها. 

ه ‏ شرح ما هو مبهم. وتفصيل ما هو مجمل . 

- التوسط بين قبول كل شيء - التقليد ‏ ورفض كل شيء - 
التعصب -. 

- التوقف في المسائل التي لم يهتد بعد إلى حلها. . 

نعود إلى القول : إنه إن كان ابن سينا يعارض الفلسفة المشائية المغربية 
بالحكمة المشرقية فيقبل ما يقبله» ويرفض ما يرفضه فلا يختلف منهجه في 
«الحكمة المشرقية»عن منهج الرازي في «المباحث المشرقية» فلا عجب أن 
يستلهم الرازي من عنوان ابن سينا عنوانا لكتابه ويعارض حكمة ابن سينا 
المشرقية بمباحثه المشرقية . 

يقول الدكتور ماجد فخري : 

«المباحث المشرقية» الذي هو كما يوحي مرك رع علد لو جنا 
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أبحاث «الفلسفة المشرقية» التى نبه عليها ابن سينا في أحد مؤلفاته المتأخرة 
هو كتاب الإشارات والنعهات» (ص 7"8:). 

ثم إننا إذا اعتبرنا لفظة اشراق تعني مدلولاً معيناً توضح لدى المدرسة 
الأفلاطونية والمدرسة الأفلاطونية المحدثة في حكمة الإشراق عند السهروردي 
والمعتبر لأبي البركات البغدادي. . فموضوع المباحث غير موضوعها. 
فصارت المغايرة في شيئين: 

. في لفظة إشراق ومُشرق ومشرقية‎ - ١ 

؟ - في مدلولها. 

ولكن ما هي أهمية «المباحث المشرقية»؟ . 

تكمن أهمية مباحث الرازي فى ثلاثة أمور. 

الأول: الأهمية العقائدية. والفلتية: بالنظر إلى موضوعاته لذاتها. 

الثاني : الأهمية التاريخية وتظهر جلية فى المقارنة بين من كتب فى مثل 
هذه المباحث قبل الرازي وبعده. بل في المقارنة بين المباحث وبين كتب 
الرازي الأخرى التي تلته . ٠‏ 

الشالث: الأهمية العلمية إذ يتناول الرازي في هذا الكتاب مباحث 
علمية طبيعية (فيزيائية نفسية (سيكولوجية) وفلكية. ورياضية. وغيرها. 
وبذلك يلقي ضوءاً على موضوعات ما زلنا نجهلها في حلقات تاريخ العلم 
عند المسلمين. 

ولعل الغربيين قد أدركوا أهمية الكتاب فقد كان الكتاب معروفاً لدى 
يهود اسبانيا ومقاطعة بروفانس بفرنسا. وقد بقيت ترجمة عبرية لبعض أجزاء 
هذا الكتاب(؟) ألحقها تدروس تدروسي المولود في مدينة آرل بمقاطعة 
بروفانس في القرن الرابع عشرء بكتاب «عيون المسائل» للفارابي. . ويقول 
يهودا ناتان وهو من مقاطعة بروفانس في القرن الرابع عشر أيضاً أنه كان 
يستعين في ترجمته لكتاب «مقاصد الفلاسفة» للغزالي بكتاب المباحث 
المشرقية.. (كتاب مذهب الذرة عند المسلمين لبينس. ص 87١‏ عن 
فخر الدين الرازي للدكتور الزركان ص 88 - 84). 
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١ 7/‏ مصادر المقدمة : 


أنظر ترجمة الإمام فخر الدين الرازي في المصادر التالية: 


.1١ 377/0 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ - ١ 

” - طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ‏ بتحقيق الحافظ عبد العليم خان 
075/7 . 
"١‏ - طبقات الشافعية لابن هداية الله الحسيني ص .7١18-17١56‏ 

؛ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي */740. 

لسان الميزان لابن حجر العسقلاني 875/14 - 5759 . 

1 - شذرات الذهب لابن العماد 7١/6‏ -77. 

- أخبار العلماء بأخبار الحكاء ‏ للقفطي ص .117-1١9٠‏ 

8 - عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة 75/7 0 . 

48 وفيات الأعيان لابن خلكان 781١/7“‏ 84" (نحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد) . 

4 ظقات المفدريز للسوطنى هن 125 1ء 

١‏ طبقات الترريق اللداردى. 

١١و‎ 7/5 مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده‎ - ١ 
.) ٠١8 

.1١١١/7 أبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجي‎ - ١ 


اآذذا 


4 - هدية العارفين في أساء الكتب والمؤلفين لإسماعيل البغدادي 
٠١8-٠6١ /5‏ ., 

6 المقدمة لابن خلدون (ص 7م و5١91‏ و١977‏ و*١97.‏ 

5 الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل 
الكبرى المجلد الأول. 

. معارج الوصول لابن تيمية (ضمن المرجع السابق)‎ - ١ 

6 - درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية بتحقيق الدكتور محمد رشاد 
سال . 

4 تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية . 

.١ شرح أم البراهين للسنوسي مع حاشية الدسوقي عليه ص‎ - ٠ 

١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي بتحقيقنا. 

7 مناظرات فخر الدين الرازي فيا وراء النبر بتحقيق د. فتح الله 


6” - التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي .7595-59٠/١‏ 

4 - في علم الكلام للدكتور محمد حسين الذهبي .745-57945/١‏ 

- تاريخ آداب اللغة العربية لحرجي زيدان 18/7. 

7- كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون لحاجي خليفة . 

7" معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ١١/5/ا- .8١‏ 

4 الأعلام للزركل . 

4 موسوعةالإسلام المختصرة (باللغة الإنكليزية) لهاملتون جب 
ص 57١‏ اا2. 

- فخر الدين الرازي للدكتور فتح الله خليف. 

-١‏ فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية للدكتور محمد صالح 
الزركان. (وقد اعتمدت كثيراً على هذين المؤلفين فجزاهما الله خيرا) . 

”5 - التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية للدكتور عبد الرحمن بدوي . 

7- أرسطو عند العرب للدكتور عبد الرحمن بدوي (وفيه كتاب 
المباحثات لابن سينا) . 


1م 


4" - الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي 5491/4 .750١-‏ 
هخ" البداية والنهاية لابن كثير 08/15. 

5 - تاريخ الفلسفة الإسلامية لماجد فخري 477 - "14 . 
ا" - ظهر اللإسلام أحمد أمين 88/4 .9١‏ 


سبحان المتفرد بقيُومية الُوية والوجود. المتوحد بديمومية الوجود والجود. 
الباطن عن طرف العقل لفرط سطوع أنواره. الظاهر لبصائر أولى الأبصار من 
شهادته على أفعاله واثاره. المستولي على جميع الممكنات بالقهر والاستعلاء. 
المستعلي على الزمان الذي لا نهاية لانتهائه إلى الانتهاء. المقدس عن الفضاء. 
المنعوت بلا انقطاع ولا انقضاء. المتنزه عن أن يدخل في ملكوته" ما يمخرج عما 
عنده من سلسلة القدر والقضاء. فنشهد انه الممجد من جناب أحديته. وتعالي 
صمديته بما يليق بعظم يده وجلاله. وكنه كبريائه وكاله. وعلو شأنه وباهر 
برهانه . وقديم إحسانه وعظيم امتنانه. مع الاعتراف بأنه لا يناسب أدنى ما 
استاثر به من العزة والعلو أقصى حمد الحامدين ولا يلائم كسد فرت ظهوراً 
للممكنات أعلى أمّنية9) المادحين فتعالى عن متصورا ات الطالبين المبطلين وتقدس 
من متوهمات كيين والفط لي وله شين فنا يتضاءل” عن حمل أعبائه 
السموات السبع والارض . ويخار في بحارٍ أنواره العُلويون والسفليون. ويحترق 
)١(‏ في نسخة: مملكته. 

(7) أثنية : : جمع ثناء؛ وهو وصف بمدح أو ذم. أنظر القاموس المحيط للفيروز آبادي .7١١/4‏ 


(9) تضاءل وضاءل شخصه: صغره. وتضاءل: أخفى شخصه قاعداً وتصاغر» (القاموس المحيط 
214). 


/ام 


بلمعة من شروق بروقه الروحانيون والجسمانيون. سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون . وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


ثم صلوت على على المخصوص بالنفئس القدسية . والرباي الإنسية. يحمد 
المصطفى وعلى آله وأصحابه صلوت لا ينقطع امتداد افده ولا يرتفم 


استعداد عددها. 


وبعد فإن الذي صرفنا وكدنا وكدَّنا إليه تحصيل ما وجدناه في كتب 
المتعتدمين وقراتناء من زتو الاوليم© تحصييلة نخان اللبنات من كل 
باب ونجتاز التطويل والإطناب مجتنباً فيه عن الإيجاز المتضمن 
للإلغاز مجتبياً فيه الإفصاح المفيد للإيضاح ويكون الترتيب 
على أن نفصل المطالب بعضها عن البعض ثم نردفها إما بالإحكام وإما 
بالنقض ثم نذيلها بالشكوك المشكلة والاعتراضات المعضلة ثم نتبعها إن قدرنا 
بالحل الشافي والجواب الوافي وربما وقع في أثناء ذلك ما يخالف المشهور 
وينقض كلام الجمهور ولكنك أيها الطالب خبير بأن العاقل لا يحيد عن 
المألوف إذا وجد إلى تقريره سبيلا ولا يرغب عن المعروف إذا وجد عليه 
دليلاً جملة أو تفصيلاً وان الذين يجزمون بوجوب موافقة الآولين في كل قليل 
وكثير ويحرمون مفارقتهم في النقير والقطمير' يعلمون أن اواكلت المتقدمين 
كانوا في بعض المواضع لمتقدميهم مخالفين وعلى كلامهم مُعترضينٍ وعن 
مقالاتهم مُعْرضين وبذلك مصرحين لا مُعْرّضين' فإن كان ذلك مردوداً غير 
مقبول فقد صار المتقادم 57 فيه لمخالفته متقدميه واعتراضه على كلام 
معلميه وان كان ذلك مُشْرِباً هنيئاً ومنهجاً سَنياً . . ونحن بِرْعْم هذا الملت هامؤزون 


)١(‏ في نسخة: والرسالة. 

)١(‏ زُبر الأولين: كتب المتقدمين من الفلاسفة اليونانيين من أمثال أفلاطون وأرسطو. 

() النقير: النكتة في ظهر النواة (القاموس )١47/7‏ والقطمير والقطمار بكسرهما شِنّ النواة أو 
القشرة التي فيها أو القشرة الرقيقة بين النواة والتمرة أو النكتة البيضاء في ظهرهاء (القاموس 
١/‏ 3 ). 

(5) من التعريض وهو خلاف التصريح . 


م4 


باقتفاء آثارهم والاهتداء بانوارهم فقد صارت طريقتنا في التعمق في المضائق 
والخوض في لجج بحار الدقائق التي ربما تاأدت مصادمات شعبها ونهاياتها 
واصطكاكات أواخرها وغاياتها إلى ترك بعض المقبولات والأعراض عن بعض 
المشهورات هي المقصد القويم والصراط المستقيم فصار فتواهم بوجوب 
اتباع الأولين موجبا عليهم ترك ذلك والتمسك بالأدلة والبراهين. وكما عرفت 
تناقض مقالات هذه الفرقة فاعرف أيضاً فساد طريقة قوم نصبوا أنفسهم 
للإعتراض على رؤساء العلماء وعظماء الحكماء بكل عت وسّمين وباطل 
وهجين”'ظناً منهم أنهم لما جعلوا أنفسهم أضداداً لأوائك الأكابر فقد 
انخرطوا” في سِلكهم وانجذبوا إلى جانبهم.كلا فلم يحصلوا من ذلك إلا 
على إظهار بلادتهم الوافرة وغباوتهم الظاهرة وكما لهم في النقصان وأخذهم 
مجامع الجهل والنسيان. 

ولما عرفنا أن الفريقين ليسا على المنهج المويم وان كلا طرفي قصد 
الأمور ذميم اخترنا الوَسَط من الأمرين والقول الأحسن من القولين وهو أن 
نجتهد في تقرير ما وصل إلينا من كلماتهم وحضلناه من مقالاتهم فإن عجزنا 
عن تلخيصه وتحريره وإظهار وجه تقريره أشرنا إلى وجه الأشكال وذكرنا ما هو 
كالداء العضال ثم نجتهد فيه إما بتأويل مجملهم أو بتلخيص مفصلهم” 
المذكور في متفرقات صحفهم ثم نضمٌ إليه أصولاً وفقنا الله تعالى على 
تحريرها وتحصيلها وتقريرها وتفصيلها مما لم يقف عليه أحد من المتقدمين 
ولم يقدر على الوصول إليه أحد من السالكين السابقين فيكون كتابنا هذا 
كالمتضمّن لكل ما في غيره من جنسه والزائد على غيره بأصول كلية وقواعد 
حقيقية ونكت علمية وأسرار حكمية وام متوجهة قادحة واحروة لائحة 
واضحة ولا يغترف لي بما ذكرته إلا من احاظاً بأكثر كلام العقلاء ووقف على 


6 الغث والسمين من الكلام : الجيد والرديء. وفي الأصل العْث: الهزيل. والهجين من 
الهتجنة وهي من الكلام ما يعيبه؛ وفي ي العلم إضاعته . والهجين اللثيم. وعربي ولد من أمة أو 
عن الو هن ام (القاموس 4 ///9؟) . 
(7) يقال: انخرطت الخرزة في السلك أي انتظمت. 


زفة في نسلخة : محصلهم . 
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مضمون مصنفات العلماء حتى يمكنه التمييز بين القديم والجديد والطارف 
والتليد”". 

ولما كان كتابنا مشتملاً على أشرف العلوم الجكمية وأرفع المباحث 
الحقيقية أردنا أن نخدم به خزانة كتب أفضل العالم حسبَاً ونسباً وموروثا 
ومُكتسباً وهو مولانا الصاحب الصدر الأجل الكبير المنعم الأستاذ قوام الدولة 
والدين صدر الإسلام والمسلمين مَلِكُ الوزراء شرقاً وغرباً أبو المعالي 
شهيل بز العزيز المستوفي الذي خصه الله بأفضل ما يناله القوى البشرية 
وأكمل ما يصل إليه القوى النفسانية ااا تعلق بقوته النظرية فلأنه هو الأستاذ 
في عَمَليها ونقليها حقا والخريت”' في بيداء معضلاتها صدقاً والواصل إلى 
نهايات مجازات الأفكار والمتعمق في لجج بحار الأسرار وأما مايتعلق بقوته 
العملية فلاكتسابه من الأخلاق أوساطها الفاضلة وترفعه عن أطرافها المفرطة 
الباطلة ولما استجمعت نفسه الشريفة الكمال في القوتين وحازت جهات 
الميغادة من الجانبين لا جرم استعد لرياسة النفوس بقوة نفسانية ولسياسة 
الأبدان بكمالالات جسمانية لا جرم فوضت العناية الأزلية والرحمة السرمدية 
إليه زمام الأحكام في العم إوالوبرام بالنسبة إلى الخاص والعام من أهل 
الإسلام فنسأل الله تعالى أن يمتع المسلمين بطول بقائه وأن يديم إفاضة حبائه 
وأن يوفقنا بفضله وطوله لإتمام هذا المطلب العظيم والمقصد الكريم الذي 
قصدناه فإنه لا تتم الصالحات إلا برحمته ولا تعم البركات إلا من نعمته. 
ثم إن رتبنا هذا المجموع على ثلاثة كتب ولنشرإلى ترتيب هذا المجموع على 
وجه كلي ثم نكتب فهرس الأبواب والفصول ثم نخوض في المقصود. أعلم 
أنه قد ثبت أن كل ما كان أعم كان عِلمنا به أكمل وأتم . ولما كان الوجود 
أعم الأمور وأشملها لا جرم ابتأدنا في كتابنا الأول بالبحث عنه وعن خواصه 
وعن أحكامه ثم ذكرنا بعد ذلك مايقابله وهو العَدّم ثم ذكرنا بعد ذلك 
ما يكون قريباً من الوجود في الشمول والعموم وهو الماهية والوحدة والكثرة ثم 


)1( الطارف: المال المستحدث. والتليد: القديم. 
(؟) الخريت: الدليل الحاذق (القاموس .)١47/١‏ 
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لما فرغنا عن المباحث المتعلقة بهذه الأمور العامة انتقلنا عنها إلى ما ينقسم 
الموجود إليه انقساما أولياً وهو الواجب والممكن واستقصينا القول في البحث 
عن حقائقهما وخواصهما وأحكامهما ثم انتقلنا إلى المباحث المتعلقة بالقدم 
والحدوث لأن الموجود قد ينقسم إليهما أيضاً انقساماً أولياً على بعض 
الاعتبارات فهذا جملة ما يشتمل عليه الكتاب الأول. 

وأما الكتاب الثاني فإنه مشتمل على أقسام الممكنات. وذلك لأن 
الممكن ينقسم بالقسمة الأولى إلى جوهر وعرض فلا بد من ذكرهما ثم ذكر 
الخواص المشتركة بينهماء ثم ذكر خواص الجوهر من حيث هو جوهر. ثم 
ذكر خواص العرض من حيث هو عرض فلا جرم جعلنا هذا الكتاب الغاني 
مشتملاً على مقدمة وجملتين: (أما المقدمة) ففي بيان خواص الجوهر من 
حيث هو جَوهر وخواص العغرض من حيث هو عرض . ثم إنما قدمنا الجملة 
المشتملة على أحكام الأعراض لعلة سنذكرها بعد ذلك وأوردنا في هذه 
الجملة المقولات التسع التى هي الأعراض . 

ورتبنا هذه الجملة على فنون خمسة وجعلنا الفن الأول في الم 
وأحكامه وأقسامه وذكرنا فى هذا الفن ما يتناهى وما لا يتناهى والمباحث 
الحكلفة بالنهانة وذكرا فبه انق أحكام الخط والسطح والجسم وذكرنا فيه 
أيضاً حقيقة المكان ومذاهب الناس فيه ثم ذكرنا حقيقة الجهة وكيفية تحددها 
بالمركز والمحيط وإنما جعلنا هذه الأشياء في هذا الفن لان كلها بحث عن 
أحوال الكم وال افْسَائَة 

وأما الفن الثاني فقد جعلناه مشتملاً على أحكام الكَيْف ورتبناه على 
مقدمة وأربعة أقسام فذكرنا في القسم الأول الكيفيات المحسوسة. 
وبدأنا فيها بالكيفيات الملموسة “مثل الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
واللطافة والكثافة والثِقل والخفة واللّزوجة والهشاشة وغيرها وحققنا القول في 
حدودها ورسومها وخواصها ورفعنا”" الأقوال الباطلة المذكورة فيها ثم ذكرنا 


)١(‏ في نسخة: زَيفنا. 
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بعد ذلك الكيفيات المُبْضّرة من اللون والضوء وبعد ذلك المسموعة 
ليود والمذُوقة والملوسة. وذكرنا في القسم الثاني أحوال الكيفيات التي 

تسمى بالقوة واللاقوة وذكرنا في القسم الثالث أحوال الكيفيات النفسانية مثل 
العلم والخلّق واستقصينا القول في أحكام العلم والعالم والمعلوم. وفصلنا 
القول في أصولها وفروعها تفصيلاً لا يوجد مثله في كتب المتقدمين وذكرنا في 
القسم الرابع الكيفيات المختصة بالكميات مثل الاستدارة والتثليث والتربيع 
والزاوية والشكل وغير ذلك وعند هذا يتم المن الثاني . 
فبدأنا أولا بذكر حقيقه ة الإضافة وخواصها وأحكامها وأنه هل لها وجو في 
الأعيان أم لا : ثم ذكرنا أقسامها كالكُلّي والجزئي والمماس والمشافع والملتصق 
وهذه الأبواب تجد كل واحد منها في موضع آخر من كتب الحكماء ء لكنا 
جمعناها في باب الإضافة لأنها لما كانت أموراً إضافية كان الأولى ذكرها في 
باب الإضافة ثم ا بعل ذلك حفيقةه 00 الأين 00 والجدة وأن 

ثم إنا لما نظرنا في مقولة أن يفعل وجدناها عبارة عن تأثير العلة في 
الشيء وأما مو أن 9 ا ا ذكرنا في الفن الرابع 

ثم رتبنا الفن الرابع على مقدمة وأربعة أقسام وخاتمة أما المقدمة ففي 
بيان حد العلة وشرحنا في الأقسام الأربعة أحوال العلل الأربع المادية 
والصورية والفاعلية والغائية وشرحنا في الخاتمة الأمور المشتركة بينها. 

وأما الفن الخامس فقد ذكرنا فيه أحكام الحركة والزمان فهذا ما في 
الجملة الأولى وأما الجملة الثانية فهي مشتملة على أحكام الجواهر وفيها ثلاثة 
فنون: 

الفن الأول في البحث عن أحوال الأجسام وفيه أربعة أبواب: (الباب 
الأول) في أحكام الجسم من حيث هو جسم. (الباب الثاني) في أحكام 


41 


الأجسام البسيطة . (الباب الثالث) فى الافعال والانفعالات. (الباب الرابع) 
في الكائنات التي لا نفس فيها. 
الفن الثاني : في علم النفس وفيه ثمانية أبواب سيأتي شرحها. 
الفن الثالث: في العَقَل وهو فصل واحد وعند هذا يختم الكتاب 
الثاز 
ي ٠‏ 


وأما الكتاب الثالث في الإلهيات المّحضة ففيه أربعة أبواب : 


(الباب الأول) في إثبات واجب الوجود ووخدته وتقدّسِه عن جهات 
الكثرة ومشاكلة الجواهر والأعراض 


(الباب الثاني) في فيه صفاته وشرح علمه بالكليات والعدرثنات وشرح 
إرادته وقدرته وكونه تام ير محفي] وعنا ميحقيا وتران وأن العقول 
البشرية قاصرة عن الإحاطة به وكمية أقسام أسنماثة.. 

(الباب الثالث) في أفعاله. وفيه بيان كيفية صدور أفعاله عنه واستقصاء 
القول فيما يقال من العقول العشرة وكيفية ترتبها وكيفية تكون الأسطقسات 
عنها ثم بيان ان الممكنات لا يوجد شيء منها إلا بقضائه وقدّره. ثم بيان 
كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي . 


(الباب الرابع) مشتمل على بيان صرورة وجود النبي واللإشارة إلى 
خواصه وعند هذا يختم" الكتاب ٠‏ (وأما مايذكر بعد ذلك من علمي الأخلاق 
والسياسات فسنكتب فهيما كلاما را ان ساعد التقدير التدبير”' وأنت إذا 


. في نسخة: يقطع‎ )١( 

(؟) ختم الإمام الرازي كتاب «المباحث» بمبحث «النبوات» قال في نهايته : 
دوأما أن اانبي كيف ينبغي أن يشتغل بدعوة الخلق وكيف ينبغي أن يبين الشرائع فذلك يتعاق 
بالسياسات . ٠‏ وأما بيان تأثير العبادات والطاعات في تزكية النفوس وتفصيل القول فيه فذلك مما 
يتعلق بعلم الأخلاق ولو آخر الله تعالى في الأجل لجمعنا فى هذين العلمين كلاما محررا 
وضممناه إلى هذا الكتاب». 


4١ 


تأملت ترتيب كتابنا وجدته مبتدأ بأعم الأمو ناذلا منه إلى الأعضن فالأاخص 
فالأخص ولما فرغنا من الإشارة إلى كيفية الترتيب فلنذكر الآن فهرس الآأبواب 
والفصول وبالله التوفيق. 


- ويبدو أن الرازي كان حينذاك متأئراً بمنهج التأليف الفلسفي اليوناني الذي يجعل مباحث 
الفلسفة تشتملعلى : المنطق والطبيعة والنفس وما بعد الطبيعة والأخلاق والسياسة. وبذلك 
يكون قد أهمل: المنطق أولاً ثم الاخلاق والسياسة. 
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1 مه 
الكتاب الأول 8 الامور العامة وما يجري مجراها ومجرى أنواعها 
وهي : الوجود والماهية والوحدة والكثرة والوجوب والإمكان وَالقِدم والحدّوث 


الباب الاول 
في الوجود 
وفيه عشرة فصول 


الفصل الأول في أنه غني عن التعريف”» 


أعلم أن التعريف على وجهين: أحدهما أن يكون الغرض منه افادة 
تصور مجهول بواسطة تصور حاصل.ء وثانيهما أن يكون الغرض منه التنبيه 

على الشيء بعلامة مُنبْهة وان كانت أخفى من المعرف في نفس الأمر”" 

فتعريف الوجود على الوجه الثاني جائز وأما على الوجه الأول فغير جائز خلافا 

لبعضهم . فإنهم عقون الوجود بأنه: : الذي يصح أن يعلم ويخبر عنه وربما 
يقولون: إنه الذي يكون فاعابٌ أ وو قات ع التعريفات غير صحيحة أما أولا 
فلأنه لا بد فيها من استعمال لفظة : :ها أو الذي أو الأمر أو الشىء وكلها 
مراذقات للوجود ولا شلف أن بين مفهومات. هذه الألفاظ الأربعة تفاوتا مذكوراً 
بين الباحثين (وأما كانيا فلأن الصحة” أخفى من الوجود لأنها عبارة عن 

١ 5‏ سناع الوجود أو العدم أو هما. والعلم بالوجود متقدم على العلم بلا 

امتناعه . 

)١(‏ غنيٌّ عن التعريف أي لا ينطبق عليه التعريف بالجنس والفصل بمعنى آخر هومن 
اللامعرّفات. ال العليا التي لا جنس فوقها أعلى منها تدخل تحته. (راجع 
اللامعرفات في أ سس المنطق الصوري ومشكلاته للدكتور محمد علي أبو ريان والدكتور علي 
عبد المعطي محمد دار النهضة العربية 1415 ص 1١0١‏ 15317. وكتاب الدكتور 
عبد الرحمن بدوي : المنطق الصوري والرياضي ص ١م‏ وكالة المطبوعات الكويت 


.- 91/7 

)١(‏ قد يطلق على الأول التعريف بالحدٌ وعلى الثاني التعريف بالرَّسْم والأول ينصب على ذكر 
الصفات الذاتية للشيء المعرف والثاني يهتم بذكر الصفات العرضية واللازمة للشىء. 

() قول الرازي «الصحة:» عائد إلى قوله في التعريف الأول للوجود «الذي يصَمٌ». . 
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وكذلك الخبر" هو القول المقتضي بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم آخر 
بالنفى أو الإثبات. وكل ذلك مما لا يُعرف إلا بالوجود. وكذلك القول في 
التوسم: الثاق افإن الجمهور تُعترنون الوعود ولا يعرهوت أنه ينب أن يكون 
فاعلاٌ أو منفعلاً ولأن الفاعل موجود له أثر في الغير ومعرفة ذلك متوقفة على 
تعرفة" الوضرة فطل ال سمان” 

واعلم أنه ليس يجب أن يكون كل تصور مكتسباً وإلا لزم التسلسل أما 
في موضوعات متناهية وهنو اللذور"© أو غير مكشاهية وهو فوالمسين التلدل 
المطلق© . وإذا عرفت ذلك فنقول يجب علينا أن نبين أموراً ثلائه فى هذا 
الموضع : الأول أن الوجود أولي التصور, الثاني أنه يمتنع تعريفه, والغالث 
أنه أول الأوائل في التصورات وهذه المباحث متغايرة وان كانت متقاربة . 


أما بيان الأول فمن وجهين: الأول أن العلم بأن الأمر لا يخلو عن 
النفي والإثبات علم أولي بديهي والتصديق مسبوق بالتصور”“. فهذا العلم 
شيرق بتصور الوجود والعدم.والسابق على الأولي أْلى بأن يكون أولياً فتصور 
الوجود ول الثاني أن علم الإنسان بوجود نفسه غير مكتسب والوجود جزء 
من وجوده والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل فعلمه بالوجود سابق على 
علمه بوجوةةوالساق على غير المكسيت اولان بآن لأ ايكون كعد © فإث قبل 


)1 قوله «وكذلك الخبر» راجم إلى قوله في التعريف الأول: «ويُخبر عنه» . 

(؟) الدور هنا توقف كل واحد من التصورين على الآخر. 

(5) أي التسلسل إلى غير نهاية. وكلا الدور والتسلسل باطل في مذهب الرازي كما سياأتي . 

63 في «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» للرازي رحمه الله : «إذا أدركنا حقيقة فإما أن نعتيرها 
من حبك هي هي من غسر كم إعليها 0 بالنقي وا الات وهر التصنود» أو نحكم عليها 

بنفي أو إثبات وهو التصديق» (ص .)١5‏ ومن تعريف الرازي يتبين أنه يرى أن التصديق هو 

إدراك الماهية مع الحكم عليها بالنفي أو الاثبات وبهذا يكون التصديق مركبا لا بسيطاً. 
وبعضهم جعل التصديق مجرد إدراك النسبة بين تصورين وبهذا يكون التصديق يط فقد 
عرف الغزالي التصور بأنه العلم بذوات الاشياء كعلمك بالإنسان والشجر والسماء. وعرف 
التصديق بأنه العلم بنسبة هذه الذوات المتصورة بعضها إلى بعض إما بالسلب أو بالاويجاب 
كقولك: اللإنسان حيوان والإنسان ليس بحجرء (معيار العلم ص/587). 

(5) تصور الوجود بديهي نّ أو أولي كما في «المحصل» افيا حي قزل : «تصور الوجود والعدم - 
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لم لا يجوز أن يكون علم الإنسان بوجود نفسه مكتسباً؟ قلنا: إبطال ذلك سيأتي 
في علم النفس وبتقدير التسليم لا يقدح في المقصود لأنا ما لم نعرف وجود 
الدليل لا يمكننا أن نستدل به على المدلول ولا يمكن أن يكون العلم بوجود 
كل دليل مستفاداً من دليل آخر لاستحالة الدّوْر والتسلسل فلا بد أن ينتهي إلى 
دليل لا يحتاج في العلم بوجوده إلى دليل آخر فيكون العلم بوجود ذلك 
الدليل أولياً لكن تصور السوجود تارق على ذلك العلم الأولي والسابق على 
الآوّلي أوْلي بأن يكون أوليا فإذاً الوجود أولي التضور وهو المظلوتك: 


وأما بيان أن الوجود لا يمكن تعريفه فلن تعريفه إما أن يكون بنفسه أو 


- بديهي لأن ذلك التصديى يتوقف على هذين التصورين وما يتوقف عليه البديهي أولى أن 

يكون كذلك. ولأن العلم بالوجود جزء من العلم بأنه موجود. وإذا كان العلم البرك يدها 
كان العلم بمفرداته كذلك» (ص .)76١‏ 

وقد لخص عضد الدين الإيجي أدلة القائلين بأن الوجود بديهي في ثلاثة وجوه: 

الأول: أنه جزء وجودي وهو متصور بالبديهة. وجزء المتصور بالبديهة بديهي وعلى التنزل 
فلا بد من الانتهاء إلى دليل يلزم من وجوده وجوده ويكون وجوده ضَووريا دفعاً للتسلسل. 
الثاني : قولنا: الشيء إما موجود أو معدوم بديهي . 

الثالث: أنه لو كان مكتسباً فإما بالحد أو بالرسم والقسمان باطلان. 

اما غريفة ,الح فلن الجن إنما يكون بالأجزاء والوجود بسيط. . وأما تعريفه بالرسم 
فلوجهين : : أحدهما: أن الرسم لا يفيد معرفة كنه الحقيقة والنزا فيه . 

والثاني : أن الرسم يجب أن يكون بالأعرّف ولا أعرف من الوجود بالاستقراء وانشنا : فهو 
أعم المفهومات والاعم جزء الأخص والجزء أعرف . 

وأما القائلون بأنه كسبي أي ليس مرؤرياً ولا أولياً فكانت حجتهم بأن الوجود إما نفس 
الماهية فلا يكون نذيهيا كالماهيات. وإما زائد فيكون من عوارضها فيعقل تع لهافلا يكون 
بذعهيا انض 

والوجه الثاني : أنه لا تشتغل العقلاء بتعريف التصورات البديهية كما لا تبرهن على القضايا 
البديهية فلو كان ضرورياً لم يعرفوه. 

وأسشر! هنالك القائلون بأنه لا يتصور واحتجوا بأمرين: 

الأول: أن تصوره يكون بتحيزه عن غيره وليس غيره عدم لا يُعقل إلا بعد الوجود فيلزم 
الدور. 

الثاني : التصور حصول الماهية في النفس فتحصل ماهية الوجود في النفس وللنفس وجود 
آخر فيجتمع المثلان» . 

(راجع تفصيل المسالة في «المواقف» لعضد الدين الإيجي ص ”4 -11). 
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بما يكون داخلا فيه أو بما يكون لنارسا عه والاول باطل لاستحالة كونه 
معلوماً قبل كونه معلوماً. والثاني باطل لأن أجزاء الوجود إما أن تكون وجودية 
أو لا تكون فإن كانت وجودية ة كان للوجود الواحد وجودات وأنقيا فلأنه يلزم 
أن يكون الشىء اه إلى مثله وان لم تكن وجودية فعند اجتماعها إما أن 
تحدث لوعن الوجود أو لا تحدث فإن لم تحدث كان الوجود عبارة عن 
مجموع الأمور العدّمية وإن حدثت لها صفة الوجود فيكون ذلك المجموع 
مؤثراً في ذلك الوجود أو قابلا له فلا يكون التركيب في نفس الوجود بل في 
قابله أو فاعِله”"' فيكون تعريف الوجود بذاته تعريفاً له بما هو خارج عنه لا بما هو 
داخل فيه. 

وأما تعريفه بأُوازمه فهو أيضاً باطل لأنا ما لم نعرف وجود ذلك اللازم 
واتصاف الوجود به لم يكن ذلك الأمر معرفا له. واتصافه به عبارة عن ثبوت 
ذلك الوصف له فلو عرَّفنا الوجود المطلق بأنه الذي وجدت له الحالة الفلانية 
كناقد عرفنا الوجود المطلق بالوجود الخاص لكنا بينا أن المطلق جزء من 
المخصوص فيلزم منه تعريف البسيط بالمركب وذلك محال فثبت أنه لا يمكن 


والذي وصل إلينا 0 شلنا في هذا الموضع أن تعر يف الوجود إما أن 
يكون بالحَد وبالرّسم” والأول باطل لأن الحد ير الجنس والمصل 


)١(‏ الفاعل: ما يصدر عنه الفعل فكل ما يؤثر أو يفعل فهو فاعل. ويقابله المنفعل أو القابل وهو 
ما يقع عليه الفعل؛ (المعجم الفلسفي للدكتور جميل صليبا .)١78/١‏ 

(7) التعريف قد يكون بالحدٌ التام وهو ما يتركب من الجنس والفصل القريبين أو بالحد الناقص 
وهو ما يكون بالفصل القريب وحده أو به وبالجنس البعيد. أو بالرسم التام وهو ما يتركب من 
الجنس القريب والخاصة, أو بالرسم الناقص وهو ما يكون بالخاصة وحدها أو بها وبالجنس 
البعيد. أو بعرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة. . 
(راجع التعريفات للجرجاني ١18-1١47‏ والتقريب لحد المنطق لابن حزم الأندلسي 
ص .1١١4 - 1١١‏ ومعيار العلم لأبي حامد الغزالي ص 788-70 والمشنطق الصوري 
والرياضي للدكتور بدوي 81١-176‏ وأسس المنطق الصوري ومشكلاته للدكتور محمد علي 
أبو ريان 11١-65‏ والمعجم الفلسفي للدكتور صليبا 56٠ 8445/١‏ و6١51).‏ 
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وليس للوجود جنس ولا فصل. والثاني باطل لأنا عند الإستقراء وجدنا الوجود 
اعرف فك كل ها ايساول تعريفه. وهذا الكلام ضعيف. أما قوله الحد مركب 

من الجنس والفصل فقد عرف بطلانه في المنطق. وأما قوله الوجود غير 
مركب منهما فلم يبرهن عليه بل اقتصر على الدعوى". وقوله لا يمكن 
:يه غير ميرش الآن«الاتحتراء لا يفيك لعل ا 


وأما بيان أنه الوجود أول الأوائل في التصورات فقد قيل فيه بأنه أعم 
الأمور والأعم جَزْء للاخص" والعلم بالكل متوقف على العلم بالجزء والذي 
يحتاج العلم بالشيء إلى العدم به يكون لا محالة أعرف فالوجود الف وهذا 
ضعيف لأن قوله الأعم جزء للاخص ليس كذلك على الإطلاق فإن الوصف 
الخارجي العام له يكون تجدءا فرق الموصوف والوجود وصف خارجي فلك يلزم 
ما قالوه . 


ويمكن أن يقال في بيان إن الأعم أعرف على الإطلاق أن النفس 
الإنسانية قابلة للتصورات وفاعلها دائم الفيض ومتى وجد القابل والفاعل كان 
عدم الفعل لأجل عدم درط ا رعصيول مانع . والأول ها هنا باطل لأن كل 
ماكان أعم الأمور كان كل ماعناه أخص منه اوالأعم لا.يكون مشروطا 
بالأحص . والثاني أيضاً ها هنا باطل لأن ميون ال زر الخاصة قد تكون 
متعاندة”*» وهي بأسرها لا تعاند صورة ما يعُمُها ولكن كل مايعاند العام فهو 


)١(‏ إخضاع مفهوم الوجود لمنطق الكليات الخمس: الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض 
العام يجعل أمر البحث عن وجنس أعلى» للوجود مستحيلاً مما لا يدعو إلى البرهنة عليه 
لوضوحه. وبما أن التعريف المركب من الجنس القريب والفصل القريب وهو الحد التام 
يجعل من الوجود كمفهوم , بستطاء مركبا من وجصوديرة: الجنس والفصل. فإن هذا الحد غير 
جائز لأنه يعود بالنقض على مفهوم الوجود نفسه. ولعله لهذا السبب إن دعوى أن الوجود غير 
مركب من الجنس والفصل دعوى لا تحتاج عند من يستدل بها لبرهان وذلك لوضوحها التام . 

)١(‏ اللهم إلا إذا اعتبرنا أن الاستقراء هذا تام وليس استقراء ناقصا. 
ولا بد من الإشارة إلى أن الرازي لا يرفض كون الوجود غير معرف لأنه أقره قبل ذلك وإنما 
هو يعارض الأدلة بأنها ضعيفة وإن لم يعارض النتيجة نفها التي تؤدي إليها هذه الأدلة . 

(5) في نسخة: من الأخصٌ. 

(4) في نسخة : ومتغائرة . 


معاند للخاص فإذاً كلما كان الشيء أعم كان المُنافى له والشرط فيه أقل ومتى 
كان المنافي قله كان وجوده أولى بالوقوع على ما بيناه ولج كان الوجود أعم 
الأمور وهو لازم للماهيات على ما سيظهر كان انتقاش النفس به أكثر من 
انتقاشها بغيره وأؤلى وأحق وأقدم ولا معنى لكنون الوجود أول الأوائل في 
التصورات إلا ذلك . 

فاعلم أن الخصّم له في هذه المسألة مقامان: أحدهما أن يقول ماهية 
الوجود غير متصورة, والثاني أن يقول ماهية الوجود وإن كانت متصورة إلا أن 
ذلك التصور غير أولي بل مكتسب. 

أما المقام الأول فله أن يقرر ذلك بوجوه أربعة: أولها لو كان الوجود 
حقيقة معلومة لكانت حقيقة الباري تعالى معلومة لكن التالي باطل باتفاق 
الككتنكء والراهيق المةكورة :فى موقي «المعدم كاشيه .وان الخترطية 9 انه 
ثبت بالبرهان أن الوجود من حيث أنه وجود حقيقة واحدة فى حق الواجب 
والممكن وثبت أن حقيقة واجب الوجود هي الوجود المجرد عن سائر القيود 
وأنه لا يجوز أن تكون له ماهية سوى الوجود تتقوم بالوجبود أو يعرض لها 
الوجود فإذا كانت حقيقة واجب الوجود هي : نفس الوجود المقيد بالقيود السلبية 
فلو كانت حقيقة الوجود متصورة لكانت حقيقة الباري تعالى لا محالة 
متصورة. وثانيها أن تصور الشيء إنما يكون بارتسام صورةٍ مساويةٍ للمتصور 
في المتصور فلو تصورنا حقيقة الوجود لارتسمت صورة مساوية لماهية الوجود 
فينا ولا شك أن الذي يتصور الوجود موجود فيلزم أن يجتمع فيه من الوجود 
صورتان ويلزم منه يه المثلين وهو محال. ثم إذا تصورنا الوجود وتصورنا 
بعد ذلك سواداً موجوداً لزم اجتماع الوجودين مرة أخرى وذلك محال”. 
وثالئها أن الوجود على ما بينتموه بسيط والبسيط غير معقول الحقيقة. ورابعها 


)١(‏ في نسخة: ومتى كان كذلك. 

(؟) يقصد بالشرطية قوله في القياس الشرطي الافتراني : «لو كان الوجود حقيقة معلومة لكانت 
حقيقة الباري تعالى معلومة». 

(5) في نسخة: مرة واحدة وذلك باطل. 


أن الوجود لا يعرف بالحقيقة لا”'إذا عرف تميزه عن غيره ومعنى تميز 
الشيء عن غيره أنه ليس هو ذلك الغير وذلك سلب مخصوص والسلب 
المخصوص يتوقف تعقله على تعقل مطلق السَلب لما بينا ان المطلق جزء من 
المقيد والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل فإذا العلم بالوجود يتوقف على 
العلم بالسلب المطلق لكن السلب المطلق لا يمكن تعقله إذ العدم إنما يعقل 
إذا اضيف إلى الوجود فحينئذ يتوقف تعقل كل واحد من الوجود والعدم على 
تعقل الآخر فيكون دوراً وذلك يمنع من تعقل حقيقة كل واحد منهما. 

وأما المقام الثاني فهو أن تقع المساعدة على أن تصور الوجود حاصل 
وتقع المنازعة في أن تصوره أولي. ولهم أن يذكروا شكوكا خمسة في ذلك . 

أولها أن الوجود صفة غير مستقلة بالمعقولية وما كان كذلك كان في 
لوقن نوها للغير فإذاً معقولية الوجود تبع لمعقولية معروضاته التي هي 
الماهيات التي هي غير أولية التصور فالوجود التابع تصوره لتصورها أولى أن 
لا يكون أوليّ التصور. 

وثانيها لو كان الوجود أولي التصور لكان ك0 مُشتركاً بم بين الموجودات 
وزائداً على ماهاتها اولي 00 لآن كونه مشتركاً وزائداً ان كان عين كونه 
ووذ فالإلزام ظاهر وان كان لازماً من لوازمه والملزوم علة اللازم والعلم 
بالعلة علّة للفله بالمخلول فيازع من تصون فاهية الوجود الغلم بوجود لا زمر ومن 
العلم بذلك اللازم العلم باللازم الثاني وهلم جراً في جميع اللوازم بالغة 
ما بلغت. وكون الوجود مشتركا وزائدا إذا كان من جملة لوازم ماهية الوجود 
سواء كان لازماً قريباً أو بعيداً فيلزم من كون الوجود أولي التصور أن يكون 
العلم بهذين اللازمين أولياً ولما لم يكن كذلك فالوجود ليس أولي التصور. 

وثالثها أن قوماً اشتغلوا بتعريف ماهية الوجود ولو كانت ماهية الوجود 
متصوّرة لهم تصوراً أولياً لاستحال منهم طلب ما هو حاصل عندهم كما أن 


)١(‏ هكذا العبارة في الأآصل وفيها اضطراب ولعله لا يستقيم المعنى إلا إذا قرئت على الوجه 
التالي : «إن الوجود لاا يعرف بالحقيقة لأنه إذا عرف غرف تميرُه عن غيره. ل 
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العلم بان الكل أعظم من الجزء لما كان حاصلاً عندهم امتنع منهم طلب 
ذلك بالبرهان. 


ورابعها أن الوجود الذهتي يجب أن كو طابقا للوجود الخارجي لكن 
كلّما كان أشد جزءا ة ان بالجوهرية والوجود الخارجي فيجب أن يكون 
الأؤلى بالحضور في الذهن هو الأمور الجزئية والوجود أعمٌ الأمور فهو أؤلى 
بأن يكون حضوره في الذهن متأخراً عن حضور غيره فإذاً لا يكون تصوره 
أولياً. 

وخامسها أنه لو كان تصوره أولياً لما احتيج في ذلك إلى البراهين ولما 
وقع الخلاف في أنه هل هو من قبيل الأوليات أم لا علمنا أنه ليس بأولي 
التصور«والجواتب عما تمسكواا نه أولادةة أن ذلك :بناء على أن ماهية الباري 
تعالى وحقيقته هي الوجود المجرد ونحن لا نقول بذلك وإن كان ذلك مذهياً 
للشيخ” ولأكثر السابقين ولا شك أن بن فال بذلك فلا جواب له عن ذلك 
الكلام. والجواب عما تمسكوا به ثانيا' أنا سنبين في علم النفس أنه 


)١(‏ الكلام عائد على ما ذكره الرازي في المقام الأول. وهو الوجه الاول. 

(؟) يقصد الشيخ الرئيس أبا على بن سينا الفيلسوف المشهور. 
وقد ذكر في «والإشارات والتنبيهات» أن وواجب الوجود لا يشارك شيئاً من الأشياء في ماهية 
ذلك الشيء ء لان كل ماهية لما سواه مقتضية لإمكان الوجود. . . فواجب الوجود لا يشارك شيئاً 
من الأشياء في معنى جنسي ولا نوعي فلا يحتاج إذن إلى أن ينفصل عنها بمعنى فصلي 
أو عرضي. بل هوينفصل بذاته. فذاته ليس لها حد إذ ليس لها جنس ولا فصل». 
الإشارات والتنبيهات بشرح نصير الدين الطوسي وتحقيق الدكتور سليمان دنيا. وانظر النجاة 
بتحقيق الدككور ماجد فخري ص 777 - 771. وأرسطو عند العرب للدكتور عبد الرحمن 
بدوي وفيه نص والمباحثات؛ لابن سينا ص ١١٠١‏ و774١‏ والشفاء لابن سينا قسم الإلهيات - 
الجزء الأول بتحقيق الاب قنواتي وسعيد زايد ص 7١‏ والثاني بتحقيق محمد يوسف موسى 
وسليمان دنيا ا وسعيد زايد ص 7144 و7417 و700. وقد خصص الغزالي في «تهافت 
الفلاسفة» فصلا لإبطال قولهم أن الأول لا يجوز أن يشارك غيره في جنس ويفارقه بفصل. 
ا انقسام في حى العقل بالجنس والفصل» (نشره بويج ص ١45-١14١‏ 

نشره سليمان دنيا ص ١717-171١‏ وانظر أيضاً «دتهافت التهافتء لابن رشد 6557/7 

0 

() يقصد ما جاء في الوجه الثاني من أن تصور الشيء إنما يكون بارتسام صورة مساوية للمتصور 
في المتصور. 
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يكفي في إدراكنا لذاتنا حضور ذواتنا لذواتنا من غير أن يحتاج فيه إلى 
استحضار صورة مساوية لِذّواتنا في ذواتنا فكذلك ها هنا يكفي في إدراكنا 
لحقيقة الوجود حصول الوجود لذواتنا ولا حاجة إلى استحضار صورة أخرى 
من الوجود في ذواتنا فاندفع الإشكال. والجواب عما تمسكوا به ثالشأ”" أنا 

سنبين أن البسيط يمكن أن يكون 0 والجواب عما لمسكا به رابعا” أنا 
6 أن تعفل "فاق الأكماء يتوقف:علن تعقمل انها البييت غيرها وذلتك 
لآن العلم بأن حقيقة ماهية ليست حقيقة أخرى علم بسلب أمر عن أمر 
والمعلوم فيه مجموع أمور والعلم بالمجموع متأخر عن العلم بكل واحد من 
تلك الأمور فثبت أن العلم بالوجود لا يمكن أن يكون متوقفا على العلم بأنه 
ليس غيره بل الوجود من حيث أنه وجود بلا شرط عدمي أو وجودي له اعتبار 
مغاير لاعتبار الوجود مع شرط عدمي وهو سلب غيره عنه تغاير البسيط 
والمركب وإذا كان الوجود بلا شرط مغايراً للوجود بشرط لا وثبت أن الوجود 
بلا شرط لا يتوقف تصوره على تصور العدم اندفع الإشكال وهو القول في أن 
الوجود بسيط فإن الوجود وجود مخض فقط. والبساطة والتركيب عارضان له. 
والجواب عما تمسكوابه أولاً في المقام الثانيفهوأنانمنع كون تعقل الوجود 
تابعاً لتعقل شيء آخر ولا يستقيم مع قولنا الوجود أول الأوائل في التصورات 
إلا الإصرار على هذا المنع لان لوجعلنا تعقله تبعاً لتعقل غيره لكان تعمل 
ذلك الغير سانقاً على تعقله فلا يكون تعقله أول الأوائل وأما إذا لم ندّع ذلك 
وقنعنا بمجرد أن تصوره ولي أمكننا أن نسلم ذ لك.ثم إما أن نقول بأن تعقل 
الوجود تابع لتعقل ماهيةٍ ما لا لتعقل ماهية مخصوصة وتعقل ماهية ما أيضاً 
أولى التصور ولكن ذلك يشكل من جهة أن كونه ماهية ما أيضاً من العوارض 
التي لا تستقل بالمعقولية فيمُود الإشكال بعَيّنه فيه. وإما أن نقول أن تعقل 
الوجود يستدعي تعقل الماهيات المخصوصة وندعي أن تصور بعض الماهيات 


)1( أي دأن الوجود بسيط» وهو الوجه الثالث. 
(؟) أي الوجه الرابع وهو أن الوجود يتوقف تعقله على تعقل تميزه عن غيره ‏ العدم -. 
[فة أي أن الوجود صفة غير مستقلة بالمعقولية. 
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المخصوصة أيضاً أولى وهذا أقرب إلى الصواب. والجواب عما تمسكوا به 
ثانا من يجيي © الجحدهها ان كوت الواخود زائدا وفقتركا وصفان إضافيان ليس 
لهما وجود في الخارج وإلا لكان إما مشاركا لغيره أو لا مشاركا وعلى كل حال 
فمشاركته أزلا مشاركته يكون زائدا عليه ويتسلسل وإذا لم يكونا من الأمور 
الوجودية في الخارج لم تكن الماهية مستقلة باقتضائهما فاندفع الإشكال. 

وثانيهما أن يلتزم أن العلم بكون الوجود مشتركا بين الماهيات وزائدا عليها 
أولى.وان الذي يذكر في الموضعين ,من البراهين يجري مجرى التنبيهات . 
والجواب عما تمسكوا به ثالث أن أحداً لم يحاول تعريف حصول الشيء وثبوته 
ولكنهم لما اعتقدوا أن الوجود هو علة حصول الشيء لا نفس حصوله ولا 
جرم حاولوا تعريف تلك العلة ولا شك أنها لو كانت ثابتة لكانت محتاجة إلى 
التعريف.والجواب عما تمسكوا به رابعاً هو أن قولهم الأخَصٌ لما كان أولى 
بالوجود الخارجي وأعرف عند الطبيعة من الأعم وجب أن يكود في الذهمن 
أيفبا كذلك. دعوى عرية عن البرهان بل الصحيح أن الاعم اؤلن بالوجود 
الذهني من الأخص لما بينا أن الشيء ء كلما كان أعم كانت شروطه ومعانداته 
أقل فكان أولى بالوجود وأما في الوجود الخارجي فكلما كان أخص كان أولى 
بالوجود لاستحالة حصول الكلي في الأعيان فظهر الفرق بين الصورتين 
والجواب عما تسمكوا به خامساً أنه لا يلزم من وقوع الخلاف في أن لصون 
أولي أم لا أن لايكون ا أولياً لأن البحث عن كونه أؤليا 
بحث عن حال من أحوال التصور ل عق فته 


الفصل الثانى فى أن الوجود مشترّك”" فيه 
ته أن يكون:ذللك من :قل الأولجات يانه آنا إذا نينا :موود إلى 


)١(‏ اللفظ المشترك عند الأصوليين هو «اللفظ الواحد الذي يُطلق على موجودات مختلفة بالحد 
والحقيقة إطلافاً متساوباً. كالعين تطلق على العين الباصرة وينبوع الماء وقرص 
الشمس» الخ . معيار العلم للغزالي ص .8١‏ وعرّفه الجرجاني في «التعريفات» بأنه : ما وضع 
لمعنى كثير بوضع كثير» ص 7/4 وعرفه الأمدي في «المبين في شرح ألفاظ الحكماء 
والمتكلمين بأنه «عبارة عن لفظ واحد يدل على أشياء فوق واحد باعتبار جهة واحدة كلفظ - 
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معدوم لم نعقل بينهما مشاركة ومقارنة في التحقق والثبوت وإذا نسبنا موجودا 
إلى موجود فإما أن يكون بينهما من المشاركة والمقارنة ما ليس بين الموجود 
والمعدوم وإما أن لا يكون كذلك. فإن لم يكن حال الموجود مع الموجود في 
عدم المشاركة كحال الموجود مع المعدوم وصريح العقل حاكم بفساد ذلك 
وأن كان بين الموجودين من المشابهة ماليس بين الموجود والمعدوم فذلك 
اعتراف بأن أصل الوجود مشترك فإن قيل المعدوم نفي محض فكيف تكون 
بينه وبين الموجود مشابهة وأما الموجودات وان اتحتلفت في وجوداتها لكنها 
كيف ما كانت فهي موجودة فنقول أذا لم يكن وجوداتها متشاركة في المفهوم 
بل كانت متباينة من كل الوجوه كان حال بعضها مع البعض كحال الوجود مع 
العدم في عدم المشابهة اللهم إلا أن يقال الوجودات وإن اختلفت في أنفسها 
لكنها متحدة في الاسم فبينها مشاركة من هذا الوجه لكنا نقول لو قدرنا أن 
الواضع وضع لطائفة من الموجودات وطائفة من المعدومات اسما واحدا ولم 
يضع لكل الموجودات اسماً واحدأ وجب أن تكون المقارنة بين تلك 
الموجودات والمعدومات المتحدة في الاسم أكثر من التي بين الموجودات 
الغير المتحدة ة في الاسم وصريح العقل حاكم ببطلان ذلك وهذه حجة غير 
مقنعة للمجادل المتعلت ولكنها فى حق المُنضف قاطعة . 


ثم إنا نذكر بعد ذلك عدة من البراهين: فالأول أنا إذا عرفنا أن العالم 
ممكن وكل ممكن فله مؤثر جزمنا حينئذ أنه لا بد للعالم من مؤثر وتيقنا وجوده 


- العين ونحوه» (المصطلح الفلسفي عند العرب للدكتور عبد الأمير الأعسم ص .)71١7‏ 
وإلى أن الوجود مشترك ذهب الحكماء والمعتزلة كما نقل ذلك الريجي في المواقف 
ص ”15 - 87 . بل كما نقل الرازي نفسه في «محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين» حيث 
قال: 
«ذهب جمهور الفلاسفة والمعتزلة وجممٌ منا إلى أن الوجود وصّف مشترك فيه بين 
الموجودات والأقرب أنه ليس كذلك. 
قلنا إنه لو كان كذلك لكان مغايراً للماهية فيكون الوجود قائماً بما ليس بموجود وتجويزه 
يفضي إلى الشك في وجود الأجسام» 75 /الا. 
والذي يظهر أن الرازي غير رأيه في «المحصل» ومال إلى أن الوجوّد ليس مشتركاً. 
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ثم إذا ترددنا بعد ذلك في أنه هل هو واجب أو مُمكن بتقدير كونه ممكناً فهو 
جوهر أو عرض وبتقدير كونه جوهرا فهو متحيز أو غير متحيز لم يكن ترددنا في 
هذه الخصوصيات موجباً لزوال اليقين الأول .أما لو اعتقد مُعتقِد أن ذلك المؤثر 
شيء ممكن الوجود ثم يتبين له بعد ذلك أن ذلك المؤثر يجب أن يكون واجباً 
فإنه لا بد أن يزول عنه اعتقاد كونه ممكناً عند حصول اعتقاد كونه واجباً فلو لا 
أن الوجود أمرٌ مشترك بين هذه الخصوصيات وإلا لتغير عند تغير اعتقاد 
خصوصياته كما تغير اعتقاد كونه ممكناً عند حصول اعتقاد كونه واجباً ولما لم 
يكن كذلك دل على أن الوجود مشترك . 


الثاني أن الوجود أوليّ التصور ولو لم يكن مشتركاً لم يكن كذلك لأن 
وحود كل سي ء إذا كان عين حميفته وتلك الحقيقة غير أواية التصور فالوجود 
كيف يكون أولي التصور. 


الثالث أن المقابل للاوجود هو الوجود واعر ف التصديقات عند العقل 
أنه لا واسطة بين هذين الطرفين ولو لم يكن الوجود مشتر الام كم 
المقابا ل للاوجود أمراً واتجراً خل أمورا كثيرة فلا يكون .0 ولخصر ابد 
الطرفين”". 


الرابع وغز أنه يمكننا أن نة نقسم الموجود إلى الواجب والممكن والتقسيم 
يستدعي تورقاً مشتركاً فيه وليس ذلك أمراً لفظياً”' فإنا لو قدّرنا عدم الوضع 
أصلا نم يبطل هذا النوع من تصرف العقل فإذا هو أمر معنوي ولا يمكن أن 
يكون ذلك هو خصوصية كونه واجباً أو ممكناً لآن خصوصية كل واحد منهما 
غير مشترك بينه وبين مقابله وإلا لكان هو مقابله أي مقابل نفسه فإذاً المورد 


ر "2 ارد الرازي همه الحجة هي المحصل بقوله: إن إرتفاع مقابل كل ماهية يحقق تلك الماهيقولا 
ولماحث؛ لقصيالاة . 
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شيء مشترك بين خصوصية كل واحد منهما"". 

فإن قيل .على هاتين الحجتين سؤالاً: 

الأول أن نفي كل حقيقة يقابله ثبوتها وليس بين نفيها وثبوتها واسطة 
لكن ثبوتها ليس أمراً زائدا على خصوصيتها بل ثبوتها هونفس حقيقتها المتعينة 
فقد وفينا بما تقرر في العقل من أنه لا واسطة بين النفى والإثبات أي لا 
واسطة بين تحقق تلك الحقيقة وبين لا تحققها فإن ادعيتم أن ها هنا كبونا غافاً 
مشتركاً ين الميوجودات وهو المقابل للنفي العام فهذا هو المصَادرة على 
المطلوب الاوؤل. وهذا هو الاعتراض على الحجة الرابعة لأنا نقول مورد 
التقسيم بالوجوب والإمكان حقيقة كل واحد من الماهيات فإذا قلنا الموجود 
إما أن يكون واجبا أو ممكنا فكأنا قلنا السواد إما أن يكون في سواديته واجبا أو 
لا يكون وكذلك القول فى البياض وغيرهما فعلى هذا يكون المورد حقيقة كل 
زالحد د اللناهات لا أن يكون هناك وجوة معد له 

الثاني المعارضة بنفس الوجود فإنا إذا قلنا الأمر إما أن يكون ثابتاً أو لا 
يكون فالوجود إن لم يدخل في طرف الثابت دخل في طرف اللاثابت وحينئذ 
لا يكون الوجود زائداً وأن دخل فى طرف الثابت فلا شك أنه مغاير للماهية 
اللاثابتة فيكون الوجود مشاركاً للماهية الموجودة في أصل الثابتية ومتمايزاً عنها 
في خخصوصية كون الوجود وجوداً فيكون للوجود وجودٌ آخر ويلزم التسلسل 
وهو بعينه متوجه على البرهان الرابع لأنه يمكننا أن نقسم الشابت إلى الوجود 
والماهية الموجودة فتكون الثابتية مشتركة بين الوجود وغيره ويلزم منه المحال. 

فالجواب عن الأول من وجهين: الأول أن سلب السواد لا يخالف 
سلب البياض وإلا لكانت السلوب في أنفسها متخصصة فتكون السلوب أموراً 
ثبوتية وهو محال وإذا كانت السلوب بأسرها مشتركة فالمقابل لها أن كانت 


)001 بين الرازي في «المحصّل» أن هذا المورد المشترك هو الماهية والمعنى أن بقاء تلك الماهية 
إما أن يكون واجبا أو لا يكون» ص /الا. 
(؟) راجع المصدر السابق ص /الا. 


خصوصيات الماهيات لزم أن لا يكون المقابل للسلب أمرأ واحداً بل أمورا 
كثيرة ويبطل الحصر. وان لم يكن المقابل له خصوصيات الماهيات بل أمرا 
مشتركاً فهو المطلوب . 

والشانى أنا نستعمل القضية القائلة بأن الشيء لا يخلو عن النفي 
والإثبات لتصحيح الحق من أحد طرفيه بالبرهان ويبطل الباطل عنه بالبرهان 
ولو كان قولنا الشيء لا يخلو عن النفي والاثبات معناه أن السواد مثلاً لا يخلو 
عن أن يكون سواداً أو لا يكون لكانت حقية الحق وباطلية الباطل من الطرفين 
معلومة بالبداهة فإنا بالضرورة نعلم أن الحق هو أن السواد سواد والباطل أن 
السواد ليس بسواد فبطل ما قالوه. 

وأما الجواب عن المعارضة فهو أن الوجود وإن كان يشارك الماهيات 
الموجودة في أصل الثبوت لكن يمتاز عنها بقيد سلبي وهو أنه لا مفهوم له 
سوى الوجود.والكثرة إنما تلزم إذا حصل الاشتراك في قيد ثبوتي والامتياز في 
قيد آخر محصل مثل الماهيات المتشاركة في الوجود المتباينة بالحقائق 
وها هنا الاشتراك في أصل الثبوت والامتياز في قيد سَلْبِيَ فلا يلزم التسلسل 
فإن عادوا وقالوا الماهيات لها ثبوت فى أنفسهاوإلا لكانت غير ثابتة وإذا كانت 
ثابتة كانت مشاركة للثبوت في الثابتية وممتازة عنه بحقائقها فيلزم التسلسل 
فنقول الماهية إذا جردت عن الثبوت لم يكن لها ثبوت آخر ولا يلزم من سلب 
الثبوت عنها حمل العدم عليها فإن العاية من حيت عن هن لا كابنه وا 
ثابتة على أن يكون الشبوت واللاثبوت داخلين في مفهومها وإن كانت لا" تنفك 
عنهما فالماهية المجردة عن الثبوت ليس لها ثبوت آخر فإن السواد من حيث 
أنه سواد ليس إلا السواد ولا يوصف بأنه ثابت أو لا ثابت لأن كل ذلك 
مفهومات زائدة على كونه سواداً وتمام تقرير ذلك سيأتي في باب الماهية . 

الحجة انخامسة لو لم يكن الوجود مشتركا لم يكن التقسيم بالوجوب 
والإمكان موجباً لامتياز الواجب عن الممكن”' فإنه إذا كان مفهوم الوجود 


)١١(‏ أجاب الإريجي عن هذه الحجة بقوله: كون الشيء له وجودان وإن كان نفس الحقيقة معلوم 
الانتفاء بالضرورة وأما من قال ليس بمشترك فهم القائلون بأنه نفس الحقيقة» (ص 17). 
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مختلفاً جاز أن يكون شيء واحدٌ يكون الوجود بأحد مفهوميه واجبأ له وبالآخر 
مممكناً له فيكون الشيء الواحد واجبا وممكناً في الوجود فلا يكون هذا 
التقسيم موجباً للتميبز وإماإذا كان المفهوم واحداً كان موجباً للتمبيز لان نسبة 
المفهوم الواحد إلى الشيء الواحد لا يكون بالموجوب والإمكان معا فإن قيل 
هذه الحجة مصادرة على المطلوب الأول" لأن من زعم أن الوجود ليس 
بمشترك زعم أن وجود كل شيء حقيقته المخصوصة وإذا استحال أن تكون 
الحقيقة الواحدة حقيقتين استحال أن يكون للشيء وجودان فهذه الحجة إنما 
تستمر إذا ثبت كون الوجود زائدا على الماهية وهو نفس المطلوب فنقول أما 
ان هذه الحجة تبتني على كون الوجود زائدا على الماهية فلا شك فيه ولكن 
يحتمل أن يسلم ذلك وينازع في كون الوجود مشتركا فهذه الحجة تصلح 
لإثبات كونه مشتركا بعد فرض كونه زائدا. 

الحجة السادسة من قال بأن الوجود غير مشترك فقد قال بكونه مشتركاً 
من حيث لا يشعر" بذلك. فإن حكمه بأنه غير مشترك غير مقتصر على وجود 
واحد بل على كل وجود فلو كان مفهوم الوجود مختلفا كان يحتاج إلى أن 
يبرهن على كل واحد من وجودات الماهيات أنه غير مشترك وليس كذلك فإن 
الخصم يعترف بأن حجته على أن الوجود غير مشترك يتناول كل وجود فإذاً 
الوجود مشترك . 


)١(‏ المصادرة على المطلوب اصطلاح منطقي يقصد به «مغالطة تجعل المطلوب جزءا من 
مقدمات البرهان المراد به انتاحه قال ابن سينا : «المصادرة على المطلوب الأول هو أن يجعل 
المطلوب نفسه مقدّمة في قياس يراد به إنتاجه كمن يقول: 0 
ضحاك فكل إنسان ضحاك» وقيل إن للمصادرة على المطلوب أ ربعة أوجه: أن يكون المدعي 
عين الدليل. والثاني أن يكون المدّعي جزء الدليل؛ والثالث أن يكون المدعي موقوفاً عليه 
صحة الدليل» والرابع أن يكون توقوفا عليه صنضحة جز الدليل» (راجع التعريمات للجرجاني 
ص 7717 والمبين للآأمدي ص 79 71٠‏ والنجاة ص 4١‏ 0 الفنون 
للتهانوي والمعجم الفلسفي للدكتور صليبا ."87/١‏ 

6 أجاب عن هذه الحجة صاحب المواقف بقوله : «الجواب أنا ناخذها سالبة فنقول: لا يوجد 
معنى مشترك بينها يسمى الوجود وذلك لا يقتضي وجُوداً مشتركاً. كما يقال: لا يوجد شخص 
مشترك فيه بين اثنين وتحقيقه أن السالبة (أي القضية) لا تقتضي وجود الموضوع» (ص 47). 
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الفصل الثالث في أن الوجود زائد على ماهيات الممكنات 

أعلم أن وجود الممكنات إما أن يكون نفس ماهياتها أو لا يكون فإن لم 
يكن فإما أن يكون داخلاً فى ماهياتها أو لا يكون. فالاحتمالات لا تزيد على 
هذه الثلاثة. الأول أن يكون وجودها عين ماهياتها. الثاني أن يكون وجودها 
جزءاً من ماهياتها. الثالث أن يكون وجودها خارجاً عن ماهياتها”'. والحق هو 
الثالث وذلك يحصل بإبطال القسمين الأولين. 

واعلم أن كل ما يدل على أن الوجود خارج عن الماهية فهو دليل على 
أن الوجود غير الماهية أما ليس ان كل ما دل على أنه غير الماهية فإنه يدل 
على أنه خارج عن الماهية”' لآن جزء الشيء يكون مغايراً له مع أنه غير خارج 
عنه.فلنذكر فى هذا الفصل ما يدل على أن الوجود غير الماهية وذلك من وجوه 
أربعة : الأول أن الوجود مشترك فيه بين الماهيات ولا شيء من خصوصية 
شيء من الماهيات التي هي أخص من الوجود بمشترك فيه بين الماهيات التي 
هي أخص منه قازر سود جفان للماهيات. الثاني لو كان الوجود نمس الماهية 
لكان قول القائل الجوهر موجود مثل قوله الجوهر جوهر. وبالجملة لا يكون 
الحمل والوضع ها هنا إلا في اللفظ ولما لم يكن كذلك علمنا أن الوجود 
مغاير للجوهرية . 

فإن قيل إذا قلنا الجوهر موجدد أفادنا أن المتصور في العقل موجود 
بحصل في الخارج وذلك لا يقتضي أن كتون كوت معميه في الخارج 
زائداً عليه بل يقتضي أن يكون كونه حصلا في الخارج تمتازا عن كونه متصورا 


. 77/١ باعتبار المطابقة والتضمن والالترام أو اللزوم . أنظر الإحكام للآمدي‎ )١( 

)١(‏ قضيتان الأولى كلية موجبة والثاني كلية سالبة قد يبدو لأول وهلة أن موضوعهما ومحمولهما 
واحدء. لكنما الرازي يستعمل في موضوع الأولى لفظ «خارج» وفي محمولها «غيره وفي 
موضوع الثانية وغيره ومحمولها «خارج» وهكذا فإن موضوع الأولى محمول الثانية ومحمول 
الأولى موضوع الثانية وهذا يسمى في المنطق بالاستدلال المباشر بطريق والعكس المستوي» 
إلا أن القارق أن الكلية الموجبة فيه لا تنعكس إلى كلية سالبة بل إلى جزئية موجية!. إلا 
اللهم إذا اعتبرنا أن قول الرازي «ليس أن كل . .» قضية جزئية سالبة . 
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في الذهن ثم هو معارض بأمرين: الأول إنه إذا قيل واجب الوجود واجب 
الوجود كان هَذْراً من الكلام”' وإذا قيل واجب الوجود مُوجود كان مفيداً مع أن 
الحكاء ينكرون أن يكون وجود واجب الوجود زائدا عليه. الثاني أن قولنا: 
الليث أسد مفيد وقولنا: الليث لَيْتْ هَذْر مع أنه لا يجب أن يكون له بحسب 
كل اسم صفة فكذا ها هنا. 


فنقول أما الأول ففيه تسليم المطلوب لأنا لا ندعي أن الوجود أمر زائد 
على كونه محصّلاً في الخارج بل ندُعي أن تحصله في الخارج أمر زائد على 
مفهوم جوهريته وأنتم قد ساعدتم على ذلك. وأما حَل المعارضة الأولى فإن 
عَنى بواجب الوجود المستغني عن السبب فهذا المفهوم أمر سلبي فحينئذ 
يكون الوجود مغايرا له إذ هوية الثبوتية مغايرة للوصل السلبي الاعتباري وان 
الحمل والوضع بل يتنزل منزلة قول القائل الموجود الواجب موجود. ومعلوم 
أنه لا فائدة فيه. وأما الثانية فحلها أن الأسامي المترادفة إنما يصح حملها بعد 
الوضع اللغوي ولو قدرنا عدّمها لم يصح وأما قولنا الجوهر موجود فهذا 
الحمل والوضع ثابت وان لم يوجد شيء من اللغات ولذلك إذا برهنا على أن 
المثلث موجود لم يكن برهاننا على اللفظ بل على المعنى . الثالث أن الوجود 
غنيٌ عن التعريف والماهية غير غنية في خصوصياتها عن التعريف فالوجود غير 
الماهية”". الرابع أن الوجود مقابل للعدم وقابل للقسمة بالوجوب والإمكان 
وخصوصيات الماهيات غير قايلة لهذه الأحكام فالوجود متغاير للخصوصيات . 


)1 هزر كلامه كفرح كثّْر في الخطأ واليباطل. والهَذَّر محرّكة الكثير الرديء أو سقط الكلام في 
منطقه» القاموس */56" ١‏ . 
فيهما واحد وهوالمحمول فيهمافهو اذن قياس من الشكل الثاني ورموره هكذا: 
كك و 
حصن او 
ص ك 
حيث كك - الحد الأكير. و - الحد الأورسط. ص - الحد الأصغر. 


1١1 


الفصل الرابع في بيان أن الوجود خارج عن الماهية”» 
أعلم أن البراهين التي يمكن ذكرها في هذا المطلوب منها ما يبتنى 


)١(‏ عرض الايجي في «المواقف» للمذاهب المختلفة فى مسألة والوجود نفس الماهية أو جزؤها 
أو زائد عليها» فجعلها ثلاة : ١‏ 
الأول: للشيخ أبي الحسن الأشعري وأ , بي الحسين اابصري». أن الوجود نفس الحقيقة في 
الكل. أي في الواخيت والممكن. 
الثاني : مذهب الحكماء أنه نفس اماهيّة الواجب - زاد فى الممكن . 
الثالث: أن الوجود زائد في الواجب والممكن. . ١‏ 
راجع تفصيل هذه المذاهب في «المواقف» ا . أما الأشعري فإنه لم ينقل ذلك 
عنه ضرايحاء وقد أسنده إليه أتباعه كأبي منصور البغدادي. والرازي صرح يذلك في كتاب 
الإشارة والأربعين 2 أصول الدين ونهاية العقول وكذلك الإيجي في المواقف كما سبق. إلا 
أن التفتازاني يتحفظ في هذه النسبة في شرح المقاصد فيقول: المنقول عن الشيخ الاشعري 
أن وجود كل شيء عين ذاته وليس الوجود مفهوماً واحدا مشتركاً بين الموجودات بل الاشتراك 
لفظي» (أنظر كتاب الدكتور محمد صالح الزركان: فى الدية الرازي وآراؤه الكلامية 
والفلسفية ص .)١517-1١55‏ 
أما المذهب الشاني فهو مذهب الفارابي في «عيون المسائل وفصوص الحكم ورسالة في 
إثيات المفارقات والتعليقات. ومذهب إن ميك افيا - كما تقدم ‏ في الشفاء والنجاة 
والاشارات والتنبيهات. والمباحثات . وقد قال أرسطو قبلهما: «فأما الماهية فغير موجودة 
للقديم لأنه ليس بذي هيولي » (مقالة اللام لارسطو ضمن «أرسطو عند العرب» للدكتور بدوي 
ص 8). وهذا المذهب انها هو مذهب المعتزلة في بعض المنقولاات عنهم . 
وأما المذهب الثالث وهو أن الوجود له معنى واحد في الواجب والممكن وهو أيضاً زائد 
عليهما جميعاً فهو كما يقول الرازي في «نهاية العقول» ‏ رأي طائفة عظيمة من المتكلمين 
وذكر منهم أبا هاشم الجبائي من المعتزلة وأصحابه (راجع المرجع السابق ص ١58‏ - 
8). 
وحاول الدكتور الزركان أن يؤرخ لرأي الرازي في هذه المسألة فرأى أنه توقف في ابتداء 
حياته العلمية فيها في كتاب «اللإشارة في علم الكلام» واستمر معه هذا التوقف مدة طويلة كما 
في كتاب «الخمسين في أصول الدين» ثم وقف في أواسط حياته مع قول أبي هاشم فنصر 
مذهبه في أربعة من أهم كتبه: المباحث المشرقية والملخص في أصول الدين وشرح 
الإشارات ونهاية العقول. . حتى إذا ألف كتاب «المحصل ‏ وهو من كتبه المتأخرة ‏ عاد إلى 
مذهب الاشعري. من أن الوجود ليسن وصفا مشتركا بين الموجودات وإلى أن وجود الله عين 
ماهيته وهو مذهبه أيضاً في تفسير سورة الأنعام من التفسير الكبير ١77/١7‏ الذي يظن أن 
الرازي قد كتبه بين سنتي 0960 و١٠١7‏ ه. ثم عاد في أواخر كتبه إلى تأييد المذهب 
المنسوب إلى أبي هاشم, كما في «المعالم في أصول الدين» و «المطالب العالية» الذي أشار 
فيه إلى أنه بدّل رأيه في هذه المسألة. 


على كون الوجود مشتركاً ومنها ما لا يبتتى على ذلك. فلنذكر أولاً ما لا يبتنى 
عليه وذلك من خمسة أوجه: 
الأول أنه يصح منا أن نعقل الماهية ونشك في وجودها والمشكوك ليس 
نفس المعلوم ولا دَاخْلا فيه فإن قيل هَبْ أن الماهية لما أمكن تعقلها عند 
عدمها الخارجي وجب أن تكون مغايرة لوجودها الخارجي لكن يستحيل أن 
تعقل الماهية عند عدمها في الذهن فكيف يلزم من هذه الحجة أن يكون 
الوجود الذهني زائدا على الحقيقة فنقول لأنه يمكننا أن نعقل الماهية عندما 
نشك في أنه هل لذلك المعقول وجود في الذهن أم لا ولذلك فإن كثيراً من 
لان 0 أن 0 عبارة عن تعلق ا العاقلة اران ل لد 
قد تُعْقل عندما يشك في وجودها الذهني فاستمر البرهان فيه فالحاصل أن 
الوجود الذهني وإن كان لازماً للشعور ولكنه غير لازم في الشعور. وأيضاً فلان 
الماهية التي توجد في الأعيان ولا تكون معقولة لعاقل فحقيقتها حاصلة 
بالوجود فإنا نتصور حقيقته ونشك في حصوله في الأعيان فيلزم أن يكون 
للوجود وجود فنقول الشك في الشيء على ضربين فإنه تارة يكون ذلك شكا 
في ثُبوت أمر لَه له وتارة يكون شكاً في ثبوته لآمْر والشك في الوجود ليس شكاً 
في بوت وجود آخر له فإن الوجود وت وصمه بالوجود والعدم أما بالوجود 
قلأن الوجود لو اتصف بوجود آخر لافتُرض 0" هاهناك أمور ثلاثة: الأول 
الماهية وهي قابلة غير مقبولة . الثاني الوجود الأول وهو مقبول للماهية وقابل 
- ثم انتهى الدكتور الزركان إلى القول: «إلا أن باستطاعتنا أن نقول: إن رأي الرازي الحقيقي 
هو أن مثل هذه المباحث لا تنتهي إلى نتيجة مقنعة لان الذات الإلهية فوق كل التصورات 
الإنساينة . والدليل على ما أقول هو أن ابن تيمية قد نقل عن الرازي أنه قال في كتاب «أقسام 
اللذات» (الذي ألفه سنة غ٠‏ ٠هغ:‏ إن العلم بالذات عليه عقدة وهي دهل الوجود هو 
الماهية أو زائد على الماهية. ٠‏ (ثم قال) من الذي وصل إلى هذا الباب أوذاق من هذا 
الشراب»؟ (موافقة صحيح المنقول لابن تيمية -)41/١‏ راجع فخر الدين الرازي للدكتور 
الزركان ص ١7١‏ 174, والمطالب العالية للرازي .5١١- 59٠/١‏ 
)١(‏ في نسخة: لاقترن. 


١.6 


للوجود الآخر. الثالث الوجود الآخر ولا بد من إثبات هذه المراتب الشللاث 
بحيث لا يكون بينها شيء آخر سواء تسلسلت أو لم تتسلسل إذ لولم توجد 
فيها هذه الأمور متلاقية لم يكن شيء منها موصوفا بالآخر. 


فنقول مقبولية الوجود الأول للماهية إما أن تتوقف على الوجود الثاني أو 
لا تتوقف فإن لم تتوقف أمكن أن يبقى الوجود الأول مقبولاً للماهية عند عدم 
الوجود الثاني فيكون وجود الوجود معدوما والماهية موجودة هذا خلف وإن 
توقفت فهو محال بتقدير تسليمه يفيد المطلوب أما وجه استحالته فلأمرين : أما 
الأول فلأن الوجود الأول والشاني متشاركان في الحقيقة وليس أن يكون 
أحدهما حالاً في الآخر أولى من العكس فيؤدي إلى حلول كل واحد منهما 
في الآخر وإلى حلولهما في الماهية وإلى اجتماع المثلين وإلى كون الشيء 
الواتعيك موتجودا مرتين وان تكون الموجودات الكثيرة موجوذا وااحدا إن يبون 
الواحد حالاً في مجلين وكل ذلك محال. وأما الثاني فلأنهما لما تساويا في 
الماهية والوجود الثانى ويفيد الوجود الأول استعداد الحلول فى الماهية فوجب 
أن يكون الوجود الأول مفيداً لنفسه هذا الاستعداد إذ الأشياء الفشيقة في النوع 
متساوية في الأحكام . 

وأما بتقدير التسليم فلآن كون الوجود ارقا للماهية لازم من لوازم 
الؤجود وهذا اللازم مُعَلل بالوجود الثاني فإذا يستحيل انفكاك الوجود الأول 

عن الوجود الثاني لكنه مع الوجود الثاني غير قابل للعدم فلم يكن ممكن 

الوجود والعدم فظهّر أن الوجود يمتنع وصفه بالوجود والعدم. فإذا الشك في 
أن الوجود هل هو ثابت ليس شك في ثبوت وجودٍ آخر له بل هو شك في أنه 
هل هو ثابت لماهيته أم لا وذلك يقتضي أن يكون فانرا لذلك الأمرالذي هو 
ثابت له وهذا هو الذي تمسكنا به ابتداء في إثبات هذا المطلوب. 

وأما الشك الثاني في الماهيات فلا يمكن أن يكون شكا في ثبوتها 
لشيء آخر لأنا نفرض الكلام في ماهية قائمة بنفسها حتى لا ينقدح فيه هذا 
الاحتمال وبتقدير تسليم ذلك يحصل الغرض أيضاً لأن الشك في ثبوت 
الماهية للوجود يقتضي مغايرتها للوجود . الثاني أن الشيء الممكن من حيث هو 


ملدلا 


موجود غير قابل للعدم وما لا يقبل العدم لا يكون موصوفاً بإمكان الوجود 
والعدم وهو أيضاً حال كونه معدومً"' غير قابل للوجود فإذاً الذات بشرط 
الوجود والعدم يستحيل أن يعرض له الإمكان والذات موصوفة بالإمكان فإذا 
للذات اعتبار مغاير للوجود والعدم ويكون ذلك الاعتبار معروضاً لهاتين 
الحالتين فيكون الاإمكان عارضا له بالنسبة إلى الوجود والعدم . 

فإن قيل هذا إنما يلزم إذا سلّمنا لكم أن الإمكان يتحقق للشيء حال 
وجوده بالنسبة إلى وجوده ونحن لا نقول بذلك بل نقول إن الإمكان يتحقق 
حال وجوده بالنسبة إلى الزمان المستقبل فنقول الحادث لا بد أن يكون ممكنا 
فلا يخلو إما أن يكون ذلك الإمكان يتحقق حال وجوده بالنسبة إلى تلك 
الحالة أو يقال إنه قبل وجوده كان ممكناً بالنظر إلى المستقبل فإن كان الأول 
فقد سلمتم أن الإمكان قد تحقق بالنسبة إلى الوجودالحالي وفيه حصول 
المطلوب وإن كان الثاني فقبل حصول الوجود كان محكوما عليه بالإمكان فهو 
مغاير للوجود الذي لم يكن محكوماً عليه بالإمكان. الثالث أن الوجود مُفاد 
والماهية غير مفادة فالوجود غير الماهية وتحقيق الح في أن الماهية مفادة أو 
غير مفادة سيأتي . الرابع الفضْل" لا يكون علة لماهية الجنس وإلا لم يكن 
مقسماً له وهو سبب لوجود حصة النوع منه ليتميز عن الخاصة التي هي غير 
مقومة لطبيعة النوع فالوجود غير الماهية. الخامس العلة متقدمة على المعلول 
في الوجود وغير متقدمة عليه في الماهية فالوجود مغاير للماهية وتحقيق الحق 
فيه سيأتي . 


فأما الأدلة الدالة على أن الوجود بعد أن تك أنه مكترك يي ٠‏ الماهيات 


)١(‏ في نسخة: طوظ كوك معدوما: 

6 اصطلاح منطقي . والفصل إحدى الكليات الخمس . وقد عرفه الجرجاني بأنه : : وكلي يحمل 
على الشيء في جواب: أي شيء هو في جوهره؟ كالناطق والحساس. .؛ التعريفات 
ص ”١14‏ . وهو تعريف ابن سينا الوارد في «النجاة» ص 48 والغزالي في «معيار العلم ص 
1 ويعرفه الأمدي في المبين بأنه وعبارة عن ما يقال على كلي واحد قولاً ذاتياً كالناطق 
بالنسبة للؤنسان» المبين ص 75١‏ (من المصطلح الفلسفي . . . ) وانظر منطق أرسطو بتحقيق 


.1٠١ 860 - 1١77/7 بدوي‎ 


1١ 1/ 


اموز أن كتوق احنينا الوناافين فشكن اكور الأول لحوكتان 
الوفرو ها كنات الادون السعاليتة الما عله وي نهنا كنار 
بعضها عن البعض بفصول مقومة ضرورة كون جهة الاشتراك 
مغايرة لجهة الامتياز وما به الإمتياز يجب أن يكون موجددا فإن 
ماليس بموجود لا يميز موجوداً عن موجود فإذاً الفصل يكون مشاركاً للنوع في 
ماهية الجنس فيستدعي فصلا آخر والكلام فيه كالكلام في الأول فيحتاج كل 
فصل إلى فصل آخر لا إلى غاية . الثاني أن الفصل خارج عن ماهية الجنس 
وإلا لم يكن مقسماً له وعِلة لوجوده وإلا فلا يكون بينه وبين العوارض فرق 
فلو كان الوجود جا لكان لأنواعه فصول ولكانت تلك الفصول أسباباً لوجود 
الجشن فيكون للوجود وجوة آخر وهو مخال. الشالث:لو كان الوجود جتسا 
لكان امتياز الواجب عن الممكن بفصل فيكون الواجب مركباً من الجنس 
والفصل فيكون الواجب متعلقاً بِجُرَْيُه فيكون لولا الجزء ان لم يكن الواجب 
موجودا فيكون الواجب لذاته ليس واجبا لذاته هذا خلف. الرابع:الوجود 
مقول على ما تحته لا بالتساوي إذ الواجب أولى بالوجود من الممكن والجوهر 
فخ المشكنات أولقى الوجود م العرضن :وكل .ما كان ميكيولة على :نا تحهه لا 
بالتساوي لم يكن جنساً لما تحته إذ يمتنع التفاوت في الماهية ومقوماتها. 
الخامس :الوجود في نفسه إن كان مستقلا بذاته وهو محمول على العرض وما 
كان جزؤه جوهراً”' فهو جوهر فوجب أن يكون العرض جرهراً هذا خلف وإن 
كان سكل بذاته وهو محدود على الجوهر وما كان 20 بالعرض كان 
عَرَضاً فالجوهر عَرَضَ هذا خلف. السادس:إذا ل الذات وأخطر شيء 
من ذاتياته بالبال امتنع أن يبقى ذلك الذاتي مجهول الشوت لتلك الذات 
وها هنا مع خطور الماهية بالبال لا نعرف أنها موجودة إلا ببرهان فعلمنا أنه 
غير داخل في الذات. 
)١(‏ في نسخة: الثبوت. 1 
(؟) القول بأن الوجود ليس جنسا بل هو فوق الاجناس ولذا فالوجود لا ينبغي أن يدرك بالتواطؤ 


يعود إلى أرسطو في وما بعد الطبيعة)» ‏ أنظر الموسوعة الفلسفية للدكتور عبد الرحمن 
بدوي (775/7). ويقول ابن سينا في المباحثات : «الوجود لا يدخل في المفهومات البتة - 


١1م4‎ 


وأما المنكرون لكون الوجود زائداً على الماهية فقد احتجوا بأمور 
ثلاثة : أولها:لو كان الوجود زائداً على الماهية لصح أن تعقل الماهية حاصلة 
محققة مع الذهول عن وجودها أو يعقل وجودها مع الذهول عنها فإن من 
المستحيل أن يتوقف كل واحد منهما على صاحبه لكن التالي محال فالمقدم 
مثله. وثانيها:لو كان الوجود زائدا فذلك الزائد إما أن يكون ثابتا وإما أن لا 
يكون ثابتاً فإن لم يكن ثابتاأ فهو ليس بزائد وان كان ثابتاً كان ثبوته زائدا عليه 
فيؤدي إلى التسلسل . وثالثها:لو كان الوجود صفة زائدة على الذوات كانت 
الذوات قابلة لها وهذا القبول ليس بحسب الفرض العقلي فقط فإن اتصاف 
الماهية بالوجود أمر محقق في نفسه لكن كل ما كان قابلا لصفة فلا بد أن 
يكون له تعيّن وتحصّل حتى يُقبل غيره فإن ثبوت غيره له فرع على ثبوته في 
نفسه وذلك التحصل هو الوجود فيلزم كون الذات موجودة قبل اتصافها 
بالوجود هذا خلف . 


الوجود مغايراً للماهية صحة أن يعقل أحدهما مع الذهول عن الآخر فإن 
حصول الجسم في الحيز زائد على ذاته مع أنه لا يعقل الواحد منهما إلا مع 
الآخر وأيضا فإن كل واحد من المضافين لا يعقل من حيث هو مضاف إلا إذا 
غقل المضاف الآخر. وثانيهما أن ذلك مغالطة لأن الوجود ليس إلا كون 
الماهية ممحصّلة في الخارج فإذا عقلنا الماهية مُحصّلة في الخارج فقد اندرج 
الوجود . 

نعم ربما يتوهم لزوم هذا الكلام على من جعل الوجود علة تحصل 
الماهية فأما أن يتوهم لزومه على من يجعل نفس التحصل في الخارج هو 
الوجود فهو بعيد. والجواب عما تمسكوا به ثانياً أن نقول: الثابت ينقسم إلى 
- دخول مقوم أيحدّ. فإن دخل في مفهوم شيء ففي مفهوم الأول فقط. والجنس لا يدخل في 

مفهوم ماهية واحدة فقط بل في أكثر من ماهيتين» ‏ أرسطو عند العرب ‏ بدوي ص ١51١‏ 


وانظر الإشارات والتنبيهات له 7/ل/ا/اغ ‏ 47/4 . 


الئل 


ما لا مفهوم له وراءِ كوه ثابتا وإلى ماله مفهوم آخر وراء كونه ثابتا فإن كان له 
مفهوم وراء كونه ثابتا فحينئذ كان الثبوت زائداً عليه وإن لم يكن له مفهوم 
وراء الثبوت لم يجب أن يكون الثبوت زائدا عليه . فإن قالوا: الوجود يمكن أن 
يُتصوّر ويسَكُ في أنه هل هو ثابت في الأعيان أم لا فيلزم أن يكون للوجود 
وجود آخر فالجواب عنه ما سبق بالاستقصاء فهي والجواب عما تمسكوا به 
ناكا انمو التحاقر أن يركو سد ديه كاف ون كه هذه القاناية وساي 
تحقيق ذلك في الفصل الذي يليه . ا ْ 
الفصل الخامس في أن وجود واجب الوجود هل هو زائد عليه أم 
الجالق 

أعلم أن المذاهب الممكنة في وجود واجب الوجود لا تزيد على هذه 
الاحتمالات الثلائة فإن وجوده لا يخلو: إما أن يكون مساوياً لوجود الممكنات 
في مفهوم كونه وجوداً أو لا يكون فإن لم يكن كان قول الوجود عليهما 
باشتراك الاسم وإن اتحد المفهوم في الموضعين فلا يخلو إما أن يكون ذلك 
المفهوم مقارنا لماهية أخرى في حق واجب الوجود أو لا يكون مقارناً لماهية 
أخرى بل يكون وجوداً قائماً بنفسه فظهر بهذا التقسيم أن الاحتمالات في هذا 
الباب لا تزيد على هذه الثلاثة . 

أحدها أن نقول الوجود مقول على الواجب والممكن باشتراك الاسم . 

وثانيها أن نقول الوجود مقول عليهما باشتراك الاسم وهو مع ذلك غير 
مقارن في حق الواجب لماهيته وحقيقته . 

وثالثها أن نقول الوجود غير مقول عليهما باشتراك الاسم وهو مع ذلك 
مقارن لماهية غيره. 


)١(‏ راجع «مسألة: الواجب لذاته لا يكون وجوده زائداً على ماهيته» في محصّل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين» للرازي ص 5و . وكذلك «مسألة : الواجب لا يكون وجوبه زائداً عليه ومسألة 
الوجوب بالذات لا يكون مشتركا بد بين اثنين» في المرجع السابق: 91 48. 
وانظر رأي الرازي في المسائل 0 ومعالم أصول الدين» ص 78- 0*#. . وكلام 
الإيجي في المواقف ص .0١-5٠‏ 


فأما الإحتمال الأول وهو كون وجوده مخالفاً لوجود الممكن فهو باطل 
بالدلائل المتقدمة في أن الوجود مشترك بين الموجودات'"'. وأما الاحتمال 
الثاني وهو أن الوجود مشترك بين الواجب والممكن في مفهوم كونه وجوداً وهو 
مع ذلك غير مقارن لماهيته فهو مذهب الجمهور من اللدكماء وهو عندنا باطل 
وإذا بطل هذان الاحتمالان لم يبق إلا الثالث. 


والذي يدل على بطلان الاحتمال الثاني وجوه 6 أربعة: الأول هوأن 
مفهوم الوجود من حيث هو وجود مغاير لمفهوم كونه مقتازنا لماهية أخرى أو 
غير مقارن لها ولكنه مع ذلك لا يخلو عن المجرَديّة أو اللامجردية معا. فلا 
'يخلو إما أن يكون الوجود لكونه وحيودا يقتضى أحد هذين القيدين أو لا 
يقتضي فإن اقتضى أحد هذين القيدين فإما أن فى التجرد عن الماهية أو 
العُغروض للماهية. فإن اقتضى التجرد عن الماهية فكل وجود يجب أن يكون 
عير كقازن للقامية تجرد السمكتات غير عارقن لناغيانها هنذا خلف إن 
اقنضى: المُرْوض للمافية وخن أن تركون كل وغوه عارضا للماهية فوجود 
والغنت الوحود ايض خازفن العاف اوقيل اإثه لنتى كتدلك هذا لفن وام أن 
قيل أن الوجود لا يقتضي العروض ولا اللاعروض فلا يصير عارضا تارة ولا 
لاعارضاً أخرى إلا بسبب منفصل من خارج فلا يصير وجود واجب الوجود 
مجردا عن الماهية إلا بسبب فلا يكون وجود واجب الوجود بذاته واجب 


)١(‏ في نسخة: وأما الاحتمال الأول وهو كون الوجود مقولاا عليهما باشتراك الاسم فقد أبطلناه. 

[ف6 الخلف اصطلاح عند المناطقة يقصد به : القياس الاستثنائي الذي يقصد فيه إثئبات المطلوب 
بإبطال نقيضه» (كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي :425/١‏ والمبين للأمدي ص 7”14”) 
وعند ابن سينا دقياس الخلف هو الذي تبين فيه المطلوب من جهة تكذيب نقيضه فيكون هو 
بالحقيقة مركبا من قياس اقتراني ومن قياس استثنائي مثاله : إن لم يكن كل ( ب) فليس كل 
(أب) وكل (ج ب) فهذا قياس اقتراني من شرطية متصلة وحملية ينتج: إن لم يكن كل 
(أب).؛ فليس كل (أر). ثم تجعل النتيجة مقدمة. وتستثي نقيض تاليها فتقول: إن لم يكن 
كل (أب) فليس كل (أر) لكن كل (أر) وهو نقيض التالي ينتج نقيض المقدم وهو آن كل 
(أب)» (النجاة ص .)1١‏ 
والمقصود بقوله «فوجود الممكنات غير عارض لماهياتها هذا خلفء أي أنه يخالف ماهو 
مفترضص أولا من أن الممكن وجوده عارضض لماهيته . 


١1١ 


الوجود بذاته بل بسبب من خارج هذا خلف. 
وهذا الكلام قد بلغ في القوّة والمتانة بحيث لا يمكن توجيه شك مُخيْل 
عليه. ولكني أذكر فصلا ذكره الشيخ في «المباحثات»”" والفارابي في 
«التعليقات» ربما يتوهم كونه دافعاً لما ذكرناه ثم نبين أنه ليس الأمر كذلك . 
قال الوجود الذي هو ماهية الحق تعالى هو الواجبية وليست الواجبية 

وجوداً لا يمكن أن يستحيل بل هو الذي يجب وجوده فإنه لو كانت الواجبية 
وجوداً لا يمكن أن يستحيل لم يخل الحق سبحانه وتعالى من أن يكون هو 
ذلك الوجود ويلزمه أن لا يستحيل فيكون كل وجود يلزمه ذلك أو يكون وجوده 
مؤلفاً من الوجود ومما قرن به فيكون مركب الماهية فإذا هو الذي يجب وجوده 
فتكون إذا الواجبية هي ماهيته فإن عنى بالوجود ذلك المجرد فلا مشاركة فيه 
وإن عنى به ما يقابل العدم ويقع فيه الشركة فذلك من لوازم واجبيته فتكون 
ماهيته يجب لها الوجود أي هذا الوجود الذي هو مشترك فيه فيكون 
هذاالوجود من حيث هو كذامن لوازم ماهيته وكيف لا ونقول 
يجب لها الوجود كما نقول يجب للمثلث مساواة الزوايا للقائمتين ثم لا تكون 
تلك الماهية مثل الإنسانية وغيرها حتى يقال إنه يستحيل وجود لازمها إلا بعد 
وجودها لأن اللوازم الغير المقومة مَعْلُولة للماهية وما لم توجد العلة لم يوجد 
المعلول ثم كيف يكون مثلاً للإنسانية وجود قبل الوجود حتى يكون علة لذلك 
الوجود المعلول الذي هو الوجود قال فإن هذا إنما يستحيل في ماهيات ل" 
وجوب لها ولا وجود إلا لازماً فأما الماهية التي هي الواجبية التي معناها أنها 
يجب لها الوجود من ذاتها فهي معنى الاسم له ويلزمه الوجود المشترك ويعرف 
)١(‏ سبقت الإشارة إلى أن الدكتور عبد الرحمن بدوي نشره ضمن كتابه «أرسطو عند العرب» وهو 

مجموعة أسئلة وضع أغلبها بهمنيار بن المرزبان ووضع أبو منصور بن. زيلة بعضها وبعضها 

الآخر وهو قلة من وضع غيرهما وأجاب عنها ابن سينا (راجع فهارس مؤلفات ابن سينا في 

العدد ٠/٠5‏ من مجلة التراث العربي الصادرة في دمشق ‏ ١/ا9١).‏ 

ولم أعثر على هذا النص في «المباحثات». وفيه أنه سَئْل ابن سينا عن الفرق بين الوجود 

والواجبية فقال: الوجود لا يقتضي امتناع مقارنة جواز العدم» ص 187 . 


)١(‏ قوله «أو». عطف على قوله: «من أن يكون هو ذلك الوجود...» وهي قضية شرطية 
منفصلة . 


يفنل 


ذلك بلوازمه كالمَوى بل هويته أنه يجب وجوده كهوية القوى أنها بحيث يجب 
عنها أفعالها وليس لقائل أن يقول ماهية الحق هل توجد حتى يوجد لازمها 
فتصير علة للازمها فتصير علة للوجود فهي وجدت قبل أن وجدت لأنه يقال إن 
ماهيته موجودة لا بوجود يلحقها من خارج أي ليس هي كالانسانية التي هي 
موجودة فإن لها وجوداً خارجاً عنها بل هي نفس الوجود بلا وجود مُلْبوس ولا 
يشاركها في ذلك شيء وهي نفس الواجبية وهي معنى بسيط وإن كان المعير 
يعبّر عنه بلفظٍ مُرَكب وان كان له وجودٌ مشترك فيكون ذلك لازماً له حتى يقال 
يجب له أو يوجد له الوجود بالمعنى العام فيكون ذلك لازم لا يرفع عنه دائما 
وهو له من وجوده الحق المعيّن بكونه موجودا إذ جعل أنه موجود في أصله 
وماهيته فسئل سؤال التضعيف هل هو موجود أم لا؟فسومح بأن له وجوداً أي 
بالمعنى العام على أنه لازم أو نوقش وقيل ليس هو بموجود على أن وجوده 
صفة لشيء هي فيه . 

ثم بعد هذا ما شئت من موضع التفصيل والتحصيل والبحث الدقيق 
العميق الذي نسأل الله تعالى أن يوفقنا لبلوغ الغاية فيه فأقول:هذا الكلام على 
طوله لا يشفي العليل فإنابيّنا أن الأقسام لا تزيد على تلك الثلاثة ولا شك أن 
الوجود في الممكنات له مفهوم محصل”" فالواجبية التى جعلهاماهية الأول 
سبحانه وتعالى إما أن تكون مساوية في المفهوم والحقيقة بوجود هذه 
الممكنات أو لا تكون. 


فأما القسم الأول فبيانه أولآ أنه يجب أن يكون الأول موجوداً مرتين إحداهما 
هذه الواجبيّة والثانية ما جعله لازم هلوا الواخية .: وثانياً أنه لا يكون احدهنا 
أولى العام من الأختر. وثالعا أن الإشكال المذكور يعود بعينه في الوجود 
الذي يفرض معروقيا فإنه يقال الوجود إن اقتضى التجرد عن الماهية فكل 


)١(‏ محصل أي إيجابي مقابل عدمي, والمحصلة بخلاف المعدولة (راجع الإشارات والتنبيهمات 
)188-0١‏ ويميز ابن سينا في «النجاة» بين الاسم المحصّل كقولنا زيد والاسم 
المعدول وهو اسم محصل قرن بلفظ السلب» رص 14). 


يفل 


وجود كذلك وإن اقتضى اللاتجرد فكل وجود كذلك وإن لم يقتض أحد هذين 
القيدين فلا يتصف بأحدهما إلا يسبب خارجى وأما أن جعل مفهوم الأمر 
الذي سماه بالواجبية مخالفاً لمفهوم الوجوة فاك كرت ساف والعيه التوسدره 
هوالوجود بل أمراً مخالفاً للوجود. فإما أن يقال إن تلك الحقيقة المخالفة لهذا 
الوجود هي موجوديته فيكون وقوع لفظ الوجود عليه وعلى غيره باشتراك الاسم 
وقد أبطلناه أو يقال الوجود الذي يشارك وجود الممكنات في المفهوم لازم 
لتلك الماهية فيكون قد جعل الوجود في حق واجب الوجود مقارنا لماهيته 
وهذا هو ترك لمذهيهم بالكلية واختيار لما ذكرناه'' أو يقال تلك الحقيقة غير 
وجوده ولا الوجود لازم لها فيلزم نفي الوجود عن واجب الوجود تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا بل الاإنصاف ان الذي ذكره الشيخ تصريح منه بأن وجوده 
سبحانه زائد على حقيقته كما اخترناه. 


والوجه الثاني لفساد قول من يقول حقيقة واجب الوجود هي الوجود 
المجرد أن الجمهور قد اتفقوا على أن حقيقة الله غير معلومة للبشر والبراهين 
القاطعة قائمة على ذلك فلو كانت حقيقته هي الوجود بشرط سلبه عن الماهية 
وجب أن تكون حقيقته معلومة للبشر لأن الوجود أولى التصور والقيد السلبي 
أيضاً معلوم فالوجود المقيد بالقيد السلبي معلوم وحقيقته غير معلومة فإذا 
حقيقته مغايرة للوجود المقيد بالقيد السلبي . 


والوجه الشالث أن كون الباري تعالى مبدأ لغيره إما أن يكون لوجوده 
بشرط التجرد عن الماهية أوْلآ بهذا الشرط فإن كان الأول لزم أن يكون القيد 
العدمي داخلاً في علة الموجود لأن التجرد قيد عدمي وهذا محال وأما أن لا 
يعتير فيه هذا القيد بل لماهية الوجود وتلك الماهية حاصلة في الممكتات 
فوجب أن يكون وجود كل ممكن علة لوجود معلولات الباري وأن يكون الباري 
تعالى معلولاً لكل واحد من الممكنات هذا حلفت 


)١(‏ أي لما ذكره في أول الفصل عن الاحتمالات الثلاثة واختياره الثالث منها وهو وأن الوجود غير 


تفيل 


والرابع أنهم اتفقوا على أن الوجود الع مين الكتون في الأعواد 
لامانة الكون في الأعيان والكون في الأعيان أمرٌ إضافي غير مستقل بالمعلومية 
والمحكومية ولا يمكن الحكم عليه بأنه ثابت أو لا ثابت بل الحكم بهذه 
الأمور إنما يتناول الماهيات على ماقرّروه فإذا كان الوجود كذلك فكيف صار 
هو بعينه في حق واجب الوجود غنياً عن السبب مستقلا بنفسه وبالجملة 
فالعَرض الذي بلغ في الضعف إلى أن لا يمكن تعقله وحده كيف صار ذاتيا 
مستقلا بنفسه بحيث يكون مبدأ لاستقلال كل مستقل هذا مما يقطع كل عاقل 
بفساده . 

ومما يقرر ذلك أن الشيخ لما حاول إثبات عرضية الوحدة في ثالئة 
إلهيات «الشفاء» زعم أنها إن قامت وحدة مجردة لم تخل إما أن تكون مجردة 
لا تنقسم وليس هناك طبيعة هي المحمول عليها بأنها لا تنقسم أو تكون هناك 
طبيعة أخرى. والقسم الأول محال فإنه لا أقل من أن يكون هناك وجود ذلك 
الوجود لا ينقسم هذا كلامه”" فأقول كما أن العقل حاكم بأن الوحدة لا تعقل 
إلا محمولة على شيء كذلك العقل حاكم بأن الوجود لا يعقل إلا محمولا 
على شيء فإن فرق بين هذين الموضعين بأن الوحدة أمر عدمي فلا يعقل إلا 
إذا نسب إلى موضوع ثابت وأما الوجود فهو أمر ثبوتي فلا يكون محتاجاً إلى 
الموضوع فالجواب أن الشيخ قد أبطل في بعض فصول هذه المقالة كون 
الوحدة أمرا عدميا فكيف يتأتى له هذا الكلام فهذا ما نقوله في الاحتجاج على 
إبطال هذا القسم . 

وأما الحكماء فإنهم احتجوا على أن وجوده سبحانه غير مقارن لماهية 
غير .ان قالوا لو كان الوسوة متارنا لمافتته لكان لآ يكلو إنا أن يكترن تحدق 
ذلك الوجود متوقفاً على تلك الماهية أو لا يكون فإن لم يتوقف كان ذلك 


)١(‏ عقد ابن سينا أيضاً 8 «النجاة» فصلا دفي أن الوحدة من لوازم الماهيات لا من مقوماتهاء 
برهن فيه أن طبيعة الوحدة عرضية ذلك لأن الوحدة غير ذانية للجواهر بل لازمة لها 
وتاتياء لان الوحدة معاقبة للكثرة في المادة. وثالعاً: لانها مقولة على الاعراض 
ص 78197-3715؟. 


١" 


الوجود غنيا عن تلك الماهية فلا يكون عارضا لها فيكون وجودا موجودا لدانم 
وبذاته فقط فلا يكون عارضاً لتلك الماهية وهذا هو المطلوب. وإن توقف تحقَنٌ 
ذلك الوجود على تلك الماهية كان محتاجاً إلى تلك الماهية وكل ما هو محتاج إلى 
غيره فهو ممكن لذانه فإذأ الوجود من حيث هُو هُو ممكنْ وكل ممكن فله سبب 
فلذلك الوجود سبب وذلك السبب إن كان غير ماهية واجب الوجود كان لوجود 
واجب الوجود علة فلا يكون واجبٌ الوجود واجبْ الوجود هذا لف وإن كان 
سببه تلك الماهية والسبب متقدم بالوجود على المعلول لزم أن تكون الماهية 
متقدمة بوجودها على وجودها فتكون موجودة قبل أن تكون موجودة وذلك 
يقتضي أن تكون موجودة مرتين وأيضاً يلزم التسلسل وأيضا ودين إمكان 
التسلسل لا يندفع الكلام لأنا نقول تلك الماهية إما أن نقتضي وجودا أو لا 
تقتضي فإن اقتضت وجوداً لم يكن بين تلك الماهية وبين ذلك الوجود وجودٌ 
آخر فتكون العلة غير متقدمة بالوجود على المعلول وذلك محال وإن لم تقتض 
الماهية وجوداً كان ذلك حكماً بأن ماهيته لا تقتضى الوجود بل وجوده إنما 
خا سن قن أخر وذلك إننا مدخله فى الممكنات ويخرجه عن الؤاجبات 
هذا تقرير كلامهم على أحسن الوجوه. 


والجواب عنه من وجهين: أحدهما ان هذا معارض لماهيات الممكنات 
فإنها قابلة للوجود والعقل كما حكم بتقدم المزثر على الأثر حكم بتقدم القابل 
على المقبول فإن الشيء مالم يكن متقرراً ثابتاً لا ينبت يثبت له غيره فإما أن نقول 
بأن تعين الماهية فى كونها ماهية أما أن لا يكفى فى قبول الوجود أو يكفى فى 
ذلك فإن كان لا يكفي في ذلك لزم أن يتوقف قابلية الماهية مكار 
وجود آخر حتى تكون موجودة قبل أن تكون موجودة فيلزم ماذكرتموه من 
المحالات.وإذا بطل ذلك فحينئذ يتعين القول بأن وجود الممكنات غير زائد 
على ماهياتها بل هي نفس ماهياتها فحينئذ يكون الوجود مقولاً على الماهيات 
الموعودة باشتراك الاسم :واما إن كان تعين. التاعية: فى اكوتها ياعية يكف فى 
قابلية الوجود حتى لا يعتبر في تقدم الماهية وفي قابليتها للوجود كونها موجودة 
قبل كونها موجودة فَلِمّ لا يجوز أن يكفي تعين الماهية في كونها مؤثرة في 


١ 


الوجود حتى لا يعتبر في تقدمها على الوجود في المؤثرية كونها موجودة قبل 
كونها موجودة وبالجملة فإما أن نقول وجود الممكنات نفس حقائقها أو نقول 
إنه زائد على حقائقها فإن كان الحق هو الاول لم يكن الوجود مشتركاً بين 
الاشياء وإذا جاز ذلك في وجود الممكنات جاز ذلك أيضاً في وجود الباري 
واندفع الإشكال أصلاً وإن جعلنا وجود الممكنات أمراً مشتركاً كان وجودها أمراأً 
زائداً على ماهياتها وماهياتها تكون قابلة لتلك الوجودات ولا بد أن تكون الماهية 
كافية في هذه القابلية وإلا لزم التسلسل وإذا كانت كافية في هذه القابلية 
فلتكن كافية في المؤثرية في الوجود حتى لا يلزم من كون الماهية علة للوجود 
تقدمها بالوجود على الوجود. وثانيهما أن نقول: أجزاء الماهية علة لقوام 
الماهية وليس ذلك التقدم تقدما بالوجود وإلا لكانت الماهية موصوفة بالوجود 
عند فرضنا إياها مجردة عن الوجود فإن اعتذروا عنه بأن تقدم أجزاء الماهية 
على الماهية أيضاً بالوجود لا على معنى أن هذا الاعتبار لا يتحقق إلا عند 
تحقق الوجود بل على معنى أن هذا التقدم إنما يتحقق عند اعتبار الوجود وإن 
لم يكن الوجود حاصلا فإنا إذا قلنا الائنان متقدمان" على الأربعة في الوجود 
فلا نعني به أنهما موجودان وأحدهما متقدم بوجوده على الآخر وإلا لكان 
الشك في وجودهما الخارجي شكاً في هذا التقدم بل نعني به أنهما ماهيتان 
متى وجدّنا لَزْم هذا التقدم وهذا الحكم صحيح حال ما لا يكون الواحد منهما 
موجوداً فكذلك أجزاء الماهية سابقة بالوجود على الماهية على معنى أنهما 
منتى وجدتا كان الوجود للجزء قبل كونه للكل هذا غاية ما يمكن أن يتمحل من 
جانبهم وهو باطل من وجوه خمسة : 


الأول.وعو أن الماهية مقتضية للإمكان سواء جغلناه وضنا عدميا أو 


وفنا فاقتضاؤها للإمكان يستحيل أن يكون بشرط الوجود وإلا لَرّمِ أن يكون 
الإمكان متأخراً عن الوجود وذلك محال فإذا اقتضاء الماهية للإمكان وتقدمها 
عليه لا بالوجود وذلك هو المقصود. 


)1( في نسحخة : متقدّم . 


١” 


الثاني: وهو أن كون جزء الماهية بحال لو كان موجودا كان وجوده سابقا 
على وجود كله هذا حكم حاصل له قبل الوجود وهو من عوارض ذلك الجرّء 
فيكون معلولاً لذلك الجزء فيكون اقتضاء ذلك الجزء لهذا الوصف لا بشرط 
الوجود وذلك يوجب ما قلناه . 

الثالث:وهو أن الماهية التى نوعها فى شخص” واحد يكون تشخصها 
من لوازم حقيقتها فاقتضاء تلك الحقيقة لتلك الشخصية لا يخلو إما أن يكون 
بشرط الوجود فيكون وجوده سابقاً على شخصيته فيكون وجودها الخارجي 
مطلقاً غير متعين وهو محال أو لا يكون بشرط الوجود فلا يكون تقدم الماهية 

الرابع: أن الماهية إذا تشخصّت فالقابل لذلك التشخص أما أن يكون هو 
نفس اح ا ل ل يوجب التسلسل فالحق هو الأول 
فتكون الماهية من حيث هي هي كافية في قبول التشخص وإذا جاز ذلك 
فليجوز كونها كافية في المؤثرية في الوجود. 

الخامس:أن الجنس علة لقوام النوع ويستحيل أن تكون هذه العِلّية 
لأجل أنهما إذا وجدا كان الجنس في الوجود سابقا على النوع وإلا لزم أن 
يكون الجنس يوجد أولاً ثم يصير نوعاً ولو كان كذلك لم يكن الفصل سبباً 
لقوام حصة النوع من الجنس" فحيئئذ لا يتميز الفصل عن الجنس وذلك 


)١(‏ الشخص عند أهل المنطق : .«مثل زيد وعمرو وهذا الفرس وذاك الحمار وريما سموه العين» 
(مفاتيح العلوم للخوارزمي. ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب ص )7١5‏ وقال ابن سينا 
في التجاة: «الصورة اا والماهية الإنسانية طبيعة لا محالة يشترك فيها أشخاص النوع 
كلها بالسوية. وهي بحدّها شيء واحد. وقد عرض لها أن وجدت في هذا الشخص وذلك 
الشخص فتكشرت وليس لها ذلك من جهة طبيعتها الإنسانية» (ص )٠١8‏ وقال في الشفاء: 
والشخص إنما تبر كيدها بأن يقترن بطبيعة النوع خواص عرضية لازمة وغير لازمة وتعين 
له مادة مشار إليها» وقد غلب إطلاق لفظ وشخص» على الإنسان (أانظر المعجم الفلسفي - 
صليا )2 . ويقسم الإمام الغزالي رحمه الله الموجودات إلى : موجودات شخصية معينة 
وتسمى أعيانا وأشخاصاً وجزئيات. وإلى أمور غير متعينة. وتسمى الكليات والأمور العامة» 
(معيار العلم ص 97). 

(1) باعتبار أن الفصل هو الذي يجعل النوع متميزاً عن الجنس. فقولنا مشلا «ناطق» في تعريف - 


١4 


محال فثبت أن هذا التقدم ليس كما قالوه من أن الجنس والنوع إذاوجدا كان 
وجود الجنس سابقا على وجود النوع وإذا عرفت ذلك فهذه الوجوه كلها تدل 
على أن تعيين الماهية من حيث هي هي كاف في الافتضاء والتأئير إذا جاز 
ذلك سقطت حجتهم وبطلت دعواهم . ْ 


فإن قالوا فإذا كنت لا تعتبر وجود الماهية في كونها مؤثرة في الوجود 
يلزمك تجويز كونها مؤثرة في الوجود عند كونها معدومة وذلك محال قلنا إن 
هذه مغالقة ركيكة وذلك لأن اعتبار الماهية مغاير لاعتبار وجودها وعدمها 
ونحن أسندنا الوجود إلى تلك الحقيقة من حيث هي هي لا من حيث أنها 
معدومة والذي يدل على ما قلناه أمران: 


الأول وهو أنهم زعموا أن الماهية إذا شرط فيها الوجود أو العدم لا 
يعرض لها الإمكان بل الأمكان إنما يعرض لها من حيث هي هي فكما لا يلزم 
من إسقاط الوجود عن درجة الاعتبار في كون الماهية معروضة للإمكان إدخال 
العدم فيه فكذلك لا يلزم في مسألتنا. 


الشاني أن الماهية قابلة للوجود لا بشرط وجود آخر ثم لا يلزمهم أن 
يجعلوا القابل للوجود ماهية معدومة حتى يقال الماهية حال عدمها تكون 
موصوفة بالوجود فكذلك هاهنا لم نجعل المؤثر في الوجود هو الماهية 
المعدومة حتى يلزمنا أن تكون مؤثرة حال كونها معدومة بل المؤثر نفس 
الماهية فظهر بهذا فساد قولهم. 

وأعلم أنا قد استخرجنا لهم شبهة أخرى وهي أنه لو كان الوجود زائداً 
على الماهية لكان الوجود ممكناً على ما تقرّر فيما سبق وذلك الإمكان لا يخلو 
إما أن يكون ثابتا لنفس الوجود أو للماهية بالنسبة إلى الوجود والأول محال لما 
إبيْنا أن الوجود يمتئع اتصافه بالوجود والعدم فلا يعرض له إمكان الوجود 
والعدم وأما الثاني فإنه يقتضي أن يكون نسبة الماهية إلى الوجود بالإمكان 


- النوع الذي هر والإنسان» هو فصل يميزه عن باقي أفراد «الحيوان» الذي هو جنس أعلى 
للنوع الذي هو وإنسان». 


اخيل 


فيستحيل إذاً أن تكون نسبتها إليه بالوجوب ولو كانت الماهية مؤثرة في الوجود 
لكانت نستبها إليه نسبة الوجوب لأن نسبة العلة إلى المعلول أبدا بالوجوب 
ولما بطل ذلك علمنا أن وجوده غير تابع للماهية . 

ومما يمكن ذكره من جانبهم أنه لو كان وجوده معلول ماهيته وماهيته هي 
الفاعلة لذلك الوجود لزم أن يكون البسيط قابلا وفاعلا وذلك محال والجواب أن 
كل ذلك منقوض بلوازم الماهية فإن الماهيات مقتضية لها وموصوفة بها وأيضاً 
تبطل حجتهم على أصولهم أن يكون الباري تعالى عالماً بالمعلومات فإن 
العلم عندهم عبارة عن حصول صورة المعقول في العاقل فإذا تعقله لها 
يقتضي حصول صوررها في ذاته فتكون ذاته قابلة لتلك الصّور وفاعلة لها. على 
أنا سنقيم البرهان على أنه لا يمتنع أن يكون الشيء الواحد قابلاً وفاعلاً. 


الفصل السادس في إثبات الوجود الذهنئى”» 

وإثبات ذلك يقتضي تقديم مقدمة. وهي أن المحكوم عليه بصفة وجودية 
لا بد وأن يكون موجوداً في نفسه. برهانه هو أن إثبات الصفة للشيء معناه 
حصول الصفة للموصوف وحصول الشيء للشيء فرع على حصول ذلك 
الشيء في نفسه فإن قيل الوجود صفة ثبوتية ولا يستدعي حصولها للماهية 
كون الماهية حاصلة في نفسها وإلا لزم التسلسل وأيضاً فلان السلب محكوم 
عليه بأنه مقابل للإيجاب وليس للسلب ثبوت في نفسه مع أنه موصوف بكونه 
مقابلا للإيجاب فإن قلتم السلب له صورة عقلية وله في العقل ثبوت فنقول 
لكنه من حيث أنه ثابت في العقل لا يقابل الثبوت بل هو قسم منه فهو من 
حيث أنه مقابل للشوت يجب أن يكون ثابتاً وأيضاً الستم تحكمون على 


)١(‏ يقسم الإمام أبو حامد الغزالي في «معيار العلم» مراتب الوجود إلى أربعة. طرفان: هما 
الوجود الذهني والوجود في الاعيان. وواسطتان: وهما الوجود في الألفاظ ثم في الكتابة, 
«فالكتابة دالة على اللفظ, واللفظ دال على المعنى الذي في النفس . والذي في النفس هو 
مثال الموجود في الاعيان. فما لم يكن للشيء ثبوت في نفسه. لم يرتسم في النفس مثاله. 
ومهما ارتسم في النفس مثاله فهو العلم به. إذ لا معنى للعلم إلا مثال يحصل في النفس 
مطابق لما هو مثال له في الحس وهو المعلوم» (ص 175 76) وقارن النجاة ص 44 . 


قرم 


الممتنع بالامتناع مع أنه ليس بثابت, وأيضاً الستم تحكمون على العدم بأنه 
لا يصح ا عليه وذلك مناقضة.فالجواب عن الأول ما مر وعن الثاني ان 
الذهن يستحضر الصورة ويحكم عليها بأن تلك الصورة غير مستندة إلى 
الخارج وليس لها في الخارج ما يطابقها فهذا هو المعنى بتصور السلب ثم 
يستحضر صورة أخرى ويحكم عليها بأن لها في الخارج ما يطابقها ثم يحكم 
على إحدى الصورتين بأنها تقابل الأخرى لا من حيث أنهما حاضرتان في 
العقل بل من حيث أن إحداهما استندت" إلى الخارج والأخرق لم تستند 
فالمحكوم عليه بهذا التقابل هو الصورة العقلية الموجودة من الوجه المذكور 
وهو المعنى بقول الحكماء: إن تقابل السّلب والإيجاب لا يتحقق إلا في 
القول والضمير وأما في الخارج فلاء وعن الثالث أنا نستحضر في الذهن 
صورة ونحكم عليها بالامتناع لا بامتناع كونها موجودة في الذهن فإن ذلك 
باطل بامتناع وجودها في الخارج وليس المحكوم عليه لهذا الامتناع هو تلك 
الحقيقة من حيث أنها موجودة في الذهن لأن هذا لا يختص بالممتنع فإن كل 
صورة ذهنية سواء كانت مأخوذة عماله وجود في العين أو عما ليس له ذلك 
فإنه يمتنع حصولها بعينها في الخارج بل المحكوم عله خيي بلك الصورة. 
الموجودة في الذهن وهذا فيو دين ادل ير وأما الرابع حله ها ذكرنا 
من أنا نستحضر ماهية في الذهن مقيّدة بقيد العدم الخارجي ونحكم عليها أنه 
لا يصح أن يعرض لها شيء من الأحكام الخارجية وهذا هو الجواب عن كل 
مايشبه هذه الشكوك . 

ولما فرغنا عن إثبات هذه المقدمة فلنشرع فيما هو المقصود وهو إثبات 
الوجود الذهني”“وبرهانه :أنا إذا تصورنا ماهية وحكمنا عليها بأنها ممتازة عن 


. في نسخة : أسندت‎ )١( 

)1١(‏ يقول الإإيبجي «المواقف»: في الوجود الذهني : : احتج مثبتوه وهم الحكماء بأمور: 
الاول: أنا نتصور ما لا وجود له في الخارج. كالممتنع واجتماع النقيضين والعدم المقابل 
للوجود المطلق. ونحكم عليه بأحكام ثبوتية. إذ بوت الشيء لغيره فرع ثبوته في نفسهء وإذ 
ليس في الخارج فهو الذهن. . 
الثاني : من المفهومات ما هو كي . وكل موجود في الخارج فهو مشخخص. 


١١ 


غيرها فلا بد وأن يكون لها ثبوت وثبوته المعتبر في صحة كونها محكوماً عليها 
إما أن يكون هو الوجود الخارجى وهو باطل وإلا لكان ما لا يكون ثابتا في 
الخارج لا يكون محكوماً عليه وأيضاً فلانه وإن كان في الخارج لكنه لا يتوقف 
صحة الحكم عليه على الشعور بكونه في الخارج فعلمنا أن الثبوت المعتبر 
هو الثبوت في العقل فإن قيل المحكوم عليه وأن كان معدوماً في الخارج إلا 
أنه مع ذلك ثابت في الخارج على ماذهب إليه بعيضهم فنقول:إنا لا نعني 
بالوجود إلا الثبوت ويجوز أن نتصور أمرا لا ثبوت له في الخارج أما على 
التحقيق فلأن الثبوت لا يجامع اللاثبوت فإذا تصورناه غير ثابت لم يكن ثابتاً 
وأما على طريق الإلزام فإن الممتنعات والمستحيلات غير ثايتة بالاتفاق مع أن 
المتسورفتها يكون محكوماً عليه فقد بطل ما ذهبوا إليه وتمام تحقيق هذا 
الفصل سيأتي في كتاب العَقْل والمعقول. 
الفصل السابع في أن الماهية لا تعرى عن الوجودين 
برهانه أن كل ماهية يجب أن تكون محكوماً عليها بأنها ممتازة عن 
غيرها وكل ما كان محكوماً عليه بحكم ثبوتي فلا بد وان يكون ثبوتياً والصغرى 
بديهية والكبرى مبرهنة”' فإن قيل السواد مثلا قبل دخوله في الوجود هل كان 
متوادا أم لا فإن لم يكن فالسواد إنما يفصن شراذا عند ورك وذلك محال لأآن 
السواد سواد سواء وجدّ أم يوجد وان كان سوادا قبل صيرورته موجودا فتلك 


3 الثالث: لولا الوجود الذهني لم يمكن أخذ القضية الحقيقية للموضوع والتالي باطل . . 
واحتج نافوه وهم جمهور المتكلمين بوجهين: 
أحدهما: لو اقتضى تصور الشيء حصوله في ذهننا لزم كون الذهن حارا يارد مستقيما 
معوجاً.. 
ونانيهما: أن حصول حقيقة الجبل والسماء في ذهسا مما لا يعقل. وأجلب عنه الحكماء: 
بأن الحاصل في الذهن صورة وماهية. لاهوية عينية والحار مايقوم به هوية الحرارة. والذي 
يمع حصوله في الذهن هو هوية الجبل والماء. وأما مفهوماتها الكلية فلا. . . الخ» 
(المواقئف ص 0-057 ”07). 

. الصغرى: كل ماهية يجب أن تكون. . . الخ‎ )1١( 
. الكبرى: كل ما كان محكوما عليه. . . الخ‎ 


إيضن 


ماهية قد عَريت عن الوجودين'" فنقول السواد لا يكون سواداً قبل أن يحصل له 
أحد الوجودين بل يمكنني أن أقدر في ذهني أنه كيف يكون قبل الوجود كأنه 
يفرض عندما يكون في الذهن مجرداً عن الذهن لا أنه عند التجرد عن الذهن يكون 
سوادا وليس كل ما حكم عليه الذهن بالتجرد أمكن أن يفرض له التجرد فإن 
قيد التجرد عن الذهن إنما يلحقه الذهن به عند ما يكون موجوداً في الذهن 
كان الذهن التفت إليه لا من حيث أنه في الذهن أو حذف عنه أنه في الذهن 
وإن كان كاذباً في هذا الحذف فأما عندما لا يكون في الذهن فإنه لا يمكن 
الإشارة إليه بوجه أصلاً وما كان كذلك لم يكن له ماهية وحقيقة. 


الفصل الثامن في أن الوجود ليس ما يكون الشيء به ثابتا 

بل هو نفس كونه ثابتاً والتحقيق في هذا الباب أن نقول نحن لا نعني 
بالوجود إلا حصول الشيء 20 وثبوته فمن أثبت أمرا أ ورّاء ذلك ويتلماه 
بالوجود كان إطلاق الوجود عليه وعلى ما قلناه بالاشتراك. ويرجع حاصل 
الكلام إلى أنه ثبت للذات صفة أخرى وراء الحصول والتحقق فعليه أن يقيد 
تصوره ثم يقيم الحجة على التصديق به فإن قال أعني بالوجود صفة تقنضي 
حصول الشىء فى الأعيان فعند ذلك نقول لا يجوز أن يكون حصول الشيء 
في الأعيان جلت نف قائمة به لوجهين: الأول أن اتصافه بتلك الصفة التي 
هي علة الوجود مسبوق بحصوله في نفسه ولا كذلك حصول الوجود بمعنى 
نفس حصول الماهية فإن ذلك نفس حصولها لا حصول شيء لها على ما مر 
لآن حصول الشىء فى نفسه سابق على حصول غيره له فلو كان خحصول غيره 
له عِلة حول فى 'نقينة زم الدور: 

الثاني وهو أن علة الحصول لا بد وأن تكون مخالفة لنفس الحصول فى 
الحقيقة وإلا لم يكن كون أحدهما علة للآخر أولى من العكس وتلك العلة لا 
بد وأن يكون لها حصول فيكون حصول علة الحصول محتاجاً إلى علة أخرى 


.084 الوجودين: يعبر بهما عن الوجود الذهني والوجود الخارجي . انظر المواقف ص‎ )١( 


فل 


ويلزم التسلسل ومما احتج به في أول المسألة بأن قيل لو كان الوجود ليس هو 

نفس الكون في الأعيان لزم صحة أن تعلم الماهية كائنة ئنة في الأعيان قبل العلم 
بشبوت ذلك الزائد له فكان ينبغي أن لا يكون علمنا بوجود الأمور المحسويحة 
بديهياً بل كان مستفاداً من الحجة حتى يكون الشاك في تلك الحجة شاكا في 
ذلك ولما كان ذلك باطلاً علمنا أن الوجود ليس إلا نفس الكون في الأعيان 
وهذه الحجة لا تفيد نفى تعليل الحصول بعلة زائدة إذ لقائل أن يقول البديهي 
المسمى بالوجود ظاهراً هو نفس الحصول في الأعيان فإما أنه معلول بصفة 
أخرى هي الوجود أو غير معلول بهابل هو نفس الوجود بالحقيقة فذلك 
بالاكتساب ومما قيل ها هنا إن الإضافات لها وجود في الأعيان على ما يستدل 
عليه بعد وهي من حيث أنها موجودة في الأعيان مقولة بالقياس إلى غيرها فلو 
كان وجودها أمرأ مستقلاً بنفسه لكان يمتنع أن تكون تلك الإضافات الغير 
المستقلة في وجودها موجودة ولما بطل التاليى بطل المقدّم . 


الفصل التاسع في أن المعدوم ليس بثابت 
إن قوماً ممن عمشت" بصائرهم في دقائق الأبحاث المتعلقة بالوجود 
والعدم زعموا أن ما ليس بموجود فإما أن يكون ممتنع الوجود أو لا يكون فإن 
كان ممتنع الوجود فهو النفي الصرف وان كان ممكن الوجود فإنه يكون عند 
كونه معدوماً ذاتاً”' وزعموا أنه موصوفٌ بصفات ثابتة حالة العدم وتلك 


)١(‏ عمشت من الغمش وهو ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات (القاموس المحيط 
/1). 

209 الرازي يت يتحدث عن رأي القائلين بأن المعدوم شيء. قال في «المحصل»: المعدوم إما أن 
يكون ممتنع الثبوت ولا نزاع في أنه نفي محض وإما أن يكون ممكن الثبوت وهو عندنا وعند 
أبي المذيل وأبو بي الحسين البصري من المعتزلة نفي محض خلافا للباقين من المعتزلة» 
ص 8/ا. 
وانظر ما قرره في «معالم أصول الدين» من أن المعدوم ليس بشيء. ص .7١ ٠‏ وقال 
صاحب «المواقئف» في المقصد السادس من المرصد الأول : في أن المعدوم شيء أم لج 
وأنها من أمهات المسائل . فقال غير أبي الحسين البصري وأبي الهذيل العلاف من المعتزلة : 
إن المعدوم الممكن شيء. فإن الماهية عندهم غير الوجود معروضة له وقد تخلو عنه. ومنعه - 
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الصفات ل" موجودة ولا معدومة. 


واحتجوا بأن قالوا:المعدومات متميز بعضها عن البعض وكل ما كان 
كذلك فهو ثابت وبيان الصغرى'' من وجوه ثلاثة: الأول أن المعدوم معلوم 
والمعلوم متميز عن غيره فإن من عقل سواداً معدوما ميزه عن البيساض 
المعدوم . الثاني المريد إذا أراد إيجاد نوع من فين الموحودات فلا بد وان يكون 
مراده متميزاً عن غيره وإلا لامتنع أن يكون هو مقصوداً دون غيره وهو عند 
تعلق القصد بتكوينه غير كائن وإلا لامتنع القصد إلى تكوينه فإن تكوين الكائن 
محال. الثالث وهو أن وجود الفعل متأخر عن تعلق القادرية إذ ما لم تتحققى 
نسبة ما فيما بين القادر والمقدور لم يكن حصول ذلك المقدور أولى من 
حصول غيره وتعلق القادرية متاخر عن امتيازه في نفسه إذ لولم يكن ممتازا عن 
غيره لم يكن التعلق به أولى من غيره فاذا امتيازه عن غيره ضاق على وتجودة 
وأما كبرى القياس فظاهرة لآن المتميز عن غيره د يمتنع أن يكون لا شيئاً 
ف كما حققناه.واحتجوا أبفيا بأن السواد قبل صيرورته متوجودا ان كان 
ليس بسواد بل إنما يصير سواداأ حال وجوده فيلزم أن يكون كون السواد سواداً 
لعلة خارجية وذلك محال لأن ما بالغير يرتفع عند ارتفاع الغير فيلزم أن لا 
يبقى السواد سواداً عند انقطاع تعلق ذلك الغَيْر به وهو محال وإن كان سواداً 


- الأشاعرة مطلقا لأن الوجود عندهم نفس الحقيقة فرفعه رفعها به» (ص 37). 
وينقل الإمام أبو بكر ابن فورك في «مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الاشعريء قوله أن 
ال ل ل ا ا 

ا وقوله «المنفي لا يكون إلا معدوما والمثبت لا يكون لا موجودا وإن قول القائل شيء 

إبات وقوله: لا شيء نفي. فإن في تسميته المعدوم شيثاً على الحقيقة تناقض وإيجاب أن 
يكون شيئاً لا شيئاً وذلك محال» ر(ص ؟8608١).‏ 
وانظلل أنضا رد الجويني عليهم في «الشامل» فقد أطال في ذلك )١77-174(‏ ووالمعتمد 
ففي أصول الدين» للقاضي أبي يعلى الحنبلي ص ١79‏ و «التوحيد» للشيخ أبي منصور 
الماتريدي ص 97-85. قلت: وحتى تناقش دعوى «العدم شيء أواليين شو 6 يعت ارلا 
الاتفاق على مسمى الشيء نفسه. موضع التنازع . 1 

)1( الصغرى هي : المعدومات متميز بعضها عن البعض. وهي كلية موجبة والكبرى هي : كل 
ما كان كذلك فهو ثابت. وهي أبضا كل موحة فالنتيجة : : المعدومات ثابتة . (كلية موجبة). 


ناوال 


قبل وجوده كان السواد المعدوم سواداً ونحن نقول النف في مقابلة اللإثبات 
فالمعدوم إن كان أعم من المنفي لزم أن لا يكون نفياً صرفاً وإلا لم يبق 
الفرق بين العام والخاص فاذا هو ثابت وهو مقول على ٍ المنفي فيلزم أن يكون 
الشابت مقولاً على المنفي فد خلف :وان كان مساويا للمنفي أو أخص منه 
انتتظمت هذه المقدمة وهى أن: كل معدوم منفي» وكل منفي ليس بثابت. 
96 كل معدوم ليس بثابت وأيضاً فلان ماهية السواد إن كانت ثابتة قبل 
الوجود فإما أن يكون النوع في شخص واحد أو لا يكون فإن كان فذلك 
الاتحاد إن كان تستحقه الماهية لما هي هي وجب أن لا يزول عند الوجود 
كانت تستحقه بسبب خارجي فحينئذ يكون في حال العدم مورداً للصفات 
ومحلاً للأمور المتجددة وذلك مُحال وأما أن يكون للنوع أشخاص كثيرة 
فتمايز بعضها عن البعض لا يكون بالماهية ولوازمها فأنا قد فرضنا الكلام في 
النوع الواحد فلا بد وأن يكون ذلك بسبب المادة على ما سنبين فتكون الأمور 
المعدومة حالة في مواد" وجودية وذلك محال. وعلى كل ذلك براهين 
أوردناهافي الموضع البديهي الأولى الفساد”فإناقد بينا أن الوجود هونفس الحصول 
في الأعيان ومن جعل هذا الحصول مجامعا للاحصول فقد خرج عن غريزة 
العقل وإن عني بالوجود أمراً آخر كان الخلاف في أن الموجودات هل لها 
صفة أخرى أم لا وذلك لا يوجب الخلاف في كون تلك الذوات موجودة . 

فأما ما احتجوا به أولاً فمنشأه الجهل بأن للماهية وجوداً فى الأذهان وقد 
بينا ذلك. ومما يؤكد ذلك أن الممتنعات والصور الخيالية عور زيد وعمرو 
وفرس معين يمكننا أن نتصورها مم أنهم يساعدوننا على أنها غير ثابتة في 
الخارج. وكذلك إذا عقلنا الوجود والعدم فليس للوجود والعدم ذوات ثبوتية 
في العدم ولا تندفع هذه الإلزامات المفحمة بالمدافعات اللفظية. فعلمنا أن 
هذه الماهيات المتصورة موجودة في الأذهان وأن الامتياز المدرك عائد إليها 
وأن تلك الصور هي العلم والمعلوم وهذا ينبهك على أن العقل والمعقول قد 


)١(‏ في نسخة: مادة. 
(؟) في نسخة: الأمور الأولى الفساد. 


هل 


يكونان واحداً وأن الإخبار بالحقيقة عن الصّوّر النفسانية وبالغرض عن الوجود 
الخارجي. فمن أخبر أن القيامة ستكون فقد ارتسم في نفسه معنى القيامة 
فى النفسر + أن هذ الوك معي بعر اعر عكر هويا بعك 
الوقت المستقبا أن يوصف بمعنر ثالث وهو درك الوجود وعلى هذا القياس 
جميع أنواع الخبر. وأما حديث المقدور والمراد' فكل ذلك في الذهن لأن 
الضورة العقلية تصيرم م لحما القوة التحرقيه الباعثة للقوة المحركة إلى 
تكوين تلك الماهية في الخارج وأا الححة الاخترى فسيأتي جوابنا عنها في 
باب الماهية”''. 
)١(‏ يقصد الوجه الثالث في إثبات صغرى القياس لدى المثبتين. 
(؟) يعرض صاحب «المواقف» لأدلة النافين فيجعلها خمسة: 
الأول: الثبوت أمر زائد على الذات لاشتراكه دونهاء ولإفادة الحمل ولا معنى للوجود إلا 
هو. قلنا ‏ الكلام للإيجي - بل هو أعم من الوجود فإن فُسْر به فلفظي . 
الثاني : الذوات عندكم غير متناهية مع أنها إذا اخذت بدون ماقد ع منها إلى الوجود 
كانت أقل من الكل بمتناه. والأكثر من غيره بمتناه متنأه ه فالكل متناو ونقض بمرائب الأعداد. 
الثالث: الذوات إما واجبة التقرر فتكون واجبة ويلزم تعدد الواجب. أو لاء فتكون محدثة 
مسبوقة بالنفي . فقيل : ما يجب وجوده لا ما يجب تقرره. 
الرابع : أن العدم صفة نفي والموصوف بصفة النفي نفي. كما أن المتصف بصفة الإثبات 
8 . قاله الآأمدي. واعترض عليه بأننا لا نسلم أن المتصف بصفة النفي نفي لجواز 
اتصاف الموجود بالسلب. . والقياس على الإثبات قياس من غير جامع مع ظهور الفرق. 
الأول: أن القول بثبوت المعدوم ينفي المقدورية لان الذوات أزلية والوجود حال (؟) أو 
نقول: الذوات أزلية والأحوال لا تتعلق بها القدرة. 
الثاني : لو كان ثابتا كان المعدوم أعم من النفي . . . الخ». (المواقف 514 05). 
وقد تنبه الطوسي في تعليقاته على المحصل للرازي بأن «القائلين بأن المعدوم شيء يفرقون 
بين الموجود والثابت وبين المعدوم والمنفي, ويقولون كل موجود ثابت ولا ينعكس. وبثبوت 
واسطة ب بين الموجود والمعدومء ولا يجوزون بين الثابت والمنفي واسطة ولا يقولون للممتنع 
معدوم. بل يقولون: إنه منفي . . ويقولون للذوات التي له تكون موجودة شيء وثابت.». 
وللتعينات التي له تقبل إلا مع الذوات حال. لا موجود ولا معدوم بل هي وسائط بينهماء 
والبصريون من مشايخهم كاب علي وأبي ب هاشم والقاضي عبد الجبار وأتباعهم يقولون بأن 
الذوات في العدم جواهر وأعسراض وا بو القاسم البلخي والبغداديون ن يقولون: بأنها أشياء 
والفاعل يجعلها جواهر وأعراضاًء (المحصل 8ناا). 


مضنا 


الفصل العاشر في أن المعدوم لا يعاد 
وبراهينه ثلاثة : اناد عام لو صر ان ات ه وما لا 
يكون له هوية لا يمكن أن يحكم عليه بحكم أصلا فإذاً ب يمتنع الحكم عليه 
بصحة العود. الثاني أنه لو صح إعادة المعدوم لصح إعادة الوقت الذي وقع 
فيه اداه يصع أن يعاد غرفي ذلك الوقت بعينه:فيكون: وقت اعادتة اهو بغيشه 
وقت ابتدائه فيكون مبتدأ من حيث أنه ناد هنا حلفت الثالث أنه إذا عي 


وحصل معه مثله فهما متساويان في الذات وفي لوازمها فليس أن يحكم على 
أحدهما بأنه هو الذي كان أولى من أن يحكم على الآخر بهذا الحكم 
فيؤدي إلى أن لا يتميز نفس الشيء عن غيره. فإن قيل ذلك إنما يستحق 
الحكم بأنه هُولا غيره لأنه هوالذي كان موجودا ثم عدم وبعد 
عدمه هو الذي أعيد بعينه وأما مثله فليس كذلك. فنقول هذا هوالذي وقع 
الأشكال فيه فإن الحكم على واحد بأنه هو الذي كان وعلى الآخر بأنه ليس 
هو الذي كان مع تساويهما في الماهية ولوازمها مما هو يستحيل”' قطعاً قما 
ذكرتم في معرض الفرق هو الذي وقع عنه السؤال. وعم ماقال الشيخ من 
أن كل من رجع إلى فطرته السليمة ورقض عن نفسه الميل والعصبية شهد 
عقله الصريح بأن اعادة المعدوم ممتنع قطعا وكما أنه قد يتوهم في غير 
البديهى أنه بديهى لأسباب خارجية فكذلك قد يتوهم في البديهي أنه غير 
بديهي لموانع من خارج وبالله التوفيق. 
- والحال قد أثبته أيضاً من أهل السنة إمام الحرمين أولاً والقاضي أب بكر الباقلاني. وقد رده 
الرازي في والمحصل» فقال: «الذي ام ا خلافا للقاضي 
وإمام الحرمين وأبي هاشم وأتباعه من المعتزلة فإنهمٍ أثبتوا واسطة مسموها بالحال.. . وقد 
أطال في رد مذهيهم (ص 5/ .)6١-‏ راجع أيضاً في هذه المسألة: الفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم الاندلسي ج ه/(ص 25-47 و48. والتوحيد لآبي منصور 
الماتريدي ص الولكرة مجرد مقالات الاشعري لابن فورك ص لحف 5579”ء ومناظرات 
فخر الدين الرازي ص 15., والشامل ة في أصول الدين للجويني ص ه١١٠١-9١١1‏ و3574 
6 » طبقات المعتزلة لابن المرتضى 45-6 أصول الدين للبغدادي ص 47. الملل 
والنحل للشهرستاني .١٠١4 1١١١/١‏ . أيضاً مذاهب الإسلاميين ليدوي الجزء الأول 7807 - 
4 في علم الكلام للدكتور أحمد صبحي .571-718/١‏ . . الخ . 
)1( في نسخة : : مستحيل . 
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الباب الثاني 
في || له احرل 
وفيه عشرون فصلا 


الفصل الأول في تمييز الماهية عن لواحقها 


أعلم أن لكل شيء حقيقة هُو بها هُو وتلك الحقيقة مغايرة لجميع 
صفاتها لازمة كانت أو مفارقة فالفرّسيّة من حيث هي فرسية ليست في نفسها 


6 عرّف الجرجاني الماهية فقال: الماهية تطلق على الأمر المتعقل. مثل المتعقل من الإنان. 
وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي . والأد الحمفل وخ حيث أنه فقرك 
في جواب ماهوء ا ا و ومن حيث 
امتيازه عن الأغيار. هوية. ومن حيث حمل اللوازم له: ذاتاء ومن حيث يشتطىسط من اللفظ.ى 
مدلولاء ومن حيث أنه محل الحوادث: جوهرا. . . وماهية الشي : ما به الشيء هواهو. وهي 
حك هو نع لا لوصا ولا منتدوبة ل كان .ولا حرق : ولا خاص ولا عام. وقيل 
منسوب إلى : ماء والأصل المائية. قلبت الهمزة هاء لثلا يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ ماء 
والاظهر أنه نسبة إلى : ما هو. جعلت الكلمتان ككلمة واحدة» (ص .)55١‏ 
ويرى الفارابي أن سؤال ما هو؟ وإذا فُرن بالشيء دل على أن المطلوب من الشىء تصور 
ذلك الشيء فقط. لا معرفة وجوده. ولا معرفة شيء آخر سوى ذاته. لا مقداره ولا زمانه ولا 
مكانه (. . . ) فالأمر الذي ينبغي أن يستعمل في جواب ما هوالشيء؟ إذا كان يدل عليه بلفظ 
مركت راق بجملة لأ بكلفة واحل افإنة بين مامنة الشيء : تحنس أبفا القول الدال على 
ماهو الشيء أو على جوهر الشيء أو على إنية الشيء أو طبيعة الشيء؛ (الفارابي كناب 
الالفاظ عن موسوعة الفلسقة العربية ص 97177) . 
وهكذا فإن (مطلب ما) يطلب به التصور دون التصديق. أو التعريف والحدٌ. (راجع : معيار 
العلم للغزالي ص 748 والنجاة لابن سينا ص ٠١١4‏ والإشارات والتنيهات له 78*/١‏ _ 
*7. والمواقف للإريجي 48 .1١‏ والمعجم الفلسفي للدكتور صليا1:/5١”‏ واب 
والمعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية ص ١56‏ ومعجم لالاند النقدي ص 81797). 


١4 


شيئاً إلا الفرسية وهى فى نفسها لا واحدة ولا كثيرة ولا موجودة ولا معدومة 
ا ا 0 
ليست إلا الفرشة فالواحدية صفة مضمومة إلى الفرسية فتكون الفرسية معها 

واحدة وأيضاً فهى من حيث أنها تطابق أمورا كثيرة تجدها عامة والفرسية في 
ها لسكالا القرمنة ورذل علهرآن المقيوة عن الفرش البسن هو المفهنوم 
من الواحد وإلا لامتنع أن يكون إلا واحداً ولا المفهوم من الكشرة وإلا لامتنع 
حملها على الواحد وكما أنها ليست نفس الوحدة والكثرة فليست متضمنة لهما 
أو لأحدهما وإلا عاد المحال فإذأ هما قيدان خارجان عن الفرسية والمعروض 
مغاير للعارض فالفرسية من حيث هي فرسية تكون مغايرة لهما. افإن سئلنا عن 
الفرسية بطرفي النقيض مثللً هل الفرسية ألف أو ليست بألف؟ لم يكن 
الجواب إلا السلب لا على أن يكون السلب بعد بِنْ حَيْتْء بل على أنه قبل 
مِنْ حيتُ» أي لا نقول الفرس من حيث هو فرس ليس ككذا بل نقول ليس 
الفرس من حيث هو فرس كذا. إن سئلنا عنها بموجبتين لا تخلو الماهية 
عنهما مثل أن يقال هل الفرس واحد أو كثير لم يلزمنا أن نجيب عنهما البتة. 
وبهذا الطريق يظهر الفرق بين ما إذا كانت المسألة عن طرفي النقيض وبين ما 
إذا كانت عن الموجبتين اللتين في قوة التقيضن: نان يكوة الحدهه لازما متاو 
لنقيض الآخر وذلك لان الموجب الذي هو لازم السالب معناه إنه إذا لم يكن 
الشيء موصوفا بذلك الموجب كان موصوفا بالموجب الذي يلزم سلب الأول 
لكن ليس إذا كان موصوفا به كان هو هو بل الموصوفية لا تتم إلا بالمغايرة 
فعلى هذا الفرسية لا تدخل فى مفهومها الواحدية والكثيرية وان كان يجب 
اتصافها بإحداهما. فإذا قبل الإنسانية التي في زيد من حيث هي إنسانيّة لا 
تغاير التي في عَمْرو وَلا يلزم منه أن يقال: فإذاً تلك وهي واحدة بالعدد لأنا 
عنينا بهذا السلب أن تلك الإنسانية من حيث هي إنسانية فقط وكونها غير التي 
في عَمْرو شيءٌ من خارج وأيضا فلأنه إذا قيل الإنسانية التي في زيد من 
حيث أنها إنسانية هل هي التي في عمرو فقولنا من حيث هي إنسانية قيد 
أسقط عنها اعتبار كونها في زيد لأن اعتبار الإنسانية من حيث هي هي إنما 
يكون إذ لم ينظر إلى ما ورائها وكونها في زيد قيد خمارج عن مفهومها فوجب 


لل 


أن لا يلتفت إليها. 

فإن قيل الفرس ان كان من حيث هو فرس موجوداً : فى الشخص فإما أن 
يكون خاصاً به أو غير خاص فإن كان خاصاً به لم يكن الفرس بما هو فرس 
هو الموجود فيه بل فرس ما وإن كان غير خاص به كان شيء واحد بالعدد 
وود في الكثرة وذلك محال فاذأ يمتنع وجود المرس في الأشخاص لكنه 
موجود فهو إذا مُفارق". 


فالجواب من وجهين : الأول أن القرنن موخد للشخسن فيكوث فرسا ما 
لكن إذا كان الفرس المعيّن موجودا فالدرين أيضاً موجود لان الفرس المعين 
هو فرس وشيء آخر ويكون الفرسٌُ جزءاً منه فإذا كان فرس ما موجوداً فالفرس 
الذي هو جزء من فرس ما موجود., فاعتبار الفرس بذاته جائز وإن كان مع 
غيره» لأن ذاته مع غيره ذاته فذاته له لذاته وكونه مع غيره عارض له وهذا 
الاعتبار مقدم في الوجود على الفرس الشخصي أو الكلي العقلي تقدم البسيط 
على المركب والجزء على الكل وهو بهذا الاعتبار لا جنس ولا نوع ولا واحد 
ولا كثير بل فرس فقط لكنه يلزمه لا محالة أن يكون واحدا أو كثيرا على أن 
ذلك لازم له من خارج وهو من هذه الجهة ليس فرساً ما وإن كان يلزمه أن 
يكون فرسا ما. 

الشاني أن قولهم الفرس الموجود في الأشخاص إما خاص وإما عام 
باطل لأنا بينا أن الفرس من حيث هو فرس لا خاص ولا عام أي هذان غير 
داخلين فيه. واعلم أنه حى أن يقال: الحيوان لا بشرط شيء موجود في 
الخارج وليس بحق أن يقال: الحيوان بشرط لا شيء موجود في الخارج. لأنه 
بهذا الشرط يكون ميخردا والمجرد مما لا وجود له في الخارج فالحيوان بشرط 
التجرد وجوده ذهني وبشرط عروض العوارض الخارجية لَهُ وجودٌ في الخارج 
وكلا الاعتبارين زائد على الحقيقة والماهية. والمأخوذ بذاته مع قطع النظر 
عن التجرد واللحوق المتقدم على الاعتبارين تقدم البسيط على المركب يقال 


)1( اصطلاح مفارق يقصد به الجوهر المجرد عن المادة القائم بنفسه (التعريفات ص 75876). 


١4١ 


له الأمر الآلهي وهو الحقيقة والماهية. 

واعلم أن الفرق بين هذين الاعتبارين وهو أن يؤخذ الشيء - بشرّط لا - 
وبين أن يؤخذ ‏ لا بشرط - إنما يظهر في اعتبار لوازم الماهية فأما في اعتبار 
نفس الماهية أو في اعتبار أجزائها فلا يظهر ذلك الفرق فإنك لو أدخلت في 
الحقيقة قيدأ وأخرجت عنها قيد تغيرت الحقيقة وصارت حقيقة أخرى فإذا 
ما يدل على الحقيقة ومقوماتها فهو أبداً دال بشرط لا فأما الذي يدل على 
لوازم الحقيقة بدلالة الالتزام”' فهناك تارة يدل بشرط لا وتارة لا بشرط 
ويختلف الحكم بهذين الاعتبارين في هذا الموضع . 

الفصل الثاني في تقسيم الماهيات 

أعلم أن الماهية قد تكون مركبة وقد تكون بسيطة والمركبة هى التى 
إنما تلتئم حقيقتها من اجتماع عدة أمور والبسيطة ما لا تكون كذلك. ولا بد 
من الاعتراف بحقيقة بسيطة وإلا لتركب كل حقيقة من أجزاء لا نهاية لها 
بالفعل. ومع ذلك فلا بد من البسيط لأن كل كثرة متناهية كانت أو غير متناهية 
فإن الواحد فيها موجود وذلك الواحد إن كان مركبا لم يكن واحداء. فلا يكون 
الواحد في تلك الكثرة موجودا وإن لم يكن مركباً فهو البسيط ومثاله ذات 
الباري وكذلك ماهيات الأجناس العالية وطبائع الفصول البسيطة كما سيأتي 


)١(‏ دلالة الإلتزام هي دلالة اللفظ على لازم معناه كدلالة السقف على الحائط ‏ معيار العلم 
ص 77 التعريفات ص ١4٠‏ .شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 8؟ والاحكام للآمدي 
0١‏ ونهاية السول شرح منهاج الوصول ‏ وهو للبيضاوي للوسنوي 75/7 - 74 والنجاة 
لابن سينا /41 - 48 . 

زفة راجم المواقئف ص .5١‏ 1 

() يجعل المناطقة الاجناس مترتبة تصاعديا كما أن الانواع مترتبة تنازلياء. حتى ننتهي إلى جنس 
عال لا جنس فوقه وهو جنس الاجناس» كالجوهر. (راجيع الإشارات والتنبيهات 70/١‏ 
71 والنجاة ص 48 وأسس المنطق الصوري ومشكلاته للدكتور محمد علي أبو ريان 
والكتور علي عبد المعطي محمد ص ١17 ١17‏ والمنطق الصوري والرياضي للدكتور 
بدوي ص .)8١‏ 


ال 


الفصل الثالث في أن البسائط هل تكون مُجعولة" أم لا؟ 

المشهور أنها غير مجعولة فإن السواد لو تعلقت سواديته بغيره لم يكن 
السواد سواداأ عند فرض عدم ذلك الغير وهو محال وفيه إشكال لأن السواد 
كما أن له حقيقة فكذلك للوجود حقيقة فإن امتنع أن يكون السواد في كونه 
سواداً مجعولاً إمتنع أن يكون الوجود في كونه وجودا مجعولا فإذا لا حقيقة 
السواد مجعولة ولا وجوده مجعول فالسواد الموجود غير مجعول اصلا هذا 
خُلّف. فإن قيل المجعول هوضّمَ الوجود إلى السواد فهو أيضاً مغالطة ركيكة 
لأن ذلك الضم له حقيقة وهي أبضَا عبر مجعرلة: 

وبالجملة فكل ما يفرض مجعولاً فله حقيقة وهي إما أن تكون بسيطة أو 
تكون متألفة من البسائط فإن عُقِل أن يكون بعض البسائط مجعولاً فليُعْقل 
ذلك فى سائرها وإلا فلا. فالحق أن ما يقال من أن الماهيات غير مجعولة 
باه معان مايقال الإنسان لا واحد ولا كثير. وقد عرفت أن المراد منه أن 
الواحدية والكثيرية غير داخلتين في مفهوم الإنسان لا أن الإنسان عار منهما 
فكذلك هاهنا هى معنى قولنا الماهية غير مجعولة أن المجعولية غير داخلة 
يكن هناك إلا الإنسانية فإن نظرت إلى مجعوليتها فقد زدت في الإنسانية 
مفهوماً وراءها ولا يكون ذلك هو الماهية من حيث هي هي . والذي قالوه من 


)١(‏ قال صاحب «المواقف»: الماهيات هل هي مجعولة أم لا؟ ففيه مذاهب ثلاثة: 
الأول: أنها غير مجعولة مطلقا. إذ لو كانت الإنسانية بجعل جاعل لم تكن الإنسانية عند 
عدم الجاعل إنسانية. وسلب الشيء عن نفسه محال. والجواب أنا لا نسلم استحاته. فإن 
المعدوم مسلوب عن نفسه دائما إنما المحال: المعدول. . . 
الثاني : أنها مجعولة مطلقاًء إذ لو لم تكن الماهية مجعولة ارتفع المجعولية مطلقاً. . . 
والجواب: أن المجعول هو الوجود الخاص. لا ماهية الوجود. 
الثالث: المركبة مجعولة بخلاف البسيطة, لأن شرط المجعولية الإمكان, وأنه لا يتعرض 
للبسيط. فإنه نسبة لا تتصور إلا بين شيئين. والبسيط لا شيئين فيه. واعترص بأنه لو صح لم 
تكن المركبات مجعولة, . . . وأنه يفضي إلى نفي المجعولية بالكلية. . . والحل أن البسيط 
له ماهية ووجود فلعل اللإمكان يعرض للماهية بالنسبة إلى الوجود. .». (ص15). 
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أنه يلزم منه عدم كون السواد سواداً عند تقدير عدم ذلك الغير فهو مغالطة لان 
الغير إذا لم يوجد لا نقول للسّواد إنه متحقق ويكون مع ذلك غير سواد بل 
نقول إنه لا يتحقق السواد أصلا وذلك لا يلزم منه محال. 

ولهم أن يتمسكوا بذلك من وجه آخر وهو أن يقولوا المحوج إلى السبب 
هو الإمكان والإمكان حالة إضافية والأحوال الإضافية لا تعرض للبسائط يعني 
وحذها مالم يبيب إليها غيرها.فالمحوج إلى السبب لا يععرض للبسائط 
فالبسائط إذا غير محتاجة إلى السبب فلا تكون مجعولة أصلا. وتحقيقه أنا إذا 
حكمنا بالإمكان فلا بد هناك من محكوم عليه ومن محكوم به ويستحيل أن 
يكون المرجع بهما إلى شيء واحد لأن الشيء لا ينسب إلى نفسه وبتقدير 
إمكان ذلك لم يكن ذلك الانتساب ممكن الزوال فعلمنا بهذا أن الإمكان لا 
يعرض للماهيات البسيطة أصلا فاستحال احتياجها إلى الأسباب. والذي 
يمكن أن يقال عليه إن هذا يقتضي كون الوجود في نفسه غنياً عن السبب فإن 
التزموا ذلك وزعموا أن المحتاج إلى السبب ا الماهية بالوجود. 
فنقول تلك الموصوفية إن كانت نفس الوجود عاد الإلزام وإن كانت مغائرة 
للوجود وهو لا محالة أمر وجوديّ 2 أنبيكون موطو دنه متها بالرصود هنا 
آخر زائدا عليه ولزم التسلسل وأيضا فلأنها ان كانت بسيطة وجب أن لا تكون 
مجعولة وان كانت مركبة كان الكلام في بسائطها وهيئة تركبها كالكلام في 
الماهية والوجود وانتساب أحدهما إلى الآخر. 
الفصل الرابع في الفرق بين ما يكون جزءاً من الماهية المركبة وبين 

ما لا يكون كذلك 

كل حقيقة مركبة فهى لا محالة ملتئمة من الأمور التي عنها تركبت 
فتكون آحاد تلك الأمور عِلّة لقوام تلك الحقيقة. وستعرف بعد ذلك أن علة 
العدم عدم العلة.فلما كانت الحقيقة المركبة معلولة في تحققها للأمور التي 
عنها تركبت كانت في بطلانها معلولة لبطلان تلك الأمور لكن الفرق بين 
الطرفين أنه يكفي في عَدَمها عدم أحد تلك الأمور أيها كان وأما في تحققها 
فلا يكفي أحدها بل لا بد من الكل.فإذاً أجزاء الحقيقة المركبة متقدمة على 


ل 


الحةيقة في طرفي تحققها وزوالها ولان الصورة العقلية يجب أن تكون مطابقة 
للامر الخارجي فإذا كانت الأجزاء متقدمة على تلك الحقيقة فى أنفهسا 
وحقائقها كان من عقلها لا بد وأن يعقل تقدمها على تلك الحقيقة. فإذاً لا بد 
وأن يعلم تقدم أجزاء الماهية المركبة عليها وأيضاً فكما يجب تصور تقدمها 
يجب تقدم تصورها أيضاً لأن تلك الحقيقة ليست إلا مجموع تلك الأمور 
وحصول المجموع متأخر عن حصول الأفراد والعلم بالحقيقة لا يتحقق إلا 
عند حصولها في الذهن. فإذأ حصول المجموع في الذهن مسبوق بحصول 
الأجزاء فيلزم أن يكون العلم بتلك الأجزاء سابقاً على العلم بذلك المجموع 
فظهر من هذا أن الحقيقة المركبة لا بد وأن يجتمع فيها هذه الأمور وهي 
تأخرها في الخارج عن أجزّائها وجودا وَعَدَمَاْ وتأخرها في الذهن أيضاً عن 
أجزانها وجوداً وعدمنا هذا إذا قلت الحقيقة من حيث هي هي.فأما إذا عقلت 
الحقيقة من قِبّل لوازمها لم يجب أن يكون أجزاؤها معقولة معها فضلاً عن أن 
يكون تعقلها سابقاً على تعقل الحقيقة فإنك إذا عقلت النفس من حيث أنها 
شيء محرك للبدن لم تعقل حقيقة ذلك الشيء فلم يجب أن تكون ذاتياته 
معلومة لك فضلل عن أن يتقدم العلم بها على العلم به وإذا عقلت من الجسم 
أنه الذي يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه لم تعقل حقيقة ذلك الشيء ولذلك 
صح الجهل ببعض ذاتياته وهو الهَيولي" فلتكن هذه الدقيقة معتبرة ها هنا. 


)١‏ «لفظ يوناني بمعنى : الاصل والمادة. وفي الإصطلاح: هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض 
لذلك ل 7 ل والانفصال محل للصورتين: الجسمية والنوعية؛ (التعريفات 
ص .)7”2١‏ (أما الهيولي المطلقة فهي جوهر وجوده بالفعل إنما يحصل بقبوله الصورة 
الجسمانية (كقوة قابلة للصور). وليس له في ذاته صورة إلا بمعنى. القوة وهو الأن عندهم 
قسيم (الجسم) المنقسم بالقسمة المعنوية. .؛ (معيار العلم ص 597). 
والاصل في هذا المصطلح يعود إلى أرسطو الذي يميز بين الهيولي والصورة وهما مبدا 
المافية: دولما كانت الهيولي موضوعاً غير معين في نفسه فهي ليست ماهية ولا كمية ولا 

كيفية ولا شيئا داخلا في المقولات التي هي أقسام الوجود. ولكنها فوة صرفة لا تدرك ففي 
ذاتهاء وإنما نضطٍ لوضعها وندركها كما ندرك الخط شيعا بغير صورة لأنه تارة يكون في 
صورة وطورا في اخرى» تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص )١175‏ وانظر تعريفات 
الهيولي في رسالة الحدود لابن سينا والحدود والرسوم للكندي ضمن المصطلح الفلسفي عند - 
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وإذا عرفت ذلك فنقول أجزاء الحقيقة لكونها متقدمة عليها في الذهن 
يلزمها لازم ولكونها متقدمة عليها في الخارج يلزمها لازم آخر. فالأول هو 
كونها بينة الثبوت للماهية لأن البين للشيء هو الذي لا ينفك الشيء عنه في 
الذهن والذي لا ينفك عنه الشيء ويكون مع ذلك أقدم فهوأخص 
ممالا ينفك الشىء عنه والموصوف بالخاص لا محالة يكون 
2 بالعام فالذي يجب تقدم العلم به كيف لا يكون بين الشبوت . وأما 
الثاني وهو عدم احتياجه إلى سبب آخر فذلك لأن تحقق الماهية إذا كان 
متأخراً عن تلك المفردات فمتى تحققت تلك الماهية فقد كانت تلك 
المفردات متحققة أولاً وكل ما صار متحققاً استحال احتياجه بعد تحققه إلى 
محقق جديد. 

وبالجملة فجزء الحقيقة لما كان سابقاً عليها في الخارج والذهن سبقاً 
عقلياً كان لا محالة حاصِلاً عند تحققها والحاصل يستغني عن محصّل جديد 
فاستغناء حصوله في الذهن عن المحصل الجديد هو المعنى بكونه بين 
الثبوت واستغناء حصوله في الخارج عن المحصل الجديد هو المعنى 
باستغنائه عن السبب. فظهر أن الخاصة المساوية لجَزْء الماهية كونها مقدمة 
عليها في نفسها وني الوجودين والعدمين. ثم إن هذه الخاصة تقتضي 
الخاصة الأخرى وهي الاستغناء عن السبب الجديد فإن اعتبر ذلك في الوجود 
الذهني ف فهو البين وإن اعتبر فى الوجود الخارجي ف فهو الغني عرخ اليت لكة 
هذه الخاصة أعم من الأولى لآن الخاصة الأولى هي الحصول على نعت 
التقدم والثانية هى مطلق الحصول ومطلق الحصول أعم من الحصول المتقدم 
لأن معلول الماهية حاصل معها وغير متقدم عليها لأن الخاصة الثانية أعم من 
الاولى ولذلك قبل لا يلزم من كون الوصف بين الثبوت للشيء وكونه غنياً عن 
السبب كونه ذاتيا له. 


- العمرب للدكتور عبد الأمير الاعسم ص ١4١‏ و744- 7160 والمعجم الفلسفي 577/7 


والمعجم الفلسفي لمجمع اللغة ص م20 والمطالب العالية للرازي 5/ه-_لا و986١‏ - 
175. 
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الفصل الخامس في كيفية اجتماع بسائط الماهية المركبة 

أعلم أنه لا يمكن أن يكون كل واحد منها غنياً عن صاحبه والالم 
يحصل من اجتماعها واحد حقيقي فإن الخور الموضوع بجنب اللإنسان لا 
معو متيا جين مود لأسن أنه الأول العدهيا بالاخن فإن قيل 
أليس أن المعجون يتكون من اجتماع أجزاء كل واحد منها غنيى عن الآخر 
فنقول ليس الأمر كذلك بل مجموع الأجزاء كالجزء والواحد للذات وهو الجزء . 
المادي وأما الجزء الآخر وهو الصورة المعجونية التي هي مبدأ الآثار الصادرة 
عنه فهى محتاجة إلى الجزء الأول فأقول ولا يمكن أن يكون كل واحد من 
تلك الأجز اع ميت اا إلى الآخر لاستحالة الدور فإذا الواجب أن يحتاج بعضها 
إلى البععن 9 على طريق الدور حي يوضر من اجضاعها جفيفه مد 
فإن قيل هل يكفي في ذلك احتياج أحد تلك الأجزاء إلى بعض ما احتاج 
الجزء الآخر إليه وإن لم يكن لشيء منها حاجة إلى الآخر؟ فنقول: لا.لأنه لو 
ا إلى ما احتاج إليه الآخر فحينئذ تتم الحقيقة به وبما يحتاج إليه الآخر 
مثلا الحيوان غير متقوم بالضاحك وإن احتاج إلى ما يحتاج الضاحك إليه وهو 
و ا ل ا ين 

حدة طبعية إلا عند احتياج بعض أجزائها إلى البعض". 

الفصل السادس في الفرق بين التركيب الذهني والخارجي 

واعلم أن أجزاء الحقيقة قد تكون متميزة في الخارج وقد لا تكون مثال 
الأول: الإنسان المركب من النفس والبدن فإنهما موجودان كل واحد منهما 
متميز عن الآخر في الخارج”". ومثال الشاني السواد فإنه مشارك للبياض في 
اللونية ومخالف له في كونه قابضاً للبصرء والبداهة حاكمة بأن جهة الاشتراك 
مغايرة لجهة الامتياز فإذاً السواد مركب في نفسه عن جهة الاشتراك وهي 
)١(‏ يقول الإيجي: يجب أن تكون الحاجة ‏ أي حاجة الاجزاء بعضها إلى بعض - بحيث لا 

تستلزم الدور. بأن يحتاج كل جزء إلى الأخر من جهة واحدة وأمامن جهتين فجائز» ص 54. 


(١‏ ليس بالضرورة أن يكون الخارج هنا مكانياء والمقصود به ما يقابل الذهن, سواء ء كان هذا 
الخارج عونا كاليدن ارم ميري كالتفس . 


١ /ا‎ 


اللونية وعن جهة الامتياز وهي القابضية إلا أن هذا التركيب لا يمكن أن يكون 
حاصلاً في الخارج. 

وبرهانه أن اللونية لو تميزت عن قابضية البصر في الخارج لكانت 
اللونية المجردة والقابضة المجردة إما أن تكون محسوسة أو لا تكون محسوسة 
فإن لم تكن محسوسة فعند اجتماعهما إما أن تحدث هيئة محسوسة أو لا 
تحدث فإن لم تحدث لم يكن السواد محسوسا هذا خلمف. وإن حدثت هيئة 
محسوسة فتلك الهيئة المحسوسة معلولة لاجتماع اللونية والقابضية وهي 
خارجة عنهما مغائرة لهما ولسنا نعني بالسواد إلا نفس تلك الهيئة المحسوسة 
وقد بينا أن تلك اللونية وتلك القابضية خارجتان عن تلك الهيئة المحسوسة 
فإذا تكون أجزاء قوام الماهية خارجة عنها وذلك محال. 

وأما إذا كان الجزءان أو أحدهما محسوساً فلا يخلو إما يكون ذلك 
المحسوس مِثْلا للسواد أو مُخالفاً له فإن كان مِثْلاً لَهُ امتنع تقوّمه به 
وان كان مخالفا له كان لون مخيوضنا مشالقا للنواد فى خمتوصك: 
مكرن نوفا كردن اللوذ الكطان ول يكرق هنو اللويية فطلي لذن 
اللونية المطلقة إذا كانت محسوسة فاإذا انضاف الفصل إليه 
فإما أن تحدث هيئة أخرى محسوسة أولا تحدث فإن لم تحدث كان 
المحسوس هو اللونية المطلقة فالسوادية المحسوسة هى اللونية المطلقة. 
فطبيعة الجنس هي طبيعة النوع زا لفت وإن حدثت هناك هيئة أخخصرى لم 
يكن إحساسنا بالسواد إحساسا بهيئة واحدة بل بهيئتين وذلك محال فثبت بما 
ذكرناه أنه لا يمكن أن يتميز أحد جزئي السواد عن الآخر في الوجود الخارجي 
بل ذلك التميز إنما يكون في الذهن. 

وتحقيقه أن اللونية من حيث هي لونية مخالفة للقابضية من حيث هي 
قابضية فهما في الماهية متغايران ولولا ذلك لامتنع تميّز أحدهما عن الأححر 
في الذهن لآن الذهن لوحكم بالتركيب فيما لا تركيب فيه كان ذلك جهلا 
فإذا هما متغايران في الحقيقة وأما في الوجود الخارجي فيمتنع تغايرهما في 
الوجود.وأما في الوجود الذهني فإن التغاير حاصل غير ممتنع . فإن قيل المَصَّل 
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علة لوجود الجنس وما هو علة لوجود الجنس يجب أن يكون له وجود مستفيد 
حتى يفيد الوجود لغيره فنقول مفيد الوجود هو الحق وله التقدم على كل 
مستفيد٠فإن‏ قيل ما به الامتياز غير ما به الاشتراك والذي به الاشتراك هو اللون 
والذي به الامتياز هو القابضية فينبغي أن تكون ماهية كل واحد منهما غير 
ماهية الآخر فوجب أن يكون لأحدهما تقدم على الآخر في الوجود لانه لا 
يخلو إما أن يكون كل واحدة من الماهيتين عُنية عن الأخرى فيكون التركيب 
موجوداً في الخارج أو كل واحدة منهما محتاجة إلى الأخرى فيلزم الدور. أو 
تكون إحداهما محتاجة إلى الأخرى فيكون المشترك متقدما حتى يلحقه التميز 
بينه وبين غيره فيستدعي كوا متقدماً ووجوداً لاحقاً فنقول التقدم لا يجب أن 
يكون بالوجود فإن أجزاء الماهية متقدمة على الماهية لا بالوجود كما تحقق 
ذلك في باب الوجود . 


وإن عورض بأن هذا البرهان جار في التركيب الخارجي فنقول ليس 
الأمر كذلك فإن كل واحد من جزئي المركب بالتركيب الخارجي موجود بنفسه 
بحيث يبقى إذا بطل الثاني بخلاف التركيب الذهني فإن كل واحد منهما ليس 
له وجود متميز. 
الفصل السابع في أصناف المركبات 
أجزاء الماهية إما أن تكون متداخلة أو متباينة”' والمعنى بالتداخل: أن 
يكون البعض أعم من البعض فإن كانت متداخلة فإما أنيكون أحد الجزءين أعم من 


)١(‏ في «المواقف»: دفي تقسيم الأجزاء وهو من وجهين: الأول: أنها إن صدق بعضها على 
بعض فمتداخلة وإلا فمتباينة, أما المتداخلة فإن صدق كل منهما على كل أفراد الأخر فهما 
متساويان» نحو الحساس والمتحرك بالإرادة. وإلا فينهما عموم وخصوص. إما مطلقا 
وحينئذ: إما أن يقوم العام الخاص نحو الجسم الأبيض. أو لاء نحو الحيوان. فإن الناطق هو 
المقوم للحيوان وإما من وجه نحو بالحيوان الأبيض. وأما المتباينة فإما أن يعتبر الشيء مع 
علة أو معلول أو ما ليس له علة ولا معلولا. والأول إما مع الفاعل نحو العطاء أ القابل نحو 
الفطوسة. أو الصورة نحو الأفطس أوالغاية نحو الخاتم . ٠.‏ والثاني نحو الخالق. والشالث 
إما متشابهة نحو أجزاء العشرة أو متخالفة إما عقلاء كالجسم المركب من الهيولي (الصورق 
أو كنا سا نحو اللإنسان المركب من النفس والبدن. والخلقَة المركبة من اللون والشكل» 
(ص .)١١‏ 
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الآخر مطلقاً والآخر أخص منه مطلقاً وإما أن يكون كل واحد منهما أعم من 
الأخر من وجه وأخص منه من وجه آخر فإن كان أحدهما أعم من الآخر 
مطلقا فإما أن يكون العام متقنوماً بالخاض أو ينون الحاضن متقوماً بالعام 
فإن كان العام متقوماً بالخاص. فإما أن يكون العام موصوفاً والخاص 
صفة وإما أن يكون العام جاريا مجرى الصفة والخاص جارياً مجرى 
الموصوف. فإن كان العام متقوماً بالخاص وكان جارياً مجرى الموصوف 
بالخاص فالعام هو الجنس والخاص هو الفصل وذلك مثل الحيوان فإنه متمّوم 
بفصوله مثل الناطق والناهق وهو الموصوف بتلك الفصول.وأما إذا كان العام 
متقوما بالخاص ولكنه يكون جاريا مجرى الصفةوالخاص جاريا مجرى 
العوصوف قذلك التركين لا يكون تركيا حنسا وفضليا وهو مل الأنشين فنانه 
أعم من الونسان والثلج والعاج وسائر موضبوعاتة ثم إنه إمتقوم به ومع ذلك فإن 
التركيت فق الأبيقن والاتسان ليسن تركيا ا وَفَصْْليا وكذلك الوجود”'' فإنه 
أعم من كل واحد من المقولات العشر وهو متقوم بتلك الماهيات فإنه 
عارض لها والعتارضن منهوة بالتغروصض ومع ذلك فإن البركتك من الوجود 
والماهية ليس تركيباً جنسيا وفصلياً وأما إذا كان الخاص متقوماً بالعام فذلك 
بأن تكون الماهية متقومة بنفسها ثم تعرض لها عوارض لا يتوقف تقوم الماهية 
عليها بل يتوفف تقومها على تقوم الماهية وذلك مثل النوع الأخير المقوم لما 
يعرض له من الصفات والأعراض. والفرق بين انقسام الجنس بالفصول 
وانقسام النوع بالخواص بعد اشتراكهما في أن العام منهما موصوف والخاص 
صفة أن في الجنس العام متقوم بالخاص وفي النوع الخاص متقوم بالعام وأما 
الذي يكون كل واحد من الجزئين أعم من الآخر من وجه وأخص منه من 
وجه آخر فهو مثل اجتماع الحيوان والأبيض فإن الحيوان تارة يكون أبيض 
وتارة يكون غير أبيض كما أن الأبيض تارة يكون حيواناً وتارة يكون غير حيوان 
وأما الذي لا يكون بين الجزئين عموم وخصوص فإما أن تتكون تلك الماهية 
من تركب الشيء بإحدى علله أو بمعلولاته أو بما لا تكون علة له ولا معلولا . 


)١(‏ في نسخة: الموجود. 
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أما إذا تركب الشيء مع إحدى علله فإما أن يتركب مع العلة الفاعلية وهو مثل 
العطاء فإنه اسم لفائدة مقرونة بالفاعل أو مع العلة المادية وهو مثل الأفطس'" 
إذا جعلناه اسماً للتقعير الذي في الانف أو مع العلة الصورية وهو مثل الأفطس إذا 
جعلناه اسما للأنف الذي فيه تقعير أو مع العلة الغائية كالخاتم فإنه اسم لحلقة 
مقرونة بما هو غاية لها وهو التجمل بها في الإصبع وأما إذا تركب مع معلولاته 
فهو مثل الخالق والرازق وغير ذلك. وأما إذا تركب معما لايكون علة له ولا 
معلولاً فأما أن يحصل التركيب عن أمور بعضها عدمي وبعضها وجودي مثل 
لفظ «الأول» فإنه موضوع لمجموع أمرين أحدهما ثبوني وهو كونه مبدأ لغيره 
والثاني عدمي وهو أنه لا مَبْدأ له. وإما من أمور كلها ثبوتية وهي إما أن يكون 
كلها أموراً حقيقية أو يكون كلها أموراً إضافية أو يكون بعضها حقيقياً وبعضها 
إضافياً فإن كانت كلها أموراً حقيقية فإما أن تكون أمورا متشابهة وهي كتركب 
العدد من الآحاد وإما أن تكون مختلفة وهي إما أن تكون معقولة أو محسوسة 
فإن كانت معقولة فكتركب الجسم من الهيولي والصورة وتركب العدالة من 
العفة والشجاعة والحكمة وتركب الشجاعة من الإقدام والعقل وإن كانت 
محسوسة متركب البلقة" من السواد والبياض وإن كانت كلها إضافية فهو مثل 
الأقرب والأبعد فإنهما دالان على إضافة عارضية لإضافات وإن كان بعضها 
إضافياً حقيقياً فهو كالسرير فإنه مركب من أجزاء خشبية وهي موجودات حقيقية 
ثم إنه لا يكفي" في تكونه حصول تلك الأجزاء بل لا بد من وجود الترتيب 
دو لله الاتعراد بالعرقنية أخد ابراه الجوني وهو ار كني الا اح مهن 


». . فطس الرجل من الفطس وهو نطامن قصبة الانف وانتشارها أو انفراش الأنف فى الوجه.‎ )١( 
القاموس المحيط ؟7157/5. ا‎ 

(0) في القاموس المحيط للفيروز آبادي : «البلق سواد وبياض كالبلقة بالضم وارتفاع التحجيل 
إلى الفخذين وقد بلتٍ كفرح وكرم بلقا وأبلق فهر أبلق وهي بلقاء» 551/5 . 

فة في نسخة : وأيضا فالسرير لا يكفي . 
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الفصل الثامن في بيان ما وجد من الأقسام المذكورة في الجواهر 
والأعراض 

أعلم أن الجوهر قد يكون مؤلفآ من جنس وفصل عقليين لا 
خارجيين» وذلك مشل العقول المفارقة والنفوس فإنها ا تحت جنس 
الجوهر على قولهم ومخالفة للجسم والصورة والهيولي كل ماهيتين داخلتين 
تحت جنس واحد فلا بد وأن يتميز كل واحدة من الأخرى بفصل . فإذاً 
العقول المفارقة مركبة من الجنس والفصل مع أنه لا يمكن أن يتميز جنسها 
عن فصلها في الوجود الخارجي . وكذلك القول في النفوس الناطقة وأما أن الجوهر 
قد يكون مؤلفاً من جنس وفصل خارجيين فهو ظاهر وهو مثل الإنسان. وأما 
أن العَرَض قد يكون مؤلفاً من جنس وفصل عقليين فهو ظاهر وهو الذي بينا 
أن السواد والبياض وسائر الكيفيات والقوى كذلك. وأما أن العرض قد يكون 
مؤلفاً من جنس وفصل خارجبين فهو كالأشكال مثلاً المثلث فإنه: «سَطح 
بحيط به ثلائة أضلع» فالسطح جنسه والأضلع الثلائة وإحاطتها بالسطح فصله 
ولكل واحد من هذا الجنس والفصل وجود يتميز به في الخارج عن الآخر. 
وأنا أن التحوهر قد يكوة تنؤلفا نز اروم لآ كون العض حجني للخضن يلا 
يكون شيء منها محمولاً على الآخر أما في العقل فكتركب الجسم على 
الهيولي والصورة. وأما في الجس فكتركب بدن الإنسان عن الأعضاء وتركب 
البيت عن السقف والكداراة والبناء. وأما فى الأعراض فكما ذكرناه من تأليف 
العدد عن الوخدات. وكذلك القول في العدالة والشجاعة وغيرهما وكذلك 
القول في الخلقة فإنها مركبة من تأليف اللون والشكل . 


الفصل التاسع في الفرق بين المادّة والجنس والفَّصْل والصّورَة 
فلنفرض الكلام في مثال واحد وهو الحيوان فنقلو قد عرفت أن 
الحيوان من حيث هو حيوان لا بشرط شيء من القيود لَهُ اعتبار والحيوان 
بشرط أن يكون معه فيد وجوديّ وليكن ذلك هو الناطق له اعتبار 
والحيوان بشرط أن يكون معه قيد عدميّ وهو بشرط أن لا يكون 
معه غيره له اعتبار وهذه الاعتبارات الشلائة متغايرة فإن الاعتبار 
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الأول وهواعتبار الحيوان من حيث أنه حيوان هوأعم من اعتتار الحيوان 
بشرط فيد وجودي أو قيد عدمي بل هومشترك بين الاعتبارين 
الإنسان لأنه لا يصدق على الإنسان كونه حيواناً مجرداً عن جميع القيود 
واللواحق بل الحيوان بشرط التجرد يكون مادة الانسان ولا يكون محمولا 
عليها. فأما الحيوان لا بشرط شيء أصلاً فهو الذي يصح حمله عليه فإن 
الحيوان سواء قارنه قيد وجودي أو عدمى فهو لا يخرج تسيب ذلك القيد عن 
حيوانيته . 
واعلم أن ألهو هود يستدلعى الااتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر 
فإذا قلنا للإنسان إنه حيوان فالمغايرة ها هنا حاصلة فى الماهية لأن ماهية 
الإنسان غير ماهية الحيوان والاتحاد حاصل فى الوجود فإنه ليس الحيوان 
موجوداً والإنسان موجوداً آخر بل الحيوان الموجود هو الإنسان بعينه وهذا فيه 
نوع غموض فإنه كيف يمكن أن يكون للماهيتين وجود واحد؟ وتقريره وهو أن 
الحيوان لا يوجد إلا ويكون قد تقيد إما لقيد الناطقية أو اللاناطقية والأبيضية 
أو اللاأبيضية فإنه يستحيل أن يكون في الوجود حيوان لاناطق ولا لا ناطق ولا 
أبيض ولا لا أبيض وب يجب أن يكون تقييذه بأحد هذين القيدين سابقاً على وجوده 
لأنه يستحيل أن يوجد مطلقاً ثم يتقيد بل يتقيد أولاً ثم يوجد وإذا كان كذلك 
(1١‏ الهوهوّ: هو وأحد تصورات الفكر الأساسية ويطلق على مطابقة الشيء ء للشيء من كل وجهء. 
وإن تميز عنه. أو على الشيء الذي يبقى واحداً وإن طرأ عليه التغير. 
قال ابن سينا في النجاة: : والهو هُوَ اتحاد بين اثنين جعلا اثنين ذ في الوضع فيصير بينهما اتحاد 
بنوع من الاتحادات الواقعة بين اثنين» (ص 2)”56 وهذا الاتحاد أعم من الاتحاد في الكيفية 
(المشابهة) والاتحاد في الكمية (المساواة) والاتحاد في الجنس (المجانسة) والاتحاد في 
وقال الفارابى 8 «الهو هو معناه الوحدة والوجود» (التعليقات ص .)"3١‏ وقال ابن رضد: «الهو 
هو يقال على جهات معادلة للجهات التي يقال عليها الواحد. فمنه ما هوفي العدد. وذلك 
فيما كان له إسمان كقولنا إن محمد هو ابن عبد الله . . . ومنه ما هوفي النوع. كقولك إنك 
أنت أنا في الإنسانية. ومنه ماهو بالجنس. كقولنا إن هذا الفرس هوهذا 00 
الحيوانية» ومنه ماهو بالمناسبة وبالموضوع وبالعرض (تلخيص ما بعد الطبيعة ص ؟١).‏ . 
(عن المعجم الفلسفي - للدكتور صليبا 077/7 وانظر أيضاً: معجم لالاند ا 
ص 21608-15668 والمعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية ص 7 .)٠‏ 
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فالوجود إنما يعرض لذلك المقيد الذي هو مجموع الحيوان مع المَيد وإذا كان 
المقيد موجوداً واحداً كان الوجود الواحد وجود الحيوان ولذلك القيد فظهر أن 
وحدةٍ الوجود كيف تعقل مع تعدد الماهية ومتى تقرر ذلك ظهر حقيقة الحمل 
والوؤضع فظهر الفرق بين الحيوان المحمول وبين الحيوان الذي هو مادة وبهذا 
يظهر الفرق بين الصورة والفصّل أيضا وكذلك القول في سائر المحمولات 
الفصل العاشر في الطريق إلى معرفة كون الماهية مركبة من الجنس 
والفصل 

إعلم أن الحقيقتين إذا اشتركتا من وجه واختلفتا من وجه آخر 
قضى العمل بأن جهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز ولكن هذا المَدّْر لا 
يقتضى كون الماهية مركبة فى نفسها فإن الاشتراك لو كان فى قيد سلبى أمكن 
أن يكون الامتياز بتمام الحقيقة فحينئذ لا يلزم كونها مركبة. والدليل عليه أن 
كل مركب فلا بد وأن ينحل إلى البسائط ولا شك أن تلك البسائط تكون 
مشتركة في سلب ماعداها عنها ولا يجب من اشتراكها في ذلك السلب 
وقوع التركيب فيها. وأيضاً فلو كان الاشتراك في أمر ثبوتي والامتياز بقيد 
سلبي لم يلزم وقوع الكثرة لأن البسيط يكون مشاركاً للمركب في طبيعته ثم لا 
يكون تميزه عنه موجبا لوقوع الكثرة فيه. ومثاله الحيوان وحده يشارك الإنسان 
في طبيعة الحيوانية ولكنه يتميز عنه بقيد سلبي وهو أن الحيوان ليس له إلا 
الحيوانية وللإنسان أمر آخر وراء الحيوانية فالمركب مشارك للبسيط في طبيعته 
فلو اقتضى تميز البسيط عن المركب وقوع الكثرة فيه لزم أن لا يكون البسيط 
بسيطاً فثبت أن الاشتراك والامتياز ما لم يكونا في وصفين ثبوتيين لم يجب 
وفوع التركيب في الماهية. وأيضا فإن الاشتراك والامتياز فى الأوصاف الثبوتية 
لا يقتضيان كيف ما كان وقوع التركيب في الماهية فإنه من المحتمل أن يقع 
الاشتراك في وصف ثبوتي خارجي والامتياز بتمام الماهية وحينئذ لاا يجب وقوع 
الكثرة في الماهية مثل الوجود الذي هو مشترك بين طبائع الأجناس العالية ولا 
يلزم من اشتراكها فيه وقوع التركيب فيها بل الفصول المقومة للأنواع الداخلة 
تحت جنس واحد مشتركة في طبيعة ذلك الجنس ولا يلزم من ذلك حاجتها 
إلى فصل واإلا لزم التسلسل وذلك لأجل أن طبائع الأجناس خارجة عن 
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ماهيات الفصول. وأيضا يحتمل أن يكون الاشتراك بتمام الماهية والامتياز 
بأوصاف ثبوتية خارجية وذلك مثل الأوصاف العارضة لطبائع الانواع الأخيرة 
فأما إذا وجَدْنا ماهيتين تشتركان فى بعض مقوماتهما وتختلفان في مقومات اخر 
فها هنا نعلم قلعا أن مابه الاشتراك غير ما به الامتياز فالذي به تمام الاشتراك 
هو الجنس والذي به تمام الامتياز هو الفصل فحينئذ نعلم كون كل واحدة من 
ينك الماهيتين مركبة من الجنس والفصل. 


ولنضرب لما ذكرنا أمثلة لزيادة الإيضاح فأنا إذا دللنا على كون الوجود 
زائداً على الماهيات بأن قلنا الثبوت مشترك فيه بين الامور الثابتة وخصوصيات 
الماهيات غير مشتركة فيها فيلزم أن يكون الوجود مغايرا لخصوصيات 
الماهيات. فإذا قيل:إن الثبوت مشارك للماهيات الشابتة في أصل الثبوت 
ومتمايز عنها في الحقيقة فيلزم أن يكون للشبوت ثبوت آخر دفعنا ذلك بأن 
الاشتراك في وصف ثبوتي والامتياز في فيد سلبيى. فإن الثبوت يتميز عن 
الماهيات الثابتة بأن الثبوت ليس إلا مفهوم الثابتية وللماهيات الثابتة 0 آخر 
ورا ذلك المفهوم فلا يلزم أن يكون للثبوت ثبوت فإذا قيل الثبوت مشارك 
لسائر الصفات في كونه صفة ويتميز عن غيره فيلزم وقوع التركيب فيه دفعنا 
ذلك بأن مشاركة الوجود لخيره من ن الصفات إنما كان في قيد سلبي فلا يجب 
وقوع الكثرة وإذا قيل البسائط مشتر كة في الوجود ومتباينة في الحقائق فلزمت 
الكثرة دفعنا بأن الاشتراك وقع في وصف ثبوتي خارجي وإذا قيل أفراد النوع 
الواحد يتميز بعضها عن البعض مع كونها متشاركة في الماهية فلزمت الكثرة 
دفعنا بأن الامتياز وقع في أوصاف خارجية. 


الفصل الحادي عشر في أن الجنس غير داخل في حقيقة حقيقة الفمصل 


لما كان الجنس عبارة عن كمال المشترك الذاتي والفصل عبارة 
عن كمال المميز الذاتي وصريح العقل حاكم بمباينة جهة الاشتراك لجهة 
الامتياز وجب أن يكون الجنس خارجاً عن طبيعة الفصل وكذلك الفصل يكون 
خارجاً عن طبيعة الجنس . 
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وعند هذا التحقيق يسقط قول من قدح في وجود الفصل بأن قال لو كان 
الشيء إنما يتميز عن غيره بالفصل وذلك الفصل يجب أن يكون متميزا عن 
غيره فيلزم أن يكون تميزه عن غيره قصل آخر ويلزم منه التسلسل لأنا نقول 
نحن لم نحكم بأن التميز كيف ما كان يجب أن يكون بالفصل بل بالشرط 
المذكور والفصل وإن كان مشاركا للنوع إلا أنه متميز عنه بقيد سلبي فالناطق 
الذي به يتميز الإنسان عن الفرس المشتركين في الحيوانية مغاير للحيوانية لا 
محالة ثم الناطق وإن كان مفهومه مشتركاً بين الناطق الذي هو الفصل وبين 
الؤنسان إلا أن الناطق الذي هو الفصل متميز عن الناطق الذي هو الإنسان بقيد 
سلبي وهو أنه ليس يدخل في مفهوم الناطق الحيوانية ويدخل في مفهوم 
الإنسان ذلك فانقطع التسلسل . اللهم إلا أن يقال الناطق مشارك لشيء آخر 
فى شيء من الذاتيات فحينئذ يستدعي فصلا آخر ولكن لا يلزم منه التسلسل 
لأنه لا يجب أن يكون لكل شىء حقيقة يشاركها فى شىء من المقومات على 
ما بيناه فاندفع الإشكال. ْ 1( 

وأعلم أنا لا نتتخلص عن هذه الشكوك إلا إذا جعلنا الجوهرية من قبيل 
اللوازم الخارجية”' بالنسبة إلى ما تحتها إذ لو كانت من المقومات وفصل 


)1( بين أبو حامد الخرالي رحمه الله في «معيار العلم» أن: «وكل معنى ينسب إلى شي ء: فإما أن 
يكون 56 له َقوفاً لذاته, أي قوام ذاته به. وإما أن يكون غير ذاتي مقوم , ولكنه لازم غير 
مفارق. وإما أن يكون لا ذاتياً ولا لازماء ولكن عرضياً. ..» وأما إدراك الفرق بينهما فله 
معياران : 
«الاول: أن كل ما يلزم ولا يرتفع في الوجود, إن أمكن أن يرتفع بالوهم والتقديره وبقي 
الشيء معه مفهوماً فهو لازم . . . فإذن ما يرتفع في الوجود والوهم جميعاً فهو ذاتي. وما يرتفع 

في الوجود والوهم. فهو عرضي . وما يقبل الارتفاع في الوهم دون الوجود فهو: لازم» غير 
0 . إلا أن هذا المعيار غير مطرد. . 
المعيار الثاني عند العجز عنه الاول: إن كل معنى إذا أحضرته في الذهن مع الشيء الذي 
شككت في أنه لازم له أو ذاتي فإن لم يمكنك أن تفهم ذات ليذ 0 تكون قد فهمت 
له ذلك المعنى. أو لاء كالحيوان والإنسان.. . فاعلم أنه ذاتي ‏ وإن أمكتك أن تفهم ذات 
الشيء دون أن ته تفهم المعنى أو أمكنك الغفلة عن المعنى بالتقدير فاعلم أنه غير ذاتي . ثم إن 
كان 3 وجوده إما سريعاً كالقيام والقعود ع أو بطينأ ككونه شابا 0 أنه عرضي 


طبل 


الجوهر يجب أن يكون جوهرا فحينئذ يكون الفصل مشاركاً للنوع" في أمر 
مقوم وهو الجوهر ومبايناً له في الماهية فيلزم أن يكون للفصل فصل آخخر إلى 
غير النهاية فلا خلاص عنه إلا بأن يقال الجوهرية مقولة على ما تحتها قول 
اللوازم لا قول المقومات. 

ومن المغالطة الواقعة للجهل بهذه الأصول أنا إذا قلنا الوجود مشترك 
بين الماهيات وخصوصياتها غير مشتركة بينها فيلزم أن يكون الوجود زائداً فقيل 
إن تلك الماهيات في أنفسها ثابتة فهي مشاركة للوجود في كونها ثابتة ومتمايزة 
عنه في حقائقها فيلزم التسلسل فنقول لما عرفت أن جهة الاشتراك مغايرة 
لجهة الامتياز وعرفت أن الثبوت جهة الاشتراك وخصوصيات الماهيات جهة 
الامتياز فإذا اعتبرنا جهة الامتياز وحدها فلا يجوز أن يدخل فيها جهة 
الاشتراك. فعلى هذا إذا اعتبرنا خصوصيات الماهيات لا يمكننا أن نحكم 
عليها من حيث هي هي بالشوت لأن الثبوت جهة الاشتراك وهي غير داخلة 
فى جهة الامتياز بل تلك الخصوصيات من حيث هي هي ليست ثابتة ولا لا 
ثابتة”' أي ليس الثبوت واللاثبوت داخلين في مفهوماتها بل هما لازمان لها 
وهذا' اللازم هو جهة الاشتراك والملزوم جهة الامتياز فإذا اعتبرنا الملزومات 
من حيث هي هي وجب أن لا يدخل فيها الثبوت وإنما أكثرنا تكرير هذه 
الأمثلة لأجل اشتباهها على أكثر الناظرين في العلوم فطولنا الكلام فيه مبالغة 
للويضاح . 


الفصل الثاني عشر في أن الفصّل والجنس هل يتلازمان أملا؟ 
أما الفصل فلا يمكن أن يكون لازماً للجنس وإلا لم يكن مقسماً له وأما 
أن الجنس هل يكون لازماً للفصل؟ ففيه خلاف: فبعضهم لم يوجب ذلك 
وزعم أن النطق مشترك بين المَلْك والإنسان لأن النطى عبارة عن القوة على 


الخء (معيار العلم 44 - 9ا9). 
)١(‏ في نسخة: مساويا للنوع . 
(؟) في نسخة: أولا ثابتة . 


١ /اه‎ 


إدراك المعلومات وهذا مشترك رأيفا الحيوانية مشتركة بين الإنسان والمفرس 
فإذا اعتبر حال الإنسان مع الفر : كان الحيوان جنساً والناطق فصلا وإذا اعتبر 
حاله مع الملك كان الناطق جنساً والحيوان فصلا فثبت أن الجزء الواحد من 
الماهية قد يفيد فائدة الجنس في حال وفائدة الفصل في حال آخر وإذا ثبت 
ذلك ثبت أنهما غير متلازمين فنقول قد دللنا على أن أجزاء الماهية الواحدة 
وحدة حقيقية لا بد وأن يكون لبعضها تعلق بالبعض ولما استحال كون الفصل 
مَلازاللجدن:وينب أن يكون الحكن ملازما للفصل تحتيفا للملازمة وانضنا 
فقد بينا أن الجنس يجب أن يكون جارياً مجرى المادة والفصل يكون جارياً 
مجرى الصورة والجزء المادي متميز عن الجزء الصوري في نفس الأمر. وأما 
حديث القوة الناطقة فإن عني به نفس إدراك الحقائق فذلك ليس بمقوم 
للحيوانية وإن عني به الجوهر القوي على هذه الأحوال ذهو فصل مقوم لكن 
النفس البشرية مخالفة للنفوس السماوية في الحقيقة فزال الإشكال. 


الفصل الثالث عشر في كيفية تقوم الجنس بالفصّل 

هذا بحث شريف يجب الاهتمام به فنقول قد بينا أن أجزاء الماهية لا 
بد وان يكون بعضها علة لوجود البعض ويستحيل أن يكون الجزء الجنسي 
عِلّهَ لوجود الجزء الفَضْلي وإلا لكانت الفصول المتقابلة لازمة له فيكون 
الشيء الواحد مختلفا متقابلا هذا خلف. فبقي أن يكون الجزء الفصلي علة 
لوجود الجزء الجنسي ويكون مقسما للطبيعة الجنسية المطلقة وعلة للقدر 
الذي هو حصة النوع منه وجزءاً للمجموع الحاصل منه ومما يتميز به عن غيره 
وذلك مثل الناطق الذي هو علة الحيوان. 

ثم لقائل أن يقول: الناطق إن كان علة للحيوان المطلق لم يكن مقسما 
له وان كان علة للحيوان المخصوص فلا بد وان يفرض تخصيص ذلك 
الختبوآن اولا حت ركرن. الناطى غلة له لكن ذلك السيوان م اتخضطن: لقند 
دخل في الوجود ومتى دخل في الوجود استحال أن يكون الناطق علة لوجوده . 

وحله أن الحيوان بطبيعته المطلقة محتاج إلى علة تقوم وجوده فأما أن 


١م‎ 


تكون تلك العلة هي الناطقية فليس لأن الحيوان بحيوانيته يقتضي ذلك بل 
لأن الناطقية لذاتها علة لذلك الحيوان فالحاجة المطلقة إنما جاءت من طبيعة 
الجنس وتعين المحتاج إليه إنما جاء من قبيل الفصل والإطناب" في إيضاح 
هذا الكلام سيأتي في باب العلة والمعلول فإن قيل ولماذا وجد ذلك الفصل 
حتى صار علة لتلك الحصة من الحيوانية فنقول لاجل استعداد خاص في 
القابل مثلاً: مزاج النطفة الإنسانية بعد استحالة أمشاجها"' يفيد استعدادا تام 
لحدوث النفس الناطقة فإذا تم الاستعداد خدّثت النفس وإذا حدثت النفس 
أوجبت الحيوانية فالحيوانية لنفسها لا تحتاج إلا إلى فصل كيف كان وأما 
إسناد هذه الحيوانية إلى الناطقية فليس من جانب الحيوانية نيه بل من جانب 
الناطقية. وأما المرق بين تخصص الجنس بالفصول وتخصص النوع 
بالخواص فقد مضى ذكره في الفصل السابع من هذا الباب . 
الفصل الرابع عشر في أحكام الفصل وهي عشرة 

الأول يجب أن يكون مُقسما وإلا لم يكن فصلا. 

الثاني أن كود القسمة لازمة فإن لم تكن لازمة مشل صيروره الى 
الواحد ثارة 0 وأخرى لا متحركاً مع بقائه بعينه فذلك لا يكون فصلا . 

الثالث أن لا يكون عارضاً بسبب شيء أعم منه أو أخص منه فإنه إن 
كان عارضاً بسبب شيء أعم منه مثل أن الحيوان منه أبيض وأسود والإنسان 
منه ذكر وأنثى فليس ذلك من فصوله بل الحيوان إنما صار أبيض وأسود لأنه 
جسم قائم بالفعل موضوع لهذه العوارض والإنسان إنما صار مستعداً 7 
والانثى لأجل أنه حيوان وأما إن كان عار قينا بسبب شيء أخص منه لم يكن ر 


)١(‏ الإطناب هو أداء المقصود بأكثر من العبارة المتعارفة وأن يُخبر المطلوب بمعنى المعشوق 
بكلام طويل. لان كثرة الكلام عند المطلوب مقصودة. فإن كثرة الكلام توجب كثرة النظر. 
وقيل : الاطناب أن يكون اللفظ زائداً على أصل المراد؛ (التعريفات 47 /ا5. والكليات 
لأبي البقاء .)2)/1١‏ 

زفق الأمشاج من مشج ومعناه خلط ونطفة أمشاج ومختلطة بماء المرأة ودمها والأمشاج_ التي 
تجتمع في السرّة» القاموس 515/١‏ . قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من ثطفة أمشاج, نبتليه 


١664 


ذلك فصلا قريباً بل أما أن يكون ذلك لازماً للفصل القريب أو فصلا بعيدا 
مثال اللازم ما إذا قيل الجوهر إما أن يكون قابلاً للحركة أو لا يكون فإن قابلية 
الحركة عرضت للجوهر بسبب شيء آخر هو الفصل وهو الجسمية ومثال 
الفصل البعيد أن يقال الجسم إماناطق وإما غير ناطق فإن الجسم بما هو 
جسم غير مستعد لذلك بل يحتاج إلى أن يكون ولا ذا نفس حتى يصير 
ناطقا . 

الرابع وهو أن المقسم اللازم الذي يقسم ما يعرض له لما هوأعم منه 
ولا لما هو أخص منه قد لا يكون فصلا أيضاً وذلك مثشل الذكورة والأنوثة ويدل 
عليه أمور أربعة: أحدها :أنه يمكننا أن نتوهم الكيزان ودود بالفعل لا ذكرا 
ولا أنثى والفصل لا يكون كذلك لأنه لا يمكننا أن نتوهم الحيوان لا ناطقاً ولا 
أعجم . وثانيها: أن الحيوان الذكر إنما صار ذكراً لحرارة رضت لمزاجه في 
ابتداء تكونه ولو قدَّرنا أنه عرضت له برودة بدلا عن تلك الحرارة لكان 
ذلك الشخص بعينه أنثئى والفصل ليس كذلك لأن الحيوان الذي صار إنسانا 
جيل أنايعرمن له غارضن اخوحعتن يصين ذلك الحيوان بعيفة رسا . 
وثالثها:أن الذكورة والأنوثة آلات التناسل. والتناسل بعد الحياة فالات التناسل 
إنما تعتبر بعد الحياة فلا تكون مقومة لجوهر الحي. ورابعها:وهو الأقوى أن 
الإنسان ناطق وذكر وليس له أحد الوصفين بواسطة الآخر فإنه قد يوجد الإنسان 
غير ذكر والذكر غير إنسان فالوصفان إذاً في حقه في درجة واحدة فإما 
أن يكون كل واحد منهما فصلاً وهو محال لاستحالة أن يكون للنوع الواحد 
فصلان مقومان وإما أن يكون الفصل أحدهما لكن الناطق فصل بالاتفاق 
فالذكورة لا تكون فصلاً. وإذا عرفت ذلك فنقول المقسم اللازم متى كان فيه 
أحد هذه الأمور الأربعة لم يكن فصلاً بل كان لازماً للفصل فأما إذا لم يوجد 
فيه أحد هذه الأمور الأربعة كان فصلا سواء كان مأخوذاً من المادة كالتغذي 
وعدم التغذي أو من الصورة كالنطق والعجمة. الخامس:أن لا يكون عدميا 
لآن الفصل سبب وجود حصة النوع من الجنس والعدم لا يكون علة. 
السادس: أنه يستحيل أن يتطرق الاستزادة والنقص إليه لأن القدر المعتبر في 
العلة إن انتقص وجب أن لا يبقى العلة وإن ازداد لم يكن للزيادة أثر. السابع 


الللممل 


يمتنع أن يكون للشيء الواحد أكثر من فصل واحد في درجة واحدة لاستحالة 
أن تكون للمعلول الواحد علتان مستقلتان. فإن قيل أليس أن الحيوان له 
نفضلاه مقومان في درجة واحدة وهما الحساين والمتحرك بالارادة فنقول إذا 
أخذ الحس في حَدٌ الحيوان فليس هو بالحقيقة الفصل بل هو دليل الفصل 
فإنه ليس هوية الحيوان أن يحس ولا هويته أن يتخيل ولا هويته أن يتحرك 
بالازاقة وزتما فطله» وس القن التي هميد هده :لأسو كلها وكندلك 
الناطق للإنسان ولكن عدم شُعورنا بالفصول وعدم الأسماء لها يضطرنا إلى 
الانحراف عن حقيقة الفصل إلى لوازمها وليس كلامنا في هذه الأمور على 
حسب تعقلنا وتصرفنا بل من جهة كيفية الوجود في نفسه. الثامن:ليس يمتنع 
أن يكون للشيء الواحد فصول مرتبة لصحة أن تكون للشيء علل مرتبة . 
التاسع :لما تلخص أن الجنس محتاج في وجوده إلى الفصل استحال حاجة 
الفصل إليه لاستحالة الدور بل لا بد وان يكون غنياً عنه وكل ما كان حال في 
الشيء ء كان محتاجاً إلى المحل فإذاً الفصل المقسم للجنس المقوم للنوع 
يمتنع يمتنع أن يكون حالاً فيه فعلى هذا لا إشكال في جعل النفس الناطقة فصلا 
للحيوان وإنما الإشكال في جعل قوة النمو وأمثالها فصلا مقوماً للجسم وكذلك 
القول في النفس الحيوانية الجسمانية فإن هذه صفات محتاجة إلى المحال 
التي هي الأجسام والمحل متقدم بالوجود على الحال والمتقدم بالوجود على 
الشيء يمتنع كونه معلولا له. وقد تمحّلنا لذلك أجوبة سنذكرها في باب تعلق 
المادة بالصورة. ولعل الحى أن يقال للموصول سواء كان علة للصفة أو 
معلولاً لها فإنه يكون جنساً والصفةٌ فصلا ولكنا إذا قلنا ذلك بطل الفرق حينئذ 
بين انقسام الجنس بالفصل وانقسام النوع بالخاصة'. وسنذكر اختيارنا في 
)١(‏ الخاصة: إصطلاح منطقي يقصد به: وكلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط قولاً عرضياً: 


سواء وجد في جميع أفراده. كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان. أو في بعض أفراده. 
كالكاتب بالفعل بالنسية إليه. فالكلية مستدركة . وقولنا: فقط يخرج الجنس والعرض العام. 
لانهما مقولان على حقائق. وقولنا: قولا عرضياً. يخرج النوع والفصل, لان قولهما على 
ما تحتهما ذاتي لا عرضي» (التعريفات ص .)١59 - ١758‏ 

وعرفها ابن سينا بقوله: هي الكلي الدال على نوع واحد في جواب؛ أي شيء هر؟ لا 
بالذات بل بالعرض. إما نوع هو جنس. كتساوي الزوايا من المثلث لقائمتين. فإنه خاصة - 


15١ 


هذا الباب في باب 7 تعلق الهيولي بالصورة إن شاء الله تعالى . العاشر: أنه يظهر 
مما قررناه أن الفصل الأخير هو العلة الأولى ملا الناطقية علة لوجود النفس 
الحيوانية وهي علة للقوة النامية وهي علة للجسمية وهي علة للجوهمرية 
فالفصل الأخير هو العلة الأولى والجنس العالي هو المعلول الأخير والمراتب 
تحتها وذلك يوج تناهى المقومات المرتبة والأجناس العالية المتصاعدة 
والأنواع المتنازلة. وهذا الذي قلناه يدل على أن الماهية الواحدة يستحيل 
تقومها بأجزاء غير متناهية. وأيضاً فإن الماهية والحقيقة لا بد من صحة 
الإشارة إليهما وما لا نهاية لأجزائه يستحيل استحضاره فى الذهن على 
التفصيل فيستحيل تصوره والعلم به وبالله التوفيق 
الفصل الخامس عشر فى كيفية ترتب الأجناس 
الجنس القريب علة لحمل الجنس البعيد على النوع فإنه من المستحيل 

أن يحمل الجسم على الإنسان إلا بعد صيرورته حيواناً فإن الجسم الذي 
ليس بحيوان مسلوب عن الإنسان لا أنه موجب عليه ولما كانت الحيوانية 
للمثلث. وهو جنس. وإما نوع ليس هو بجنس مثل: الضاحك للإنسان. وهو خاصة ملازمة 

مساوية. ومثل: الكتابة وهو خاصة غير ملازمة ولا مساوية بل أخص» (النجاة م4 19) 

وانظر الإشارات .7148/١‏ 

وللخاصة عند أرسطو أربعة معان لخصها فوفوريوس في كتاب: إيساغوجي وهي : 

١‏ ما هو موجود لنوع واحد لكنه مع ذلك لا يوجد لكله بل لبعضه. ويكون مما يجوز أن يكون 

الفرس . 


“'_ماكان موجوداً للنوع كله وله وحده. لا دائماً بل مؤقتا كبياض الشعر بالقياس إلى الاإنسان . 
ما كان موجودا للنوع كله وله وحده دائماً في كل وقت كالضاحك بالقياس للونسات . 
(المعجم الفلسفي 20 ). 

وانظر أيضا: منطق أرسطو بتحقيق الدكتور بدوي ٠١87 -5١86/7‏ معيار العلم ‏ للغزالي 
ص .٠١5‏ المبين للآمدي ص 77٠١‏ وأسس المنطق الصوري ومشكلاته ص ١78‏ - 2119 
مدخل إلى المنطق الصوري للدكتور محمد مهران ص ٠١7‏ معجم لالاند ص 85850 المعجم 
الفلسفي لمجمع اللغة ص 74 والموسوعة الفلسفية العربية ص .14٠8‏ ومتن إيساغوجي 
للأبهري ضمن مجموع مهمات المتون ص ”777 . 


دحل 


شرط حمل الجسمية على الإنسان كان حمل الحيوانية عليه أقدم من حمل 
الجسمية عليه فظهر أن حمل الجنس القريب على النوع أقرب من حمل 
الجنس البعيد عليه . 


فإن قيل الجنس البعيد جزء الجنس القريب والجزء متقدم على الكل 
لبساطته فالجسم أسبق وجوداً من الحيوان فنقول لا شك أنه في وجوده أسبق 
من الحيوان ولا كلام فيه وإنما الكلام في أن الجسم وجوده للإنسان متأخر 
عن الحيوان في وجوده له إذ من الجائز أن يكون المتأخر في وجوده عن غيره 
يكون حصولة لشيء ثالث علة لحصول ذلك الأقدم لذلك الثالث فيكون 
المتقدم في وجوده المطلق متأخرا في وجوده لذلك الثالث. 


واعلم أن حمل الجنس القريب على النوع علة أيضاً لحمل الفصل 
القريب عليه لأن تأثير الناطق أولا في وجود الحيوان ثم إذا وجد الحيوان 
فحينئذ يصير مجموع الحيوان والناطق إنسانا فالناطق يؤثر أوُلا في الحيوان 
وبواسطته في الإنسان وذلك هو المطلوب. 
الفصل السادس عشر في العلامة التي يمكئنا بها أن نميز الطبيعة 

الجنسية عن الطبيعة النوعية 

قال الشيخ :الجسم إذا أخذ ‏ بشرط لا وهو الاعتبار الذي به يكون 
جنسا كان كالمجهول لا ندري أنه على أي صورة وكم صورة يشمل ويكون 
النفس طالبة لتحصيل ذلك لأنه لم يتقرر بعد بالفعل شيء هو جسم محصّل 
وكذلك إذا أخذنا اللون وأخطرناه بالبال فإن النفس لا تقنع بتحصيل شيء غير 
متقرر بالفعل بل تطلب في معنى اللون زيادة حتى يتقرر بالفعل لون. وأما 
طبيعة النوع فليس يطلب فيها تحصيل معناها بل تحصيل الإشارة إليها وأما 
طبيعة الجنس فإنه وإن كانت النفس إذا طلبت فيها تحصيل الإشارة كانت قد 
فعلت الواجب فإن ذلك الجنس لا بد وأن يكون مشاراً إليه آخر الأمر ولكنها 
مع ذلك تكون طالبة لتحصيل ماهيتها قبل طلبها للوشارة فإن النفس لا يمكنها 
أن تجعل اللون مشاراً إليه إلا بعد أن تضيف إليه را أن قشو لونيته 


للد 


وتحصل ماهية تلك الأنواع . وكذلك القول في المقدار وفي الكيفية. وأما 
النوع فإن العقل لا يطلب تكميل معناه بضم شيء آخر إليه بل يطلب الإشارة 


الفصل السابع عشر في أن الشخص زائد على ماهية النوع وأنه أمرٌ 
ثبوتي 

وبرهانه هو أن كل ماهية فإن نفس تصورها لا يمنع من حملها على 
كثيرين ولذلك فإن من ادعى حملها على كثيرين موجودين لم تكن دعواه 
متناقضة بل يطالب عليه بالبرهان ومن ادعى انحصارها في شخص واحد لم 
تكن دعواه في الصحة أولية بل يطالب عليه بالبرهان وأما الشخص المعين من 
حيث أنه ذلك الشخص فإن نفس تصوره يمنع من حمله على كثيرين ولذلك 
لا يحتاج في العلم بفساد قول من حمله على كثيرين وفي العلم بصحة قول 
من حصره في ذلك الشخص إلى برهان ولولا أنه دخل في مفهوم الشخص ما 
لم يكن داخلا في مفهوم الحقيقة النوعية لما اختلفا من هذا الوجه. 


: 1 7زم 
والذي يدل على أن هذه التعينات والتشخصات امور ثبوتية وجهان": 


)١(‏ ه بين الإإيجي في المقصد الحادي عشر من المرصد الأول من كتابه «المواقف» أن «الماهية 
تقبل الشركة دون التعين فهو غيرها. وقد اختلف في التعين هل هو وجودي أم لا؟ فذزه 
المحققون إلى أنه وجودي . . . ثم عرض لحجة الرازي الثانية . . . فقَال: لا نسلم أنه لو كان 
عدميا لكان عدماً. بل المراد بالوجودي مايكون ثبوته لموصوفه بوجوده له نحو السواد. لا أن 
يكون ذلك باعتبار وجودهما في العقل واتصافه به فيه . وهو أعم من الموجود لجوارٌ وجودي 
لا يعرض له الوجود أبدا. . 
وأما المتكلمون فقالوا: التعين أمر عدمي لوجهين: 
الاول: لو كان وجودياً لتوقف انضمامه إلى الماهية على تميزهاء وتميزها موقوف على 
انضمامه إليها فيدور. . . الخ . 
الثاني : لو كان موجودا. لكان معينا. فهر مشارك للتعينات في كونها تعينا. وتمتاز عنها بتعين 

١ 
والحق أن والحق أن الي مبنيان على كون التعين أمرامنضماً إلى الماهية في الخارج ممتازاً عنها.‎ 
. وقد علمت أنه نة نفس الهوية . وهذاهوالذي حاول المتكلمون نفيه فإذاً النزاع لفظي»‎ 
.)371-56 (الموائف‎ 


الأول أن تعين الشيء وخصوصيته عبارة عن هويته والشخص من حيث هُوْ هو 
ثابت والهوية داخلة فيه من حيث أنه هو وما هو جزء الثابت من حيث أنه ثابت 
يجب أن يكون ثابتاأ فالهوية ثابتة. الثاني أن التعين لو كان أمرأ عدمياً فإما أن 
يكون عبارة عن عدم اللاتعين مطلقاً أو عن عدم تعين غيره فإن كان عبارة عن 
عدم اللاتعين مطلقاً فهو أمر عدبي وهو بديهي فيكون التعين عدماً للمَدَّم 
ذكون امرا وجودياء وإن كان غيارة عو شل تمن غوه عه في غيرة إما أن 
يكون عدمياً وهو عدمه فيكون ثابتاً لكن تعينه كتعين غيره فتعين غيره أيضاً 
نايت إن كان تعن غيره يريا وتعينه نتن غير قنعينه انضأ يكوق تبزيا. 


فإن قيل التعين لا يمكن أن يكون أمرا ثبوتياً وبيانه من وجوه أحدها:أنه 
لو كان التعين أمراً ثبوتيا زائدا على الماهية لكان له تعين أيضاً ولذلك التعين 
تعين ثالث فيلزم التسلسل . وثانيها:أن اختصاص ذلك الزائد بذلك التعين دون 
غيره إنما يكون بعد امتياز ذلك التعين عن غيره وإلا لم يكن اختصاصه به 
أولى من اختصاصه بغيره أو اختصاص غيره به فيجب أن يكون اختصاص 
ذلك المتميز بذلك التميز بعد تميزه عن غيره فإذا يجب أن يكون متميزا قبل 
أن يكوق تمر هذا خلف . :وكالتها أنه“ لو كان تشخصى الشتخضن النلى له 
يشاركه في نوعه أمرأ زائدا فله لا محالة عليه مَزِيّة وليست هي تلك الماهية 
وإلا لكان نوعها في ذلك الشخص. وليست العلة الفاعلية لآن الفاعل ليس له 
إلا أن يوجد وإيجاده له لا يقتضي أن يكون الحاصل هو ذاك بعينه ولا العلة 
الصّورية لأن وجودها متأخر عن وجود المحل فلا تكون علة لهويته ولا العلة 
الغائية لآن وجودها متآخر عن وجود الشيء ولا العلة القابلية لأن الكلام في 
تعين ذلك القابل كالكلام في تعين ذلك الشيء فأما أن يكون لتعينه فيلزم 
الور أو لتعين قابل, آخر فيلزم التسلسل. أو لنفس ماهية ذلك القابل فيلزم أن 
يكرة :نوع كل :قابل ازازء قن شتكس وذلنك يجان لأن الأجببام مشتركة في 
الجسمية فأما أن لا يكون لها ما يقبلها فحينئذ قد وجدنا أمورا منحدة في 
الماهية بشخصه لا بسبب القوابل.وأما إن كان لها ما يقبلها فتلك القوابل إن 
اشتركت في الماهية عاد الإلزام وإن لم تكن كذلك فحينئذ يجب أن تكون 
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قوابل الأجزاء التى يمكن افتراضها في الجسمية متمايزة بالفعل لكن الأجزاء 
الممكنة الافتراض فيها غير متناهية فالقوابل المتمايزة بالماهية غير متناهية 
وتكون الجسمية الحالة في كل واحد من تلك القوابل غير الجسمية الخالة في 
الآخر فيكون الجسم مركبا من الأجزاء التي لا نهاية لها بالفعل هذا خلف 
فثبت أن القول بكون التشخص زائداً أفضى إلى هذه المحالات فيكون 
باطلا . 

والجواب أما الأول فحله ما مضى في باب الوجود وهو أن التعين إن 
كان له مفهوم وراء المفهوم من التعينية فحينئذ يقتضي بأن مفهوم التعينية 
مقارن لمفهوم آخر وإلا فيكون التعين تعيناً لذاته ويكون تعينه نفس ذاته لا 
زائداً عليه ولا يلزم التسلسل. وأما الثاني فهو أن كل ما لا يكون تعينه معلول 
ماهيته حتى يكون نوعه فى شخصه فلا بد له من مادة ومادته لاا بد وان تكون 
متخصصة بأعراض شخصية ويكون تشخص | لمادة بتلك الأعراض علة 
د الحادث ومن ن الممتنع أن يقترن بتلك المادة في ذلك الوقت 
فَرَدٌ آخر من ذلك النوع حتى يلزم الإشكال. ولا نقول أن بأن ذلك الشيء 
يوجد ويوجد التعين ثم بعد حصولهما يتقارنان بل حصول الشيء في تلك 
المادة المخصوصة هو تعينه. وتذكر ما أعطيناك من القانون في باب الوجود 
فإنه يخرج عليه كثير من الإشكالات. 


الفصل الثامن عشر في علة تشخص الأشخاص”»' 
أعلم أن الحاهية إنا آن ركون تعينها من لوازهها وما أن لآ يكو فالأول 
يقتضي أن لا يكون ذلك النوع إلا في شخص واحد وأما الثاني فإن الشحمن 


)١(‏ «قال الحكماء: التعين إن عل بالماهية إما بالذات أو بواسطة ما يلزمها انحصر نوعها في 
الشخص ولا فلا يعلل بما يحل فبهاء لانه فرع تعيُنهاء ولا بما ليس حالاً ولا محلا لهاء إذ 
نسبته إلى الكل سواء بل بمحلها فيجوز تعددها بتعدد القوابل. إما بالذات وإما بسبب 
إعراض تكتنفهاء وبنوا على هذا أن ما ليس بمادي ويسمى مجرداً ومفارقاً فنوعه منحصر في 
الشخص والنفوس الإنسانية إنما تعددت وإن لم تكن مادية لتعلقها بالمادة تعلق التدبير 
والتصرف. . » (المواقف /57). 
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يتعدغن علة :منازرة لتلك الماهينة وبحب أن كرن عل الشحصن ستابقة غعلن 
حصول ذلك التشخص. وتلك العلة إما أن تكون مباينة لذلك الشخص أو 
ملاقية له. والأول محال لأن نسبة ذلك المباين إلى ذلك الشخص كنسبته إلى 
شخص آخر فلا يمكن أن تكون علة تشخصه ذلك الشخص. وإن كانت 
ملاقية له فإما أن تكون حالة في الشخص أو يكون الشخص حالاً فيه 
والأول محال لأن الحال مسبوق بالمحل وعلة التشخص يستحيل أن تكون 
متأخرة عن الشخص فإذاً يجب أن يكون الشخص حلا فيه فإذا كل ما نوعه 
يوجد في أشخاص كثيرة فإن تلك الكثرة لا تحصل إلا بسبب المادة فكل 
دالنسن نرعة ل نفع يجب |3 يكرن ماديا وذلك على اسمن : فإنه إما 
أن يكون التشخص بمجرد الإضافة إلى المادة من غير أن يكون معنى في 
الذات وذلك مثل تشخصات البسائط والأعراض فإن تشخصها يكون بحصولها 
فى موادها ومحالها وأما أن يكون هناك أحوال زائدة على الإضافات 
والتشطضن كيف سا كان قله يلزع من :قرفن غلامية وارقاعه عندم الشيخصض 
وارتفاعه لوجوب عدم المعلول عند عدم العلة ولكن كل عارض للشخص 
وخاصة له لا يلزم من عدمه الشخص فإنه لا يكون من جملة المشخصات بل 
يكون عارضاً بعد تحقق الشخص ولا يكون من جملة مقرمات الشخص بل 
من جملة المقوم به. 


ثم يجب أن تعلم أن تقييد الكليّ بالكل لا يقتضي الشخصية فإنك إذا 
قلت لزيد إنه إنسان ففيه شركة فإن قلت إنه الإنسان الورع العالم المظلوم 
ففيه شركة فإن قلت ابن فلان ففيه احتمال شركة أيضاً فإن زدت وقلت هو 
الذي تكلم يوم كذا في موضع كذا فهذه الأوصاف أيضا كلية فإنه لا يمتنم في 
العقل حمل مجموع هذه القيود على كثيرين وبعبارة أخرى وهي أن الماهية 
إما أن يكون نوعها في شخصها وإما أن لا يكون فإن كان نوعها في شخصها 
كان تشخصه معلول ماهيته وإن لم يكن نوعها في شخصها فتشخصها لا بد وأن 
يكون لما يقارنها من العوارض الموجودة وهي إما إضافات فقط من غير أن 
يكون معنى في الذات وذلك مثل تشخصات الأعراض والبسائط فإن تشخصها 
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تكون بحصولها فى موادها ومحالها وإماأن تكون هناك أحوال زائدة على 
الأضافات :وقد سبق تمام القرل في الغبارة الستابقة : 
الفصل التاسع عشر في مناسبة الحد للمحدود 

أعلم أنا إذا حدّذنا الإنسان فقلنا إنه حيوان ناطق فليس مرادنا بذلك أن 
الإنسان هو مجموع الحيوان والناطق بل مرادنا أنه الحيوان الذي ذلك الحيوان 
ناطق لأن الحيوان لا بشرط شيء غير محصل ولا تام إلا إذا شرط فيه إما 
ثبوت غيره له أو عدم غيره عنه.فإذا قيدناه بالناطق فعند تقيده بالناطق يتحصل 
ويوجد لا أن الحيوان يوجد أولا ثم ينضاف إليه الناطق وكذلك المقدار فإنه 
معنى يجوز أن يكون خطأ وسطحاً وجسماً لا على أن يقارنه بعد وجوده شيء 
فيكون مجموعهما الخط والسطح والجسم بل على معنى أن نفس الخط 
ونفس السطح ذلك لأن معنى المقدار هو: شيء يحتمل المساواة لا بشرط 
شىء آخر وفرّق بين هذا وبين الشىء الذي يحتمل المساواة بشرط أن لا 
50 غيره فإذا أخذنا الشىء الحدل للمساواة لا بشرط شىء آخر أمكن 
اذ ايكون :هذا الشىء تقيه خط والكن أن ركنون: تيطج] هإذا عن كونه خف 
فليس الحاصل هنا موجودين متقاربين بل موجوداً واحدا. 

والحاصل أنا متى أخذنا كل واحد من الحيوان والناطق ‏ بشرط لا - 
كان كل واحد منهما جزءأ ولم يكن محمولا ومتى أخذناهما لا بشرطٍ شيءٍ كان 
أعدهما جنا والاخن :فعئلا وكانا معخولين على الماقية فالحسن . والفصل م 
حيث هما كذلك لا يمكن أن يكونا جزئين للحد. 

الفصل العشرون فى أجزاء الماهية 

أعلم أن أجزاء الماهية منها ما لا بد وأن تؤخذ في حدود الماهية ومنها 
ماتؤخذ فى حدودها الماهية.أما التى تؤخذ فى حدود الماهية فكأجزاء 
الأجسام المركبة مثل المعاجين وبدن الإنسان فإنها مأخوذة في حدود كليتها. 
وأما التى تؤخذ في حدودها الماهية فهي إما أن تكون موجودة بالفعل أو لا 
تكون فالتي تكون موجودة بالفعل كإصبع الإنسان فإنه جزء موجود بالفعل 
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للإنسان ولا بد وأن يؤخذ في حده الإنسان فأما الإنسان فلا يتوقف تحديد 
ماهيته على أن يؤخذ في حده الإصبع بل إذا حاولنا تحديده من حيث هو 
إنسان كامل وجب أن يؤخذ الاصبع في حده لأنه يكون ذلك له جزءا ذاتيا في 
كته إنسانا كاملا وإن كان ارجا عن طيشة الشوعية إذ قد عرفت ان 
المشخصات مقومة للشخص وان كانت خارجة عن طبيعته النوعية. وأما التي 
لا تكون موجودة بالفعل فهي أيضاً على قسمين فإنه إما أن تستحيل أن توجد 
ما فرض ع إلا إذا وحد ماافرضى كل واما أن لا يكون كذلك مثال الأول 
قطعة الدائرة فإنها لاا توجد إلا فى دائرة بالفعل. ومثال الشاني الحائة"' فإنها 
جزء القائمة.ولكن ليس من شرط وجود الحادة أن تكون جزء قائمة موجودة 
بالفعل بل هي في نفسها حادة بسبب وضع أحد ضلعيها عند الآخر وإنما 
احتجنا إلى أخذ القائمة فى تحديد الحادّة لأجل أن الحادة إنما تحصل بسبب 
الميل والقرب بين الخطوط بعضها إلى بعض وذلك مما يتعلق به إضافةٌ ما فلا 
جرم لا يمكن تعريف الحادة إلا بالإضافة.ثم لما كانت الزاوية إنما تحدث من 
وام خط على خط وكات الفدل الدى يحدك فو مي عن اعتدان, مالأنا لو 
أخداثاا قات الود اليخطين من الآخر مطلقاً وأخذنا ميله إليه مطلقاً من غير تعين 
الميل عنه لم يكن ذلك إلاميلا مطلقاً والميل المطلق يوجد للحادة والمنفرجة 
والقائمة فإن : طها فيها أيضاً ميل لبعضها إلى بعض فلما كان كذلك وجب 
ضرورة أن يكون هذا الميل دود عن شيء ولما كان ذلك الشيء يجب أن 
يكون بُعْدا خطياً ولم يمكن أن تتوهم خطوط يميل عنها هذا الخط إلا الخط 
المتصل على الاستقامة بالخط الثاني الذي يفعل زاوية منفرجة أو حادة أو 
قائمة فكان اعبتار الميل مطلقاً غير صحيح وإلا فالمنفرجة والقائمة حادة 
وكذلك اعتبار الميل عن الخط الفاعل للمنفرجة غير جائز لأن الميل عن 
الانفراج قد يختلف فلا يحفظ الانفراج إذ قد تكون منفرجة أصغر من منفرجة 
وكذلك حكم الحادة مع أن الحادة لا يمكن تعريفها بالحادة لاستحالة تعريف 


)١(‏ أي الزاوية الحاذة التي هي أقل من الزاوية القائمة. بعكس المنفرجة التي هي أكثر من 
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الشيء بنفسه قبقي ضرورة أن يكون تعريفها بالقائمة التي لا تبقى حقيقتها مع 
الميل عنها فكأنه يقول الحادة هى التى تحدث عن خطين قام أحدهما على 
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الآخر ومال إليه أزيد مما فى القائمة.ولا تعنى بذلك أن الحادة مقيية بقائمة 
موجودة بالفعل بل بقائمة موجودة بالقوة وهي من حيث أنها بالقوة موجودة 
بالقعل أي كونها بالقوة حاصلة بالفعل وبالجملة فالقائمة حقيقة متحدة وأما 
الحادة والمتفرجة فغير متحذتين بل لهما أقسام غير محصورة قلا جرم دعت 
الضرورة في تعريف الحادة والمتفرجة إلى أخد القائمة فيهما فهذدا جملة 
الكلام فى الماهية ومتى أضيف هذا الباب إلى ما أوردناه فى أول المنطق كان 
مستوعباً لجميع الأبحاث الواقعة فيها والقه أعلم . 


لكينلا 


الباب الثالث 
في الوحدة والكعثرة 
وفيه سشرون فصلا 


الفصل الأول في الفرق بين الوجود والوحدة 
ربما يظن أنهما عبارتان عن معبر واحد وسبب هذا الظن أن لكل 
موجود هوية"' وخصوصية.وهم ظنوا أن تلك الخصوصية هي وجوده ووحدته 
حتى أن الكثرة من حيث هي هي تعرض لها وحدة فيال هذه كثرة واحدة 


)١(‏ الهوية كما يقول الجرجاني : الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق المتمال الواة على 
الشجرة في الغيب المطلق . والهوية السارية في جميع الموجودات: ما إدا أخد حفيقة الوحود 
لا بشرط شيء ولا بشرط لا شيء» التعريفات رصن .)77١‏ واسم الهوية ليس عربياً في أصله 
«وإنما اضطر إليه بعض المترجمين؛ فاشتق هذا الاسم من حرف الرناط (الرانطة) أعي 
الذي يدل عند العرب على ارتباط المحمول بالموضوع في جوهرء. وهو حرف وهره في 
قولهم زيد هو حيوان أو إنسانء ابن رشد, تفسير ما بعد الطبيعة ص 007 . واسم الهوبة 
مرادف لاسم الوحدة والوجود «ولكن اسم الهوبة الني ندل على ذات الشيء غبر اسم الهوبة 
الني تدل على الصادق., وكذلك اسم الموجود الذي بدل على دات الشيء هو غير الموحرد 
الذي يدل على الصادق» (ابن رشد ‏ المرجع نفسه ص .)01١‏ 
وقال الفارابي : وهوية الشيء وعينيته وتشخصه وخصوصيته ووجوده المنفرد له. كل واحد. 
وقولنا إنه هو إشارة إلى هوينه. وخصوصيته. ووجوده المنفرد له الذي لا بقع فيه إشتراك» 
(التعليقات ص .)١١‏ . (عن المعجم الفلسفي للدكتور صليبا 2559/5 0587). 
فكلمة هوية إذن كلمة مولدة؛ مشتقة من فعل الكيئونة في اللغات الهندو أوروبية الذي يريط 
بين الموضوع والمحمول. ففي الفارسية - كما يفول الفارابي - استمملت كلمة «وهت؛ وفي 
اليونانية «وأستين» . وللفغلة استعمال قديم عند الفلاسفة واستعممال حديث. . انظر الموسوعة 
الفلسفية العر بية ص أ١"م‏ "5م ومعجم لالاند الفلسفي النقدي 0 مىةة., 
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ونحن نقول الكثير من حيث هو كثير موجود ولا شيء من الكثير من حيث هو 
كثير بواحد ينتج فليس كل موجود بواحد فإذأ الوحدة مغايرة للوجود فإن قيل الكثير 
من حيث هو كثير له خصوصية وامتياز عن غيره وإلا لم يكن شيئاً موجوداً فهو 
أيضاً من حيث أنه كثير واحد فنقول إن الوحدة تعرض لتلك الكثرة لا أن 
الوحدة تعرض لما عرضت له الكثرة مثلا العشرية مارم لصم أن لا تور 
اخرى والوحدة عارضة للعشرية من حيث أنها عشرية فها هنا شيئان الكثرة 
وموضوعها. فالكثرة عارضة للموضوع والوحدة لتلك الكثرة فوحدة الكثرة لا 
تناقض تلك الكثرة لأن التعاند إنما يعرض عند اتحاد الموضوع وأما جوهر 
الموضوع فإنما يصح عروض الوحدة والكثرة له لآنه من حيث هو هولا واحد 
ولا كثير على ما بيناه. 


الفصل الثاني في الفرق بينها وبين التشخص والتعين والهوية 

لقائل أن يقول الوحدة مغايرة للهوية لأن الجسم إذا لم يوجد فيه سبب 
من الأسباب الثلاثة المكثرة إياه بالفعل كان واحداً فإذا أورد عليه التفريق حتى 
يكثر فهوية ذلك الجسم باقية ووحدته زائلة والياقي غير الزائل فالهويه غير 
الوحدة. 

فإن قيل الوحدة كما" زالت عن اتصال ذلك الجسم بطلت هوية ذلك 
الاتصال وحدث اتصالان آخران فنقول هب أن تلك الصورة عدمت فهل بقي 
من ذلك الجسم شيء أم لا فإن لم يبق منه شيء كان تفريق الجسم إعداماً له 
بالكلية وذلك باطل يدفعه الحس.وأيضاً فلانه قد ثبت أن الكون والفساد 
يستدعيان مادة باقية الذات معها فنقول الجسم حين ما كان واحدا فمادته 
كانت واحدة أو متكثرة فإن كانت كثيرة بحسب الإنقسامات الممكنة فيه ققد 
كان في الجسم المتصل مواد متميزة بالفعل غير متناهية لأن الانقسامات 


./8 راجع المقصد الأول من المرصد الرابع من والمواقف» ص‎ )١( 
في الاصل: كماء ولعلها: كلما.‎ )1( 


لفن 


الممكنة فيه غير متناهية وهو محال.وبتقدير ثبوته فأما أن يكون الحال في كلها 
صورة واحدة أو الحال في كل واحدة منها صورة أخرى تخصها فإن كان 
الحال في الكل صورة واحدة كان الحال الواحد حالا في محال كثيرة وذلك 
محال٠وإن‏ كان لكل مادة صورة تخصها كان هناك أجزاء متمايزة بالفعل لا إلى 
نهاية وهو محال-فبقي أن يقال إن المادة للجسم الواحد واحدة.فنقول:لما تكثر 
الجسم فهل تكثرت المادة أم لا؟ فإن لم تتكثر وقد تكثرت الصور لزم أن 
تجتمع في المادة الواحدة صور كثيرة من نوع واحد وهو محال وبتقدير أن 
يكون ذلك جائزا لم يكن الحاصل هناك أجساماً متباينة الذوات والأاشخاص بل 
يكون هناك محل واحد موصوف بصفات كثيرة ولا تحصل من ذلك ذوات 
متمايزة فإذأ يجب أن يقال المادة كانت واحدة حين ما كان الجسم واحدا 
ومتكثرة عندما يتكثر فإن كان زوال الوحدة عن الشيء يوجبٌ فساد هويته لزم 
أن تكون المادة متعرضة للعدم فحينئذ يستدعي مادة أخرى إلى غير النهاية. 
ومع القول بتسليم التسلسل فإما أن تكون هناك مادة باقية الذات ولا تكون 
ومحال أن تكون هناك مادة باقية الذات لأن كل مادة تفرض كذلك فقد كانت 
واحدة عند كون الجسم واحد وكثيراً عند صيرورة الجسم كثيرا وزوال وحدة 
المادةيوجب فساد هويتها وإن لم يكن هناك شيء باق لزم أن يكون التفريق 
إعداما بالكلية وذلك محال.ولما بطل ذلك تعين أن يقال هوية الجسم وتعينه 
باق في حالتي وحدته وكثرته وذلك يقتضي كون الهوية مغايرة للوحدة. ولمن 
زعم أن الهوية عين الوحدة أن يقول المتكثر إذا اتحد فإما أن تبقى عند 
الاتحاد تانك الهُويتان أو لا تبقياء فإن بقيتا فاليهما إشارتان فهما مشار إليهما 
فهما شيئان لا شيء واحد. وإن لم تكن إليهما إشارتان لم تكن هناك هُويتان 
فذلك المشار إليه وتلك الهوية ما بقيت بل حدث شيء ثالث فهذا ما يمكن 
أن يقال من الجانبين وهو مشكل جداً. ولعل الحق أن يقال:الوحدة هى الهوية 
جات غن الإشكال التذكور ينه بان الاجسام المحسوية مركية من أجراء 
غير قابلة للإنقسام بالفعل فعلى هذا الذي يقبل الإنقسام ليس واحدا حقيقة 
والذي هو واحد حقيقة لا يقبل الانقسام وسياتي الاستقصاء في ذلك في باب 
الجزء الذي لا يتجزأ وهو دقفيق جداً فليتامل فيه . 


وفنا 


الفصل الثالث في أن الوحدة غنية عن التعريف 
أعلم أن للوتحادة اسنوة بالوجود في كثير من الأحكام فمنها: أنه لا يمكن 
تعريفها لأن الأمور المساوية للوجود في العموم يعرض لها أن لا يمكن 
تعريفها إلا مع الدّور أو تعريف الشيء بنفسه فقد قيل الواحد هو الذي لا 

ينقسم من جهة ما قيل له إنه واحد وهذا تعريف للواحد بالمتكثر. 
ثم فيل في تعريف الكثرة: إنها المجتمعة من الوعتداتي والمجتمع من 
الوحدات نفس الكثيرة أو أمرٌ لا بعرف إلا بالكثرة وقيل أيضا:العدد كثشرة مؤلفة 
من وحدات والكثرة نفس العدد لا كالجنس أو اللازم له ثم فيه دَوْر فإنه عَرّف 
الكثير بالواحد مع أنه كان قد عرف الواحد بالكثير أي المنقسم الذي هو نفس 
الكثير ولا يعرف إلا بالكثير.وقيل: :أيضاً العدّد كمية منفصلة ذات ترتيب”0"© وهو 
خط أنظا أما أول فلأنا نعرف أن أسلم رسوم الكمية أن يقال هي التي بذاتها 
يصح أن يفرض فيها واحد بعدها فقد أخذنا الواحد والعدد في تعريف الكمية 
فلو أخذنا الكمية في تعريف العدد كان دَورا وأيضا فإن الانفصال وذات 
الترتيب لا يمكن تعريف شيء منها إلا بالعدد فالحق أن الواحد والكثير 
تصررعنا ولي مُسْتَغْن عن التعريف لكن الكثرة تخيلها أولاً لأن الخيال منتزع 
. ا وني المجياردن 8 0 0 فهي عقلية محضة 0 
ما كرة كذا ذا وإلى مالا يكون كذا. الوص : يا أولا 506 الوحدة 
بالكثرة تنبيه على معنى عقلي بمعنى خيالي وتعريفنا الكثرة بالوحدة تعريف 


8 العدد عند الجرجاني هو: الكمية المتألفة من الوحدات فلا يكون الواحد عددا. وأما إذا‎ )١( 
وكذا عرفه‎ ١9١ العدد. بما يقع به مراتب العدد. دخل فيه الواحد ابا . الخ» ص‎ 
أبو البقاء في الكليات 704/7, والكم نوعان متصل ومنفصل, والمنفصل هو الذي يتناول‎ 
العدد.‎ 


ذنمنل 


الفصل الرابع في بيان أن الوحدة أمر زائد على الذات وأنها من 
الأمور الثبوتية 

شك أن والجدا أثر ثري قالوادية إنا أن تكون أمررا عدا اراقنويا 
وباطل كونها سلبياً لأنها إن كانت أمرأ سلبياً لم تكن عبارة عن سلب أي شيء 
كان بل عن سلب الكثرة والكثرة إما أن تكون أمرأً عدمياً وإما أن تكون أمرا 
58 فإن كانت الكثرة أمرا عدميا والوحدة عبارة عن عدم الكثرة كانت الوحدة 
عبارة عن عَدَم العدم فتكون الوحدة أمرا وبا وقل عالت كدلك :هذا 
حلفا وإن كانت الكثرة كذ 5 وهي عبارة عن مجموع الوحدات فلو كانت 
الوعدة أمرا عَدَمِيا كان مجموع العدمات أمرأً ثبوتياً وهو محال.فثبت أن الوحدة 
أمر ثبوتى . فنقول إذا قلنا للسواد أو الجوهر أو الإنسان إنه واحد فلا يخلوإما 
أكون الواجدية نلعن كنزية سنوادا أن متورا ا زقكانا روزن افون ارا 
داخلاً فى تلك الماهيات وإما أن تكون أمرأ خارجا عنها.وباطل أن تكون نفس 
تلك الماهيات لثلاثة أوجه: أما أولاً فلأن الفرق بين قولنا السواد سواد وبين 
قولنا السواد واحد ظاهر وذلك يقتضى كون السوادية مغايرة للواحدية. وأما 
انبا قلان الواخف تقائله الكثير :والنواد لا يقابلة الككير بل البياضن :وغييزة :وأها 
ثالثا فلأن الواحدية أمر مشترك بين السواد ومقابله وكونه سواداً غير مشترك بينه 
وبين مقابله فثبت بهذه الوجوه وسائر ما ذكرنا من الوجوه في باب الوجود أن 
وأحدية" الننواة لتسف تفن كرنه منوادا: 

وباطل أيضاً أن تكون الواحدية أمرأ مقوماً للماهيات كالجنس لها لثلاثة 
أوجه”: أما أولاً فلأنا نعقل كل واحدة من الماهيات مع الذهول عن كونها 
واحدة ولو كانت الوحدة من المقومات لامتنع ذلك . وأما ثانا فلان الواحد لو 
كان جنساً لكان الفصل المقوم لنوعه نوع لهافن حيث يكون واحداً فيحتاج 
)١(‏ يقول ابن سينا في النجاة: «في أن الوحدة من لوازم الماهيات لا من مقوماتهاء لكن طبيعة 


الواحد من الاعراض اللازمة للأشياء. وليس الواحد مقوماً لماهية شيء من الأشياء. بل تكون 
الماهية شيعا إما إنشانا وإما رسا أو عقلا اما ثم يكون بعد ذلك موميرنا بأنه واحد 


وموجود» 78060؟. 


١و‎ 


إلى فصل آخر إلى غير النهاية. وأما ثالث فلان الواحد لو كان جنساً لكان 
امتياز الواجب عن الممكن بعد اشتراكهما فيه بفصل فيكون واجب الوجود 
مركباً من الجنس والفصل وذلك محال.فثبت أن الواحدية صفة ثبوتية مقولة 
على الماهيات لاقول المقوم بل قول الخارج عن الماهية وذلك هو المطلوب . 


فإن قيل إن كانت الوحدة زائدة على ماهية الشيء الذي قيل له إنه 
واحد لزم أن تكون وحدة الواحد زائدة عليها وذهب ذلك إلى غير النهاية 
فتقول ما يوصف بأنه واحد إن كانت له ماهية وراء كونه واحدأ وجب أن تكون 
واحديته زائدة على ماهيته وأما الوحدة فليس لها ماهية أخرى أزيد من كونها 
واحد فاه ارم التسلسل فزن فيل الويجدة لهاتعافية 2 يمع فتن تضورنهنا من 
أن كو مثولة علن انتخاض كيرة فإذا تشحصى الوجدة الفيقة زائد علين 
ماهياتها. ودنع تشخصها راد على ياعرانها كن د بار أن ساون 
للوحدة وحدة أخرى بل يكون للوحدة تشخص وذلك التشخص متشخص 
لذاته كما بيّناه فاندفع الشك. والإشكال بَعْدٌ قائم لأن هذا التشخص بعينه 
يشارك سائر التشخصات في كونه تشخصاً فإن كانت جهة الاشتراك موجبة 
للامتياز كان كل التشخص هو هذا التشخص بعينه وهذا محال.وإن كانت 
الجهتان متمايزتين فإما أن تكون جهة الامتياز لازمة لجهة الاشتراك فيعود 
المحال المذكور وإما أن تكون حاصلة لعلة أخرى فيعود التسلسل بحاله . 


الفصل الخامس في أن الوحدة ليست جوهراً بل هي عَرَض 

وعليه برهانان: الأول أن العَرَض يعني به ما يوجد فيه قيود أربعة: 
الأول :أن يكون صفة لشيء. الثاني :أن لا يكون جزءاً داخلا في الماهية . وقد 
بينا ذلك.الشالث:أن لذ يكورة مجاه شونا بنه كالحال في الصورة والهيولي 
وظاهرٌ أن الأمر كذلك . الرابع أ لا يصح انتقاله عن المحل الذي هو فيه. 
والوحدة كذلك لأنا لو قدرنا قيامها بنفسها لكان إما أن يكون ذلك القائم بنفسه 
هومجرّد أنه لا ينقسم أو يكون هناك أمر آخر تحمل عليه اللامنقسمية. 
والأول باطل فإنه لا أقل من أن يكون هناك وجود وذلك الوجود لا ينقسم 


١ك‎ 


ويكون مفهوم ذلك الوجود مغايراً لمفهوم الوحدة ومقارتاً لها. فإماأن يكون 
ذلك الوجود جوهراً أوعرضاً فإن كان عرضاً فله موضوع فالوحدة العارضة له 
أولى أن تكون في موضوع.وإن كان جوهراً فلا يخلو إما أن يصح على تلك 
الوحدة مفارقة ذلك الجوهر أولا يصح فإن كانت المفارقة ممتنعة فهو المطلوب 
وإن كانت ممكنة فلا بد وان تنتقل إلى جوهر.آخر.فذلك الجوهر قبل أن تنتقل 
إليه تلك الوحدة وإماأن لا تكون فيه وحدة أو تكون فإن لم تكن فيه وحدة لم 
يكن ذلك الجوهر واحداً لو لم تنقل إليه هذه الوحدة فتكون فيه كثرة وانتقلت 
إليه وحدة فكان واحدا كثيراً معاً هذا خلف . وان كانت فيه وحدة وانتقلت إليه 
هذه الوحدة كانت فيه وحدتان فيكون واحدين.ثم لا يخلو إما أن يكون كل 
وحدة موجودة فى واحد غير الذي فيه الاخرى فحينئذ لا تكون الوحدة المنتقلة 
منتقلة إليهما ل ال أحدهما ويعود التقسيم فيما انتقل إليه تلك الوحدة فقد 
صار أيضاً واحدين ويذهب الأمر فيه إلى غير النهاية . وأما أن يكون كل واحد 
عن الوجوصت مويجو فى كاد الجوعوين تتكون كار وحفه لتر اها جلت 
فثبت أن الوحدة وجدت فيها الشرائط الأربعة فتكون عرضا. 

البرهان الثاني كون الجوهر واحداً أما أن يكون مساوياً لكون العرض 
واحداً من حيث أنه واحدٌأولا يكون مساوياً فإن لم يكن وجب أن لا يشتركا 
في مفهوم اللامنقسمية.فإنا لا نعني بالوحدة شيئا غير كونه بحال لا ينقسم 
وأيضاً فلانه لا يصح تقسيم الواحد إلى الجوهر والعرض ومورِد التقسيم 
مشترك بينهما وان اشتركا في مفهوم الواحدية فذلك المشترك إما أن يكون غنياً 
عن الموضوع في الوجود أو لا يكون فإن كان غنياً كان جوهراً فكان يجب 
امتناع حمله على العرض فإن كل ما يحل في العرض فهو بالعرضية أولى 
لكنه مشترك فيه فهو إذا ليس بجوهر فهو عرض ولا يلزم من كونه عرضاً أن لا 
يوجد في الجوهر فإن الأعراض قد توجد في الجوهر. 


)١(‏ إثنوة: أي إثنينية. نسبة إلى اثنين. وهو مستعمل في «الطبيعة» لأرسطو. 


يمشنلا 


الفصل السادس في أقسام الواحد”" 

الواحد إن كان مقولاً على كثيرين بالعدد فتكون وحدتها من جهة 
كثرتهاء وتلك الجهة إما أن تكون من الأمور المقومة أو ليست كذلك فإن لم 
تكن فإما أن تكون من عوارضها أو لا تكون وما لا يكون فهو مثل ما يقال إن 
حال النفس عند البدن كحال الملك عند المدينة فأما يكون بسبب عوارضها 
فهو على وجوه ثلاثة: الأول أن يكون موضوعاً لمحمول واحد عرّضي فيقال: 
الإنسان هو الكاتب. والثاني أن يكون محمولان عرضيان لموضوع واحد 
فيقال: الإنسان هو الكاتب والضاحك. والثالث أن يكون موضوعان لهما 
محمول واجد كما يقال الثلج والجص" أبيضان. وأما إن كانت وحدة الأمور 
المتكثرة في مقوم فإما أن يكون المقوم مقولاً في تجواب ماهو؟ بالشركة 
فيكون واحدا إما بالجنس وللأجناس مراتب كما علمت والواحد بالجنس 
فقط لا محالة كثير بالنوع. وإما بالنوع وللانواع مراتب والواحد بالنوع يجب 
أن يكرد واليزا بالجنس وان يكون ولخدا بالفصل هذا إذا كان ما به الوحدة 
مقولاً على كثيرين بالعدد وإن لم يكن كذلك فلا يخلو: إما أن تصح عليه 
القسمة أو لا تصح فإن لم تصح فإما أن يكون وجوده هو أنه شيء ليس 
بمنقسم وليس له وراء ذلك مفهوم آخر وهو الوحدة أو يكون له مفهوم أزيد من 
ذلك فلا يخلو إما أن يكون له وضع فتكون نقطة وإما أن لا يكون كذلك مثشل 
العقل والنفس.وأما ان صحت القسمة على ذلك الواحد فإما أن ينقسم إلى 
أجزاء مساوية لكلها في الحقيقة أؤلا تكون. والقسم الأول لا يخلوإما أن يكون 
قبوله لذلك الانقسام لذاته وهو المقدار أو لغيره وهو كالأجسام البسيطة وأما 
المقدار فستعلم أنه وان كان سبباً لصيرورة المادة مستعدة لقبول القسمة إلا أنه 
يمتنع عروض القسمة له فهو واحد بالاتصال. وأما الأجسام المتشابهة الأجزاء 


)11( راجع في هذا الفصل «معيار العلم» للغزالي ص ”1١‏ -*717 و«المواقف» للويجي 
28١ 64‏ والمبين في ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص اا - 77/8. والنجاة لابن 
سيناص 509 ,.735١‏ 


(1) الجص بالفتح وبالكسر, ما يستعمل في البناء. 
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فإما أن يُعتبر حالها قبل حصول الانقسام فيها فيكون هو أيضاً واحداً بالاتصال 
لأن صورته وهَيولاه واحدة وأمكن أن يفرض فيه أجزاء تتلافى عند حد مشترك 
وإما أن يعتبر حاله عند حصول القسمة فإنه لا بد وأن يكون تلك الأجزاء من 
عنانها أن جد موضوعاتهنا بالفقل لا كاشخاض الناين: فإنه الس من شيانها 
الاتحاد فهذا القسم مع أنه واحد بالنوع واحد أيضاً بالموضوع . 

واعلم أنه يقال واحد بالاتصال على معانٍ آخر وهو كل مقدارين يلتقيان 
عند حد مشترك كالخطين المحيطين بالزاوية ويقال أيضاً لكل مققدارين يتلازم 
طرفاهما تلازما يوجب حركة أحدهما حركة الآخر وهو على أنواع وأولاها 
بالاتصال ما يكون فيه الالتحام طبيعياً وهذا القسم شبيه بالوحدة الاجتماعية 
وإنما أوردناه ها هنا لكلا يكون الكلام في الوحدة الأتصالية متقطعا ولنشل إلى 
موضعنا الذي فارقناه . 


فنقول وكل واحد من القسمين أعنى المتشابه الأجزاء والمختلف 
الأجزاء فإما أن يكون فيه ا 2 أن يكون له فيسمى : : واحدا 
بالتمام أو لا يكون فهو كثير. والوحدة التمامية إما أن تكون بالوؤضع كدرهم 
واحد أو دينار واحد أو بالصناعة كالبيت الواحد أو بالطبيعة كالإنسان الواحد. 
ولأنه لما كان الخط المستقيم قابلا للزيادة في طوله على الاستقامة وليست 
بموجودة فلا جرم لا يقال له إنه واحد تام والخط المستدير لما لم يكن قابلا 
للزيادة كان تام فقد تكلفنا حصر أقسام الواحد فلنعدّها عدا فنقول الواحد 
بالعرض الواحد بالجنس. الواحد بالنوع. الواحد بالفصلء الواحد بالمناسبة 
الواحدة بالذات.فمنه كالوحدة ومنه كالنقطة ومنه كالعقل ومنه كالإنسان ومنه 
كالمقدار الواحد ومنه كالماء الواحد ويقال له باعتبار آخر واحد بالموضوع 
وباعتبار ثالث واحد بالاتصال وباعتبار رابع واحد بالتمام وهي الوحدة الحقيقية 
الاتصالية وتتلوها الوحدة الإتصالية الإضافية وثالثها الوحدة بالتماس ورابعها 
الوحدة بالاجتماع وبالله التوفيق0". 


)١(‏ عبارة ابن سينا أكثر إيجازاً فإنه يقول: 
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الفصل السابع في أن الواحد مقول على ما تحته بالتشكيك" 
إنا وإن بينا أنه مقول على ما تحته قول العوارض على المعروضات إلا 


أن العوراض قد تكون مقولة على ما تحتها بالتواطؤ”' وقد تكون بالتشكيك 


(0 


يقال واحد لما هو غير منقسم من الجهة التي قيل له إنه واحد. فمن غير غير المنقم مالا 

ينقسم في الجنسء. فيكون واحداً في- الجنس. 

ومنه ما لا ينقسم في النوع فيكون واحداً ذ في النوع. 

ومنه ما لا ينقسم بالعرض العام فيكون واحداً بالعرض . كالغراب والقار في السواد. 

ومنه ما لا ينقسم بالمناسبة فيكون واحداً في المناسبة كما يقال إن نسبة الملك إلى المدينة 

والعقل إلى النفس واحد. 

ومنه ما لا ينقسم في الموضوع. فيكون واحداً في الموضوع. وإن كان كثيراً في الحد ولهذا 

يقال إن الذابل والنامي واحد في الموضوع . 

ومنه مالا ينقسم معناه في العدد. أي لا ينقسم إلى أعداد لها معانيه. أي ليست بالفعل 

أعداد لها معانيه. فهو واحد بالعدد. 

ومنه ما لاينقسم بالحذ. أي حذه ليس لغيره. وليس له في كمال حقيقة ذاته نظير فهو واحد 

بالكلية. ولهذا يقال إن الشمس واحدة.ء 

والواحن بالعدد: إما أن يكون فينه بوه عن “الوجوه كثرة بالقعن فيكون واحذا بالتركيب 

والاجتماع. وإما أن لا يكون. وإن لم تكن بالفعل وكانت بالقوة فهو متصل وواحد بالاتصال. 

وإن لم تكن ولا بالقوة. فهو واحد بالعدد على الإطلاق» (النجاة 509 .)5١1١‏ 

التشكيك كما يقول الجرجاني قد يكون «بالأولوية : هو اختلاف الأفراد في الأولوية وعدمهاء 

كالوجود. فإنه في الوااجب وات اط افر مي الممكن. وبالتقدّم والتأخصر: هو أن 

يكون حصول معناه في بعضها متقدماأ على حصوله في البعض» “الوجوة أيضاء فإن حصوله 
فى الواجب قبل حصوله فى الممكن. وبالشْدّة والضعف: هوأن يكون حصول معناه في 

ل البعض. كالوجوة أيضاً فإنه في الواجب أشد من الممكن» (التعريفات 

ص 85). 


أما الغزالي فالمشكك عنده هواسم واحد يدل على شيئين بمعنى واحد في نفسه . لكن يختلف 


ذلك المعنى بينهما من جهة أخرى. وقد يكون المشكك مطلقاً أو بحسب التسبة إلى مدا 
واحد. كقولنا: طبي ل: الكتاب والمبضع والدواء. أو لانتسابه لغاية واحدة. كقولنا: صِححَي 
ل: الدواء والرياضة والفصد. وقد يكون إلى مبدأ وغاية واحدة. كقولنا ل: جميع الأشياء. 
إنها إلهية» (معيار العلم 7م 87) وانظر أيضاً: المبين للآمدي ص 7١7‏ من «المصطلح 
الفلسفي . 20 والمعجم الفلسفي ‏ صليبا نت 


(7) التواطؤ يقابل التشكيك ويُعرف المتواطيء بأنه وهو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه 


على أفراده الذهنية والخارجية على السوية كالإنسان والشمس. فإن الإنان له أفراد في 
الخارج وصدقه عليها بالسوية. والشمس لها أفراد في الذهن. وصدقها عليها أيضاً بالسوية» - 


ليلا 


فلنبين أن ذلك مقول بالتشكيك وذلك لأن الواحد بالعدد أولى بالواحدية من 
الواحد بالنوع والواحد بالنوع أولى بالواحدية من الواحد بالجنس. وهو أولى 
من الواحد بالعرض. والوحدة من أقسام الواحد بالذات أولى بالواحدية من 
العقل والنفس. والنقطة وهي أولى بالواحدية من الذي ينقسم إلى أجزاء 
متشابهة وهو أولى من الذي ينقسم إلى أجزاء غير متشابهة والواحد بالاتصال 
الحقيقي أولى بالواحدية من الواحد بالاتصال الإضافي فظهر أنه مقول على 
ها قطته بالتشكيق وهو احد ما يدل على أنه ليسن بجتس» 


الفصل الثامن فى أن اتحاد الاثئين محال 
برها الوطاايفف الاتعاد إما ان نيعا فكوا عع لأهفا واحذاء أو لا 
الآخر فلا يكون ذلك أيضا اتحادا. وتحقيق هذا الكلام هو أن كل شيء له 
خصوصية هو بها هو فمتى كانت الخصوصية باقية استحال الاتحاد ومتى زالت 
الخصوصية انعدم ذلك الشيء فيمتنع الاتحاد ويجب أن يعلم أن بناء هذا 
البرهان على أن الخصوصية والهوية يجب زوالهما عند زوال الوحدة وفيه 
الشك الذي ذكرناه. 


الفصل التاسع في إثبات العدد 
لا شك أن في الموجودات أعداداً وليست ماهياتها المجردة أعداداً فإن 
ماهياتها الجماد أو النبات أو الحيوان فكونها أعداداً أمرٌ زائد على ماهياتها 
وليس ذلك عبارة عن سلب الوحدة فإن العدد مركب من الوحدات. والمركب 
من الأمور الوجودية لا يمكن أن يكون عدمياً فهو إذاً أمر زائد على الماهيات» 
وهو المطلوب. ولأن العشرة مثلا من الناس من حيث أنها عشرة مخالفة 


ت (التعريفات ص 1017). ويعرفه الآمدي بأنه «عبارة عما يدل على أشياء فوق واحد باعتبار 
معنى واحدء لا اختلاف بينها فيه. كالحيوان بإزاء الإنسان والفرس ونحوءه؛ (المبين - 
ص .)١5١7‏ 


١4١ 


للإنسان الواحد من حيث هو واحد مع تساوي الواحد والعشرة في الطبيعة 
الإنسايئة فعلمنا أن العَشْرية والواحدية أمر زائد على ماهية العشرة والواحد 
ولأن الوحدة كما بينا أمر زائد على الماهيات فتكون الوحدات زائدة على 
الماهيات ولا معنى للعدد إلا مجموع تلك الوحدات:ولما بينا أن اللوحيدة 
عرض كانت الكثرة التي هي عبارة عن مجموع الوحدات يجب أن تكون أيضا 
عرضا. 

فإن قيل الإنّنوة إن كانت أمرأ موجوداً فى الاثنين فإما أن توجد فى كل 
واحد دنا الواحةين اراق ' أخدهما محال أن ترسة تروسا لحي :"لايل 
لانتخالة خلول العرضن. الواعيد في محلين . الثاني أنه إذا وجدت الاثنوة 
فيهما لزم أن يكون كل واحد منهما اثنين فيكون الواحد اثنين ويكون الاثنان 
أربعة ويكون الكلام في كل واحد من تلك الآحاد كالكلام في الأول فيلزم أن 
يكون فى الاثنين آحاد غير متناهية بل وان لا يوجد فيه واحد أصلاً لأن كل ما 
فيه من واتعل فالأثنوة حاصلة فيه فلا يكون ولجنا ويلزم من نفي الواحد نفي 
الإثنين وبهذا.يتبين أيضاً أنه يستحيل أن تكون الإثنوة موجودة في أحد ذَيْنك 
الواحدين . 

والجواب أن الإثنوة يستحيل عُروضها لواحد من ذينك الواحدين بل إنما 
تعرض لمجموعهما وذلك المجموع من حيث هو ذلك المجموع مغاير لكل 
واحد من جَزْئيه وغير قابل للقسمة فإن القابل لا بد وان يبقى مع المقبول 
وذلك المجموع من حيث هو هو يستحيل أن يبقى بعد القسمة وللمتشكك أن 
يعود فيقول: الإشكال الذي أوردته في كيفية عروض الإثنوة أوردته في كيفية 
عروض الوحدة التي جعلتموها شرطأ لعروض الإثنوة وهو مشكل ويتضح 
الكلام إذا بِيْنا أن العشرة ليست خمستين بل ما يحصل من اجتماع الخمستين 
وهو عشرة واحدة . 


ذل 


الفصل العاشر في تحقيق ماهية العدد 

لكل مرتبة من مراتب الأعداد اعتباران: عام وهو أن فيها كثرة وذلك يعم 
كل عدد.وخاص وهو اعتبار خصوصية العدد وصورته النوعية الي بهاهوهو 
وتعرض له من ذلك وحدة نوعية ويدل عليه أمور ثلاثة : 

الأول. أن الأعداد مع اشتراكها في معنى الكثرة مختلفة في الخواص 
مثل الأولية. والتركيب, والصمم. والمنطقية", والزائدية. والتمامية. 
والناقصية» وهذه الخواص يمتنع عليها أن تفارق موضوعاتها فهي إما فصول 
وإما لوازم » فإن كانت فصولا ثبت المطلوب, وإن كانت لوازم فهي مستندة 
إلى الأمر المشترك بين الأعداد لاستحالة أن يكون لازم الأمر المتفق أمورا 
متقابلة فيجب أن يستند إلى خصوصية أخرى ولا يمكن أن يستند كل لازم إلى 
لازم آخر بغير نهاية فلا بد وان ينتهى إلى خصوصية ذاتية وهو المطلوب . 

الثاني: العشرة من حيث أنها عشرة لا تقبل القسمة لأن القابل يجب أن 
يبقى مع المقبول والعشرة لا تبقى عشريتها بعد وقوع القسمة فيها وهي من 
حيث أنها كثرة تقبل القسمة فعلمنا أنه ليس اعتبار أنها عشرة هو اعتبار أنها 
كثرة . 

الثالث:لا يجوز أن يقال العشرة تسعة وواحدة لأنه إما أن يكون المراد به 
العطف كما يقال النار حارة ويابسة أي هي موصدفة بالحرارةواليبس فتكون 
العشرة تسعة ومع كونها تسعة تكون واحدة أيضاً وهذا محال وإما أن يكون 
المراد به التقييد كما يقال الإنسان حيوان ناطق أي الإنسان يحمل عليه 
الحيوان الذي يكون ناطقا فتكون العشرة تسعة أي التسعة التى هى واحدة 
ذلك ميفال:وإما أن يكوة المتراد :أن النتيةة معسرلة عن العشرة بشرظ أن 


)01 الصمم ليس كما يتبادر للذهن من فقدان حاسة السمع بل هو وصف للعدد. حيث يقال: 
العدد الاصم بمعنى أنه ليس له جذر. وكل عدد ليس بينه وبين الواحد قياس مشترك فهو عدد 
أصم . وأما العدد الصحيح الذي له جذر فيسمى بالمنطقي ‏ وفي الفرنسية |23]10086 مقابل 


أعممم و1 . 


(المعجم الفلسفي لصليبا .)١7/١‏ 


يوذل 


تكون هذه التسعة مع الواحد وذلك محال فإن التسعة سواء كانت مم الواحد 

أو لم تكن فليست محمولة لعى العشرة فإذاً ليس شيء من أجزاء العشرة 

محمولا عليها بل الأمر الحاصل من اجتماع تلك الأجزاء هو العشرة فإذا 

العشرة من حيث هي هي اعتبار به تكون تلك الأفراد واحدة وهو المطلوب. 
الفصل الحادي عشر فى كيفية تحديد العدد 


كل نوع من أنواع العدد فهو مركب من الآحاد التي مبلغ جملتها ذلك 
النوع ويكون كل فرد من تلك الأفراد كالجزء الداخل في ماهيته فيجب إذا 
أردنا تحديده بأن نقول لكل عدد من اجتماع واحد وواحد إلى أن يستغرق ذكر 
تلك الأحاد كلها وإلا لم يكن التعريف بالأمور المقومة فإن ذكرنا بدل تلك 
الآحاد الأعداد صار التعريف رسما. 

وبيانه أنا إذا قلنا في تحديد العشرة هي الحاصلة من اجتماع خمسة 
وخمسة لم يجُز لأنها كما تركبت من خمسة وخمسة فهي مركبة من ستة وأربعة 
ومن سبعة وثلاثة ومن ثمانية واثنين ومن تسعة وواحد وليس تعلق هوية العشرة 
بأحد هذه أولى من الآخر لكن الأمور الدالة على الماهية اتستحيل أن تكون 
أكثر من واحد فإذا تزعت العلده أرط الأعد اد البين "امبر ااذانا دل من العوارفين 
اللازمة على أن تحديدك العشرة بالخمستين يحوج إلى تحديد الخمسة مرة 
أخرى وينحل ذلك آخر الأمر إلى ذكر الآحاد وظاهر أن الأعداد لا يمكن 
تحديدها إلا بذكر جميع أحادها وحينئذ يقع تركبها من الأعداد لازماً لا مقوما 
وذلك صالح لأن نذكر رسماً لا حدّأ وهو معنى قول أرسطو: لا تحسبن أن 
الستة ثلاثتان بل هي ستة مرة واحدة. 

الفصل الثاني عشر في بيان "كون الاثنين عدداً وأنه كيف 

يوصف بكونه قليلا تارة وكثيراً أخرى 


ذكر بعضهم أن الإثنين ليس بعَدّد لوجوه ثلاثة: الأول أنه الزوج الأول 
فلا يكون عدداً قياساً على الفرد الأول. الثاني أن العدد كثرة مؤلفة من 
الوحدات والوحدات لفظ جمع وأقله أن تكون ثلاثة. الثالث أنه لو كان عددا 
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لكان أما أن يكون مُركباً فكان يجب أن تعدّه غيوا الوالجتن وهو سال :اواولا ايل 
يكون له نصف وذلك محال. 


والجواب أنا نعنى بالعدد ما يكون مؤلفا من الآحاد والاثنان كذلك فهو 
عدد أما الواحد فإنما لم يكن عدداً لأنه لم يكن مؤلفاً من الوحدات والاثنان 
مؤلف منهما فظهر الفرق وقولهم الوحدات لفظ جَمع فلا يتناول الاثنين فهو 
باطل لأنا نعني بالوحدات ما زاد على الواحد لا ما يريده النحويون"'. وأيضا 
فهم مختلفون في أن أقل الجمع ثلاثة أو اثنان" وقولهم لو كان عددا لكان إما 
أولاً وإما مركباً فنقول إنه أول وليس من شرط الأول أن لا يكون له نصف بل 
أن لا يكون له نصف هو عدد. 


واعلم أن كل عدد فله في نفسه كثرة على معنى أن فيه وحدات فوق 
واحد وهو من هذه الجهة كم منفصل وله كثرة أخرى إضافية وهي أن يوجد 
فيها ما فى شيء آخر وزيادة وحينئذ يوصف الزائد بكونه كثيرا والناقص يكونه 
قليلاً والكثرة بهذا المعنى من باب المضاف بالعرض لأنه مقول بالقياس إلى 


. يقصد مايريده التحريوة من بس« الحم » الذي هو في لفظ والوحدات» جمع مؤنث سالم‎ )١( 

)١(‏ اختلف النحاة في أقل الجمع إن كان اثنان أو ثلائة, وكذلك اختلف اللغويون. والأصوليون 
من علماء سزل الفقه . فاللغويون يطلقون اسم الجمع على الاثنين. ويستدلون بقوله تعالى : 
«+وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. 3 وكنا لحكمهم شاهدين» وقوله عر وجل : «إن 
تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما». بينما النحاة لا يطلقون اسم الجمع إلا على ما زاد عن 
الاثنين. راجع النحو الوافي للدكتور عباس حسن الجزء الأول ص ١١4‏ و17 .١58-‏ 
أما الأصوليون فقد صور لنا خلافهم الأمدي في «الإحكام في أصول الأحكام» فقال رحمه 
الله : ومذهب عمر وزيد بن ثابت ومالك وداود ‏ الظاهري ‏ والقاضى أبى بكر الباقلانى - 
والاستاذ أبي إسحاق - الإسفراييني - وجماعة من أصحاب الشافعي رضي الله عنه. كالغزالي 
وغيره أنه اثنان. ومذهب ابن عباس والشافعي وأبي حنيفة ومشايخ المعتزلة وجماعة من 
أصحاب الشافعي أنه ثلاثة وذهب إمام الحرمين ‏ الجويني إلى أنه لا يمتنع رد لفظ الجمع 
إلى الواحده )5١4/7(‏ وللطرفين حجج ومناقشات أنظرها أيضاً في المستصفى للغزالي 
40-0١‏ والتقرير والتحبير شرح ابن أمير الحاج على تحرير الكمال بن الهمام ١90 /1١(‏ - 
7 » ومسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت, الأول لمحب الله بن عبد الشكور والثاني 
لعبد العلىالأنصاري779/7 77١‏ ونهاية السول للاسنوي 7548/1 - 544 والاحكام لابن 
حزم ع#/” ١‏ 1. 


هما 


الغير فالإثنان كثير بالاعتبار الأول وليس كثيراً بالاعتبار الثاني لأنه ليس تحته عدد 
ليكون هو بالقياس إليه كثيراً لكنه يعرض له أن يكون قليلا بالقياس إلى سائر 
الأعداد. 

وعتند "هذا التحفيق غياه من اكز كرن الإنثرة ددا فقبال الإننان لو 
عرضت القلة الإضافية لها لعرضت الكثرة الإضافية لها كما فى سائر الأعداد 
لكن يستحيل أن يعرض الكثرة الإضافية للإثنين فيستحيل أن يعرض القلة 
الإضافية لها وكل ما بالإضافة إلى شيء من الأعداد قليلا وكثيراً فهو ليس بعدد 
فاللإثنان ليس بعدد. 

والجواب أنه لا يلزم إذا كان سائر الأعداد عرضت له الإضافتان معاً 
أعني : الكثرة الإضافية والقلة اللإضافية وجب أن لا يوجد شيء تعرض له 
إحدى الإضافتين كما أنه إذا وجد شيء هو مضاف فليس يقتضي أن لا يوجد 
شيء غير مضاف أو شيء هو جنس ونوع وجب أن لا يوجد شيء هو جنس 
وحده إذ لو وجب ذلك لزم التسلسل بل يجب أن :يكون المبدأ من حيث هو 
مبدأ غير عارض له الإضافتان فإنه إن عرضت له الإضافتان فإنما يكون بالنسبة 
إلى عدد تحته وقد فرضنا أنه ليس تحته عدد على أنه ليس عروض القلة 
الإضافية للعدد بسبب عروض الكثرة الإضافية له بالقياس إلى شيء آخخر بل 
لأجل غروض الكثرة الإضافية لشيء آخر ذلك الشيء بالقياس إليه كثير 
فالإثنوة هي القلة التي أقل أما قلتها فبالقياس إلى كل عدد فإنها أنقص من كل 
عدد وأما أنها أقل فلأنها ليست كثيرة بالنسبة إلى عدد أقل وإذا لم تقس 
الإثنوة إلى شيء آخر لم تكن قليلة وأما سائر الأعداد فهي كثيرة في ذواتها 
بالاعتبار الأول وقليلة بالقياس إلى ما فوقها وكثيرة بالقياس إلى ما تحتها فقد 
تحقق أن تقابل الكثرة الإضافية والقلة الإضافية تقابل التضايف". 


)١(‏ التضايف إصطلاح لدى المناطقة يقصدون به: «كون الشيئين بحيث يكون تعلق كل واحد 
هما مما بتعلق الآخر به كالابوة والبنوة. وكون تصور كل واحد من الأمرين موقوفاً على 
تود لخر (العريات 5 وانظر المعجم الفلسفي ‏ صليبا .)591-1790/١‏ وسيأتي 


كما 


الفصل الثالث عشر فى تقابل الواحد والكثير 

إنك ستعرف أن أقسام التقابل 5 فأقول ليس بينهما تقابل التضاد. 
أما أولا فلآن الوحدة مقومة للكثرة ولا شيء من المقوم شد انا ثانا لان 
كل ضِدّين فموضوعهما واحد ولا شيء من الوحدة والكثرة موضوعهما واحد 
لأن الوحدة الطارئة إذا طرأت فلا بد وأن تعدم الوحدات التي كانت ثابتة قبل 
ذلك وإذا بطلت تلك الوحدات بطل موضوع الكثرة فإن موضوع الكثرة هو 
مجموع تلك الوحدات. وأما ثالثا فلآن الوحدات الموجودة في الكثرة مقومة 
لها ولا يمكن إعدام المعلول وهو الكثرة إلا بإعدام علته فإنه مادامت العلة 
تكون باقية استحال عدم المعلول فإذا لا يمكن إعدامالمعلول وهو 
الكثرة إلا بإعدام ما فيها من الوحدات فلا يكون التنافي والتعاند بين الوحدة 
والكثرة أولياً فلا يكون بينهما تضاد بل إن كان ولا بد فالتنافي حاصل بين 
الوحدة الطارئة والوحدات الزائلة وذلك أيضاً ليس على وجه التضاد. أما أولا 
فلأآن الضدين يجب أن يكونا على غاية التباعد وليس الأمر ها هنا كذلك. وأما 
ثانيا فلأن موضوع الضدين يجب أن يكون واحدا وليس الأمر ها تمنا كذلك 
لأآن موضوع كل واحد من الوحدات الزائلة ليس موضوعا للوحدة الطارئة بل 
جزء موضوعه فبطل القول بالتضاد. 

وباطل أن يكون التقابل بين الوحدة والكثرة تقابل العَدَّم والملكة الات 
يستحيل أن يكون أمران كل واحد منهما عدم ملكة بالقياس إلى الآخر بل 
الملكة هما هو الثابيق في تقس وأما العدم فهو أن لا يحصل ذلك الشيء 
فإذا لا بد وأن يكون إما الوحدة وإما الكثرة أمراً موجودا والآخر عدّماً له فإن 
كانت الوحدة هى الملكة والكثرة عبارة عن عدم الوحدة مع أن الكثشرة عبارة 

عن الوحدات لزم أن يكون مجموع الأمور الوجودية أمرأً عدميا وهو باطل وإن 

كانت الوحدة هي العدم والكثرة عبارة عن الوحدات لزم أن يكون مجموع 
الأفوق العدمية امرا وحودياً وهذا تحال 

وليس التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب لأن ما كان من ذلك فى 
الألفاظ فهو خارج عن موافقة هذا الاعتبار وما كان منه في الأمور فهو من 
جنس تقابل العدم والملكة ويرجع إلى ما ذكرناه. 


/ام ا 


ولصو تهنا تقندل اسايق اللرجوون * أما ارلا تلان الوححد رةه 
للكثرة والمقوم متقدم على المتقوم والمسافان يحب ان يكونا مها والقتكات 
يستحيل أن يكونا معا ويكون أحدهما أقدم من الآخر نعم الكثرة من حيث هي 
معلولة مضافة إلى الوحدة من حيث هي عِلَةَ وهما معاً من هذا الاعتبار لكن 
ليس اعتبار كون الوحدة وحدة والكثرة كثرة هو اعتبار كون الوحدة علة والكثرة 
معلولة. وأما ثانيا فلو كانت الكثرة مضافة إلى الوحدة لكانت الوحدة مضافة 
إلى الكشرة لما سيثبت أن الانعكاس واجب في المضافين ولو كان كذلك 
لاستحال أن تعقل الوحدة إلا إذا عقلت الكثرة أيضاً وذلك باطل لأنه لا يمكن 
أن تصير الوحدة معقولة عند الذهول عن الكثرة بل توجد الوحدة وإن لم توجد 
الكثرة فثبت أنه ليس بين ماهية الوحدة وماهية الكثرة تقابل أصلاً بلالتقابل إنما 
يعرض لهما من جهة عارض عرض لهما وذلك هو أن الوحدة من حيث هي 
مكيال تقابل الكثرة من حيث هو مُكيل وليس كون الشيء وحدة وكونه مكيالاً 
واحداً بل بينهما فرق كما علمت والمكيالية والمكيلية من باب المضاف 
فيكون التقابل عارضاً لهما من جهة إضافة عارضة لماهيتهما وذلك هو 
المطلوب”". 
الفصل الرابع عشر في الهِوَهُو وما يقابله”' 
الهوهو أن يكون للكثير من وجه وحدة من وجه آخر. فقياس الهوهو 
(1) بخلاف الإيجي فإنه يرى «أن مقابلة الوحدة والكثرة ليست ذاتية لانهما لا يعرضان لموضوع 
واحد بالشخص. ولأن الوحدة متقدمة على الكثرة فلا تكون بعقيايقة ولا عدا لقا ومقومة 


فلا تكون عدما ولا 00 بل بينهما مقابلة بالعرض وذلك لإضافة عرضت لهمال. وهي 
المكيالية والمكيلية. فإن الواحد مكيال للعدد. وعاد له والعدد مكيل بالوحدة ومعدود بها 


والشيء من حيث أنه مكيال لا يكون مكيلا وبالعكس». (المواقف ص 74). 
ف يمكننا بيان ذلك في هذا الرسم 
الهو هُوْ سبب الاتحاد 


في وصف عرضي في وصف ذاتي 


المشابهة المساواة المناسبة المشاكلة المطابقة الموازاة المجانة الممائلة 
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قياس الواحد فكل ماله يقال: هو هو فإما أن يكون الهوهو سبب الاتحاد في 
وصف عرضي أوفي وصف ذاتي.فإن كان في صف عرضي فقد يكون في 
الكيف وذلك هو المشابهة.وقد يكون في الكم وذلك هو المساواة.وقد يكون 
فى الإضافة وذلك هو المناسبة.وقد يكون فى الخاصة وذلك هو المشاكلة.وقد 
0 في اتحاد الأطراف وذلك قو المطائف :وق يكون في اتحاد وضع الأجزاء 
وهو الموازاة. وإن كان فى سائر الأعراض فليست لها اسما خاصا وإن كان 
في وصف ذاتي فإما أن يكون في الجنس وذلك هو المجانسة وإما أن يكون 
في النوع وهو المماثلة. وكما أن الهوهو كالجنس لهذه الأقسام فالغير وهو 
مقابل الهوهو كالجنس لمقابلات هذه الأقسام وهي مثل الغير في الجنس 
والغير في النوع والغيثر في الفصل والغير في العرض. ويجب أن يعلم أن 
الشيء الواحد يجوز أن يكون غيرا لنفسه بالعرض وأما الآخر فهواسم خاص 
بالمغائر بالشخص وهذه أمور لفظية لا بد وان يكون معانيها ملخصة ويليق 
بهذا الموضع الكلام في المتقابلات. 


الفصل الخامس عشر في حقيقة المتقابلين وأقسامهما 

المتقابلان هما اللدان لا يجتمعان في شيء واحد في زمان واحد من 
جهة واحدة وأقسامهما راغ أولها تقابل السَلْب والايجاب سواء كان مثشل 
قولك زيد فرس زيد ليس بفرس., أو مشل قولك الفرس اللافرس, أو مشل 
قولك الفرسية اللافرسية”. فهذه أقسام ثلاثة ولكن يجب أن تعلم أن التقابل 
الأول وبالذات هوما ليس فيه الموضوع فأما إذا أخذ فيه الموضوع كان 
التقابل لا بالذات بل بالقصّد الثاني . 

واعلم أن هذا التقابل منسوب إلى القول والضمير لأن السلوب ليس لها 
في أنفسها ثبوت وتعين وإلا لكان في كل شيء أمور غير متناهية لأن فيه 


٠ 0 (1)‏ أكتزلنا زيد وعدا عبر مُحصّل قن فيه لنظا للب زلا د خير) يشي هو 
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اسلوباً غير متناهية. وثانيها تقابل المتضايفين وسيأتي ذكره في باب الإضافة . 
وثالئها تقابل الضُدين وهما الذَّاتان الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحدٍ 
أو محل وبينهما غاية الخلاف وذلك مثل الحرارة والبرودة والمائية والنارية 
إن اكتفى في الضدية تعاقبهما على محل ما هيولي كان أو موضوعاً. ورابعها 
تقابل العدّم والملكة فمنه مُشْهور ومنه حقيقي. أما المشهور من الملكة فليس 
مثل الإبصار بالفعل ولا مثل القوة على الإبصار بل أن يكون الشخص بحيث 
متى شاء إبصار أمكنه ذلك والمشهور من العدم هو ارتفاع هذا المعنى عن 
المادة المتهيئة لقبوله في الوقت الذي من شأنها ذلك مثل العمى للبصر 
والدرد”' للأسنان والصلع للشعر فإن العمى ليس عدم البصر فقط فإن الجرو 
الذي لم يفقح "' عادم للبصر ولا يقال له أعمى . 


وأما العدم الحقيقي فهو عدّم كل معنى وجودي يكون ممكناً لشيء أما 
بحسب جنسه أو نوعه أو شخصه قبل الوقت أو فيه أما الذي بحسب الجنس 
أما القريب فكالأنوثة التي هي عدم الذكورة الممكنة لجنس الحيوان أو 
كالفردية التي هي عدم الانقسام بمتساويين الممكن لجنس العدد. وأما 
بحسب الجنس البعيد فكعدّم البصر عن الحائط مع أن ذلك ممكن له 
بحسب جنسه البعيد وهو كونه جسما. وأما الذي بحسب النوع فكعدم اللحية 
للمرأة الممكنة لنوع الإنسان. وأما الذي يكون بحسب الشخص فقد يكون 
لأن الوقت فات كالدَّرَدٍ وقد يكون لأن الوقت لم يجىء كالمَرّدا“. وقد يكون 
في الوقت. وذلك العدم إما أن يزول عنه كانتثار الشعر بداء الثعلب وإما أن لا 
يزول كالعمى. وإذ قد ذكرنا أقسام المتقابلات فلنذكر الفرق بينهما. أما 
الفرق. بين تقابل السلت والإيجاب وبين سائر الأقسام فلوجهين : أما أولا 
فكون التقابل بينهما في القول والضمير لا في الوجود. وأما ثانياً فهوان السلب 


.)7١7/١ الدَّرّد: ذهاب الأسنان (القاموس‎ )١( 

2( فقح الجرو كمنع :فتح عينيه أول ما يفتح وهو صغير. والتفقح : التفتح (الفاموس 1151 

5 الأمرد الشاب طرٌ شاربه ولم تنبت لحيته. ومرد كفرح . فيردا ومرودة وتمرد: بقي زماناً ثم 
التحي . .». (القاموس .)70٠/١‏ 


والإيجاب يكون أحدهما لا محالة صادقاً والآخر كاذبا وسائر المتقابلات يجوز 
أنْ يكذبا جميعا. أما في المضاف فإذا قلت زيد بن خالد وأبو خالد جاز أن 
يكذبا جميعاً. أما الضدان فإنهما يكذبان عند عدم المحل وقد يكذبان أيضاً 
عند وجود المحل عند الخلو عنهما سواء وجدت الواسطة كالأحمر والأصفر 0 
لم توجد كالشُفاف وأما العدم والملكة المشهوران فهما يكذبان قبل دخول 
الوقت وأما الحقيقيان فيكذبان عند عَدّم المحل. 

وأما الفرق بين المتضايفين وسائر الأقسام فهوأن كل واحد من 


المتضايفين مقول بالقياس إل الآخر ملازم له وجوداً وعدما في الذهن وفي 
الخارج وليس الأمر في الثلاثة الباقية كذلك. 

وأما الفرق بين المسدية وبين العدم والملكة وان الضدين أمران 
الملكة ولا علة له إلا زوال علة الملكة فإنا سنبين: أن علة العدم عدم العلة 
كما أن الشمس إذا طلعت كانت علة لإشراق الجو وإذا غابت كانت علة 


الفصل السادس عشر في أبحاث تتعلق بالتقايل”' 
وهي ثلاثة :البحث الأول:في أن التقابل ليس جنسا لهذه الأقسام الأربعة 


)١(‏ قال صاحب «المواقف»: «قال الحكماء: المتقابلان أمران لا يجتمعان في زمان واحد في 
ذات واحدة من جهة واحدة. فإما أن لا يكون أخدهما سلب لاخر ايكون والأول: إن لم 
يعقل كل منهما إلا بالقياس إلى الأخر فهما المتضايفان. وإلا فهما الضدان. وقد يشترط فى 
الضدين أن يكون بينهما غاية الخلاف والبعد. كالسواد والبياض دون الحمرة والقفيرة: 
قالوا: وقد يلزم أحدهما المحل إما بعينه كالبياض للثلج أو لا بعينه كالحركة والسكون للجسم 
وقد يخلو المحل عنهماء إما مع اتصافه بوسط ويعبر عنه باسم وجودي كالمرٌ أو بسلب 
الطرفين كما يقال: لا عادل ولا جائر أو دونه فيخلو عن الوسط كالشفاف. وأيضاً قد يمكن 
تعاقبهما على المحل كالسواد والبياض. أو لا كالحركتين الصاعدتين والهابطة إن قلنا بينهما 
سكون. . 
والثاني : إن اعتبر فيه نسبتهما إلى قابل للأمر الوجودي فعدّم ومُلكة فإن اعتبر قبوله له في ذلك 
الوفت. . فمشهوريان وإن اعتبر قبوله له أعم من ذلك بل بحسب نوعه أو جنه القريب أو 
البعيد فحقيقيان. . . الخ (المواقف 17م - 84). 
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وبرهانه أن المضايف ماهيته أنه مقول بالقياس إلى غيره ثم يلحق هذه الماهية 
أن لا تُجامِعٌ المضايف الآخر في موضوع واحد في زمان واحد ومن الجائز أن 
يعقل المضايف معقولا بالقياس إلى غيره وان لم يخطر بالبال امتناع حصوله 
مع المضايف الآخر في المحل الواحد في الوقت الواحد وإذا كان كذلك لم 
يكن المضايف متقوماً بكونه متقابلاً فلا يكون التقابل"'جنساً. 


البحث الثاني في حل شكين يذكران على المتقابلين: أحدهما أن 
السواد من حيث هو ضد البياض مقول بالقياس إلى البياض وهو من حيث إنه 
مقول بالقياس إليه مضايف له فالسواد من حيث هو ضد للبياض مضايف له 
فإذا كونه ضداً له إما أن تكون هو نفس إضافته أو يكون داخللً فى تلك 
الإضافة وكيف ما كان امتنع أن يجعل التضاد قسماً للإضافة. وتالتيينا أن 
التقابل من حيث هو مقابل من المضاف وأنتم قد جعلتم المضاف أخص من 
المقابل فيكون ذلك مالا وحل الأول أن نقول الحرارة من حيث هي حرارة 
يصدق عليها كونها مضادة للبرودة من حيث هي برودة فإن الحرارة من حيث 
هي هي منازعة للبرودة من حيث هي هي في الموضوع ويكذب على الحرارة 
أنها من حيث هي هي مضافة إلى البرودة من حيث هي هي فإن الحرارة من 
حيث هي هي غير مقول الماهية بالقياس إلى البرودة من حيث هي هي 
فالتضاد إذاً غير التضايف, نعم الحرارة من حيث هي مضادة للبرودة مضايفة 
لجا تكرة تعدا عارضا الفنن: اللحرارة والعووةة وكوك التقيانت رفيا 
للتضاد أو للحرارة أو للبرودة مع التضاد. وحل الثاني أن قوله المقابل داخل 
تحت المضايف كاذب لأن الضدين داخلان تحت المقابل وغير داخلين تحت 


)١(‏ التقابل المذكور هنا هو تقابل الحدود لا تقابل القضايا. وراجم في موضوع تقابل الحدود: 
التقريب لحد المنطق لابن حزم ضمن «رسائل ابن حزم الأندلسي» +0 المبين للأمدي 
ص 509 (ويسمى فيه تقابل التضايف «بتقابل المتسابقين»؛ «المواقف» للجرجاني 47 - 
84 «المنطى الصوري والرياضي» لبدوي ص ,.57/-7١‏ البصائر النصيرية للساوي 
ص 75. أسس المنطق الصوري ومشكلاته لأبي ريان ص 21١7-1١١7‏ المعجم الفلسفي ‏ 
صليبا 7٠١ 7١18/١‏ معجم لالا ند الفلسفي النقدي ص 7١1‏ 18. 


دحلا 


المضايف ولو كان المقابل داخلا تحت المضايف لاستحال ذلك وكذلك 
العدم والملكة داخلان تحت المقابل وغير داخلين تحت المضايف بل 
المتقابلان من حيث هما متقابلان يعرض لهما التضايف ولا شك أن المقابل 
أعم من المقابل من حيث هو مقابل لان مطلق المقابل يصدق على كل 
ما يقال له إنه مقابل سواء كان مفهومه هو أنه مقابل له أو له ماهية عرض لها 
أنها مقابلة ولا استحالة فى أن يكون الخاص عارضاً لكل ماله طبيعة العام عند 
اعتبار شرط يصير العام 3 أخص كأخذ الحيوانية من حيث هي حيوانية بشرط 
حذف سائر القيود فإنه حينئذ يلزم الحيوانية أمور غير محمولة على جزئيات 
الحيوان فإن الحيوان الذي يكون كذلك يكون عديم النطق وليس كل حيوان 
يكون عديم النطق . 

البحث الثشالث: فيما يدل على حصر المتقابلين في هذه الأقسام 
الأربعة. وبيانه أن نقول الأمران اللذان لا يجتمعان في موضوع واحد إما أن 
يكون كل واحد منهما وجودياً وإما أن لا يكون كذلك فإن كان واحد منهما 
وجودياً فإما أن تكون ماهية كل واحد منهما مقولة بالقياس إلى الآخر وإما أن 
لا تكون كذلك والأول هو تقابل المضافين والثاني تقابل الضدين وهذا نوع 
من الحصر لا يوجب أن يكون ما بين المتضادين تلك الغاية من الخلاف على 
أن ذلك شرط من المتضادين فإذا الحصر قاصر. وأما إذا لم يكونا وُجودِيين بل 
أحدهما وجودي والآخر عدمي فلا يخلو إما أن ينظر إلى الإيجاب والسلب 
بشرط وجود موضوع يستعد لقبول ذلك الإيجاب بحسب جنسه أو نوعه أو 
شخصه وذلك هو العدم والملكة الحقيقيتان وأما أن يكون بشرط وجود 
الموضوع في الوقت الذي يمكن حصول ذلك الوصف فيه وذلك هو العدم 
والملكة المشهورتان وأما أن لا يشترط في الإيجاب والسلب شىء من هذه 
الشترائط بل بعر خالهما غلن الأطلاق وذلك هو السلت والابجات يتينما 
قلنا إن العدم والملكة هما السالبة والموجبة بعينها مخصصة بجنس أو نوع أو 
موضوع أو وقت أو حال معين. 


لل 


الفصل السابع عشر في أحكام الأضداد وهي ستة 

الحكم الأول أن الضّدين إما أن يكون أحدهما بعينه لازما للموضوع 

مثل البياض للثلج والسواد للقار' وإما أن لا يكون كذلك. وذلك على 
قسمين. فإنه.: إما أن يمتنع خْلُوَ المحلّ عنهما أو لا يمتنع. فالأول مثل الصحة 
والمرض فإن بدن الحي لا يخلو عنهما على ما سيظهر في موضعه. والثاني 
على قسمين وذلك لأن المحل عند خلوه عن الضدين: 5 
بما يتوسطهما أو لا يكون فالأول مثل الفاتر المتوسط بين الحار والبارد 
والأحمر المتوسط بين الأسود والأبيض وهذا إذا كان للمتوسط اسم محصل 
وقد لاا يكون له اسم محصل وحيئئذ يعبر عنه بسلب الطرفين كقولنا لا عادل 
ولا جائر لكن ليس كل ما يعبر عنه بسلب الطرفين كان ذلك متوسطا فإنا نقول 
للفلك إنه لا ثقيل ولا خفيف ولا نشير به إلى حصول حالة متوسطة بين الثقل 
والخفة له وأما الثاني فهو مثل الشفاف فإنه خال عن السواد والبياض وعن كل 

ما يتوسطهما. 

الحكم الثاني أن الطبائع الجنسية لا تتضاد بل التضاد إنما تعرض 
للأنواع الأخيرة ويدل عليه الإستقراء وقد ظن بعضهم وقوع التضاد في 
الأجناس لأن الخير والشر ضِدَان وكل واحدة منهما جنس لأنواع كثيرة وهذا 
الظن خطا أما أولاً فلا نسلم أن الخير والشر ضدان لأن الخير عبارة عن 
حصول كمال الشيء والشر عبارة عن عدم ذلك الكمال ففيهما تقابل العدم 
والملكة"". وأما ثانياً فلا نسلم أن الخير والشر جنسان لأنواع كثيرة. وذلك 
لأن كل ما يوافق الإنسان ويلائمه فإنه يسميه خيراً وكل ما لا يلائمه فإنه يسميه 
شرا. فالخيرية عبارة عن كون تلك الأشياء ملائمة واعتبار كون تلك الأمور 
ملائمة للإنسان اعتبار أمر خارج عن ماهيات تلك الأمور فإن الحلاوة مثللاً لها 


)1( اد 1 شيء أسود يطلى به السفن والإبل وهو الزفت . 
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ماهية ثم يعرض لها كونها ملائمة لحس الذوق فإذا كانت الخيرية والشرية 
عبارتين عن أحوال خارجة عن الماهيات التي تقالان عليها وجب أن لا تكونا 
مقولتين عليها قول الجنس نعم إذا اعتبرنا نفس الملائمة والمنافرة مجردا عن 
موضوعاتهما كانتا ماهيتين نسبيتين نوعيتين فلا يلزم من تضادهما حينئذ تضاد 
اسن 


الحكم الشالث أن من شروط عروض التضاد للأنواع الأخيرة دخولها 
تحت جنس واحد قريب يدل عليه الاستقراء وظن بعضهم خلاف ذلك لأن 
الشجاعة مضادة للتهور مع أنهما داخلتان تحت جنسين فإن الشجاعة تحت 
جنس الفضيلة والتهور تحت جنس الرذيلة وهذا الظن خطأ لأن الشجاعة في 
نفسها كيفية وكونها فضيلة صفة عارضة لها خارجة عن ماهيتها وكذلك التهور 
في نفسه كيفيّة ويعرض له أن يكون رذيلة فالفضيلة والرذيلة ليستا من الأجناس 
بل من العوارض والشجاعة في ماهيتها وسط بين التهور والجبن فلا تكون 
مضادة لهما وأما التهور والجبن فلما كانا في غاية التباعد كانا متضادين نعم 
الشجاعة لها عارض وهو كونها فضيلة والتهور له عارض وهو كونه رذيلة وبين 
هذين العارضين تضاد ولا يلزم من وقوع التضاد بين العارضين وقوع التضاد 
بين المعروضين . 

الحكم الرابع أن ضد الواحد واحد لأن الضد هو الذي يلزم من وجوده 
عدم الضد الآخر فنقول الذي يلزم من وجوده عدم البياض مثلاً إما أن يكون 
شيئاً واحدأً وإما أن يكون أكثر من واحد فإن كان شيئاً واحداً لم يكن ضد 
البياض إلا ذلك الواحد وان كان هناك أمور كثيرة يلزم من وجود كل واحد منها 
عدم البياض-.فلا يخلو إما أن تكون مخالفة بعض تلك الأمور للبيياض أقل من 
مخالفة الباقي وأما أن يكون كل تلك الأمور في غاية المخالفة للبياض فإن 
كانت مخالفة بعض تلك الأمور للبياض أقل من مخالفة الباقي لم تكن كل 
تلك الأمور ضدا للبياض لأنا شرطنا في الضدين أن تكون بينهما غاية الخلاف 
وإن كانت تلك الأمور كلها في غاية الخلاف للبياض فذلك محال لأن 
التخالف بين تلك الأمور وبين البياض إما أن يكون من جهة واحدة أو من 
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جهات كثيرة فإن كان البياض يخالف تلك الأمور من جهة واحدة كانت تلك 
الأمور مشتركة فى جهة واحدة بها تكون مخالفة للبياض فتلك الأمور إنما 
كر قاد لامي اعجار تلك القنية الواتية كتوق مسنادالنامن تلك 
الجهة الواحدة فضد الواحد واحد وإن كان البياض يخالف تلك الأمور بحسب 
جهاك كقيزة افيه كان :للف وجوه قن 7التغناد لا وجهنا واخدا ولس كلا ما 
1 د 

ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون البياض بالاعتبار الواحد يخالف 
أموراً كثيرة وإن لم يكن لتلك الأمور اشتراك في أمر واحد به تقع المخالفة 
فإنه لا يلزم من اشتراك تلك الأمور في مضادة البياض اشتراكها في أمر 
باعتبارهتقع المضادة ؟فإنا سنبين في باب العلة والمعلول أن الأمود المختلفة 
في الماهية يجوز أن تكون مشتركة في لازم واحد وأقرب مايدل عليه أن 
الاشتراك في المضادة إن كان مستندا إلى أمر مشترك بين تلك الأمور ثم لزوم 
مابه الاشتراك لما به الاختلاف ليس بواسطة أمر آخر مشترك وإلا لزم 
التسلسل وعلى كل حال ينتهى إلى أن تصير جهة الاشتراك لازمة لجهة 
الاختلاف وإذ جاز ذلك جاز أن تكون مضادة البياض ار مشتركاً بين 
ماهيات كثيرة فإن قيل قولكم بأن ضد الواحد واحد باطل بالشجاعة فإن لها 
ضدين وهما التهور والجبن قلنا ليس بين ماهية الشجاعة وبين ماهية الجبن 
والتهور مضادة لأن الشجاعة وسط بين التهور والجبن والوسط لا يضاد الطرفين 
نعم الشجاعة عرض لها أن تكون فضيلة والتهور والجبن عرض لهما أن يكونا 
رذيلتين فالتضاد بين الرذيلة والفضيلة فليس للواحد ضد أكثر من واحد. 

الحكم الخامس أن الأضداد منها ما يصح حصول بعضها عقيب البعض 
مثل البياض والسواد ومنها ما لا يصح مشل الحركة عن الوسط والحركة إلى 
الوسط فإنه يمتنع تعاقبهما لما ثبت أن بين كل حركتين سكونا ومع ذلك 
فالأكثر أن الانتقال إلى الضد إنما يكون بعد الانتقال إلى الوسائط مثل أن 
الأبيض يغبر أو يحمّر أو يخضر ثم يَسْوَد . 

الحكم السادس أنه ثبت أن الأضداد هي الأنواع الأخيرة الداخلة تحت 
جنس قريب واحد ولا شك أن موضوعها يكون واحداً ثم ذلك على وجهين : 


11 


أحدهما أن يكون الموضوع قابلا للضدين من غير استحالة في غيرهما مثل أن 
الجسم الحار قد يصير باردا. وثانيهما أن لا يتغير الموضوع فيهما إلا بعد تغيره 
في غيرهما مثل أن لجسم الحَُلوٌ لا يصير مُأ إلا إذا تبدّل مزالجه أولا. 


الفصل الثامن عشر فى أن التقابل بالسلب 

والإيجاب أقوى من التقابل بالتضاد"' 
قد عرفت أن التقابل بالسلب والإيجاب إنما يكون في العُقد"' والقول 
ولا شك أن القول تابع للعقد فلينظر في هذه المتعاقدات من حيث هي 
متعقدة فليكن عقد في الخير أنه خير وعقد فيه أنه ليس بشر وعقد في الشر أنه 
ليس بخير وعقد فيه أنه شر.فنقول:التنافي بين عقد أنه خير وبين عقد أنه ليس 
بخيز اقوى امن التنافق :بين عقد آله خير وبين عقة انها كبر ويل ليه أمور 
خمسة: الأول أن ما ليس بخير ففيه عقد أنه ليس بخير وعقد أنه خير وعقد أنه 
ليس بشر وعقد أنه شر فنقول عقد أنه ليس بخير لا ينافيه عقد أنه شر لأنهما 


)١(‏ يعبر عن تقابل السلب والإيجاب بالتناقض - في التصورات لا في القضايا ‏ والتنافض المشار 

اله هر غلاقة الشلي الموجوردة بن دين يحمدان هما نتهما كل عالم المقال المشار إليه 
في الحكم. ولا يكون فرد في عالم المقال هذا يمكن أن يصدقا عليه معا . والتقابل بواسطة 

التناقض لا يجعل بين الحدين وسطاً. ولهذا فإن المتناقضين لا يمكن أن يصدقا معاً ولا 
مقن أن كد امنا لأنهنا يستنفذان كما قلنا كل أفراد عالم المقال. أما في التضاد فإن 
الحدين لا يستنفذان كل عالم المقال. ولهذا فإنهما قد يكذبان فعا بمعنى 0 
ينطبق عليه أحدهماء إذ بينهما وسط. ولو وجد هذا الوسط الذي قد يمتد إلى غير نهاية. فإن 
البعد بين الحدين المتضادين أكبر بكثير من البعدبين الحدين المتناقضين. ولهذا نجد 
التعريف المشهور في الكتب العربية والمأخوذ عن أرسطو يقول: إن المتضادين «هما الذاتان 
الوجوديان المتعاقبان على موضوع أو محل واحد ويينهما غاية الخلاف» (البصائره 
ص 75). . . ولنوضح هذا بمثال: أبيض لا أبيض «التقابل بالتناقض) وأبيض أسود (تقابل 
بالتضاد) . . . أما إذا فهمنا البعد بمعنى الشدة في التقابل فمن الواضح أن البعد أكبر جداً في 
حالة التناقض منه في حالة الي لعدم وجود وسط في الحالة الأولى» (عن المنطق الصوري 
والرياضي - لبدوي ص .)١64‏ 
ويقول الاريجي في «المواقف»: «التقابل بالذات هوبين السلب والايجاب . 5 وقيل: بل 
التضاد إذ فيهما مع السلب أمر آخر زائد, وهر: غاية الخلاف» ص 284. 

6 العَقد هنا بمعنى الاعتقاد. 
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قذ يضدقان ولا ينافيه ايضاً عقد آله ليس بشر لأنهما قد يضدفان أيضا فإدا 
المنافي له عقد أنه خير وإذا ثبت أن المنافي لعقد أنه ليس 
بخير هو عقد أنه خير ثبت أن يكون المنافي لعقد أنه خير هو عقد أنه ليس 
بخير تحقيقاً للمنافاة من الجانبين. الثاني :إذا قلنا للخير أنه خير صَدَّقنا في أمر 
ذاتى وإذا قلنا إنه ليس بشر صدقنا في أمر عرّضي لأن السشُلوبٍ أوصاف 
عرضية ولأنه أمر إنما يتقرر بسبب نسبته إلى غيره-وإذا ثبت ذلك فنقول إذا قلنا 
ليس بخير فقدْ رفعنا عنه ذاته وإذا قلنا إنه شر فقد رفعنا عنه الأمر العرضي وهو 
كونه ليس بشرٌ ومعلوم أن المعاندة بين ماهية الشيء وبين رفع تلك الماهية 
أقوى من المعاندة بين الماهية وبين رفع عوارضها وأيضاً فإن لوازم الماهية 
معلولة لها وارتفاع المعلول مسبوق بارتفاع العلة فإذاً معاندة عقد أنه ليس 
بخير بعقد أنه خير أقدم من معاندة عقد أنه شر لعقد أنه خير فتكون أقوى. 
الثالث:أن الشر لولا أنه ليس بخير ما كان يمتنع اعتقاد أنه خير وأنه شر ولو 
كان بدل الشر شيئا آخر مما ليس بخير لكان مع ذلك يستحيل اعتقاد أنه خير 
وأنه ليس بخير وذلك يدل على أنه ليس التنافى فى الأول وبالذات إلا بين 
الإيجاب والسلب. الرابع:أن الخير يمكن أن يعتقد فيه عقائد غير متناهية كلها 
كاذبة مثل أن يعتقد بياضاً وحجراً ومثلثاً وساير ما لا نهاية له وقد عرفت أن 
ضد الواحد واحد فإذاً الضد بالحقيقة ما يعم كل هذه الأمور وهو عقد أنه ليس 
بخير فمعاندته أقوى من معاندة سائر الأمور. الخامس:أن كثيرا من 
المحمولات لا أضداد لها مع أن معاند القضية فيها السلب كقولنا هذا إنسان 
وهذا ليس بإنسان فإذا مقابل الموجبة بما هي موجبة ليس ما أوجب فيها ضد 
معبرنها زلا لكان لكل ريع مم متا نتن أن مقابل الموجبة بما هي 
الموجبة السالبة التي تقابلها في كل مادة.ولقائل أن يقول ماذكرتموه يدل على 
أن التقابل بالسلب والإيجاب أعم من التقابل بالتضاد ولكن لم قلتم:إنه متى 
كان أعم كان أقوى؟ ويمكن أن يجاب بأن الحكم إذا ثبت في العام والخاص 
فثبوته في العام يكون أولاً وبالذات وفي الخاص ثانياً وبالعرض . 
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الفصل التاسع عشر في حكاية ما قيل في جعل 
الوحدة والكثرة مبادىء الأشياء 

الأمور الطبيعية هي التي يتوقف تعقلها على تعقل مادة معينة معها مِثْل : 
الإنسانية فإنه لا يمكن تعقلها إلا في مادة معينة والأمور التعليمية هي الثى لا 
يتوقف تعقلها على تعقل مادة معينة مثل الدائ ة والطلت ناته لا كرتت 
تعقلهما على تعقل مادة معينة لهما وإذا عرفت ذلك فنقول: من القدماء. 
من قدَّم التعليميات" على الطبيعيات من وجهين : الأول هو أن التعليميات 
وهي المقادير والأعداد والأشكال هي الأمور المعقولة بأنفسها ويندرج فيها 
الأين ومتى والوضع" فإن كل ذلك أمور منسوبة إلى الكم.فأما الكيفيات فهي 
غير معقولة بنفسها ولذلك يتعذر تحديدها فإن من حاول تحديد" أنواع الألوان 
والطعوم والروايح وغير للك ققد تكلف: قنططاً وذلك بسبب أن العقل لا 
يدركها بل إنما كفليا الكوال ها للحن الثاني أن التعليمات علة 
للطبيعيات ثم إنهم اختلفوا فقال فيثاغورس”" الوحدة مبدأ أول للعدد والعدد 
علة للجسمانيات". أما كون الوحدة مبدأ للعدد فعلى ثلاثة أوجه: أولها على 
وجه العدد العددي وذلك أن يجعل الوحدة في أول الترتيب ثم الثنائية ثم 


)١(‏ التعليميات أو علوم التعاليم هي : الرياضيات. 

(7) الاين. ومتى . والوضع من المقولات العشر. وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. 

(؟) تحديد. من الحدّ أو التعريف. 

(4) فيثاغورس (57/7- 4917) ق.م. نشأ في ساموس الجزيرة الأيونية طوف فى أنحاء الشرق. 
ولما تافز الازيعين قصين إلى إبطاليا الجتوبية» وكان المهاجرون اليونان قد بلغتو فيها در جنة 
عالية من المدنية والثقافة. ونزل ثغر أقروطونا حيث كانت مدرسة طبية شهيرة. . ثم أنشأ فرقة 
تشبه الأورفية من الديانات السرية آنذاك التي تعبد ديونيسيوس - وكانت فرقته منظمة تنظيماً 
دقيقا. . . وكل ما ينسب لفيثاغورس من مؤلفات كالأشعار الذهبية ودكتب ثلاثة: المهذب 
والسياسي والطبيعي. فهو منحول. . . (تاريخ الفلسفة اليونانية - يوسف كرم ص ٠١‏ - ١؟)‏ 
وانظر أيضا (ربيع الفكر اليوناني للدكتور عبد الرحمن بدوي ص ١05-1١47‏ وأخبار الحكماء 
للقفطي ص .)١7١‏ 

(5) الأشياء عند الفيثاغوريين جوهرها العدد كما ذكر أرسطو في «ما بعد الطبيعة» (انظر المرجع 
السابق لبدوي ص .)١87”‏ 


ل 


الثلاثية. وثانيها على وجه العدد التعليمي وهو أن تجعل الوحدة نذا ثم 
الشاني ثم النالث. وثالثها على وجه التكرار وهو إنشاء العدد بتكرير وحدة 
بعينها لا بإضافة الأخرى إليها وأما كون العدد مبدأ للجسمانيات فمنهم من 
جعل العدد أولا مبدأ للصور الهندسية ثم يجعل الصور الهندسية مبدأ 
للجسمائيات فجعل الخط راع الوحدتين والسطح عن أربع وحدات ثم 
من هؤلاء من يمنع عن تنصيف المقادير ومنهم من لا يرى بأساً بأن تكون 
التعليميات مركبة من أعداد ثم يعرض لها بعد التركيب أن ينقسم إلى غير 
النهاية. ومنهم من لم يوسط الصور الهندسية بين العدد وبين الجسمانيات بل 
جعل لكل مرتبة من مراتب الأعداد صورة مطابقة لصورة طبيعية حتى تكون 
عند التجريد رتبة عدد وعند الخلط صورة إنسان أو فرس مثلا . 

ومن الناس من جعل المبادىء الزائدة والناقصة والمساوية وجعل 
المساوي مكان الهيولي إذ عَنه الاستحالة إلى أحد الطرفين.ومنهم من جعله 
مكان الصورة لأنه المحصور والمحدود ولا حد للزائد والناقص. 

واعلم أن الناس قد أكثروا على هؤلاء من الإلزامات وأما نحن فقد بينا 
أن الوحدة والعدد أعراض متقومة بالجواهر ولا سيما الممساوي والزائد 
والناقص فإنها أمور إضافية تعرض بعد استكمال الماهيات فكيف تكون مبادىءَ 
لمقؤفانيا ‏ .وايفا كلك الرتحدات إما ان كون كياوية أو لا تكون إن كانت 
متساوية لم يكن الاختلاف بين الأشياء إلا بزيادة تلك الوحدات ونقصانها 
فيكون الخلاف بين الإنسان والفرس أن أحدهما أكثر والآخر أقل لكن الأقل 
موجود في الأكثر فأحدهما موجود في الآخر هذا خلف.وإن جعل الوحدات 
غير متساوية فمن المحال أن يقع الاختلاف في نفس مفهوم الواحدية كما 
سبق فلا بد وأن يقع في ماهيات أخرى مقارنة للوحدة فلا تكون المبادىء 
للأشياء هي الوحدة ولما كان هذا المذهب في غاية الضعف قنعنا في الكلام 
عليه بهذا القدر وأحلنا بالاستقصاء فيه على الكتب القديمة.ولنتكلم الآن في 
المثل فإن الكلام فيه مناسب لما نحن فيه. 


الفصل العشرون في إبطال المُثْل» 
من الناس من زعم أن القسمة العفلية توجب وجود شيئين في كل شيء 
كإنسانين في معنى الإنسانية إنسان محسوس فاسد وإنسان معقول أبدي 
واحتجوا عليه بأن الإنسان من حيث هو إنسان موجود إذ لو لم يكن الانسان 
موجوداً لم يكن هذا الإنسان موجوداً لان هذا الإنسان عبارة عن الإنسان 
المقيد بقيد هذا الشخص فإن لم يكن الإنسان في الوجود لم يكن الإنسان 
الذي مع هذا القيد في الوجود وإذا ثبت أن الإنسان موجود ولا شك أن ماهية 


)١(‏ المُثل أو الصور كما يترجمها البعض ‏ 70505 عند أفلاطون هي الصورة المجردة العقلية 
الثابتة الأزلية. ذلك أن المحسوسات على تغيرها تمثل حورا كلية ثابتهة هي حاتي 
والأن نواعء. وتتحقق على حسب أعدادوأشكال ثابتة كذلك. يقول المارابي في «الجمع بين بين 
رأبي الحكيمين: «إن أفلاطون في كثير من أقاويله يومىء أن للموجودات صورا مجردة في 
عالم الإله. وربما يسميها بالمثل الإلهية وأنها لا تذثر ولا تفسد ولكنها باقية. وأن الذي يدثر 
ويفد إنما هو هذه الموجودات التى هى كائنة (ص .)٠١5‏ والمشل الافلاطونية مبدأ 
المعرفة لأن النفين لآ تدرك الأقياء ولا تبرق كيف تسميها إلا إذا كنانت قاذرة على تامل 
المثل. وهي مبدأ الوجود لأن الجسم لا يتعين في نوعه إلا إذا شارك بجزء من مادته في مشال 
من المثل. فالمعرفة إذا «تنقسم إلى قسمين رئيسبين ‏ كما يقول الدكتور بدوي -: التصور 
الصحيح والعلم الحقيقي. والتصور الصحيح هو خطرة بين العلم الحقيقي وبين اللاوجود. 
فكل ما يعلم فهر موجود. وكل ما لا يعلم فهو غير موجود والوجود الخالص معلوم واللاوجود 
غير معلوم. وبين الائنين وجود يجمع بين الحالتين ويكون مقابلا للتصور. وهذا النوع الوسط 
هو الوجود المتغير أو الصيرورة. فالنقطة التي يتقاطع فيها الوجود مع اللاوجود هي النقطة 
التي تظهر فيها ضرورة وجود الصورء ذلك لأن العلم الحقيقي هو العلم بالماهيات. فإذا كان 
التصور الصحيح ل يتناول الماهيات وإنما يتناول الوجود المتغير. فلا بد من وجود م 

للعلم الصحيح يكون ثابتا غير متغيرء وهذا الوجود هو وجود الصور أو وجود الماهيات. . 

موسوعة الفلسفة ‏ الجزء الأول ص ..١57-1١51١‏ 

راجم أيضاً: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص 77-177 الفلسفة اليونانية أصولها 
وتطوراتها ‏ ألبير ريفو ترجمة الدكتور عبد الحليم محمود وأبو بكر زكرى ص ,1١54 ١775‏ 
ورسالة المثل العقلية الأفلاطونية بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي وفيها دراسة لهذه النظرية 
عند الفلاسفة الإسلاميين. وكذلك كتابه «أفلاطون ‏ والموسوعة الفلسفية العربية إصدار معهد 
الإنماء العربن 577 -78/ والمعجم الفلسفي ‏ صليبا 41١/١‏ و776/79. ومعجم لالاند 
الفلسفى النقدي ص 776١‏ - 777 والمواقف للإايجى ص 5١-5١‏ والموسوعة الفلسفية 
المتتمرة ملم الألف كتاب بإشراف الدكتور ركي نجيب محمود ص 47 - 18 وأفلاطون 
لجيروم غيث . 


الإنسان مشتركة بين هزه الأ* شخاص المحسوسهة فيجب أن يكون مجردا عن 
جميع العوارض وإلآً لم يكن مشتركاً فيه بين الأشخاص ذوات العوارض 
المختلفة ولا شك أن الإنسان المجرد المشترك غير فاسد بفساد هذه 
المخسوسات فإذا هاهنا إنسان مكرك بين:هذه الأشخاصن المحسوسة فجن 
أن بكرن متعردا عن كل العوارضن .نايا ثابنا أنديا وهو المظلوت والجيوات عند 
مابينا من الفرق بين الإنسان لا بشرط شيء وبين ا ل ل 
فاللإنسان بالاعتبار الأول موجود ولكنه لا يجب أن يكون منخروا لأن 
الإنسان بلا شرط هو اعتبار الإنسان من حيث هو إنسان فقط مع قطع النظر 
عما معه من القيود. وأماالإعتبار الثانى وهو الإنسان بشرط أن لا يكون معه 
مفهوم آخر فذلك ممالا يمكن أن يكون موجوداً ولا الحجة التى ذكروها 
توجب ذلك. ثم ألم أن أفلاطون" أثبت للطبيعيات صوراً مفارقة ولم يغبت 
للتعليمات ورا مقارقة ومنهم من عكس الأمر فأثبت للتعليمات ولم يشت 
للطبيعيات وزعم أن الطبيعيات إنما تتكون من مفارقة الصور التعليمية للمادة 
مثلاً التقعير معنى مفارق فإذا صار مقارناً للمادة حصلت الفطوسة وهي صورة 
وزعم الشيخ الفاضل أبو نصر الفارابي” في كتاب «اتفاق رأي 
)١(‏ أفلاطون (477 - 747 ق.م.) ولد في أثينا أو في إجينا (الجزيرة الواقعة قبالة أثينا) في أسرة 
عريقة تتلمذ على أقراطيلوس أحد أتباع هراقليطس ثم على يد الفيلسوف المشهور سقراط. 
سافر إلى قورينا ومصر. وصقلية وجنوبي إيطالية. وعاد إلى أثينا سنة 781 وأنشا بها مدرسة 
على أبواب المدينة في أبنية تطل على بستان أكاديموس. فسميت لذلك بالاكاديمية وشملت 
الدراسة فيها: الفلسفة والرياضيات والفلك والفيزياء. . . الخ ثم قام برحلة ثانية وثالثة إلى 
صقلية ثم عاد إلى أثينا ودس بالاكاديمية إلى أن توفي سنة 840 ق.م. من آثاره: 
المحاورات كهيبياس الأصغر. وبروتاغوراس. والدفاع عن سقراط وأقريطون وجورجياس 
والمادبة وفيدون وبرمنيدس والسياسي والسوفسطائي وطيماوس. 6.6 الخ . (راجع الكتب 
المذكورة في الملاحظة السابقة بالإضافة إلى أخبار الحكماء للقفطي .7١- ١7‏ وعيون الأنباء 
لابن أبي أصيبعة 0/١‏ أي والفهرست لابن النديم 1ك ار وطبقات الاطباء 


والحكماء لابن جلجل ص 377 76). 

(5) أبو نصر الفارابي. الفيلسوف الكبير الملقب بالمعلم الثاني في مقابل أرسطوطاليس إالملقب 
بالمعلم الأول ولد في مدينة وصيج . . إحدى مدن فاراب ولاية في حوض سيردارياء من بلاد 
الترك . وقيل إن والده كان قائداً عسكرياً ومن أصل فارسي . ارتحل إلى حرّان. يحث تلقى - 
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الحكيمين»'' أنه لا خلاف بين أرسطو وأفلاطون إلا فى اللفظ لأن الوجودات 
معقولة للمبدأ الأول وذلك بأن تكون صورها حاضرة عنده ولما استحال التغير 
على المبدأ الأول كانت تلك الصورة باقية بعيدة عن التغير والتبدل فتلك 
الصور هي التي يسميها أفلاطون بالمثل وهذا التأويل حسن ومع ذلك فإنه 
يجب علينا إقامة البرهان على إبطال المثل المفارقة فنقول الدليل على بطلان 
القول:بهذة الكل أنالو فذرنا إثسانا تحودا : في الوجود الخارجي لكان لا يخلو 
إفا أن يكون مشتركا بين الاشخاض العحيو: أو لا يكون كذلك. ومحال أن 
بكون مركا لآن الآننانة الى فى عمزو إن كانت بعيتها وشخضها مواجودة 
في زيد كان ما يعرض لها في زيد من الصفات الغير الإضافية مثشل السواد 
والبياض وغيرهما موجودة لها وهي في عَمرو فيلزم في كل صفه حاصلة في 
زيد أن تكون حاصلة لعَمرو وأن تكون الذات الواحدة موصوفة بالأضداد 
| المتعاندة وكل ذلك محال.وأما ان كانت المثل المفارقة غير مشترك فيها فذلك 
باطل لأن الإنسانية المجردة إما أن تكون مساوية في الماهية النوعية للإنسانية 
المحسوسة أو لا تكون فإن كانت مساوية لها لزم محالات كثيرة ولنذكر منها 
ثلاثة . 
أما أولاً فقد بينا أن الماهية النوعية إنما تتكثر وتتشخص بسبب المادة 
وعوارضها فتلك الإنسانية المجردة إنما تشخصت وامتازت عن سائر 
الأشخاص المساوية لها في النوع بسبب المادة فتلك الإنسانية مع أنها تكون 


ت طرفاً من علوم الاوائل على يد يوحنا بن حيلان (؟). ثم ارتحل إلى بغداد ثم منها إلى بلاط 
سيف الدولة في حلب في سنة 7١‏ ه. قتل في طريقه إلى عسقلان على يد جماعة من 
اللموص سنة 78 ه. من تصانيفه : الالفاظ وشرح العبارة لارسطو والجمع ف رأعي 
الحكيمين والسياسة المدنية وإحصاء العلوم وغيرها. . . راجع في ترجمته: إخبار العلماء 
للقفطى ص .7١ ١١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 754/4 عيون الأنباء لابن أبى أصيبعة 
1 شذرات الذهب .505٠/7‏ معجم المؤلفين ‏ كحالة ١44/1١١‏ تورف الفلسفة 
بدوي ١١8 -47/1١‏ الموسوعة الفلسفية المختصرة .7١١ 7١‏ تاريخ الفلسفة الإسلامية 
لماجد فخري 178-1١61‏ ا ل و الل 
"47 تاريخ الفلسفة في الؤسلام - دي بور- ١61/ ١7‏ وغيرها. . 

. سبق أن أشرنا إلى هذا القول في موضوع المُثل‎ )١( 


وى 


مجردة تكون مادية هذا خلك: 

وما ثانا قلكن:الآنينائة المغفولة والإقتالتة التحيموسية إذا انها 
متساويتين في الماهية وجب أن يصح على كل واحدة منهما ما يصح على 
الأخرى فيلزم أن يصح على الإنسان المحسوس أن يصير إنساناً معقولاً أزليا 
ايديا وعلى الأمنان المعقوق: أن تضير' إنسانا متحجويا كسد حاون وكل ذلك 
محال . 

وأما ثالثاً فلآن الانسان المحسوس إما أن يكون يناجا إلى الأ شحان 
المعقول أو لا يكون محتاجاً إليه فإن كان محتاجاً إليه فتلك 
الحاجة إما أن تكون لنفس ماهيته فيلزم منه احتياج الإنسان المعقول 
إلى انسان آخر معقول لا إلى نهاية. بل يلزم حاجة ذلك الإنسان المعقول 
إلى نفسه وإن احتاج إليه لا لنفس ماهيته بل لشيء من عوارضه كانت عوارض 
الشيء توجب وجود شيء أقدم منه وهو محال وإن كان الإنسان المحسوس 
غير محتاج إلى الإنسان المعقول لم تكن المفارقات عللا للمحسوسات ولا 
مبادىء”" لها وأما إن لم يكن الإنسان المعقول مساوياً للإنسان المحسوس لم 
يكن مثالا له وليس كلامنا فيه . 

الوجه الثاني في إبطال هذه المُثْل أنه يلزم أن تكون تلك المفارقات 
أنقص وأقل حالاً من المقارنات فأنا نعلم أن الشكل الإنساني الساذج أخس 
من الشكل الإنساني الحي الفاعل فهذا القدر من الكلام الكلي كاف في 
أبطال هذه المثل”". وأما الكلام المفصل في إبطالها فسيأتي عند بياننا امتناع 


. في الأصل ومباديأة‎ )١( 

(؟) راجع تلخيص حجج ابن سينا في نقد المثل الأفلاطونية في «المثل العقلية الأفلاطونية, 
بتحقيق الدكتور بدوي. ص 7١-17‏ وكيفية تأثر الرازي بتلك الحجج. يذكر ابن سينا مثلا 
في الشفاء: «بالنسبة إلى الشق الثاني وهي ألا تكون المادة مع العوارض محتاجة إلى 
المفارقات ‏ فإن المفارقات لن تكون حينئذ عللا لها ولا مبادىء أولى وهنالك «يلزم أن تكون 
هذه المفارقات ناقصة. فإن هذا المقارن للمادة يلحقه من القوى والأفاعيل مالا يوجد 
للمفارق. . . وكم الفرق بين شكل إنساني ساذج (- مجرد) وبين شكل إنساني حي فاعل» 
(المرجع السابق 114). 


مفارقة الصور والأعراض عن موادها. وأما أن الصور العقلية كيف تكون كلية 
فسيأتي في باب العلم وأما الفرق بين الكل والكل فسياتي في باب الإضافة . 


ست وقد عقد ابن سينا في «النجاة» فصلا لإثبات وأن المادة لا تتجرد عن الصورة:» ص 78 
7 7. 


الباب الرابع 
الوجوب والامكان والامتناع 
وفيه اثنا عشر فصلا 


الفصل الأول فى تعريف 
الواجب والممكن والممتنع 
أعلم أنه لا يمكننا تعر يف كل واحد من هذه الأمور الغلائة إلا ببيانات 
دورية”" لأنا إذا حاولنا تعريف الواحد منها لم نجد شيئاً نعرفه به إلا بسلب 


)١‏ يعرف ابن سينا: الواجب الوجود بأنه دهو الموجود الذي متى فُرض غير موجود عرض منه 
محال. وإن الممكن الوجود وهو الذي متى فُرض غير موجود أو موجوداً لم يعرض منه محال» 
0١‏ أما الفرق بين الواجب والممتنع فذاك أن الواجب الوجود ضروري في الوجودء 
والمستحيل أو الممتنع ضروري في العدم. (ص 55- 54) ويعرف الرازي الممكن في 
«المحصّل» بما يقارب تعريف ابن سينا فيقول: الممكن لذاته هو الذي لا يلزم من فرض 
وجوده ولا من فرض عدمه من حيث هو محال» (ص )٠١١‏ أما واجب الوجود أو «وواجب 
الثبوت لذاته وهو الله تعالى؛ (ص 47 من المرجع السابق) . 
وقد جرى علماء العقائد أو أصول الدين والمناطقة المسلمين على هذا التقسيم. الثلاثي 
حتى أيامنا الحاضرة. 
فالغزالي في «معيار العلم؛ يخصص فصلا للقول في انقسام الوجود إلى الممكن والواجب» 
يتحدث فيه عن الواجب لذاته والواجب لغيره والممكن لذاته والممكن لغيره والممتنع لذاته 
والممتنع لغيره؛» (ص ”747 7”137). 
ويعرف الجرجاني الواجب لذاته بأنه: : هو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعاً ليس الوجود له 
من غيره بل من نفس ذاته (ص 2 . أما الممتنع بالذات فهو ما يقتضي لذاته عدمه 
(ص 595). والممكن بالذات هومايقتضي لذاته أن لا يقتضي شيعا من الوجود والعدم ‏ 
كالعالم (595). 
أما الآأمدي فيعرف الواجب بأنه عبارة عما يلزم من فرض عدمه المحال. والممكن بأنه عبارة- 


اا 


الآخرين عنه. مثل أن نقول الممكن هو الذي لا يكون ضرورياً.والضروري 
هوالذي لا يمكن عدمه أو الذي لا يمكن وجوده-وإذا لم نجد شيئا في 
تعريف كل واحد منها إلا سلب الآخرين عنه صار التعريف دَوْرياً وبقى ها هنا 
شىء وهو أن كل ما كان من هذه الثلاثة أقرب إلى طبيعة الوجود كان أعرف 
عند العقل ولما كان الوجوب أقرب إليه لا جرم كان أعرف عند العقل فلهذا 
يكون تعريف الإمكان والامتناع بالوجوب أولى من العكس وأما تفصيل القول 
في معان الممكن وفي أقسام الواجب فذلك مما قد ذكرناه فى المنطق" فلا 
نعيده ثانياً فلنذكر ها هنا نمطأ آخر من الكلام لائقاً بهذا المرظة» 


الفصل الثاني في تفصيل القول في الوجوب والإمكان 

أعلم أن الممكن له أمران: أحدهما أنه ليس في ذاته اقتضاء الوجود 
ولا اقتضاء العدم. وثانيهما أن له حاجة في الوجود والعدم إلى الغير وحاجته 
الاعتبارين فرق من وجهين: الأول هو أنا إذا حكمنا على شيء بأنه في وجوده 
محتاج إلى الغير طلب العقل لذلك علة فإذا أسندنا ذلك إلى كونه في ذاته 
غير مفتضش للوجود ولا للعدم ة قنع العقل بذلك ولولا أن عدم اقتضائه للوجود 
والعدم مغائر لتعلقه بالغير لما صح هذا النوع من التعليل. الثاني أن كونه في 
ذاته غير مقتض للوجود ولا للعدم هذا باعتبار حاله من حيث هو مغاير مع 
قطع النظر عن وجود غيره وعدلمه. وأما تعلقه بالغير وتوققه عليه فذلك اعتبار 
حاله مع الغير ومن المعلوم أن اعتبار حال الشيء من حيث هو هو مغائر 
لاعتبار حاله من حيث أنه مع غيره فظهر الفرق بين هذين الاعتبارين. وإذا 


- عن ما لو رض موجوداً أو معدوماً لم يلزم عنه لذاته محال. والممتنع بأنه عبارة عن ما لو 
فرض موجودا زم عنه المحال؛ (المبين ص 7717). 
وقد جعل المتأخرون من العلماء ع أقسام الممكنات والممتنعات أو المستحيلات والواجبات 
ثلاثة : عقلا وعادة وشرعاًء فتحصل منها تسعة أقسام . 

)1( من كتب الرازي في المنطق «الآيات البينات في المنطق»ه ‏ الصغير والكبير ‏ و«مباحث 
الحدود». و «المنطق الكبير». 


عرفت لفق بينهما في جانب الإمكان فظهر الفرق بينهما أيضأ في جانب 
الوجوب فإن الوجوب أيها له أمران. أحدهما: كونه 52-5 للوجود من 
ذاته. والثانيى: عدم توقفه في وجوده على الغير وهذا الإغجار وهو عدم توقفه 
في وجوده على الغير معلول الاعتبار الأول هو كونه مستحقاً للوجود من ذاته 
وهذا التفصيل لا بد منه في البحث عن حقيقة الواجب والممكن . 
الفصل الثالث في أن الوجوب أمر بوتي 

فنقول الوجوب بالاعتبار الأول وهو كونه مستحقاً للوجود من ذاته أمر 
9 فأما الاعتبار الثاني وهو عدم توقفه على الغير فلا شك أنه أمر سلبي . 
والدليل على أنه بالاعتبار الأول ثبوتي وجوه أربعة. 

الأول هو أن استحقاق الوجود في مقابلة ‏ لا استحقاق الوجود, ولا 
استحقاق الوجود يَصَدُقَ على أمرين أحدهما: الممتنع وهو واجب العدم 
والآخر الممكن وهوجائز العدم فإذا استحقافٍ الوجود صادق على 
المعدوم والصادق على المعدوم يمتنع اا تكون ينا لأن المعدوم مستحيل 
أن يكون مَوضيوفا بوصف ثبوتي فإذاً - لا استحقاق الوجود وصفف سلبي 
فيجب أن يكون استحقاق الوجود وَضَا 5226 ضرورة اختلاف النقيضين 
بالسلب والإيجاب.فإن قبل قولكم اللااستحقاق محمول على الممتنع 
والمحكن هما معدومان مغالطة لأن الممتنع إما أن يكون له تخصّصٍ وتميز 
في نفسه أو لا يكون فإن كان له في نفسه تخصص أمكن أن 1211104 
باللااستحقاق وإن كان وصفاً ثبوتياً وإن لم يكن له في نفسه تخصص حتى 
يكون مستعداً للموضوعية ولا الاستحقاق في نفسه بأمر معقول حتى يستعد 
للمحمولية لم يكن الحكم باللااستحقاق على الممتنع إلا من حيث أن الذهن 
يستحضر ماهيته ثم يحكم عليها بلا استحقاق حصول الوجود الخارجي لها 
فالمحكوم عليه بهذا الحكم هو تلك الماهية المحصّلة في الذهن والحكم هو 
ا اناق حصرل الرحزه الكارغي الها كنا برهيوة فى نباب الريخرد.وإذا 
كان كذلك لم يكن المحكوم عليه باللااستحقاق إلا أمراً ثبوتياً في الذهن وإذا 
كان كذلك جاز أن يكون اللااستحقاق أيضاً وصفاً ثبوتياً واندفع كلامكم وحله 
إنما يظهر من الأمور المذكورة. 


الوجه الثاني وهو أن استحقاق الوجود عبارة عن نسبة خاصة للماهية 
إلى الوجود وتلك النسبة ليس تحققها بحسب فرض العقل فإن الشيء في 
نفسه واجب سواء اعتبره العقل أو لم يعتبره ولو جاز أن لا يكون اقتضاء 
الوجوه رطفا وجودياً مع أنه في فيه مل معنن يحملة يهاز أن يقال إن 
نسبة الجسم إلى الجهة والحيز بالحصول فيه ليس أمرا ثبوتياً بل عدمياً وعند 
هذا يظهر للمنصف أن الاشتباه الواقع في أن الوجوب هل هو أمر ثبوتي أم لا؟ 
إنما كان بسبب عدم التمييز بين المعنيين المذكورين فتارة يسبق الذهن من 
الوجوب إلى عدم توقفه في الغير فحينئذ يحكم بكونه عدميا وتارة إلى كونه 
عبارة عن استحقاق الوجود فحيتئذ يحكم بكونه تُبوتياً فإن اقتضاء الثبوت كيف 
لايكون ثبوتي ا ولكن لعدم التميبز بين المفهومين ربمايتحير الذهن . الوجه 
الثالث هو أن الشيء ما لم يجب أولاً لا يوجد.فإذاً الوجوب سابق على الوجود 
فإنه لا بد من تقدم جهة الاستحقاق على خصول المستجقٌّ وجهة الاستحقاق 
في الواجب هو كونه مستحقاً للوجود من ذاته ووجود الشيء سابق على 
اواك السلبية لأن السلوب ليس لها في الشوينا ناتك رميات وال 
لكنانةة أمورا ثبوتية بل تخصصها وتعينها تبع لتخصص الموجودات التي 
وصفت بتلك السلوب. وإذا ثبت ذلك كان وجود الشيء سابقاً على سلب 
غيره عنه وإذا كانت السلوب بأسرها متأخرة عن وجود الشىء وكان الوجوب 
أمرا نينا لكان متاخرا فى الاغتان.عن الوجره لكناربا أن الوجوت سارق :على 
الوجوة: توحى: أن لا يكون وعيها سلا ولقائل أن يفول امشعفاق الرعوه مياق 
عليه والسابق على وجود الشيء يمتنع أن يكون صفة ثابتة للشيء وهذا 
بديهي . 


الوجه الرابع أن الوجوب تأكد الوجود فلو كان وصفاً عدمياً لكان الشيء 
متاكداً بنقيضه وذلك محال.ومن الناس من احتج على كون الوجوب ثبوتياً بأن 
الوتجونت تقيض الأمتتاع والامتتاع عدم إذ لو كان شوتياً لكان«موضرفه بيئك 
أن يكون ثبوتيا فحينئذ يكون الممتنع ثابتا هذا خلف. وإذا كان الوجوب 
نقيضاً للامتناع والامتناع عدميّ لزم أن يكون الوجوب ثبوتياً لأن عَدم العدم 


"4 


ُبوت.لقائل أن يقول كما أن الوجوب يقابله الامتناع كذلك يقابله الإمكان 
فالإمكان عدمي أو ثبوتي فإن جعلتم الإمكان ثبوتياً والوجوب مقابله ومقابل 
الثبوت عَدَّم لزم أن يكون الوجوب عَدمياً وان جعلتم الإمكان عدمياً وهو مقابل 
الامتناع لزم أن يكون الامتناع ثبوتياً لآن عدم العَدَمم ثبوت وإذا كان الامتناع 
ثبوتياً والوجوب مقابله لزم أن يكون عدمياً لأن عدم الثبوت عدم .والحق أن 
الوجوب لا يناقض الامتناع بل هو أحد أجزاء نقيضه. 

ولمن جَعل الوجوبٌ عدمياً أن يحتج بأمور ثلاثة : أولها أن الوجوب لو 
كان أمراً ثبوتياً لكان مساوياً في ثبوته لسائر الموجودات ومخالفاً فى ماهيته لها 
فيكون وجوده زائدا على ماهيته فإما أن تكون ماهيته قد ليا هي هي 
الذلك الوجود أو لا تكون فإن لم تكن لم يكن الوجوب واجب الثبوت بل كان 
ممكن الزوال وإذا كان الوجوب ممكن الزوال كان الواجب أيضاً ممكن الزوال 
زكرن الراحم واج هذا خلنعي وان كاتك فاط هه مبعصفة: لك الوجتوة 
لما هي هي كان استحقاق ماهيته لوجوده زائداً على ماهيته وعلى وجوده 
فيكون وجوب الوجود زائداً عليه والكلام فيه كالكلام في الأول ويتسلسل. 
وثانيها أن الوجوب متقدَّم على الوجود لأنه عبارة عن استحقاق الوجود 
والتضان الرجرة يتيده على اين الرحترة اصلو ما ليكوو دلو كان لصوتت 
فقا قرفا لزم أن يكون ثبوت الفيئة للماهة متابقنا على ثبوت نفس الماهية 
وذلك محال. وثالثها أنه لو كان الوجوب ونا رركا لكان إما أن يكون 
داخلا في ماهية الزاعن ار عنارها غنينا وشيحال ان يكيزت وان نينا لأن 
استحقاق الوجود نسبة للماهية إلى الوجود وماهية الشيء متقدمة على انتسابها 
إلى غيرها فإذا ماهية الشيء متقدمة على وجوبها والمتقدم يستحيل أن يتقوّم 
بالمتاخرت: ومحال: ايها أن ريكون حانج عكهنا لرعينه :: احعتهنا أن لوت 
الثبوتي الخارج عن الماهية متقوم بها والمتقوم بالماهية محتاج إليها ممكن في 
ذاتها فيلزم أن يكون الوجوب" بالذات ممكناً بالذات والممكن إنما يجب 


)١(‏ في نسخة: الواجب. 
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بوجوب سببه فلماهيته وجوب آخر قبل هذا الوجوب وهذا محال لأنه يلزم منه 
التسلسل . وثانيهما أن اقتضاء الماهية للوجود لو كان وصفا ثبوتيا زائدا لكان 
اقتضاء الماهية لذلك الوصف أيضا زائدا ويلزم منه التسلسل وهذه كلمات 
مشكلة نسأل الله تعالى التوفيق لتحقيق الحق فيها'. 

الفصل الرابع في أن الإمكان العام هل هو أمر ثبوتي أم لا؟ 

لمن زعم أنه عَدميٌ أن يحتج بأنه محمول على الممكن الخاص الذي 
يجوز أن يكون معدوماً وما يجوز حمله على المعدوم كان عدميا فالإمكان العام 
وصفٌ عدميٌ ولمن زعم أنه ثبوتي أن يقول إنه نقيض الامتناع الذي هو 
وصف عدمي ونقيض العدمي عبان كرون رف واعلم أنه بتقدير كونه 
ثبوتياً لا يمكن أن يكون مقولاً على ما تحته قَوْلَ الجنس على أنواعه وإلا لكان 
امتياز الواجب عن الممكن بعد دخولهما فيه بمُصَل فيكون الواجب مركبا عن 
الجنس والفصل وهو محال وأنقا فقد تعقل الماهية مع الذهول عن كونها 
واجبة أو ممكنة وذلك يدل على أنه ليس من المقومات . 

الفصل الخامس في أن الإمكان الخاص هل هو أمر ثبوتي أم لا؟ 

الأكثرون اعتقدوا كونه ثبوتياً وعمدة الحجج فيه أنه إن كان عدمياً فلا 
فرق بين قول القائل إمكانه عدمي اوجرا لراك ا إمكان له فاو لع يك الرمكان 
ثايتاً لم يكن الشيء في ذاته ممكناً فإذاً الإمكان أمر وجودي والحجة منقوضة 
بالامتناع فإنه إن جاز أن يكون الممتنع فين في ذاته امع أن الامتناع لا 
يمكن أن اه الل ا يكون 
نفس العدم أمرا وجودياً فإن العدم إن لم يكن رضنا ونيا لم يكن العدم ثابتا 
له فكان معدوماً أنه معدوم وما ليس بمعدوم فهو موجود وقد فرضتاه معدوما 


)١(‏ راجع (المواقف ص 19) والمقصد الثاني من المرصد الثالث في أن الوجوب والإمكان 

والامتناع أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج». وقد عاد الرازي في «معالم أصول الدين» - 

من أواخر كتبه ‏ إلى القول بأن: الوجوب بالذات لا يكون مفهوما ثبوتياً وإلا لكان إما تمام 
الماهية أو جزءا منها أو خارجاً عنها والثلائة باطلة. اص .75-"#١‏ 
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هذا خلف.فإذا العدم أمر وجودي وأي استحالة أظهر من أن يجعل الشيء 
نفس مُقابله أو يوصف بمقابله؟ ثم الجواب عنه أن المعدوم إنما يوصف 
بالإمكان إذا حضر في العقل وحينئذ يكون موجودا من الموجودات الذهنية 
فصح وصفه بالإمكان أو الاستحالة فأي حاجة إلى طلب قابل آخير للإمكان 
فإن قيل العمل إذا أحضره ٠‏ في الذهن فيقضي عليه يان له إمكانا مسوجوداً في 
الأعيان وان كان هو مدوم فنا فنقؤل إنه ليس كذلك فإن العقل لا يقضي 
بوجود إمكانه في الخارج بل بإمكان وجوده في الخارج وهذا القضاء الخانئ لا 
يستدعي موضرناً خارجياً كما ذكرناه في المثالين وقالوا أيضاً الإمكانُ لكونه 
عدماً للامتناع العدمي وجوديٌ فنقول بل هو لكونه عدماً للوجوب الوجودي 
عدمي فإن جعلوا الوجوب عدمياً فَقَدُ ناقضوا لأنه عدم الامتناع العدمي . 


والحق عند" أن الامكاة لنسن وهنا قوتنا وبراضقه عديبية الأول لو 
كان الإمكان أمرأ ثبوتياً لكان إما أن يكون ممكن الثبوت أو واجب الوجود لا 
يكون أكثر من واحد. وأما ثانيا فلأن الإمكان عارض للممكنات وكل ما كان 
عارضاً للمحتاج وتابعاً له فهو بالحاجة أولى فإذاً الإمكان ممكن لذاته فيلزم 
التسلسل ولا يقال بأن ثبوته للمكن واجب فكيف حكمتم عليه بالإمكان لأنا 
نقول يجوز أن يكون الشيء في ذاته ممكناً وإن كان ثبوته لغيره واجباً كجميع 
لوازم الماهيات ولا يقال بأن إمكان الإمكان هو نفس كونه إمكانا لأنا نقول إذا 
كان الإمكان أمرأً وجودياً كان وجودُه زائداً على ماهيته والإمكان وصف 
يعرض له بالنسبة إلى وجوده والعارض مغاير للمعروض فإمكان وجوده يكون 
زائداً على ماهيته. الثانى وهو أن إمكان قبول السواد مغاير لإمكان قبول 
البياض لأنه يصح أن يعقل أحدهما مع الذهول عن الآخر فإن كانت المادة 
قابلة لأمور غير متناهية على البذل لزم أن تكون فيها إمكانات غير متناهية 
فتكون فيها معان غير متناهية هذا خلّف فإن قيل الحكماء عَولوا في بيان أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد على أن مفهوم أنه صدر عنه كذا غير مفهوم 
أنه صدر عنه شيء آخر وأنتم قد زيفتم هذه الطريقة فكيف عولتم عليها الآن 
فنقول هَبٌ أنا زيّفناها ولكنها لازمة على أصولهم وأيضاً فلا شك أن اختلاف 


"1 


المفهوم يدل على التغاير ولكنا قلنا في العلة التي يصدر عنها معلولان إن 
اختلاف المفهوم عائد إلى نسبتي المؤثر إلى الأثرين لا إلى نفس المؤثر فلا 
يجب وقوع الكثرة في ذات المؤثر وأما ها هنا فاختلاف المفهوم إنما وقع في 
هذه الإمكانات المشخصة فلا جرم اقتضى ذلك وقوع التعدد فيها. الثالث أنه 
لو كانت الإمكانات ثبوتية لكانت إما غنية عن المؤثر أو محتاجة إليه. والأول 
باطل لأن كل موجود لا يكون واجب الوجود فهو محتاج إلى السبب فإن 
انخاحت إلى المثز فالمؤئن إن أن يكوق تلك المافية ار شنا آخرهومهال ان 
يكون المؤثر شيئاً آخر لأن الأمر الخارجي لا يعطي صفة للشيء إلا بعد أن 
يكون ذلك الشىء قابلاً لها.فإذا هذه الإمكانات إنما تفيض عن واهبها بعد أن 
تكدوفة الماهة غائلة لين وذلك التدر ل هق الااتكان فإذا 'فكل الإمكان إمكان 
ويتسلسل أو ينتهي إلى إمكان لا يكون حاصلا من الفاعل الخارجي وهو 
الوظلورت: 

وأما كان المؤثر في تلك الإمكانات هو نفس تلك الماهيات فهو باطل 
لثلاثة أوجه: أما أولاً فلأن تأثير الماهية في وجود ذلك الإمكان وقبوله له إما 
أن يكون بجهة واحدة فيكون الشىء الواحد بالجهة الواحدة فاعلاً وقابلاً وهو 
عندهم محال أو بجهتين فيعود إلى القسم الذي قد أبطلناه. وأما ثانيا فلأن 
العلة عندهم هتقدمة بالوجود على المعلول فلو كانت الماهية علة لوجود 
الإمكان لكان وجود الماهية قبل إمكانها هذا خلف. وأما ثالث فلأن الاتصاف 
بالوصف الوجودي متأخر عن وجود الموصوف فلو جعلنا الماهية عِلَّهَ لوجود 
الإمكان والإمكان مُتقدم على وجود الماهية لزم أن يكون وجود الوصف سابقاً 
على وجود الموصوف وهو محال. الرابع أنه لو كان الإمكان أمراأ ثبوتيا 
لاستدعى محلا ثابتاً ومحله إما أن يكون هو نفس ذلك الشيء أو شيئاً آخر 
والأول باطل لأن الشيء قبل حدوثه موصوف بالإمكان وقبل حدوثه يستحيل أن 
يكون موصوفاً بوصف وجودي”" والثاني باطل لأن الإمكان للماهيات صفة 


. في نسخة: بأمر وجودي‎ )١( 


يفا 


لازمة لها ولوازم الماهية يمتنع ثبوتها في غيرها. الخامس أن الاامكان من 
مقولة المضاف''"' وهذا لا يتصور إلا بين اثنين وهو نسبة بين الذات والوجود 
وثبوت الإضافة يتوقف على ثبوت كلا المضافين فلو كان الإمكان ويفا 52 
محصّلاً في الخارج لكان ثبوته متأخراً عن ثبوت الماهية وعن ثبوت الوجود 
ويلزم منه تقدم الوجود على الإمكان وذلك محال فظهر أن الإمكان ليس من 
الأمور الثبوتية . 
الفصل السادس في تقسيم الواجب”" 

أعلم أن الواجب قد يكون واجباً لذاته وقد يكون واجباً لغيره.أما 
الواجب لذاته فبتقدير كون الوجوب وصفا ثبوتيا زعموا أنه يمتنع أن يكون 
خارجاً عن الذات لأن كل ما كان خارجاً عن الذات فلا يخلو إما أن يكون 
مستقلا بنفسه أو لا يكون فإن كان مستقلا بنفسه كان شيئاً قائماً بذاته ولا 
يكرد :وهنا لقي: اخ الاذاكل اما كانشيقك نعمية فهر يحون سواه رين 
غيرٌه ره متحققاً أو غير متحقق.وكل ما كان كذلك فإنه لا يكون وصفاً للغير. فإذا 
وجوب الوجود يكون قائماً بنفسه ووجوبه هو عينٍ ذاته فإذاً وجوبه ليس خارجاً 
عن ذاته وهو المطلوس©. وأما إن لم يكن مستقلا بذاته كان معناه أنه لو فرضن 
تبدّل الموصوف وارتفاعه فإنه يرتفع ذلك الوصف وكل ما كان قوامه متوقفاً 
على غيره فإنه لما هُوْ هُوْ مع قطع النظر عن غيره يكون ممكناً.وكل ممكن فإنه 
صحيح العدم بحسب ذاته فإذا الوجوب يصح عليه العدم فلو امتنع عدم ذاته 
لم يكن ذلك الامتئاع لأجل نفس مفهومه بل لامتناع سببه الذي هو الذات فإذا 


)١(‏ مقولة المضاف أو الإضافة من المقولات العشر. وسيأتي الكلام عنها. 

(1) يقول ابن سينا في «النجاة»: «ثم إن الواجب الوجود قد يكون واجنا تاتف وقد ل يكوك 
بذاته. أما الذي هو واجب الوجود بذاته فهو الذي لذاته لا لشيء ء آخر. أي شيء كان. يلزم 
محال من فرض عدمه. وأما الواجب الوجود لا بذاته فهو الذي لو وضع شيء مما عن هو 
صار واجب الوجود. مثلاً أن الأربعة واجبة الوجود لا بذاتها ولكن عند فرض اثنين واثنين 
(ص .)١١١‏ 

(9) راجع «المحصّل» للرازي ص 57. مسألة: الواجب لذاته لا يجوز أن يكون وجوبه زائداً 
عليه؛. 
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حاله بين أمرين إما أن يصح عدمه أو لا يصح.فإن صح فمتى صح عدم 
الوجوب صح عدم الواجب هذا خلف وإن لم يصح وقد بينا أن وجوب 
المعلول تابع لوجوب العلة فيلزم أن يكون للماهية وجوب قبل وجوبها ويلزم 
التسلسل وبتقدير جوازه فنقول الذات هل تقتضي لما هو هو وجوبا أم لا؟ فإن 
اقتضت وجوبا فذلك الوجوب هو مقتضى الذات فلا يكون بين الذات وبينه 
وجوب آخر.وإن لم تقتض وجوباً أصلا كان ذلك نفياً للوجوب عن الذات 
بالكلية فثبت أن الوجوب بالذات يمتنع أن يكون خارجا عن الماهية. أما 
الوجوب بالغير فهو تبع لوجوب العلة فلا جرم صح أن يكون خارجاً عن 
الماهية. واعلم أن بعض ما في هذا الفصل من الإشكالات قد ذكرناه فيما 

مضى ونذكر الآن إشكالاً آخر مع الجواب فإن قيل وجوب الوجود وصف 
للوجود والوصف منفصل عن ا فمن جعل وجوب الشيء نفسه فقد 
تجاهل .قلنا إن الشيء ء إذا أخذ بشرط وجوده يصير ممتنع العدم وها كال مائعنا 
للعدم كان مانعاً لإمكان العدم والوجود فإذاً الوجود من حيث أنه وجود يمنم 
الإمكان وما كان مانا من الإمكان لزمه الاستغناء عن المقتضى'' فالوجود 
بشرط التجرد عن الماهية أولى بالمنع من الإمكان لأن الشيء الذي له اعتبار 
الإمكان إذا اخذ مع الوجود يدخل في الوجوب فالذي لا اعتبار له إلا الوجود 
فهو بالوجوب أولى.وهذا الجواب متفرع على قول من قال وجدد الله عين 
ماهيته"" وأما على مذهبنا فيصلح ذلك للتمثيل”. والبرهانٌ ما سبق واعلم 


)١(‏ في الأصل: المقتضيء. 

)١(‏ في «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين؛ للرازي : «قوله: واجب الوجود إما أن يكون 
وجوده عين ماهيته أو غيرهاء قلنا: بل عين ماهيته» ص 3٠‏ وكان في هذا الكتاب على 
مذهب الأشعري كما سبق والمحنا. أما في «معالم أصول الدين». فيعود إلى القول بأن 
«مسيمى الوجود مفهوم مشترك فيه بين كل الموجودات» وأن «الوجود «زائد على الماهيات» 
وأن «وجود الله تعالى عارض للماهية». فقد انبرى في المسألة العاشرة من الباب الشالث للرد 
على أى على ين سيط أه اسققة تمان 1١‏ لوجر المي بعد ره عدر ار 
للماهية؛ فقال: «الثاني : أن الوجود إن اقتضى لنفس كونه وجودا أن يكون مجردا عن الماهية 
فكل وجود كذلك. فهذه الماهيات الممكنة إما أن لا تكون موجودة أو يكون وجودها نفسها 
وذلك هو محال. وإن اقتضى أن يكون عارضاً للماهية فكل وجود كذلك. فوجود الله تعالى - 


لا 


أن كل ما دل على أن الوجود مشترك بين الماهيات فهو دال أيضاً على أن 
الوجوب مشترك بين الأمور الواجبة لو كانت موجودة . 


الفصل السابع في كيفية عروض الإمكان للماهيات 


أعلم أن الماهيات إذا أخذت مع وجودها يستحيل أن يُعرض لها 
الإمكان لأنها بشرط كونها موجودة يستحيل أن تصير مُعدومة وكذلك بشرط 
كونها معدومة يستحيل أن تصير موجودة. فإذاً الماهيات متى شرط لها وجودّها 
أو عدمها أو وجود ينها أو عدم سببها استحال عروض الإمكان لها فأما إذا 
أخذت لا بشرطٍ شيء أصلاً والتفت إليها هن حيث هي هي فحينئذ يصح 
الحكم بالإمكان عليها لأنها من حيث هي هي لا يلزم من فرض وجودها ولا 
من فرض عدمها محال أصلاً فإن قيل كون الشيء ممكناً غير معقول. فإن 
الماهية من حيث هي هي لا يمكن وصفها بالإمكان لآنالإمكان وصف إضافي 
والأمور الإضافية 00 بين الأمرين.فالأمر الواحد مما يستحيل عروض 
الإمكان له والوجود أيضاً أمر واحمد فيستحيل عروض الإمكان له والنسبة 
اللحتافكلة ينهها انقا ابر رحد هحول أنقنا عرض الإمكان لها.وإذا 
استحال وصف كل واحد من هذه الثلاثة بالإمكان استحال وصف المجموع به 
ابفيا وبالعملة انتسال وصفالمقردات:بالآفكان لآن الأحعرن الافناف ذا 


عارض للماهية. وإن لم يقتض لا هذا ولا ذاك لم يصر موصوفاً بأحد هذين القيدين إلا 
من فقف] :4 تالزاخت لذائه ولحي لعز وهذا محال .»رضن 61 
أما في المطالب العالية فيقول: إن الإبجود صفة كسان ااي ماف قال: وهو- أي 
هذا المذهب ‏ الذي نصرناه في أكثر كتبناء يقول الدكتورالزركان: «ورغم أن الرازي يقول إن 
هذا المذهب هومذهب بى هاشم وكثير من المتكلمين فإن عبارات بعض المؤلفين 
المتأخرين توهم أن الرازي هو صاحب هذا القول والمتميز به فمثلا يقول البيجوري في 
حاشيته على متن السنوسية : : «وهذا القول هو للإمام الرازي» (ص )١7‏ (فخر الدين الرازي - 
محمد صالح الزركان ص .)١77‏ 

زشة التمثيل كما في «معيار العلم؛ للغزالي : هو الذي تسميه الفقهاء اها ويسميه المتكلمون رد 
الغائب إلى الشاهد. ومعناه أن يوجد حكم في جزئي معين واحد فينقل حكمه إلى جزئي آخر 
يشابهه بوجه ما. ٠».‏ (ص .)١195‏ 
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تعرض للمفردات ومتى استحال وصف المفردات بالإامكان استحال وصفب 
المركبات به لأن المركب عبارة عن مجموع تلك المفردات وحله ما بينا في 
باب الماهية أن الماهيات المفردة مجعولة. 


الفصل الثامن في أقسام الممكنات 

الممكن ينقسم إلى ما يكون ممكن الوجود في ذاته وإلى ما يكون 
ممكن الوجود لشيءٍ. وكل ما هو ممكن الوجود لشيء فهو ممكن الوجود في 
ذاته ولا ينعكس"© . فإنه ربما يكون ممكن الوجود في ذاته ولا يكون ممكن 
الوجود لشيء.بل إما واجب الوجود لشيء كالصور والأعراض. أو ممتنع الوجود 
لشىء كالجواهر القائمة بأنفسها.ثم إن كان ممكن الوجود في ذاته فإما أن 
يكون إمكان وجوده كافياً في فيضانه عن علته وإما أن لا يكون وهذا الكلام 
يستدعي زيادة تلخيص . 

فنقول إنك ستعرف أن الممكنات مستندة في وجودها إلى سبب واجب 
الوجود بذاته وواجب الوجود من جميع جهاته وكل ما كان كذلك استحال أن 
يخص بعض المستعِدّات بالفيض دون البعض بل يجب أن يكون عام الفيض 
وأن يكون اختلاف الفيض لأجل اختلاف الاستعداد في القوابل. ثم إن 
للممكنات إمكاناً في نفسها وماهياتها فإن كان ذلك الإمكان كافياً فى فيضان 
الوجود عن واجب الوجود عليها وجب أن يكون كان 000 وأن لا يتخصص 
وجودها بحين دون حين وإن لم يكن ذلك الإمكان الأصلي كافيا بل لا بد من 


)١(‏ من «العكس المستوى». وهو تلك العملية من عمليات الاستدلال المباشر التى نستدل فيها 
على قضية من قضية أخرى بحيث يكون موضوع القضية الأصلية محمولاً في قضية العكس 
ومحمول القضية الأصلية موضوعاً في العكس مع بقاء الكيف (الإيجاب ‏ السلب) في 
التشيعق والاستناظ بالعندق:والكذب على 'بخالة فن القضيتين.. 
فمثلا القضية التى جاء بها الرازي : 1 
«كل ما هو ممكن الوجود لشيء فهو ممكن الوجود في ذاته؛ ‏ قضية كلية موجبة والكلية 
الموجبة لا تنعكس إلى كلية موجبة أي لا يجوز أن تنعكس إلى «كل ما هو ممكن الوجود في 
ذاته فهو ممكن الوجود لشيء» بل تنعكس إلى جزئية موجبة وبعض ما هو ممكن. . .2. 
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حصول شروط اخر حتى يستعد لقبول الوجود عن واجب الوجود .كان لمثل 
هذا الشىء إمكانان: أحدهما:الإمكان العائد إلى ماهيته وهو كونه بحال لا 
يلزم من فرض وجوده ولا من فرض عدمه محال. وثانيهما: الاستعداد التام 
وأعني به اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع وتكون تلك الشرائط سابقة سبقا 
زمانياً علق وجود الحوادث وإلا فيكون الحادث معها فلا يكون للحادث حدوئاً 
فالاستعداد التام في مثل هذه الأشياء إنما يكون لحدوث حوادث سابقة عليها . 
بحن سر ا سا اسه حا عربت عِلْلّها إليها 

القبول لما يحدث بعذه وذلك هو المادة. 


الفصل التاسع في أن الإمكان محوج إلى السبب”» 
الحكماء اتفقوا على أن الإمكان هو المُحْوجٍ إلى السّبب. وبرهان ذلك 
أن الشىء إذا كان يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون كله الجانبين بالنسبة إليه 
على الوا استحال أن يت رجح أحدهما على الآخر إلا لسبب . ثم تارة بذعق 
العلم البديهي في هذا المقام وثارة تذكر حجة اغلية بأنه لو ترجح أحد طرفيه 
على الآخر من غير مرجح لكان ذلك الطرف به أولى من الطرف الآخر”» وذلك 


)١(‏ قال الرازي في «المعالم» الممكن لذاته لا بد وأن يكون نسبة الوجود والعدم إليه على 
السوية. . . والممكن المنساوي لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح والعلم به مركوز 
في قطرة العقلاء بل في فطرة طباع الصبيان. فإنك لو لطمت وجه الصبر وقلت حصلت هذه 
اللطمة من غير فاعل البتة فإنه لا يصدقك فيه البتة. بل في فطرة البهائم فإن الحمار إذا أحس 
بصوت الخشبة فزع لأنه تقرر في فطرته (!) أن حصول صوت الخشبة بدون الخشبة 
محال. . .؛ (ص ؟75). 
وانظر تفصيل المسألة بشكل أوفى في «المحصل» ص .١١5 - 1٠١5‏ والمطالب 
١/غلا-١13١.‏ 

: قد بين الإيجي في «المواقف» أن في إثبات أن الإمكان محوج إلى السبب منهجين‎ )١( 
الأول: دعوى الضرورة فإن الممكن ما يتساوى طرفاه ومعنى كوه مشريةا إلى السبب أنه لا‎ 
يترجح أحد طرفيه إلا لامر يرجح أحدهما على الآخر. والحكم بعد تصورهما ضروري تجزم‎ 
به الصبيان بل مركوز في طباع البهائم. ولذلك تنفر من صوت الخشب. قلنا: ذلك لحدوثه‎ 
. لا لإمكانه. . . الخ‎ 
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ينقض فَرْضنا أن كلا الطرفين بالنسبة إليه على السواء.ومن الجدليين من يزعم 
أن الإمكان غير محوج إلى السبب. فلنذكر ما يمكن أن يقال من جانبهم فإن 
لهم أن يقولوا:العلم بأن الشيء إذا كانت نسبة الوجود إليه كنسبة العدم فإنه لا 
يترجح أحدهما على الآخر إلا بسبب إما أن يكون أوليا وإما أن يكون مكتسبا 
لا جائز أن يجعل أوليا. لأنا إذا عرّضنا على العقل هذه القضية وقولنا الواحد 
نصف الاثنين لم نجد القضية الأولى في القوة مثل القضية الثانية وأيضاً فإن 
أكثر فرق العقلاء التزموا وقوع الممكن لا عن سبب في ستة مباحث وما كان 
كذلك لم يكن من الأوليات.وبيان ذلك (أ) أن بعضهم يقول إنه سبحانه 
وتعالى خلق العالم في وقت مُعيّن دون سائر الأوقات لا لمرجح يختص به 
ذلك الوقت. (ب) بعضهم يقول إنه سبحانه وتعالى خصص الأفعال بأحكام 
مخصوصة من الوجوب والحظر والحسن والقبح من غير أن يكون في تلك 
الأفعال ما يقتضي تلك الأحكام”'. (ج) إن الهارب من السّبع إذا عن له 
طريقان متساويان من - جميع الوجوه فيما يرجع إل غرضه فإنه يختار أحدهما 
دون الآخر لا لمُرجّح . (د) كذلك المخير بين أخذ رغيفين متساويين من كل 
الوجوه. (ه) من الناس من يقول في بعض الأحكام التي يختص بها أحد 
المتمائلين دون الآخر آننه لا يُعلل لائنة بيبا شيء عُلْل فسد. . (و) منهم من 


- الثانى: الاستدلال عليه وفيه طرق: 
الطريق الاول: الماهية مقتضية للتساوي, فلو وقع أحدهما لا لمرجح كأن واننسا وهو 
خلاف المفروض . قلنا: إنما يناقضه اقتضاء الذات له. لا حصوله لعل . 
الطريق الثاني : واختاره الإمام الرازي لا بد قبل الوجود أن يترجح طرف والشرج 
وجودية. فله محل. وليس هو الأآثر. وإلا كان موجودا قبله فهو المؤثر. قلنا لا نسلمء 1 
يترجح مع الوجود. وأنضا فالترجح صفة ة الوجود فلا يقوم بغيره . 
الطريق الثالث له: قد بناه على قول الفلاسفة أنه يمتنع عدم الزمان قبل وجوده أو بعده. وإلا 
فبزّمان, ويجتمع الوجود والعدم . ..»(ص 71-7١‏ من المواقف). 

)١(‏ يتعلق هذا الأمر بالخلاف الحاصل في أحكام الحسن والقبح العقليين؛. عند المتكلمين 
والأصوليين. فهناك فريق يرى أن العقل لا دخل له في معرفة الحسن والقبح. وهم الأشاعرة» 
وفريق آخر يرى أن العقل قد يستقل بمعرفة ذلك وفرعوا عليه وجوب شكر المنعم عقلاء 
وجواز التكليف قبل ورود الشرع., وهم المعتزلة وفريق ابتغى التفصيل والتوفيق وهم 
الماتريدية . (راجع المسألة ومناقشتها في «أعلام النبوة للماوردي ‏ بتحقيقنا- ص 47 و47). 


لكل 


بقول: الذوات بأسرها متساوية في الذاتية ثم إن بعضها يختص بصفة معينة 
دون سائر الصفات لا لأمر"'وإذا كان وقوع الممكن لا عن سبب أمر قد ذهب 
إليه جمع كثير من العقلاء فكيف يجعل ذلك من الأوليات؟ وإن جعلتموه نظرياً 
فلا بن من البرهان وقولكم أنه لو ترجح من غير سبب لكان ذلك مناقضاً لقولنا 
إن الطرفين بالنسبة إليه على السواء فنقول هذه مغالطة لآن المعنى بقولنا إن 
الطرفين بالنسبة إليه على السواء أنه ليس فيه اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدم 
وذلك يناقضه إسنادنا ترجح أحد الطرفين على الآخر إليه فأما إذا 5 يسند 
ذلك الترجح إلى شيء أصلا لم يكن ذلك مناقضا لما قلنا. 


ثم الذي يدل على أن الإمكان غير محوج إلى السبب وجوه ثلاثة: 
الأول أن الحاجة لو ثبتت لكانت أمراً ثبوتياً في الخارج وذلك محال فيستحيل 
بوك الساحة يان انها لفقت لكات آمرا بويا أنهما عاففن: اللشاشة 
المحمولة على الممتنع الذي يجب أن يكون معدوماً والمحمول على المعدوم 
فاللاحاجة أمرٌ عدميّ. فالحاجة التي تناقضها تكون أمرأ وجودياً.ولبيان استحالة 
كون الحاجة أمرأ وجودياً وجوه ثلاثة: الأول أنا بِيّنا أن الإمكان أمر عدمي فلو 
عللنا الحاجة به لزم تعليل الأمر الوجودي بالأمر العدمي وهو محال لأنه لو جاز 
ذلك لجاز مثله في كل الممكنات. الثاني أن الحاجة سابقة على الوجود فلو 
كانت الحاجة وصفاً ثبوتيا لكانت ثابتة للماهية قبل وجودها فيكون ثبوت 
الوصف للموصوف سابقاً على وجود الموصوف هذا خخلّف . الثالث أن الحاجة 
لو كانت ثبوتية لكانت في الثبوت مُساوية لغيرها من الأمور الثابتة وفي الماهية 
ممايزة عنها فيكون ثبوتها زائداً على ماهيتها فحصول وجودها لماهيتها ليس 
بالوجوب وإلا لكان واجبا لذاته وهو محال لاستحالة أن يكون الوصف 
الإضافي المفتقر في تقومه إلى ما ليس بواجب واجباً فإذا يكون ممكناً لذاته 


)١(‏ زاد في «المواقف» قول الحكماء في اختصاص الفلك بالحركة إلى جهة وعلى قطبين 
واختصاص الكواكب بمواضعها واختصاص طرفي المتمم بمقدارهما وعلق على تلك الحجج 
بأن ذلك يلزمهم ولا يلتزمونه بل يحتالون للجواب قوية كانت الأجوبة أو ضعيفة» (ص .)7١‏ 


حرص 


فتكون ماهية الحاجة في الاتصاف بالوجود محتاجة إلى مؤثر والكلام في تلك 
الحاجة الثانية كالكلام فى الأولى فيتسلسل . فثبت أن القول بجعل الحاجة 
من الأوصاف الوجودية يؤدي إلى المحالات. 


الشاني أن الحاجة أمر إضافي لا يعقل إلا بين أمرين أحدهما محتاج 
والآخر محتاج إليه والإضافيات متأخرة في الرتبة عن المضافين فلو احتاج 
وجود الممكن إلى السبب لكانت حاجة وجوده إلى السبب متأخرة عن وجوده 
وعن وجود السبب ومتى أخرت الحاجة عن الوجود استحال أن تكون بالوجود 
حاجة. فإذأ القول بحاجة الوجود إلى السبب يفضي إلى تقدم الوجود على 
الحاجة تأخره عنها وذلك محال. 


الثالث أن إمكان الوجود بعينه هو إمكان العدم فالإمكان لو أحوج 
الممكن في جانب الوجود إلى السبب أحوجه إليه في جانب العدم وذلك 
محال. والذي يقال إن سبب عدم الممكن هو عدم علة وجوده باطل لأن 
الموصوف بالسببية موصوف بوْصف ثابت والموصوف بالوصف الثابت يجب 
أن يكون ثابتاً ثم إنه لو كان للعدم من الخصوصية ما يكفي في انتساب حكم 
إليه فليكف ذلك القدر في جانب الوجود حتى يعلل وجود الممكن بعلة عدمية 
هذا ما يمكن أن يقال من جانب الجدليين. 


والحكماء اتفقوا على أن العلم بأن متساوي الطرفين لا يترجح أحدهما 
على الآخر إلا لسبب, عِلم فظري أولي ومن أنكره فقد فارق مقتضى عقله 
ليناذا ومكيوة: لبه متميرا والذي قالوه إن بعض العقلاء جوّزوا وقوع الممكن لا 
عن سبب فنقول لا نسلم أن أحدا جوز ذلك نعم ربما لزم ذلك وليس كل ما 
يلزم إنساناً يجب أن يكون قائلا به وقولهم العلم بأن الواحد نصف الاثنين 
أجلى من هذا العلم فنقول هَبّ أنه كذلك ولكن لا يخرج بذلك عن كونه 
أوليا فإن الأوليات يجوز أن تكون متفاوتة كما أن النظريات قد تكون متفاوتة. 
وقولهم الحاجة أمر ثبوتيٌ ممنوع واستدلالهم عليهم بأن اللاحاجة عدمية 
فالحاجة تكون ثبوتية فقد بينا أنه لا اعتماد على هذا النوع من الدلائل لأنا إذا 


فى 


قلنا اللاامتناع يصح حمله على الممكن المعدوم والمحمول على المعدوم 
عدمي فاللاإمتناع يكون عدمياً فالإمتناع يلزم أن يكون وتيا ولا متلق اف 
بطلان ذلك ولما كان هذا النوع من الاستدلال ينتج النتائج الباطلة علمنا أنه 
لا يجوز التعويل عليه وبائي الشكوك ظاهرٌ الفساد. 


الفصل العاشر في أنه هل يعقل أن يكون شيء يصح عليه الوجود 
والعدم ومع ذلك يكون أحد الطرفين أولى به؟ 

من الناس من جوز ذلك لوجوه ثلاثة: الأول أن الموجودات السيالة 
مثل: الصوت والزمان والحركة لا شك أن العدم بها أولى وإلا لصح بقاؤها 
ولا شك في أنه يصح الوجود عليها وإلا لما وُجدت أصللا فإذا جاز أن يصح 
على الشيء الوجود والعدم ومع ذلك يكون العدم به أولى جار نضا ذلك في 
جانب الوجود. الثاني أن العلة قد توجد ثم يتوقف إيجابها معلولها على تحقق 
شرط أو انتفاء مانع ولا شك أن تلك العلة أولى بها اقتضاء المعلول وإلا لم 
تتميز العلة عن غيرها فتلك العلة صّمَّ عليها الإيجاب وصح عليها أيضاً عدم 
الإيجاب مع أن الإيجاب أولى بها من عدم الإيجاب وذلك يدل على 
ما قلناه. 

والحكماء اتفقوا على أن من العلل ما اقتِضاؤها لمعلولاتها اكثريٌ لا 
دائم مثل طبيعة الأرض فإن اقتضاءها التَسَفْل أكثشري” إلا أنها قد تمتنع عن 
ذلك عندما ترمي قسراً فتبت ما أردناه. الثالث أن الماهيات ور 1 فإما 
أن يكون فيها اقتضاء الوجود أو اقتضاء العدم أو ليس فيها اقتضاء واحد منهما 
وهذا الأخير يوجب صحة خُلُوّها عنهما وأما القسم الأول فلا يخلو إما أن 
يكون الماهية تقتضيهما مجميعاأو تقتضى أحدهما والأول ظاهر البطلان والشاني 
لا يخلو إما أن يقتضي أحدهما قله أ الاعف والثاني باطل لأن الماهية 
المتعينة في نفسها لا بد وأن تكون مقتضية لشيء معين إذ المبهم يمتنع أن 


)١(‏ التسفل: الحركة إلى أسفلء» ويقصد به الجاذبية الأرضية. 


يفف 


يكون له حصول فإنه من المستحيل أن يكون في الوجود شيءٌ هو في نفسه 
غير متعيّن وإذا استحال حصول المبهم في نفس الأمر إستحال أن تكون 
الماهية مقتضية له فثبت أن كل ماهية فإنها تقتضي أحد الطرفين بعينه مع أنه 
يصح طريان الطرف الآخر عليه وذلك هو المطلوب. 

ولمن أنكر ذلك أن يتمسك بأمرين": الأول أن تلك الأرجحية إما أن 
يُعتبر فيها عدم السٌبب للعدم أو لا يعتبر ذلك. فإن اعتبر ذلك فيها لم يبحصل 
ذلك الرجَحان إلا عند اعتبار عدم ما يقتضي العدم فيكون هو لما هوهولا 
يقتضي ذلك الرجحان وإن لم يعتبر فيها ذلك فسواء تحقن غدم السبب للعدم 
أو لم يتحقق فإن ذلك الرجحان حاصل وإذا كان حاصلا عند تحقق السبب 
للعدم لم يكن ذلك السبب قويا على إعدامه فيكون الوجود ممتنع الزوال عنه 
من كل الوجوه فيكون واجب الوجود هذا خلف. فظهر أن كل ما يصح عليه 
الوجود والعدم كانا بالنسبة إليه سواء . 

الثاني أن الماهية لو كانت أولى بالوجود لم يتخلف عنها الوجود إلا 
لوجود ما ينافني ذلك الوجود ومعلوم أن كل ما وجوده يكون منافياً لوجود 
الشيء كان وجود ذلك الشيء أيضاً منافياً لوجوده لأن المنافاة لا تتحقق إلا من 
الجانبين فهذه الأشياء المتعارضة لا يخلو إما أن يكون البعض أقوى من 
البعض في اقتضاء الوجود أو لا يكون فإن كان البعض أقوى من البعض وتلك 
القوة أمر لازم للماهية لنفسها لا لغيرها وذلك القعت فنا كذلك فيستحيل 
أن ينقلت القوىئ قينا والضعيف ويا فحينئذ يبقى القوي موود ممتنع 
الزوال لأنه لو عدم لكان عدمه لأجل وجود معارضة ومعارضه أضعف منه قلا 
يوجد مع وجوده إذ لو وجد مع وجوده لكان أقوى منه فإذا القوي يكون دائم 
الوجود ممتنم الزوال والضعيف يكون دائم العدم ممتنع الحصول والأول هو 
الواجب والثاني هو الممتنع فحينئذ يخرجان عن قضية الإمكان. وأما إن كانا 


)١(‏ قال في «المحصل»: الممكن لذاته متساوي الطرفين لانه لا يجوز أن يكون أحد طرفيه أولى 
من الآخر...» (ص )١١7‏ وانظر هذه المسألة في «المواقفه ص ”17 -74. 


يفف 


متساويين في القوة والضعف فلم يكن اندفاع أحدهما بالآخر أولى من اندفاع 
الآخر به فلا يحصل الترجيح إلا لأمر من خارج وحينئذ يحصل التساوي 
المطلوب. وأما قوله الشيء قد يكون أولى بالعدم فهو ممنوع أما الحركة 
فالذي يمكن أن يقال عليها إنا إن أثبتنا الجزء الذي لا يتجزأا فلا بد أن 
نزعم أن الحركة عبارة عن أول حصول الجوهر في الحيز الشاني ومعلوم أن 
ذلك الحصول أمكن أن يبقى وأمكن أن لا يبقى فليس الأؤلى به العدم ‏ وإن 
نفينا الجزء الذي لا يتجزأ وجب أن نقول الحركة من أول المسافة إلى 
منتهاها حركة واحدة وان الأجزاء فيها ليس إلا بالقوة ومعلوم أن الحركة من 
أول المسافة إلى منتهاها ليس العدم أولى بها بل استمرارها ممكن كما أن 
انقطاعها ممكن وقوله العلة قد يتخلف عنها المعلول مع أنه أولى بها فلا 
نسلم أنه أولى بها بل الأولوية إنما تحصل عند اجتماع الشرائط بالكلية وهناك 
يحصل الوجوب . وقوله الماهية متعينة فمقتضاها متعين فنقول عدم الخلو من 
الوجود والعدم أمر متعين وذلك هو المقتضي فإن قالوا قد جعلتم الحقيقة 
مقتضية لأمر عدمي فنقول وأي مانع يمنع من كون الحقيقة مقتضية لبعض 
السلوب . 

الفصل الحادي عشر في أن الممكن ما لم يَصِر واجباً» لم يوجد 

برهانه أن الممكن مع السبب إما أن يكون حاله كَهُوَ لا مع السبب أو لا 

يكون كذلك. والأول باطل لأنه لو كان كذلك لم يكن 00 2-7 
وإن كان حالهُ مخالفا لتلك الحالة المتقدمة وقد كان لامع السبب على عد 
التساوي فمع السقيه خرج عن حد التساوي وصار أحد الطرفين به أولى 
فنقول الطرف المرجوح مُمتنع الوقوع لأنه حين ما كان مساوياً ولم يكن 
مرجوحاً كان ممتنع الحصول.فحينما صارموجوداً لا يكون أقوى به في امتناع 


)١(‏ واجباً بالغير. . لا واجبأ لذاته. وله وجوبان: وجوب سابق. لاحتياجه إلى العلة وكون الأولوية 
غير كافية. ووجوب لاحق. وهو أنه إذا وجد فبشرط الوجود يمتنع عدمه وهذان الوجويان 
بالغير فلا ينافيان الإمكان الذاتي» (انظر المواقف ص 74) . 


فى 


الحصول فكان ذلك أولى ومتى صار الطرف المرجوح ممتنع الحصول صار 
الطرف الراجح واجبّ الحصول لاستحالة الخروج عن طرفي النقيض فإن قيل 
الممكن متردة بين الوجود والعدم لا بين الوجوب والامتناع فكيف جعلتم 
الوجوب سابقاً على الوجود؟ فنقول إن للمكن وجوبين: أحدهما يعرض له 
بعد وجوده وذلك لما عرفت أن الشيء بشرط وجوده يكون واجب الوجود. 
والآخر قبل وجوده وذلك لما بَيّنا أنه ما لم يخرج عن حد التساوي ولم يدخل 
في حد الوجوب استحال أن يعرض له الوجود لكن لما كان الوجود والعدم 
غايتي الوجوب والامتناع لا جرم يقال الحقيقة مترددة بين الوجود العام لا 
بين الوجوب والامتناع فإن قيل الوجوب وصفٌ ثابت فيستدعي موصوقا ثابتا 
فلو كان الوسوب سَابقا على لوحو لكان فرك الضفة سابها على توت 
الموصوف فنقول أما أن الوجوب هل هو وصف ثبوتي أم لا؟ فقد سبق وبتقدير 
كونه ا فهو أمر يعرض للفاعل في تأثيره في الفعل إذ الفاعل يصيرٌ محكوما 
عليه بوجوب أن يصدر عنه ذلك الفعل والفاعل سابق بوجوده على الفعل فلا 
بأس بأن يوصف بهذا الوجوب . 
الفصل الثاني عشر في أن الإمكان وصف لازم للممكنات 
برهائة أن إمكان الممكنات إما أن يكون واجبا أو ممكنا فإن كنان :وائجاً 
فالممكن ممكن أبداً بالضرورة فإذاً الممكنٌ في وقتٍ ممكنٌّ في كل وقت وإن 
كان ثبوت الإمكان ممكناً فإمكان الإمكان حاصل وهو متضمن للإمكان. ثم 
إن إمكان الإمكان إن كان واجبا فقد حصل المطلوب وإلا فالكلام فيه كالكلام 
في الأول ويتسلسل. وأيضاً فإن كان الإمكان أمرا جائزاً فإنه لا يوجد إلا 
بسب اكن اسن < بر ؤثر فيه إلا بعد كونه ممكناً في نفسه فإذاً الشيء يكون 
ممكنا قبل كونة ممكتا هذا خلت:فإذا الأمكان دائما ثارت للشنكيات وقد 
عرفت أن الإمكان محوج إلى السبب فإذا حاجة الممكنات إلى السبب دائماً 
ثابتة”' ومما بقى من مباحث الإمكان أن تعلم أن الإمكان في الممكنات 


)1( قال صاحب المواقف: «الإمكان لازم للماهية. وإلا جاز خلو الماهية عنه فينقلب الممكن > 
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وصف مشترك وكل مادل على كون الوجود مكجركا ول على كنون الامكان 
مشتركاً فلا نطول بالإعادة”". وأعلم أنك متى ضممت ما أوردناه في الوجوب 
والامكان ها هنا إلى ما أوردناه في المنطق لم تجد شيئا من مباحث هذا الباب 
خارجاً عنه وبالله التوفيق. 


- ممتنعاً أو واجباً أو بالعكس. وإنه ينفي الأمان عن الضروريات. وربما يحتج عليه بان حدوث 
الإمكان إما لأمر وهو ممكن فيتسلسل., ألا فيلزم نفي الصانع أونقول: حدوثه إن توقف على 
حادث تسلسل. وإلا فاختصاصه بذلك الوقت بلا مرجح . 
والحق أن الدعرى أظهر من الدليلين؛ وربما يشكل عليه بأن حدوث العالم غير ممكن في 
الازل. ثم يصير ممكنا فيما لا يزال. وكذا فاعلية الباري تعالى. وأيضا فيحدث مع الوجود 
المقدورية بعد إمكانه. والجواب عن الأول: أن أزلية الإمكان ثابتة. وهى غير إمكان الأزلية . 
وعن الثاني : أنه أمر اعتباري وغير الامتناع الذاتي . مع أن الباقي دور :ومن )2 . 

. راجع الفصل الثاني من الكتاب الأول من المباحث المشرقيّة) نفسه‎ )١( 


اضف 


الباب الخاصس 
في القدم والحدوث 
وفيه خمسة فصول 


الفصا الأول في بيان حقيقتهما 
الحدوث" يقال على وجهين: أحدهما بالقياس وهو الشيء الذي يكون 


)١(‏ يعتبر الرازي في «المحصل» تقسيم الموجودات للقديم والمحدث. هو تقسيم «على رأي 


المتكلمين» . أما المحدث فهو وما لوجوده أول وهوما عدا القديم:» (ص .)١١7‏ 

أما ابن سينا فإن المحدث عنده يقال على وعيين اها : أحدهما هو الذي لذاته مبدأ هي به 
موجودة. والآخر هو الذي لزمانه ابتداءء وقد كان وقت لم يكن وكانت قبلية هو فيها معدوم. 
وقد بطلت تلك القبلية . . . » (النجاة ص 75084). 

ويقسم الغزالي الحادث إلى «حادث بحسب الزمان وهو الذي لزمان وجوده ابتداء وبحسب 
الذات: هو الذي لذاته مبدأ هي به موجودة» (معيار العلم ص 774) والإحداث اسم مشترك 
يطلق على وجهين: 

أحدهما: : زماني ومعنى الإاحداث الزماني الريجاد للشيء بعد أن لم يكن له وجود في زمان 
سابق. ومعنى اللإحداث غير الزماني ‏ هو إفادة الشيء ولشتوداء وذلك ليس له في ذاته ذلك 
الوجود لاا بحسب زمان دون زمان بل بحسب كل زمان» (ص 598 586). 

وقد فصّل شيخ الغزالي. وهو إمام الحرمين في «الشامل في أصول الدين» القول في معنى 
الحادث 0 رحمه الله : 

«دوأما الحادث فقد اختلفت عبارات الأئمة في ذكر حقيقته. فصار صائرون إلى أنه الذي كان 
بعد أن لم يكن. وذهب آخرون إلى أن الحادث ما لم يكن ثم كان. وقال آخرون هوالموجود 
الذي له أول. وقال آخرون: هو المفتح وجوده. والذي ارتضاه شيخنا من غير رغبة منه من 
العبارات التي قدمناها أن قال الحادث هو المتأخر. وربما انبسط القول: هو المتأخر بوجوده 
عن الأزلي . 

ورام باختيار هذه العبارة قطع تشغيبات لابن الراوندي ولأبرقلس أوردها يحى النحوي في - 


يففا 


ما مضى من زمان وجوده أقل مما مضى من زمان وجود شيءٍ آخر. وثانيهما 
الحُدوث المُطلق وهو أيضاً على وجهين: أحدهما زماني ومعناه حصول 
النيء بعد أن لع يكن له وجوه في زمان إسائق,وبهذا الفتير لا يعقل دوت 
أصل الزمان لأن حدوثه لا يتقرر إلا إذا سبقه زمان قارنه عدمه فيكون الزمان 
فوتعودا دما ف من متفلوما ها جل وثانيهما غير زماني وهو أن لا يكون 
للشيء وجود مستند إلى كه كل الى فخره سواء كان ذلك الإسناد. 
تيوه تذمان مفيك أن كان مستمراً في كل الزمان وهذا هو الحدوث 
الذاتي . وأما القِدَّم”' فيقال على وجهين: أحدهما بالقياس: وهو الشيء الذي 


- نقضه كلام الدهرية. . » (ص 7509). 
وقد عرف الإيجي الحدوث بأنه «المسبوق بالعدم أي يكون عدمه قبل وجوده فيكون له أول 
هو معدوم قبله. وقيل: هو المسبوق بالغير فيكون أعم. . » (المواقف ص 76) وهكذا عرفه 
الجرجانى (التعريفات ص ١١١‏ وص )١١7‏ والآمدي فى (المبين ص 787 - 7814). 
)١(‏ القِدّم أيضاً عند الرازي في «المحصّلء هو الذي لا أول لوجوده وهو الله سبحانه وتعالى» 
(ص .)١١17‏ وعند ابن سينا في النجاة «يقال قديم للشيء إما بحسب الذات وإما بحسب 
الزمان. فالقديم بحسب الذات هو الذي ليس لذاته مبدأ هي به موجودة. والقديم بحسب 
الزمان هو الذي لا أول لزمانه» (ص 7514) والقدم عند الغزالي «يقال على وجوه يقال قِدم 
بالقياس وقدم مطلق. والقدم بالقياس : هو شيء زمانه في الماضي أكثر من زمان شيء آخر 
فهو قديم بالقياس إليه. وأما القدم المطلى: تهونايقيا يقال على وجهين: يقال بحسب الزمان 
وبحسب الذات. فأما الذي يحسب الزمان. فهو الشيء الذي وجد في زمانٍ ماض غير متناة. 
وأما القديم بحسب الذات فهو الذي ليس لوجود ذاته مبدأ به وجب. 
فالقديم بحسب الزمان هو الذي ليس له وجود زماني وهو موجود للملائكة والسموات وجملة 
أصول العالم عندهم ‏ أي الفلاسفة -. 
والقديم بحسب الذات., هو الذي ليس له مبدأ أعلى. أي ليس له علة. وليس ذلك إلا الباري 
عز وجل» (ص 740 من معيار العلم 4 77) وهو الكلام الذي قاله ابن سينا في رسالة الحدود 
(راجع المصطلح الفلسفي عند العرب ص ؟587). 

وفي الاقتصاد في الاعتقاد يذكر أنه هلا نعني بقولنا قديم إلا أن وجوده غير مسبوق بعدم» 
(ص .)١١‏ 

أما الإمام الأشعري الذي ينتسب لمذهبه الغزالي والرازي فإنه كان يرى أن القدم وجود على 
شرط التقدّمء ولم يكن يراعي في ذلك تقدم الازل بلا غاية دون تقدم بغاية» بل كان 
يقول: إن المحدث يوصف بأنه قديم على الحقيقة إذا أريد به تقدمه على ما حدث بعده. : 
وكان يقول إن القديم الذي لم يزل موجودا هو أحد وصفي القدم ونوعي معناه؛ (مجرد 
مقالات أبي الحسن الأشعري. لابن فورك ص 77 -78). 
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يكون ما مضى من زمان وجوده أكثر مما مضى من زمان وجودٍ شيء آخر 
وآخرهما القِدّم المطلق وهو أيضاً على وَجُهين: أحدهما بحسب الزمان وهو 
الشيءٌ الذي لا أول لزمانٍ وجوده.والزمان بهذا المعنى ليس بقديم لأن الزمان 
ليس له زمان. وآخرهما بحسب الذات وهو الشيء الذي ليس لوجود ذاته 
مبداً به وجَبّء والقديم بهذا المعنى مرادف للواجب. 
الفصل الثاني في إثبات الحدوث الذاتي 

والمذكور فيه برهانان: الأول كل ممكن فإنه لذاته يستحق العم ومن 
غيره يستحق الوجود. وما بالذات أقدم مما بالغير. فالعدم في حقه أقدم من 
الوجود 0 بالذات فيكون دنا رونا ذاتيا . وفيه شك وهو أنه لا يجوز أن 
يقال الممكن يستحق العدم من ذاته فإنه لو استحق العدم من ذاته لكان 
مُمتنعاً لا ممكناً بل الممكن يصدق عليه أنه ليس من حيث هُوهُو بموجود ولا 
يصدق عليه أنه من حيث هوهو ليس بموجود والفرق بين الاعتبارين قد عرفته 
فعا عضن حل كما أن السك يقي الرمزه بي رجور ات زانا يمر 
العدم من عدم علته فإذا كان استحقاقه للوجود العام من الغير ولم يكن 
واحد منهما من مقتضيات الماهية ولم يكن لأحدهما تقدّم على الآخر فإذا لا 
يكون لعدم تقدّم ذاتي على وجوده. ولعل المراد من هذه الحجة هو أن 


- ولهذا فالمحدث عنده ‏ وقد اختاره من العبارات عن ذلك في كتاب الأصول الكبير فهو الذي 
تأخر وجوده عن وجود ما لم يزل. . .» المرجع السابق ص 7”. وينقل لنا الاختلاف في 
تعريف القديم على مذهب المتكلمين الإمام الجويني فيقول: 
دفأما القديم فقد اختلفوا في معناه فقال المتقدمون من مشايخنا: إن القديم هو الموجود 
الذي لا أول لوجوده. وذهب معمر بن عباد إلى أن القديم من أسماء الإضافة وكذلك 
الحادث. وزعم أن وصف القديم لا يتحقق للباري قبل حدوث الحادثات. . . وذهب 
المتأخرون من المعتزلة إلى أن القديم هو الإله. وأول من أحدث ذلك الجبائي. . . والذي 
اختاره شيخنا رضي الله عنه في القديم هو المتقدم في الوجود على شريطة المبالخة وليس 
يتخصص بالذي لا أول لوجوده. بل يطلق عليه ويطلق أيضاً على المتقدم المتقادم من 
الحوادث, والذي اختاره هو الاصح؛ الشامل ص 707-70١‏ . 
وانظر أيضاً المواقف ص 7١‏ والتعريفات 777 - 7/8 والمبين في ألفاظ الحكماء 
والمتكلمين ص ”787 - 784 والمطالب العالية للرازي 7١8/١‏ -54؟". 


الخف 


0 0 08 1 ذاته اللااستحقاقية للوجود والعدم وهذه اللااستحقاقية 
وصف عدمى سابق على الاستحقاق فيتقرر الحدوث من هذا الوجه. 


الثاني قالوا كل ممكن فإن ماهيته مغايرة لوجوده وكل ما كان كذلك 
استحال أن يكون وجوده عين ماهيته وإلا لكانت الماهية موجودة قبل كونها 
موجودة فإذاً لا بد وان يكون وجوده مستفاداً من الفاعل وكل ما وجوده مستفاد 
من غيره كان وجوده مسبوقاً بغيره بالذات وكل ما كان كذلك كان محرا 
بالذات وقد عرفت ما في هذه الحجة من الأبحاث . 


الفصل الثالث في أن الحدوث هل يمكن أن 
يكون سببا للحاجة إلى السبب؟ 
أكثر الجدليين”" يذهبون إليه والحكماء ينكرونه لأن الحدوث هو مسبوقية 
وجود الشيء بالعدم وهي صفة لاحقة لوجود الشيء ووجود الشيء متاخر عن تأثير 
العلة فيه وتأثير العلة فيه متأخر عما لأجله احتاج إلى المؤثر فإذا يمتنع أن 
يكون الخدوعةغلة للحاجة أو جزءا للعلة وإلآ لكان مُتَقَدّماً على نفسة بمراتت 
وذلك محال. والحكماء ربما فرعوا على ذلك بيان أن الإمكان مُحوج إلى 
السبب وذلك بأن قالوا لا شك في احتياج المحدث إلى السبب وذلك 
الاحتياج إما للإمكان أو للحدوث لأنا لو قدرنا ارتفاعهما بقي الشيء واجباً 


)١(‏ كأني بالرازي يتابع ابن سينا والغزالي في تقسيم الناس إلى : برهانيين وجدليين وخطابيين. 
والحكماء هم البرهانيون. والمتكلمون هم الجدليون. وهو تقسيم يرجع إلى أرسطو وتقسيمه 
الأدلة إلى «البرهان والجدل والخطابة (راجع الجزء الثاني من منطق أرسطو بتحقيق الدكتور 
بدوي). 
ويقول ابن سينا في «الإشارات والتنبيهات: في بحث «أصناف القياسات من جهة مواذها 
وإيقاعها للتصديق : )١(‏ القياسات البرهائية مؤلفة من المقدمات الواجب قبولها إن كانت 
ضرورية ليستنتج منها الضروري . . أو ممكنة يستنتج منها الممكن. (١؟)‏ والجدلية مؤلفة من 
المشهورات. . (”) والخطابية مؤلفة من المظنونات ومن المقبولات. .» ,.016-6١١/١‏ 
أما الغزالي فإنه يعتبر مراتب التصديق الجازم ستا: أقصاها بالبرهان ثم بالأدلة الوهمية 
الكلامية. ثم بالآدلة الخطابية. . . (راجع إلجام العوام عن علم الكلام بتحقيقنا ص؟7١١-‏ 
.)1١1*‏ 
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قلدزما وفنة 1 الخ علا ركون: مصاجا إن (النجمه لإذااتتت هده اجاح زم 
للذمكاة أو لدو وقد بطل مما ذكرنا كون الحدوث مُحُوجا فثبت أن 
المجوج هو الإمكان”". 
الفصل الرابع في أن الحدوث هل هو كيفية 
زائدة على وجود الحادث أم لا؟ 

أعلم أنه ليس حُدُوث الحادث هو وجوده الحاصل في الحال وإلا لكان 
كل موجود حادثا ولا العدم السابق من حيث هو عدم وإلا لكان كل عدم 
حَُدُوئاً بل الحدوث هو مسْبوقية الشيء بالعدم ومسبوقية الشيء بالعدم كيفية 
زائدة على الوجود والعدم فإن قيل تلك الكيفية هل هي حادثة أم لا فإن كانت 
حادثة فحدوثها زائد عليها فتسلسل وإن لم تكن حادثة وجب أن يكون حدوث 
الحادث كديا وهذا محال فنقول كما أن الوجود موجود بذاته فالحدوث حادث 
بذاته وتمام تقريره ما مضى . 


الفصل الخامس في أن الحدوث الزماني 
مشر وط بتقدم المادة والزمان عليه”) 


ع 2 0 7 2 0 
أما المادة فلان كل محدث فمّد كان قبل وجوده ممكن الوجود وهذا 


(1) يعتبر الرازي في «المحصّلء أن «عِلَّةَ الحاجة إلى المؤثر ‏ أو السبب ‏ الإمكان لا الحدوث 
لأن الحدوث كيفية في وجود الحادث فيكون متأخرا عنه والوجود متأخر عن تأثير القادر فيه 
المتأخر عن احتياج الممكن إليه المتأخر عن علة احتياجه إليه. فلو كانت العلة هي الحدوث 
لزم تأخير الشيء عن نفسه بمراتب. .» (ص )١١4 - 1١7‏ وهكذا يكون الرازي قد مال لرأي 
الحكماء في هذه المسألة. بل ولرأي ابن سينا في «النجاة؛ حيث عقد فصلاً لإثبات أن علة 
الحاجة إلى الواجب هي الإمكان لا الحدرث على مايتوهمه ضعفاء المتكلمين» فقال: 
واعلم أن الفاعل الذي يفيد الشيء وجوداً بعد عدمه يكون لمفعوله أمران : : عدم قد سبق 
ووجود في الحال. وليس للفاعل في عدمه السابق تأثيره بل تأثيره في الوجود الذي للمفعول 
منهء فالمفعول إنما هو مفعول لأجل أن وجوده من غيره؛ لكن عرض أن كان له عدم من 
ذاته.» وليس ذلك من تأثير الفاعل. . .» (ص .)15٠ ١544‏ 

9( راجع هذه المسألة في والنجاة ‏ فصل في أن كل حادث زماني فهو مسبوق بالماذة لا 
محالة»(ص 4 75 - 7507) والإشارات والتنبيهات - (119/7 - 017). وفي «المحصل» : 


تغرف 


الإمكان ليس هو الإمكان العائد إلى القادر لأنا إذا قلنا القادر يصح منه إيجاد 
الممكن ولا يصح منه إيجاد الممتنع فلو قيل لنا لماذا صحّ منه إيجاد الممكن 
ولم يصح منه إيجاد المحال؟ قلنا لأن 0 في نفسه صحيح الوجود 
والمحال ليس بصحيح الوجود كان الكلام - جنا وكطما ولرلا ان الصصة 
العائدة إلى ذات المقدور مغايرة للصحة العائدة إلى ذات القادر لكان ذلك 
ا 0 الصحة العائدة إلى ذات الممكن 
يرة للصحة العائدة إلى القادر فنقول إن الصّحْة العائدة إلى ذات الممكن 
واس 0 و0 يكو حتوهرزا ال :عرفا والأول باطل لأن 
الإمكان أمر إضافي نسبي فلا يكون جرهراً فهو إذا عرّض فلا بد له من محل 
وك إن كان حادثاً احتاج إلى 05 آخر ولزم التسلسل وهو محال فإذا لا بد 
من محل قديم وهو الهُيولي . فثبت أن كل محدث فإنه مسبوق بمادة فيها 
إمكان وجوده وذلك المحدذث قد يكون تارة فَوجوداً عن تلك المادة كالأعراض 
وتازة فيها كالصور:وتارة معها كالنفوس 'الناطقة:وهذا البرهان فيه إشكالات 
استقصيناها في باب الإمكان وأما بيان أن كل محدث فهو مسبوق بالزمان 
فسيأتي في باب الزمان واعلم أن أعظم المباحث في الحدوث والقدم أن 
الحدوث هل يكون شرطا للحاجة إلى المؤثر وان القدم الزماني هل يكون 
مانعاً من ذلك أم لا ونؤخر الكلام فيه إلى الكلام في حدوث العالم وقدمه وهو 
من أعظم المباحث تأخرنا الكلام فيه إلى باب العلة والمعلول فإنه بذلك أليق 
وبالله التوفيق . 


«زعمت الفلاسفة (!) أن كل محدث فهو مسبوق بمادة ومدّة...» (ص ١7١‏ - 177). 
وها «المواقف» للويجى ص لالط - 8لا. 


غرف 


في احكام الجواهر والأعراض 
والكلام فيه مرتب على مقدمة وجملتين 


ضف 


أما المقدمة ففي بيان حقيقة الجوهر والعرض وأحكامهما بِالكُلَية وفيها 
الفصل الأول في تحقيق قيق ماهية الحوهر والعرض”» 

أعلم أن كل موجود ا في رن لكر لين 
ولفظة في وإن كانت مستعملة في معاني كثيرة بالاشتراك أو التشابه كما يقال 
0 إنه في الزمان أو في المكان أو ذ في العرض أو في الغاية أو في الكل أو 
في الجزء إلا أنا نريدها هنا نفي ان بكو الع مختصاً بشيء آخر ويكون 
سارياً فيه بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إغلىِ الاش هديرا أو 
0006 ومع ذلك يكون ناعتاً له وحينئذ يسمى الناعت حالاً والمنعوت محلا 
ولما كان الحال والمحل لا يعقلان إلا إذا كان كل واحد منهما مغايراً لصاحبه 
فلا بد ل وأن يكون لأحدهما احتياج إلى صاحبه وإلا لم يتوقف وجود الواحد 


)١(‏ يلخص لنا الرازي في «معالم أصول الدين؛ هذه التقسيمات قائلاً: 
الممكن إما أن يكون قائماً بنفسه أو قائماً بغيره. والقائم بنفسه إما أن يكون متحيّزاً أو لا 
يكون متديراء والمتحيز إما أن لا يكون قابلا للقسمة وهو الجوهر الفرد. أو يكون قابلا 
للقسمة وهو الجسم. والقائم بالنفس الذي لا يكون متحيزا و حال في المتحيز هو الجوهر 
الروحاني... وأما القائم بالغير فهو العرض فإن كان قائماً بالمتحيزات فهو الأعراض 
الجسمانية. وإن كان قائماً بالمفارقات فهو الأعراض الروحانية؛ (ص 77) . 


زارفا 


منهما على الآخر ولامتنع حصول ذلك الحلول فإما أن يكون المحل سبباً 
لوجود الحال أو يكون الحال يندا لوجود المحل د كان الحال ينك لوحو 
المحل فالمحل يسمى هَيُولي والحال يسمى صورة. #.وإن كان المجل _مينا 
لوجود المحل فالمحل يسمى هَيُولي والحال يسمى صورة.وإن كان المحل 
نبا لرجوة اتجال فالمحل يسمن مرضوقا والحال دمن «منتورة بون كان 
التعل شنا الوحرة التحال فالحسدا رسفي موضيوها الال سحن ضرفي 
فالموضوع والهيولي مشتركان اشتراك أخصين تحت أعم وهوالمحل. 
والصورة والعرض يشتركان اشتراك أخصين تحت أعم وهو الحال. 

وينبغي أن تعلم أن الشيء إذا كان أعم من غيره فسلب ذلك العام 
أخص من سلب ذلك الخاصء, فكما أن اللون أعم من السواد فعدم السواد 
أعم من عدم اللون فإنه لا يصدق أن هذا الشيء غير ملون إلا ويصدق عليه 
بأنه غير أمنود وقد يضدّق أنه لين باسوةوإن كذات أنه غير”ملون:فإذا :اللتشواد 
أعم من اللالون وإذا عرفت ذلك فنقول شرط الجوهر أن لا يكون في موضوع 
واللاكون في الموضوع أعم من اللاكون في المحل لأن الموضوع أخص من 
المحل فيكون سلبه أعم من سلب المحل فالجوهر هو الموجود لا في موضوع 
والعرض هو الموجود في موضوع . 

وإذا عرفت هذه القاعدة فنقول الجوهر إما أن يكون في محل وإما أن لا 
يكون في محل. والذي يكون في المحل الصورة الجسمانية والذي ليس في 
الفدل فلا يخلو إنا أن يكنا محلا لدي ء مقوّم به أو لا يكون فإن كان محلا 

فهو الهَيُولي وإن لم يكن محلاً فلا يخلوإما أن يكون مركباً من الهيولي 
والصورة وهو الجسم وإما أن لا يكون وحينئذ لا يخلو إما أن يكون له علاقة 
بالمحل بالتدبير والتحريك وهو النفس وإما أن لا يكون وهو العَقّل. فهذا هو 
تحقيق القول في الجوهر والعرض وهو كاف في هذا الباب إلا أنا نورد 
الرسمين المشهورين للجوهر والعرض اقتداء بالمتقدمين. 


غرف 


الفصل الثاني في تعريف العرض”" 
العرض هو المَوْجُود في شيءٍ غير متقوم به لا كجُرَءٍ منه ولا يصح قوامه 


8 2 العَرّض في اللغة يدل على ما يظهر ويبدو ولا يدوم مكثه ومنه قوله تعالىٍ‎ )١( 
. . الدنياه وقال سيحانه عن قوم عاد وقد أظلهم العذاب: «قالوا هذا عارض ممطِرنا»‎ 
في اصطلاح الحكماء والمتكلمين فله تعاريف عدة:‎ 
.). فالتعريف الأرسطي له أنه وما هو في موضوع» (تلخيص المقولات لابن رشد ص 4لا.‎ 
ويعرفة ابن سينا في «رسالة الحدود» بأنه اسم مشمرك يقال عرض لكل موجود في محل‎ 
ويقال عرض لكل موجود في موضوع. ويقال عرض للمعنى المفرد الكلي المحمول على‎ 
كثيرين حملا غير مقوم وهو العرضي. ويقال عرض لكل معني موجود للشيء خارج عن‎ 
طبعهء ويقال عرض لكل معنى يُحمل على الشيء لاجل وجوده في آخر يقارنه. ويقال عرض‎ 
 برعلا لكل معنى وجوده في الأول الأمر لا يكونه (ضمن+ المصطلح الفلسفي عند‎ 
.)55١ للدكتور عبد الأمير الأعسم ص‎ 
أما الغزالي في «معيار العلم» فإنه يكرر باللفظ ما قاله ابن سينا في رسالة الحدود. والذي‎ 
.)7١١ يبدو أنه نقل منها الكثير في الفصل الذي خصصه للمصطلحات في آخر كتابه رص‎ 
ويعرفه الخوارزمي في «مفاتيح العلوم» بأنه دما يتميّز به الشيء عن الشيء لا في ذاته‎ 
1 . . كالبياض والسواد والخرارة والبرودة وغير ذلك: (ضمن المصطلح الفلسفي‎ 
. أما الآمدي فإنه يُعرّف موضوع العرض بأنه عبارة عن المحل المقوم بذاته لما 007 فيه.‎ 
. )771 (المرجع السابق 777) وأما العرض فهو عبارة عن الموجود في موضوع» (ص‎ 
وأما الجرجاني فإنه يعرفه بأنه «الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع في محل يقوم به‎ 
كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به» والأعراض عنده نوعان قار الذات وهو‎ 
الذي يجتمع أجزاؤه كالبياض والسواد وغير قار الذات وهو الذي لا يجتمع اجزاؤه في الوجود‎ 
.)١97 كالحركة والسكون:» (التعريفات ص‎ 
أما صاحب «الكليات» - أبو البقاء  فيكتفي بتعريفه بأنه «معنى زائد على الذات أي ذات‎ 
. 775/7 الجوهر»‎ 
ويبين لنا اللإيجي أنه عند المتكلمين يختلف تعريفه فهو عند الاشاعرة «موجود قائم بمتحيز‎ 
وعند المعتزلة هو ما لو وجد لقام بالمتحيّز لانه ثابت في العدم عندهم وعند الحكماء  أي‎ 
فهو ماهية إذا وجدت في الخارج كانت في موضوع أي محل مقوم؛ (المواقف‎  ةفسالفلا‎ 
.)917/ 
وذلك لان الأشعري نفسه فيما ينقله عنه ابن فورك يعتبر أن الموجودات على قسمين: منها ما‎ 
لا يقتضي بوجوده ما يتعلق به من محل أو غيره ومنها ما يقتضي محلا أو متعلّقاً بهه(مجرّد‎ 
.)58 مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري ص‎ 
والجويني وهو أشعري النهج قال: اختلف عبارات أهل: الحق في حد العرض وجملتها‎ 
راجعة إلى محصول واحد. فمنهم من قال: العرض ما لا يبقى وجوده. .. وهذا الحد لا‎ 
- ترتضيه المعتزلة إذمن أصلهم القول ببقاء معظم الأعراض . .عبر يعض الأئمة عن حد العرض‎ 


يخرفا 


دون ما هوفيه. فهذه قيود أربعة: الأول قولنا في شيء ذلك لأن العرض 
الواحد يمتنع أن يوجد في أشياء بل لا وجود له إلا في شيء واحد فإن قالوا 
يبطل هذا بالعدد فإنه عرض مع أنه موجود لا محالة في أشياء كثيرة ة وكذلك 
معنى الكلية وكذلك الإضافات فإنها موجودة في المضامين فنقول إنه ليس 

تححتب أن يكون موضوع العرض واحداً من جميع الوجوه بل يجب أن يكون 
00 وإن كان فيه كثرة من جهة أخرى. فهاهنا 
الموضوع الذي للعشرية ليس موضوعاً لها من حيث هي أمور حتى يكرن كل 
واحد منها حاملا للعشرية بل هناك مجموع واحد وهو الحامل للصورة النوعية 
للعدد وهكذا القول في الكليّة ولقائل أن يقول الإشكال عائد فى كيفية عُروض 
تلك الوحدة. وأما الإضافة فستعلم أن كل واحد من لقانت متف بأمر ل 
000 


قيل الكل بما هو كل موجود في الأجزاء لا في الآحاد بل في 
00 ا من حيث هو ذلك المجموع أمر واحد فالكل من حيث 
هو كل موجود في شيعلا في أشياء فيلزم أن يكون الكل عَرَضا فنقول هذا 
باطل لأن نسبة الكل إلى الأجزاء إما أن تكون إلى كل واحدٍ واحد من 
الأجزاء فيكون كل واحد واحدٍ من الكل كلل هذا خلف وإما أن تكون إلى 


فقال: هو الذي يقوم بغيره. ويخرج من الحد الجواهر ولا تندرج فيها صفات الباري سبحانه 
وتعالى فإنها لا تقوم بغيرها. ولو قلت: العرض ما يقوم بالجوهر كان أوضح . ولا يستقيم ذلك 
على أصول المعتزلة. . . وعبر بعض الأئمة فقال: العرض ما كان صفة لغيره. وهذا تأباه 
المعتزلة أيضاً. . . (الشامل ص 1517 -158). 
أما عن نفاة الأعراض فينقل لنا البغدادي فى «أصول الدين» أنه قد أنكرها «طوائف من 
الدهرية والسمنية والأصم»(ص كت ”0 ْ 
ويمكن أن نرجع هذه التعريفات إلى المعنيين التاليين ‏ فيما يقول الدكتور جميل صليبا -: 
الأول: العرض ضد الجوهر, لآن الجوهر هو ما يقوم بذاته ولا يفتقر إلى غيره ليقوم به. 
على حين أن العرض هو الذي يفتقر إلى غيره ليقوم به. . 
الثاني : : العرض ضد الماهية عونا لا ولحل فى تقريد ب طبيعة الشيء ء أو تقويم ذاتهء كالقيام 
والعقود للإنسان. . . (المعجم الفلسفي 14/17) (راجم أيضاً الموسوعة الفلسفية العربية 
ص 086 - 20/1 ومعجم لالاند التقني والنقدي للفلسفة ص ١7‏ والمعجم الفلسفي لمجمع 
اللغة العربية ص .)١١8‏ 


كرفا 


مجمرع الأجزاء وذلك أيضاً ممتنع فإن الكل هو نفس مجموع الأجزاء لا أنه 
في مجموع الأجزاء . 

واعلم أن قولنا الموجود في شيء يفرق بين وجود العرض في الموضوع 
وبين وجود الكليات في الجزئيات كالجنس في أنواعه والنوع في أشخاصه 
فإنها غير موجودة في شيء بل في أشياء . 

القيد الثاني قولنا «غير متقوم به؛ هو إحترازٌ عن وجود الصورة في 
المادة فإن المادة متقومة بالصورة فلا جرم لم تكن عرضاً وقال بعضهم العرض 

هو العرعره في شيءِ متقومٍ بنفسه وهذه عبارة فاسدة لأن العرض كما سيظهر 

كور قيامه المترصن فالعرض الذي هو المحل عروميم بنشسه وإلا لصار 
العرض :حوهر! نعم هو غير متقوم بما يُحل فيه فالأؤلى في ار 

القيد الثالث قولنا «لا كجزء منه» هو إحتراز عن وجود الجزء ف فى الكل. 
ووجود الجنس في النوع., والنوع في الشخص, والصورة في المتركتة 
والمادة في المركب. فإن هذه كلها أمور موجودة في أشياء هي أجزاء لها 
وكدلاك جود التو ف طموع اجنين كإن 0 جزء من عموم الجنس فيكون 
النوع الموجود في الجنس موجوداً في جَرْءٍ منه وأما وجود العرض في 
الموضوع فبخلاف ذلك . 

القيد الرابع قولنا «ولا يصح قوامه دون ما هو فيه» فالمعنى به أنه يمتنع 
وجود ذلك الشخص بما هو ذلك الشخص إلا في ذلك المحل المعين فإن 
كان هذا الامتناع ليس لوجوده الخاض بل لأمر آخر عرض له في ابتداء ره 
فصار لأجله بحيث يمتنع انفكاكه عما هو فيه؛ نذلبك لا يوجن كونة عرهيا 
وبهذا يقع الفرق بين وجود العرض في الموضوع ووجود الجسم في المكان 
وفي الزمان وفي العرض. وكون الشيء في الغاية مشل كون الإنسان في 
السعادة وكون المادة في الصورة وذلك لأن الجسم قد يفارق مكانه وزمانه 
وعرضه والإنسان غايته مع بقاء جسميته وإنسانيته وكذلك المادة قد تفارق 
بعض صورها مع بقاء وجودها فإن تقومه بحسب الصورة. فإن قيل الجسم 
وإن كان يفارق المكان والزمان المقيّدين إلا أنه لا يفارق المكان والزمان 
المطلقين وكذلك لا يفارق العرض المطلق فما الفرق بينه وبين كون العرض 


اخوفا 


في الموضوع فنقول إن معنى قولنا ولا يمكن مفارقته عما هو فيه أن الشيء 
لشخصيته يقتضي ذلك المحل وهذا بخلاف وجود الجسم في المكان والزمان 
المطلقين لأن الأمور الكلية لا وجود لها في الخارج” وما لا يكون موجودا في 
الخارج امتنع أن يوجد فيه الجسم في الخارج وكلامنا في كون العرض في 
الموضوع وجودا شارعيا :. وجوداً ذهنياً وعلى أن بعض الأجسام يمتنع وجوده 
في المكان اوهو الجرم الأقصى وكذلك الجسم حين ما يحصل في الآن لا 
يكون حاصلاً في الزمان . 

فإن قيل الأجسام الإبداعية يمتنع عليها مفارقة أمكنتها”» الخاصة فلتكن 
أعراضاً فنقول الفرق هو أن الأعراض إنما تتشخص بسبب موضوعاتها المعينة 
وأما الإبداعيات فليس تشخضها لحصولها في تلك الأحياز فإنْ نوعها في 
شخصها. فالمشخص لها هو طبيعة نوعها ثم إن حصولها في تلك الأحياز 
نايع لتشخصها فإن قيل يبطل ما ذكرتموه بمواد الأجرام الفلكية فإنها موجودة 
في صورهاء وصورها متحصلة القوام وليست أيضاً جزءا منها ولا يصح قوام 
تلك المادة دون ما هي فيه وهي تلك الصورة.فنقول لا نسلم أن المادة يصح 
أن يقال لها إنها في الصورة لأنا ذكرنا أن معنى في هو أن يكون ناعتا للمحل 
والمادة لا تنعت الصورة بل بالعكس . 

الفصل الثالث في رسم الجوهر 
الجوهر هو الموجود لا في موضوع” فإن قيل يلرّم منه أن يكون الله 


)١(‏ بناء على مذهب أرسطو فى رفضه للمثل الأفلاطونية. واعتبار هذه المعاني الكلية موجودات 
ذهنية . ْ 

. في نسخة: خير مفارقة أمكنتها الخاصة‎ )١( 

69) الجوهر: هو المقولة الأولى من المقولات العشر الأرسطيّة. وهو عنده أحق المقولات باسم 
الوجود. أما التسع الباقية فلا تسمى وجودات إلا بالتبعية لانها حالات للجوهر. وهو سابق 
عليها وهي تتقوم به وهو يتقوم بذاته. . . ويقال الجوهر على الهيولي موضوع الصورة. وعلى 
الصورة موضوع الخصائص والعوارض وعلى المركب من الصورة والهيوليه (تاريخ الفلسفة 
اليوناينة ليرسف كرم ص )١174‏ والجوهر يقابل العرض. باعتبار أنه من «الموجودات التي 
تحمل على موضوع وليست في موضوع» كالحيوان والإنسان» (تلخيص المقولات لابن رشد - 
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تعالى جوهراً وأيضاً فإن الجواهر الكلية موجودة في الموضوع-فنقول أما تفسير 


| ص 8ل). 
والجوهر في اللغة العربية هو كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به فهو جوهر والواحدة منه 
جوهرة. وجوهر كل شيء ما خلقت عليه حبلته. والجوهر النفيس هو الذي تتخذ منه 
الفصوص وكوها وجوهر السيف فرنده. وقيل الجوهر هو الاصل أي أصل المركبات» . 
وقد عرفه ابن سينا من الفلاسفة الإسلاميين بأنه «هو كل ما وجود ذاته ليس في موضوع. أي 
فى محل قريبء. قد قام بنفسه دونه بالفعل لا بتقويمه» (النجاة ص )١١5‏ أما في «رسالة 
الحدود) فيقول : 
حد الجوهر: هو اسم مشترك يقال: جوهر لذات كل شيء كان كالإنسان والبياض. ويقال 
جوهر: لكل موجود لذاته لا يحتاج في الوجود إلى ذاتٍ أخرى يقارنها حتى يقوم بالفعل. 
وهذا معنى قولنا: الجوهر قائم بذاته. 
ويقال جوهر لما كان بهذه الصفة وكان من شأنه أن يقبل الاضداد بتعاقبها عليه. ويقال جوهر 
لكل ذاتٍ وجوده ليس في محل . ويقال جوهر لكل ذات وجوده ليس في موضوع . وعليه 
اصطلح الفلاسفة القدماء منذ عهد أرسطو طاليس في استعمالهم اسم الجوهر. .؛ (ضّمن 
المصطلح الفلسفي . . . ص .)١518‏ 
وعرفه الكندي في «الحدود والرسوم»: بأنه هو القائم بنفسه وهو حامل للاعراض لا تتغير 
ذاتيته موصّوف لا واصف» (المرجع السابق ص .)19١‏ 
ويقول لنا الخوارزمي في «مفاتيح العلوم» بأن الجوهر هو كل مايقوم بذاته كالسماء 
والكواكب . 1 
.. ويسمي عبد الله بن المقفع الجوهر عينا.. .» (المرجع السابق ص 7١5؟).‏ وكذلك 
يعرفه الآمدي بأنه - على أصول الحكماء ‏ هو الموجود لا في موضوع. والمراد بالموضوع 
المحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيه؛ (المرجع السابق ص 759). 
وفي «معيار العطم» يكرر الغزالي ما قاله ابن سينا في اشتراك الجوهر وإطلاقه على عدة 
معان.. (ص .)3١٠١‏ 
أما الجرجاني فيغير من بعض الألفاظ في التعريف فيقول: الجوهر: ماهية إذا وجدت في 
الأعيان كانت لا في موضوع. . (التعريفات ص .)1١8‏ 1 
أما عند المتكلمين من المسلمين فهو عند الأشعري ما لا يقتضي بوجوده ما يتعلق به من 
محل أو غيرهء وكان يختار في حد الجوهر من العبارات أنه ديكون قابلاً للون واحد وحركة 
واحد. لينفصل بذلك عن حدّ العرض والجسم والقديم تعالى. .» (مجرد مقالات الاشعري 
ص .)5١١‏ 
وينقل لناالإمام الجويني بعض تعاريف الأصوليين له. فمنها قول بعضهم: الجوهر ما يقبل 
العرض . . . ومنها أنه : ما يشغل الحيّز أو المتحيز. ومنها: أنه كل جزء قال: وهذا من أحسن 
الحدود. ويؤول إلى المتحيز ولكنه أبين منه عند الإطلاق. وربما عبر القاضى عنه فقال: 
الجوهر ما له حظ من المساحة. وقال المعتزلة: الجوهر ما تحيّز في الوجود. . .» (الشامل 
فى أصول الدين ص .)١57‏ أما ابن حزم الأندلسي فيعرف الجوهر في كتابه «التقريب لحد 
المنطق» بأنه: كل قائم بنفسه حامل لغيره» (ص ١١5‏ ضمن رسائل ابن حزم الجزء > 
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قولنا أنه لا في موضوع فهو أنه ماهيته إذا وجدت كانت لا في موضوع وتحقيق 
ذلك هو أن الموجود لا في موضوع قد نعني به الشيء المحصّل في الخارج 
نعني به الشيء الذي إذا كان موجوداً في الخارج لكان لا في موضوع وهذا 
المعنى يصدق سواء كان في الخارج أو لم يكن مثاله يقال للسكين إنه قاطع 
فإنه إن عني به أنه في الحال قاطع فذلك يكذب عليه عندما لا يكون قاطعا 
وإن عني به أنه الذي يكون بحيث يقطع إذا وجد الممُنفيل”' فذلك يصدق 
عليه سواء كان قاطعاً بالفعل أو لم يكن ونحن إذا قلنا للجوهر أنه الموجود لا 
في موضوع عنينا به المعنى الثاني وإلا لما كان يمكننا أن نحكم على شيء 
بالجوهرية إلا إذا علمنا وجوده في الخارج وليس كذلك وإذا تحقق ذلك 
فنقول أما الصور الكلية الموجودة فى الأذهان فهى وإن كانت عند ما تكون 

فيما بين الفللاسقة اعمال الجوهر بمعنى الموجود القائم بنفسه وبمعنى الزنات والحقيقة . 

وبين المتكلمين هو بمعنى المتحيز بالذات. ومعنى القيام بنفسه أن يصح وجوده من غير 

محل يقوم به. لا ما يستغني وجوده عن غيره كما قاله الاشعري حتى قال: لا قائم بالنفس إلا 

الله فأنكر قيام الجواهر بنفسها. 

.. واسم الجوهر ليس باسم لمطلق الوجود بل هواسم لموجود يتركب منه ومن غيره 

الجسم. أو لما هو قابل للأاعراض. . . ثم الجوهر ممكن الوجود لا في موضوع عند الحكماء 

وحادث متحيز عن المتكلمين. والمتحيز: الشاغل للحيز الذي هو عند المتكلمين الفراغ 

المتوهم المشغول بالشيء الذي لو لم يشغله لكان ذا خلاء كداخل الكوز للماء. وقد يذكر ‏ 

أي الجوهر ‏ ويراد به أحد أمور أربعة. 

الأول: المتحيز الذي لا يقبل القسمة. هذا على قول من يثبت الجوهر الفرد. 

الثاني : هوالذات القابلة لتوارد الصفات المتضادة عليها. 

الثالث: أنه الماهية التي إذا وجدت في الاعيان كانت في موضوع أي ذات. 

والرابع : أنه الموجود الغني عن محل يحل فيه...٠.‏ 

(الكليات ‏ ج 5 8 0). 

وللجوهر تعريفات أخر عند المحدئين. . راجم : الموسوعة الفلسفية العربية 7460 9437, 

والموسوعة الفلسفية بإشراف روزنتال ويودين ص 171 والمعجم الفلسفي ‏ جميل صليبا 

.4772١‏ والمعجم الفلسفي ‏ لمجمع اللغة العربية ص 54. ومعجم لالاند 

(الفرنسي) ص 18 .٠١617-1١‏ 


6 المنفعل هنا أي الشيء الذي ينقطع بالسكين. 
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تع قو لز رضت إلا اندر يفدق ادها انها لز كات از الخارع لكان ١‏ 
في موضوع فحينئذ تكون جوهرا. وأما الباري تعالى فلا يُصَدق هذا المعنى 
عليه لأن هذا المعنى إنما يتحقق إذا كان للشيء ماهية مغايرة للوجود حتى 
يُحكم عليها بأنها عند عغروض الوجود لها تكون لا في موضوع وذلك كاذب 
على الباري . وهذا الجواب مبني على أن وجود الباري نفس ماهيته”". 


الفصل الرابع في أن الجوهر مقول على ما تحته قول الجنس أم لا 
الأكثرون على أنه محمول على ما تحته حَمْل المقوم المُتقوم المُقول 
في جواب ما هو؟ بحال الشركة أي حَمْل الجنس على أنواعه . 


والأقلون على أنه محمول حمل اللوازم الغير المقومة" والحق مع 


)١(‏ لا يجوز أيضاً إطلاق اسم الجوهر على الله سبحانه وتعالى لعدة أسباب: 
أولا : لأن الأسماء توقيفية على النص. من القرآن أوالسنة الثابتة. 
كانيا: لأننا إذا عدلنا عن الأسماء الشرعية المنقولة. لم يبق لنا إلا الأسماء المصطلح عليها 
إما بالوضع أو بالعرف, أما باأصل وضع اللغة فقد عرفت أنه لا يطلق لفظ الجوهر عند العرب 
على الله سبحانه. وأما بالغرف فالجوهر اصطلاح عند قوم معينين هم الفلاسفة. فلا يجوز 
نقله للاستعمالات الشرعية. لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. حيث إن خطاب 
الشارع خطاب عام للإنسان لا خطاباً خاصاً لفئة. 
تالا لآن الأبيماء الحسقق :نه تعلق بالا تنان امن طدرقة» ولن) كتوله عتعالى + زوق الأحشناء 
الحسنى فادعوه بها بينما لفظ جوهر. فيه نظر للوجود من حيث أنه وجود. 
رابعا: لآن اللفظ عربي التركيب. وغير عربي المعنى أي أنه مترجم. أو معرب عن اللغات 
غير العربية كاليونانية والسريانية. . وإنما نتعبد الله عز وجل باللسان العربي المبين. 
خافن : عدم خضوع مفهوم الألوهية لمقياس المقولات العشر الأرحطة: وبطلان القياس 
أصلا بين الغائب والشاهد بالنسبة لله عز وجل., والموجودات. 

م إن الجوهر على قول. جنسٌ عال,. والله تعالى ليس جنساً عاليا مقولاً على كثيرين. . وقل 

0 ذلك في اعتباره الجزء الذي لا يتجزأ والجسم . . . على قول المتكلمين. 

(؟) يعرف هذا بإدراك الفرق بين اللازم والمقوم. أما اللازم فهو: ما يمتنع انفكاكه عن الشيء 
(التعريفات للجرجاني). وأما المقوم فهو «الشيء الذي يدخل في ماهيته فتلتئم ماهيته منه 
وس غيره روطي المكرفيين: ابنسكا): 
ويُفرّق الغزالي بينهما قائلاً : 
«كل معنى ينسب إلى شيء فإما أن يكون ذاتيا له مَقوماً لذاته. أي قوام ذاته به. وإما أن - 


إودق 


الأقلين وإن كانت حجتهم فيه ضعيفة فلنذكرها ثم نبين ضعفها ثم نردفها 
بالحجج الحقة فيه. فنقول تمسكوا فيه بوجوه خمسة: الأول أن الجوهر هو 
الموجود لا في مُوضوع , والموجود عبن واجل في شيء من من الماهيات ولا في 
موضوع أيضاء عر امل 9 سلبيا وإذا لم يجز دخول واحد منهما في 
الماهية لم يح اها ذلك عند تقذ أحدهما بالآخر. الثاني لوكان ارهد 
جنا وهو مقول على واجب الوجود فيكون لواجب الوجوة جسن فذاته مركبة 
من الجنس والفصل الثالث لوكان المترقير تدا وهومقول 
على العقول والنفوس لكان امتيازها عن الأجسام بِفْضصّل مقوم 
لها فيكون المعلول الأول مركباً فيكون قد صدر عن واجب الوجود الأحديٌ 
الذات أكثر من الواحد. الرابع لوكان الجوهر جنساً لكان أقل أحواله أن 
يكون 0 على ما تحته بالتواطؤ وليس كذلك فإن الجواهر المفارقة أولى 
بالجوهرية والاستغناء عن الموضوع من الأجسام وهي أولى بالجوهرية من 
الهيولي . الخامس كليات الأجسام غير متساوية لجزئياتها في الماهية فلو كانت 
الجوهرية من الأمور المقومة لكانت متساوية فيها وهو باطل فنقول أما الوجه 
الأول فهو مبني على أن المفهوم من رسم الجوهر أنه الذي يحصل وجوده 
ومع ذلك لا يكون في موضوع وقد بينا أنه ليس المسراد ذلك بل هو الذي لو 
اتصف بالوجود الخارجي كان بريعا عن الموضوع . وأما الثاني فحله ما بيّنا أن 
الجوهر على الوجه المذكور لا يتناول واجب الوجود. وأما الشالث فإنا نبين 
بعد ذلك ما بينا أنه ليس إيجاد النوع هو أن يوجد الجنس ثم يوجد الفصل ثم 
يضم أحدهما إلى الآخر بل إيجاد الجنين هو نفس إيجاد النوع لا أنه مغائر له 
وأيضاً فهبُ أن إيجاد الجزء الجنسيّ متقدم لكن المؤثر يؤثر في الفصل المؤثر 
في تقويم الجنس فيكون تأثيره في الجنس بواسطة الفصل وذلك لا استحالة 
يذامن النسيط:وايضا 00 عندنا أنه لا استحالةٌ في صدور أكثر من الواحد 
من البسيط. وأما الرابع فحله أنه ليس بعضٌ الجواهر أؤلى بالجوهرية من 
ِ- 0 نقوم. ولكنه لازم غير مفارق. وإما أن يكون لا ذاتياً ولا لازماً. ولكن 
عرضيا.. .» (معيار العلم عن 00 ويقسمون اللازم إلى لازم للماهية؛ وإلى لازم للوجود. 
نال لانم شن ولانة خرن راج المعجم الفلسفي ‏ د. جميل صليبا 717/5 . 
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البعض بل بعضها أولى بالوجود الخارجي من البعض. وقد قلنا إن الوجود 
الخارجي ليس داخلا في مفهوم الجوهرية فما هو الجوهرية لا تفاوت فيها 
بالتقدم والتأخر وأما التقدم والتأخر فعائدان إلى الوجود وهذا كما قلنا في 
الأعداد فإن الناقص متقدّم في الوجود على الزائد لكن ذلك التقدم لما لم 
يكن في العددية بل في الوجود لم يقدح ذلك في كون العدد جنسا فإنه ليس 
كون الثلاثة عدداً لأجل كون الاثنين عدداً وان كانت الثلاثة إنما كانت موجودة 
لأجل كون الاثنين موجوداً. وأما الخامس فحله ما بيناه. 

وإذا عرفت ضعف هذه الأدلة فلنذكر المغتمد وهو أربعة: الأول الجوهر 
لو كان جنساً لكانت الأنواع الداخلة فيه يمتاز بعضها عن البعض بفصول 
وتلك الفصول إما أن تكون في ماهياتها جواهر أو لا تكون فإن لم تكن كانت 
أعراضاً وذلك مُحال لأن العرض قوامُه بالجوهر وما يتقوّم بالشيء لا يكون 
مقوّماً له. فتعيّن أن يكون جوهراً. فقول الجوهر عليه إما أن يكون قول 
الجنس أو قول اللّوازم فإن كان قول الجنس كان الفصل مساوياً للنوع في 
التقوم بطبعية الجنس فيحتاج إلى فصل آخر ويلزم التسلسل وان كان مقولاً 
قول اللوازم الخارجية فذلك هو المطلوب. 

الثاني أن النفس الإنسانية جوهرٌ مجرد قائم بنفسه وسنستدل على أن 
علمها بنفسها لا يمكن أن يكون مكتسبا. 

والحكماء اتفقوا على ذلك بل زعموا أن علمها بنفسها هو نفْسٌ نفسها 
وذاتها وإذا كان كذلك فكان من الواجب أن يكون العلم بجوهريتها حاصلا 
دائماً ويكون أوَلياً.ولما لم يكن كذلك ثبت أن الجوهرية غير داخلة في ماهيتها 
بل هي من جملة لوازمها.فإن قيل هب أن علم الإنسان لوجود نفسه غير 
مكتسب لكن لم لا يجوز أن يكون علمه بماهية نفسه مكتسبا؟ والجوهرية غير 
مقومة لوجود النفس بل لماهيتها وإذا كان العلم بماهيتها مكتسباً جاز أن يكون 
العلم بجوهريتها مكتسباً فقول هذا باطل على أصول الحكماء لأنهم اتفقوا 
على أن علم الإنسان بنفسه هو نفس نفسه فإنه لو كان زائداً على نفسه لوجب 
أن تكون في نفسه صورة مساوية في نوعيته لنفسه ويلزم منه اجتماع المثلين 
وهو محال وإذا كان كذلك وجب أن يكون علمه بحقيقته هو نفس حضور 
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حقيقته لحقيقته فإذا علم القن بمحقتيا يكت ١‏ كارا واد كان 


الثالث أنا إذا قلنا للجسم إنه جوهر فها هنا أمور ثلاث : أحدها استغناؤه 
عن الموضوع . وثانيها كون الماهية عِلةَ لذلك الاستغناء بشرط الوجود. 
وثالثها الماهية التي عرضت لها هذه العلية فإن فسّرنا الجوهرية بالاستغناء عن 
الموضوع لم يكن جنا لأن الاستغناء عن الموضوع معنى سلبي . وإن 
فسرناها بكون الماهية عِلَّهَ لذلك الااستغناء بشرط الوجود لم يكن ذلك أيضا 
معنى سلبياً لأن عِلَيةِ الماهية حُكم من الأحكام تلحق الماهية بعد تمام 
تحققها فإن الشيء ا ع ا ا 
آخر هذا إذا سلمنا أن كون الماهية عِلةَ لهذا الحكم أمر ثبوتي مع أن الحق 
أن ذلك لا يمكن أن يكون أمرأ ثبوتياً لأنه لو كان اقتضاء العلة معلولها وصفا 
وتيا زائداً عليها لكان اقتضاؤها لذلك الوصف الثبوتي أنفبا واد علهذا 
ويلزم منه التسلسل. ومع القول بجوازه فالمقصود حاصل فإنا نقول هذه 
الماهية هل تقتضي بما هي هي أمرأ أو لا تقتضي؟ .فإن لم تقض كان ذلك 
إخراجاً للماهية عن العلية وإن اقتضتٌ لم يكن بين الماهية وبين ذلك 
المقتضى متوسّط وإلا لكان ذلك المقتضى مقتضى للمتوسْطٍ لا للماهية مع أنا 
قد فرضناه مقتضى للماهية هذا خلف. فثبت أن كون الماهية عِلَّة الاستغناء 
يمتنع أن يكون وصفاً ثبوتياً فضلا عن أن يكون معنى جنسياً . 


وأما إن فسرنا الجوهرية بالماهية التي عرضت لها تلك العلية بكوك من 
المحتمل أن يكون مُعْروض هذه العلية في الجسم خصوص كونه جسماً وفي 
العقل خصوص كونه عَقَلا فإن الماهيات المختلفة يجوز أن تكون مشتركة في 
لازم واحد.وإذا كان ذلك محتيلاً لم يكن هناك أَمْرٌ مشدرك فكيف تجعل 
الجوهرية جنساً مع أن أدنى مراتبه أن يكون هناك وصفاً مشتركاً فيه. الرابع 
هو أن الماهية التي يقال غليها انها جره إننا سنيطة وإها مركي فإن كانت 
بسيطة فهي غير داخلة أصلا تحت حس لأن الداعلن حك بحسن لا بد وان 
يكون امتيازُه عن النوع الآخر الداخل تحت جنسه بفصل فحينئذ تكون ماهيته 
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مركبة وقد فرضناها بسيطة هذا خلف.فإذا الماهية هية البسيطة غير داخلة تحت 
الجنس أصلا وهي داخلة تحت الجَوْهر فيجب أن لا يكون الجوهرٌ جنساً. 
وأما إن كانت الماهية التي يقال عليها الجوهر لا تكون بسيطة بل مركبة وقد 
عرفت" أن كن ميركه ففيه السواء ببيطة وكل بزاع من كلك الاختراء إما أن 
يكون غنياً عن الموضوع أو لا يكون. فإن لم يكن كانت مقومات الجوهر غير. 
غَبيّةَ عن الموضوع والمتقوم بما لا يكون غنيا عن الموضوع لا يكون غنياً عن 
الموضوع . فالجوهر لا يكون غنيا عن الموضوع هذا خلف . وإن كانت 
تلك الأجزاء البسيطة غنية عن الموضضوع فحينئذ يصَدق عليها كونها جوهرا 
ويكذب عليها أنها تحت جنس لما بيّنا أن البسيط لا يكون تحت جنس فيلزم 
من ذلك أن لا يكون الجوهر مقولا على ما تحته قول الجنس فهذه جملة ما 
نقول في بيان أن الجوهر ليس بجنس لما تحته . وأما المثبتون لكونه جنساً فليس لهم 
شبهة في ذلك فضلل عن حجة حتى نحتاج إلى القَدْح فيها. 


الفصل الخامس فى بيان أن كليات الجواهر جواهر 
التجوهر بأقسافة اللشمسة* فد يكون كليا" وقد يكنون حرا وكما أن 


)١(‏ أقسام الجوهر الخمسة ذكرها الرازي في «المحصّل» » فقال: الجوهر إما أن يكون فى المحل 
وهو الصورة. أو يكون محلا وهو الهيولي . أو مركباً من الصورة والهيولي وهو الجسم فقط 
بالاستقراء أ لا حلا ولا محلا ولا مركباً منهما وهو إما: 
أن يكون متعلقاً بالأجسام تعلق التدبير وهوالنفس. أو لا يكون وهو العقل» (ص .)١55‏ 
ويستدرك الاريجي على هذا التقسيم فيقول ‏ بعد أن يعتبره تقسيم الحكماء ‏ وقلنا: الجوهر 
إما له الأبعاد الثلائة فجسم أولآا. فأما جزؤه فإن كان به الفعل فصورة وإلا فمادة. وإن لم يكن 
جزءا فإن كان متصرفاً فيه فتفس وإلا فعقل. 
وقال المتكلمون: لا جوهر إلاالمتحيز. . فإما أن يقبل القسمة وهو الجسم أولا يقبلها وهو 
الجوهر الفرد» (المواقف ص ؟187). 

(؟) ينقسم اللفظ بالنسبة إلى عموم المعنى وخصوصه إلى : جزئي وهو كما يقول الامام الغزالي 
رحمه الله - ما يمنع تصور معناه عن وقوع الشركة في معناه كقولك: زيد. وهذه الشجرة» 
وهذا الفرس. وإلى كلي. والكلي هو والذي لا يمنع نفس تصور معناه. عن وقوع الشركة 
فيه. فإِن امتنع. امتنع بسبب خارج عن نفس مفهومه ومقتنضى لفظه كقولك «الإنسان» 
و«الفرس» و«الشجر» وهي أسماء الأجناس والانواع والمعاني الكلية العامة. . (معيار العلم 
ص 7) وانظر والمبين» للآمدي ص .7١8‏ 


يذقا 


الجزئيات جواهر فكذلك الكليات وبراهينه ثلاثة: الأول قد عرفت أنه ليس 
كونه جوهرا هو أنه في الخارج وليس في موضوع. بل جوهريته كونه بحال 
متى وجد في الخارج كان لا في موضوع وظاهر أن الصور الكلية الذهنية 
المطابقة للجواهر لها ماهيّات تلك الماهيات مئّى عدت في الأعيان كانت لا 
في موضوع فإذا الكليات جواهر. الثاني أن الكليات مل على الجزئيات 
التي لا شك في جوهريتها بهوهو ولا شيء من الأعراض تحمل على الجواهر 
بهُوَ هو فإذاً لا شيء من كليات الجواهر بأعراض فهي إذاً جواهر. 
الثالث: جوهرية الشخص إن كانت لأنه ذلك الشخص وجب أن لا يكون ما 
عدا ذلك الشخص جوهراً وإن لم يكن لشخصيته بل لماهيته وجب أن تكون 
تلك الماهية جوهوا كيف ما كدت 

وفي هذه الحجة نظر لأنا إذا جعلنا شخصية زيد علة لجوهريته لا يلزم 
ارتفاع الجوهرية عند عدم شخصية زيد لأن المعلول الواحد النوعي يجوز أن 
تكون له علل كثيرة كما سيأتي . 

واحتج من اعتقد الجوهر جنساً لما تحته بأن الماهية لو كانت إنما تصير 
عروض العارض للماهية سبباً لثبوت وصف ذاتي له وذلك محال ولكان زواله 
سببا لزوال الأمر الذاتي وذلك أيضا محال فإذا كليات الجواهر جواهر. 


الفصل السادس في أن الجزئيات أولى بالجوهرية من الكليات 

يجب أن تعلم أن الأوْلي مغاير للاوّل فإن الذي يكون ثُبوت المحُمول 
له قبل ثبوته لغيره هو الذي يكون حمل :ذلك المكيول عله بالتعدم والتأخر. 
مثل الوجود فإنه للواجب اؤلا وللممكن ثانيا.فأما الأولي فهو الذي تكون 
اللواحق والكمالاات العارضة له لما هوهو أكثر مما لغيره بعل تساويهما في 
الماهية وذلك التفاوت إما لتخلف شرّط أو لتحقق مانع. ثم إنا قد بينا أن 
الجزئيات ليست قبل الكليات في الجوهرية بل هي أولى بالجوهرية على 
التفسير المذكور وذلك من أربعة أوجه: 
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الأول من جهة الاستغناء والحاجة فإن الكل محتاج إلى الشخص إذ 
لولا الشخص لما كان لِلكُلي وجود. والشخص غنى عن الكلى فإن الكلي هو 
المقول على كثيرين ولو احتاج الشخص إلى الكلي لاحتاج الشخص إلى 
شخص آخر يكون معه ليكون الكلي مُقولا عليهما. 


الثانى تقدّمه بحسب استقرار الأمر المعتبر فى الجوهرية وهو الوجود لا 
فق موضوع :فإ التجوعرية هن كون الداهئة بيت إذادوحدت تحاف لاقي 
موضوع والأشخاص قد حصل لها ذلك الوجود والكليات لم يحصل لها بعد 
ذلك . 

الشالث من حيث الفضيلة وهو أن القصد في التكوين متوجه إلى 
صيرورة النوع شخصاً ليمكن أن يُحْصل في الأعيان. 
1 الرابع السبق إلى التسمية لأن أول شيء عرف أنه لا في موضوع هو 
الأشخاص الجزئية . 

واعلم أن للكُلَيات تفاوتاً في ذلك فالأنواع أولى بالجوهرية من الأجناس 
فإنها أشد مشاركة لللأشخاص من الأجناس فتكون نسبة الجنس إلى النوع 
كنسبة النوع إلى الشخص فالأجناس تسمى الجواهر الثالثة' لهذا السبب. 
واعلم أنا إذا قُلنا الجواهر المحسوسة أولى بالجوهرية من المعقولة فلا نعني 
بالمعقولة إلا الكلنات المحسوسةبوافا الأشخاضن المقلية المجردة المفارقة لد 
يخفى عليك أنها أَوْلَى بالجوهرية من الأشخاص المحسوسة.وكيف لا وهي 


)١(‏ في «تلخيص كتاب المقولات» لابن رشد: «الجواهر صنفان أول وثوانٍ. فأما الجوهر 
الموصوف بأنه أول ‏ وهو المقول جوهراً بالتجقيق والتقديم - فهو شخص الجوهر الذي تقدّم 
رسمه أعني الذي لا يقال على موضوع ولا هو في موضوع, مشل هذا الإنسان المشار إليه 
والفرس المشار إليه . 
وأما التي يقال فيها أنها جواهر ثوان فهي : الأنواع التي توجد فيها الأشخاص على جهة شبيهة 
بوجود الجزء في الكل وأجناس هذه الأنواع أيضاً. 
.. . فزيد المشار إليه هو الجوهر الأول. والإنسان المحمول عليه والحيوان هما الجواهر 
الشواني». (ص 87-487). وانظر تاريخ الفلسفة اليونانية لكرم ص 174 ومنيطق أرسطو 
لبدوي : 7/١‏ 
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أسبابها فى الوجود وحيث كانت أسباباً لها في الوحود كانت غنية عنها فكان 

معنى الاستغناء الذي هو معتبر في الجوهرية لها ا وأما الفصول فأما 
املق فهي جواهر لأنها محمولة على الجواهر خمل هوهو. وام البسيطة 
كالئطق فهي أيضاً جواهر لأنها مقومات للأنواع التي هي جواهر ومقوّم الجوهر 
جوهر ولقائل أن يقول هذا باطل بالبياض فإنه جزء الأبيض المحمول على 
الجوهر مع أنه ليس بجوهر. 


الفصل السابع في أن الجوهر لا ضِدَّ له” 
هذه المسألة إنما تشكل في الجواهر الصّورية . ولقد توسط الشيخ وبين 
أنه نزاع لفظي فإنا إن شرطنا الصلاين أن يكون تعاقهما على الموضوع 
فليست الصور بمتضادة. إذ ليس لها موضوع وإن لم نشترط ذلك بل حكمنا 


على كل معنيين يتعاقبان على المحل سواء كان المحل موضوعاً أو هيولي 
فالصور متضادة كالنارية والمائية والأرضية والهوائية . 


الفصل الثامن في أن الجوهرٌ مقصودٌ إليه بالإشارة” 
قيل الإشارة دلالة جسّية أو عقلية إلى الشيء لا يُشركه فيها غيره 


والإشارة إلى الأعراض إنما تكون بعد تميزها وتميزها على ما علمت معلول 
المادة فإذاً الإشارة إليها بعد الإشارة إلى تلك المادة. 


فإن قيل أليس أن تشخص المادة يعارل الأعراض التي تكتنفها فحله 
سيأتي في باب الهلم . 


)١(‏ يقول ابن رشد في المرجع السابق؛ «والأنواع من الجواهر الثواني أولى بأن تسمى جوهراً من 
الاجناس لأنها أقرب إلى الجواهر ال وليه الالساتو ' ين 4). ا 
بتحقيق بدوي ‏ كتاب المقولات نقل إسحاق بن حنين - ١//ا7.‏ 

(5) قال ابن رشد فى «تلخيص المقولات»: 
- يحض مقولة الجواهرز أنه لافنا لها :فإنه لين يرجه للاشان ولا للحينوان 

(ص 40). منطق أرسطو - المقولات - .4١- 4١/١‏ 

[فنة 0 د الحادي عشر من المرجع السابق (ص 454): «وقد يظن أن كل جوهر فإنه إنما 

ا . .» قارن منطق أرسطو .4١/١‏ 


وأما الإشارة العقلية فهي لا تتناول الأعراض الشخصية إلا من جهة 
العلم بأسبابها والشيءٌ إذا عرف بأسْبابه كان كُلياُ كما سياتى تحقيقه والكلي لا 
يمكن الإشارة إليه لأنه أمر يمكن وقوع الإشتراك فيه والإشارة تنافي ذلك 
وذلك ينبهك على أن كليات الجواهر أيضاً مما لا يمكن الإشارة إليها وأما 
الكلام في أن العقل هل يمكنه الإشارة إلى موجود مُجرد بحيث يفرزه عما 
يساويه في نوعيته لو وُجد فسيأتي . 

الفصل التا سع في بيان أن الجوهر هو و القابل للاضداد 
الغير الإضافية 0 في ذاته لا على سبيل التبَعيّة لغيره:" 

واخترزنا بذلك عن الظن والقول.فإنهما يتغيران عن الصدق إلى الكذب 
تبعاً لتغير المظنون والمُخْبِرَ عنه. ومع ذلك فلا يتغير ذات الظن وإنما يتغير 
يبه وإضافته وهذه الخاصية غير حاصلة في الجواهر العقلية لبُعدها عن 
التغير والانفعال ولا في الجواهر الكلية لأن الكُلي مشتمل على كل شخص 
ولا يصدق أن كل شخص أبيض أو أسود. 

فإن قيل العغرض اللي يفل الصدية #اللون قهز "النافيية والسوادينة 
فنقول اللّؤن الذي هو حصة السواد ب يمتنع أن يبقى عند زوال السَوّادية عنه 
حتى يتصّف بفصّل البياض نعم إنما يقال اللون يقبل الضدَّين إما بمعنى 
بعض وبعض وإما بآن تُجَرّد اللونية في الوهم فيكون قابلاً لأيّ الفصلين شئنا 
منهما.وليس الكلام فيه إنما الكلام في شيء مُحصّل في الخارج يقبل 
الضدين ولو كان اللون في الخارج يقبل السواد تارة والبياض أخرى لما كان 
سواداً و بياضاً بل مسودا ومبيضا وهذا باظل ود قد استوقينا ختواض الجواهر 
لذ كر حواض الأعزافن. 


)١(‏ قارن المرجع السابق (الفصل الرابع عشر): وقد يظن أن أولى الخواص بالجواهر هو أن 
الواحد منها بالعدد هو بعينه القابل للمتضادات. . . الخ ص 9-47 منطق أرسطو الى" 


"١ 


الفصل العاشر في أن العَرَض ليس بجنس 
المشهور والحق متطابقان على ذلك وبراهينه ثلاثة: الأول أنا نتصور 
ماهية السواد والبياض والخطً والسّطح ونشكُ في كونها أعراضاً ولولا أن 
العرضية أمر غير مقوم لامتنع ذلك . 
الشاني أن العرضية عبارة عن نسبة الشيء بالحُلول إلى الموضوع 
والطان ١‏ الجنسية لا بد وأن تكون مسندة”" إلى امار داخلةٍ في الذات لا إلى 


الثالث أن العرضية مقولة على ما تحتها بالتشكيك والجنس غير مقول 
على ما تحته بالتشكيك فوجب أن لا يكون جنساً. بيان الصغرى أن بعض 
الأعراض تعلقه بالموضوع آكد من البعض فإن النِسَّب والإضافات أشد حاجة 
إلى الموضوع من البعض فإذاً العرض يكون مقولاً على ما تحته بالتشكيك . 

واعترض على هذا واحد من أهل العلم فقال أليس أن الحكماء”' قالوا 
إن بعض الجواهر وإن كان قبل البعض ولكن ذلك التقدم لما كان في الوجود 
لا في الجوهرية لم يلزم إخراج الجوهر عن أن يكون جنساً وكذلك بعض 
الأعداد وان كان متقدماً على البعض ولكن لما كان ذلك النقدم فى التوجوة ا 
في معنى العددية ولم يلزم إخراج العدد عن أن يكون جنساً فكذلك ها هنا لم 
لا يجوز أن يقال الأعراض كلها متساوية في حمل العرضية عليها ويكون 
الكارت عائدا إلى جردا وعلى هذا التقدير لا يلزم أن يكون العرض وقول 


وأجيب عنه فقيل هذا إنما يلزم إذا كان للعرضية مفهوم آخر سوى كونه 
موجودا في المرضوع فإذا لم يكن للعرضية معنى سوى وجوده في الموضوع 
فمتى وقع التفاوت فيه فقد وقع التفاوت في نفس مفهوم العرّضية. وللقائل 


)١(‏ في نسخة : مشيرة. 
)١(‏ في نسحة: العلماء. 


1" 


الأول أن يقول ليس من شرط كون العرض عرضا أن يكون موجودا في 
الخارج ويكون مع ذلك في موضوع بل من شريله أن يكون بحال مثى كان 
في الخارج كان اخ موضوع. كما قلتم في الجوهير إنه ليس عبنارة ها وجند 
في الخارج غنياً عن الموضوع بل الذي إذا وحن في الخارج كان غنياً عن 
الموضوع فعلى هذا كون العرض عرضاً مغايرٌ لوجوده وعند هذا تعود 
المطالبة . 


الفصل الحادي عشر في استحالة الانتقال على الأعراض”" 

بده المشهون ينا لبر لا رخار انا أن 1 كاد إلى 
له ا فكاها إل المرشي ان ان ندا لا سيد مناجا إلى حر آخر 
لأجل عارضٍ يعرضى لةاة. وإن كان محاجا فلا يخلو إما أن "يكون مجاجا إلى 
موضوع مُعيّن أو موضوع, غير معين ومُحال أن يكون غير مُعيّن لأن الشيء 
المعين لا يقتضي أيّ شيءٍ كان فإذاً لا بد له من موضوع معين فإذأ خصوصيته 
متعلقة بذلك الموضوع فإذا تعتدم أن يفارق ذلك الموضوع . 

ولقائل أن يقول: إد هذا مكل لجنم المعين 70:19 بك وان كوت لبه 
حَيّز معيّن ووضع ومع ذلك فلا يستدعي حيّزأ معيناً شخصياً بحيث يمتنع 
انتقاله عنه وأيضاً فالمادة محتاجة إلى صورة لكن لا إلى صورة معينة بل إلى 
أي صورة كانت فلم لا يجوز أن يكون العرض كذلك وأيضاً فلم لا يجوز أن 


)١(‏ قال في «المحصل»: الف المتكلمون والفلاسفة على امتناع انتقال الاعراض. لأن الانتقال 
عبارة عن الحصول في حيز بعد الحصول في حيز آخر. وذلك إنما يُعقل في المتحيز والعمدة 
المشهورة أنا لو قدرنا العرض خالياً عن جميع الأوصاف اللازمة فإما أن لا يحتاج حيتذٍ إلى 
المحل أو يحتاج والاول باطل لأنه حينئذٍ يكون غنيا بذاته عن المحل يستحيل أن يعرض له ما 
يحوجه إلبه. لآن ما بالذات لا يزول بما بالعرضء وإن احتاج فإما أن يحتاج إلى محل مبهم 
وهو محال لان مقتضى الوجود في خخارج موجود في الخارج. والمبهم من حيث هو كذلك 
غير موجود في الخارج. أو إلى محل معين فيلزم استحالة مفارقته عنه وهو المطلوبة 
رص )١١١‏ وانظر والمواقف» ص ٠٠١‏ 


ونفا 


يقال العرض محتاج إلى الموضوع وهو من حيث هو كذلك مُتعين في طبيعة 
نوعِه غير مبهم .فأما وحدته الشخصية فغير محتاج إليها.والحاصل أن الوبهام 
في الوحدة بالشخصية والحاجة إلى الوحدة بالنوعية.فما هو المحتاج إليه 
متعين وما هو غير متعين غير محتاج إليها. وأيضاً فإن النفس الناطقة محتاجةً 
ن خدوثها إلى مادة متعينة مع أنها إذا فارقت تلك المادة لا تعدمء فلم لا 
يجوز أن يكون هاهنا كذلك؟ رارق بنا أن نحرر هذا البرهان على وجه 
يسمط عنه هذه الاعتراضات . 


ل ا ال ا و ا 
وذلك التعين إما أن تة تقتضيه الماهية لنفسهاء أو لشيء من لوازمها. أو لامر غير 
لازم .والقسمان الأولان يوجبان أن يكون ويم في شخصه لكنه ليس كذلك 
وأيضا يلزم أن يكون قائما بذاته مُستفئياً عن كل الموضوعنات لأنه يستغني في 
تعينه بذاته عن كل شيء ولما بطل ذلك ثبت أن تلك الخصوصية لها عِلََّ من 
الخارج. وهي إن كانت مخله امتنعت مقارقته هيا أوالة فيه فيكون هو 
مكتفياً في وجوده بموجده وفي تشخصه بما يحل فيه فيه فيكون غنياً عن المحل 
قاذ كرون غارفا دا سل أَوْ لا حالاً فيه ولا محلا له فيكون نسبته إليه 
كنِسبته إلى غيره فلا تكون علته الشخصية معيّنة وقد عرفت أن علة تلك 
الخصوصية هى المادة المتعينة المكنونة بالأعراض الشخصية السابق وجودها 
عان وود هذا التفادت: توعان وذ كت انز عله عتصورى : الحرقن المعين 
هي تعلقه بالموضوع المعيّن فإذا فارقت تلك المادة فقد بطلت علة خصوصيته 
فتبطل خصوصيته . وتخرّجٍ على هذا الإشكالاتٌ المذكورة. أما الجسم المعيّن 
فتعينه لتعين الصورة المتعينة لمادته المتعينة لتعين الصورة السابقة وعلى هذا 
الترتيب لا إلى أول”' ولما لم يكن تعين الجسم عيب السوصع والحيز 
المعين لا جرم أمكنه أن يفارق.وأما المادة فإنها محتاجة إلى الصورة من بحي 
هي صورة والصورة من حيث هي صورة أمر مُعيّن فإن قالوا لم لا يجوز أن 


(1) لا إلى أؤل: أي في سلسلة متعاقبة لا اول لها من تعينات الصّوّر. 


نا 


يون العررض محتاجاً إلى العرصو من بديت كو مرحو اوهو دن تيت لفطو 
كذلك معين تعر هذا هو الشك الثالث. ل أن مدا وجود المادة ليس هو 
حوس هذه الصَوّر بل العَقل الفعٌال' وهو موجود متعين الوجود متشخخص 

وهذه الصنؤو شرائط في إمكان تأثيره في استبقاء هذه الهيولي ومن الجائز أن 
يكون المؤثر معيناً ويكون تأثيره موقوفاً على أمور كثيرة باعتبار وجه مششرك 
حتى إن أي واحد منها خحصل كنفى . وأما ها هنا فقد بينا أن الذي هو سبب 


)١(‏ العقل الفعال أحد أنواع العقول في الفلسفة قديماً. وقد عرّفه ابن سينا في رسالة الحدود 
بأنه - من جهة ما هو عقل ‏ «جوهر صوري ذاتهُ ماهية مجردة في ذاتها لا بتجريد غيرها عن 
المادة وعن علائق المادة هي ماهية كل موجود. 
وأما من جهة ما هو عقل فال فهو أنه جوهر بالصفة المذكورة من شأنه أن يخرج العقل 
الهيولانى من القوة إلى الفعل بإشراقه عليه. . ؛ (ص 78١‏ من المصطلح الفلسفي . . ( 
وانظر مشا العلم» فقد كرر الكلام نفسه (ص 584). 
ويعرفه الخوارزمي بأنه: «القوة الإلهية التي يهتدي بها كل شيء في العالم العلوي والعالم 
السفلي من الأفلاك والكواكب والجماد والحيوان غير الناطق. والإنان. لاجتلاب مصلحته 
وما به قوامه وبقاؤ على قدر ما تهيأ له وعلى حسب الإمكان. وهذه القوة التي في الأشياء 
التي في العالم الطبيعي تسمى الطبيعة» (المصطلح . . . .)5١9‏ 
ويميز الفارابي بين ستة أنواع من العقول عل ,الت فر« المترون جلا فى لبن ااها: 
العقل الذي ورد ذكره في المقالة الثالئة من كتاب «النفس» والذي جعله أرسطوطاليس على 
أربعة أنحاء: عقل بالقوة وعقل بالفعل - وعقل مستفاد وعقل فعْال. فالعقل الفعال هو وصورة 
مفارقة لم تكن في مادة ولا تكون في مادة أصلاء وهو الذي ينقل العقل البشري من القوة إلى 
الفعل (انظر تاريخ الفلسفة الإسلامية لماجد فخري ص .)١97”- ١7١‏ 
فالعقل الفعال يعنزى بعالم ما تحت فلك القمر أو عالم الكون والفساد. وفى دعيون المسائل» 
يعتبر الفارابي العقل الفعال هو وسبب وجود الأنفس الأرضية من وجه و وجود الاركان 
الأربعة (أي الماء والهواء والنار والتراب) بوساطة الأفلاك من وجه آخر» (عن تاريخ الفلسفة 
العربية لحنا الفاخوري وخليل الجر .)١١8/7‏ وهو آخر العقول المفارقة والسماوية. وفي 
«المدينة الفاضلة» يذكر لنا أن المعقولات التي بالقوة معقولات بالفعل إذا حصلت معقولة 
بالفعل وهي تحتاج إلى شيء آخر ينقلها من القوة إلى أن يصيرها بالفعل والفاعل الذي ينقلها 
من القوة إلى الفعل هو ذات ما جوهره عقل ما بالفعل ومفارق للمادة» (تاريخ الفلسفة العربية 
د. جميل صليبا ص .)١5١‏ 
ويخصص لنا ابن سينا فصلا في «النجاة» ليبحث فيه «ترتيب وجود العقول والنفوس السماوية 
والأجرام العلوية» يشرح فيه نظريته في العقول وترتيبها (ص 7١١‏ - 14") كما يخصص فصلا 
آخر ليبحث فيه «الاستدلال بأحوال النفس الناطقة على وجود العقل الفعال وشرحه بوجه ماء 
(ص .)73793١‏ 


ه26" 


تعيّن العَرَض المعيّن هو الموضوع المتخ من باللواحق الجزئية فيمتنع أن 
تكون وحدته لوعي إد الرال النوعي للا يتقرر في الخارج فإذاً 3 بك من أن 
تكرن علة تغينة شيناً معنا تديناً شتحصياءواما الفوسس: الناطعة"فإن: الأندان كانك 
شرائط في حُدوئها لأنها كانت في جوهريتها غَنِيِةَ عن تلك المواد ولهذا لم 
تنطبع فيها أضلاً وأما الأعراض فإنها كما احتاجت في حدوثها احتاجت في 
وجودها الحادث الذي هو تعينها إلى الموضوعات«فإذا مفارقتها عنها توب 
العذامهة: 

الفصل الثاني عشر في صحة قيام العَرض بالعُرض"" 

المشهرد امتناعه . 3 المعنى بقولنا إن (ج) 1 في 5 حصيرد 
ع مرق الع مسرن ضع لكان ل كد اهارن فيلت د 
ع تكو د الاي لوا 1 
تم لسر وهر لحت ول هجا يخواا: لي لك الاجر ليا اتويات 
00 في ذلك الثالث وذلك الثالث إن كان عر عاد الكلام الأول وإن كان 


)١7١ «اتفق المتكلمون على امتناع قيام العرض بالعرض خلافاً للفلاسفة» (المحصل ص‎ )١( 
هكذا يقول الرازي في «المحصل» فلعله عاد عن رأيه في «المباحث».‎ 
: أما حجج المتكلمين‎ 
الأولى : أن قيام الضفة“منناء تحجر العفية مها لير النرمتوت وهذا لا يتصور إلا في‎ 
المتحيز. والعرض ليس بمتحيزء فلا يقوم به غيره.‎ 
الثانية : العرض المقوم به إن قام بعرض آخر عاد الكلام فيه وتسلسل. وإلا فجميع تلك‎ 
الأعراض لا في محل. وقد عرفت بطلانه؛ وإن انتهت إلى الجوهر فالكل قائم به وهما‎ 
.)٠١١ ضعيفان». . . (المواقف ص‎ 
- 147 والشامل للجويني ص‎ ,.١17 راجع أيضاً (مجرد مقالات الأشعري لابن فورك ص‎ 
والمعتمد في أصول الدين لابي يعلى ص 57”. والفصل في الملل والأهواء والنحل‎ 07 
وغيرها من الكتب الكلامية.‎ 2.٠١8-1١١7/0 لابن حزم‎ 


كه" 


ونحن نقول الخلل فيما قالوه في تفسير الحُلول بل الحق أن المعنى 
بالحلول أن يختص شيء لشيءٍ بحيث يصير أحدُهما منعوتاً بالآخرء وحينشذ 
يعي 'الناعت جالا والشعرت حكلا فرك فالتزلاوناسفيقة ذلك الاختضان؟ 
فنقول إنه لا طريق لنا إلى معرفة ماهية ذلك الاختصاص إلا بذكر هذا اللازم 
وليس إذا لم يعرف حقيقة الشيء بمقوماته وجب نفي ذلك الشيء. فإن أكثر 
الأشياء إنما نعرفه باللوازم. ومما يحقق ما قلناه ما بِيْنا أن الوجود زائد على 
الماهية ولا يمكن تفسير إتصاف الماهية بالوجود بما قالوه وأيضاً فلان 
الموجودات قد توصف بالنعوت السلبية والإضافات مع أنه لا يمكن تفسير 
ذلك الاتصاف بما قالوه وأيضاً فلواجب الوجود نعوت سواء كانت حقيقية أو 
إضافية ولا يمكن تفسير ذلك الاتصاف بكون ذاته مؤثرا فيهاء فإن المؤثرية 
حاصلة له بالنسبة إلى العالم مع أنه غير موصوف بالعالم فبطل ما قالوه وإذا 
ثبت ذلك فنقول إنا إذا قدرنا عرضين يحصل بينهما من الاختصاص ما يصير 
أحذهما عونا 0 مع امتناع اتصاف الجتجم بذلك الآخر فعلمنا حينئذ أن 
أحد العرضين َال في الآخر. مثاله أن البطء وصف وجودي ؤائد على وجود 
الحركة فإنه سيظهر لك أن ا 
على وجود الحركة ثم إن الجسم يمتنع أن يكونٍ موصوفا بالبطء فإن الجسم 
الذي يكون في جسميته بطيشاً غير د فإذأ الموصوف بهذا البُطء هو 
الحركة لا الجسم وكذلك الأعراض الموجودة كل واحد منها موصوف بالوحدة 
وقد عرفت أنها عرّض وهذه قاعدة شريفة عظيمة تبتنى عليها أصول شريفة 
عظيمة فإن المخالفين يقدحون في إثبات الجواهر الغير الجسمانية بناء على 
هذه المقدمة وهى أنها إذا كانت موصوفة بالصفات والوصف يقتضي كزؤن 
الموصوف متحيزاً لما ذكروه فانتجوا مطلوبهم.ومن الناس من يثبت كون 
واجب الوجود جسماً بهذه المقدمة فلا بد من إمعان النظر فيها. 


/اه" 


الفصل الثالث عشر في امتناع قيام العرض الواحد بالمحلين”" 
جوز قوم ذلك وبرهان بطلانه أنه لا يخلو إما أن يقال: العرّض الواحد 
انقسم حتى وجد كل جزء منه في جزء من موضوعه وذلك مما لا نزاع فيه. أو 
يقال الشىءٌ الواحد بعينه موجود فى كلا المحلين وهذا محال لأن البداهة 
حاكمة بأن الذي وجد في هذا 5 هو الذي وجد في المحل الآخر 
ولأنا لو قدّرنا أن يكون القائم بالمحلين عرّضين لم يكن حال العرضين في 
الإثنينية إلا كحال العرض الواحد القائم بالمحلين فيؤدي إلى أن لا ينفصل 


)١(‏ ذكر لنا الإمام الرازي في «محصل أفكار المتقدمين. . .» أنهم «اتفقوا على أن العرض الواحد 
لا يحل في محلين إلا أبا هاشم فإنه قال: التأليف عرض واحد حال في محلين. ووافقنا على 
أنه يستحيل قيامه بأكثر من محلين. وجمعٌ من قدماء الفلاسفة وزعموا أن الإضافة عرض 
واحد قائم بمحلين كالجوار والقرب» (ص .)١177‏ وقد علق عليه نصير الدين الطوسي بقوله : 
ويفهم من كون العرض الواحد حالاً في محلين معنيان : أحدهما أن العرض الواحد الحال 
في محل هو بعينه حال في الآخر. والثاني : أن العرض الواحد حال في مجموع شيئين صارا 
باتكفاعهنا ودلا وجرا له والأول باطل بما قاله. فإنه قاس العرض على الجسم الممتنع 
كونه في مكانين. ولو صح ذلك القيل يمتنع اجتماع عرضين في محل واحد قياس على امتناع 
الجسمين في مكان واحدى لكن اجتماع الأعراض الكثيرة ة في محل واحد كالسواد والحركة 
والتأليف والحياة مما لا يدفعه أحد. والدليل على بطلانه أن العرض محتاج في وجوده إلى 
المحل الذي هو فيه ولو أمكن حلوله في محلين ثبت استغناء كل واحد منهما عن الآخر. 
نكرت يجاح إلى كل واتكق ينهم وننتها] عندامعا وفوجاطل. والشاني لم تقم حجة على 
امتناعه والفلاسفة يقولون بقيام العرض الواحد بمحل ينقسم إلى أجزاء كثيرة كالوحدة بالعشرة 
الواحدة. والتثليث مجموع الأضلاع المثلثة المحيطة بالسطح. والحياة بنية متجزئة إلى 
أعضاء . 
وأبو هاشم إنما قال بقيام تأليف واحد بجوهرين لأن عدم انفكاك المؤلف عنهما دون 
المتجاورين يحتاج إلى علة ولو قام بكل واحد منهما ذلك للعلة يتعذر انفكاكهما. ولم يقل 
بقيامه بما فوق الاثنين لأن التأليف لو قام مثلا بثلاثة جواهرة ثم أزيل واحد منها من الاجتماع 
بالباقين وجب انعدام التأليف لانعدام محله فلا يبقى الباقيان مؤلفين وذلك بخلاف ما عليه 
الوجود؛ . 
ويعود القول بامتناع قيام العرض الواحد إلى الأشعري نفسه (راجع مجرد مقاللات الشيخ 
أب الحسن الأشعري ص ١١‏ و70 و8١7).‏ راجع أيضا: المواقف للإيجي ص ٠١7‏ - 
١4‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر التميمى البغدادي ص ١84‏ وكان ينسب القول بوجود 
العرض الواحد في أمكنة كثيرة ولو في أكثر من ألف ألف مكان لا إلى أبي هاشم بل إلى أبيه 
أبي علي الجبائي!). ش 


لكا 


الاثنان عن الواحد وهو مُحال. فإذا , يمتنع قيام العرض الواحد بالمحلين.فإن 
قيل:هذا يَبّطل بالعُدد فإنه عرض وهو عارض لامور كثيرة وكذلك الكلية 
عارضة لأمور كثيرة فإن قلتم: تلك المجموعات لها من حيث هي كذلك وحدة 
ثم تعرض لها باعثار تلك الوخد هذه العوارض فنقول:وتلك الوحدة إن 
عرّضت لها بعد غروض وحدةٍ أرق يلزم التسلسل وإلا فالإشكال لازم 
الثاني: قالوا: المضافان أما أن إيقوم بكل واحد منهما اضافة على حدة فحيئئذ 
يكون كلّ واحدٍ منهما منقطعاً عن الثاني فلا بد بينهما من رابطة وما لم يقم 
بهما عرض واحد لم يكن الربط حاصلاً. فحل الأول أن لموضوعات الأعداد 
وحدة باعتبارها صارت موصوفة بتلك الصور العددية كما بينا فيما سلف. وأما 
الثاني فحله أن الرابط بينهما هو الوحدة النوعية وهي غير حالة في أحد 
الفحتضية دون لاخر فالمقتاقة قطلها الرعقة لين الغمنا نويه اما يون 
هذا مضافاً إلى ذلك فغير موجود في الآخر يؤكده أن كوني قريباً لك مغاير 
لكونك قريباً لي فإن إضافتك بالنسبة إلى غير ثابتة لي وإلا لكنت أخأ لنفسي 
وأباً نمسي .:وذلك حال وطييوو هذا انناف النسيافات المختلفة الطرفين 
أتم وأكمل . 
الفصل الرابع عشر في أن الحال يجب أن ينقسم لانقسام المحل 
احتج الشيخ”' على ذلك بأن قال الجسم ذو القوة البسيطة إما أن يكون 


)١(‏ هو الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء ولد سنة 
٠‏ ه/ 480 م. في قرية أفشنة بالقرب من بخارى. وانتقل منها إلى بخارى. أكمل 
العاشرة من عمره وقد أتى على حفظ القرآن وكثير من الأدب. . ثم تلقى الفلسفة والمنطق 
على يد أبي عبد الله الناتلي «المتفلسف» درس عليه كتاب وإيساغوجي» وكتاب اقليدس. ٠:‏ ثم 
أخذ في قراءة الكتب الفلسفية لوحده. حتى أتى على علم الطب الذي رغب في تحصيله 
وبلغ فيه غاية الاتقان. وانفتحت عليه أبواب المعالجات المقتبسة من التجربة وهو لم يتجاوز 
السادسة عشرة من عمره. ثم انكب على «ما بعد الطبيعة». . 
توفي والده وهو في الحادية والعشرين واضطربت الأمور في الدولة السامانية فرحل إلى 
كركانج . ثم إلى نسا ومنها إلى باورد ومنها إلى طوس ومنها إلى شقان. فسمنقان. فجاجرم. 
فجرجان. ار ثلاث سنوات اجتمع خلالها بأبي عبيد الجوزجاني ‏ وهو - 


"4 


القوة حاصلة في جسميته أو حاصلة في أطرافه مثل البياض والضوءء أولا في 
جسميته ولا في أطرافه. فإن لم يكن في جسميته ولا في أطرافه فليس موجوداً 
فيه وإن كان في جسميّته أو في أطرافه فأي ججزءٍ أخحذته من الجسمية لم 
يَخْل إما أن توجد فيه القوة أو لا توجد. فإن لم توجد فذلك الجزء خخال عن 
القوة فليس ذلك الجسم بكليته فيه تلك القوة بل تلك القوة في بعض من 
ذلك الجسم ذون عض . وهكذا الحال إذا كانت القوة في الأطراف 
المنقسمة؛ وإن كانت في طَرَّفٍِ غير منقسم كالنقطة وجب أن لا توجد في 
الجسِمْ الكَرِيّ لأن النقطة لا ُوجداإلآً بعد الحركة التي هي بَعْد القوة التي هي 
في النقطة والشّيِءٌ لا يتأخر عن نفسه وأيضاً ستعرف في علم النفس أن النقطة 
لا تكون حاملة لقوة ولا لصورة وإن وجد في كل واحد من أجزاء الجسم القوة 


الذي أتم سيرة ابن سينا الذي خطها بيده ثم انتقل إلى الري. ومنها إلى قزوين. ومنها إلى 
همذان. . حيث تقلد الوزارة. فتألب عليه العسكر. . ولكن الأمير انقذه وعاد إلى الوزارة 
تآنا أوفيها بدا كناب والعفء. :«ولكله لم يليك طؤيلا بحن افيظريت الآأمور وسسافر من 
جديد إلى أصفهان: . . . وكان قد أصيب بمرض القولنج وهو مع الأمير علاء الدولة في بعض 
حروبه فحقن نفسه في يوم واحد ثماني مرات. حتى تقرحت بعض أمعائه. . مما زاد في 
مرضه... حتى فارق الحياة سنة 878 ه. 

له مؤلفات عظيمة في الطب والفلسفة. . وكثير منها مطبوع ومتداول. فمنها: النجاة. 
والشماء. والإشارات والتنبيهات. ومنطق المشرقيين والمباحثات,. والقانون في 
الطب. . . الخ . 1 
راجع في ترجمته : عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة 7/1 25١‏ أنباء العلماء بأخبار الحكماء. 
للقتفطى ص 778 - 77,78. وفيات الأعيان لابن خلكان 717/14 موسوعة الفلسفة للدكتور 
بدوي 40/١‏ -317. الموسوعة الفلسفية المختصرة ترجمة فؤاد كامل وجلال العشري ص 
154-7ء تاريخ الفلسفة العربية. حنا الفاخوري. خليل الجر 161/7 776. تاريخ 
الفلسفة الإسلامية للدكتور ماجد فخري ص ١74‏ - 7175 تاريخ الفلسفة العربية للدكتور 
صليبا .78٠ ٠١‏ من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية للدكتور مجمد عبد الرحمن 
مرحبا ص 1/5 - 51/8. النجوم الزاهرة 0ه/5؟. شذرات الذهب 777/7 -377317. لسان 
الميزان591/57. إيضاح المكنون للبغدادي ‏ ذيل كشف الظنون - 566/57, و7877 . . . الخ . 
معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٠١/84‏ - 7 الأعلام للزركلي العدد الخاص الذي صدر 
عن مجلة «التراث العربي» بمناسبة الذكرى الألفية لابن سينا (دمشق  )١118١‏ وفيه فهارس 
وافية لمؤلفانه ومخطوطاتها. وقد كتبت عن ابن سينا كتب وأبحاث لا تحصى (راجع فهرس 
كحالة في معجم المؤلفين). 


االحضل 


فإما أن تحصل تلك القوة بتمامها فى كل واحد من تلك الأجزاء فيكون للحال 
الواحد محال كثيرة وقد أبطلناه وما أن يوجد في كل جزء من المحل حَرْءٌ 
من الحال ودلللسضي السام الال يكام المحل. ولا يعترضن على هذه 
الحجة بالشكل حيث يقال الشْكُلٌ موجود بتمامه في الجسم ولا يوجد الشكل 

في أجزاء الجسم لانا نقول أجزاء الشكل توجد في أجزاء الجسم ولكن 
أجحواء الشكل لسك مساوية لكُلّهقى المنافية لآن للشكل فيها تركيا سافان 
تل عن الأعرامريعنا اقيم ساندياء تجلة كاترجردوالوظةة والاضات 
فلم لا يجوز أن يكون الأمر في سائرها كذلك؟ واعلم أن الشيخ لما 
تمسك في إثبات تجرد النفس الناطقة بقوله لوكان النفس جسم لانقسم 
العلم المتعلق بالأمور التي لا تنقسم بسبب انقسام ذلك الجسم أورد بعض 
تلامذته عليه هذه المعارضات فأجاب عنها بجوابين.الأول: أن قال المعقول 
من حيث هو معقول لا يُنقسم إلا إلى أجزاء مختلفة فلا تحل الأجسام وإلا 
لانقسمت إلى أجزاء متشابهة وأما هذه الأعراض فليست معقولات الذوات بل 
لها أن تكون معقولة وغيرٌ معقولة. فلا بأس بأن يعرض لها قبول الإنقسام إلى 
أجزاء متشابهة". الثاني قال في موضع آخر الأشياء التي تعرض للاجسام 
يستحيل أن تعرض لها من حيث لا تقبل القِسْمة بل لو كان شيءٌ مثّلا لا يقبل 
القسمة في نفسه ثم عرّض للجسم فإنه عند ذلك يُصَيرَه ه قابلا للقسمة فالشيء 
من حيث هو في جسم لا يكون إلا بحيث ينقسم.والمعقول من حيث هو 
واحد معقول لا يتنقسم فالشيء الواحد لا يكون في الجسم من خيث هبو 
معقول. وزيف بعض المتأخرين كلا الجوابين فقال:أما الأول فقوله الصورة 
العقلية لما امتنع انقِسامها إلى أجزاء متساوية الطبيعة امتنع حُلولُها في الجسم 
فهل ورد النقض إلا عليه؟ فإن الوحدة لا تنقسم البتة لا إلى أجزاء مختلفة ولا 
إلى أجزاء متشابهة ومع ذلك حلت الجسم وقوله الوحدة والوجود والإضافة 
العارضة للأجسام ليست معقولة بل لها أن يكون معقولة وغير معقولة فأمكن 
(1) راجع «النجاة؛ لابن سيناء فصل «تفصيل الكلام على تجرّد الجوهر الذي هو محل 


المعقولات؛ وفصل أن تعقل القوة العقلية ليس بالآلة الجسدية: (ص )737٠١ - 7١”‏ وكتاب 
«الإشارات والتنبيهات» له نشرة سليمان دنيا  -391١/5(‏ ”ا و04ا”- 417؟). 


كه 


أن تقبل هذا الضرب من القسمة فهو من العجائب لأنه إنما أحال خلول 
المعقول في الج كم لوحدته !ا المعقولته إذ لو جعل: لجان من الحلول: قبن 
المعقولية لكان ذلك تعليلا للشيء بنَفْسه وينزل هذا الكلام منزلة قوله: 
المعقول يمتنع حلولة في الجسم لآن المعقول يمتنع حلوله في الجسم ومعلوم 
أن هذه القضية ليست بينة بذاتها بل هي محتاجة إلى الوسّطء. وذلك الوسسط 
هو الوحدة فى المعقولية. ونحن لما بينا أن نفس الوحدة لا يمتنع خلولها في 

الحب :فكيك تكرن الوحدة مانعة غيرها عن الحلول في الجسم؟ . 

وأما الجواب الثاني فقوله: كل ما يُعرض للجسم فهو مُنقسم منقوض 
بالرحدة وير لو كان شيءٌ ممتنع الإنقسام في نفسه ثم عرض للجسم فإنه 
يصير منقسما بانقسامه فنقول:هذا الكلام باطل لأن الشيء ممتنع الانقسام إذا 
عرض للجسم فإما أن تبقى حقيقته أو لا تبقى. فإن بقيت حقيقته استحال أن 
يعرض له الانقسام لأن ما بالذات يمتنع ارتفاعه لعروض عارضء. وإن لم تبق 
حقيقته فكيف يقال إن ذلك الشيء انقسم؟ وأيضاً فإن جاز أن يكون الشيء 
عد حي لاقيام ف 6 نعين علضم لبور #اوكارضا [لتجسيم 
فليجوز يقن في الصورة العقلية ذلك. والذي نقوله نحن فى الجواب عن 
الوحدة: إن الوحدة لها أقسام كثيرة كما ذكرنا الببعودشينا في الجسم هو 
الوحدة الاتصالية وهذه الوحدة الاتصالية مانعة من الانقسام بالفعل وغير مانعة 
من الانقسام بالوهم.فلا جرم ما دامت حاصلة يمتنع حصول الانقسام بالفعل 
فإن قيل فلم لا يجوز أن تكون الصورة العقلية وإن استحال عليها الانقسام 
بالفعل إلا أنه يجوز عليها الانقسام الوهمي وحينئذ تكون جسمانية فنقول 
لأن القسمة الوهمية في الجسمية توجب خصول أجزاءٍ متشابهةٍ في الوحدة 
الاتصالية وذلك غير ممتنع . وأما الصورة العقلية فلو حلت الجسم لافترضت 
فيها بالوهم أجزاء متشابهة.وقد قامت الحجة في كتاب النفس على امتناع أن 
تكون للصورة العقلية أجزاء مُتشابهة. وأما الإضافة فليست هي من الأعراض 
السارية في الجسم اوسيل وجودها فلا يلزم انقسامها. 

وتحقيق ذلك إنما يتحقق بذكر' إشكال آخر وهو أن النقطة عرض ولها 
(1) في الأصل ويذكره بالياء ولا يستقيم . 


لضا 


متجزىء”" ولا بد وان ينتهي إلى المتجزىء ويعود لزوم الإنقسام واجيب عنه 
بأن اختصاص الأعراض بمحالها قد يكون بالمَرَيان وقد لاسكرة بالسويان 
فالأول مثل اللون الشارئ في شطح الجسم فإن 5 جر فرضته من 5-8 
افترض فيه جرْءٌ من اللون فمثل هذا يجب أن ينقسم بانقسام محله 


وأما الثاني فكاختصاص النقطة بالجسم فإنك إذا فرّضت في الجسم 
انقساماً فإنه لا يُفترض في أجزاء الجسم أجزاء من تلك النقطة فمشل هذا لا 
يوجب الانقسام. وهكذا الإضافات فإنك إذا فرضت قسمة في ذات الأب فإنه 
لا'يُفترض في كل واحد من نِضْفيه نصفٌ الابوة فإذا الحق أن يقال: العرض 
الساري في المحل المنقسم يجب أن يكون منقسماً بقي أن يقال الإختصاص 
الذي يكون على وجه السَّرّيانَ أمر معقول فاذكروا 0 التي 
تكون بغير السريان.فنقول: فأما الإختصاص فمشاهد فإن نهاية الشيء مختصة 
بالشىء وعدم اليريان: أيضا معلوم فلا يضرنا الجهل بكيفية ذلك الاختصاص 
في غرضنا وإن التزم ملتزم أن التقطة ليست أمراً وجودياً كان ذلك أولى لله عند 
الاستدلال في مسألة النفس.ثم نقول في إن الحال هل يكون سبباً بقوام 
فحله؟ اتفق المتاخرون عليه وسموا مكل .هذا الخال .ضورة: ومثل هذا المحل 
يولي وهو عندنا مُحال لأن الحالٌ محتاج في وجوده إلى المحل فلو احتاج 
المحل في وجوده إلى الحال لزم الدور. لا يقال مثل هذا الحال لا 
يحتاج إلى المحل بل يتبع وجوه وجود شيءٍ يصير محلا لَه وموصوفاً به بعد 
صدوره عنه ثم إن سلّمنا حاجة الحال إلى المحلّ لكن المحلّ يحتاج إلى 
الحال بعد خحدوثه والجال يحتاج إلى المحل في حدوئه والمحل قبل حدوثه 
متقوم 15 آخر فيلزم الدور. نم سلما ان الصورة محتاجة إلى المادة 
بعد خدوثها ولكنها محتاجة إلى تلك المادة بعينها وتلك المادة بعينها غير 


. في الاصل «متجزياء‎ )١( 
في الاأصل «متجر).‎ (0 


يلف 


محتاجة إلى تلك الصّورة بعينها بل إلى مطلق الصورة فلما اختلفت الجهتان 
انقطع الدورلأنا نقول:أما عن الأول فيلزم أن لا يكون حدوثها عن الهلة 
المفارقة موقوفاً على استعداد المادة وذلك قد مضى بطلاله . وعن الثاني فللأن 


الصورة لوالم اع إلى المادة إلا في حدوثها لما انطبعت بعد حدوثها في 
المادة كما في النفوس الناطقة . وعن الثالث فلآن تلك الصورة غير محتاجة 


إلى عين تلك المادة وإلا لامتنع حلول مثلها في غير تلك المادة فإذاً حاجة 
كن واحد نهم إلى لاخر فر ححا ما ميته امن حخيك تيخ ضيه فلم تيتفت 
الجهتان. وإذ قد تكلمنا في الأحكام الكلية للجواهر والأعراض”) فلنختم الباب 


)١(‏ لم يذكر الرازي في أحكام الأعراض مسألة شهيرة. اهتم بها الأشاعرة قبله وهي مسألة: «أن 
العرض لا يبقى زمانين» قال صاحب «المواقف»: «ذهب الأشعري ومتبعوه إلى أن العرض لا 
يبقى زمانين فالاعراض حملتها على التقضي والتجدد. وتخصيص كل بوقته للإبادر المختار. 
ووافقهم النظام والكعبي وقالت الفلاسفة ببقاء الأعراض. وقالوا مالا يبقى يختص إمكانه 
بوقته لا قبل ولا بعد. . .» ثم ذكر الحجج في ذلك (ص .)٠١ 7-5١١١‏ 
وقد تناول المسألة الإمام أبو الحسن الأشعري فيٍ «مقالات الإسلاميين: وذكر الخلاف فيها 
كالتالي : 

١‏ - قال قائلون الأعراض كلها لا تبقى وقتين. . والقائل بهذا أحمد بن على الشطوي 
وأبو القاسم البلخي ومحمد بن عبد الله بن مملك الأصبهاني . ْ 

” - قول النظام : لا عَرَض إلا الحركات وأنه لا يجوز أن تبقى . 

3 قول أبي الهذيل العلاف: الأعراض منها ما يبقى ومنها ما لا يبقى. والحركات كلها لا 
تبقى والكون منه ما يبقى ومنه ما لا يبقى . 

- قول محمد بن شبيب أن الحركات لا تبقى وكذلك السكون لا يبقى . 

قول محمد بن عبد الوهاب الجبائي : الحركات كلها لا تبقى والسكون على ضربين 
سكون الجماد ‏ وهو الذي يبقى ‏ وسكون الحيوان وهو لا يبقى . 

5- قول بعضهم في أن الحركة لا يجوز أن تبقى ولا يجوز أن تعاد. 

قول ضرار بن عمرو والحسين بن محمد النجار: إن الأعراض التي هي غير الأجسام 
يستحيل أن تبقى زمانين. 

4- قول بشر بن المعتمر السكون يبقى ولا يتقضى إلا بأن يخرج الساكن منه إلى حركة 
وكذلك السواد... وسائر الأعراضص...6 (147/7- 1# نشره محمد محيبي الدين 
عبد الحميد) . 

وانظر أيضاً فى هذه المسألة: (مجرد مقالات الأشعري ص ؟١‏ و7١‏ و8١٠١‏ و5"9... 
وأصول الدين للبغدادي ص ..07-5٠‏ والفصل لابن حزم .٠١8---/6‏ أمارأي 
الرازي في «المحصلء فلم يكن واضحاً فقد اكتفى بذكر حجج المجوزين والمانعين - 
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بأمْر مشترك بنيهما وهو أنه هل يجوز أن يكون الشيء الواحد جوهراً وعرضاً 
فعا أ/ :10 
الفصل الخامس عشر في أن الشيء ء الواحد 
لا يجوز أن يكون جوهرا وعرّضا 
جوز قوم ذلك واستبعده الشيخ غاية الاستبعاد. وهذا البحث إنما يقع 
فى الجواهر الصّورية وأما فى الجواهر المفارقة فكلا لأن الذي كرة فنائما 

بذاته لا يصير محتاجاً إلى المحل واحتج الشيخ على 0 ذلك بأن قال: 
نعني بالجوهر ما لا يكون متعلق الوجود بالموضوع أصلا ونعني 00 رض 
ما يكون متعلق الوجود بالموضوع أي موضوع كان والشيء الواحد يمتنع أن 
كرد اغنيا عن سل امس عات بويع التلكد ,كرد ليد تعلق ات :سر 
الموضوعات فإذا الشيء +«الواحل لا يعون أن ركون حوهرا 50 

وأما المجوزون لذلك فقد احتجوا بأمور ثلاثة: الأول أن فضول 
الجواهر جواهر. ثم إن الحكماء يقولون للفصول إنها كيفيات والكيفيات 
أعراض فالفصول مع أنها جواهر أعراض . الثاني أن الحرارة جزء من الحار 
والحار جوهر فالحرارة جزء الجوهر وجزء الجوهر جوهر فالحرارة بالنسبة 
إلى الحار من حيث هو حار جوهر لكنها بالنسبة إلى الجسم القابل لها عرض 
فهي جوهر وعرض بالنسبة إلى الأمرين: الثالث العرض في المركب كجزء 
منه كالبياض في الأبيض وكل ما هو في الشيء كجزء منه لم يكن عرضاً فيه 
وكل ما لا يكون عرضاً في الشيء كان جوهراً فيه لكنه بالنسبة إلى الجسم 
القابل له عرض فالشيء الواحد جوهر وعرض . 

فنقول أما الأول فهو ركيك لأن قول الكيفية على الكيفية التى هى مقولة 
وعلى الفصول باشتراك الاسم. وأما الثاني فضعيف لأن انا غمارة عن 
الشيء ذِي الحرارة ولا يلزم من كون ذلك الشيء جوهراً أن تكون الحرارة 


- (ص117-157) ولكنه في «المعالم» وهو من أواخر كتبه قال: 
والحق عندي أن الأعراض يجوز البقاء عليها» فخالف فيها الأشاعرة وذكرالحجة التي نقلها 
في المحصل للمجوزين ذلك. . (معالم أصول الدين ص 77). 


336ظ2 


جوهراً. وأما الثالث فنقول قولكم العرّض في المركب كبجزءٍ منه مُسَلُم 
وقولكم كل ما هو في شيء كجزء منه فلا يكون عرضاً فيه فليس كذلك على 
الإطلاق فإنه ليس من شرط كونه عرضا أن يكون حصوله في جميع الأشياء 
حصول العرض في الموضوع حتى يلزم أنه إذا لم يكن في المركب كون 
العرض في الموضوع أن يصير جوهراًء بل شرط الجوهر أن لا يكون في 
موضوع أصلا. فالعرض وإن لم يكن وجوده في المركب وجود العرض في 
الموضوع إلا أنه بالنسبة إلى المحل وجوده في مُوؤضوع وذلك يكفي في 
حصول العرضية ٠.فالحاصل‏ أن شرط الجوهرية : البراءة عن كل الموضوعات». 
وأما العرضية فهي مما يتحقق لأجل التعلق بموضوع واحد فالعرض في 
المركب وان لم تكن عرضيته حاصلة من هذا الوجه إلا أنه عرض لأجل تعلقه 
بالموضوع. هذا محصّل كلام الخصمين ونحن نقول إن لأصحاب هذا 
المذهب أن يحتجوا على مذهبهم بما هو أحسن من كل ما قالوه هكذا إذا 
حل شيء في شيء فإنه يكون لذلك الحال اعتبار أنه فى ذلك المحل واعتبار 
أنه في ذلك المجموع:مثلا الحرارة لها اعتبار أنها 8 الي واعتبار أنها 7 
الجسم.فأما اعتبار كون الحرارة في الحارٌ فظاهر أنه لا يوجب العرضية لأن 
الحرارة جَرْء من الحار ومن شرط العرّض أن الأ يكون وا من الموضوع. .وأما 
اعتبار كونها في المحل فلا يخلو إما أن يعقل محل يتقوم بما يحل فيه 
أو لا يعقل ذلك.والأول باطل لوجهين: الأول: هو أن الحال محتاج في وجوده 
إلى المحل فلو احتاج المحل في وجوده إلى الحال لزم الدور.الشاني:أن 
يولي العناصر مشتركة بين صَورها على ما سَيظهر فلو كان لوجود شيء من 
صُور العناصر مدخل في تتميم وجودٍ الهيولي لزم ارتفاع الهيولي عند ارتفاع 
تلك الصورة فحينئذ لا تكون الهيولي مشتركة.ومما يؤكد ذلك ويوضحه أنا 
نرى الحيوانية إذا عدمت فإنه لا تعدم جسميته بدون تلك الحيوانية وأيضا أنهم 
قالوا الحيوان مُرَكٌب من الجنس والفصل والجنس هو الجسمية والفصل هو 
الصورة الحيوانية وقالوا الصورة الحيوانية مقومة لتلك الجسمية وهذا باطل لأن 
القوة الحيوانية حالة فى تلك الجسمية عروض العرض في محله فلو افتقرت 
تلك الجسمية" إل الصؤزة: الخيوائية 'فقد ذار الافتقار على تقتية'وإذا ثبت ذلك 
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فكيف يعقل أن يقال إن تلك الجسمية كانت متقومة بتلك الصورة الحيوانية؟ 
فظهر مما قلنا امتناع تقوم شيء من المحالّ بشيء مما يحل فيها.فإذاً كل حال 
فهو بالنسبة إلى محله عرض.فأما أن يقال إنه عرض مطلقاً حتى يكون هو 
بالنسبة إلى, المركي عرفا تحيقة يطل الفرق مين الصيورة والعرض :وكين 
ذلك مخالفا للإجماع المنعقد بين أهل العلم وأيضا فلآن جوهر الشيء في 
اللغة عبارة عن أصله والعرض هو الذي كن غانها ولا يرون كرون خارسا 
ومعلوم أن الحرارة بالنسبة إلى الحار من حيث هو حار داخلة فيه فيصح أن 
يقال إنها داخلة في الجوهر الحار وهي بالنسبة إلى الجسم القابل لها غير 
داخلة فيه بل تكون خارجة عنه عارضة له فتكون عرضاً بالنسبة إليه.فظهر أن 
الى الواحد كيف يمكن أن يكون جوهرا وعرضاً. هذا ما يمكن أن ينستك 
به احينات هذا المذهب والجواب عنه سيأتي في باب تعلق المادة بالصورة 
وبالله التوفيق 
هذا ما أردنا ذكره من خواص الجواهر والأعراض في هذه المقدمة وأما 

الجملتان فإحداهما مشتملة على بيان أحكام الجواهر والأخرى على بيان 
أحكام الأعراض ويجب تقديم الجملة المشتملة على أحكام الجواهر على 
الجملة المشتملة على أحكام الأعراض لتقدم الجواهر على الأعراض بالذات 
إلا أن المباحث الواقعة في أقسام الجواهر وأحكامها لما كان أكثرها لا يتقرر 
ولا يتضح إلا بأصول مقررة في أحكام الأعراض فلهذا العذر قدمنا أحكام 
الأعراض على أحكام الجواهر 

الجملة الأولى في أحكام الأعراض وفيها مقدمة وفنون خمسة 

أما المقدمة ففي بيان عدد المقولات وهي عند الحكماء المعتبرين 

عَشْره» واحدة جوهر والتسع الباقية عرّض وهي : الكم والكيف والمضاف 
)١(‏ يرجع القول بهذه المقولات إلى أرسطو ‏ في حدود ما نعلم ‏ وقد كانت عنده عشر مقولات 

ذكرها في كتبه. ولفظ «قاطيغورياس» يعني عند أرسطو الإضافة أو الإسناد. فعلى ذلك هي 

ل 0 د كما يقر ل وسقت كر 


هي معنى كلي يمكن أن يدخل محمولاً في قضية؛ (تاريخ الفلسفة اليونانية - يوسف كرم 
من 01) وتسلمن أحيانا بالاجناس العليا. وفي منطق أرسطو: «الالفاظ المفردة التي تدل - 
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1 ا أ اونا لها وراك 8 
18 هل لواتديو كو از د روه هر نبوا اق اناه وديا - زو ها ١‏ هدكه ا وو جا بهذت ها يها تلا أله عي يف ل الا در كف برو «أتان لف جف موك ضد جل الور وار “اا ا ااه يار 1 وا الام م 5 


- على معان مفردة هي ضرورة دالة على واحد من عشرة أشياء ‏ إما على جوهر وإما على كم 
وإما على كيف. وإما على إضافة. وإما على أين؛ وإما على متى؛ وإما على وضع - أو 
موضوع - وإما على له أو أن يكون له وإما على أن يفعل. وإما على أن ينفعل» (منطق 
أرسطو ‏ كتاب المقولات نقل إسحق بن حنين ج ١/ص‏ 75 - وتلخيص المقولات لابن رشد 
ص 85). 
وقد لخص ابن سينا هذه المقولات تلخيصاً جيداً في «عيون الحكمة» . فقال: «كل لفظ 
مفرد يدل على شيء من الموجودات فإما أن يدل على جوهر وهو ما ليس وجود في 
موصوف به قائم بنفسه مثل : إنسان وخشبة ؛ 
- وإما أن يدل على كمية: وهو ما لذاته يحتمل المساواة بالتطبيق أو التفاوت فيه. إما تتطيفا 
متصلاً في الوهم ‏ مثل الخط والسطح والعمق والزمان. وإما منفصلاً كالعدد! . 
- وإما على كيفية: وهو كل هيئة غير الكمية مستقرة لا نسبة فيهاء. مشل البياض والصحة 
والقوة والشكل . 
- وإما على إضافة كالنبوة والأبوة. 
- وإما على أين كالكون في السوق والبيت؛ 
5 إما على متى كالكون فيما مضى أو فيما يستقبل أو في زمان بعينه ؛ 
5 إما على الوضع . ككل هيئة للكل من جهة أجزائه كالقعود والقيام والركوع ؛ 
- وإما على الملك والجدّة : كالتلبّس والتسلح. (حاشية ص .)١575‏ 
- وإما على أن يفعل شيء؛ مثل ما يقال: هوذا يقطع. هوذا يحرق؛ 
- وإما على أن ينفعل شيء؛ كما يقال: هوذا ينقطع. هوذا يحترق. وهذه هي المقولات 
العشرة» (راجع عدد التراث العربي المذكور وموسوعة الفلسفة للدكتور بدوي 1508/١‏ - 
48). 
وقد نظم هذه المقولاات بعضهم في بيتين: 
كك الطويل. الأزرق. ابن مالك في داره. بالأمس. كان متكي 
بيده سيفٌ. لوا. فالتوى فهذه عشر مقولات سوا 
وقد بقيت لوحة المقولات هذه سائدة حتى جاء إما نويل كنط بلوحة جديدة. في القرن 
الدامن شر أما عن وجه الحصر في هذه العشر فقد انتقده البعض كالايجي. فقال لم يأتوا 
فى الحصر بما يصلح للاعتماد عليه. وعمدتهم الاستقراء» (المواقف 7ا9). 
ولكن حاول أن يلتمس لها البعض تعليلاً كالقديس توما الاكوبني في شرحه على ما بعد 
الطبيعة (راجع تاريخ الفلسفة اليونانية ‏ كرم ص .)١5١‏ 
وقد هاجم المتكلمون المقولات منذ وقت مبكر مهاجمة شديدة وأدت هذه المهاجمة ‏ من 
وجهة نظر ميتافيزيقية ‏ إلى أن نشأت في العالم الإسلامي مشكلة لم يبحثها صاحب 
الأورجانون ولا الشراح من بعده وهي : هل هذه المقولات منطقية أم ميتافيزيقية . واتخذ 
الإسلاميون تجاه هذا مواقف ملختلفة : 
١‏ فابن رشد ‏ وهو يمثل إلى أكبر حد الاتجاه الارسططالسي ‏ اعتبر المقولات من منطق 
أرسطو وعالجها على هذا الاساس. 
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والين والمتى والوضعٍ وقد يسمي النسبة والملك وفك يسم النسبة والملك 
وقد و بالجدة. الع وله ون عل :أن ينفعل . 


ثم هاهنا مباحث أربعة: البحث الأول في كون كل واحدة من هذه 
العشر جنسا .والثاني في بيان كونه ا عاليا. والثالث: في أن الأجناس العالية 
ليست أكثر من هذه العشر. والرابع : في كيفية انقسامها إلى أنواعها . 


أما الأول فاعلم أن ذلك لا يتبين إلا بيان خمسة أمور: الأول أن نبين 
أن الأقسام التي جعلت تحت كل واحدة من هذه العْشْر مُشتركة في وصفبٍ ما 
فإن أقن من فراقن الجضن إن كوة امرا معدركا وهذا ين . الثاني أن نبين أن 
جهة الإشتراك أمر ثبوتي فإنها لو كانت سلبية لم تكن جنساً وذلك كما علمت 
في تعريفنا الكيفية أنها الععرّض الذاتي لا يوجب تصورها تصور شيءٍ خارجٍ 
عنها وعن حايلها ولا تَقتضي نِسْبَةَ ولا قسمة في أجزاءٍ حاملها فإن الأقسام 
التى جعلت تحت الكَيِف وإن كانت مُشتركة فى هذه القيود السُّلبية ولكنٌ هذه 
الوق سكو أن كر نل فينافن الجلفن: الثالث إذا بيّنا أن جهة 
الإشتراك أمرٌ ثبوتي فلا بد وأنْ نبيّن أن ذلك الأمر الثبوتي مقول على ما تحتها 


>5 8 ابا اين ميا قلع بعر النقرلات بي باحك المتطى ينل من اوباحت مباايعد التليفة : 
ولكنه عالجها مع ذلك في قسم المنطق في الشفاء وفي النجاة. 
 '“‏ الإتجاه الثالث وهو 0 الذي حاول أن يخلص المنطق من مباحث الميتافيزيقيا ويعود 
به إلى علم قائم بذاته. أي إلى اتجاه صوري بحت فقد حذف المقولات من المنطق 
ويتمئل هذا لدى جميع المتأخرين «سلم بحر العلوم وشروحه. الخبيصي» (مناهج 
البحث عند مفكري الإسلام ‏ النشار ص .)0١‏ 
وانظر أيضاً المراجع التالية: النجاة لابن سينا ص ,.1١5‏ التقريب لحد المنطق لابن حزم 
الاندلسي ص ١44‏ -157. معيار العلم للغزالي ص ٠١7‏ والتعريفات للجرجانى 74١‏ - 
7 مفاتيح العلوم للخوارزمي ‏ ضمن المصطلح الفلسفي ص 718-7١7‏ والمقولات 
العشر ضمن مجموع مهمات المتون ص 58١‏ الموسوعة الفلسفية العربية 5لالا /الالاى 
المعجم الفلسفي ‏ صليبا- 4٠١/١‏ الموسوعة الفلسفية ‏ يودين وروزنتال .44١ 44٠‏ 
المعجم الفلسفي مجمع اللغة ص ,.19١-1١1١0‏ الموسوعة الفلسفية المختصرة 57١‏ 
7 معجم لالاند ص .151-1١16‏ 
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بالتواطؤ لا بالتشكيك فإنه لو كان بالتشكيك كما في مقولة الأئْن لم يكن جَنْساً 
فلأن الأين منه ما هو أوّل ككون الماء فى الكوز ومنه ما هو ثانٍ ككون الرّجَل 
في البيت. الرابع إِذا سنا أن الأمر الشبوتي مقول' بالتواطؤ :فلا بد وأن نبين' أنه 
من "التذاتياة لامي العرفنات: إذ توعررنا أن تكون الكفينة مقولة علن 
الأقسام الأربعة التي جعلت أنواعاً لها قول اللازم لا قول المقومات لم تكن 
الكيفية جنساً بل ربما كان كل واحد من الأقسام الى تتحتهنا جنا تاليا نحت 
يكون أحد الأجناس العالية هو الذي يسمى بالإنفعاليات والإنفعالات والآخر 
هوالذي يسمى بالحالات 0 وحينئذ تزيد المقولات على العشر. 
الخامس أن نبين أن ذلك المشترك المتواطىء الثبوتي المقوم كمال المشترك 
بين الأنواع كالحيوان لأنواعه لا كالحسّاس أو المتحرك فهذه المباحث الخمسة 
لا بد من تحقيقها حتى يمكن الحكم بأن هذه العشر أجناس عالية. 
البحث الثاني في أن هذه العشر أجناس عالية ولا يمكن بيان ذلك إلا 
إذا بينا أن هذه العشر لا يوجد اثنان منها داخلين تحت جنس ولم نجد في 
كلام المتقدمين برهاناً على تصحيح هذه الدعوى بل الفقة حكى أن إن 
الناس من زعم أن الفعل والانفعال هما نفس الكيفية مثل أن التسخين 
والتسخن هما نفس السخونة وهذا باطل لأن التشخين لوكان هوالسخونة 
لكاناكل مشحن يخا فكانث الحركة متبيخنة هذا خلفوام] التسكن فهو 
عبارة عن طلب السّخونة وطلب السخونة غير نفس السخونة لاستحالة كون 


ومن الناس من جعل المقولات أريعا : الجوهر والكم والكيف والنسبة”» 


)١(‏ ردُ الرواقيون المقولات إلى أربعة: الكيف. والجوهر والإضافة والوضع. أما أفلوطين فإنه 
عرض في الفصل السابع من التاسوعات نظريته في المقولات. والمقولات لديه تنقسم إلى 
فسمين : 
الأول: خمسة تعتبر مقولات العالم المعقول وهي : الجوهر, والسكون والحركة والموافتة 
والمخالفة . 
والثاني : مقولات العالم المحسوس وهي الجوهر والإضافة والكيف والحركة والكم. . 


ترف 


وجعل النسبة جنساً للست الباقية ومنهم من أخرج الوضع عن النسبة فإنه ليس 
هو نفس النسبة فإنه عرض يحصل بسبب ما بين أجزائه من السب وأدخل 
الخمسة الباقية تحت النسبة. والشيخ لم يذكر هذا المذهب فضلا عن أن يبطله 
مع أنه مختلٌ جد ومنهم من جعل المضاف جنساً للست الباقية والشيخ أبطل 
ذلك بأن قال: المُضاف الحقيقي لا يُحمل على شيء ين المتولاك الالخيرى 
حَمْل الجنس ولكن يُوجد في كل واحدة منها بأن يعرض له فإن الشي متى 
كانت له نسبة إلى شيء فإنه يصير بها مضافاً إليه من غير أن يصير المُضاف 
جنساً له فإن كونَ زيد في الدار هي النسبة التي هوبها عين وهذه النسبة 
ليست إضافة بل أيناء ثم إذا اعتبرت التكرير وجدت الموصوف بالاين يعرض 
له من حيث هو ذو أَيْن أن يصيرٌ مقولَ الماهية بالقياس إلى ما هو فيه من حيث 
هو محوي وذلك حاو لا من حيث هو أيْن فقط بل من حيث هو مُحوِي حاويه 
فإذا اعتبرته من هذه الجهة وجدته قد عرضت له الإضافة كالبياض فإنه من 
حيث هو بياض ليس مضافاً بل كيف وهو مضاف من حيث هو الذي البياض 
فإن ماهيته مقولة بالقياس إلى ذي البياض لا ماهية أنه بياض بل ماهيته أنه 
الأبيض. وكذلك كون الشيء في مكان ليس هو نفس كون ماهيته مقولة 
بالقياس إلى غيره بل هو موضوع لذلك من حيث تصير النسبة شاملة للطرفين 
للحاوي والمحوي.وهذا معنى ما يقولون إن النسبة تكون لطرف واحد 
والإضافة تكون للطرفين فإنك إذا أخذت السّقف مُسْتقراً على الحائط وجدت 
النسبة من - جهة السّقف المستقر وأما جانب الحائط فلا نسبة فيه إلى شيء من 
حيث هو حائط وأما إذا أخذت النسبة من حيث أن السقف مستقرٌ على مُستَقَرَ 
عليه والحائط مستقر عليه لمستقرٌ انعكست النسبة وصلحت لأن تكون إضافة 
فكل نسبة لا تؤخذ في الطرفين جميعاً من حيث هي نسبة فهي نسبة غير 
إضافية وكل نسبة يؤْخذ الطرفان فيها من حيث النسبة فهي إضافية فذوات 
- ويرد أفلوطين المقولات الثلاثة الأخيرة إلى الإضافة فمقولات العالم الحسي لديه هي الجوهر 
والإضافة. . » (مناهج البحث عند مفكري الإسلام للدكتور علي سامي النشار ص ١‏ 5). 
وهكذا فإن المقولات الأربع والخمس التي ذكرها الرازي هنا تقترب من مقولات الرواقيين 
ومن مقولات أفلوطين ‏ والنسبة : هي الإضافة -. 


لكف 


الأمور تكون منسوبة فإن أخذت مع النسبة من حيث هي نسبة صارة مضافة 


هذا ما قاله الشيخ . 


الببحث الشالث في أنه لا مقولة خارجة عن هذه العشر واحتج الشيخ 
على :ذلك ران كال إناءينا الحتضان الممكنات فى الجواهر والأعراض فإذا بينا 
انحصار الأعراض في التسع الباقية تقد خضل المظلرنه: والذي يدل عليه هو 
أن العرض إما أن يحتاج تصوره إلى تصور شيء خارج عن موضوعه أو لا 
يحتاج» فإن كان لا يحتاج فإما أن يكون حصوله بسبب حصول نسبة بين 
أجزائه أو لا يكون كذلك فالأول هو «الوضع» والثاني لا يخلو إما أن يوجب 
ذلك العرض استعداد قبول الانقسام أو لا يوجب.فالأول هو «الكم» والثاني هو 
«الكيف» فإنا لا نعني بالكيف إلا العرض الذي لا يحتاج تصوره إلى تصور 
شيء خارج عن موضوعه ولا يقتضي وقوع نسبة ولا قسمة في حامله.وأما 
العرض الذي يحتاج تصوره إلى تصور شيء خارج عن موضوعه فلا بد وأن 
كرك ب إلى ذلك الخارج-فتلك النسبة إما أن تكون بحيث تكون لذلك 
الخارج انها نسبة إليه وهذا هو «المضاف» وإما أن تكون النسبة لاا تقتضي 
ذلك فنقول تلك النسبة إما أن تكون إلئ الجواهر وإما الى الأعراض لا جائز 
أن تكون إلى الجواهر فإنها لأنفسها لا تستحق أن يجعل لها أو إليها نسبة بل 
إنما تستحق لامموو واخخيرالة. تختص بها فإذا تلك التسية تجا تكون إلن 
الأعراض فتلك الأعراض إما أن تكون من أعراض النِسَب أو لا تكون فإن 
كانت كانت النسبة بالحقيقة إلى الأعراض الغير النسبية فإن النسبة إلى النسبة 
تتأدى في آخرها إلى شيء غير نسبي حتى لا تتسلسل فتكون النسبة بالحقيقة 
إنما هي إلى اي ل 
الأشياء لا تنسب إلى الكيفيات كيف اتفقت تفقت بل إن نسبت إليها فذلك بأن 
يجعل جوهر متكممٍ قرا لجوهر ار وإنما يقدر ذلك الآخر إما بمقدار ذاته 
لبعد رامق عن مبناتة زوفل دل الدليل قل أنه لسن لقو ء من صفات 
الجسم مقدار غير مقدار الجسم إلا للحركة فإن كان الجسم المقدر غيْره 


بمقدار ذاته فذلك بأن يكون اويا له اق فحويا فيهوإن كان يقدر غيره بمقدار 


يفف 


حركته فذلك هو التقدير بالزمان فإذأ النسبة إلى الكم إما أن تكون نسبة إلى 
الحاوي وإما أن تكون نسبة إلى الزمان.فإن كانت نسبة إلى الحاوي فإما أن 
تكون نسبة إلى الحاوي الذي لا ينتقل بانتقاله وهو «الأين» أو إلى الذي ينتقل 
بانتقاله وهو «الملك».وأما النسبة إلى الزمان فهي «المَنَى»-فثبت أن المقولات 
المتشعبة من النسبة إلى الكم هي الأين والملك والمتى. وأما النسبة إلى 
الكيف فاعلم أنه ليس كل كيفية تجعل الجوهر منسوباً إلى جوهر آخر بل 
كيفية تكون لنسبتها أثر من هذا في ذاك ومن ذاك في هذا وإذا كان كذلك 
فحال الذي يتكون فيه الكيفية هو مقولة «أنْ ينفعل» وحال الذي يتكون منه 
الكيفية هو مقولة «أنْ يَفْعَلُه. فهذا ما تكلفه الشيخ""' في بيان هذا الحصر مع 
اعترافه برداءتّه وضعفه. 

فإن قيل هاهنا أمور خارجة عن هذه التشتر كالوحدة والنقطة والآن 
وكذلك نفس الوجود والشْيْئيّة وبالجملة الاعتبارات العامة. وأيضاً فلأن 
المفهوم من الأبيض شيءٌ عله البياض وفهم هذا المغنى لا يتوقف على فهم 
كوي جواهيراً لأنا لا نمنع أن يكون الشيء ذو البياض عرّضاً وإذا كان كذلك ل 
يكن مفهوم الأبيض داخلا تحت جنس الجوهر وهو غير داخل أيضا تحت 
مقولة الكيف لأن الداخل تحت الكيف هو البياض وليس كلامنا فيه بل الكلام 
في مفهوم الأبيض. وظاهر عدم دخوله تحت سائر المقولاات. فإذاً مفهوم 


)١(‏ لا بد من الإشارة إلى تأثر القديس توما الأكويني بهذا التعليل «المّيوي لمحاولة وضع 

المقولات في ترتيب منطقي . ذلك أن المحمول عنده نسبته إلى الموضوع على ثلاثة أوجه: 

١‏ إما أن يكون المحمول هو الموضوع ‏ الجوهر-. 

؟ - وإما أن يؤخذ من ذات الموضوع. فيكون المحمول صفة للموضوع وهذه الصفة إما 
أن تكون لازمة للموضوع من مادته: «الكم»! . 

أو من صورته وهو والكيف»؛ 
أو بالإضافة إلى آخر «الإضافة». 

"- المحمول خارج عن الموضوع بالمرة وهو إما «مِلّك» وإما مقاس. والمقاس إما دزمان» 
وإما مكان؛ والمكان إما «أين» غير ملحوظ فيه ترتيب أجزاء الجوهر في المكان وإما دوَضم 
ملحوظ فيه ذلك . 

ثم الخارج بعض الشيء إما أن يكون الموضوع مبدأ له وهذا هو «الفعل» وإما أن يكون نهاية 
وهذا هو ةالإنفعال» (تاريخ الفلسفة اليونانية ‏ كرم ص .)١7١‏ 


رفغا 


الأبيض خارج عن المقولات العشر وهكذا القول في جميع المفهومات م 
00 المشتقة وأيضا كيد خارجة عن المقوللات العشر وايقا فالاغدام 


' والجواب أما «الآن» فغير وارد لأن ذلك مما لم يوجد بالفعل أصلاً على 
ما نبينه وكلامنا في الأمور الوجودية وأما «الوحدة و«النقطة» فلقائل أن يقول 
إنها داخلة في مقولة «الكيف» لأنها أعراض لا يتوقف تصِوْرها على تصورٌ 
شيءٍ خارج عن حاملها ولا تقتضي قسمة ولا نسبة في أجزاء حاملها. والشيخ 
لم يتعرض لابطال هذا الوجه بل حكى عن بعضهم إدخالها في «الكم» ثم 
أبطل ذلك بأن الكم هو الذي يقبل لذاته المساواة واللامساواة وذلك مما 7 
يصدق حمله على الوحدة والنقطة.وحكى عن قوم أنهم أبطلوا دخول الوحدة 
والنقطة في الكم بأن قالوا هما مبدآن للكمْ لأن الوحدة مبدأ للكم المنفصل 
00 مبدأ للكم المتصل والمبدأ يكون خارجاً عن ذي المبدأ وإلا لكان مبداً 
ثم أبطل هذا القسم بأن قال الوحدة ليست مبدأً للكُمْ المطلق بل للكم 
ام ا 0 فهي أيضاً ليست مبدأ إلا للكُمْ المتصل 
وإذا كاك كذلك فمن ادخلها في الك بوجعلها يدا بض تراغ الكم لا يلزمه 
جعل الشيء مبدأ لعي بوحكن عن قوم اخرين إنهخ يلخلونها نيخت مقولات 
كثيرة بحسب اعتبارات مختلفة فيقولون إن النقطة من حيث هي طرف من 
المضاف وهي من حيث أنها ماهية ما فهي من «الكيف» وذلك باطل لأن 
الماهية إذا تقومت بأحد الجنسين امتنع تقومها بما ليس من ذلك الجنس . ثم 
إن احم جوز خروج هذه الوه المقولات العشر ورّعم أن ذلك لا 
يناقض غَشرية المقولات لأنا إنما ادُعينا عشرية الأجناس العالية ومن الجائز أن 
تكون هذه الأمور وإن كانت خارجة عن الأجناس العشرة إلا أنها لا تكون 
أجناساً بل تكون أنواعاً وأشخاصاً وذلك مما لا يقدح في دعوانا في عُشرية 
الأجناس. كما أن إنساناً إذا اذّعى أن المُدّنَ عَشْرة فإذا وجدت أقوامٌ بَذَأَةَ غير 
متمدنين لم يكن ذلك قادحاً في دعرى عشرية المدن. ولقائل أن يقول لما 
مله أن هذه الأمور غير مندرجة تحت هذه العشر وجب عليكم أن تقيموا 


مف 


البرهان على أنها ليست طبائع جنسية فإنكم قبل إقامة البرهان على ذلك 
لجوزوة كونها أجناسا وذلك يمنع الجزْم بعشرية الاجناس العالية اوالتعويل 
على الحصر المدكور 2 سحب الألكم إذا سَلْمتم خروج هذه الأمور عَن 
الأجناس فقد التزمتم فساد ذلك الحصّر.وأما مفهومات الأسامي المشتقة 
فالحق أنها خارجة عن المقولات العشر.ولكن ذلك لا يقدح في دعوانا لأنا 
إنما جَعلناها اجناسا للماهيات التي تكون لها وحدة نوعية مثل السواد والبياض 
والإنسان والفرس وكون الشيء ذا بياض ليس كذلك فإن كرن الشيء ذا امن 
لا يجعل الشيء ء مُحصّل الماهية مثل أن كون الحيوان ذا نظت يجعله محصّلاً 
بالفعل. وأما الحركة فالحق أنها نفس مقولة «أنْ يُنفعل» وأما الأعدام كالعمى 
والجهل فخارجة لأن الكلام في الأمور الوجودية لا في الأمور العدمية"". 


)١(‏ في رأيبي أن «المقولات العشره تتصل بمبدأين في تصنيفها: 
١‏ - نظرية أرسطو الميتافيزيقية للوجود. 
” - اللغة اليونانية . 
ولهذا جاءت المقولات إلى الفكر الاسلامى عبر الترجمة. فالتزم الفلاسفة بعددها. ولو جاز 
لنا أن نطرح نظرية جديدة في المقولات يجب أن نراعي هذين المبدأين: البيان العربي. 
والنسق العقائدي الإسلامى . 
ولا بد من لفت النظر إلى أسلوب الإستفهام في اللغة العربية الذي يمثل «المطالب» العقلية 
للتصور والتصديق على رأي المناطقة . فلعلنا يمكننا أن نضع لوحة للمقولات تختلف بعض 
الشيء عن لوحة أرسطو وتتفق مع أسلوب العرب في الفهم والاستفهام . 
فالعرب يستفهمون عن المكان ب (أين). وعن الزمان ب (متى ‏ وأيان للمستقبل -). وعن 
السبب والحكمة والتعليل ب (لم). وعن الكم والعدد ب (كم) وعن الكيف أو الحالة ب 
(كيف) وعن الذات في غير العاقل ب (ما). وفي العاقل أو العالم ب (مَنْ) ‏ وفي هذه معنى 
الفردية المتميزة. وعن المُلْك ب (لمن) - وفيها معنى أن التملك لا يكون لغير العاقل أو 
العالم -. وعن التمييز بين شيئين أو وصفين ب (أيٍ - المشددة وأم). وعن النسبة التصديقية 
(بالهمزة وهل). والذي يبدو أنها تصب جميعها بعيدا عن مفهوم الوجود والجوهر والشيء في 
ذاته. هذا وإن لم تكن هذه الأسماء الاستفهامية ‏ خلا الهمزة ‏ خاصة بالاستفهام فقد 
تستعمل في غيره كالتسوية والأفكار والتوبيخ والتقرير والأمر والتعجب. . 
وليس الخلاف على نفس تسمية بعض المقولات كالأين والمتى والكم والكيف بل الخلاف 
في معانيها والتي عر فيها كما ذكرناء المفاهيم الميتافيزيقية. ولذا بعد تعداد هذه 
المقولات العشر ينبغي أن يراعى في تفسيرها البيان العربي قبل الإسلام وحين نزوله على 
الاخص. وهي 3 تخرج بنا عن إطار «المباحث المشرقية»! . 


يقفا 


البحث الرابع في كيفية انقسام هذه المقولات إلى أنواعها 

أعلم آنا إذ سلما جتني هدو العشفلة دري غل تعشيمنا زياها إلى 
أقسامها بالفصول أو بالعوارض”؟ وبتقدير أن يكون بالعوارض فهل التقسيم 
بتلك العُوارض يكون مطابقا للتقسيم بِالفُصول أومخالفاً له؟ مثال الأول تقسيم 
إلحيوانٍ بقابل العِلّم وغيرٍٍ قابله 0 مطابقٌ لتقسيمه بالناطق وغير الناطق مثال 
الثاني تُقسيم الحيوان بالأُكر والانثى فإنه غير مطابق للتقسيم بالناطق وغير 
الناطق, 2 مُو مُداخِل له وبتقدير أن يكون تقسيمنا هذه المقوللات واقعاً 
على هذا الوجه الاخير لع تكن تلك الأقسام. أنواعاً الما وفيا ولا ا نان نينا 
تحتها بل كانت مقولة على ما تحتها قولَ الذّكَر والانثى. فهذه جملة المباحث 
التي يحتاج إلى تحقيقها في أول المقولات والله ولي الخير ولوقي 


)1 الفضيول فك مدق الإشارة إليهاء وأما العرارض ‏ جمع عارض - والمقصود به هنا الغرض 
العام . وهو كما يقول ابن سينا في النجاة: «كل كليَ مفرد عرضي أي غير ذاتي يشترك في 
معناه كثيرود. كالبياض للثلج» وص )2 وه وأحد الكليات الخمس. راجع معيار العلم 
ص ٠١7‏ والمبين ص "٠١‏ والتعريفات 1١97‏ والتقريب ص ؟37715... الخ . 


ف 


الفن الأول في الكمْ وفيه أربعة وعشرون فصلا 


الفصل الأول في الفرق بين المقدار والحسمية 

وذلك من وجوه ستة؛ أربعة متها مبنية على تفي الجَرء الذي لا 
يتجرأ”". 

الأول أن الجسم الواحد قد تتوارد عليه المقادير المختلفة مع بقاء 
جسميته المخصوصة مثل ما إذا أخذت شمعة فشكلتها بأشكال مختلفة فتارة 
يصير طولها ازيد من عمقها وتارة بالعكس مع أن ذاتها في حَدٌَ جسميتها باقية 
وذلك يقتضي كون تلك المقادير زائدة على جسميتها وهذا بناء على نفي 
الجزء الذي لا يتجزأ” لأنه لو نت ذلك لكان ذلك التغيّر عائداً إلى اختلاف 
حال الأجزاء في تركبها فإن قيل الجسم الكري إذا يُكَمّبٍ فإن أبعاده لم تتغير 
إذ هو مُساوٍ لما كان أولا في المساحة فنقرل إنك ستعلم أن المساوي يقال لما 
هو مساو بالفعل ويقال لما هو مساو بالقوة وان أمثال هذه الأشكال لا مساواة 
لها بالتحقيفة إلا بالفرٌةوالذي: بالقزة لحن اموجه بعد 


الثاني أن الأجسام مشتركة في مفهوم الجسمية مختلفة في المقادير 
)١(‏ في الاصل «يتجزى» وقد جرينا على كتابتها ويتجزأء في كل موضع وردت فيه بعدها. 
(1) والجزء الذي لا يتجزأء مسألة شغلت المتكلمين والفلإسفة الإسلاميين؛ ولهاجذور فى الفلسفة 


اليونانية , وسيأتي الرازي على بحثها في الجرء الثاني من «المباحث» فانظره. وثقاة «الجرء 
الذي لا يتجزأء هم الحكماء. 


إيغف 


والجزء الذي لا يتجزأ باطل حتى يقال إن ذلك عائد إلى كثرةٍ ما فيها من 
الأجراء وقلتها .وما به الامسراك غير تابه الأسباز قلرء أن كون معتادير 
الأجسام زائدة على جسميتها وهذا الوجه لا يحتاج فيه إلى تعاقب المقادير 
على الجسم الواحد وأما الوجه الأول فقد كان يحتاج فيه إلى ذلك . 

ولقائل أن يقول كما أن الأجسام مشتركة في أصل الجسمية فهي 
مشتركة أيضاً في أصل كونها مُتَكَمّمة متقدّرة فإن كان اختلافها في المقادير 
المخصوصة بعد اشتراكها في أصل الجسمية يوجب أن تكون مقاديرها أعراضاً 
زائدة على جسميتها لَزم أن يكون اختلافها في المقادير المخصوصة بعد 
اشتراكها في أصل المتقدّرية والمتَكمُمية يوجب أن تكون مقاديرها 
المخصوصة أعراضاً زائدة على مُتكمميتها ومُتقدريتها حتى يكون المقدار 
المشترك عرض والنقداز#المخضوض عرض آخره: ولقو: ذلك محال لآنا إن 
فرضنا أن يكون الأمر كذلك فتلك المقادير المخصوصة في أنفسها مشتركة 
أيضاً في أصل المقدارية فيلزم أن يكون هناك مقدارٌ آخر مشترك ويّلزْمُ منه 
التسلسل. وإذا كان ما به الاشتراك موجودا وما به الامتياز موجودا آخر فيكون 
المقدار المخصوص مركباً من مقدارين أحدهما مُشترك والآخر مُخصوص ثم 
الكلام في هذا المخصوص الثاني كما في الأول فيلزم منه التسلسل أيضا 
فثبت أنه لا يلزم من اشتراك الأجسام في أصل المقدار واختلافها في المقادير 
الخاصة أن يكون أصل المقدار موجودا مغايرا للمقدار المخصوص .وإذا جاز 
ذلك جاز أن تكون الأجسام مشتركة في الجسمية ومتمايزة في مقاديرها 
المخصوصة وإن لم يكن المقدار موجودا مغايرا للجسمية. 

الشالث أن الأجسام صَحٌّ أن يكون بعضها مُقدَّراً للبعض ومُتقدَّراً به 
والمقتدر إن أن .ركتون واسا فيه أن يكوك مساويا للمتكدروإنا ان لا ريون 
واجباً ومحال أن تكون المساواة واجبة لأنه ربما كان الأصغر مقدّرا لما هو أكبر 
منهء فإذاً المقدّر صح أن يكون مخالفاً لبعض ما يتقدر به وليست تلك 
المتقدرية بنفس الجسمية التي يستحيل أن يخالف جسم فيها جسما فتلك 
المتقدرية إنما تكون بأمر زائد على الجسمية؛ والجزء الذي لا يتجزأ باطل 


نمف 


فلا يرجع ذلك إلى كثرة الأجزاء فهو بما ذكرناه والاعتراض المذكور متوجه 
عليه . 


الرابع أن الجسم يشخن فيزداد حجمه من غير انضمام شيء إليه ولا 
وقوع خلاء بين أجزائه لاستحالة الخلاء + يبرد قيصغر حَُجْمْه من غير انتقاض. 
شي من أجزائه أو زوال خلاء كان قبل ذلك وذلك الجسم في حد جسميته 
محفوظ والجسم المحفوظ مغاير لهذه الأمور المتبدلة وهذه الحجة مبنية أيضاً 
على نفى الجزء الذي لا يتجزأ لأنها مبنية على القول بصِحة التخلخل 
والكانك:الذى له يمك إثياته إلا يق لشو الدى :لأ" كيرا اكإنا لوقندونا 
تركب السو من اجراء لاما يحل أن يتزايد في مقداره إلا إذا تزايد 
كل واحد من تلك الأجزاء في مقداره وإذا صار كل واحد من تلك الأجزاء 
أزيد في مقداره كان كل واحدٍ منها قابلاً للقسمة بَعْد ازْدِيادِه فيكون الجر 
الذي لا يتجزأ منقسماً هذا خلف.ولقائل أن تفز ل قلعم إن الجسم إذا عَظم 
مقداره فإن تلك الجسمية بعينها باقية فإنه من الجائز أن لا يحصل ذلك 
العِظّم إلا عند تفرّق انْصالِهِ وذلك التفرق عندكم يوجب زوال تلك الجسمية 
ومع هذا الاحتمال لا يصمّ التعويل عليه. 

الخامس أن وجود السَطح في الجسم من توابع العاقة يود لقره 
المتعلقة بها على ما س: بجع اللرهان عليه رايع المادة لا يكون نفس الجسمية 
المقومة للمادة المتقدمة عليها بالعلية فإذا السطح مغاير للجسمية وإذا ثبت 
ذلك في السطح فهو في الخط الذي هو عارض من عوارض السطح أولى 

السادس الخْط والسّطح غير داخلين في مفهوم الجسْمية فيكونان 
موجودين زائدين على ما به يكون الجسم جسماً وبيانه أن 0 
يُعقل مع الذهول عن كونه مُتناهياً ولو كان ذلك داحلا في مفهومه لكان من 
ضور جسما قر هتناء كان متصوراً يما لآ جسنا وهذا محال قت أن 
الجسمية وإن امتنع انفكاكها عن السطح في الوجود الخارجي إلا أنه يصح 
الحاكها عن فى الوسر الذهني . وأما الخط فإنه يصح خلو الجسمية عنه في 
الوجِودَيْن لأن الكّرة لا يجب أن يكون فيها خط بالفعل ولا يتعيّن فيها يحور 


لحف 


ولا منطقة ما لم تتحرّك وليس من شرط الككرة في أن تصير جسماً أن تكون 
متتحركة وأيضا فنتقدير استحالة انفكالة الجسم عن لخر فإن الجسم متقدمٍ 
عليها بالذات لأنه ما لم يوجد الجسم ل استدال غروض الحرّكة له فإذاً 
الجسم في ذاته متقدّم على الحركة التي هي متقدّمة على المنطقة والمحور 
فيستحيل تقوم الجسم بالخط وإلا لزم تقدّم الشيء على ما هو متقدِّم عليه 
للق ال 

ولقائل أن يقول السطح له اعتباران: أحدهما:أنه مقدار قابل لمرض 
امتدادّين وهو بهذا الاعتبار من مقولة الكم وليس بمضاف وآخرّهما كونه نهاية 
للجسم وهو بهذا الاعتبار كم عرضت له الإضافة فإن كان السطح غير داخل 
في مفهوم الجسم من حيث هو مُضاف لا يلزم أن لا يكون داخلا فيه من حيث 
هوكم ثم ينتقض ما قلتموه الهَيُولي والصّورة فإن كِلّيهما داخلان في قَِوَام 
الجسم" وقد لا يَعْلَمَهُما من عَلِمَ الجسم ثم لا يلزم من العلم بالجسم عند 
الذهول عنهما أو عن أحدهما أن لا يكونا مقومين للجسم فكذا هاهنا. 
ويمكن أن يجاب عن هذا الأخير بأنا إذا علمنا الجسم عند الذهول عن 
الهَيولي فليس الجسم بتمامه معلوماً لنا بل المعلوم أحد جزئيه وهوالجسمية 


)١(‏ القول بأن الجسم مؤلف من الهيولي والصورة يعود إلى أرسطو نفسه الذي نظر في الأجسام 
الطبيعية وتغيراتها. فرأى أنه لأجل تفسيرها يجب القول بأن المبادىء ثلاثة فقطاء. ويتبين ذلك 
من النظر في التغير فإنه يقتضي أولآ موضوعاً يتم فيه. وثانا كون هذا الموضوع غير معين في 
نفه وإلا لم يكن أن بعر كينا وثالكا مايعين الموضوع بعد اللاتعين: فالأول الهيولي 
أوالمادة الأولى؛ والثاني : العدم والثالث: الصورة. . . (تاريخ الفلسفة اليونانية ‏ كرم 
ص 175 (أرسطوء المعلم الاول للدكتور ماجد فخري ص 44). 
إلا أن مبدا الماهية هما الصورة والهيولي لا العدم الذي هو مبدأ بالعرض وقد انتقلت هذه 
الثنائية إلى الفلسفة الإسلامية. يقولٍ أبو على بن سينا: «الأجسام الطبيعية مركبة من مادة 
(هيولي) هي محلّ. وصورة هي حالّة فيه. ونسبة المادة إلى الصورة نسبة النحاس إلى 
التمشال..»؛ (ص م٠‏ - 15). وقد تناول الرازي هذا «الرُعم» في «محصل أفكار 
المتقدمين. . . ص )١18‏ وأبطله. وكذا في المطالب العالية؛ وشرح الإشارات وشرح عيون 
الحكمة. وعلى النقيض من هذا الرأي الأرسطي وقف أيضاً المتكلمون المسلمون في إثبات 
الجوهر الفرد وبطلان القول بالهيولي والصورة. . . (راجع فخر الدين الرازي - محمد صالح 
الزركان ص )4١8‏ والمطالب العالية للرازي الجزء السادس المخصص لهذه المسألة. 
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وأما الهيولي فلما صح أن تكون مجهولة عندما تكون الصورة معلومة لا جرم 
الصّورة مغايرة للسطح وهو المطلوب. 
الفصل الثاني في تعديد الخواص التي منها يمكن 
الوقوف حقيقة الكمية”' 

وهي ئلاتة : الأول ما 6 من أن التقدير والمساواة واللامساواة أمور 
إضافية تعرض بسبب الكمية لا بسبب الصورة الجسمية. الثاني قبول 
الامقسام , وهذه الخاصيه إنما نلزم الكم بسبب الخاصية الأولى ثم إن قبول 
الانقسام على وجهين: أحدهما كون المقدار بحيث يمكن أن يفرض فيه 
520526 ولا يزال كذلك أبدا وهذا المعنى يلحق المقدار لذاته لأنه 
معنى يوجد للجسم من حيث يفاوت يساوي فهذه القسمة لا توجب تغيرا في 
نفس الجسم ولا حركة في المكان. ثانيهما الافتراق والانقطاع وهوكون 
الجسم المتعين بحيث تحدث له هويتان بعد أن كانت له هوية واحدة ولا بد 
في هذا المعنى من الحركة والانقسام وهذا المعنى من عوارض المادة 
ويستحيل غروضه للمقدار. 

وبرهانه أن القابل لا بد وأن يُبّقَى مع المقبول والانفصال إذا عرض 
فإنه يستحيل أن يبقى المقدار الأول والصورة الجسمية الأولى لأنه إذا وجد 
الانفكاك حتى يحصل جسمان يحل في كل واحد منهما مقدار غير الذي حل 
في الآخر فلا يخلو إما أن يكونا قبل الانفصال موجودين بالقوة أو بالفعل لكنه 
ليس بالفعل وإلا لكانت في مُتصل واحد مُتصِلات كثيرة غير متناهية وذلك 


)”17 في «معيار العلم» للغزالي. هذه الخواص هي : المساراة؛ والتفاوت والتجزؤ رص‎ )١( 
ويرفض الرازي المساواة المفاوتة. والخاصة الثالثة عنده هي وكونها بحال يمكن أن تصير‎ 
ويقتصر ابن‎ )١١ معدودة بواحد فيها أو ليس فيها» وهكذا عند الإيجي في «المواقف» (ص ؛‎ 
سينا على تعريف الكم بأنه: «الشيء الذي يقبل لذاته المساواة واللامساواة والتجزيء»‎ 
وهكذا عرفه صاحب «البصائر النصيرية» (راجع المعجم الفلسفي لمجمع‎ )١١5 (النجاة ص‎ 
.)١600 اللغة ص‎ 


لمكا 


محالء فإذا كانا موجودين بالقوة قبل وجود الانفصال وكانت المادة قبل ذلك 
الانفصال مُوصوفة بصورة ة واحدة وذلك الجسم كان يوضوف بمقدار واحد فلما 
انفصلت بُطلت تلك الصورة وبطل ذلك المقدار وحدثت صََُورَتان ومقدارات 
آخرانٍ. فقد صصح م أن هذا الانقسام لا يعرض للمقدار المجرد بل يعرض 
للمادة ولكن تهيّؤ المادة لقبول الانقسامات هو بسبب المقدار ولا يلزم من قولن 
إن المقدار هو الذي يهمىء المادة لقبول الانقسام أن يكون ذلك الاستعداد 
حاصلا في نفس المقدار فليس كل ما يفعل فعلا فإنه يفعله في نفسه ولا يلزم 
أيضا أن يكون ذلك المقدان باقياً عند حصو الانقسام بالفعل فإن الحركة هي 
تهيّؤ الجسم للسّكون الطبيعي ولا تبقى مع السّكون لأن فعل الحركة الأعداد 
للسكون وقد وجدت معه فكذلك المقدار فعله أعداد المادة لقبول القسمة فلا 
جَرم وجد معه. وأما خصول القِسّْمة بالفعل فبأسباب أخرى ولا يجب أن 
يوجد المقدار عند وجود تلك الأسباب . 

وإذا عرفت ذلك فنقول قد ثبت أن الجسم يجب أن يكون مركباً من 
أجزاء متناهية ويجب أن لا يكون مرَكباً من أجزاء غير متناهية وإذا كان كذلك 
فلا بد من وجود جسم يكون متصللاً واحداً ويكون قابلاً للانقسامات ثم يصح 
أذحقال إن اتقسافات ذائها متناهية ويصح أن يقال إن انقجاهانه داتها غير 
شافية فهو :داتما مناه من ديك أن ها وجد فيه تقرح التقسيننات مناه ودائما غير 
مشا ون حية لهاتسا توصيوف باكه لا تون إلى فشمة: لذ تيكل القمة 
بعدها. ١‏ 

وإذا ثبت ذلك فنقول: الجسم قابل للتنصيف إلى غير نهاية والتنصيف 
في المقدار تضعيف في العدد فالعدد غير متناه فى الزيادة وينتهي في طرف 
النقصان إلى الواحد والمقدار غير متناه في 6 النقصان وينتهي في طرف 
الزيادة. ولما ظهر أن المقدار لذاته قابل للتجزية وجب أن يكون لذاته قابلا 
للتعديد لما بِيّنا أن التنصيف في المقدار تَضُعيف في العدد والعدد مبدؤه"' 


)١(‏ في الأصل: ميداة: 


كفا 


الواخدذ قإذا المقدذار لذاته قائل لآن يُفبرض واد فية أوق غيره وبضير هر 
معدوداً بذلك الواحد وكون العُدد بهذه الصفة أمر واضح فقد ظهر بهذا 
التحقيق أن للكمية خواص ثلاثة وهي خواص لا يشاركها فيها غيرها مع 
وجودها في جميع أقسامها. 

فالأولى قبول المسّاواة واللامساواة. 

والثانية قبُول التجزئة”». 

والثالثة كونها بحال يمكن أن تصير معدودة بواحد فيها أو ليس فيها. 
فبعضهم اقتصر في تغريف الكمية بالخاصة الأولى وهو ضعيف لأن المساواة 
لا يمكن تعريفها إلا بكونها اتحادا في الكمية فيكون ذلك ذَوْرا. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن المساواة واللامساوة مما يذْرك بالحسء 
والكم لا يناله الحس مفرداً بل إنما يناله مع المتكمّم تناولاً واحداً ثم إن 
العقل يجتهد في تمييز أحد المفهومين عن الآخر فلهذا يمكن تعريف ذلك 
المعقول بهذا المحسوسن»: 

ومنهم من ضمٌ إليها الخاصة الثانية وهي قبول القسمة وذلك خطأ فإن 
قبول القسمة من عوارض الحم المتصل لا من عوارض الكم المنفصل إلا إذا 
أخذ القبول باشتراك الاسم فالاؤلى إذا عا" أغتان إلنه الشيحان أبو نصر الفارابي 
وأبو على وهو أنه الذى لذاته يمكن أن يوجد فيه شىء يكون ادا عاد! نان 
ذلك :لا يكلف الإاثان كان تترجودا فيه بالقدل كما فى المتفصل رسيا 
رمه كما'فىالمتصل :اله الأربعة فإنها الواحد ينه اربع بهرات والخط فإئة 
يقدر كله إما ببعض منه بفْرض واحدٍ أو بجزء خارج عنه وكذلك السطح 
والجسّم وكذلك الزمان فإنك تأخذ الساعة الواحدة وتقدر بها الليل والنهار 
وليس في هذا التعريف شيء دَوَرِيٍ لأن الواحد قد استعمل فى هذا التعريف 
وهوس الآمون التساوية للوجوة العنة عن «التفريك«ركدلاك العدة فإنه غني 
عن التعريف”". 


)١(‏ في الأصل : التجزية. 
)١(‏ عرف ابن سينا العدد في «رسالة الحدوده بأنه وكثرة مركبة من الأحادء (المصطلح . 


اودكا 


الفصل الثالث في تقسيم الكم إلى المتصل والمنفصل" 

قبل الخوض في ذلك لا بد من تفسير المتصل فنقول المتصل إما أن 
يعني به حال المقدار في نفسه وإما أن يعني به حاله بالقياس إلى مقدار آخر. 
فالأول فصل الكم وهو الذي يمكن أن تفرض فيه أجزاء تتلاقى على حَدٌ 
فكتترك اتكون: نهانة: لأخد الجرتي ويذاءة للجرء الآخر وقد يِرِسَم أيضا بناته: 
القابل للانقسامات الغير المتناهية على الوجه الذي حققناه الم في 
مقابل ذلك وهو الذي لا يمكن أن تَفْرَضٍ له أجزاء تشلاقى على حد م: يكرك 
والثاني وهو الذي بالقياس فهو على وجهين: أحدهما كل مقدارين تكون 
نقاتاهها واحدة. وذلك كالخط المتصل بخطٍ آخر على زاويةء وكالجسم إذا 
تجزّأ بحلول عرضين فيه أما مضافين فكاختلاف مماسين أو متوازيين وأما 
غير مضافين كما في البُلقة فإن لكل واحد من الجزئين نهاية هي غير نهاية 
الجزء الآخر. وثانيهما كل مقدارين نهاية أحدهما غير نهاية الآخر. ولكنّ 
نهاية أحدهما تكون ملازمة لنهاية الآخر في الحركة. فالجسم إذا كان حاله 
عند جسم آخر أنه إذا انتقل عن موضعه نقِل طرفه طرف الذي يليه حتى يصير 
معه حيث صار فإنه متصل به. والمتصل الحقيقي بحسب هذا الموضع هو 
الذي ليس بمضاف وإن كان اسم المتصل إنما نقل إليه من المتصل الإضافي 
إذ كان يتوهم له أجزاء فيما بينها الاتصال الإضافي وكون هذا الاسم منقولاً 
عن الإضافي في الأصل لا يقتضي أن يكون غير مقصود إليه ها هنا فإن كثيرا 


- ص 788). وعرفه الجرجاني بأنه «الكمية المتألفة من الوحدات» (التعريفات  .)١49١‏ وكذا 
أبو البقاء فى «الكليات» 104/7 . 

4” ص‎ /١ قارن: نطق ارط الكو ندري كنات المقولات نقل إسحق بن حنين‎ )١( 
71١7 معيار العلم ص‎ ١١5 النجاة ص‎ .٠١5 59 تلخيص كتاب المقولات لابن رشد ص‎ 
المبين للآمدي‎ 7١8-7١7 الحدود الفلسفية للخوارزمي ضمن المصطلح الفلسفي ص‎ 
1/ا؛ التعريفات ص 74 ؛ التقريب لابن حزم ص 45١-67١1؛ المواقف‎ - 707١ ص‎ 
؛ موسوعة الفلسفة لبدوي ”778/7 519؛ المعجم الفلسفي لمجمع اللغة‎ ١١5١ ٠١4 ص‎ 
565 ؛ الموسوعة الفلسفية العربية‎ 717 - 71٠/17 ص 660١؛ المعجم الفلسفي  صليبا‎ 
.4817١ - 254 /41؛ معجم لالاند‎ 
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مما ينقل اسم شيء إلى شيء آخر لغرض فيصير بحسب بغض الصنائع من 
ذلك الإسم أولى بالمنقول إليه. 

وَإذَا ثبت :ذلك فنقول الكم يتقسم إلى متضل ومتفصل بالوجنه الأول» 
والمتصل إما أن يكون ثانت الأجزاء قارٌ الذات وإما أن لا يكون. فالأول هو 
المقّدار ولا يخلو من أن يكون إمتداده امتداداً واحدأً ولا شك أنه حيذ لا 
يحتمل إلا تجزئة واحدة ولا تعارضها تجزئة قائمة عليها وذلك هو «الخط». 
وإما أن يكون محتملاً للتجزئة في جهة وأمكن أن تعارضها تجزئةٌ أخرى قائمة 
عليها حتى يمكن فيها فرض بُعدين على قوائم ولا يمكن غير ذلك وهو 
«السطح» ناما أن يكون محتملا للتجزئة في ثلاث جهات وهو والجشم 
التعليمي)»”" وهو 5 المقادير ويسغى 58 لأنه توما بين السطوح وعمقا 
لأنه بُحْن نازلٌ من فوق وسَمْكاً لأنه خن صاعدٌ من أسفل ولا شك في كون 
هذه الثلاثة من الكميات المتصلة لأن الخط يمكن أن تفرض فيه أجزاء تتلاقى 
على نقطة مشتركة والسطح د يمكن أن تفرض فيه أجزاء يجمع بينها خط مشترك 
والجسم يمكن أن تفرض فيه أجزاء يجمع بينها سَطح مشترك . 

وقد ترسم المقادير الشلاثة على وجه آخر فيقال الحَطْ ما يرتسم في 
الوهم من حركة شِيءٍ غير متجزىء" على بسيط. والسطح ما يرتسم في 
الوهم من حركةٍ الخط خلاف مأخذ امتدادى والجسشم ما يرتسم في الوهم من 
حركة السطح ارتفاعاً وانخفاضاً وستعرف أن ذلك تمثيل لا تحقيق. فهذا كُله 
أقسام الكم المتصل القار الذات . 


وأما الذي لا يكون قار الذات فهو الزّمان. وهوكم مص[ رجهي : 


)1) الجدم اللعلعي عبر للحت ذو الابعاد الشلاثة. وقد كله الرسال بأنه: : «الذي يقبل 
تعليمياً إذ يبحث عنه في العلوم التعليمية. أن #الرياضت النابقة عن جرال اكه الحفل 
والمنفصل . ٠‏ ملسوية ة إلى التعليم والرياضة. فإنهم كانوا يبتدؤون بها في تعاليمهم ورياضتهم 
لنفوس الصبيان, لأنها أسهل إدراكاء (التعريفات ص ؛١١٠).‏ (قارن المبين للأمدي 
ص #07" - 1/8) . 

(1) في الاصل : متجز. 
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أحدهما أنه يمكن أن يتوهم فيه شيءٌ هو الآن بحيث يمكن" نهاية للماضي 
وهو بعينه يكون بداءَةً للمُسْتقبل. وثانيهما أنه مُطابقٌ للحركة المطابقة للجسشم 
المتصل القابل لتقسيمات غير متناهية ولو كان منفصلاً لاستحال ذلك , 

وَظر يعضهم الف تنص ارحيين: : أحدهما أنه عَدَدْ لكر . وثانيهما 
أن اتفصاله يسبت الآن:. . وليس الأمرّ كما م أما كونه عدداً للحركة فذلك 
مارم له مثل ما يعرض للخط والسطح والجسم كونها معدودة وهو بما 
موري فلين عدا للتركة .وها الآن ققد حواناة :اعد هما أن الآن له رو هد 
في الزمان بِالفِعْل لأن الزمان مطابقٌ للحركة المطابقة للجسم القابل 
لانقسامات” غير متناهية» فالزمان يكون كذلك فلو كانت الآنات الممكنة فيه 
غاضد القع السحضلت آنات »تال 2 معافية وذلك لبالا وثاتبيها انه الى 
أمكن أن يوجد فيه الآن بالفعل لم يلزم من ذلك كون الزمان منفصلاً فإنه إذا 
كان الآن حاصلاً بالفعل كان به للماضي والمستقبل طَرَفٌ مشترك فكان 

واعلم أن تحقيق الكلام في الزمان والآن وإن كان لائقاً بهذا الموضع 
إلا أنا أخرناه إلى باب الحركة لشدة تعلقه بها.فقد ظهر مما قلنا إن أقسام الكم 
المتصل أربعة: الخط والسّطح والجسّم والزّمان. 

ومنهم من ظن أن المكان قسم خامس" وهو باطل فإن المكان على ما 


. هكذا في الاأصل ولعلها ويكون», أو ديمكن اعتباره» وسقطت «اعتباره»‎ )١( 

32( قال ابن حزم في التقريب؛ 
«ذكر الأوائل ان الكمية تقع على سبعة أنواع: أولها العدد. ثم الجرم ثم السطح. ثم 
الخَطء ثم المكان. ثم الزمان. ثم القول. ثم تنقسم هذه السبعة على قسمين: أحدهما 
متصل والآخر منفصل . ١‏ لعل عا كاد له فصل لكعزد وهل الس بن بهذ الع وفي: 
الجرم والسطح والخط والمكان والزمان. . .» (ص .)١516‏ 
ويقسم الغزالي في «معيار العلم» الكم إلى ذي وضع وإلى ماليس بذي وضع . . وذو الوضع 
هو الذي لأجزائه اتصال وتساوق في الوجود معأء بحيث يمكن أن يشار إلى كل واحد منهماء 
أنه أين هو هن الآخر؟ فمن ذلك مايقبل القسمة في جهة واحدة فقط كالخط. ومنهمايقبل 
في جهتين متقاطعتين على قوائم وهو السطح . ومنه ما يقبل في جميعها على قوائم وهو- 


وف 


سنبين هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من 
الجسم المحوي وليست كميته لأجل أنه نهاية وباطن وحاو للسطح الظاهر من 
الجسم المحوي فإن كل ذلك إضافات فكميته إذا لكونه سطحاً فهو إما سَطح 
مع عارض وإما نوع من السطح وكيف كان فلا يجعل قِسماً خامسا وتحقيق 
القول في المكان سيأتي بعد ذلك . 

وأما الكم المنفصل فهو العدّدٌ. وأما كميته فلانه لذاته معدود بواحد فيه 
أو ليس فيه وأما أنه منفصل فلأنه ليس بين أجزائه حد مشترك. فإن الخمسة 
إذا قسمتها إلى اثنين وثلاثة لم تجد حداً مشتركاً فإن عنيت واحداً من تلك 
الخمسة ليكون ذلك الواحد مشتركاً بقي الباقي أربعة وإن أخذت واحدا 
خارحا عنها صازت الكمسة ين 

وأعلم أنه لا يجوز أن يوجد كَمْ منفصل غير العدد. فإن المنفصل قوامه 
من المتفرقات والمتفرقات من المفردات. والمفردات آحاد. والواحد إما أن 
يؤخذ من حيث هو واحد أو يؤخذ من حيث أنه شىء واحد معين كإنسان واحد 
ومثلث واحد. ولا شك أن الوحدات هي التي لذانها كفت منها شيء هُوَكم 
منفصل لذاته ويكون عدد مبلغه تلك الوحدات. وأما الأمور التى فيها تلك 
الات كوي حاطله اليك الدي غرا اك تارم9 اعد انها كاد 
أخرى زائدة على تقديرها سِ حيث هي مَعَْدوَدَةَ فإذاً المتقدر بالذات هو العدد 
وما عداه فإنما يتقدر بواسطة عروض العَدَدٍ لَهُ. 


وظنّ بعضهم”" أن القَوْلَ كُمْ مُنتقصل فجعل الكمّ المنفصل جنسا 


- الجسم. والمكان أيضاً ذو وضع. لأنه السطح الباطن من الحاوي, فإنه يحيط بالمحويّ. 
فهو مكانه. . . » (ص .)"1١8- 7١‏ 
وهذا عين ما قاله ابن سينا في «النجاة» (ص .)١١56‏ وسيتعرض الرازي لهذه القسمة فى 
الفصل التالي . ْ 1 
والذي يبدو أن إدخال المكان في «الكم المتصلء يعود إلى أرسطو نفسه الذي ذكر أن 
«المتصل خمسة: الخط. والبسيط. والجسمء. وأيضاً مما يطيف بهذه الزمان والمكان» (منطق 
أرسطو ١‏ /ص 47 تلخيص المقولات ص 44). . 
وقد جرى الإيجي والجرجاني والأمدي على تقسيم الرازي الرباعي . 

)١(‏ وهو قول أرسطو ‏ (منطق أرسطو ص 47 تلخيص المقولات ص 14) ولكن ابن سينا وهو 


ذف 


لنوعين : أحدّهما قارٌ وهو: العَددٍ والآخر غير قار وهو: القول واحتع عليه بأن 
العو تركب من المقاطع ويُتقدّر بها. وهي أجزاء له وكل ذي 1 يتقَدَرٌ 
بَجرْءٍ فهو كمّ. وبيان الصغرى وهو أن الحرف إما صَّامت وإما مُصوت. 
والصامت ما يمكن الابتداء به وهي الحروف المتحبحة : والمصوت* ما لا 
يمكن الأعداء ديل تكو 'قينة غادضة للكرف المنتداانة وهو اقسمان» منود 
يعو الرافم في أقصر زمان يمكن الانتقال فيه من صامت إلى صامت وهي 
المتحة والكسرة والعيةة وممدود وهو الواقع في ضعف ذلك الزمان أو أكثر 
كإشباعات الحركاتٍ الثلاث . المع هو آفل ما يمك أن يفوم با ناما قن 
الأضوات وهو طتافت مقزون لصوت ذفان 0 يمكن أن ينطق به إلا 

مع المصوت إلا أن ال إن كان مقضورا. : يُسبُى المقطع مقطعاً مقصوراً 
وإذا كان ممدودا , يسمّى المقطع مقطعاً ممدوداً مثل (لاء لى لي) : ثم إن فر 
المقطع المقصور بصامت آخر ساكن مثل هل كان في قوة لمقطع) الممدود 
لأن فيه ثلاثة أزمنة صِغار' زمان صامت ثم زمان مصوت مقصور ثم زمان 
ايت ساكن. فزمان المصوت المقصور والصامت الساكة قزيية هن أن 
كو اويا لزمان المصوّت الممدود أقل 006 


ثم إن المقاطع يتركب على وجهين : أحدهما أن يُذكر المقطع المقصور 
ثم يردف بالمقطع الممدود مثشل على والآخر أن يذكر المَمدود ثم يردف 
بالمقصور مثل كان ثم تركب هذه المقاطع مرة أخرى فتحدث أشياء أعظم مما 
تقدم. فأصغر ما يتقدر به الألفاظ هي المقاطع البسيطة المقصورة ثم الممدودة 
ثم بعدها المركبة. وأكملها ما ذكر فيه المقصور ولو + نم ذف بالعمدوةد. 
والأقاويل ربما تستغرق كلها واحدة من هذه المقاطع 0 
واحدة بل تحتاج إلى أن يقدر باث: ثنين أو أكثر كسائر المقادير فإن منها ما يقدره 
ذراع فيستغرقه ومنها ما يحتاج إلى ذراعين. فقد ثبت الصغرى وهي أن القول 


5 امتداد للفلسفة المشائية يعتبر أن العدد هو بالحقيقة الكم المنفصل (النجاة ص .)١١7‏ أما 
الغزالي فقد جعل القول قسيماً ثانياً للكم المنفصل (معيار العلم ص 918). 
)1( في الأصل : «ضمار». 


54 


مركب من المقاطع التي هي أجزاؤه وهو متقدّر بها وكل ما يتقدّر بِجُرْءٍ فهو كم 
فالقول كم . 

واعلم أن الخطأ في الكبرى فإنه ليس ما يتقدر بِجَرْء فهو كم بالذات, 
بل يجوز أن تكون له حقيقة أخرى وقد عرض له إما مقدار أوعدد فتكمُمٌ به 
وصار له بسببه0© جزء بعده والمقطع ليس جزئيته إلا لأنه واحد والقول كثير. 
فالقول ليس له خاصية الكم إلا من جهة الكثرة التي فيه فإذا لم يلتفت إلى 
تلك الكثرة لم يكن القول كمية وإن صار القول كما بالذات لما فيه من الكشرة 
لزغ أن كل .ها عرصت له الخثرة #وتقدرت تلك الك يرال 'فقه أن كرون كما 
بالذات فيكون كل الأشياء كما بالذات. 


الفصل الرابع في تقسيم الكم بذي الوضع وغير ذي الوضع”' 
وقبل الخوض في ذلك لا بد من تفسير الوَضع" فنقول الوضع له معان 
ثلاثة : أحدها كون الشيء بحيث يشار إليه وبهذا المعنى للنقطة وضع وليس 
للوحدة وضع . 
وثانيها كون الشيء ذا أجزاءً قارّة مُتصل بعضها بالبعض مترتبةٌ ترتيباً 
يمكن أن يشار إلى كل واحد منها أنه أين هو عن صاحبه. 
وثالئها أمر يحصل للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض 
بالإضافة إلى الجهات وهذا المعنى هو مقولة الوضع. وأما المعنى الثاني قهو 
فصّل الكم وكأنه منقول من الوضع الذي هو المقولة فإنه وإن لم يكن لشيء 
من أجزاءٍ المقادير مكان ولا جهة قبل حصولها بالفعل إلا أن تلك الأجزاء 
التي فيها بالقوة لها اتصال وترتيب بحيث إن كل واحدٍ منها مُتى فُرض فإنه 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعل الأصح : يسَببه. 

(؟) راجع تلخيص المقولات لابن رشد ص ١١١ - ٠٠١‏ ومنطق أرسطو 41/١‏ 55 . 

(؟) قارن «المبين. .» للأمدي (ص 776 من المصطاح الفلسفي عند العرب) والتعريفات 
للجرجاني 7١7‏ بتحقيق إبراهيم الأبياري ‏ ومعيار العلم للغزالي ص 0-10 75". . 
وسيتحدث الرازي فيما بعد عن «مقولة الوضع». 


مكنا 


يمكن الإشارة إليه أنه أين هو عن صاحبه فبسبب ذلك أشبه مقولة الوضع . 

وإذا عرفت ذلك فنقول الكم إما أن يكون ذَا وضع وإما أن لا يكونء 
والكم دُو الوضع ثلاثة الخط والجسم والسطح وأما الزمان فليس لأجزائه وضع 
لأنه ليس شيءٌ من أجزائه مقارن الوجود لوجود الجزءٍ الآخرء وأما العدّد 
فلأجزائه ثبات ولكن 9-8 لها اتتصال . 


الفصل الخامس ذ في الطول والعرض والعمق 

اطول" له خمسة معان: 0 الإمتداد الواحد كيف كان. (ب) الإمتداد 
الذي يُفرضٍ أولآء (ج) أطول الإمتدادين المحيطين بالسطح من غير اعتبار 
تقَدْمه وتأخرهء (د) البغد الأخذ من رأس الآدمي إلى قدمه أو من رأس 
الحيوان إلى ذَنْبه (ه) الإمتداد الآخذ من مركز العالم إلى محيطه. وأما 
العرصن فله معان أربعة: 0( المقدار الذي فيه بعدَان. (ب) البّعْد الذي 
قرفن قاطدا لعل ار فَرْضاً أولاء (ج( فصر البُعْدِين المحيطين بالسطح. 
(د) البغد الآخد من يُمين الحيوان إلى شماله . 

والعُمُق” له معان أربعة: (أ) الثخن الذي تحصره السطوح. (ب) البعد 
المقاطع للبَعدّين المفروضين أولاً فإن الحَطّ إذا فرض ابتداء كان طولاً فإن 
رض فيه خط مُقاطع طول كان عَرْضاً وإن افترض الخطان ثم جاء ثالث قيل 
له عمق (ج) البْخن الذي تحصره السُطوح بشرط الأخذ من فوق إلى أسفل 
ختى أنه لو ابتدأ من أسَفْل إلى فق كان سبك ٠‏ (د) البْعد الذي يحويه دام 
الأشينان وحلقة ومن الحيوان غير المنتصب فوقه وأسفله وهذه المعاني كميات 
عرضت لها إضافات خاصة . 

وذ عجرفك لتك فصول( إن اريئة بساليطول والعسرض :والعمق تفن 
)١(‏ ذكر هذه المعاني الخمسة: أبو البقاء في الكليات ١57/7‏ ؛ والايجي في المواقف 
زف 371 9 ص 5 ١١٠؛‏ والكليات *7//ا؟7” -778. 


(*) قارن المواقف ص ٠١5‏ ؛ والكليات 747/7 . 


الحم 


الإمتدادات فهي كم بالذات. وإن ارقك بهاننا: المعاني فهي كميات مأحوذة 
مع إضافات والدُليل عليه أن كل خط فهو في نفسه طويل بمعنى أنه في نفسه 
بعد وامتداد واحداو مع ذلك يقال إن هذا الخط طويمل وذلك الخط الآخر 
ليس بطويل فالطول المَسْلوب عَنْ نس هو طبيعة البعد والامتداد بل المشلوب 
هو الأغر الإضافي . 

وإذا ثبت ذلك فنقول إن هذه الكميات إذا أخذت مُضَافة إلى شيءٍ فقد 
تؤخذ بحيث لا تككون من شَرْط إضافتها إلى ذلك الشّيء ء إضافتها إلى شيء 
آخر وقد توح بحيث يون شَرْط إضافتها إلى شيءٍ إضافتها إلى شيءٍ ثالث. 

مثال القسم الأول أما في الطول فهو أنْ يُقال هذا الخط طويل عندما 
يقال للآخر أنه ليس بطويل وأما في السّطح فهو أن يُقال هذا سَطح عريض 
عند ما يقال للآخر أنه ليس بعريض وأما في الجسم فهو أنْ يقال هذا جسم 
كثيف تين عندما يُقال للآخر أنه ليس كذلك وإن كان كل سطح وجسم من 

حيث أنه كم كذلك وأما الكم المنفصل فهو أن يقال هذا 0 
يقال للعدد الآخر أنه ليس بكثير وإن كان كل عدد كثيراً بمعنى آنه بعد اناده 
ومثال القسم الثاني الأطول والأغرض والأنغمق والاكن والأشدر والأنغظم فإن 
الأطول أطول بالقياس إلى طويل وذلك الشيء طويل بالقياس إلى قصيره 
وكذلك القول في سائر الأقسام . 


الفصل السادس فيما ليس بكم بالذات بل بالعَرَض" 


الأمور التي عَدّدناها. الوجه الثاني أن يكون الكَمّ موجوداً فيه وذلك إما 


)١(‏ قارت «تلخيص المقولاات» ص 2.٠١”‏ وسطق أرسطو ١/ص‏ 460. والمواقف للإيجى 
ص ١ .١٠١١‏ 
الأول: محل الكم كالجسم . 
الثاني : الحال في الكم كالضوء القائم بالسطح . 
الثالث: الحال في محل الكم كالسواد فإنه مع الكم محلهما الجسم . 
الرابع : متعلق الكم كما يقال هذه القوة متناهية أو غير متناهية باعتبار أثرها. 


لكا 


مُنفصل أو منصلا بالحتصل موجود في المفارقات والماديات د يعرض لها 
العدد في الكميات المتصئلة بواسطة قبُولها للتجزي فهي ل بالذات 
ومنفصلة بالعغرض . وأما الزّمان فله اتصال في ذاته واتصال بالعرض وانفصال 


بالعرض أما الاتصال الذي في ذاته فلما بينا أنه داخل تحت الكم المتفم ا 
وأما الاتصال الذي له بالعرض فذلك بسبب اتصال المسافة التي يُوجَد فيها 


المتحرك فيقال زَّمان فَرْسَخْ”' فيقدر الزمان بالمُرْسخ لأجل كن الرمان مطايق] 
للحركة المتقدرة بالفرسخ فيكون الزمان من هذا الوجه داضلا بالعرضن تيت 
الكم المتصل ولا استحالة في أن يكون الشيء في مقولة ثم يُعرض له من 
تلك المقولة شيءٌ كما أن الإضافة قد العرضن للإضافة وأما الانفصال الذي له 
بالعرض فهو انقسامه إلى السّاعات والآيام والسليق: 


وأما الكم المطل فالذي منه غير قارٌ الذات وهو الزَّمان لا يوجد إلا في 
الحركة فلا جرم توصف الحركة اواك المقادير مثل أن يقال للحركة إنها 
طويلة وقصيرة ومساوية وغير مساوية وذلك بسبب الزمان وقد توصف 00 


)١(‏ الفرسخ مقدار من مقادير المسافات عند العرب. وقد بحئه علماء الفقه باعتبار تقدير مسافة 
قصر الصلاة به وبالأبراد وبالميل. . 
والفرسخ ثلاثة أميال» واختلفوا في تقدير الميل على ستة أقوال: 
١‏ الميل أربعة آلاف خطوة والخطرة ثلائة أقدام وكل قدمين ذراع فيكون الميل ستة آلاف 
ذراعء ويكون الفرسخ 18٠٠١‏ ذراع. 
١‏ - أنه ألف باع. والباع أربعة أذرع. فيكون الميل > 1٠٠١‏ ذراع والفرسخ - ١٠٠٠١‏ 
ذراع. 
77 ما صححه ابن عبد البر المالكي . أن الميل - "0٠١‏ ذراع والفرسخ - ٠١6٠١‏ ذراع. 
ا لي ا 
5 الميل - ٠‏ فراع والفرسخ > 56٠١‏ ذراع. 
-١‏ الميل > ألف ذراع والفرسخ - "٠٠١‏ ذراع. 
واختلفوا في الذراع فمنهم من اعتبره: أريعا وفقتون:: يفا ؛ ومنهم من اعتبره: ثمانية 
وعشرين., ومنهم من اعتبره ستة وثلاثين. . . واختلفوا في عرض الإصبع فمنهم من اعتبره 
بث شعيرات الات معترضات ونم من اعنره ست شبرات طن إحداها إلى بان 
الاخرى. ومنهم من اعتبره: ست شعيرات بطن إحداها إلى ظهر الاخرى 
راجع تفصيلات المذاهب فيها في «تقدير المسافات عند المسلمين 0 59 الحسيني - 
دار البصائر. 


بهذه الأوضات بسبب المسافة فيقال حركة طويلة أي في مسافة طويلة وأما 
الكميات المتّصلة القارة الذات فهي لا توجد إلا في الأجسام فلذلك توصف 
الأجسام بأنها طويلة وعريضة. 

الوجه الثالث ما يكون كمّيته بسبب الحلول في المحل الذي حصل فيه 
الكمّ كما يقال للبياض إنه طويل وععريض وعميق بسبب حُحصوله في محل 
الكم . 

الوجه الرابع أن تكون قوى مؤثرة في أشياء يقال عليها الكم بالذات 
فيقال لتلك القوى مامد قر ساي 110 الات كي ل لوا 
بل لأن القوة تختلف بالزيادة والنقصان بالإضافة إلى شدة ظهور الفعل عنها أو 
إلى عدة ما يظهر عنها أو إلى مَذَّة بقاءٍ الفعل والفرق بين اعتبار الشدة والمَدّة 
من وجهين : 

أحذهها أن كل ما كان ذانذا محسن ليده كان تائف تحت البند: 
فإن المحرك إذا كان أشدَ قوة بلغ النهاية الموجودة أو الممفروضة أسرع . 

ثانيهما أن الذي تتفاوت فيه القوى بحسب المدة ربما لا تتفاوت فيه 
بتحسب الشدة فإن إبقاء الثقيل فى الجَو لا يقبل الزيادة والنقصان بحسب 
الئة وتيكتراب القو قيفبالإيتك. الزماى يتشيف القدة آنا القوق مين أعقار 
المدة والعدة فلأنالمدة هي في إثبات شيء واحد وليس اعتبار العدّة في 
إثبات شيء واحد وأما الفرق بين اعتبار الشدة والعدة فظاهر. 


الفصل السابع في أن الخفة والثقل غير داخلين 
بالذات في الكم بل بالعرّض 
والذي غرّهم شيئان أحدهما ما يقال عليهما من التساوي والزيادة 
والتقضان. وهو باطل لأن المساواة والمفاوتة في الكم هو أن يفرض للشيء 
جزء ينطبق على جزءٍ آخر وينطبق كليته على كلية الآخر فإن انطبق الجزءان 
الأخمران قبل له أنه مساو وإن لم ينطيق قبل لأحدهما أنه زائد وللاخمر أن 
ناقص وهذا يستحيل شُبوته في الثقل والخفة فإن الثقل: كو فتحركة إل اسفتل 


رلا 


وهي إما الطبيعة وهي صورة جوهرية أو المَيِل الذي هو السبب القريب 
للحركة وهو من مقولة الكيف. 

وثانيهما فَبُولهما للتجزئة فإنه يوصف الثقيل بأنه نصف ثقيل آخر وهو 
خطا أيضاً فإن ذلك بسبب أنه تحرك في الزمان في نِضْف المسافة أو تحرك 
في المسافة في ضِعْف الزمان فعروض المساواة والمفاوتة بسبب تأثيره في 
الحركة المتعلقة بالزمان ولآنه لما كان ثقل الأثقل يحركه إلى أسفل في 
الميزان حركة يلزم معها أن يتحرك الأصغر | إلى العلو فاته تقال إن اخدهما 
أزيد من الثاني كما يقال إن إحدى الحرارتين ضِعْف الثانية لأجل أنها تفعل 
في الضعف. وإذا قد فرغنا عن تعريف الكم وتعريف أقسامه فلنذكر أحكامه 
ثم أحكام أقسامه . 


الفصل الثامن في أن الكمْ لا ضد له:» 

أما المنفصل فعليه ثلاثة براهين: (أ) كل عدد يُفرض فإنه يُقوْم ما هو 
أكثر منه ويتقُوم بما هُو قل منه ولا شيء مما يقوم شيئاً أو يتقوم بشيء ضداً له 
فلا شيءَ من ن الأعداد بمتضادٌ. (ب) الضُدان كل واحدٍ منهما في غاية البعد 
عن الآخر إذ ليس يوجد عدد أقل من الاثنين”" ثم ليس له من الأعداد ضد 
ا ا 
العدد الأول لأن الأعداد غير متناهية وإذا لم يكن شيءٌ من الأعداد ضدا 
للاثنين لم يكن الاثنان ضدا لشيء منها لأن التضاد لا يتحقق إلا من 
الجانبين» (ج) الموضوع القريب للمتضادَيْن واحد ويستحيل أن يكون لنوعين 
من العدد موضوع قريب لأن كل عدد فهو إنما يُتقوم بمجموع وحدات مثلا 


. ٠١” تلخيص المقولات ص‎ . :5 - 15/١ - قارن منطق أرسطو  المقولات‎ )١( 

)١(‏ هناك خلاف حول إن كان الواحد عدداً أم لا. فإذا نظرنا إلى أن العدد هو كل مايقع في 
مراتب العد فاسم العدد يقع على الواحد. وإن نظرنا إلى أنه هو الكمية المتألفة من الوحدات 
فلا يقع على الواحد. وعلى القول الاول كل عدد سوى الواحد مركب منه. وعلىٍ القول 
الثاني العدد كم منفصل. أي عَرَض يقبل القسمة لذاته. ولهذا فإن الواحد ليس عدداً لأنه لا 
قبل القسمة. (راجع الكليات 764/7 والتعريفات ١1١‏ والمواقف ص ١٠١١56‏ -لا١٠١.‏ 
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الشلاثة تنقوم صورتها عند اجتماع وحدة ووحدة ووحدة ومادامت هذه 
الوحدات مُوْجِودَة استحال عروض الثنائية لها بل الموضوع لا بد وأن يعرض 
ل إما زوال تلك التوحنات وتذليا توعد نح يخرض ل مقن الننائة 
فحينئذ يكون الموضوع قد فسد وإما ارتفاع وحدة وبقاء وحدتين فقط حتى 
يعرض حينئذ معنى الإثنوة وحينئذ لا يكون موضوع الإثنوة نفس موضوع 
الثلائة بل يكون جزءاً من موضوعها. 

وأما الكم المتصل وهو المقادير والخطوط والشطوح فليس بعضها 
مَضَاداً عضن وه ثلاثة : (أ) أن كل ا منها إما قابل للآخروإما مُقبول 

له والغابل والمقبول لا بد وأن يوجدا معا ويتقوّم المقبول بالقابل ويكون القابل 

مقوماً للمقبول ولا شيء من الضدين بواجبي المقارنة ولا يقوم أحدّهما الآخرء 
(ب) أنه لا يوجد مقدار في غاية البعد ب عن الآخر. (ج) أن موضوعها القريب 
ليس والحندا فإن الخط لا يوجد إلا في السطح والسطح لا يوجد إلا في 
الجسم والجسم لا يوجد إلا في المادة ثم ها هنا شكوك خمسة فلا بد من 
حلها. 

الأول أن الزوجية كمية مضادّة للفردية وجوابه أن الزُوجية ليست من 
باب الكم فإنه لا تعرض لها لذاتها المساواة واللامساواة بل هي من باب 
الكييف ثم إن سلّمنا ذلك ولكنها لا تضاد الفردية أما أولا فلأن الفردية عبارة 
عن عدم الزوجية عما مِنْ شأنه أن توجد له الزوجية تحت جنسه فيكون التقابل 
بينهما تقابل العَدّم والمُلكة لا تقابُل الضدين. وأما ثانياً فلأنه وإن سلّمنا كون 
الفردية أمرأ وجودياً لكنَّ العدد الذي تعرض له الزوجية يمتنع عُروض الفردية 
له فإذأ يمتنع تعاقبُهما على موضوع واحد فهما غير متضادٌين. 

الثانى أن الاستقامة والانحناء كمَيتان وهما متضادٌتان وجوابه أنهما من 
باب الكَيّف وايضاً قلانا نين في.باب الكيف آن المستقيم يمتنع أن يضير 
هُوْ بعينه مُنحنياً وإذا امتنع تعاقبهما على موضوع واحد لم تكن بينهما مضادة. 

الثالث المتصل ضد المنفصل وهما كُميتان وجوابّه أنهما فصّلا نوعي 
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الكم فيستحيل اندِراجُهما تحت جنس الكم لامتناع أن ميكتوة لقصل ناويا 
للنوع في التقوم بالجنس الواحد هذا إذا سلمنا أن الانفصال أمْرٌ وجودي مع 
نوعه كالعناصر وإما بحق جنسه كالفلك. 


ا المساوي ضد المفاوت والعظيم ضد الصغير والكثير ضد القليل 
وكل ذلك كَمَيات وجوابه أن هذه إضافات في الكميات لا أنها في أنفسها 
وماهياتها كميات ولأن أمثال هذه الإضافات يمتنع غروض التضاد لها على ما 
سنذكر ذلك في باب الإضافة . 

الخامس المكان الأعلى ضدٌّ للمكان الأسفل وجوابه أن المكان الأعلى 
يستحيل أن يوجد في موضوع المكان الأسفل فلما امتنع تعاتبّهما على 
موصوع واحد لم يكونا صدين نعم الأنان أعني الحصول في الفوق 
والحصول في السفل متضادان وذلك غير المكان وها فالمكان من حيث هو 
مكان ليس بفوق ولا سفل ال فيه سطع مأخوذ مع إضافة مخصوصة وهو 
0 ا 0 1 فأما كونه ل وت فق للك إأى مكان لسراو وإذا 
عروضه للصغير والكبير. 

الفصل التاسع في أن الكم لا يقبل الشدة والضعف”"' 

والفرق بينهما وبين الزيادة والنقصان من وَجهين: الأول أن الخّط إذا 
ازداد أمكن أن يشار إليه بمثل ما كان مع الزيادة فقط. الثاني أن تفاوت الار يد 
والالقفين غير مُنحصر وتفاوت الاشد والأقعت منحصر بين طرفي الضدين 


فإن الضدين بينهما غاية الخلاف وإذا ثبت ذلك فنقول من الظاهر أنه لا يمكن 


)١(‏ قارن منطق أرسطو - بدوي - المقولات .547,/١‏ وتلخيص المقولات لابن رشد ص ٠١5١‏ وقد 
عُبّر عنها «بالاقل والأكثر» لا بالشدة والضعف وقد بين الرازي الفرق بينهما. 
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واعلم أن عدم الضُد وعدم قبول الشدة والضعف ليس أمرأ مخصوصاً 
بالكم فإن الجوهر لا ضِد له كما مضى. وبعض أقسام الكيف لا ضد له. كما 
سيأتي . وأما الخواص المساوية للكم فهي الثلاثة المذكورة وخاصية رابعة 
وهي قبول النهاية واللانهاية فلنتكلم في ذلك . 

الفصل العاشر في الوجوه التي يفال لها الجامي واللاتناهي 

مالا نهاية له فيقال تارة بالحقيقة واخيرق بالمجاز والذي يقال 
بالحقيقة فقد يقال على وجه السّلبٍ وقد يقال على وَجْه العدُول وأما الذي 
يقال على وجه السَّلْبٍ فهو أن يسلب عن الشيء المعنى الذي لاجله يصح أن 
يوصف الشىء بالنهاية. وهو الكم. وذلك مثل ما يقال الله تعالى لا نهاية له" 
والنقظة له نيان لها وأما الذي على وجه العدول فهو أن يكون الشيء الذي 
ل يصح أن يوصف الشيءٌ بالنهاية حاصلا إلا أن النهاية لا تكون حاصلة 
وذلك على وجهين: أحدهما أن يكون الشيء بحيث إذا أخخزت منه أي مقدار 


)1( عرف ابن سينا عن ورسالة الحدود» ما لا نهاية له بقوله : دهو كم أي الجزائه أخذ وجد منه شيئا 
خارجاً عنه بعينه غير مكرر: (المصطلح الفلسفي ص .)١37‏ وعرفه الغزالي بقوله: «هوكمٌ 
ذو أجزاء كثيرة بحيث لا يوجد شيء خارج عنه وهو من نوعه. وبحيث ألا ينقضي» (معيار 
العلم ص 37 7 
راجع أيضاً في موضوع اللامتناهي : كتاب الطبيعة أو السماع الطبيعي لأرسطو ترجمة 
إسحق بن حنين ‏ بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي ص 7١١ 5١56‏ (وعليه بعض 
الشروحات) وشروحات السماع الطبيعي لابن باجه ص 77 17. كتاب النجاة لابن سينا 
ص ١5١-/ا15كء‏ الشفاء لابن سينا - السماع الطبيعي بتحقيق سعيد زايد ص 7٠١9‏ 2777 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للإمام الرازي ص 197 - 1948,. موسوعة الفلسفة ‏ 
بدوي 3718/7- 07607 المعجم الفلسفي ‏ صليبا -577١/١‏ 7778 معجم لالاند ص 01١‏ 
*01. 

 ديمحلا في مقالاات الإسلاميين للومام الاشعري بتحقيق محمد محبي الدين عبد‎ (١ 

اج ١/ص‏ 6». حين يشرح قول المعتزلة فى التوحيد: «ولا يوصف بأنه متناه» . 

5 بين الوصف السلبي لآ متناه» والرقيفت المعدول ولا متناو». أن الأول المعنى فيه 
سلبي ١‏ وحرف النفي 0 بينما هو في اللفظ المعدول إيجابي 
وحرف النفي فيه جزء من اللفظة .. ولهذا صح عند بعض المتكلمين وصف الله تعالى بالاول 
لا بالثاز 


يدف 


شِئْتٌ وَجَدْتَ شيئاً خارجاً عنه من غير حاجة إلى العَؤد. وهذا هو الذي نريد 
بقولنا الأجسام غير متناهية في العِظّم. وثانيهما أن يكون سَطحه محدوداً بحد 
هو المحيط ولكن لا تكون في ذلك المحيط نقطة بالفعل ينتهي عندها الخط 
بل هو مُتّصل بلا فصل فيه كالدائرة إذا لم يكن قَطع فيها بالفعل . 

وأما الذي يقال على سبيل المجاز فقد يقال لما لا يكون سلوكه ورا 
كالطريق بين السماة والآرضن .ويقال ايها لما يتنس ذلك :فيه ون كان ممكنا 
يشريه للعسير بالمعدوم”" فهذه جملة وجوه مفهوم اللانهاية ويليق بهذا 
الموضع أن نقيم البرهان على تناهي الأبعاد. 


الفصل الحادي عشر فى بيان تناهى الأبعاد") 


فلنذكر أولاً ما يمكن أن يُتَمسك به فى إثبات أبعاد غير متناهية وذلك 
امور سِته 


)١(‏ لعل الأول - وهو ما ليس سلوكه مقدوراً كالطريق بين السماء والأرض - يدخل ضمن الثاني 
الذي هو العسير. بعد حصول ذلك فى عصرناء وتبين أنه مقدور. لكن بوسائط . 

59 تعر جدور هده العيالة إلى الفلشفة البونائة :وقد لمنصن ارمطوظ القن متاهي التزع سيره 
في «السماع الطبيعي» المقالة الرابعة» فذكر أن الفلاسفة السابقين تكلموا في اللامتناهي 
«وكلهم جعله كالمبدأ للموجودات مثل آل فوثاغورس. جعلوه في المحسوسات وذلك أنهم 
يقولون إن العدد ليس هو شيئاء ولا ينسب إلى شيء آخرء بل هو بذاته جوهر. لكن 
الفوئاغوريين يقولون إن «اللانهاية» توجد في الأمور المحسوسة. لأنهم لا يجعلون للعدد 
مفارقاً ويقولون إن ولا نهاية» خارج السماء. 
دوأما فلاطن فيقول: إنه ليس خارج الجسم جسم أصلاء ولا الصورة من قبل أنها ليست 
عنده في مكان أصلا. غير أنه يقول إن دلا نهاية» موجود في المحسوسات وفي تلك («دأي في 
الصورة) . 
«وقوم قالوا إن لا نهاية هو الزوج قالوا: فإن هذا وهو واحد إذا حوى وتناهى عن الفرد ( - 
أي إذا حده الفرد وحصره) أكسب الموجودات أن تكون بلا نهاية. . قالوا والدليل على ذلك 
ما يعرض في الأعداد. .. فأما فلاطن فإنه قال إن «غير المتناهية» اثنان: الكبير والصغير. 
ووأما الطبيعيون فإنهم 00 يصفون «للانهاية» طبيعةما أخرى. غير المسماة إسطفسات مثل 
ماء أو هواء أو شىء. هو فيما بين هذين. فأما من جعل الاسطقسات متناهية. فليس منهم 
اد يجعل أشياء لآ نهاية لها وأما الذين يجعلون الاستطقنات غير متنافية» مثل 
أنكساغورس وديمقريطس فإنهم يقولون: إن هلا نهاية»متصل بالمماسة, أما أنكساغورس فعن- 
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الاجزاء المتشابهة (الهيومريات) وأما ديمقريطس فعن المعنى الذي يلقبه ب «أصل وبذر كل 
شىءة.. 
أما أرسطو فإنه يحدد الوجود التي يقال عليها «اللامتناهي» وهي : 
١‏ اللامتناهي هوما لا يمكن الشروع فيه لانه ليس من شأنه أن نظفر به كما يقال في 
- انه غير مرثي . 
اللامتناهي هو. دما كان مسلكه لا لآخر له. أو ما كان سلوكه بكدٍ ومشقة, أو ما كان في 
فه ملو نال تدر على لوك ولوة أغر 
اللامتناهي هي هو مالا نهاية له إما في الزيادة وإما في القسمة. وها شهما مها 
. نم يأخذ أرسطو في عرض آرائه في اللامتناهي فيقرر أن اللامتناهي لا يكون مفارقاً 
للمحسوسات وشيثاً قائمأ بنفسه ... ويمضي فيقول «إنه ليس يمكن بالجملة أن يكون جسم 
محسوس غير متناه. . والحل إذأ يكمن في التفريق بين اللامنشاهي بالقوة واللامتناهي 
بالفعل . . » وهو يقر بالاول وينكر الثاني . يقر بالاول بالنسبة إلى سلسلة الأعداد وسلسلة النقط 
على الخط. . .» (راجع السماع الطبيعي ‏ بتحقيق بدوي ص 37١ 7١7‏ الجزء الاول. 
والجزء الثاني من موسوعة الفلسفة للدكتور بدوي ‏ وعنه نقلنا خلاصة الكلام - ص 748 - 
.”0١‏ 
اوبهذا فإن «اللامتنامي< لا يمكن أن يوج بالفغل ‏ سَوَاء أكان جوهرا مفارقاء م جسماً أم 
ا : فإنه إن كان جوهرا مفارقاء كان غير منقسم. ومن ثمة لم يكن لامتناهيا. وإن كان 
10 ينا أو ونا قما: كان متناهياً. لأن الجسم يحده ف بالمرورة. ولا عبرة بوهم 
الخيال. لأن الزيادة والنقصان تحصلان في التخيل لا في نفس الشيء . وإن كان عدداً كان 
قابلاً للعدّ وممكن العبورء فلم يكن لامتناهياً. وإنكار اللامتناهي بالفعل لا يبطل اعتبارات 
الرياضيين» إذ أنهم بغير حاجة إليه. ولا هم يستعملونه ولكنهم يستعملون مقادير مهما 
يفرضوا لها من عظم فهي متناهية, على أن اللامتناهي وإن لم يوجد بالفعل فهو موجود 
بالقوة. لا القوة التي تخرج كلها إلى الفعل بل التي تخرج إلى الفعل بحيث لا تقف عند 
نهاية أخيرة ليس وراءها مزيد. . . وإنما اللامتناهي بالقرة ينقى :داتما بالقرة» ويزيك باتهران 
فهو منناه من غير شك مع اخختلافه بلا انقطاع . وعلى ذلك فليس اللامتناهي ما قد قال القدماء 
من أنه فلا شيء خارجه ولكنه على العكس ما خارجه شيء دائماً. فهو ضد التام والكامل أي 
المحدود. . . (تاريخ الفلسفة اليونانية - يوسف كرم .)١175-1١14١‏ 
وقد عقد ابن سينا في الشفاء فصلا: «في تناهي الأجسام ولا تناهيها وذكر ظنون الناس في 
ذلك» ميز بين ما لانهاية له على الحقيقة وبين مالا نهاية له على المجاز. . . واتى 
بالتقسيمات ذاتها التي ذكرها الرازي في الفصل العاشر. . . ثم عقد فصلا آخر في «أنه لا 
يمكن أن يكون جسم أو مقدار أو عدد ذو ترتيب غير متناه وأنه لا يمكن أن يكون جسم 
متحرك بكلية أو جزئية غير متناه . .» ثم فصلا في «تبين دخول ما لا يتناهى في الوجود وغير 
دخوله فيه وفي نقض حجج من قال بوجود ما لا يتشاهى بالفعل»؛ ثم فصلا رابعاً في «أن 
الأجسام متناهية من حيث التأثير والتأثره (الشفاء ‏ السماع الطبيعي بتحقيق سعيد زايد 
ص .775-5١96‏ 


لف 


الأول أن الإنسان كما تشهد فطرته بامتناع حصول الجسم الواحد في 
الزمان الواحد في مكانين كذلك تشهد فِطرته بامتناع انتهاء هذه الأبعاد إلى 
حَدٍ ومقطع . بل يوجب في كل مُتناه بأن يكون تناهيه إلى شيء آخرٌ على 
نحو ما يشاهد من انتهاء كل بعد إلى بعد آخر.فإن وجب قَبُول حكم الفطرة 
5 القضية الأولى وجب قبوله في الثانية وإن جاز الرد في الشانية خارني 
الأولى. وذلك يوجب التُشكيك في الأؤليات .لا يقال: إن الفطرة وإن شهدت 
بالقضيتين جميعاً إلا أنها في القضية الأولى لم تشهد بصحة ما بج نقيضها 
كبا ف ةنا ول إن كانت مما قضبة شهدت الفظرة ميات 
حي اكير من الطرق فسادّها فحينئذ يزول الوثوق يحكمهنا وذلتك 
ا 
ام السجة على صحتها لا ليد ايشا إن الحجة لا تيد العم إلا إذا كانت 
مركبة من الأوؤليات, فالأولنات إن ف داهن بالآدلة يلزم الدن: وإن حكمنا 
بصحتها لأجل شهادة الفطرة ة فإذا جوزنا فساد بعض ما حكمت الفطرة بصحته 
استحال الحكم بصِحة شيء لأجل شهادة الفطرة فثبت بهذا الالو جوريا 
القذح في بعض ما شهدت الفطره بداارم التشكيك في الأوّليات بأشرها فضلاً 
عن النظريات». فإذا لا يجوز القدْح في شيء مما شهدت الفطرة به. ولكن لا 
تناهي الأبعاد أمر فطري فوجب أن يكون حقاً . 
- وكذلك نماي البدجاة لد لدت لي كر الاي و31 هاي . ص .١1١١‏ 
ثم إن الرازي في «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» عاد ليطرق هذه المسالة ومسألة 
لأجام سامية علاتاً لهند (ص .)١195 - ١9#‏ فقال: «قلنا : إذا فرضنا خطأ غير متناه 
وفرضناه خطأ آخر متناهياً موازياً للأول. فأما إذا مال المتناهي عن الموازاة إلى االمسامتة فلا 
بد من نقطة هي أول نقطة المسامتة» لكن ذلك محال, إذ لا نقطة إلا وفوقها أخرى فتتكون 
المسامتة مع الفوقانية قبل المسامتة مع التحتانية؛ فلأن فرض خط غير متناهية يفضي إلى هذا 
المحال» وهذا الدليل هوالذي اعتبره في المباحث «المذهب الحق» و«عليه المعول» كما 
سيأتي . 
وفد ذكر 5 الاريجي في والمواقف» سبع حجج لإثبات أن الأبعاد متناهية ورد على حجج 
الخصوم (ص ”56 -705) فانظرها. 


و 


والثاني أن ل ابن بن 3 لعن فإما أن يمكنه" مذ اليد إلى 
0 اليد أقل 500 يتسع لكل اليد وتلك اف ية الأبعاد فإذا أخارج 
العام وحِدات الابعاد وإن م تمكنه ذلك فهنالك لا محالة جسم يمنع مد اليد 
اذا كلذ المسمين يرجا يعدا وحنما خارج العالم . 

والشالث أن العام لو كان متناهياً فلو قدرناه الس رمات الآن 
بذراع لم اسم الحَيّز الذي اتسع له الآن بل يكون ذلك الحيز أكبر. ولو 
قدرناه أزيد مما هو عليه الآن بذراعين لم يتسع له الحيز المفروض بل يكون 

.ى 

أزيد منه . فإذأ خارج العالم احياز متقدرة في 5958 بالزيادة والنقصان فتكون 
ورا وجودية وهي إما مقادير وإما ذوات مفادير. 

والرابع أن الجسمية حَقِيقة كلية فأما أن يجب أن يكون نَوْعُها في 
شخص وهو باطل بالحس ولأنه لا جسم إلا وَل جزء يساويه في الجسمية 
فيكون أبدا في الوجود ارين جيم وانجد فإذا 1 أن تكون تلك الماهية 
مقولةً على كثيرين ثم إن جُزئيات كل كلي غير متناهية وليس بعضها أؤلى 
بالإمكان من بعض لأن الإمكان إذا كان من لوازم الماهية كان مشتركا بين 
أفرادها فإذاً وجود أجسام غير متناهية ممكن حاصل فإذا هي موجودة لآأن 
واجب الوجود عام الفيض فلا يمنع ا حمه من الوجود. 

والخامس أن الزّمان ليس لَّهُ بداية ونهاية فلا يكون للكونٍ بداية ونهاية 
فيفك أن ركون لذلك هادة غير متاهية: 

والسادس أن قاسوا العظم على شيئين: أحدهما على الأعداد التى لا 
تتناهى في الزيادة. وثانيهما على لا تناهي المقدار في جانب الصِعْر. 


)١(‏ هذا الشرط المنوط بالقدرة والإمكانية. يغير من واقع المسألة ويجعلها داخلة في حير القدرة 
الإنسانية أو عدمهاء وهو أمر يعسر ضبطه. ثم إن قول صاحب هذه الحجة «طرف»؛ «خخارج» 
«العالم» غير متفق عليه. بل هو موضع النزاع. وقد رد الإمام الأشعري على هذه الحجة. 
راجع «مجرد مقالات الأشعري» للإمام ابن فورك ص ١44‏ و777. 


ذلك 


والجواب:أما الذي ذكروه أوّلاُ فلا خلاص عنه إلا بمنع شهادة الفطرة بذلك 
فأما من سلم ذلك كما فعله الجمهور لم يمكنه الخروج عن السؤال الذي 
ذكرناه.والذي كوو بسانم أن الواقف على طَرّف العالم هل يَمْكنه أن يمد 
اليد إلى الخارج أم لا فالجواب أنه لا يمكنه ذلك لا لوجودٍ جسم يمنع 
و الخارع بن ذلن جل لدم لخر ور عدم المكاد . والحكم كما 
ينتفي لوجود المانع فقد ينتفي لفوات الشرط.والذي ذكروه ثالثا فهو أمُر وَهمِيَ 
غير حاصل في الوجود فلا عبرة به. 

والذي ذَكروه رابعاً من أن الجسمية غير مانعةٍ من الكثرة فنقول لا يكفي 
في عدم الامتناع أن يكون الشيء الواحد مانعاً منه فلعله امتنع لأمر آخر فإن 
الجسمية وإن كانت لا تمنع من ذلك إلا أن الصور النوعية التي للأفلاك 
نقتضي أن تكون أنواعها في أشخاصها فامتنع المزيد عليها لذلك . 

فإن قيل: )١(‏ هذا يشكل بجزء من أجزاء القلك حيث طبيعته طبيعة 
الكل فكانت الكثرة والكلية في الطبيعة بالنسبة إلى أجزائه حاصلة وإن كان 
الشخص واحداً لآن واجب الوجود واحد فأمكن أن يكون تعينه لازم حقيقته 
فالأفلاك وإن اتحدت بالجسمية فقد اختلفت وتكائثرت بالصور فلم يمكن أن 
يكون قدر معين للكثرة دون غيره لازم ماهيتها المشتركة. فالجواب أن كلّ 
عدد من الأعداد حقيقته وطبيعته مخالفة بالتوع لما عداه من الأعداد وإلا لجاز 


9 يكون الغنلة :م حيث هنو هو لازفا لنافية الجسم دون غيره من 
المعدودات . 


والإشكال عليه أنه لو كان كذلك لكان كل شخص من أشخاص 
الأجسام مُنْفَرِداْ بذلك العدد بعينه لإشتراك أشخاص الأجسام كلها في 
الجسهية : 


والذي ذكروه خامساً من لا تناهي الكون فهو لا يوجب لا تناهي الجسم 
إذ الجسم الواحد يمكن أن يتشكل بأشكال مختلفة في أحوال مختلفة. 


)١(‏ هذه العبارة إلى شروع الجواب الخامس ليست موجودة في النسختين. 


حكن 


والذي ذكروه سادساً فهو مُجَرد تمثيل من غير جامع”' فلا يفيد الظن 
فضلا عن اليّقين”؟. 
ثم يجب أن يُعلم أن فيه بحثاً وهو أن بعض العلماء قال: كما أن 
الجسم لا ينتهي في الصِغر إلى حدٍ لا يوجد ما هو أصغر منهوإن كانت 
الانقسامات الغير المتناهية لا تخرج إلى الفعل بأسرها كذلك لا ينتهى في 
العظم إلى حيث لا يمكن أن يوجد ما هو أعظم منه وإن استحال وجود عظم 
غير متناه. 
وذكر الشيخ” 3 هذا يصح من وجه ويبطل من وجه.أما وجه الصحة 
فهو أن لك أن تقسم جسماً متناهيا قسمة لا تقف بأن تنصّفه ثم تضم إلى 
أحد النصفين نصف النصف الآخر وتضم إلى ذلك المجموع نصف الربع 
الباقى ولا تزال تأخذ جزءا من الباقى أصغر منه فلا يزال يزداد ذلك النصف 
الأول إلى غير النهاية.ومع ذلك فلا بلغ الجسم المزيد عليه تلك الزيادات 
إلى أن يساوي جملة الشيء المقسوم أولا. وهذا الفركدي الرياتة ١‏ يلخ 
بالجسم كل عِظم اتفق بل له حَدٌ لا يصل إليه البتة وهو تمام الجسم المنضّف 
أول مرة فضلاً عن الزيادة 1 عليه وأما وجه البطلان فهو أن يَصِل الجسم إلى كل 
حدٍ في النمو والعظم وذلك ممتنع وليس ذلك مثل الصغر لأن القسمة لا 
تحتاج إلى شيءٍ خارج عن المقسوم. وأما التزايد فقد يكون إما بسبب المادة 
تنضم إلى الأصل وذلك يوجب أن يكون مواد الأجسام بغير نهايةوإما 


)١(‏ تمثيل: أي قياس التمثيل: «ويسميه الفقهاء قياساً والمتكلمون رد الغائب إلى الشاهد. 
ومعناه: أن يوجد حكم في جزئي معين واحد. فينقل حكمه إلى جزئي آخر يشابهه بوجه ماء 
معيار العلم للغزالي ص ١١0‏ ونظر الكليات لابي البقاء 74/7 والمبين للآمدي ص 778 
والتعريفات للجرجاني ص 4١‏ - 47. والفقهاء يسمون الجِرّئى الأول: فرعا والثاني : أصلا 
والمشترك عِلَة وحنافيها : والقياس أحد الادلة الأربعة في «أصول الفقه. 

0( رام في موضوع اليقين في «قياس التمثيل؛ كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية ص 599 - 

'*. ودرء تعارض العقل والنقل له. بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. 54/١‏ وكتاب 
الدكتور علي سامي النشار «مناهج البحث عند مفكري الإسلام: ص ٠٠١‏ 
(©) راجع الشفاء ‏ السماع الطبيعي ص .7١9-15١8‏ 


يكن 


حل ل" لا يقف إلى حد فيكون هناك حيّز غير متناو وكل ذلك محال. 
ولتذكر الات البراهين على اذهب الحن: وي لان 


الأول وعليه المعوؤل أنه لو وجدت أبعاد غير متناهية لاستحال وجود 
خركة مستديرة""' لأنا إذا فرضنا في تلك الأبعاد خطأ غير متناه وكرة يخرج عن 
مركزها خط متناو مواز لذلك الخط فإذا تحركت الكرة حتى صار الخط 
الخارج عن مركزها مُسَامِتا للخطٍ الغير المتناهي بعد أن كان موازياً لهُ فلا بد 
في الخط الغير المتناهي من نقطة يقع عليها أول المُسَامتة لكن ذلك محال 
لأنه لا نقطة في ذلك الخط إلا وفوقها نقطة أخرى وأمكن وقوع الخط الخارج 
عن مركز الكرة بحيث يكون مسَامتا لكل واحدة من تلك النقط والمسامتة مع 
النقطة الفوقانية أبدأً قبل المسامتة مع النقطة التحتانية لأن المسامتة مع 
الفوقانية تحصل بميل عن الموازاة أقل من المَيل الذي به تحصل المسامتة مع 
التحتانية ولا شك أن الميل الكثير لا يحصل إلا بعد حصول المَيْل القليل فلا 
جرم لا يصير مسامتاً للنقطة إلا بعد أن كان مسامتاً للنقطة التي فوقها ولما 
كانت النقطة غير متناهية استحال أن تكون هناك نقطة هى أول نقط المسامتة 
والتالي محال فما أدى إليه يكون محالاً وهو فرضنا ذلك القط حيمر فتناء فإذاً 
نقيضه حق وهو وجوب كونه متناهيا . 


الثاني أنه لو كانت الأبعاد غير متناهية لجاز أن يخرج امتدادان من مبد] 


)1( التخلخل كما في «رسالة الحدود» لابن سينا: 
هو اسم مشترك فيقال: تخلخل لحركة الجرم من مقدار إلى مقدار أكبر يلزمه أن يصير قوامه 
ارق مع وجود اتصاله؛ ويقال تخلخل: لكيفية هذا القوام؛ ويقال تخلخل: لحركة أجزاء 
الجسم عن تقارب فيها إلى تباعد فيتخللها جرم أرق متها وهذه حركة في الوضع. والأولى 
في الكيف؛ ويقال تخلخل: لهيئة وضع أجزاء على هذه الصفة؛ (المصطلح الفلسفي 
ص 708) وكذا عرفه الغزالي في «معيار العلم» ص ه اك 
وعرة الأعذي: يانه دعبارة عن زيادة حجم الجرم من غير زيادة في نفسه لورود خخارج عنه» 
(المبين. . ضمن المصطلح الفلسفي ص 700 -كه؟). 

(؟) قارت: الشفاء السماع الطبيعي ص .7١4‏ 


3١4 


واحد كساقيْ مثلث لا يزال البعد بينهما يتزايد إلى غير النهاية وأيضاً يمكننا أن 
نفرض بينهما أبعادا تتزايد بقدر واحد من الزيادات مثلا نقدر النغد الأول ذراعاً 
وبعده دا آخر زاد عليه بشبر وبعد البعد الثاني تعدا العو اذ عليه ايها شين 1 
وهكذا يكون الذي فوق زائداً على الاسفل منه بشبر وأيضاً كل زيادة توجد 
فإنها مع المزيد عليه تكون موجودة في البّعْد الذي فوقه مثلا زيادة الثاني على 
الأول موجودة في الثالث مع زيادة أخرى . 


وإذاتلتميت هذه الأمور فنقول: لا شك أنه تتحقق هناك زيادات غير 
متناهية فإما أن يكون كل واحدة من تلك الزيادات حاصلة في بُعد واحد وإما 
أن لا يكون كذلك. وكلا القسمين يؤديان إلى المحال-فالقول بثبوت أبعاد غير 
متناهية مُحال أما إذا قلنا إنه ليس كل واحد من تلك الزيادات حاصلا في غيره 
فإنه إذا كذب هذا الحُكم على كل واحدٍ واحدٍ ففي جملة تلك الآحاد واحد 
كذب هذا الحكم عليه أيضاً فلا بد حينئذ أن يَصُدق عليه أن ما فيه من الزيادة 
غير موجودة في غيره-وإذا كان كذلك لم يكن فوقه بعد آخر وإلا لكانت الزيادة 
الحاصلة فيه حاصلة فيما فوقه وقد فرضنا أنه ليس كذلك. وإذا لم يكن فوقه 
بعد آخر فقد انقطع الامتدادّان وإلا أمكن أن يوجد فوقه ما يكون فيه تلك 
الزيادة فإذا الامتدادان يجب إن ينقطعا مع أنا فرضناهما غير متناهيين هذا 

خلف.ولمًا كذب قولنا: ليس كل واحد من تلك الزيادات حاصلاً في غيرها 
صدذق ل وهو أن كل واحد من تلك الزيادات حاصل فى غيرها. وقد 
عرفت أن البُْد العاشر مثلاً ليس فيه زيادة التاسع على الثامن فقط بل وجميع 
الزيادات التي تحته فإنها عبارة عن مجموع البُعْد الأؤل مع مجموع تلك 
الزيادات فظهر أنه لما صح أن كل واحد من تلك الزيادات موجود في غيره 
صم أن الكل بمجموعه لا بد وأن يكون موجوداً في بُعْد واحد.فنقول تلك 
الزيادات غير متناهية فإذا هناك بُعْد واحد قد وجدت فيه تلك الزيادات الغير 
المتناهية فيكون ذلك البُعد غير متناه مع أنه محصور بين حاصرين هذا خلف 
وأيضاً فالبعد المشتمل على تلك الزيادات إن كان فوقه بعد آخر فهو غير 
مشتمل على ما فوقه فلا يكون مشتملاً على تلك الزيادات وقد فرض كذلك 


ا 


هذا خلف. وإن لم يكن فوقه بعد آخر فقد انقطع الامتدادان المفروضان 
الغير المتناهيين هذا خلف وأيضا فلان المتحرك على التفاوت الأول يقطع 
التفاوت المشتمل على تلك الزيادات الغير المتتاهية بالمسامتة في رَمانٍ متناهٍ 
وذلك محال فظهر أن القول بالأبعاد الغير المتناهية مُفْضٍ إلى هذه المحاللات 
فيكون مُحالاً فهذا ما يمكن في تصحيح هذه الطريقة المتكلفة ولنا عليه كلام 
في شرّح «الإشارات»”". 


الشالث أن نقول لنفرض بعْد (أب) وليكن غير متناه إما من طرّفي 
(اب) وإما من طرف واحد وعلى جميع الأحوال أمكن أن يفرض فيه حد 
يكون طرفا لذلك الامتداد وليكن ذلك الطرف (ج) ويفرض فيه حَد آخر وهو 
(د) فيكون خط (ج ب) الغير المتناهمي في طرف (ب) أزيد من خط (د) الغير 
المتناهي في طرف (ب) بمقدار (ج د) فإذا فرضنا انطباق نقطة (د) على نقطة 
(ج) فلا يخلو إما أن يمتدًا معاً لا إلى نهاية فيكون الزّائد مِثْلاً للناقص وهو 


)١(‏ «الإشارات والجيهاتة وهو لابن سينا وللرازي عليه شرح. جاء في كشف الظنون لحاجي 
خليفة : : دوهو شرح يقال وأقول: طعن فيه بنقض أو معارضة. وبالغ في الرد على صاحبه. 
ولذا سمى بعض الظرفاء شرحه جرح أً:(44/1) وللطوسي عليه شرحء وقد طبع معه بتحقيق 
الدكتور سليمان دنيا. وإصدار دار المعارف بمصر سنة ١45٠١‏ . فى ثلاثة أجزاء . 
وفي الفصل الحادي عشر من النمط الأول من «الطبيعيات» من «الإشارات والتنبهيات»: 
وإشارة : يجب أن يكون تدقف اغكة لك أنه ل مسد بهل في ملاء أو خلاء ‏ إن جاز وجوده ‏ إلى 
غير النهاية. وإلا فمن الجائز أن يفرض امتدادان غير متناهيين من مبدأ واحد, لا يزال البعد 
بينهما بتزايد. ومن الجائز أن يفرض بينهما أبعاد نتزايد بقدر واحد من الزيادات. ومن الجائز 
أن بُفرض بينهما هذه الأبعاد إلى غير النهاية. فيكون هناك زيادات على أول تفاوت يفرض 
بغير نهاية. ولأن كل زيادة توجد فإنها مع المزيد عليه قد توجد في واحد. وأية زيادات 
أمكنت فيمكن أن يكون هناك بعد يشتمل على جميع ذلك الممكن. وإلا فيمكن إمكان وقوع 
الأبعاد إلى حد ليس للزائد عليه إمكان. فيكون بجنا يكن وجره المتتيتل علق مولازه من 
جملة: غير المحدود الذي في القوة. فيصير البعد بين الامتدادين جك ودا:: في التزايد عند حد 

لا يتجاوزه في العظم. وهناك ينقطمع لا محالة الامتذادانء.ولا ينفذان 5 وإلا اك 
الزيادة على أكثر ما يمكن. وهو ذلك المحدود من جملة غير المحدود. وذلك محال. فتبين 
أنه يكون هناك إمكان أن يوجد بعد بين الامتدادين الأولين فيه تلك الزيادات الموجودة بغير 
نهاية. فيكون ما لايتناهى 10000 بين حاصرين. هذا محال؛ ,.)١155-١5١/5(‏ 

وقد نقل نصير الدين الطوسي بعضاً من أقوال الرازي في شرحه على «الإشارات». . 


حكن 


مُحال وأما أن يُقصّر عه فيكون (د ب) في طرّف (ب) منقطعاً فإنه إن لم 
ينقطع كان دائما موجوداً مع (ج ب) فلم يكن أنقص منه بل يكون مساوياً له 
وإذا كان (ددب) في طرف(ب) منقطعاً كان في طرف (ب) متناهياً ولج ب) 
أزيد منه بمقدار (ج د) المتناهمي والمتناهيٍ إذا ضم إلى المتناهي يكون الكل 
متناهياً فيكون (ج ب) في جهة (ب) متناهياً وهو المطلوب". 

وفي هذا البرهان شك تَعَسْر علي حل وهوأن تطبيق نهاية الزائد على 
نهاية الناقص إنما يُمكن على أحد وجوه ثلاثة: أحدها أن يتحرك الناقص 
بكلّيته إلى جهة نهايته حتى تنطبق نهايته على نهاية الزائد أو يتحرك الزائد 
بكُلّيته عن جهة نهايته حتى تنطبق نهايته على نهاية الناقص. وثانيها أن يزداد 
الناقص حتى ينطبق طرّفه على طرف الزائد أو يتتقص طرف الزائد وينزل حتى 
ينطبق على طرف الناقص . وثالثها ان يبقى الزائد والناقص كما كانا ولكنه 
توضع نهاية الزائد على نهاية الناقص وحينئذ تظهرٌ في الزائد فضلة لا تنطبق 
على الناقص بل تبقى متجافية عليها وذلك مثل خطين يتفاونان في نهايتهما 
فإنا إذا طبقنا بين نهايتهما حدثت في الزائد فضلة متجافية لا تنطبق على 
الناقص ثم كاله كويد كلك المصلة وتبعدها إلى الجانب الآخر إلى أن 
0 الآخر. 

وإذا عرفت ذلك فنقول إن ادعينا صحة التطبيق بين نهايتي المقدارين 
على الوجه الأول فقد صَادرنا على المطلوب الأول.لأن الخط إنما يمكن أن 
يتحرك بكليته إذا خلى مكاناً وشغل غيره وذلك إنما يصح إذا كان متناهيا من 
كل الجهات وإن اذّعينا ذلك بالوجه الثاني فحينئذ يصير كل واحد منهما مع 
التمووالد يول 52 للآخر ولا يلزم منه محال وان ادّعينا ذلك بالوجه د 
فللخصم أن يقول الزائد والناقص يمتدان إلى غير النهاية وتبقى في الزائد 
تلك الفضلة الغير المنطبقة أبدا ولا ينتهي إلى حيث تزول تلك الفضلة.فإذاً 
هما يمتدان إلى غير النهاية.ولا يلزمني أن أجعل الناقص مساوياً للزائد لأن 


)1( قارن الشفاء ‏ السماع الطبيعي - ص 71١7‏ . 


ا 


تلك الفَضْلة أبدأ موجودة مع الزائد فهذا بيان هذا الشك"". 


وها هنا شكُوك آخَر يمكننا حلّها فإن قيل ما ذكرتموه من الحجة منقوض 
بالفوشس المفازفة عن الأدآن مق زمآن النظوقانة إلى من عضن ءفإنهنا اقل من 
النفوس المفارقة في زماننا هذا إلى ما مضى مع أن النفوس غير متناهية”») 
زانقا التدرقاف: الماضة من زهان الطرفات أقل مما مضى من زماننا هذا مع 
أنه لا بداية للحركات . 


وقد أجاب الحكماء عن هذا أن كل كر تدده تجتمع أجزاؤها ويكون لها 
ترتيب في الطبع أو ذ ا 0 
ترتيب بالطبع فكالعلل والمعلولات وأما الذي فيه ترتيب في الوضع 
فكالمقادير. وأما إذا كانت الأجزاء لا توجد معابل كانت في الماضي 
والمستقبل كالرّمان والحركة فلا يمتنع فيه أن لا يكون مساهيا اما رجه إن إذا 
ووه الأعراء معا ولكن لا يكون بينها ترتيب في الطبع ولا في الوضع 
فحينئذ لا يكون فيها احتّمال المطابقة ففي مثل هذه الصور لا يكون احتمال 
الزيادة والنقصان موجباً للتناهمي.وقد أشكل على كثير من أهل النظر ذلك ولم 
يعتبروا في اقتضاء احتمال الزيادة والنقصان للتناهي إمكان المطابقة فصار 
ذلك شبهة عظِيمة وقعوابسببها فى ضلالات كثيرة. 


)١(‏ دليل التطابى هذا مبني على افتراض اللانهاية في الخط. والذي هو مقدار متناه. ومبني أيضاً 
على وقوع الزيادة والنقصان في اللامتناهي برغم أنهما متغايران في الحقيقة. ٠‏ ومبني أيضاً 
على افتراض اللامتناهي في سلسلة الأعداد, برغم أن العدد ‏ كمفهوم ‏ متغاير تماما مع 
مفهوم اللامتناهي . ومبني أخيرأً على المطابقة بين خطوط لا متناهية. في نقاط مشتركة. أي 
في خطوط متناهية . 

(؟) اعتبرها أي طوفان نوح عليه السلام . 

2( تعتبرها مسلّمة وليست مسلمة. ثم إن وصف «غير متناهية هو نفسه موضع النزاع فكيف يجعل 
دليلا؟. ثم إنه إما أن يقال إننا «لا نعلم نهاية لها» فيكون حكم بالجهل لا يترتب عليه إثبات 
ولاالشى نولا انسل وعدم العلم لا يفيد العلم بالعدم. وإما أن يقال إن النفوس قابلة للزيادة 
المستمرة لا إلى نهاية؛ ا 0 لا يعني وقوعه 
بالفعل. ثم أخي رأ مفهوم اللانهاية لا يتجانس مع مفهوم الزيادة التي تقتضي النهاية والعدد. 


04 


فمنهم من أبطل بقاء النفوس الناطقة بأن قال لو بقيت لكان الحاصل 
منها الآن عددا غير مُتناٍ لكون الأبدان غير متناهية وامتناع التناسخ”' لكن 
القول بوجود نفوس غير متناهية مُحال لاحتمالها الزيادة والنقصان فهي إذا غير 
باقية ومنهم من ذهب إلى وجوب تناهي الحركات بقوله النفوس متناهية 
لاحتمال عددها للزيادة والنقصان والتناسخ باطل فيلزم تناهي الأبدان ويلزم 
من تناهيها تناهي الحركات ومنهم من ذهب إلى التناسخ لأن الأبدان غير 
متناهية والنفوس متناهية . 

ونحن بعون الله تعالى نكشف الغطاء عن هذه الشبهة فتقول العلم بأن 
كل ما يحتمل الزيادة والنقصان يكون متناهياً إما أن يقال إنه من الأوليات أو 
من النظريات. وباطل أن يكون من الأوليات لأن العقلاء اختلفوا فيه' فمنهم 


)١(‏ عرف الجرجاني التناسخ بقوله: «عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر. من 
غير تخلل زمان بين التعلقين. للتعشى الذاتي بين الروح والجسده (ص 97), ويقول صاحب 
«الكليات»: التناسخ المحال: قلق بدن يدن آخر لا .ركو محلرقا من أجزاء بدنه ولا يكون 
عين البدن الأول شرعاً وعرفاً؛ وتبدل الشكل غير مستلزم لكون الثاني غ غير الأول عرفاً. فإن 
وتنا ف اول ره إلى آخره يتوارد عليه الأشكال مع بقاء وحدته الشخصية رفاً.. 
والتناسخية يسمون: : تعلق روح الإنسان يبدن إنسان: يفا أو ببدن حيوان ا 
وبجسم نباتي : : فسخا وبجسم جمادي ريكاة بناء على أن الأرواح المنارقة عن الابدان 
باقية ومتناهية. والدورات الماضية غير متناهية بناء على قدم العالم والأنوان القاضة أيفينا 
غير متناهية. لأنها نتائجهاء. فإذا قسمت على الأبدان يصل بكل منها نفس واحدة» (5/ *8). 
وسيأتي الإمام فخر الدين الرازي على بحث «بطلان التناسخ في ثنايا حديثه عن النفس» 
5 الجزء الثاني . 

(؟) لا أوافق الرازي في ربطه بين «إجماع العقلاء» وبين «الأوليات» ودعوى أن الإختلاف دليل 
على أن الأمر من النظريات لا من الأوليات قد يجهز على الأوليات نفها فلا تبقى هي 
أوليات لانها أبعا مشتلفة 1 
وهذا يقودنا من بحث الأوليات كأوليات وبديهيات فطرية. إلى بحث الاتفاق والإجماء لكل 
العقلاء وإمكانه ووقوعه! . . 
وكان عليه أن يمين أن هذه المسألة لا تدخل في «الأوليات» لذاتها. . ثم إن قوله واختلفوا 
فيه» لا يعني الإاختلاف في دخوله في الأوليات أو عدم دخولها. بل يعنى أنهم قالوا بخلافه 
وهو أن بعض ما يحتمل الزيادة والنقصان غير متناو. الذي يلزم عنه عدم دخولها فى 
الأوليات. 
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ل ا ا ا 
أن العالم مركب من أجزاء كرية الشكل صلبة لا نهاية لها ومنهم من 
قال بالخليط الغير المتناهي .والمسلمون اتفقوا على أن معلومات الله تعالى 
ومقدوراته غير متناهية ومنهم من زعم أن أنواع الأكوان المقدورة لله تعالى غير 
متناهية والجزء الذي لآ تعر ااعتدهم يدكن تحضوله فى اخيار عر متحافة 
على البَدَل وكذلك يمكن أن تتقوم به أفراد غير متناهية من نوع واحد على البدّل 
ومنهم من أثبت في العدم ذوات غير متناهية ومنهم من من أثبت لله تعالى صفات 
غير متناهية بوكدلك غلم بالداهة أن مراتب الأعداد غير متناهية وكذلك نَعْقِل 
آنا تضعينت«الآلف ارا لا ثهاية لهنا اقل »من تصضدف الالفين ارا لذ نهاية: ليا 
وكذلك نعلم أن الإمكانات الماضية لا بذاية لها والحركات 0 
“ يووحر 9‏ ب 999 5*0000001806010_9 
للزيادة والنقصان فإن عدد نصفها نصفِها أقل لا محالة من عَدد كلها. 

فهذه المذاهب كلها تفيدنا إجماعاً منعقداً بين العقلاء على أنه ليس كل 
ما يقبل الزيادة والنقصان فإنه يجب أن يكون متناهياً فكيف يمكن أن يقال إن 
العلم بوجوب تناهي ما يقبل الزيادة والنقصان من البديهيات فإذاً هذه القضية 
لا تصح إلا بالبرهان وذلك لا يتقرر إلا فيما يحتمل الإنطباق. 


وبيانه أن الموجب للتناهي هو أنه يجب انتهاء ء الناقص إلى حد لا يبقى 
منه شيء ويبقى بعده من الزائد. وهذا إنما يجب لو تعذّر وقوع جزءٍ من 
الجملة الناقصة في مقابلة جزئين من الجملة الزائدة فإنه إن كان ذلك ممكنا 
لم يجب انتهاء الناقص إلى حد لا يبقى منه شيء ويبقى بعده من الزائد شيء 
وذلك إنما يتحقق فيما يحتمل الإنطباق لأنه إذا فرضن جزء من الجملة الزائدة 
منطبقاً على جزء من الجملة الناقصة استحال أن ينطبق جزء آخر من الجملة 
الزائدة على ذلك الجزء من الجملة الناقصة لاستحالة حصول الجسمين في 
حيّر واحد فلا جَرّم إذا صار جزء من الجملة الناقصة مشغولاً بمُماسة جزء من 
الحملة الؤائدة اتفال ان صب عو ينه عقولا شياسة جوع اح يل 
المشغول بمماسة جزء آخر من الجملة الزائدة جزء آخر من الجملة الناقصة 
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وذلك يوجب أن ينتهى الناقص إلى حد ينقطع ويبقى بعد ذلك من الجملة 
الزائدة مقدار الزيادة فأما الأمور التي لا تحتمل الانطباق فليس هناك بين 
أدراف العملية سماشة كن تكون مماي حر حرا تمتفه ون أن ماشتة عدم 
آخر ايل لبن يتينما فب لمن بوسرين ادها كرنة كز برد هنهها ملا 
لصاحبه لكن لا يلزم من كون الشيء مثلا لشيء أن لا يكون مثلا لغيره وأما 
في المقادير فإن الجزء المشغول بمماسة جزء يمتنع أن يكون هو بعينه في 
تلك الحالة مشغولا بمماسة جزء آخر فلا جرم كانت المماسة والانطباق 
مظهرين للفُضل الخالي عن الجِوّض. وثانيهما أن يفرض في الذهن تقابل 
إحدى الجملتين بالجملة الأخرى وذلك أيضاً على وجهين: فإنه إما أن يفرض 
تقابل إحدى الجملتين بالجملة الأخرى من حيث هما جملتان فلا يكون في 
ذلك إلا مقابلة شىءٍ واحد لشيءٍ واحد وأما أن يفرض تقابل آحاد إحدى 
لمعه الكلة الأخرى فذلك محال لآن العقسل لا يقنوى على 
استحضار أعداد لا نهاية لها على التفصيل وإما أن تعانل عضن آحاد إحدى 
الجملتين ببعض آحاد الجملة الأخرى فلا يلزم منه وقوع النقصان في الكل 
فظاهر مما قلنا إن الفضل الخالي عن العِوّض إنما يلزم عند وجود الإنطباق 
فثبت أن احتمال الزيادة والنقصان لا يوجب لاهن إلا بهذا الشرط.وأما بيان 
الشرط الثاني وهو ان كزل الاستراء افيه يها فسنذكره في الفصل الذي 
يليه . 


4 لفصا الثاني عشر في معنى اللانهاية في الماضي واله تقب|‎ ١ 
أعلم أن الحوادث إما أن يُعتبر لا نهايتها في الماضي أو في المستقبل‎ 


)١(‏ هذه المسألة متصلة من قريب بمسألة قدم العالم. وقدم الزمان وأبديته. وقد تناولها الغزالي 
بالنقض في كتاب «تهافت الفلاسفة»- - تحقيق موريس بويج ص 17١‏ و9١48-481.‏ وبتحقيق 
سليمان دنيا (طبعة )١19141/‏ ص 14 - 44. وانظر أيضا رد ابن رشد في «تهافت التهافت» 

ج ١/ص‏ م6 ١/7؟.‏ 
ل «أنه لا أول للزمان من ذاته» ابن سينا في الشفاء - السماع الطبيعي 
ص 7757 - 2774 والنجاة 154., والإشارات 574/7 550 وانظر موضوع قدم العالم - 
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ولا بد من تلخيص المعنى في كل واحد من الاعتبارين فالنظر الأول باعتبار 
الماضى فإذا قلنا الأشخاص الماضية غير متناهية فهو محتمل لوجهين: 
الجدهها 1601 بواعدسن الاعستاتن: القافبة غير كان وها دامر البوللات: 
وثانيهما أن جملة الآحاد حال الاجتماع لها عدد غير متناه وهذا إما أن يفهم 
بحسب ما في الوجود أو يفهم بحسب ما في التوهم.أما الذي بحسب الوجود 
فإما أن يفهم على وجه السّلبٍ أو على وجه العدول أما الذي يفهم على وجه 
السلب بأن يقال:إن جملة الأشخاص الماضية ليست أمراً لَّهُ عدّد متناو.وأما 
الذي يفهم على وجه العدول بأن يقال هكذا جملة الأشخاص الماضية أمر له 
عدد غير متناه وأما الذي بحسب التوهم فهو أن يقال إن المتوهم من جملة 
00 الماضية أي واتخن أخلاته تحد واحدا غيره قد حصل في الوجود ولا 
ينتهي الحساب البتة إلى واجِدٍ غير مسبوق بغيره. 

فنقول أما الوجه الأول فهو حَقّ لأن نقيضه باطل وهو قولنا: إن جملة 
الأشخاص الماضية هي أمر له عدد موجود وذلك لأن هذه القضية موضوعها 
أمر غير موجود وممتنع الوجود لأن جملة أشياء كل واحد منها لا يثبت مع آخر 
بل يعدم لا يكون لها جملة موجودة البتة لأنها لو كانت موجودة لكان وجودّها 
إما في الخارج وإما في الذهن. وليس في الخارج لأن وجودّها في الخارج 
إما أن يكون في كل الأزمنة أو في زمان معين إما في الماضي أو الحال أو 
المستقبل وكل ذلك باطل. وبَظل أن يكون لها وجود في الذهن لأن الذهن لا 


وعلاقة هذه المسألة بموضوع لا تناهي الزمان في : «محصل أفكار ا والمتأخرين» 
للرازي ص ١98-١945‏ والمطالب العالية له +/ه - 7574 و«الجمم بين رأبى الحكيمين» 
للفارابي - بتحقيق الدكتور ألبير نادر- ص ٠١4 - ٠٠١‏ و«الشامل في أصول الدين؛ للجويني 
ص 5١6‏ /الاكء الفصل لابن حزم ١/9-؟7١.‏ 
وانظر أيضأ كتاب. الدكتور محمد جلال أبو الفنوح شرف. «الله والعالم والإنسان؛ ص 7 
. وكتاب الدكتور يحبى هويدي «دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية  ١101/‏ 
4« وكتاب الدكتور محمد عاطف العراني والفلسفة الطبيعة عند ابن سينا» ص 7504 - 
6 وكتاب الدكتور حسام الدين الألوسي القيم «الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم 
ومقالة الدكتور الآلوسي بالعنوان نفسه في عالم الفكر ص 185-١٠١9‏ (العدد الثاني من 
المجلد الثامن /ا/91١).‏ 


حلضنا 


يقوى على استحضار عدد لا نهاية له بالفعل بل إنما يرتسم فيه ما كان مُقَدَّرأً 
محدودا مثل العشرة والألف.نعم الذهن يحصل فيه معنى اللانهاية من حيث 
أنه مَحَمول وصفة قأما أن يحصل في اهن العدّد الخوصوف بكونة غيبر 
متناه قذلك محال :فقت :أن مُوْضوع هذه القضية عم الحصول في الأعيان 
وفي ا الشوتية ايم 
عليه بأنه غير متنا بمعنى الغدول بل يجب وصفه بأنه غير متناه بمعنى السَلب 
وبه تبين أيضاً ما ذكرناه في الفصل الذي مضى من أن الحوادث الماضية لا 
يمكن وصفها بالزيادة والتقصان فإن قيل فكيف تقول للجملة الماضية أنها 
عشرة مثلاً؟ فنقول هذا الحكم بالحقيقة حكم على الصورة المرتسمة منها في 
الذهن والذهن يقوى على استحضار العشرة والألف وغيرهما ولكنه لا يقوى 
على استحضار عدد غير متناهٍ فثبت أن الإعتبار الأول حق والثاني باطل . 

وأما الاعتبار الشالث فنقول إنه يصح أن نقول إن الأشخاص المناضية 
ل ا ل ل ا 
إلى تعقل الآحاد وان الذهن م: كار واحدا مما يوصف بأنه كان موجودا 
وتجية بواحدا او صفته فهكذا ينبغي أن يتصور معنى قولنا الأشخاص 
الماضية غير متناهية . 

والنظر الثاني في اللانهاية بحسب المستقبل إما أن يكون في وجودها 
وإما أن يكون في تناهيها ولا تناهيها. أما النظر في وجودها فلا شك أنها 
لبت مجر بالفعل لأن الذي في المستقبل فهو بعد غير موجود بل هي 
موجودة بالقَوّة ثم لا يخلو إما أن نعتبر حال كون كل واحدٍ واحدٍ من تلك 
الأمور في المستقبل وإما إن نعتبر حال كلها فإن اعتبرنا كل واحدٍ واحدٍ من 
تلك الأمور فإما أن يكون كل واحد منها موجوداً بالقوة في وقت واحدٍ وإما أن 
يكون كل واحد واحد توحودا تالقزة في تجميتغ الأوقات فالأول حق والثاني 
باطل لأن الحادث الواحد لا يمكن أن يبقى مستمرا أبدا وأما إذا اعتبرنا وجود 
الكل من حيث هو كل فذلك الاعتبار على وجهين: 

الأول أن يكون ذلك الكل موصوفا دائماً بأن بعضاً منه موجودء وهذا 
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القسم يصح من وجه ويبطل من وجه أما وجه بطلانه فإن الكل بها عو كل 
موجودٌ حتى يُوصّف بوصفب ثبوتي على ما بيناه وأما وجه صحته فلأن الماهية 
التى تفرض لها آحاد تحمل هي عليها يصح أن يقال إن ما تحمل عليه تلك 
الماكية دائماً شيءٌ موجود ولا يجوز أن يخرج إلى الفعل بحيث لا يبقى بعده 
منه شيء بالقوة . 


الوجه الشانى أن يكون ذلك الكل بحيث يكون كل واحد من 
المعدومات منه موجوداً بالقوة بحسب وقت معين وإن لم يكن شيء منه بالفعل 
فهذا هو النظر فى وجود الأشياء المستقبلة . 


وأما النظر في تناهيها ولا تناهيها فاعلم أنه يصح يصح أن يقال للأشياء التي 
في طريق التكون إنها أبدا متناهية بالفعل ويصح أن يقال إنها أبدا متناهية 
بالقوة ويصح أن يقال إنها أبدأ غير متناهية لا بالفعل ولا بالقوة أما أنها متناهية 
أبدا بالفعل قلآنها أندا :تكو زاضلة إلى جد معين فكدرن بحسي ذللك الجد 
متناهية وأما أنها متناهية بالقوة أبدأ بذلك بحسب النهايات الأخرى التى بالقوة 
ننه التهارة الحاضلة:واما انها غير متناينة لا بالقكرة ولا بالقمل.آيذا فبالقيامن 
إلى النهاية الأخيرة التي لا يحصل بعدها شيء آخر والحاصل أنها بالقياس 
إلى النهاية الحاضرة متناهية بالفعل وبالقياس إلى ما سيحضر متناهية بالقوة 
وبالقياس إلى النهاية التي لا تحصل بعدهانهاية أخرى غَيْرَ متناهيةلا بالفعل 
ولا بالقوة وإذا عرفت ذلك صح أن يقال إن ما لا نهاية له موجود بالفعل دائماً 
أي من جهة أنه غير متناه إلى نهاية لا تحصل بعدها نهاية أخرى وصح أن 
يقال إن ما لا نهاية له موجودٌ بالقوة دائما أي من طبيعته دائما شيءٌ هو بالقوة. 
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الفصل الثالث عشر في بقية أبحاث اللانهاية وهي خمسة 

البحت الأول:أن قولنا «لا نهاية لهاء تارة نعني بها:الامور التي توصف 
بذلك وتارة نعني بها:ئفس هذا المفهومكما إذا أن قلنا هو عشرون ذراعاً فتارة 
ننه التفكة التى عق كتروق قزاعا وثارةانقسن طبيعة ذه الكمية :. ف :إن 
بعضهم جعل اللانهاية بالمعنى الثاني مدأ وهو باطل لوجهين: أحدهما أن 
اللانهاية أمر اعتباري نسبي وليس له مفهوم مستقل فكيف يعقل أن يكون 
جردا يدن فضلا عن أن يكونا عدا لغيرم 

ثانيهما أن اللانهاية لا يخلو إما أن يكون منقسماً أو لا يكون فإن كان 
تقس ولحت أن لقوق خرته معان لكله لأنه لحنت جاه طيعة الخرى زرا 
ذلك المفهوم فيجب أن يكون كل واحد واحد من أجزائه غير متناو أيضا وهو 
مُحال. وإن لم يكن قابلا للقسمة فهو غير متناه على معنى السّلب وليس غير 
متناه على معنى العدول الذي هو مراذنا. 

البحث الثاني:في تفسير قولهم «اللانهاية طبيعَة عَدّمية» وبيانه أن الذي 
لأ نهاية لهالا ايتهى إلى زوال طيعة القرة عتد جل .طييعة القوة محتوظلة ويه 
داكا تكن اله تمانة لناقانة وح ته مسعاقة بالقرة لسرا متولفة الاك 
بالصورةالتى,هي بالفعل ويخرج منه أن ما لا نهاية له لا يكون كلا وجملة لأن 
الكل صُورة أو دُو صورة واللانهاية طبيعة عدمية. 

البحث الثالث:أن الجسم الذي لا نهاية له يستحيل أن يكون متحركاً:" 
لأنه إما أن يكون غَيْرَ متناه من كل الجهات أو من بعض الجهات فإن كان مِنْ 
كل الجهات لم يحل عنه مكان حتى ينتقل إليه وإن كان من بعض الجهات 
فهو باطل من ثلاثة أوجه: 

الأول أن تناهيه من ذلك الحد إن كان مقتضى طبعه وجب أن يكون 
متناهياً من سائر الجهات لأن الطبيعة الواحدة يتساوى فِمْلُّها من كل الجوانب 
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وان كان بالقسر فذلك القاسٍر أما إن أفاده ذلك الحد بأن قطعه فلا يكون ذلك 
الانتهاء إلى فضاء بل إلى مقطوع من جنسه فلا يكون هناك مكان يتحرك إليه 
وأما إن أفاده حدوداً من غير أن فَطَع منه شيئاً كما يجعل الجسم المتناهي 
صغيراً بالتكثيف وكبيراً بالتسخين فيكون من شان ذلك الجسم أن يعتبر 
متناهياً بذلك القياس وغير متناهٍ بمقتضى طبعه وسنبين فيما بعد أن ذلك 

الثاني:إن سلّمنا أنه يمكن أن يكون محدوداً من جاتب دُون جائِب لكنه 
إذا انتقل إلى الجهة الفارغة لم يحل إما أن يخلو من الجهة المقابلة الفارغة 
لها أو لم يحل فإن لم يحل فلم ينتقل إليه لكنه ازداد من ذلك الطرف وإن 
خلافاً لجهة الغير المتناهية متناهية . الثالث :أن تلك الحركة لا يمكن أن تكون 
طبيعية لأن الطبيعي هو الذي يطلب أيناً طبيعياً واحداً معيناً وكلٌ حَدٍ فهو 
محدود والمحدود لا ينتقل إليه ما لا حد له وإذا لم يمكن أن تكون طبيعية لم 
يمكن أيضا قسرية لأن القسر على خلاف الطبيعة فحيث لم تكن طبيعية لم 
تكن قسرية . 

البحث الرابع: الجسم الذي لا نهاية له لا يكون لأجزائه حركة طبيعية”) 
لأن الجسم لو كان غير متناهٍ من كل الجهات لم يكن ما عَنْهُ الحركة مخالفاً 
لها ئإليه قلا تقل جركة طنيعية » :وإن كان عي فساء من يعقين الحهناتت تن 
يون الجرة شحرك إذا كان خارجا عن الح قلا مخالة ذلك الشرة إنتنا 
يتحرك إلى مكان مطلوب له بالطبع وهو الذي يطلبه الكل أيضاً لكن الكل لا 
يطلب مكاناً بالطبع إذ ليس لَهُ محيط حتى يطلبه وليس مطلوبه البُعد الخلائي 
على ما سيظهرء فإذاً ليس للكل حيّز مطلوب فليس للجزء ذلك أيضاً لتشابه 
طبيعتهما فإذاً الأجسام التي لأجزائها حركات طبيعية إلى جهاتٍ محدُودة كلها 
متناهية . 


البَحْثْ الخامس أن الجسم الذي لا نهاية له يجب أن يكون فعله 
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وانفعالّه واقعين لا في زمان' ومتى كان الفعل والانفعال زمانيين فالجسم متنا 
أما أنه لا يجوز أن يكون الجسم الغير المتناهي فاعلا فعلا زمانياً فلان ذلك 
المنفعل إما أن يكون متناهياً أو لا يكون متناهياً. فإن كان متناهياً فمن شأن 
جَرْء من المنفعل أن ينفهل عن ججرْء من الفاعل فإذا فعل جزء من غير 
المتناهي في المتناهي أو في جُزءٍ منه كانت نسبة ذلك الزُمان إلى الزمان 
الذي ينفعل فيه المتناهي عن غير المتناهي كنسبة قوة الغير المتناهي إلى قوة 
المتناهي إذ الاجسام كلما كانت أعظم صارت قوتها أقوى فزْمان فعلها أقصر 
فيجب من ذلك أن يكون فعل غير المتناهي لا في زمان وقد فُرِض في زمان 
وإن كان ذلك المنفعل غير متناه فإن نسبة انفعال جزءٍ منه إلى انفعال الكل 
كنسبة الزمانين فيجب أن يقع انفعال كل جُزْءٍ منه لا في زمان ويكون انفعال 
الجَرْءِ الأصغر منه أسرّع من انفعال الجزء الأكبر إذا كان الصغر مقتضيا 
للسرعة فكيون أسرع من الكائن لا في زمان. 

وإذا عرفت ذلك من جهة الفعل فلك أن تعرف مقابله من جهة الانفعال 
فمعلوم من هذا أن الأسُطْقَات" التي يَفُعل بعضّها في بعض فعلاً زمانياً 


)١(‏ قارن أيضاً الشفاء ص 7١‏ - 77 (الفصل العاشر في أن الأجسام متناهية من حيث التأثير 
والتأئر) . 

ف6 الا سطفمَات جمع أشسطقس. ؛ وقد تضبط عند البعض علق واسسطيونووا طتس: 
و«إسطقس» . قال الدكتور عبد الأمير الأعسم: «وكلها غير صحيحة. . واسطقس هي لفظة 
معربة عن اليونانية التي تعين الغنصر المادي على الإطلاق. وقد وردت في استعمالات 
أرسشرط لبان فى خذكه عن امول المادة. . . (الطبيعة ‏ تحقيق بدوي 430/7). ولقد ورث 
الفلاسفة العرب (الكندي. الفارابى ابن سيناء الغزالي. ابن رشد. . . .. الخ) استعمالها من 

عصر الترجمة في القرن الثالث الهجري حيث لم يستقر المصطلح الفللفي ولم يوضع بديله 

العربي . . 2( (المصطلح الفلسفي عند العرب ص 787). 
أما تعريف الأسطقس فهو عند الكندي في رسالة الحدود والرسوم ما منه يكون الشيء. 
ويرجع إليه مَل وفيه الكائن بالقوة. وأنغيياً هو عنصر الجسم. وهو أصغر الأشياء من 
جملة الجسم؛ (المرجع السابق ص 197) أما الخوارزمي فيقول: الاسطقس هو الشيء 
البسيط الذي منه يتركب المركب وقد يسمى الاسطقس الركن. والاسطقسات الأربعة هي : 
النار والهواء والماء والأرض - (التراب) وتسمى العناصره (المرجع السابق ص ١١؟).‏ أما ابن 
سينا فيعرفه في رسالة الحدود: وهو الجسم الأول الذي باجتماعه إلى أجسام أولى مخالفة له- 


/11؟ 


كانت كلما عظمتازدادت قُوةَ والصورة وإن كانت لا تشمد في جَوْمَرها على 
ما سيأتي فإنها تشتد في تأثيرها فإنه وإن لم يجز أن تكون الصورة التي في 
هذه النار تَشْعدٌ وتضعف ولكنها في ضعفها تكون أقوى ليت هذه الزيادة 
زيادة الشدة فى الجوهر بل زيادة الأثر والمقدار وقد جرت العادة بأن يعقب 
هذا الموضع بان أن القوى الجسمانية متناهية الآثار ونحن أخرناه] إلى باب 
القوى والصَوّر ويليق بهذا الموضع الكلام في انقسام الأجسام ولكنا أخرناه إلى 
باب الجسم لأنه أليق بذلك من حيث أن الانقسام الذي بالفعل إنما يكون 
لين المادة لا تنبب الكو علن ها يناه 


ولما قضينا وطرنا عن أحكام الكمْ من حيث هو كم خواصه وجب أن 
نخوض بعد ذلك في أحكام أقسام الكم أما الكم المنفصل فإثبات وجوده 
وبيان عرضيته قد مر في باب الوحدة والكثرة فبقي علينا في هذا الموضع أن 
نتكلم في أحكام أقسام الكم المتصل أما الزمان فقد أخرنا الكلام فيه إلى 
باب الحركة لأنه به أليق وأما الآن فلنذكر أولاً الأحكام المشتركة بين الثلاثة 
الباقية وهي الخط والسطح والجسم ثم نخوض ثانياً في بيان ما يختص بكل 
واحد منها. 


الفصل الرابع عشر في المباحث المشتركة بين الثلاثة وهى أربعة 
البحث الأول في أن المقدار:' لا يوجد في الخارج مفارقاً عن المادة 
خلافاً لأصحاب الحّلاء” والدليل على ما قلناه أن المقادير المتواردة على 


5 في النوع يقال إنه اسطقس لهاء فلذلك قيل إنه أصغر ما ينتهي إليه تحليل الأجسام فلا توجد 
فيه قسمة» (المرجع السابى ص 557). وانظر ألضنا المبين للآأمدي في المرجع السابق 
ص 787 ومعيار العلم للغزالي ص 748 والتعريفات للجرجاني ص 7"4. 

)١(‏ يعرف الجرجاني المقدار بأنه : دهو الاتصال العرضي وهو غير الصورة الجسمية والنوعية فإن 
المقدار إما امتداد واحد. وهو الخط. أو إثنان. وهو السطح أو ثلاثة وهو الجسم التعليمي . 
فالمقدار لغة هو الكمية واصطلاحاً : هو الكمية المتصلة التي تتناول الجسم والخط والسطح 
والشخن بالاشتراك . فالمقدار والهوية والشكل والجسم التعليمي كلها أعراض بمعنى واحد في 
اصطلاح الحكماء» رص .)759١‏ 

(؟) قال ابن سينا في «الإشارات»: أليس قد بان لك أن المقدار ‏ من حيث هو مقدار - أو الصورة - 


لقنا 


الجسم لا شك أنها حالة في المادة فلو قدرنا مقداراً مجرداً لكان تجرّده إما أن 
يكون للماهية أو للوازم تلك الماهية أو لما يلزم تلك الماهية فإن كان ذلك 
الاستغناء لنفس تلك الماهية أو للوازمها وجب أن يكون كل مقدار غنياً عن 
المادة ولو كان كذلك لاستحال أن يوجد شيء منها حالاً في المادة لأن الغنىّ 
بذانماعن الس سحل أذ يحرف لاما سيره بين مكاح الها ١‏ 


فإن فيل أليس أن الحيوانية محتاجة إلى الناطقية في بعض المواضع ثم 
لا يلزم احتياجها إليها مطلقاً فها هنا أيضاً لا يلزم من احتياج البعد إلى 
الموضوع في موضع حاجته إليه في كل المواضع٠أجاب‏ الشيخ عن هذا بأن 
قال البّعْد الذي ينقسم في الجهات الشلاث طبيعة نوعيّة محصلة. وكذلك 
السطح والخط . والطبيعة البو المحصّلة لا تختلف باختلاف المقارنات وأما 
الفلتيجة اليحسينة: ذانها تفضل. بفضرل تلحق تلك الماهية ويكرة العقل مقتضيا 
لِلحُوقها حتى يكمل في العقل تصورها فإن مجرد المفهوم من أمر يقبل 
الانقسام مفهومٌ غير محصّل بل إنما يتم بسبب ما يلحقه من الفَصَل وهو أنه 
قابل للانقسام في جهة أو في جهتين أو في الكل فأما كون البعد بحيث يكون 
بعضه قائماً لا في مادة وبعضه قائماً بالمادة فليس بممنوع للبّعمْدية فيجب أن 
تختلف لوازم مثل هذه الطبيعة. 


ولقائل أن يقول إنما ورد النقض على قولكم الشيءٌ إذا احتاج إلى 
شيء في موضع وجب أن يحتاج إليه في كلّ المواضع فإنا بِيّنا أن الجنس 
يحتاج إلى الفضل المفين في موضع ولا يحتاح إلبه موضيع استوايع أن عافيه 
الجنس واحدة.وإذا جاز ذلك فمن الجائز أيضاً أن يحتماج البغد إلى الموضع 
روات ليغ البواجري. وأما أن الطبيعة الجنسية طبيعة غير محصّلة 
والطبيعة النوعية طبيعة محصلة فبتقدير صحة هذا الكلام كان فرقاً فى غير 


محل الجمْع فالأولى في الجواب أن يقال: إن الجنس مُحتاج إلى فصل يُقوْمه 


- الجرمية - داتن يك :فى اصورة مترمية - مقارنة لما تقوم معه وتكون صورة فيه ويكون ذلك 
هيولاها وشيئاً هو في نفسه لامتداد لا صورة جرمية له؟» (154/15). 


4 


مطلقاً فلا جرّم هذه الحاجة لازمةٌ له أبدأً وأما تعين الفصل فليس من جانب 
الجنس بل من جانب الفصل كما بيناه في باب الماهية تالدع الإشكال. 
ولنرجع إلى التقسيم فنقول وأما إن كان ذلك التجرد لأمر عارضٍ فلا 
يخلو إما أن يكون المقدار حالاً في ذلك الأمرء أو ذلك الأمر يكون حال في 
المقدار. أو يكونانٍ اليه في ثالث. فإن كان المقدار عا فيه فهو إن كان 
غنياً عن الموضوع كان المتنداز :مقارت] للغني عن المَؤضوع وحالاً 
فيه فلا يكون مجرداً عن الموضوع وإن لم يكن ذلك الأمر غنياً 
عن الموضوع كان المقدار المحتاح إلى الموضوع حالا فيما يحتاج إلى 
الموضوع فيَستجيل أن يكون المجموع غنياً عن الموضوع. وباطل أيضاً أن 
يكون ذلك الأمر حالا في المقدار فإن المقدار إن كان لذاته محتاجا إلى 
الموضوع اسّتَحال أن يصيرٌ غنياً عنه بسبب ما يعرض له وإن كان غنياً عنه 
لذاته استحال أن يعرض له ما يححوجه إليه لأن ما بالذات لا يزول بسبب 
النوارضن- وباطل أن يكوت ذلك الأمزحالاً فى مخل المقداز لأننه يكنون 
المقدار حينئذ مادياً مع أنه قد فرض فد ذأ فثيت أن المقدار لا يتجردٌ عن 
0 التدة الثاني في بيان المقادير التعليمية إِنْ المقدار وإن كان لا يُفارق 
المادة و في. الوتجود الخارجي إلا أنه تفارفيا في الذهن فإنه يمكننا أن لور 
المقتذان مغ الدذهول عن كل المواد. فإذا تخيّلنا الأبعاد الثلاثة من غير أن 
نلتفت إلى شيء من من المادة وأحوالها كان ذلك المعتل سنعينا عليه ثم إنه 
لآ يشكها أن تحن ولا أن تحن إل حسما متاهيا. ومتى تخيّلنا الجسم 
المتناهي فقد تخيلنا نهايته» وذلك هو السّطح . فإذا تخيلنا السطح من غير أن 
نسْتَصْحبٍ معه الجسم ولا عرضاً من الأعراض التي تكون في سطوح 
الأجسام الطبيعية كالألوان والخشونة والملاسة كان المتخيل هو السشطح 
التعليمي . ثم إذا تخيلنا السطح متناهيا ونظرنا إلى نهايته من غير أن 
نستصحب معه السطح كان ذلك المتخيل خط تعليمياً ثم إذا تخيلنا الخط 
متناهياً فقد تخيلنا نهايته وهي النقطة فإذا نظرنا إليها من غير أن نستصحب 
معها الخط الذي هي نهايته فقد جرّدنا النقطة حينئذ عن |الخط فالحاصل أن 


رضن 


هذه المقادير إذا حصلت في الوَهُم مجردة عما عداها فهي المقادير التعليمية. 
البحيت الثالتا فى لمر بن كر البح لهليبا وبين رن الك 
قد عرفت مما مضى الفرق بين أن يُنْظر إلى الشيء لا بشرّْط أن يكون 

معه غيره وبين أن ينظر إليه بشرط أن لا يكون معه غيره. 
فأما الأبعاد الثلاثة فيمكنك أن تتخيلها بالاعتبارين. أعني أن تتخيلها لا 

بشرط أن تلتفت معها إلى المادة وأن تتخيلها بشرط أن لا تكون معها مادة. 

وأما السطح فلا يمكنك أن تنخيله بشرط أن لا يكون معه جسم لآنك إذا 

تخيلت السطح فلا بد وأن تتخيله على وضع خاص وتنوهم له جهتين توصلانٍ 
الصائر إليه أيضاً لا يلقى منه جانيين متغايرين فيكون المتوهم ذا حدّين فيكون 

جيه لامعا . 
وبهذا البيان يَظْهِر أنه لا يمكن تخيّل الخطّ بشرط أن لا يكون فى 

السطح ولا يتخيل النقطة بشرط أن لا تكون في الخط . فإذا السطح والخط 

والنقطة لا يمكن تخيلها بشرط أن لا يكون معها غيرها نعم يمكن تخيلها لا 
بشرّط أن يكون معها غيرها وأما الأبعاد الثلاثة فيمكن تخيلها بالاعتبارين 
البحث الرابع في بيان عرضية هذه الأمور أما بيان عرضية الجسم فمن 

وجهين : 
أحدهما أنه يزيد وينقص والجوهر بات على طبيعة نوعيّة فهو عرض . 

وثانيهما أن الجسم اببسيط إذا نصفته كان نِصفُه مساوياً لكل في الماهية مع 

0 جك ب بوي المقدار مقرم لكان المختلفان في المقدار 

)١(‏ في الإشارات: «الجسم يلزمه السطح., لا من حيث تتقوم جسميته به بل من حيث يلزمه 

التناهي بعد كونه جسماً فلا كونه ذا سطح ولا كونه متناهياً أمر يدخل في تصوره جسماً 


ولذلك قد يمكن قوما أن يتصوروا جسما غير متنا إلى أن يتبين لهم امتناع ما يتصورونه» 
.717١-/*‏ 


فض 


وأما بيان عرّضية الثلاثة الباقية فذلك فرع على بيان وجودها. فمن 
الناس من أنكر كونها وا وجودية لوجهين: الأول أن السّطح عبارة عن نهاية 
الجسم ونهاية الشيء هي أن يفنى الشيءٌ فلا يبقى منه شيءٌ . فالسطح إذا أمْر 
عدّمي وهكذا القول في الخط والنقطة والثاني أن السطح َو كان أمترا وتخوون] 
لكان إما متحيرا فيكون قابلاً للقسمة في الجهاتٍ الشلاث وإما أن لا يكون 
متحيزا فيكون قائما بالمتحيز فيكون قائما بالمنقسم فيكون منقسماً في الجهات 
الثلاث لأن القائم بالمُنقسم مُنقسم.وهكذا القول في الخط والنقطة فإن النقطة 
إن كانت عرّضاً فلها مَحلّء وذلك المحل ان كان عرضاً آخر تسلسلّ أو لا 
يتسلسل بل ينتهي لا محالة إلى الجسم فتكون النقطة لا محالة في شيء 
منقسم فيجب أن تكون منقسمة لكن التالي باطل فإذا النقطة ليست أمرا 
وجوديا . 

واعلم أن كلام هؤلاء مختّلَ والذي يُمكن أن يُتَمسّك به في إثبات هذه 
الأمور أنا نجد الأجسام متماسة ولتست:فهاستها جمام ذواتها فإن ذلك هو 
المداخلة. بل مماستها بسطوحها ومن المعلوم بالضرورة أن ما به التَماسّ لا 
بد وأن يكون أمرا وجودياً وهو مُشْكل لأن التماس بالعغرض مُشُكل جد ومتى 
ساغ أن يقال يتماسّان بالعرض لا بالأجزاء سَاعْ أن يقال يتماسّان بالعدم وما 
الفارق بين القولين والذي يقال من أن الجشم المتصل إذا قطمم حدث له 
سَطحٌ بعد أن لم يكن فلا بد وأن يكُونَ أمراً وُجودياً ليس , بشيء لأنه يمكن أن 


يقال إن الذي حدث هو تفرق الإتصال وهو أمر عَدَّمي . 


وأما الجواب عما تمسكوا به فقد مضى ذ فى الفصول السابقة. وإذا ثبت 
وجود هذه الأمور ثبتَ عرضيئها لأنها تزول وتطرأ مع بقَاءِ الحقيقة بحالها فإنك 
إذا صبَيِت الماء على الماء فقد بظل ما كان لكل واحدٍ من الشطح المعين 
وحدث للكل سَطحٌّ واحد ثم فرقته مرة أخرى فحينئذ يزول ذلك السطح 
الواحد ويحدث سَطحان آخرانٍ غير الذي عَدِم أوّلا لاستحالة إعادة المعدوم 
مع أن حقيقة الجسم وطبيعته باقية بحالها.فعلمنا بذلك أن السطح عرض 
وبمثله يثبت عرضية الخط والنقطة . 


فض 


الفصل الخامس عشر فيما يختص بكل واحد منها من المباحث 
وهي أر بعة 

البحث الأول في أن الجسمية من توابع المادة . 

واعلم أن المقدار المعيّن لا يقتضيه الصورة الجسمية لذاتها وإلا لكان 
كل جسم على ذلك المقدار. ولأنا بينا أن الجسم الراحيك بحاتد عات 
المقادير وليس ارقنا علي الفاعل فإن الفاعل إذا أعطى الصوز التفسيية 
تقندارا معي ثم أعطاها مقدارا آخر فذلك إنما يكون بأن تتمدد الصورة 
الجسمية إلى جانب وتتقلص من جانب آخر وما كان كذلك كان قابلا للوَضل 
والفُضْل فتكون الصورة الجسمية وحدّها قابلة للفُصل والوّصل وذلك مُحال. 
فبقى أن يكون المقدار المعين بسبب المادة لكن لا مطلقا وإلا لوجب التشابه 
المذكور ين بسبب أحوال. عرّضت للمادة لأجلها يتخصّص استعدادُها لقَبُول 
ذلك المقدار دون سائر المقادير. 

واعلم أنه وإن كان الأمر على ما بينا إلا أن المقدار يفارق المادة في 
الوهم وأما الصورة فإنها لا تفارقها لا في الوهم ولا في الوجود. 

البحث الثاني في السطح”"' 

أعلم أن للسطح اعتبارين أحدهما كونه قابلا لفرض. بَعْدَيْن فيه 
متقاطعَيّن على زاوية قائمة.وكونه كذلك إنما كان بسبب كونه نهاية للجسم 
الذي هو قابلٌ لفرض الأبعاد الثلاثة فإن كون الشيء نهاية لقابل الأبعاد الثلاثة 
من حيث هو نهاية لمثل ذلك لا أنه نهاية مطلقا مقتضاه أن يكون قابلاً لفرض 


)١(‏ السطح كما يعرفه ابن سينا: هو مقدار يمكن أن يحدث فيه قسمان متقاطعان على قوائم وهو 
نهاية الجسم» (رسالة الحدود - المصطلح الفلسفي ص )١54‏ وكذا الغزالي في «معيار العلم 
ص 707. ويعرفه الأمدي بأنه عبارة عن بعد قابل للتجزئة في جهتين متقاطعتين فقط» 
(المبين - المصطلح الفلسمي 307). 
وقولهم في تعريفه نهاية المقصود بها وما لو فرض الفارض الوقوف عنده لم يجد بعده شيثاً 
آخر من ذي الطرّف كالنقطة للخط والخط للسطح والآن للزمان» (المرجع نفه ص ١57‏ 
وص ١60؟).‏ 


إوفضنا 


بُعْدين. واعلم أن السطح بهذا الاعتبار ليس بمقدار بل هو من باب المضاف 
الذي لا يكون إلا للمقدار. واعلم أنه فرق بين قولنا: السطح قابل لمرض 
بُعدين وبين قولنا: السّطح قابل للطول والعرّض فإن الأول حق. والثاني 
باطل. لأن السطح هو العُرض والطول نفسه فكيف يجعل قابلاً للعرض لأن 
قابل الشيء يجب أن يكون مغاير المقبولة . 

والاعتبار الثاني للسّطح كونه بحيث يمكن أن يخالف غيرّه من السطوح 
في القَدْر والمساحة وهو بهذا الاعتبار كم وأما بيان أن السّطح الواحد والخط 
الواحد لا يكون موردا للإستقامة والانحناء فسياتى فى باب الكيفيات 
المختصة بالكميات 0 


البحث الثالث في أحكام النقطة" وهي ثلاثة 

الأول أنها غير قابلة للانقسام لأن النقطة نهاية الخط فلو انقسمت 
لافترض لها جَزْءان ولكان الجزءان من الخط ولكان الجَرْء الآخير هو النهاية 
وأما الجزء الذي قبله فلا يكون نهاية لآن بعده شيئاً آخر فإذا نهاية الخط غير 
متجزئة وبهذا ثبت أن الخط لا يتجزأ في الغرض ولا في السطح ولا في 
اعد 

الثاني أن الذي يُقال «إن النقطة يرتسمٌ بحركتها الخط «فهو للتفهيم لا 
للتحقيق لوجهين : أما أوّلا فلن حركة النقطة تكون لا محالة في شَيْءٍ أو على 
شىء. فذلك الشىءٌ يكون قابلاً لأن يتحرك فيه فيكون جسماً أو سطحا فتكون 
هذه الأغتياة موتكودة قت تحركة النقطة "ولا تكون صبركة النقطة عله لوجنودها: 
وأما ثانياً فلأن الشىء إذا ماسّه شىءٌ وفارقّه فإن حاله بعد المماسة كحاله قبلها 
فإذا كان الأثر لا 5 بعد وال المحاتة استحال أن يحصل الامتداد من 
أجزاء المماسة . 


 دودحلا النقطة عند ابن سينا: وذات غير منقسمة ولها وضع وهي نهاية الخطه: رسالة‎ )١( 
.)7١7 (المصطلح الفلسفي ص ”736077). وفي معيار العلم كذلك وص‎ 


تعض 


الثالث أن النقّط إذا اجتمعت فلا يحصل من اجتماعها الخط لأن النقط 
الشلاث إذا اجتمعت فالواسطة إن لقيت كلتيهما بكلا الطرفين فهى مداخلة 
فيهيما وهم مداخلا أقيها واليداخلة .لا" توجن: البظم» :وإ كانت الوامسظة :ها 
لقيت كلتيهما بكلا الطرفين بل بعض منها يُلافي أحد الطرفين وبعض آخر 
يلاقي الجانب الآخر لزم انقسامها وقد أبطلنا ذلك. 


ا ل 0 
تألف الخطوط ولا الجسم من تركب السطوح وبهذا تبين أنه يستحيل أن تكون 
بين الخطوط والسطوح نسبة أو بين السطوح والاجسام نسبة أصلا . 

البحث الرابع في رَسْم النقطة: قال أوقليدس" «النقطة شيءٌ لا جزْء 
له» فقيل ليس عَرَض أوقليدس من ذلك إلا تميزها عن المقادير ولا شك أن 
النقطة تتميز بالوصّف المذكور عن المقادير. فأما من أراد كر رسّم تميز 


)١(‏ أو قليدس (770- 776) رياضي يوناني عاش في الإسكندرية حوالي ٠٠‏ 3.م. صاحب 
«مبادىء الهندسة» أو «الاصول» جمعها ورتبها في حوالي ثلائة عشر ككاباً. وقيل خمسة 
عشر ‏ وقد نقل أعماله إلى العربية اتابن ورد يعزل الفط عن :كاب الأصول الهندسية 
لاقليدس «وسماه الإسلاميون «الأصول» ا عظيم النفم أصل هذا النوع 
لم يكن لليونان قبله كتاب جامع في هذا الشأن. . . 
وقد ذكره ابن خلدون في «المقدمة» فقال: 
«والكتاب المترجم لليونانيين في هذه الصناعة كتاب اوقليدس ويسمى كتاب الاصول 
الأركان» وهو أبسط ما وضع فيها للمتعلمين؛ وأول ما ترس من كنب البونانين فى الملة أيام 
أبي جعفر المنصور ونسحُهُ مختلفة باختلاف المترجمين فمنها لحنين بن ايضاق ونين 
قرة وليوسف بن الحجاج ويشتمل على خمس عشرة مقالة أربعة في السطوح وواحدة في 
الأقدار المتناسبة. وواحدة في نسبة السطوح بعضها إلى عفن وثلائة في العدد والعاشرة في 
المنطقات والقوى على المنطقات. ومعناه الجذور. وخمس فى فى المجّمات . وقد اختصره 
الناس مختصرات كثيرة. كما فعله ابن سينا في تعاليم الشفاء أفرد له جزءأ منها اختصه به. 
وكذلك ابن أبى الصلت في كتاب الاقتصار وغيرهم وشرحه آخرون شروحاً كثيرة وهو مدا 
العلوم الهندسية بإطلاق». (ص ؟١15).‏ 
ولابن الهيثم أعمال في الهندسة وشروحات على افليدس - (راجع إسهام علماء المسلمين 

في الرياضيات للدكتور على عبد الله الدفاع ص ه .)٠‏ 
انظر أيضا الفهرست لابن النديم ص 786 - 787 وطبقات الاطباء والحكماء لابن جلجل 


.1١ #9 ص‎ 


قفن 


النقطة عما عداها فلا بد وأنْ يزيد في هذا الرسم شيئاً لئلا يدخل فيه ذات 
فمنهم من قال النقطة شيء ذو وضع لا جزء له والباري تعالى ليس له 
وضع ولا إليه إشارة وكذلك الوحدة لا وضع لها ولا إشارة إليها ومنهم من 
رنجها يكونها نيان للخط 
وأما بيان أن النقطة هل تَتحرّك أم لا تتحرك فأخرناه إلى باب الحركة 
وقد بقي علينا من مباحث الكم المتصل أمر المكان فإنه عبارة عن السطح 


الحاوي”) فلنتكلم فيه . 


)١(‏ للمكان تعريفات. فالكندي يعرفه ‏ في رسالة الحدود والرسوم ‏ بأنه : نهايات الجسم ويقال: 
هو التقاء أفقيْ المحيط والمحاط به (المصطلح الفلسفي .)١417‏ وعند الخوارزمي ‏ 
في الحدود الفلسفية ‏ هو سطح تقعير الهواء الذي فيه الجسم أو سطح نفعير الجسم الذي 
يحويه الهواء» (المصدر نفسه ص .)75١١‏ أما ابن سينا فالمكان عنده ‏ كما في رسالة الحدود 
والرسوم ‏ هو السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم 
المحري . ويقال مكان للسطح الاأسفل الذي يستقر عليه جسم ثقيل. ويقال مكان بمعنى 
ثالث إلا أنه غير موجود وهو: أبعاد مساوية لأبعاد المتمكن تدخل فيها أبعاد المتمكن. وإن 
كان يجوز أن يبقى من غير متمكن كانت نفسها هي الخلاء؛ وإن كان لا يجوز إلا أن يشغلها 
جسم كان أبعادا غير أبعاد الخلاء؟ ألا أن هذا المعنى من اسم المكان غير موجود» (المصدر 
نفسه ص 7506). 
أما الآمدي فيعرفه بأنه: «عبارة عن السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر 
من الجرم المحوي كالسطح الباطن من الكوز المماس للسطح الظاهر من الماء الموضوع 
فيه» (المصدر نفسه ‏ 7144 744). ويعرفه الغزالي بالتعاريف السينوية الشلاثة (معيار العلم 
ص .)3١9”‏ 
ويفمرق الجرجاني بين تعريف الحكماء. المذكور وتعريف المتكلمين. إذ المكان عندهم هو 
الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده» (التعريفات ص .)١97‏ أماعند 
الحكماء الإشراقيين فهو البُعد المجرد الموجود وهو ألطف من الجسمانيات وأكثف من 
المجردات ينفذ فيه الجسم وينطبق البعد الحال فيه على ذلك البعد في أعماقه وأقطاره فعلى 
هذا يكون المكان بُعدا منقسماً في - جميع الجهات. مساوياً للبعد الذي في الجسم. بحيث 
ينطبق أحدهما على الآخر. انا فيه ل (كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي) عن 
المعجم الفلسفي لصليبا - .41١7/1‏ 
وقد بحث أرسطو في السماع الطبيعي موضوع المكان فقال: إنا مجمعون على أن المكان 
أما أولا فإنه”" يحوي الشيء الذي هوله مكان. وليس بشيء ء من ذلك الأمر. . . فإذا كان - 


أشض 


الفصل السادس عشر في إثبات المكان 

إذا الكىء: قد يكرن معلوما من خية يعن :خواعه وأعتراقيه وإن كان 
مجهول الوجود والماهية وحينئذ يكون كل واحد منهما مطلوباً والمكان من 
هذا الجنس لأن المفهوم منه عند الجمهور: أنه أمر يصمّ للجسم أن ينتقفل 


عنه واليه بالحركة وأن يسكن فيه. 

ثم اختلفوا في أن هذا الأمر هل له وحود دأم لا؟ ف فبعضهم أنكر وجوذه 
وقال 2 القول بوجوده يؤدي إلى محاللات أربع' 2 
المكان ليس هو واحداً من الثلاثة: لا صورة ولا هيولي ولا بعدا... فواجب أن يكون 


المكان: هو نهاية الجسم الباقي من الأربعة وهو نهاية الجسم المحيط 0 الجسم 
المحتوى تماس عليها ما يحتوي عليه أعني الجسم الذي يحتوي عليه المتحرك حركة انتقال» 
(1/؟ **”-3375). 
والمكان الارسطي نوعان مكان مشترك. يوجد فيه جسمان أو أكثر. ومكان خاص يوجد فيه 
كل جسم أولاً. .» (تاريخ الفلسفة اليونانية ص .)١47‏ 
أما أفلاطون فقد نقل عنه في المكان تفسيرات مختلفة . فبعضهم ينقل عنه أنه كان يرى أن 
المكان هو المسافة الممتدة والحاوية العامة للكائنات المحسة. وينقل الإيجى والتفتازانى فى 
شرح المواقف أن المكان عنده هو البعد الموجود الذي ينفذ فيه الجسم» اراح فخر الود 
الرازي - للزركان ص 179). 
بينما يرى الرواقيون أن المكان إنما هو فراغ متوهم تشغله الأجسام وتنفذ فيه أبعادها. 
وإذن فالمكان عندهم ليس له وجود في ذاته. . والمكان لا حقيقة له. .؛ (المرجع السابق 
ص ١15؛).‏ 
وقد لخص الاشعري في «مقالات الإسلاميين» مذاهب المتكلمين في المكان فقال رحمه 
الله : «واختلفوا في المكان: ١‏ 
١‏ فقال قائلون : مكان الشيء » ما يقل ويعتمد عليه. ويكون الشيء متمكنا فيه . 
*"' وقال آخرون: مكان الشيء ما يسان فإذا تماس الشيئان فكل واحد منهما مكان 
لصاحيبه . 
- وقال قائلون: مكان الشيء ما يمنعه من الهُوَيّ. معتمداً كان الشيء عليه أو غير معتمد. 
5 - وقال قائلون: مكان الاشياء هو الجوء وذلك الأشياء كلها فيه. 1 
ه ‏ وقال قائلون: مكان الشيء هو ما يتناهى إليه الشيء. 
وإنما ذكرنا قول المنتحلين للإسلام في المكان دون غيرهم من الأوائل» (ج 7/ص .)1١‏ 
والرازي نفسه قد خصص لبحث ماهية المكان جزءا من المجلد الخامس من المطالب 
العالية ص .١994/١١9‏ 

- ١١7 والموافف لعضد الدين الايجي ص‎ ,.1١54 - ١١١ قارن بالشفاء  السماع الطبيعي ص‎ )١( 
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فضا 


الأول لو كا النكان موكودا لكات ما أن كو جوهرا او اغترضا فتن 
كان جوهرا أوإنا اذ يكون سنا ذلا يكو نإن كان سما مهو بتاظ] الشركة 
أوجه: أما أولاً فلان كل جسم محتاج إلى المكان فلو كان المكان جسماً 
لاحتاج إلى مكان آخر ويلزم منه التسلسل وهو مُحال. وأما ثانياً فلاآن كل 
مكان فالمتمكن مداخل فيه 0 المكانٌ جسماً لكان الجسم المتمكن 
مُداخلا في الجسم وذلك محال. و أما ثالئاً فلأنه لو كان جسماً فإما أن يكون 
بسيط أر هركا ولشن شيءٌ من البسائط والمركبات يمكتشا أن تشير إلب فنقول 
إنه هو المكان. وباطلٌ أيضاً أن يكون جوهراً غير جِسْم لوجهين : اما أولاً 
فلآن المكان مطابق للمتمككن ويستحيل أن يكون مطابق الجسم جوهرا 
معقولة . وأما كانا فلآن كل مكان فإليه إشارة ولا شيء من الجواهر المعقولة 
إليه إشارة فلا شيء من المكان بجوهر معقول. 

وباطل أن يكون ري لأنه إما أن يكون قائما بالمتمكن أو بغيره والأول 
باطل لوجهين : أما أولاً فلأنه لو كان عرضاً لكان منتقلً مع المتمككن فحينئلٍ 
يكون المتمكن منتقلاً مع المكان لا من المكان ولا إليه هذا خلّف. ؤأما كنانا 
فلأن العُرض يكون موجوداً في المحل ولا يكون المحل موجوداً فيه فيلزم أن 
لا يكون الجسم موجوداً في المكان بل يكون المكان موجوداً فيه. 

وناطلل آنا يككون حتالة عبر السمكن لأن السشكو اسع مديق من 
المكان فلو كان المكان عرضاً قائماً بجسم آخر لكان المتمكن ذلك الشيء 
لأآن العرض متى قامٌ بالشيء اشتقٌ للمحل اسم من إسم الخال كالأبيض 
والأسود فكان يجب أن يكون المتمكن هو الحاوي لا المَحُوى وهو باطل . 

الاق :لو كان المكان آمرا لآ يد .مته للشركة لكان لا يكلو إمَا أن يكرن 
المكنان اجاج إلى الحركة وذلك باطل, لأن المكان قد يوجد مع عدم 
الحركة. وإما أن تكون الحركة محتاجة إلى المكان وقد ثبت أن ما يحتاج إليه 
الشيء فهو أحد العلل الأرء بع فإما أن يكون علّة فاعلية للحركة وهو باطل 


- يرجع القول بالعلل الاربعة إلى أرسطو الذي يقسم العلل إلى أربعة (يراجع الطبيعة‎ )١( 


ابض 


لأن كل خركة تحصل فلها علة فاعلية غير المكان وإما أن يكون عِلَةَ عُنصرية 
وهو ظاهر المُساد لأن العلة العنصرية للحركة هي المتحرك لا المكان.وإما أن 
يكون عله صورية وهو افا ظاهر الفساد.وإما أن يكون علة غائية وهو باطل 
لثلاثة أوجه: أما أولاً فلآن العلة الغائية إنما يجب وجودُها في الاعيان عند 
الرهيول لق :العانة #والبكا ديحت صتصرله قبل [ترضرك إل الحابة وافياثاننا 
فلن المكان لو كان كما لا يشتاق إليه المتحرك لكان من كمالات الإنسان أن 
يحصل في أمكنة يشتاق إليها. وأما ثالشاً.فلان الكمال" منه خاصٌ ومنه 
مشترك والخاص هو صورة الشيء والمكان ليس صورة المنحرك ولا صورة 
الحركة وأما المشترك فإنه يكون للشيء أو لغيره والمكان عندكم خاص . 


الثالث لو كان الجسم في مكان لكانّت الأجسام النامية في مكان ولكان 
مكائها يتحرك مّعها فكان لمكانها مكان إلى غير النهاية والتالي محال فالمقدم 
مثله . 


الرابع أن حركة الجسم عبارة عن الإنتقال واستبدال القرب والبُعد وكما 
أن هذا الاستبدال قد يْقع للجسم كذلك يقع للسطح والخط والنقطة فلو كان 
هذا الانتقال يُوجب للجسم مكاناً لأوجب أيضاً للنقطة مكاناً ولكن ذلك 
محال لوجوه ثلاثة . 


:)١ "5/١ 
العلة المادية: وهي التي لا يلزم عن وجودها بالفعل وحدها حصول الشيء بالفمل. بل‎ ١ 
ريما كان بالقوة كالخشب والحديد بالنسبة إلى السرير.‎ 
العلة الصورية: وهي التي يجب عن وجودها بالفعل وجود المعلول لها بالفعل كالشكل‎ - ١ 
والتأليف للسرير.‎ 
العلة الفاعلة : وهي ما تكون مؤثرة في في المعلول موجودة له كالنجار الذي يصنع السرير.‎ - ٠“ 
العلة الغائية: وهي التي يكون وجود الشيء لأجلهاء كالجلوس على السرير». (المعجم‎ 4 
وقد عبر‎ .)١784 - ١78 الفلسفي صليبا 11/57 وانظر أيضاً تاريخ الفلسفة اليونانية لكرم ص‎ 
الرازي عن العلة المادية بالعنصرية؛ وسيعود الرازي ليشرح بالتفصيل مسائل العلل الأربعة‎ 
1 - 48 وانظر أيضاً ابن سينا في الشفاء السماع الطبيععي ص‎ 

)١(‏ هكذا في الأصل والصحيح : المكان. 


خض 


أما أولاً فلأن مكان الشىء يجب أن يكون مساوياً له حتى لا يسعه غيره 
والمساوي للنقطة ثقطة . فإذاً مكان النقطة نقطة ثم ليس إحدى النقطتين بأن 
تكون مكانا للاخرى أولى من العكس فحينئذ يلزم أن يكون كل واحدة منهما 
مكاناً للاخرى فيكون كل واحدة منهما حال" ومّحلاً وهذا محال. 

وأما ثانياً فلأن كل مالَّهُ مكان فلا بدٌ وأن يكون له مكانْ طبيعي ومكان 
غريب ويكون له لا محالة ميل إلى المكان الملائم وميل عن المكان الغريب 
والميل هو الثقل والخفة فيلزم أن يكون للنقطة ثقل أو خفة وذلك محال. 

وأما ثالث فلأن النقطة كما مضى أمرٌ عدّمى فيستحيل أن يكون لها مكان 
فهذه جملة شبه مُنكري المكان. ْ 

والجواب عن الأول هو أن المكان عرض قائم بخ بشو التسمكى. فإنه عبار 

عن: «السَطْح الباطن من الجسّم الحاوي المماسٌ للسّطح الظاهر من الجسم 

المحوي: وقولكم إذا كان المكان حالاا في شيء آخر وجب أن يكون اسم 
المتمكن ثابتاً لذلك الشيء ء فنقول إن اشتقاق الإسم للمّحل من ار 
قضية غير عقلية حتى يجب وجودها لا محالة فربما لم يوجد كما في كثير من 
الأعتراض وآما الكمكن قلا سل نمف من المكان مل هو مسق من 
التمكن”" والتمكن عرض موجود في الجسم المحوي . 

ته إن ملكا ان الشتكن مقس من المكان لكان هن الجائر أن يش 
الاسم للجسم من العرض الحال في الجسم الآخر كالعلم فإنه في العالم 
ويشتق منه الاسم للمعلوم . 

والجواب عما ذكروه ثانياً أن الحركة محتاجة إلى المكان ولكن لم قلتم 
إن كل ما يحتاج إليه الشيء فإنه لا بد وأ يكون أحد العلل الأربعة؟ فإن 
الاثنين محتاج إلى الواحد مع أن الواحد ليس فاعلا له ولا عنصرا ولا صورة 
ولا غاية بل هذا النوع من التقدم يسمى تقدما بالطبع . 


)١)‏ يقصد أن لفظ «متمكن» هو اسم فاعل مشتق من فعل «تمكن». 


كرون 


والجواب عما ذكروه 01 أن النامى يستبدل در مكاناً بعل مكان فل" 
يلزم ما قالوه. 


والجوات نا ذكزوه زابعاً أنه ثم بلزم :مآ اقلتم لى فلنا :إن الأشقال. سوا 
كان بالذات أو بالعرض يوجب المكان, ونحن لا نقول كذلك بل نقول: إن 
انتقال الشيء بالذات وهو أن يفارق ما يحيط به مفارقة بذاته لاا بسبب لزومه 
للمفارق بذاته وهو الموجب للمكان وأما الخط والسطح والنقطة فإنها في 
المفارة قة ليست مستقلة بل هي تابعة للجسم فهذا هو هر الكرات نه 
المنكرين لوجود المكان. 


والذي يُدلٌ على وجوده”" أمور ثلاثة: أولها الانتقال فإنه عبارة عن 
التغيّر في الأيْن لأنه قد يوجد الانتقال وإن لم يحصل التغير في الجوهر والكم 
والكيف وسائر الأعراض وقد لا يوجد الانتقال عند حصول التغير في كل تلك 


)١(‏ اختلف قول الرازي في وجود المكان وتعريفه. فهو في كتبه المبكرة كالمباحث المشرقية 
والأربعين في أصول الدين يعرفه بالتعريف الأرسطي. ويعارض المتكلمين الذين يقولون إن 
المكان لا وجود له بل هو أمر يفرضه الذهن. ويهاجم قدماء الفلاسفة الذين يقولون إن 
المكان هو البعد. 
بيد آنه فق والملشخص» حيت ناهض الفلسفة المشائية - لا يتخذ موقفا معيئاً بل يعرض فقول 
أرسطو والرأي الذاهب إلى أنه البعد. ويعقبهما بالنقض والشكوك ثم يقول للقاري «وإليك 
الاختيار بعقلك بعد ذلك. . وفي التفسير الكبير يضطرب في تعريف الزمان فمرة يقول إنه 
عبارة عن الفضاء والحيّز والفراغ الممتد» )١181١/١(‏ ومرة ار يقول إنه عبارة عر: 0 
الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي» .)٠١7/١5(‏ 
إنه يرجع بعد ذلك في كتابه المتأخر جدا شرح عيون الحكمة» إلى ترجيح مذهب حر 
على مذهب أرسطو. وفي آخر كتبه والمطالب العالية» يقطع بقول افلاطون من أن المكان 
أبعاد موجود. وسواء كان المكان هو السطح أو البعد فهو يقول دائماً بأنه موجود لا موهوم. 
لأنه اولا : معلوم بالضرورة ‏ (المباحث والملخص). 
افا : لان الأجسام متخالفة بالماهية متباينة بالعدد. والعدم ليس فيه تخالف وتباين (كما في 
أساس التقديس). 
وثالثاً: يرد في «المطالب العالية» على المتكلمين بأن الجبل لو انتقل من مكان إلى آخر 
فهذا الانتقال وحاصل من نفس الأمر سواء وجد العقل أو الذهن. أو لم يوجدء فثبت أن 
الفضاء والخلاء أمر موجود؛ (عن الرازي - للزركان ص 44١‏ - 147). 


تفوس 


الأمور فعلمنا أن الانتقال هو التغيّر في الاين أي هو تغيّر في نسبته إلى المكان 
وذلك يواجحبت وحود المكان. 


وكالئها آنا :نشاهه الشم ركون جامرا قل بيت وخصر شيع آخر 
المكان الذي كان للأول ثم صار للآخر. 

وثالثها أن وجود الفوق والسفل معلوم بالضرورة وذلك: يقتضئ, وتسود 
المكان والأولى أن يقال إن العلم بوجود المكان علم بديهي فإنه لوسك كونه 
استدلاليا لتوجهت الشكوك على هذه الوجوه . 

الفصل السابع عشر في ضبط المذاهب في ماهية المكان 

قد ذكرنا أنا نعني بالمكان ما ينتقل الجسم عنه وإليه بالحركة ولا يتسّع 
مع ذلك الجسم لجسم آخر فنقول هذا الأمر إما أن يكون جُرْءا من الجسم 
وإما أن لا يكون فإن كان جزءاً من الجسم فإما أن يكون هَيُولاه أ صورته وإن 
لم يكن جزءاً له ولا شك أنه يجب أن يكون مساوياً له فلا يخلو إما أن يكون 
عبارة عن بعل يساوي أقطاره فهو يشغله بالاندساس 00 فيه وإما أن يكون 
اي ال 0 
يكون محويا له. وإما أن يكون عبارة عن السطح الباطن من الجسم الحاوي 
المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي فهذه مذاهب خمسة. وقد ذهب 
إلى كل واحد منها ذاهب والحق هو الأخير. 

واحتجّ من جعل المكان هَيُولي"' بأن المكان يتعاقب عليه أشياء هي 


3 فى نسخة أخرى: اندماس . والاندساس من الدس وهو الإخفاء ودفن الشيء تحت الشي»‎ )١( 
(القاموس المحيط 777/7). والاندماس من الدُمس وهو الدفن حيا كان أو ميتا (القاموس‎ 
لكن الاصح اندساس لان ابن سينا يستعمل هذه اللفظة في مباحث المكان‎ 62. 5 
,)١١5 السماع الطبيعي ص‎  ءافشلا(‎ 

(1) المكان عند أرسطوليس هيولي لا بُعدا ولا صورة. 
يقول في «الطبيعة»: وقد يظن بالهيولي أيضاً أنها مكان إذا جعل النظر من حيث قد يكون في - 


يفرضس 


المتمكنات والمادة تتعاقب عليها أشياء هي الصور فالمكان هو الهيولي . 

واحتج من جعله شور بأن المكان رةه حاصر والضورة محذدودة 
محصّورة والذي يدل على بطلان المذهبين معا أمور ثلاثة: أحدها أن المكان 
قد يُترك بالحركة والهيولي والصورة لا تتركان أصلاً. وثانيها أن المكان يُطلب 
بالحركة والهيولي والصورة لا تُطلبان بالحركة وثالئها أن المركب ؛ يحنت إلى 
الهيوني فيقال باب حلي ولا ار المكان فلا يقال باب 7 والذي 
المكان اا لمم الات ل 5 
تصير الكبرى كاذبة واعلم أن الأشكال في هذه المسألة في أن المكان هل هو 
البَعْد أم لا؟ فلنتكلم فيه. 

الفصل الثامن عشر فى الكلام على أصحاب البعد”' 

الأجسام وهي المكان ثم منهم من حر لوه الأبعاد عن الأجسام وهم 
أصحاب الخلاء ومنهم من مُنع ذلك.ونحن نبطل في هذا الفصل القول بوجود 
هذه الأبعاد في الفصل الثاني الذي يليه نبطل القول بالخلاء . 

فاعلم أن أصحاب البُعد منهم من زعم أن العلم بذزلك ضروريٌ لأن 
الناس كلهم يحكمون بأن الماء إنما حصل ىف الأحياز التي بين أطراف الإناء . 

ومنهم من احتج على إثباته ولهم في هذا الاحتجاج طريقان: أولهما أن 
يدلوا على إثبات مذهبهم بأن المكان هو البُعد وآخرهما أن يحتجوا على فساد 


ساكن شيء ء يتغير من غير أن يفارق. بل يبقى متصلا. فكما أن في الاستحالة ههنا شيء 
موجود هو في هذا الوفت أبيض وفد كان قديماً أسود. وفي هذا الوقت. صلب وقد كان ري 
لينا. .. كذلك ظننا أن المكان موجود وبهذه الجهة من التخييل. . .؛» وكذلك رد ابن سينا 
هذا القول في «الشفاء ص .2١١6‏ 

)١(‏ قارن «الطبيعة» لأرسطو 87١١/١‏ والشروح عليه؛, والشفاء ‏ السماع الطبيعي 
ص 0117-1١١6‏ والنجاة لابن سينا ص ,.١15‏ والمواقف للإيجى ص 4١١7-1ا١١.‏ 


ايفان 


قول أصحاب السّطح ثم يلزمون من ذلك صحة القول بالأبعاد. 

أما الطريق الأول فمن وجهين: أحدهما أن اختلاط البسائط قد يكون 
سبباً لاشتباه بعضها بالبعض وإنما يزول ذلك الاشتباه برفع شيء يعد شيء من 
تلك المختلطات حتى لا يبقى إلا ذلك البسيط فحينئذ يتميّز هو عن تلك 
الأشياء والبعد الذي ادعيناه من هذا الباب فإنا إذا توهمنا خروج الماء من 
الإناء وعدم دخول الهواء فيه لزم أن يكون البعد الشابت بين أطراف الإناء 
موجوداً وذلك يعرفنا أن ذلك البعد أيضاً كان موجوداً عندما كان فيه ماء أو 
هواء. وثانيهما أن كون الجسم في مكان ليس لسطحه فقط بل ومع جسمه 
أيضاً فيجب أن يكون ما فيه مساوياً له لكن المتمكن فيه جسم ذو أبعاد ثلاثة 
فالمكان يجب أن يكون ذا أقطار ثلاثة . 

وأما الطريق الثاني فمن وجوه خمسة: أولها أن المكان لو كان سَطحا 
محيطاً لسطح الجسم لكانت الحركة عبارة عن مفارقة سَطح متوجه إلى سَطح 
آخر ثم الطائر الواقف في الهواء أو الحجر الواقف في الماء عندما يجري 
الهواء والماء عليهما يجب أن يكونا متحركين فإن الذي فرض مكاناً لهما قد 
تبدل عليهما ولما لم يكن الطائر الواقف في الهواء والحجر الواقف في الماء 
متحركين بل ساكنين وكل ساكن فسكونه في مكان وإذ ليسا لازمين لسطح 
واحد فليس هناك ما يفرض سكونهما فيه سوى البعد الذي يشغله الذي لا 
يتحرك ولا يتبدل بوجه بل يكون لابشا أبدا على حالة واحدة. وثانيها أن 
المكان يجب أن يكون شيقاً لا يتحرك بوجه ولا يزول ونهايات المحيط قد 
تتحرك بوجه ما وتزول. وثالثها أن الناس يصفون المكان بالفراغ والامتلاء ولا 
يصفون السطوح بذلك . ورابعُها أنا لو جعلنا المكان عبارة عن السطح الباطن 
من الجسم الحاوي لم يكن لأجزاء الأجسام مكان وذلك محال ولو جعلناه 
عبارة عن البعد كان لأجزاء الأجسام مكان فهذا الذي قلناه أولى . وخامسها أن 
النار في حركتها إلى فوق والأرض في حركتها إلى أسفل تطلب مكاناً بالكليّة 
ومحال أن يطلب نهاية الجسم الذي فوقه أو تحته فإن النهاية محال أن تلاقيها 
كلية الجسم بل إنما تلاقيها نهاية الجسم فإذا المطلوب هو البُعْد على 
الترتيب . 


اف 


والجواب أما الذي ذكروه أولآً فنقول لا شك أنه يلزم فيما فرضتموه 
وجود البعد ولكن الذي فرضتموه محال عندنا واللازم عن المحال لا يجب أن 
بكو محكيجا بل تجو أن يكون تجا 

وأما الذي ذكروه ثانيا من أن الجسم يقتضي المكان لا بسطحه بل 
بجسميّته فنقول ما الذي تعنون بكون الجسم مقتضيا للمكان فإن عنيتم به أنه 
الجسمية يصح أن يحيط به جسم آخر فذلك مُسَلّم ويلزم منه مقصودكم وإن 
عنيتم به أن كل بُعْد من جسميته يقتضي بُعداً يكون فيه فهو مُصادرة على 
المطلوب الأول. 

وأما الذي ذكروه ثالثاً من الطير الواقف في الهواء فنقول إن عني 
بالسكون أن لا تتبدل نسبته إلى الأمور الثابتة فهو بهذا المعنى ساكن ولكن لم 
قلتم إن السكون بهذا المعنى يقتضي الاستقرار في مكان واحد وإن عني 
بالسكون نفس الاستقرار في مكان واحد فهذا الجسم ليس بساكن ولا متحرك 
وهم لم يقيموا دليلاً على امتناع ذلك ونحن نشرح وجه إمكانه في باب 
الحركة . 

وأما الذي ذكروه رابعاً من أن المكان يجب أن يكون شيئاً لا يتحرك 
فنقول مُسَلّم أن المكان لا يتحرك بالذات.أما أنه لا يتحرك بالعرض فهو غير 
مسلم ولا مشهور كيف والجمهور يرون الجَرّة مكاناً للماء ويرون حركتها. 

والذي ذكروه نخامساً من أن النار في حركتها إلى فوق والأرض في 
حركتها إلى أسفل يطلب مكانا بالكلية فنقول أولا إن الأمور المبنية على 
العغرف والعادات لا تصلح أن يعول عليها في العقليات وأيضاً فإنهم لا 
يمتنعون من أن يقولوا إن البسيط الذي هو أدخل الجرة مملؤ وفارغ وتان انه 
وأي برهان قام على إن لكل جسم مكاناً حتى يجعل لأجله البعد مكاناً نعم 
لكل جسم وضع وللفلك الأقصى وضع وحركته في الوضع على ما سنبينه فأما 
أن يكون لكل جسم مكان لا محالة فذلك مما لم يثبت أصلاً وإذا لم يثبت 
ذلك لم يلزمنا الحكم بأن المكان هو البْعْد لا غير 


ايان 


والجواب عما ذكروه سادساً" من أن طلب النهاية ممتنع فنقول إن 
طلب النهاية على وجهين: أحدهما أن يطلب الحجم بأن يدخل في نفس 
السطح وذلك محال وآخرهما أن يطلب بأن يلاقيه الجسم الآخر ملاقاة 
المحيط لمحاط وهذا المعنى يتحقق مع القول بجعل النهاية مكانا . 


وإذ قد فرغنا عن حل شبههم فلنذكر ما يدل على فساد قولهم فنقول:لو 
كان للمكان بَعْد وللجسم بعد آخر فإذا حصل الجسم في ذلك البعد فلا 
يخلو إما أن يبقى البعدان أو لا يبقيا أو يبقى أحدهما دون الآخر فإن لم يبقيا 
فقد عدم المتمكن والمكان عندما يكون المتمكن في المكان هذا لف وإن 
لم يبلق أحدهما لزم عدم المتمكن عند حصول المكان أو عدم المكان عند 
حصول المتمكن وكلاهما محال وإن بقي البَعْدان فإما أن يتحدا وقد أبطلناه أو 
لا يتحدا بل يكون كل واحد منهما باقيا متميزا عن صاحبه وهذا هو الذي 
ذهب إليه إصحاب البعد فنقول إن ذلك محال من وجوه أربعة: 

أولها أنه يلزم اجتماع البغدِين متماثلي الماهية في مادة واحدة وحينئذ لا 
يتميّز أحدهما عن الآخر بشىء من الذاتيات ولا بشىء من العوارض سواء 
كتانت لازكة أو هفارقة لآنه ص اجتمع المثلان في ماذة واحدة فليس بان 
عروقن الغارفن لأخدهما أولى من أن يكرك هوريعيته عنارضا لخن فإذا يكون 
غارفا ليها جميعا وإذا نان للف الفازفن معدركا بننيها امععال أن يكون 
سبباً للتميز فإذاً البعدان لا يتميز أحدهما عن الآخر بخصوصية شخصه فإذا 
ارتفع التميز ارتفعت الإثنوة وحصل الاتحاد وقد أبطلناه. 

فإن قيل تميّز أحدهما عن الآخر بكون أحدهما حالاً في ,الجسم والآخر 
حالاً فيه الجسم فنقول إن البُعدين المتمائلين ليس أحدهما بالحاليّة والآخر 
بالمحلية أولى من العكس ويعود الإلزام المذكور. 


ثانيها أنه لا معنى للبُعد الشخصي إلا البعد الذي بين طرفي هذا الإناء 
)11( ليس في وجوه الطريق الثاني إلا خمسة . وهذا السادس يدخل في الوجه الخامس . 


ذفنن 


فلو جاز أن يكون البُعد الموجود بين طرفي هذا الإناء بُعْدين مع أن الماهية 
واحدة والإشارة الحسية إليهما واحدة جاز أن يكون الشخص الانسانى المشار 
إليه شخصين وان كانت الماهية واحدة والإشازة واجدة ين لسن بان يكون 
شخصين أولى من أن يكون ثلاثة وأربعة ويلزم منه تجويز أن لا يكون 
السخض _الواكل: المغبار ليه“ والهدا بل أشجاضا غيو متناهية , 


فإن قيل أنا إنما حكمنا بأن الموجود بين طرفي هذا الإناء بعدان لأنا لما 
قدرنا خروج الماء عن ذلك الإناء وعدم دخول جسم غير قم وتحيلانا قن عدا 
فلما دخل فيه الماء علمنا أنه اجتمع ذلك البعد مع بعد الماء فحكمنا باجتماع 
البعدين ولم يوجد مثل هذا الطريق في الإنسان الواحد حتى يلزمنا أن نقول 
هذا المشار إليه ليس واحداً بل اثنين فنقول قد بيّنا أن فَرْض عدم دُخول جسم 
آخر في الإناء عند خروج الماء منه محال فيكون المبني عليه فاسدا . 

وأما الآن فنقول هب أن هذا الفرض ممكن ولكنا بهذا المرض نستفيد 
أن الواجددفى الحاهة و“ الأغارة الحية قد لأ.كرن:واتجذا بالشخطن تل 
قد يكون أشخاصاً وإذا جوّزنا ذلك فهبْ أن هذا الطريق لم يوجد في الإنسان 
المشاز الية ولكن مع ذلك لا يمكننا أن نقطع بكونه إكانا واعيدا لأنه وإن لم 
يوجد ذلك الطريق فلعل ها هنا طريقاً آخر به يعرف كون ذلك الإنسان المشار 
إليه إنسانين وإن كنا ما عرفنا ذلك الطريق-فثبت أن ما قالوه يوجب الشك في 
حدة جميع الأشخاص . ْ 

وثالثها أنا نشاهد الأجسام متمانعة من التداخل. والمعنى من امتناع 
تداخلها هو أن يبقى كل واحد منها في حيّز غير حيز الآخر وهذا الحكم لا 
يثبت إلا في" والشيء الذي له بذاته حصول في الحيز والجهة لأن الذي لا 
يكون له حصول في حيز وجهة استحال أن يقتضي أن يكون حصّوله في 
جهة غير جهة الشيء الآخر الشيء الذي يكون له لذاته لا لغيره حصول فى 
الجهة هو المقدار لا الهيولي ولا الصورة ولا سائر الأعراض.أما الهيولى فلانها 
في حد ذاتها مجردة عن الوضع والحيز كما ستعرف وأما الضتوزة فلان الجسم 
)1) هكذا في الاصل . ولعل الواو زائدة . 


شف 


الواحد قد يتخلخل فيشغل حيّزاً كبيراً ثم يتكائف فيشغل حيزاً صغيرا مع بقاء 
صورته الجسمية بحالها فعلمنا أن الصورة الجسمية ليست في حد ذاتها 
شاغلة للحيز وأما سائر الصورة والأعراض فظاهر من أمرها أنها لا تشغل 
الأحياز شغلا بالذات بل الشاغل بالذات هو المقدار وإذا كان امتناع المداخلة 
حكما خصل بالدذات اللمقتذاز وبالعزضن لغيره:غلمتا أن المقدارزين متمائعان 
من الدخول. 


ورابعها كل بعدين فهما لا محالة أكبر من بُعْد واحد وكل بعد أكبر من 
بعد آخر فهو أعظم منه لأن زيادة المقدار على المقدار توجب العِظّم.فلو كان 
بين نهايتي الإناء بُعْد آخر سوى بعد الجسم لكان مجموعهما أعظم من البعد 
الواحد. ومعلوم أن الأمبر لسن كذلك لأآن مجموعهما هو الذي بين النهايات 
وذلك بعينه قدر كل واحد منهما. 
ولقائل أن يقول متى يكون البغدان أعظم من البعد الواحد عند 
تداخلهما أولا عند تداخلهما. والأول باطل لأن البعدين إنما يكونان أعظم من 
البعد الواحد إذا كانت الإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الآخر ومتى كانا 
كذلك لم يكونا متداخلين. 
وإن ادّعيتم أن البعدين يكونان أعظم من البعد الواحد إذا لم يتداخلا 
فهذا مُسَلم ولكن لم قِلتم بأنه لم يحصل هنا هذا التداخل وهل النزاع إلا فيه 
فالحاصل أنه لا يمكن بيان كون البعْدين أعظم من البُعد الواحد إلا بَعْد بيان 
امتناع تداخلهما فلو بِيّنا امتناع تداخلهما بوجوب كون مجموعهما أعظم من 
كل واحد منهما لزم الذور فهذا ما عندي في هذا الموضع . 
الفصل التاسع عشر فى الرد على القائلين بالخلاء”) 
)١(‏ للخلاء تعاريف عدّة. فقد حدّه الكندي في رسالة «الحدود والرسوم» بأنه عند القائلين به عبارة 
عن المكان المطلق الذي ينسب إلى متمكن فيه. وعند أكثر الفلاسفة إنه لا خلاء في العالم 
ولا خارج العالم» (المصطلح الفلسفي ص .)5١١‏ 


رضنا 


2 وهو عند ابن سينا: «بُعد يمكن أن تُفرض فيه أبعادٌ ثلاثة. قائم لا في مادة من شأنه أن يملاء 
جسم وأن يخلو عنه؛ وهو يقابل الملاء الذي هو: وجسم من جهة ما تمانع أبعاده دخول جسم 

آخر فيه؛ (رسالة الحدود ‏ المصطلح . . . ص 5050). وعند الغزالي في «معيار العلم: كما 

عند ابن سيناء وبلفظه (ص 786 و0 ). أما الآمدي فالخلاء عنده «عبارة عن بعد قائم لا 

في مادة من شأنه أن يملاه الجرم؛ (المصطلح ص 518). 

ويعرفه أبو البقاء في والكليات» بأنه : :ادهو أن يكون الجسمان بحيث لا يتماسان وليس ينهما 

ما يماسهما ليكون ما بينهما بُعدأً موهوماً ممتداً في الجهات. صالحاً لان يشغله جسم ثالث. 

لكنه الآن خال عن الشواغل . 

وعند المتكلمين: هو بعد موهوم كالفروض فيما بين الاجسام على رأيهم . 

وقال بعضهم: الخلاء بمعنى عدم الملاء عدم صرف كوراء العالم. وهو بهذا الإعبار لا 

يكون مكاناً للجسم إذ المكان مما يمكن الإشارة إليه ويصح أن يوصف الجسم بانه فيه وأن 

منتقل عنه وإليه. وذلك غير متصور في العدم . 

وقد يطلق الخلاء ويراد به البُعد القائم لا في محل من شأنه أن تتعاقب عليه الأجسام ويملاء 

وهو بهذا الاعتبار مختلف في إثباته وفي كونه مكانا» (5/ا9؟-151). 

وفي «التعريفات» للجرجاني : وهو البعد المفطور عند أفلاطون, والفضاء الموهوم عند 

المتكلمين. أي الفضاء الذي يثبته الوهم ويدركه من الجسم المحيط بجسم آخرء كالفضاء 

المشغول بالماء أو الهواء في داخل الكوزء فهذا الفراغ الموهوم هوا لذي من شأنه أن يحصل 

فيه الجسم وأن يكون ظرفاً له عندهم. وبهذا الاعتبار يجعلونه حيزاً للجم. وباعتبار فراغه 

عن شغل الجسم إياه يجعلونه خلاء. فالخلاء عندهم هو هذا الفراغ مع قيد آلا يشغله شاغل 
من الأجسام فيكون لاشيئاً محضاً. لأن ٠‏ الفراغ الموهوم ليس بموجود في الخارج بل هو أمر 

موهوم عندهم. إذ لو وجد لكان عدا مفطوراء وهم لا يقولون به» (ص .)١76‏ 

(أنظر 2 في تعريف الخلاء؛ المعجم الفلسفي - صليبا 577/١‏ - 578 ومعجم لالاند 

الفلسفي ص ؛ .)١5١‏ 

ويعود القول بالخلاء إلى ديمقريطس 47١(‏ - 771 ق. م) ولو قيبوس اللذين كانا مقتنعين من 

جهة بقول الإيليين إن الوجود كله ملاء. وأن الحركة ممتنعة بدون خلاء. والخلاء لا وجود. 

ويتميز الخلاء الذي يفصل بين الذرات, بأنه ليس عدماً ولكنه امنداد متصل متجانس. 

ويفترق عن الملاء بأنه يخلوه من الجسم والمقاومة (تاريخ الفلسفة اليونانية - يوسف كرم 

ص 39). 

أما أرسطو فإنه ينكر الخلاء. وهو عنده غير ضروري للنقلة. إذ أن الاجسام تستطيع أن يحل 

بعضها محل الأخر دون فرض خلاء .. (المرجع نفسه ص .)١47‏ وقد خصص لمألة 

الخلاء ء فصلا من والسماع الطبيعي» ‏ التعليم الثالث عشر. الرابع عشر. الخامس عشرء 

السادس عشره. السابع عشرء الثامن عشر دج ١/ص‏ 707 4 غ6 

وأرسطو ينفي وجود الخلاء داخل العالم وخارجه على السواء وقولا «خارج؛ يدل على مكان 

بالقوة لا بالفعل. . 


ثم جاء الرواقيون فرأوا أن العالم جسم كامل كري كله وجود أي ملاء. وخارجه إلى ما لا- 


اخرضنا 


نهاية اللاوجود أي الخلاء. .» (تاريخ الفلسفة اليونانية ‏ كرم ص 777) . 

وجرى على رأي أرسطو في رفض الخلاء داخل العالم وخارجه الفارابي في عيون المسائل. 
وابن سينا فى عدة من كتبه. كالنجاة رص .)١5١ 1١605‏ والشفاء حيث عقد فصلا «في 
مناقضة القائلين بالخلاء؛ (السماع الطبيعي ص 117 187) والإشارات والتنبيهات. الجزء 
الثاني ص 5١50‏ - 77117 والثالث ص 717 - 578). 

أما المتكلمون فيجوزون الخلاء داخل العالم أو خخارتجه قال الاويجي : 

وحوزة التكلفون وه الحكناء» لامر مو التقدرة وأما خارج العالم فمتفق عليه. 
فالنزاع في التسمية بالبعد. فإنه عند الحكماء عدم محض يثبته الوهم. وعند المتكلمين بعد, 
رص .)١١7‏ 

والمسألة وثيقة الصلة بمسألة أخرى هي «إثبات الجوهر الفرد» فمن أثبته أثبت الخلاء ومن 
نفاه نفى الخلاء . 

أما الإمام فخر الدين. فلم يثبت على رأي واحد في هذه المسألة . فقد عرف الخلاء في 
المحصل : «كون الجسمين بحيث لا يتماسان ولا يكون بينهما ما يماسانه قال: والخلاء جائز 
عندنا وعند كثير من الفلاسفة خلافا لأرسطاليس وأتباعه (ص )١9١‏ وكذا كان رأيه في نهاية 
العقول وشرح الإشارات (فخر الدين الرازي ‏ الزركان ص 45 5). وقد رد الطوسي عليه بعد 
أن ذكر قوله في شرحه على الإشارات فقال: 

هذا تعريف للخلاء الذي يكون بين الأجسام وهو الذي يُسمى هيعدا مفطوراء ولا يتناول 
الذي لا يتناهى» (الإشارات 7/17 578). 

وتجدر الإشارة إلى أن ابن سينا يقول هو نفسه في الإشارات والتنبيهات ‏ الفصل الثلاثون ‏ 
«إنك تجد الأجسام فى أوضاعهاء تارة متلاقية وتارة متباعدة وتارة متقاربة. وقد تجدها في 
أوضاعها بحيث يسع ما بينها أجاماً ما محدودة القدرى تارة أعظم وتارة أصغر. فتبين أن 
الأجسام غير المتلاقية. كما أن لها أوضاعاً مختلفة. كذلك بينها أبعاد مختلفة اللاحتمال 
لتقديرها وتقدير ما يقع فيها. اختلافا قدرياء فإن كان بينها خلاء غير أجسام وأمكن ذلك. فهو 
لقنا له لقاو لسن - على ما يقال لا شيء محض وإن كان لا جسم» وفي 0 
الحادي والثلائون يتابع : : «وإذ قد تبين لك أن البعد المتصل لا" يقوم بلا مادة. وتبين أن 
الأبعاد الجسمية لا تتداخل لاجل بُعديتهاء فلا وجود لفراغ هو بُعد صرف سلكت الاجسام 
في حركتهاء تنحى عنها ما بينها ولم يثبت لها بعد مفطور فلا خلاء» (5170/1 -71717). 

فالرازي إذن يخالف في «المحصلء مذهبه في المباحث. بنيما في «الملخص في الحكمة 
والمنطق» نجده يتردد ويتوقف فقال: «والشبهة بعد غير زائلة والميل إلى الاثبات ‏ أي إثيات 
الخلاء ‏ بسبب الحجة الأولى . وكذلك فإنه فى «الأربعين» و «المطالب العالية» يثبت 
الخلاء ‏ (الرازي ‏ الزركان ص 17 5) و(المطالب العالية مه - 860 1. 

ويذهب الرازي في التفسير الكبير ١0١/1١7‏ إلى أنه وقد حصل خارج العالم خلاء لا نهاية 
له بدليل أنا نعلم بالضرورة, أنا لو فرضنا أنفنا واقفين على طرف الفلك الاعلى فإنا نميز 
بين الجهة التي تلي قدامنا من الجهة التي خلفنا وثبوت هذا الامتياز معلوم بالضرورة . 


لقا 


أمرأً وجودياً ونحن تعب عنه بعبارة لا توهم كونه أمرأ وجودياً أصلاً فنقول إنا 
نجوز وجودٌ جسمين لا يتلاقيان ولا يكون بينهما ما يلاقيهما فهذه عبارة 
محصلة للمقصود وغير موهمة كون الخلاء أمرا وجوديا. 

وأما الذي يتوهم فخ أن .نين ديك الجيهين شاد ا وجودية 
فذلك وهم باطل كما أن الذي يتوهم خارج العالم حل أو ملاء وهم باطل 
عند الحكماء . 


ومن الناس من سَلَّم أن الخلاء أمرٌ وجودي وزعم أن الأبعاد الثلاثة إذا 
حلّت فى المادة حصل الجسم من ذلك وان لم يحصل فيها كان ذلك خلاء. 

ونحنٌ نذكر أولاً ما يُفسد القول الأول خاصة ثم ما يفسد القول الشاني 
خاصة ثم ما يفسدهما جميعا. 

فالذي يدل على فساد المذهب الأول أن نقول: الجسمان اللذان لا 
كان ولا بالاكتيدا عنم كنل كرون ها اهما بيت بسلاه نراع: وقنب ركرن 
بحيث لا يعتلى . 50 0 وقد 0 5-0 8 2 
احتمال الجسم العظيم والميقي . ات هذه الأحكام احكامً وقمة ا 
فإن اتتساع ما بين الجسمين المفروضين تارة للذراع وتارة لما هو اقل منه أو 
أكثر أمر حاصل ممكن الوقوع بل واقع بخلاف الأبعاد المتوهمة خخارج العالم 
فإنها أمور كاذبة وهمية ممتنعة الوجود. 


2-2 بالضرورة». 
وبإمكاننا أن نلخص رد ابن سينا على القائلين بالخلاء في ست نقاط. (وقد تناولها الرازي): 
١‏ ادعاء أن المشاهدة المبدئية تثبت الخلاء . 
؟ ‏ حجة التخلخل والتكائف. 
حجة النمو ‏ حيث إن النامي ينمو بنفوذ شيء فيه. . 
الأثاء المسلوة بالرماة ثم بالماة. ْ 
حجة القارورة التي تمص 
5 التجربة بآلتين: السراقة والزرافة. .؛ راجع كتاب الدكتور محمد عاطف العرافى ‏ 
الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا ص 585 589 , 
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والذي يدل على فساد مذهب الفريق الثاني أمران: الأول أن نقول 
الخلاء مما يمكن مُسْحْه وتقديره فإنا نعلم بالضرورة أن الخلاء الذي بين 
السماء والأرض اماك الخلاء الذي بين قدمين" وقبول المسح والتقدير من 
خواص الكم فالخلاء إذاً كم . فإما إن يكون كمأ منفصلا أو متصلاً. والأول 
باطل لوجهين: أما أولاً فلأن الكم المنفصل ححصوله من اجتماع الوحدات 
0_0 القابلة للانقسام فكان يستحيل أن يحصتل فيه الجسم القابل للانقسام 
ا. وأما ثانا فلأن الكم المنفصل غير ذي وضع ومكان الجسم يجب أن 
ا فالخلاء ء إذأ كم متصل فإما أن يكون كما متصلاً بالذات وإما أن 
يكون كَمَاً متصلا بالعرض» فإن كان كما متصلاً بالذات ولا شك أنه كم دُو 
وضع فإذا الخلاء مقدار. ومتى كان كذلك استحال أن يوجد إلا في المادة لما 
مضى. ومتى كان كذلك كان الخلاء جسماً. فكان الخلاء ليس بخلاء وإن 
كان كمَا متصلا بالعرّض فلا يخلو إما أن يكون الخلاء حالاً في المقدار أو 
المقدا نفل في الخلاء. أو الخلاء والمقدار يكونان حالين في ثالث. فإن 
كان الخلاء حال في المقدار وهو حال لا محالة في المادة فكان الخلاء ملا 
وهكذا القول إن فرض الخلاء حالاً في محل المقدار وأما إن فرض الخلاء 
محلا للمقدار كان الخلاء جِسّماً لأنه لا معنى للجسم إلا الذي فيه قابلية 
للأبعاد فثبت أن الذي قُرضٌ خلاء فهو جسم فإذاً القول بالخلاء باطل . 


الثاني أن هذه الأبعاد المفارقة | إما أن تكون متناهية أو غير متناهية 
والقنبيخ الشاني قد أبطلناه ه فتعين القسم الأول وهوكون تلك الأبعاد متناهية 
وكل مناه قله حد أو حدرة: وكل ما كان كذلك فهو مشكل وذلك الشكل إن 
كان لذاته كان شكل جُزْئِه مساوياً لشكل كله لاشتراك جزئه وكله في الطبيعة 
اللوغية امع .ها تبنت من وجوت اشتراك المكتركين في الماهية وفي لوازمها ولو 
كان كذلك لما كانَ ذلك الشكل حاصلا كله . فإذاً لو كان ذاته يقتضي شكلا 
لما كان ذلك الشكل حاصلاً له هذا خلف. ومحال أن يكون ذلك الشكل 


)١(‏ في نسخة: بين مدينتين. 


دض 


نيه الفناغل وإلآالكتان المقدار الواحة الجنساقى محقلا يفتزل التصنن 
والوضل 'والعيده بوذ للف مخال»: قن :أذ يكون ولك النكان بسع العنادة فإذا 
ذلك المقدار مادّي والمادّة الموصوفة بالمقدار يلزم أن تكون جسماً فإذا 
الخلاء جسم هذا خلف. 

وأما الذي يدل على فساد القولين فعلى وجهين: أخدهينا ادل عقلية. 
وثانيهما علاماتٌ طبيعية أما الأدلة العقلية فثلاثة : 

الأول أن الجسم لو خصل في الخلاء لاتتجبان أن يكرت سافنا أ 
متحركاً والتالي مُحال فالمقدم مثله. بيان الشرطية أن الخلاء لا يخلو إما أن 
يكون متشابه الأجزاء وإما أن لا يكون ومحال أن لا يكون متشابه الأجزاء لأن 
ماءنة. تتخالق جوء جرءا إنا أن يكون لازما نذلك الجرء أوالا يكون:فإن كان 
لازماً فذلك اللزوم إما أن يكون لنفس ماهية ذلك الجرْء أو لمحلّه أو لحاله 
ومُحالٌ أن يكون لماهية ذلك الجُزء. لأن الخلاء إما أن يكون عبارة عن عدم 
ابدام وإما أن يكون عبارة عن الأبعاد المفارقة . وكيف ما كان فلا اختلاف 
في مجرد هذا المفهوم. ومحال, أن يكون لامر نياخ هه لآن لوازم الماهية 
مشتركة بين أفرادها فلولزم جزءاً من الخلاء لازم لزم كل جزء ذلك اللازم 
فحينئذ لايخالف فيه جزء جزءا. ومحال أن يكون لأمر يحل فيه الخلاء لأنه حينئذ 
يكون ملاء لا خلاء. وأما إن لم يكن وجه المخالفة لازم فليفرض زائلا 
وحينئذ يحصل التساوي بين الأجزاء المفروضة في الخلاء وإذا كان كذلك 
استحال أن يكون موضع بالطبع مطلوبا للجسم وأن يكون موضع آخر مهروباً 
عنه بالطبع لاستحالة أن يكون أحد المثلين مطلوباً والآخر مهوبا وإذا كان 
كذلك لم يكن للجسم مكان طبيعي فحينئذ لا يكون له سكون طبيعى ولا 
حركة طبيعية وبهذا ثبت أنه يستحيل أن تكون له حركة أو سكون إرادي» فإن 
الإزادة يكيل اتن اخخير المثلين بحكم دون الاين وإذا ثبت ذلك 
استحال أن تكون له حركة قسشرية لان القشر على خلاف الطبع فإذا لم يكن 
له مَيْل طبيعي إلى حيّز معين استحال وجود القسر. 


الثاني أن الجسم إذا تحرّك في مسافة فكلّما كان الجسم الذي في المسافة 


يدان 


أرق كانت الحركة فيها أسرع وكلما كان أغلظ كانت الحركة فيها أبطأ لان 
الرقيق شديد الانفعال عن الدافع الخارق والغليظ شديد المقاومة وأيضا 
المشاهدة تدل على ذلك. وإذا ثبت ذلك فنقول إذا فرضنا الجسم متحركا في 
خلاء لا بد وأن يكون في زمان لان كل خركة فهي قطع مُسافة وكل مسافة 
فهي ملقسمة وقطع نصفها قبل قطع كلها فتكون تلك الحركة في زمان. 
حرفي للك الحم أيضجا منعرها فى ملذكولا نكت أن زان كيه في 
الملاء أطول من زمان حركته في الخلاء ولا شك أن لزمان الحركة الخلائية 
إلى زمان الحركة الملائية نسبة فلتكن تلك بالعشر ثم لنفرض ملاء آخر نسبة 
رقته إلى رقة الملاء الاول كنسبة زمان الحركة الخلائية إلى الحركة الملائية 
فيلزم أن يكون الحركة في هذا الملاء الرقيق مساوية للحركة في الخلاء لأن 
الملاء الرقيق ليس و فيه إلا عِشْر ما في الملاء الكثيف من المقاومة وقد بينا أن 
نقصان زمان الحركة التي في مسافة معينة مساو لزيادة لطافة الجسم التي في 
تلك المسافة وإذا كانت رقة الملاء الثاني عشرة أضعاف رقة الملاء الاول 
وجب أن يكون زمان الحركة فيه عشر زمان الحركة في الملاء الاول وذلك هو 
مقدار زمان الحركة في الخلاء فيلزم أنْ يكون زمان الحركة في الخلاء مساويا 
لزمان الحركة في الملاء وإن أخذت الملاء الثاني بحيث تكون نسبة رقته إلى 
رقة الملاء الأول أزيد من نسبة زمان الحركة الخلائية إلى الحركة الملائية 
الكثيفة لم أن تكون التعركة ري نهدا زلملا هالرقيق م الخلاء 
فيلزم أن تكون الحركة مع المانع مُساوية للحركة لا مُعْ المانع أو أسرع وكل 
ذلك محال. 


الثالث أنا سنبيّن في باب الحركة أن الحجر إذا رمي قسرا إلى فوق 
فهر إنما يتحرك لآن المحرّك فاده قوة تحركه إلى فوق وتلك القوة إنما تبطل 
بمصاذمات الهواء الذي في المسافة فلو لم يكن في المسافة هواء بل كان 
خلاء صِرْفا لما وجدت المصادمات فكان يجب أن لا تضعف القوة ولا تبطل 
فكان يلزم أن لا يرجع الحجر المرمى إلى فوق إلا بعد وصوله إلى سطح 
الفلك ولما لم يكن كذلك علمنا أن هذه المسافة غير خخالية. 
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واعلم أن على هذه الادلة الثلاثة التى ذكرناها شكوكاً. أما الأول فلقائل 
أن يقول إنه ليس يجب إذا كانت لشيء واحد مواضع متشابهة أن يلزمه أن لا 
يسكن في كل واحد منها فإن أمثال هذه المواضع أيها اتفق للجسم الحصول 
فيه وقف فيه بطبعه ولم يهرب عنه كحال جزء من أجزاء الهواء في جملة حيز 
الهواء وجزء من أجزاء الأرض في حيلة 2 الأرض ولولا هذا لما كان سَكوان 
ولا حركة بالطبع لشيء من أجزاء العنصر الواحد في حيزه فإن الحيز دائما 
يفضل على مشتغل الأجزاء . 


أما الثانى فلقائل أن يقول المحال الذي ذكرتموه إنما لزم لانكم 
أخرجتم الشركة عن أن يكون لها في ذاتها استحقاق للزمان بل جعلتم 
استحقاقها للزمان بسبب ما في مسافتها من المقاومة وذلك باطل فإن الحركة 
ماهيتها أنها قطع المسافة ولا محالة يكون قطع الجزء سابقا على قطء الكل 
فالحركة لذاتها تستدعي أن يكون لها زّمان ولذلك فإن خركة الفلك لها زمان 
وإن لم يكن لها شيَءٌ من المقاومات نعم ما في مسافتها من المقاومة يوجب 
أن يصير زمانها أطول.فطول الزمان إنما حصل بسبب المقاومة وأما أصل 
الزمان فإنما حصل بسبب أصل الحركة. وإذا ثبت ذلك فنقول أما الزمان 
الذي يقابل أصل الحركة فهو حاصل للحركة التي تكون في الخلاء وأما 
الزمان الذي يقابل المقاومة فلا شك أنه يَقلّ بقِلّة المقاومة ويكثر بكثرتها وإذا 
ظهر ذلك فنقول لنفرض الزمان الذي تقطع فيه مائة ذراع من الخلاء ساعة 
واحدة والزمان الذي تقطع فيه ماثة ذراع من الملاء عَشْر ساعات فحينئذ تكون 
الساعة الواحدة في مقابلة أصل هذه الحركة وبافي الساعات بسبب مُقاومة 
الملاء٠فإذا‏ فرضنا ملاء نسبة مقاومته إلى مقاومة الملاءالاول كنسبة زمان الحركة 
الخلائية إلى الحركة في الملاء فحينئذ تكون مقاومة ذلك الملاء عِشْر مقاومة 
الملاء. فتلك الحركة تستحقٌ ساعة واحدة لاجل كونها حركة وتستحق عشر 
الساعات التسع بسبب أن ما فيها من المقاومة عشْر ما في الملاء والزمان الذي 
تستحقه مقاومة الملاء بسع ساعات فالزمان الذي تستحقه مقاومة هذا الملاء 
الرفيق عشر ذلك الزمان فيكون زمان الحركة في هذا الملاء الرفين ساعة 
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وعِشْر تسّع ساعات فلا يلزم من هذا أن تكون الحركة في الخلاء مساوية 
للحركة في الملاء. 

وأما الثالث فهو الذي لا يدل على وجود الملاء في العالم فضلا عن أن 
يدل على وجوبه بل يدل على أن المسافة التي بين السماء والأرض ليست 
خلاء صِرْفاً وأما دلالته على كونه" ملاء بِالكُلَّية فلا لأنّ المحتمل أن يكون 
الغالب في هذه المسافة هو الهواء وان كان يتخللها خلاء كثير ثم إن ذلك 
القدر من الهواء يكفي في تضعيف الميل القسري لمصادماته وتعويقاته فهذه 
شكوك حسنة ذكرها صاحب «المعتبر»”" على هذه الأدلة . 


. في نسخة, فإما أن يدل على كونه‎ )١( 

(؟) المعتبر هو كتاب «المعتبر في الحكمة؛ ومؤلفه هو أبو البركات. هبة الله بن علي بن ملكا 
البغدادي. المعروف باسم وأوحد الزمان». ولد في بغداد سنة مغ ها في اغلب الظن 
وتوفي بهمذان سنة 57٠‏ ه. ويقال إن الرازي قد تأئر به كما تأثر بابن سينا (الدكتور ماجد 
فخري - تاريخ الفلسفة الإسلامية ص ). وكان الطبيب والفيلسوف. وفي أول أمره كان 
يهودياً (؟) وأسلم ة في آخر عمره. وكان في خدمة الميتركد والسخصي» والمستنجد بالله 
العباسي واتهمه ل بأنه أساء علاجه فحبه مَدَّةء . وفي قصة إسلامه 
روايات مختلفة ذكرها القفطي وابن أبى أصيبعة . بعضها أنه أسلم خوفاً وبعضها أنه أسلم 
حمية. ل ا تي قلت: وقد لفت نظري أن بعض 
المترجمين له يذكر أنه هبة الله بن علي فكيف يكون اسم والده علياً وهو يهودي؟ إلا إذا 
اعتبرنا أنه يهردي بتبعيته لأمه وأن أباه كان مسلماً متزوجأ من كاتيّة يهودية . 
وكان له اهتمامات بالطب والميكانيكا. ٠‏ فضلا عن توسعه في الفلسفة. ويذكر الشهرزوري أن 
أكثر ما يورده فخر الدين الرازي من حجج وشبه هو لأبي البركات البغدادي, لكن علينا ‏ كما 
يقول الدكتور يحبى هويدي أن نتقبل كلام الشهرزوري في شيء من التحفظ لأنه كان إشراقيا 
أكثر من الطعن في الإمام الرازي . إلا أنه على كل حال يرفع من شأن أبي البركات لكن 
الذي ذكر ابن ملكا كثيرا وعرف فضله وأشاد جرذوده عل أرسطو رو لكات هودايك تتعة 
الفقيه الحنبلي الذي امتدحه كثيراً وخاصة في كتابه الرد على المنطقيين. ٠‏ كما ذكر في منهاج 
السنة أن أبا البركات كان أقرب إلى السنة والحديث من ابن سينا الذي نشا بين المتكلمين 
النفاة للصفات ومن ن ابن رشد الذئ تتا بين الكلابية ودراسات في علم الكلام والفلسفة 
الإسلامية؛ (ص .)١850‏ 
راجع ترجمته في : 
عيون الأنباء - لابن أبي أصيبعة 747/7 - 7٠١‏ وأخبار الحكماء للقفطي ص 147 71457. 
الأعلام 57/4 وهديةالعارفين 505-55005/57 معجم المؤلفين .١47# 2١47/١4‏ 
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النمط الثاني من الادلة على بطلان الخلاء وهو العلامات الطبيعية وفيه 
وجوه أربعة: الأول أن الاناء الضيق الرافي ذا كانت في أسفله نُقبة ضيقة إذا 
ملىء ماء فإن فتح رأسمٍ ينزل الماء وإن ضم رأسه لم ينزل. فعدم نزوله إما أن 
يكون لعدم ما يقتضي بنزوله أو لوجود ما يقتضي عدمه.والاول باطل لان طبيعة 
الماء علة نزوله بشرط أن يكترن خايها عامكاتة الطبيعي وهذا المعنتى 
حاصل ها هنا فعلمنا أن عدم الحركة ليس لعدم المقتضى لوجود الحركة فإذا 
عدمها لوجود المانع وذلك المانع إنا أن كون خارجا عن القازورة أولا يون 
والمانع الخارجي إما انسداد المنافذ وهي تلك الثقبة بالأهوية المحتسبة فيها 
وإما امتلاء العالم بحيث لم يبق للماء خارج الوناء مكان.والقسم الأول باطل 
لثلاثة أوجه : ها أزلآ وللاتة: كان بحت لافتحا راس الآنية أن لا ينزل الماء. 
وأا كايا فلأن الثقبة متى كانت واسعة وجب أن لا ينزل الماء لأن مجاورته من 
الهواء أكثر فإن الهواء القليل إذا مُنع جميع الماء الذي في الآنية عن النزول 
فالهواء الكثير المجاور للثقبة الواسعة أؤلى. وأما ثالثأفلانه إذا كان خارج 
الإناء خلاء فكان يجب أن ينزل الماء ويندفع الهواء بسببه إلى تلك الأحياز 
الخالية. وأما القسم الثاني فهو قولٌ بالملاء ولكنه لا يدل على وجوب 
الملاء وامتناع الخلاء إذ ربماكانالملاء حاصلا وإن لم يكن واجبا وأما إن كان 
المانع من تلك الحرهة ليس خارجا عن القارورة فذلك إنما يكون إذا كان 
سطح القارورة حافظاً لما فيه من الماء مانعاً لنزوله. ثم من المعلوم أنه ليس 
يحفظه بخصوص كونه ماء بدليل أنه لو فتح رأس الإناء ينزل الماء فعلمنا أنه 
إنما يمسكه لأن سطحه يقتضي أن يماسّه سطح أي جسم كان أو لأن سطح 
الماء ملازم بالطبع لسطح الإصبع الذي لا يتمكن من النزول فبقي الماء 
محيوسا سسب ذلك :وكل :ذلك يدل علن الخلاء . 


فإن قيل لا يجوز أن تكون العلة في عدم نزول الماء من الإناء ما 
ذكرتموه من تلازم سطوح الأجسام لثلاثة أوجه: أما ألا فلأنه يلزم أن لا ينزل 
عند اتساع الثقب. وأما ثانياً فكان يجب أن يمتنع نزول الزئبق إذا كان الإناء 
مملوء! زئبقاً. وأما ثالثا لأنه إذا كان نصف الإناء مملوءأً ماء ونصفه هواء ثم إذا 
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شددنا رأس الإناء وجب أن ينزل الماء لإمكان أن ينبسط الهواء الذي فيه حتى 
يشتغل كل الإناء . 

فنقول أما الأول فغير لازم لأن الثقبة إذا كانت واسعة أمكن أن ينزل 
الماء من ناحية ويصعد الهواء من ناحية أخرى وهو مشاهد فى القارورة الضيقة 
الرأس المكبوبة على الماء فإنه يضُطرب نزول الماء في رأس الإناء لمزاحمة 
فعود الهواء له وأما:الثائ : فتقول قرط ثقل الاثيق ريما اونجس اناده مدافية 
الهواء المجاور للثقب فيضطره ذلك إلى التحرك فإذا لم يجد مكاناً وراءه 
اضطر ذلك إلى مزاحمة الزئبق ودخوله من ناحية من نواحي الثقب كما ذكرنا 
من قبل. وأما إن تعذّر ذلك احتبس الزئبق ولم ينزل وأما الثالث فنقول إن 
الطبيعة تفعل الأسهل فالأسهل ولا يمتنع أن يكون وقوف الماء أسهل على 
الطبيعة من تعظيم حَجم الهواء . 

الثاني لاقيو إذا عي اح :طرشيااقن :الماء وق الطرف الاين فآ 
الماء يصعد حال خروج الهواء ومعلوم افليس من شأن الماء الصعود فبقي 
أن يكون ذلك لأن سطح الهواء ملازم لسطح الماء فإذا مص الهواء انجذب 
فتبعه الماء في الانجذاب ويشبه ذلك بما يشاهد من ارتفاع اللحم عند مص 
المخجمة ولا عِلَّه لذلك إلا تلازم السطوح.وهذه الوجوه تتأكد إذا أبطلنا قول 
من قال: الخلاءٌ فيه قو جاذبة للأجسام أو قوة دافعة لها. 

فإن قيل لو ارتفع اللحم لأجل وجوب الملاء لوجب إذا ألقينا المحجمة 
على الحديد ثم مَصّصناها أن يرتفع الحديد بتبعيّة الهواء فنقول إذا وضعنا 
المحجمة على الحديد ولم يكن بينها وبينه منافذ يدخل الهواء فيها فالهواء إما 
ان لا يخرج بالمص أصلا أو أن يخرج البعض وينبسط الباقي فيشغل كل 
المكان. ولهذا إذا أفرط الإنسان في مص القارورة أو المحجمة وكانت رقيقة 
انكسرت ولو كان الخلاء ممكنا لما وجب انكسار القارورة وكذلك إذا وضعنا 
المحجمة على السّندان ومصصنها فإنه يرتفع السّند ان بارتفاع المحجمة. 


1 ع 
الثالث أنا إذا أدخلنا رأس انبوبة داخل قارورة ثم احكمنا الخلل الذي 
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بين عنق القارورة وعنق الأنبوبة بشيء مما يسد الخلل فإن جذبنا الأنبوبة 
والحال هذا بحيث لا يدخل الهواء فإن القارورة تتكسر إلى داخل وذلك 
لاستحالة الخلاء وإن أدخلت الأنبوبة أكثر إلى باطن القارورة بحيث لا يخرج 
الهواء عنها انكسرت إلى خارج وذلك لان الإناء كان مملوءا فإذا أدخلنا 
الأنبوبة لم يحتملها فانشقٌّ الإناء إلى الخارج . 

الرابع لو أمكن الخلاء لجاز في بعض الأوقات أن نُكَبُ القنارورة في 
موضع يكثر فيه الخلاء فينزل الماء بسهولة فيندفع الهواء إلى الأماكن الخالية 
ولا يصعد الهواء إلى القارورة حتى كنا لا نرى النفاخات والبقابق لأن الهواء 
ما دام يجد المواضع المارغة خارج الإناء فإنه لا يتكلف الصعود إليها ولا 
يفرق اتصال الماء. 

وأما القائلون بالخلاء فمنهم من ظن في الهواء أنه خلاء صرف لاعتقاده 
أنه لو كان موجوداً لكان جسماً ولو كان جسماً لكان محسّوساً بالبصر فلما لم 
يْحسٌ بالبصر علمنا أنه ليس بموجود فلأجل ذلك حكموا فى الإناء الذي فيه 
هواء أنه ليس فيه إلا الأبعاد الخالية وهذا القول ظاهر الفتناة لأن الزقاق”" 
المنفوخة مقاومة للمسّ فدل ذلك على كون الهواء جسما 

ومنهم من سَلَّم أن الهواء ليس خلاءً صرفاً بل زعم أنه ملاء يخالطه 
خلاء وشبههم في ذلك محصورة في نوعين: أ أحدهما علامات عقلية والآخر 
علامات حسية. أما الوجوه العقلية فخمسة: الأول لو كان العالم ملاء 
لامتنعت حركة الأجسام فيه لأن الجسم إذا انتقل فإما أن ينتقل إلى مكان كان 
مملوءا أو كان فارغاً فإن كان فارغاً فقد صح القول بالخلاء وإن كان مملوءاً 
فإما أن ينتقل الجسم الذي كان فيه أو لا ينتقل فإن لم ينتقل منه حينَ انتقال 
هذا الجسم إليه اجتمع جسمان في مكان واحد وأن انتقل منه فإما أن ينتقل 
إلى مكان آخر أو إلى المكان الذي كان فيه الجسم أولاً. والأول باطل لأن 


)1( جمع زِقٌ وهو: السقاء أو لد بجر ولأايعت للشترات وغيره» (القاموس المحيط */119) 
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حركة لب حركة اسساوات والارضين ولك معلو البطلان ع 


إلى المكان الثاني على انتقال الجسم الثاني من ذلك المكان إلى مكان 
ا الأول ع انتقال م .0 على انتقال كر الأول إويلزم 
مملوئين من الماء فينتقل الماء من 5 إلى الجر في حال انتقال لمي 
الكوز الآخر إلى الككوز الأول ولما لم يمكن ذلك بطل هذا القسم فثبت ” 
القول بالملاء يؤدي إلى أقسام باطلة فيكون الملاء باطلاً . والثانى قالوا إنا نرى 
الأجسام تتخلخل وتتكائف من غير دخول شيء فيها أو خروجه عنها 
فالتخلخل تباعد الأجزاء بحيث يترك ما بنيها خالية والتكائف”») رجوع الأجزاء 
)١(‏ في رسالة الحدود لابن سينا: والتخلخل : هو اسم مشترك فيقال: تخلخل لحركة الجرم من 
مقدار إلى مقدار أكبر يلزمه أن يصير قوامه أرق مع وجود اتصاله. ويقال تخلخل لكيفية هذا 
القوام. ويقال تخلخل لحركة أجزاء الجسم عن تقارب فيها إلى تباعد فيتخللها جرم أرق 
منها. وهذه حركة في الوضع. والأولى في الكيف. ويقال تخلخل لهيئة وضع أجزاء على 
هذه الصفة. 
أما حد التكائف. فإنه يفهم من حد التخلخل ويُعلم أنه اسم مشترك يقع على أربعة معان 
مقابلة لتلك المعاني. واحد منها حركة في الكم. والآخر كيفيته» والشالث حركة في الورضع 
والرابع وضع (المصطلح الفلسمي ص 5508؟7) وكذا نجذه باللفظ نفسه 5 عند الغزالي في 
(معيار العلم ص ه )2 وعند الأمدي : : التخلخل عبارة عن زيادة حجم الجرم من غير زيادة 
في نفسه لورود خارج عنه . وأما التكائف ففي مقابلته» ال قي المصطلح الفلسفي 
كن وك الرارة ” 
أما أبو البقاء فيقول في «الكليات» 48/5): 
التخلخل الحقيقي هو أن يزداد حجم الشيء ؛ من غير انضمسام شي ء آخر إليه. ومن غير أن 
يقع بين أجزائه خلا كالماء إذا سحن تسيا شديدا. 
والتكائف الحقيقي : هو أن بنقص حجم الشيء ء من غير أن يزول عنه شيء من أجزائه. أو 
يزول عنه ذلك. او يزول خلاء كان بينهما. وهما غير الانتفاش وهو أن تتباعد الاجزاء 
ويدخلها الهواء أو جسم غريب» كالقطن المنفوش ٠‏ وغير الاندماج أيضا وهو ضصده: وهو أن 
تتقارب الأجزاء الوحدانية الطبع بحيث يخرج عنها ما بينها من الجسم الغريب كالقطن 
الملفوف بعد نفشهء وإن كان يطلق عليها الاسم بالاشتراك» راجم أيضاً «في إثبات التخلخل 
والتكائف» في النجاة لابن سينا ص 7517 -588؟. 
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إلى الأحياز الخالية. والثالث أن النامي ينمو لنفوذ شيء فيه ولا محالة ينفذ 
ذلك الشيء في الخلاء لا في الملاء. والرابع أن الجسم إما أن يجب أن 
يُلاقي سطحّه سَطمَ جسم آخر أولا يجب١فإن‏ وجب لزم أن يكون كل سطح 
مماسّاً لسطح آخر فيلزم وجود أجسام لا نهاية لها وذلك باطل وإن لم يجب 
فحينئذ جاز أن يوجد جسم لا يلقاه جسم آخر وذلك هو الفول بالخلاء. 
والخامس وهو الحجة القوية لمثبتي الخلاء إن قالوا إذا وضعنا سطحا أملس 
على سطح آخر أملس بحيث تلاقي كلية أحدهما كلية الآخر فيمكننا أن نرفع 
الأعلى من الأسفل بحيث يرتفع جميع جوانبه من جميع جوانب الاسفل ذفعة 
واحدة في الجس فهذا الارتفاع الذي حصل في الحس دفعة إما أن يكون قد 
حصل في الحقيقة دفعة أو لا يكون كذلك بل حصل ارتفاع أحد الجوانب 
قبل ارتفاع الجانب الآخر وان خمي ذلك على الحس لقصر زمان التفاوت 
ولنبطل أولا هذا القسم الأخير. 

فنقول الجرْء الأول من السطح الأعلى إذا ارتفع عن السطح الاسفل فلو 
بقي الجزء الثاني من السطح الأعلى مماساً للسطح الأسفل لزم وقوع التفكك 
فى أجزاء السطح الأعلى لأن الجزء الأول إذا ارتفع فقد تحرك إلى فوق وقد 
بقي الجزء الثاني مماسّاً لما كان مماسّاً لَّهُ قبل ذلك فهو حيتئذ لم يتحرك 
أصلا والجسم إذا تحرك أحد جانبيه ولم تحرك الجانب الآخر أصلاً لزم أن 
يتفكك كل واحد من هذين الجزئين عن الأخر وهذا هو الذي احتج به 
الحكماء في إبطال الجزء الذي لا يتجزأ حيث قالوا أن تحرك بعض أجزاء 
الرحى عند سكون البعض لزم التفكك فثبت أنه لو ارتفع بعض أجزاء السطح 
الأعلى قبل ارتفاع البعض لزم وقوع التفكك في ذلك السطح والتالى مما 
يشهد الحس بفساده فالمقدّم أيضا كذلك. 

ولنفرض أيضاً وقوع التفكك فنقول اللامماسة من الأمور التي تحصل 
في الآن.فنقول الجسمان المفروضان لا شك أنهما كانا متماسين فإذا صارا 
لامتماسّين فهذا الذي صار لا مُماساً ‏ دفعة إما أن يكون سطحاً منقسماً أو 
غير مُنقسم فإن كان سطحاً منقسماً فله جوانب وأطراف فهو بجميع جوانبه 
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وأطرافه ارتفع عما كان مماسّاً لَهُ من السطح الأسفل فثبت ججواز ارتفاع جملة 
السطح الأعلى من السطح الأسفل وإن كان ذلك الشيء غير منقسم لزم تركب 
ذلك السطح من النقط وهو محال فثبت بما قلنا إمكان ارتفاع أحد البيطحين 
بكليته عن الآخر دفعة, ويلزم من ذلك لو وسَطِهِما من الجسم وقتاً من 
الزمان لأنه لو كان بينهما جسم لم يخل ذلك الجسم من أن يكون قد كان 
سوا من فل أو التقل إليهما حين رفعنا الأعلى من الأسفل. والأول باطل 
لأنه من الممكن أن ينطبق سطح جسم على سطح جسم آخر وإلا لكان بين 
كل جسمين ثالث اللانهاية ومع ذلك فلا بُدَّ وأن توجد أجسام تتلاقى 
سطوحها وإلا لم يكن التلاقي حاصلاً أصلاً فتلك السطوح المتلاقية ليس بينها 
شيء آخر وَهَبٌ أنه لا يمكننا الجزم في شيء من السطوح المشاهدة بذلك 
لاحتمال أن يتخلّل بينها شيء آخر ولكنا لما علمنا إمكان ذلك كفانا في 
مقصودنا ذلك لأن اللازم من الممكن ممكن لا مُحالة والقسم الثاني وهو أن 
ينتقل من الخارج إلى الوسط فلا يخلو إما أن ينتقل إليه من مُسَام الأعلى 
والأسفل أو من الجوانب ولول باطل لأن الأجسام وإن كانت فيها ثقب 
ومنافذ إلا أن بين كل ثقبتين سَطحاً مُتصلا لا ثقبة فيه وإلا لَمْ يكن في الجسم 
ذي الثقب سَطح مُتصل فحيتئذدٍ يكُون الجسم عِبارَة عن نُقَطٍ متفرقة وذلك 
مكال: وإذا كان في الجسم سطح متصل ونجد الجسم ذا الثقب يرتفع عما 
تحته فعلمنا أن كل واحد من السطوح المتصلة الموجودة فيه قد ارتفع عما 
تحته وقد بيّنا أن ذلك الإرتفاع دفعة فقد وّجدنا سطحاً لا مسَام فيه ولا ثقب 
أصلا ارتفع عما تحته دفعة واحدة وإذا لم تكن فيه ثقب ولا مسام استحال أن 
يقال الهواء يدخل من مسامه في ذلك الوسط . 


وأما القِسْم الأخير وهو أن تنتقل الأجسام إلى ذلك الوسّط من الجوانب 
فهو أيضا باطل لأن انتقال تلك الأجسام من الجوانب إلى الوسط إما أن يحتاج 
فيه إلى المرور بالطرّف أو لا يحتاج والقسم الأخير ظاهر الفساد وأما الأول فلا 
يخلو إما أن يقال تلك الأجسام حينما تكون في الطرف تكون في الوسط وهو 
محال لاسْتحالة حُصول الجسم الواحد في مكانين وإما أن يككون حُصولها في 


ننانا 


الوسط بعد حصولها في الطرف فتلك الاجسام حين كانت في الطرف ما كانت 
في الوسط وكان الوسط حينئذ خالياً فثبت بما ذكرنا خلو وسط ذَيْنك الجسمين 
وهو المطلوب . 

وأما العلامات الحسية فهي خمس: 

الأولى أن القارورة إذا يكب ثقبها في الماء فلا يَذْخل منه فيها شيء 
فإذا مُصَّت مضا شديداً وضَمْ الثقب بالإصبع قبل دُخول الهواء فيه ضماً شديداً 
ثم كبت الثقب في الماء ثم أزيل الإصبع والثقب في الماء دخل فيها ماءً كثير 
فلو كانت مملوءة هواء بعد المص كما كانت قبل المص لما دخل فيها من 
الماء بعد المصّ شيء كما لم يدخل فيها قبل المص. 

والتانية آنا لو العنتنا احدجباني: الزّى هم الآخر يديت لا بشن ينهي 
و ب الهواء وشدَدْنا الجوانب شدا وثيقاً وقيّرناه" ثم رفعنا أحد الطرفين 
عن الآخر فإنه لا يكون بينهما حِسّم لامتناع دخول الجسم فيه فقد خصل 
الخلاء . 

والشالثة أن التجربة دلت على أنه يمكننا إدخال مِسَلَّة”' في زق مضموم 
الرأس قد تزاحم فيه الهواء وانتفخ به فلو لم يكن في اثناء خلاء الهواء تجتمع 
إليه أجزاؤه حتى يحصل لرأس المسلة مكان لاجتمع جسمان في مكان واحد 
وهو محال. 

الرابعة أنا نرى إناءً مملوءا من رماد يسع الماء أيضاً مع امتلائه بالرماد 
فلولا أن هنالك خلاء استحال ذلك . 


القافسة أن الدّنْ" مثلا يملا شراباً ثم يجعل الشراب بعينه في الزق ثم 


)١(‏ أي طليناه بالقار أو القير وهو الزفت. 

(؟) هي الابرة العظيمة. 

(5) وعاء كبير» يستعمل للشراب والخمرء ويسمى أحياناً بالراقود (راجع القاموس المحيط 
١‏ وغ5/ه7 73 . 
وفي شعر أبي نواس (ديوان أبي نواس ص 17). 


وان 


يجعلان معا في ذلك الدن بعينه فيسعهما الدّن فلولا أن في الحوات اد 
انحصر فيه مقدار مساحة الزق لاستحال ذلك فهذا مجموع أدلة القائلين 
بالخلاء . 


والجواب.عما تمسّكوا به أولاً من وجهين: : أحدهما أنا نحْتَار القسم 
الأخير هما ذكرؤة :وهو أن الجسم ينتقل إلى مكان الهواء عند انتقال الهواء إلى 
مكانه. وقولهم يلزم منه توقف خركة كل واحد من الجسمين على حركة 
الجسم الآخر إن أرادوا بِهِ أن كل واحد منهما سبب للآخر فذلك غير صحيح 
بل السبب في تحرك الجسم الثاني تحرك الجسم الأول وليس تحرك الجسم 
الثاني سببا لتحرك الجسم الأول.وإن أرادوا به أن تحرك كل واحد منهما مع 
تحرك الآخر فذلك غير منكر.فإن حركية الخاتم مقارنة لحركة الأصبع وأن 
كانت حركة الأصبع علة لحركة الخاتم.وأما تشبيههم ذلك بحركة ما في 
الكوزيك كن المناء فالفرق هط آنه إذا كان كل والخد من الكؤرين مملرها ضاء 
فعند انضمام فوهة كل واحد منهما على الآخر فإنه يتكافى 
دفع كل واحد منهما الأخر فلا جرم لم يخرج كل قطعة 
من الماء عن مكانه لتكافؤ الدفع وحصر جنبات الكوز لكل قطعة من الماء 
ومنعها إياها من التحرك إلى جانب مخصوص نعم لو اعتمد الماء من جانب 
الكوز على الماء الذي في الكوز الآخر كان يمكن أن يخرج من الجانب 
الآخر إلى الكوز الآخر ولكن لا يمكننا أن نعل ذلك لأنا إنما نعْتَمد على 
جملة الكوز وأما إذا لم تنضم فوهة كل واحد من الكوزين على الآخر وأملنا 
كل واحد منهما فساعة ما نميله يخرج الماء منه ويرسب في الهواء وأما الهواء 
الذي يتحرك فيه فليس كذلك لأنه لا يجوز أن يرسب فلذلك يمكنه أن يتحرك 
إلى المكان الذي كان فيه. 

ثم الذي يدل على إمكان هذا القِسُم تحرك السمكة في الماء فإن الماء 
يتحرك عن جنبها إلى مكانها والذي يقال إن في الماء فرجا خالية فإذا تحركت 
- مندكه طن رو اتدل فى نظت واستقي دمه من جوف فججروح 

حتى. اتشدييت .ول رُوحان في جَسدِي والدّن متطرحٌ جشمأبلا روح 


نكن 


السمكة اندفع الماء إلى تلك الفُرَجٍ فحصل المكان للسمكة؛ باطل لوجهين : 
أما أولا فلأنه لو كان كذلك لما انحدر الماء إلى مكان السمكة لأنه لما وجد 
فيما يلي مكان السمكة أماكن كثيرة غير المكان الذي كانت السمكة فيه فأي 
حاجة به إلى دُخول ذلك المكان؟ وأما ثانياً فلان الماء أُطيف سيال فلماذا لم 
يدخل تلك الفُرّجٍ الخالية؟ . وثانيهما من الجواب وعليه معؤل الحكماء أن 
المتحرك يدقع كا يعن كدام من اليجواء ويدتد اللكر إلى حبك ا يلديم فنه 
الهواء المتقدم للدفع فيتبلّد الموج من المندفع وغير المندفع ويضطر إلى قبول 
حجم أصعّْر وأما خلفه فيكون بالعكس بعضه ينجذب معه وبعضه يعصي فلا 
ينجذب فيتخلخل ما بنيهما إلى حجم أكبر. 


والتجوات عن #متكتواابيه قتاننا ان قزل التحلحا: والتكانك على 
وجهين: أحدهما أن تتخلل أجزاء الجسم المخصوص اخراك ا فإذا 
خرجت الأجزاء الهوائية ودخلت أجزاء ذلك الجسم في تلك الأحياز فحينئذ 
يكون قد تكائف. وثانيهما أن تتصف المادّة بمقدار امتر يفك أن كانت 
موصوفة بمقدار أعظم ويقابله التخلخل وستعرف البُرهان على إمكان ذلك في 
باب الحركة وحينئذ يندفع الإشكال. 

والكلوات عنما بتكيو ابه اننا اند تقعر ل لو كان انعد ا تدبا عفد فى 
الخلا لكان الحتمم :فى خاك دضوله رقيل وخوله على حال راح ولما ل يكن 
كذلك بطل ما قالوه بل الحق أن الغذاء ينفذ بين الأجزاء المتماسّة من الأعضاء 
بان يُبَعِدَ جزءا عن جزء ويسكن بينهما. 

والجواب عما تمسكوا به رابعاً أن من الجائز أن يكون الجسم يقتضي 
أن يلقاه جسم آخر لا مطلقاً حتى يلزم لا تناهي الاخباء ل يشرط أن موحد 
جسم آخر خارسا عنه وبهذا التقدير يندفع الإشكال فيه. والذي تمسكوا نه 
خامساً فهو مُشكل وسيظهّر الحق فيه. 

والحواب كينا سسكوائية سنادها أن فول لر كاف الفلة وها ككرتمرة 
حَلُو القارورة لما وجب صُعود الماء إليها لأن الماء الخارج قد وجد مكاناً 


كوا 


فارغاً في العالم وفراغ بعض القارورة أمر ممكن وليس من شأن الماء الصعود 
فلولا امتناع الخلاء لما صعد الماء فهذا بان يستدل به على القول بالملاء 
أولى . 

ثم التحقيق في الجواب ما مناة أن المادة الواحدة قد تتصم بمقدار 
عظيم يعدما كانت موصوفة بمقدار صغير وكما أن الكيفيات مثل الحرارة 
والبرودة قد تكون طبيعية وقد تكون قسرية فتلك المقادير قد تكون طبيعية وقد 
00 المص لمص الشديد يُخرج بعض الهواء من القارورة فيصير 
المص خرج لبعض ى ما قيها من الهواء سبباً لآن ينجذب به الباقي وينبسط 
ويعظم بحيث يصير تاغل لكلية البكتان 'لأانيها وسركة الفض سوحية 
للخونة الت ب هي أحد أصياب الحلدله وعطمر المقدار وعلى هنال" يلزم 
وقوع الخلاء. ثم لما كان ذلك العظم مرا فترنا كانت النادة قدينة التهيؤ 
لأن تعود إلى مقدارها الأول فإذا لْقِيها يَرّد الهواء تكاتف وعاد إلى ما كان له 
من المقدار الطبيعي فتصاعد الماءٌ بضرٌورةٍ الخلاء. 

والدليل ا التخلحًا وا بالمعنى العا إذا أخدذنا 
لوككيد مر قواء أزيد مما كان قبل التفنخ وإنما عسرفنا 
ذلك ه: ن إناء متى غمسناها متكوسة والإصبع موضوعةٌ على فمها ثم رفعنا 
اي اراسي يشقبق متى. تكسنا عليه قنارورة غير منفوخ فيها 
فهذا الهواء الذى أدخلناه إما أن يكون قد دخل فيما كان خالياً قبل ذلك وإما 
أن لا يكون كذنك. والأول يقتضي أنلا يخرج الهواءعن القارورة في الماء 
وأن لا يتبقبق فلما خرج علمنا أن المارورة كانت مملوءة وأنا لما أدخلنا الهواء 
الجديد فيها تكائف الهواء الذي كان فيها قَْراً حتى حصل للداخل بالقسر 
مكان فلما زال القاسر خرج الهواء الجديد وعاد الهواء الأول إلى مقداره 


6 البقبقة - كما في القاموسر ‏ حكاية صوت الكوز في الماء وتحوه. والبقباق المم. ويقبق علينا 
الكلام فرقه» (571/7). 


كن 


الطبيعي وهو يدل على ما قلناه. 

ل دي بناجا ل الهواء في سام الزق وقد 
إلى ا الجانب ال ال 7 000 
الورقة يمانم أيدينا ويتحرك من جانب إلى جانب وهذا نأن يدل على القول 
بالملاء أولى لأنه لولا الملاء لما وجب أن يدحل الهواء من المسام الضيقة مع 
أنه ليس من شأن طبعه ذلك . 

والجواب عما تمسكوا به ثامناً أن المسّلة إذا دخلت حرج بعض الهواء 
من مسام الزق ومناقذه الغير المحسوسة أو ترتفع أطراف الزق ارتفاعا نحكرا 
بقدر ما يدخل من رأس المسلة وليس يمكن أن يقال إن مُحيط الزْق لا يمكن 
أن يمتد أكثر مما امتد أو يقال الهواء انقبض وخلي عن مكان المسلة 

والجواب عما تمسكوا به تاسعا من أمر الرماد فهو كَذِبٌ صِرْف إذ لو 
كان كذلك لكان الإناء كله خالياً لا رماد فيه. 

والخوات :ما تمتكبوا باعائرا مواحتديت الدن والكثراي كور أن 
يكون المقدار الذي للزق لا يظهر تفاوته في الدن جسَأ ويجوز أن يكون 
الشراب ينْعَصر فيخْرّج منه بخار أو هواء فيصير أصغر ويجوز أن يصغر بتكائف 
طبيعي أو قسري كما ذكرنا فهذا هو الجواب عن شبه القائلين بالخلاء ولتذكر 
الآن فرعا من فروع الخلاء . 

الفصل العشرون في أن الخلاء لو ثبت لم يكن 
فيه قوة جادية للأجسام ولا قوة دافعة لها 


قال محمد بن زكريا الرازي”' إن للخلاء قوة جاذبة للأجسام ولذلك 


)١(‏ محمد بن زكريا الرازي (أبو بكر). الطبيب والفيلسوف الشهير. ولد بالري منة 70٠‏ ه تقريبا 
وسافر إلى بغداد. تعلم الطب على علي بن رين الطبري. وقرأ الفلسفة على البلخي . ولم - 


ينانا 


تبس الماء في الأواني التي تسمى سراقات الماء وينْجَذب في الأواني التي 


يحتبس 


تسسلمي زرافات الماء 


زلف 


ومنهم من أثبت للخلاء قوة دافعة للأجسام إلى فوق فإن الجسم إذا 


تخلخل بكثرة خلاء يداخله صار أخف وأسْرع حركة إلى فوق. 


والذي يدل على بطلان الأول وجهان: الأول أن أجزاء الخلاء متشابهة 


كما بِيّنا فلو كان لبعضها قوة جاذبة لكان جميع الأجزاء كذلك فما كان يجب 
أن يكون الانجذاب إلى اليمين أولى منه إلى اليسار. الثاني أنه لو كان حابس 
الماء في السراقة"' هو الخلاء الذي امتلأ به فلم يزل الماء المنفوش في 
الهواء الشاغل لخلل الهواء الخالي ينزل وان كان ثقله يغلب جَذب ذلك 
الخلاء فلم ينتقل الماء المنكب عليه القارورة ولا يغلب الخلاء بل ينجذب 
وإمساك الثقيل المشتمل عليه أسهل من إمساكه الثقيل المباين وأيضاً فلم أنه 


يدع علماً إلا واطلع عليه وقرأ فيه فخبر الكيمياء والطب والفلسفة والرياضيات والموسيقى 
والدين. . . تولى البيمارستان في مروء ثم في بغداد. قبيل وفاته أصيب بماء نزل في عينيه. 
فرفض المعالجة وقال: «قد أبصرت من الدنيا حتى مللت. توفي سنة 776 ها. صنف 
الكثير: فمن مصنفاته : مجموع من الرسائل في المنطق. مجموع من الرسائل في الفلسفة 
الإلهية. الهيولي المطلقة والجزئية. الخلاءوالملاء والزمان والمكان. سمع الكيانء الشكوك 
على برقلس. آراء فلوطوخس فى الطبيعة. كيفيات الأبصار, الآراء الطبيعة سبب وقوف 
الأرض فوق الفلك. السيرة الفلسفية. الحاوي في الطب. الجدري والحصبة. والحصى في 
الكلي والمثانة. كتاب إلى من لا يحضره طبيب. . الخ». وللعلماء حوله آراء كثيرة. . 
راجع: عيون الأنباء 5/7 ."5١-‏ الفهرست ص  4”0١‏ 55. إخبار الحكماء 
ص ١78‏ - 187 وفيات الأعيان ,.٠١5 - ٠١/7‏ طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل 
ص ا .8١‏ شذرات الذهب 777/7 النجوم الزاهرة ..7١9/7‏ . معجم المؤلفين 1/٠١‏ 
الأعلام للزركلي أعلام الفيزياء في الإسلام للدكتور على الدفاع ص .18١ 1١75‏ تاريخ 
الفلسفة الإسلامية للدكتور ماجد فخري ص ١750‏ - 21457 الموجز في تاريخ العلوم عند 
العرب للدكتور مرحبا هدية العارفين 77/7 794 . 

في القاموس: «زّرَف قفزو إليه تقدّم. والزرافات المنازف التي يُنْرّف بها الماء للزرع وما 
أشبه ذلك» .)١167/7(‏ 

السراقة كما يقول الجرجاني في شرح المواقف 158/5 : آنية ضيقة الرأس في أسفلها ثقبة 
ضيقة وتسمى بالفارسية آب دزد. وإذا ملئت ماءً وفتح المدخل خرج الماء من الثقبة الضيقة . 
وإذا سد المدخل وقف الماء عن الخروج والنزول. .» (عن الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا 
للدكتور العراقي ص .79٠‏ 


4ه" 


إذا فتح رأس الآنية ينزل الماء بل كان يجب أن يحبس الخلاء الماء هناك ولا 
يتركه حتى ينزل ولا يدع الإناء الذي فيه ينزل أيضا بل يبقى مرتفعا مشالا. 
فإن قالوا ثقل الإناء غلب جذب الخلاء أبطلنا ذلك بما إذا كان الإناء أخفٌ 
وَزنا فى الماء الذق فيه 

والذى يدل على بطلان القول الثاني وجهان: الاؤل أن الخلاء الذي 
يحرك الأجسام إما أن يكون هو الخلاء المبثوث داخجل الجسم أو الخارج عنه 
المُحيط به.فإن كان الأوّل فلا يخلو إما أن يكون الخلاء المبنوث ذال 
الجسم المحرك له محركاً مع ذلك لأجزائه وإما أن لا يكون فإن كان محركاً 
لأجزاء الجسم فهذا مُحال لأن كل واحدمن تلك الأجزاء ليس فيه خلاء فحينئذ 
ليكوت تحركة شيء من الأجزاء بسبب الخلاء بل لكل واحد من تلك الأجزاء 
ور 1 ومجموع تلك المحركات إذا حركت مجموع تلك الأجراة كان 
ذلك سبباً لحركة كل ذلك الجسم فتكون حركة كل الجسم لا لألجل الخلاء 
بل يسيب آخر وقد فرضنا خلاف ذلك. هف” وان كان الخلاء غير محرّك 
لشيء من أجزاء الجسم استحال أن يكون محركا لكليته لأن تحريك ما يتركب 
عن الأجزاء لا بد وأن يكون بواسطة تحريك تلك الأجزاء . 

وأما إن كان المحرك هو الخلاء المحيط فمعلوم أن الخلاء المحيط 
بجسم كبير لا يُصَعُدُه إلى فوق فإذأ ليس كل جسم ينفعل عن الخلاء بل 
بعض جسم يقتضي طبيعته أن يتخَلّل الخلاء بين أجزائه فيكون معنى ذلك أن 
بغض الأجسام مقتضى طباعه أن يتباعد بعض أجزائه عن بعض. وذلك مُحال 
لوجوه أربعة . 

أما أولا فلآن هرّب الأجزاء المتجانسة بعضها عن البعض محال. 

وأما ثانياً فلن تحدّد المباعدة في ذلك الهرب بِحَدٌ معين محال. 

وأما ثالشاأ فلان الهرب إلى جهاتٍ مختلفة بعضها يُمْنة وبعضها يرة 
وبعضها قُدَام وبعضها لف مع اتحاد الطبيعة محال. 

وأا ززابعا فلكلة نه إما أن يكون هناك مُهُروب عنه أو لا يكون ومحال أن 


)١(‏ هكذا في الاصل ولعلها: هُبٌ. 


0 


يكود مهروب عنه مع تناه الأجزاء وإذا لم يكن هناك مهروب عنه كان الكل 
هارا مون غير أن يكون هناك مُهروب عنه وذلك محال. 


الوجه الثاني أن الخلاء المتخلل لأجزاء الجسم إن كان هو الذي يوجب 
حركته إلى فوق وموجب الشيء #مادرم له ليكوت الخلاء ملازماً للمتخلّل حركته 
فيكون منتقلا معه فيكون الخلاء محتاجاً إلى مكان آخر طبيعي له حتى يكون 
نظلرك لة درل اله شا وأما أفالا يكو كدلكديل لكوزال الحس 
يستبدل في حركته خلاء آخر بعد خلاء فلا يكون ملاقاة الجسم للخلاء 
الواحد إلا في آنِ واحد وفي الآن لا يحرّك شيءٌ شيئاء وبعد الآن لا يكون 
مُلاقياً له فعسّى أن يقال إن الخلاء ء يعطي للجسم قوة من شأنها أن تبقى 
ويكون المحرك هو تلك القوة ويكون كل خلاء ور ارا جديدا ولا يزال ذلك 
الأثر يسْتَدٌ والحركة شو وذلك أيضاً باطِل فإن الخلاء تاه قبس ف 
أجزائه بهذا الاقتضاء أولى مِنْ بعض. 

الفصل الحادي والعشرون في تحقيق ماهيّة المكان 

وإذ قد أبطلنا المذاهمب الفاسدة في المكان فحري بنا أن نحقق القول 
فيه فنقول المكان كما ذكرناه له خواص أريع : 0 
والثانية أن لا يسع غيره معه. والثالثة أنه يُفارق بالحركة. والرابعة أنه يُقبل 
المنتقلات . ثم قد يقال مكان لما يستقر عليه الجسم فيمنعه من النزول. ٠‏ ثم 
إنهم لما تأملوا عرفوا أن الجسم الأسفل ليس بكليته مكاناً للجسم الأعلى بل 
سطح الجسم الأسفل هو المكان 57 فهم يجعلون للسّهم النافذ في الهواء 
مكانا مع أنه ليس تحته ما يمنعه عن النزول فحصل من ذلك أن المكان هو 
السّطح المماس. 

ثم من الناس من زعم أنَّ المكان هو السّطح كيف ما كان ويقولون كما 
أن سطح الجرة مكان الماء كذلك سطح الماء مكان الجرة لأنه سطح مماس 

واحتجوا عليه بأن الفلك الأعلى مُتحرّك وكل متحرك فله مكان فالمَلَك 


لفن 


لقان : ته رد كان كرو الله له بوائنة بجاوب عزو تتا تلت كل اند 
النهاية الحاوية من المحيط بل مكانه هو السطح الظاهر من الفلك الذي تحته 
وهذه الحجة ضعيفة لأن خركة الفلك الأعلى”' وضعية لا مكانية على ما 
ستعرف . 

ثم الذي يدل على فسَاد قولهم اتفاق الجمهور على أن الجسم ليس له 
إلا مُكانْ واحد ولو جعلنا السطح الذي يماسه من المُحاط به مكانا له لزم أن 
يكون للجسم الواحد مكانان. 

فإن قيل معنى قولهم الجسم الواحد له مكان واحدٌّ أن بسيطاً واحدا لجسم 
واحد لا يلافي إلا بسيطاً واحداً في آنٍ واحدٍ وأما أن بسيطاً آخر لا يلاقي شيئا 
حال ملاقاة بسيط آخر منه لشيء آخر فذلك غير متفق عليه.فإذا عبرنا عن هذا 
المعنى بالمكان وجاز في الوجود أن يلاقي بعض الأجسام ببسيطه بسيطي 
جسمين وجعلنا كل بسيط يلازمه مكان له كان له مكانان فإذاً ليس للجسم 
مكانان من كهلة واتجدة وجاز أن كرون لامكاناة من جهي»كوته محيطا 
ومُحاطا به فنقول هذا البحث ليس في أمر عقلي بل في أمْرٍ لفظي فإن 
العيذاظ لا كك أنه يلاف .ييسيطه سيط المسيظ إلا انا احتلفتنا فى أن حيطا 
المحاط به هل يسمى مكاناً أم لا فالشيخ منع من هذه التسمية بناء على اتفاق 
الكل على أن الجسم الواحد ليس له إلآ مكان واحد فدل هذا على أنهم لا 
يسمون سطح الجسم المحاط به مكانا. 

وإذ قد ظهر فساد هذا القِسم بقي أن يكون المكان هوه«السطح 
الحاوي» لأن الصفات الأربع موجودة فيه فالجسم يحصل فيه ولا يُسع غيره 
معه ويفارق بالحركة ويقبل المنتقلات فهذا هو المذهب الحنٌ في المكان. 


الفصل الثاني والعشرون في أقسام المكان 


اد المكان قد يكون سَطحاً واحدا وقد يتفق أن يكون عِدّة سطوح يلتثم 
منها مُكانْ واحد كما للماء في التهرفإن مكانة مركت نتن مطحية أحدهها 


. في نسخة الفلك الأقصى‎ )١( 


لكان 


سطح الأرض الذي تحته والآخر سطح الهواء الذي فوقه. 

وقد يتفق أن يكون بعضٌ هذه السطوح متحركاً بعضها ساكنا كما إذا 
كانت الحجارة موضوعة على الأرض والماء يجري عليها. 

وقد يتفق أن يكون المحيط متحركاً والمُحاط به ساكناً كالحال في 
الأرض والفلك . 


وقد يكون المحيط والمحاط به متحركين مُتخالفي الجهة كما في كثير 
من السماويات.فهذه جملة ما نقوله في المكان والكلام في الجهات مناسب 
لهذا الموضع فلتكلّم فيه. 
الفصل الثالث والعشرون في تعقب 
ما يقال إن جهات الأجسام ست" 
لما ثبت امتناع ذهاب الأبعاد إلى غير النهاية وجب أن يكون لكل بِعْدٍ 
مُستقيم نهايتان واقترضت لمابينهماجهئّان إلى كل نهايةٍ جهة. والمشهور أن 
للخط جهتين وللشطح أربعاً وللجشم ستاً. وقولهم في الخط صحيح وفي 
سائر ذلك نظر أما السّطح فإن كان مرَبعآواعتبرت 0 هى الخطوط دون 
النقط فكانت أربعة وإن اعتبر - جميع أنواع التناهمي حتى النقط 0 الجهات 
ل ل ات ل 
حد جهة. وأما الدائرة فلا جهة لها بالفعل إلا واحدة .وأما بالقوة فجهاتها غير 
متناهية ع إذ لا نقطة أولى هياهن غيزها والحال فى الجسم كالحال في السطح 
وسبب اشتهار هذه المقدمة أمْرَان أمر عامي ا خاصي"'. 


أما الأمر العامي”' فهو أن الإنسان يحيط به جنبان عليهما اليدّان وظهر 


. 7508 - 51475 قارن: الشفاء  السماع الطبيعي بتحقيق سعيد زايد - ص‎ )١( 

(؟) في نسخة رأي عامي ورأي خاضي . 

(5) يقول ابن سينا في المرجع المذكور: 
«دوأما السبب في اشتهار هذه المقدمة. وهو أن لكل جسم ست جهات. فأمران: أحدهما 
رأ عامي . والآخر اعتبار خاصي. فالذي سببه رأي عامي. فهو أنه لما سبق إلى أوهام - 


خض 


وبطنورأ س وقادم فالجهة القوية التي منها ابتداء الحركة سمُوها باليمين واليسار 
مايقابلها والفَوْق في الإنسانمايلي زاسه والأسفل مايلي رِجلهوفي سائر 
الحيوانات الوق ما يلي ظهورها والاسفل ما يلي بطونها والقدام ما إليه 
حركاتها بالطبع وهناك حاسّة الإبصار. والخلف ما يقابله ولما لم يكن عندهم 
جهة غير هذه جعلوا في الإنسان طوله من رأسه إلى قدمه وعرضه من يمينه 
إلى يساره وعمقه من قدَامه إلى خُلْفه. ولما لم تكن الأسماء إلا لهذه وقفَت 
الأوهام على هذا المبلغ. 

وأما الأمر الخاصي فهو أن الاجسام يمكن أن توجد فيها أبعادٌ ثلاثة 
متقاطعة على زوايا قوائم ولا يجوز غيرها ولكل خط من الخطوط المتقاطعة 
طرفان فتكون الأطراف سِتة فتكون الجهات ستاولكن إنما تكون هذه 
المقاطعات ثلاثاً لا غير إذا فرض امتدادٌ واحد وجعل ذلك أصلا من غير أن 
يكون ذلك بالطبع فحينئذ يعرض عليه الخطان الآخران بالقوائم ولو فرض بدل 
ذلك الامتداد امتدادٌ آخر مما ليس موازياً له لوقعت ثلاثئة خطوط أخرى 
متقاطعة على قوائم غير ذلك بالعدد ووقعت جهات غير تلك بالعدد. 


واعلم أن هذه الجهات غير متخالفة بالماهية حنى تككونَ في كل جسم 
جية اه :زعيتها لسن واخرى هن الساردو إتجا تمي ذللك:في الحوان يني 


- العامة أن الحيوان وخصوصاً الإنسان يحيط به جنبان عليهما اليدان وظهر وبطن ورأس وقدم. 
وكان له يمين ويسار. . . وكان له فوق وأسفل. . الخ». «الاعتبار الخاصي . هو أن الاجسام 
يوجد فيها إمكان وقوع مقاطعات ثلاث على قوائم ولا يجوز غيرهلء ونتهي كل مقاطعة إلى 
طرفي الخط الذي عليه المقاطعة فتكون ستة أطراف فتكون ست جهات. . . الخ». 
ويقول أبو البقاء في «الكليات»: 
والجهات المتبدلة بالعرض غير متناهية لأن الجهة طرف الامتداد. ويمكن أن يفرض في كل 
جسم امتدادات غير متناهية فيكون كل طرف منها جهة. فالحكم بأن الجهات مت شهور 
عامي وليس بحق عند الخاص . فإن الجسم يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة على 
زوايا قوائم. ولكل بعد منها طرفان فلكل جسم جهات ست. فهذا الاعتبار يشتمل على 
الاعتبار المشهور مع زيادة هي تقاطع الأبعاد على زوايا قوائم. ولا شك أن قيام بعض 
الامتدادات على بعض مما لا يجب في اعتبار الجهات فتكون غير متناهية لإمكان أن يفرض 
في جسم واحد امتدادات غير متناهية. هكذا حققه بعض الفضلاء» (الكليات .)١117/5‏ 


رض 


اك لتاقي 1 فرق ' لا لخالقية عقا اهسكب للك نيا اال تقاف اسان 
وكذلك القول في سائر الجهات إلا الفوق والسفل فإن اختلافهما قد يكون 
بالعرض وقد يكون بالطبع أما بالعرض فعلى ما يتفق وضعه فكل جانب يلي 
الأرض من الجسم فهو الجهة السافلة وما يقابله فهو الفوق. 


ثم إن الأرض عندما تكون حاصلة في حيّزها الطبيعي امتنع أن يقال إن 
لها جهة تلى الأرض فمن هذا الوجه يحتمل أن يقال إنه لا جهة لها إلا الفوق 
إن عُني بالجهة ما يلي نهاية الشيء لأن نهاية الأرض سَطح وسطحها يلي 
السماء . 


أما إذا كانت الجهّة لا تقتضي النسبة إلى سَطح بل إلى كل طرف كبعد 
مُفترض للجسم فتكون حيئئذ للبعد المفترض في الأرض جهّة عند مركز كُرَتِه 
الذي هو مَرْكز الكل وجهّة أخرى عند سطحه لكنه لا تكون جهة العلو كجهة 
السفل لأن جهة العلو سَطح موجود بالفعل وجهة السفل نقطة موجودة بالقوة 
لكنه يحتمل أيضا أن يقال جهّة الفوق للأرض هي طرف البعد المتصل 
بالمركز والسطح وهو نقطة وعلى هذا لا تكون الجهّتان بالفعل بل يكون وكل 
واحد منهما بالقوة . لكنا قد بينا أن أحد أسباب انقسام المتصل المسَامتة 
والمحاذاة فإذا حصّل الآفق للأرض بالفعل لوجود قائم عليها حصل ذلك البعد 
بالفعل وحصلت النقطتان اللتان هما الجهتان بالفعل. 


فإن قيل لولم يكن للأرض عُنُو إلا السُّماء لوجب أن يكون لها عُلُو 
لكن العلو عُْو بالقياس إلى السفل فيكون لها سفل لكن السفل لا يتعيّن إلا 
بتعين بُعْد والبُعْد لا يتعين لوجود السماء بل لأجل اقائم يجعل الأرض أفقا فيلزم 
أن يتعيّن العلو بوجود السماء وإن لا يتعين هذا خلّفٍ فنقول العلوٌ يراد به ما 
يقابل السفل ويراد به ما يلى جهة السماء كما أن الخفيف يراد به ما يقابل 
الثقيل ويراد به ما يُريد الوصول إلى سَطح القّلَّك واحد العلوّين مقول بالقياس 
إلى السفل وكذلك أحد الخفيفين مقول بالقياس إلى الثقيل . 

وأما المعنى الثاني فمعقول بنفسه لا يحوّج تعقله إلى اعتبار وجود ما 


لضن 


يقابله فلللارض بالقياس إلى السماء وحدها جهة علو ولها بالقياس إلى غاية 
البتعد التي هي مُركزها علو ولما تغاير المعنيان اندفم الخلف . 


واعلم أن الفوق والسفل بالطبع يوجدان للنبات والحيوان فإن للنبات 
جهة أغصان وجهة يك قير راطما بالطبع فوق والآخر بالطبع لكن عرض أن 
يصير العلو أسفل والسفل أعلى ويكون الفوق مع ذلك حافظا للطبيعة الفوقية 
وكذلك السفل وأما القَدَّامِ والخلف فهما حاصلان للحيوان حالتي الحركة 
والسكون وأما غير الحيوان فإنما تغرض له هاتان الجهتان عند الحركة فإن 
الجهة التي إليها الحركة تكون قُدّام والتي عنها الحركة تكون خلف ومتى 
تغيرت الحركة تغير القدّام والخلف ولا كذلك الخيوان فإن فلاضة وجلاسيه 
متعينان بالطبع. واعلم أن غير الحيوان تارة يكون فدات وفوقه وعدا وذلك 
عندما يتحرك إلى الفوق وتارة يتخالفان وذلك إذا كانت حركته لا إلى الوسط 
ولا عنه بل معترضة بينهما. 


الفصل الرابع والعشرون في كيفية تحدّد الجهات”"' 

الجهة التى يقصدها المتحرك وتتناولها الإشارة فلا بد وأن تكون أمرا 
فوجنودا . ْ 

فإن قيل أليس أن المتغير من السواد إلى البياض يقصد البياض وهو غير 
مُوجود فنقول المتغير يقصد تحصيل ما إليه التغير والمنتقل لا يقصد تحصيل نفس 
الجهة بل الوصول إليها فثبت أن الجهة أمر وجودي مشار إليها وظاهر أنها 
0 الأمور المجردة عن الوضع والإشارة وإلا لما كانت الحركة والإشارة 
إليها فنقول وجب أن تكون الجهة غيرعفمية فى التداد اماجلد الإشارة وإلا 
كنا إذا فرضنا وصول المتحرك إلى بعض المفاصل المفترضة فيها لم يقف فلا 
يخلو ما أن يقال إنه يتحرك إلى الجهة أوعن الجهة فإن كان يتحرك إلى 
الجهة فالجهة وراء ذلك المفصل وإن تحرك عن الجهة فالجهة ذلك المفصل 
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هل 


وما بعد ذلك فليس من الجهة فإذأ الجهة حدٌ غير منقسم . 


ولمتاقيت لنا أن الأبعاذ ششاهية وبحت أن ركنن لكت سداد مح 
ويحصل طرّفان فنقول هذه الأبعاد الواقعة المتحدة لا بُدَّ لها من محدّد ولا بد 
وأن نون حسما فل يشر إنا أن يكوق واحدا | اعنومن واد نان كان 
وَاحدا :فال :يقلو إها أن ,تكون واعندا او اككر من :وانحة فتن كان بادا قلا خلو 
إما أن يكون متعدررا اردغير مدعو وباطل أن لا يكون ديرا لآن محدد 
الجهاث لا :يددوآن ركون بسيطا على ما شععرت» :والبيظ شكله القنرة علق 
ما سَتعرف. فإذاً إن لم يكن مستديراً لم يكن على شَكله الطبيعي وكل ما لا 
يكون على شكله الطبيعي أمكن أن يعود إلى شكله الطبيعي عند زوال القاسر 
وذلك إنما يكون بتغير الشكل والمقدار الذي لا يخلو عن حركات مكانية 
فيكون المحدد للجهات قابلا للحركة المكانية وكل حركة مكانية فعن جهة 
إلى جهة فإذاً الجهات متحددة قبل وجود المحدد هذا خلف فإذاً ذلك الجسم 
بحت أن يكوك مجتديرا: بوذلك الستعدير إن] آن وده تمر كرة أو شيط إن 
كان يحدد بمركزه تحدد غاية القرب منه ولم يتحدد غاية البعد عنه. 


قن أن يكوق تخد حيط لذ يخلى إنا أن يتحدد الجهنان بحدين 
قر فنان عله آم ان سططهه التدعن أن لكاي آنا يعدن لا رميات 

عليه والأول باطل لأنه جسم بسيط فالنقط المفترضة فيه متشابهة فلا تتحدد بها 
الجهات المختلفة بالنوع ولأنه كان يجب أن يكون عدد الجهات المختلفة 
بالنوع بحسب علد النقط المفترضة فيه فإذا الجهات إنما تتحدّد بالجسم 
المستدير بسبب أنه يتحدد إحدى الجهتين لمحيطه هو غاية القرب بالمحيط 
والأخرى بمركزه الذي هو غاية البعد عنه وذلك هو الحق . 

وأما إن كان المحدّد أكثر من واحد فإن كانت مُتفقة في النوع امتنع أن 
تكون الحدود المفترضة فيها المتشابهة بالنوع عِلّة للجهات المختلفات بالنوع 
وإن كانت مختلفة في النوع كانت أكثر من واحد فإن كانت أكثر من اثنين لزم 
أن يكون عدد الجهات على خسب عدد تلك الأجسام . 


عض 


وإن كانت اثنين فلا يخلو إما أن يكون اختلاف الجهتين لاختلاف تَيْنِك 
الطبيعتين من غير اعتبار وضع خاص لهما أو مع اعتبار وضع خاص لهما. 
والأول باطل لأن إحدى الجهتين إذا تعينت تعينت الاخرى وامتنع زوالها ولو لم 
يعتبر فى مخالفتها إلا تانك الطبيعتان ذون الوضعين وجب أن تكون الجهتان 
508 كيف كان وضع أحدهما من الآخر وبعده منه وكانت الجهة تنتقل 
بانتقال أحد الجسمين إلى مسافة البعد من الأول وليس الأمر كذلك بل إذا 
تعيّنّت إحدى الجهتين تعيّنت الأخرى ولم تنتقل إليه البتة. 

فبقي أن يكون من جملة الشروط وضع محدود فإن لم يكن الواحد 
منهما محيطاً بالآخر بل فرض على جانب منه فلا يخلو إما أن يكون طالباً 
لذلك الجانب بعينه أو طالبا لأيّ جانب يكون بُعدُّه من آخر ذلك البُعْد. 
والأول يوجب أن يكون ذلك الجانب متميزأ في نفسه عن سائر الجوانب إذ لو 
كان تميره عن طرره سمي للك اسم لكان حيث يغطل ذلك الح وبحت 
أن يكون حال ذلك الحيث كحال الحيث الأول. 

وأما الثاني فيوجب أن يكون ذلك البعد المتساوي من كل الجوانب 
متحدداً لا محالة بمُحيطٍ لما قد ثبت أنه لا يتحدّد بالخلاء وقد فرض ذلك 
الجسم غير محيط فظهر أن اختصاصه بذلك الوؤضع ليس لذاته وأنه جائز 
المفارقة عنه فإذأ ذلك الوضع متميّز قبل حُصول ذلك الجسم فيه فلا يكون 
ذلك الجسم سبباً لتحدّده. فظهر أنه لا يمكن أن يتحدّد الجهات إلا على 
سبيل المحيط والمخخاط ينه .نيت أن المحيط كاف لتحديد الطرفين لأنه 
يتحصل غاية القرب منه وغاية البعد عنه. وأما المحاط به فإنه وإن تحدد به 
غاية القرب لكن لا يتحدد به غاية البعد عنه. فهذه جملة الفصول التي 
عقدناها في بيان الكم وأحكامه وخواصه وأقسامه وبالله التوفيق . 


ينض 


الفن الثانى فى الكيف:" 


والكلام فيه يشتمل على مقدّمة وأربعة أقسام. أما المقدمة فمشتملة 
على فصلين. 


)١(‏ الكيف أحد المقولات العشرة التي تعود إلى أرسطوء إذ يقول في قسم المقولات من منطقه: 
ووأسمي بالكيفية تلك التي لها يقال في الأشخاص: كيف هي؟» ويقسمها إلى أجناس 
مختلفة: إحداها: الكيفية التي تسمى ملكة وحالاً. والثانية: وهي ما تقول في الشيء أنه له 
قوة طبيعية أو لا قوة له طبيعية مثل قولنا مصحح ومِمُراض. . والشالثة : ما يقال لها كيفيات 
انفعالية وانفعاللات. كالطعوم والملموسات والألوان. . . والرابعة: الشكل والخلقة الموجودان 
في واحد واحد من الأشياء والاستقامة والانحناء وما يشبه هذاء 00 
بدوي ١/8-55ه‏ . وتلخيص منطق أرسطو لابن رشد بتحقيق جيرار جهامي ١/لا؛  ٠‏ 
وتلخيص المقولات لابن رشد أيضاً بتحقيق الدكتور محمود قاسم ص .)١173656-1‏ 
أما تعريف الكيف عند الفلاسفة المسلمين فيتشابه مع التعريف الارسطي عند البعض 
ويختلف عند الآخرين ؛ 

١‏ فالكندي يعرفها «بأنها كل شيء يقع تحت جواب: .كيف؟ أعني : هيئات الاشياء أحوالها 

والالوان والطعوم والروائح والملموسات كالحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة والأخلاق 

والعوارض النفس كالفزع والخجل ونحو ذلك؛ (رسالة الحدود والرسوم - ضمن المصطلح 

الفلسفي ص .)7١8‏ 

> - واب بن سينا يعرف الكيف في «النجاة» بأنه وكل هيئة قارّة في جسم لا يوجب اعتبار وجودها 

فيه نسيبة للجسم إلى خارج. ولا نسبة واقعة في أجزائه. ولا لجملته اعتبار يكون به ذا جزء. 

مثل البياض والسواد. . . الخ» (ص .)١١5‏ وكذا عرفه أبو حامد الغزالي في «معيار العلم» 

.5١9 ص‎ 

و - ويعرفه الآأمدي في «المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» : بأنه عبارة عن هيئة 
قارّة للجوهر لا يوجب تعقلها تعقل أمر خارج عنها وعن حاملها ولا يوجب قسمة ولا نسبة في - 


ل 


الفصل الأول في رَسَمه 
المشهور أنه «هيئة لا يوجب تصورها تصور شيءٍ خارجٍ عَنها وعن 
حاملها ولا تقتضي قِسْمة ولا نشسبة في أجزاء حاملها» فكونها «قارة» يميزها عن 
أن يفعل وأن ينفعل والزمان و«كون تصورها لا يوجب تصور غيرهاء يميزها 
عن المضاف الاين والمّتىوالملك وكونها «غير مقتضية قسمة؛ يميزها عن الكمّ 
وكونها «غير مقتضية نسبة في أجزاء حاملهاء يميزها عن الوضع هذا ما قيل 


وفيه سبعة أبحاث . 


البحث الأول أن المفهوم من «أن يُفعل» ريه الشيء : في الشيء 
وهذان الشيئان إما أن يكونا ثابتين أو متغيرين أو أحدهها ثانا والآخر 17 
فإن كانا ثابتين كانت مؤثرية المؤثر في المتأئر أيضاً ثابتة لأن المؤثرية من لوازم 
الماهية المؤثرة ولازم الثابت ثابت وإذا كانت تلك المؤثرية ثابته غير متغيرة 
فقولنا«هيئة قارّة» لا يفيد الاحتراز عن تلك المؤثرية الثابتة, اللهم إلا أن يقال 
إن المؤثر إن كان متغيراً كانت مؤثريته زائدة على الذات وإن كان ثابتأً لم تكن 
المؤتررة حكيا زائن؟ على الذات». وإذا كانت مؤثرية المؤثر الثابت أمرا غير 


- أجزائها وأجزاء حاملهاء» (المصطلح الفلسفي - ص 775) . 

- أما الجرجانى فالكيف عنده: «دهيئة قارة فى الشىء لا يقتضى قسمة ولا نسبة لذاته. 
فقوله «هيئة» يعفل الأعراض كلهاء وقوله قار فق الشىء: اختراز عد الهيئة الغير القارة» 
كالحركة والزمان والفعل والانفعال. وقوله دلا يقتضي قسمة:؛ يُخرج الكم؛ وقوله دولا نسبة» 
يخرج باقي الأعراض النسبية ؟ وقوله «لذاته» ليدخل فيه الكيفيات المقتضية للقسمة أو النسبة 
00 اقتضاء محلها بذاك. (التعريفات ص 51١‏ -117). 

أما الاريجي فيقول عن الكيف بأنه وعرض لا يقتضي القسمة واللاقمة اقتضاء أولياء ولا 

0 معناه عق ل بالقياس إلى الغير وهذا رسم ناقص. وهو الغاية في الأجناس العالية 
ويجوز بالأمور الوجودية والعدمية بشرط أن تكون أجلى . .؛ (المواقف ص .)١7١-1١١١‏ 

راجع أيضاً موسوعة الفلسفة لبدوي 777/7 -778., الموسوعة الفلفية العربية ٠٠‏ 
١‏ المعجم الفلسفي ‏ صليبا 701/1 154», المعجم الفلسفي ‏ مجمع اللغة العربية 
ص 165. معجم لالاند النقدي ص 8517-85714. 

وتجدر الإشارة إلى أن الرازي لا يرتضي التعريف المشهور ويعرف الكيف بتعريف «أقرب». 
وهو أنه العرض الذي لا يتوقف تصوره على تصور غيره ولا يقتضي القسمة واللاقسمة في 
محله اقتضاء أوليأ» . 


ف 


بوتي فحينئذ لا يحتاج إلى الإحتراز عنها في الرْسّْم ولكن ذلك تحكم فإنه 
ليس بأن يكون مؤثرية المؤثر المتغير زائدة على ذاته أولى من أن يكون مؤثرية 
المؤثر الثابت زائدة على ذاته . 

البحث الثاني أن قولّنا ولا يوجب تصورها تصورٌ شيءٍ خارج عَنْها وعن 
حابلها» يفيد الاحتراز عن.مقولتي «أن يفعل وأن ينفعل»" لأن تصورهما 
يوجب تصور شيء حارم وبا و جاينيب وإذا كفي هذا القيد في 
الاحتراز لم يكن إلى ذكر القَارَ حاجة فإن قالوا احترزنا به عن الزمان” فنقول 
قولكم لا يقتضي قسمة في أجزاء حاملها كافٍ في ذلك لأن الزمان يقتضي 
قسمة حامله وهو الحركة. 

البحث الثالث أن الصّوت من مقولةٍ الكيف وهو هيئة غير قارة أما أنه 
من مقولة الكيف فلانه ليس من لبه ولا من الك أيضاً لآن الكمّ كما ثبت 
إما متتصل وأما مُنفصل. والمتصل إن كان غير قارّ فهو الزمان وإن كان قارًا 
فليس بصوت وَلل أنفنا من المضاف والأين والمتى والملكف والفعل والإنفعال 
لأنه ليس هو نفس الحركة على ما هو متفق عليه بين أهل التحقيق ومقرر 
بالبراهين التي سيأتي ذكرها ولا مقولة سوى هذه لوده فإذأ الصوت ليس 
داخلاً في شيء منها فلا بد وأن يكون من الكيف, وما أنه لسن قار الود 
فلأن المعنى من قار الوجود ما تكون الأجزاء المفترضة فيه توجد في آنِ واحد 
ومتلوة أن«العبوت لبس كدلك وهذ! إن ينتنته ولآن الوص معلول تضرع 
الهواء والتمؤج حركةٌ فالصوت معلول الحركة والحركة غير قارّة ومعلول غير 
القار يجب أن لا يكون قاراً. فثبت أن الصوت غَيِرٌ قار مع أنه من الكيف 
فثبت أنه لا يجوز اشتراط القارٌ في حد الكيف. 

البحث الرابع أن الوحدة عرض قارٌ ولا يوجب تصورها تصور شيء 
خارج عنها وعن حاملها ولا تقتتضي قِسْمة ولا نسْبة في أجزاء حاملها وكذلك 
)١(‏ أي مقولتي : الفعل والإنفعال. من المقولات العشر. 
)١(‏ باعتبار أن الزّمان غير قار. 


م 


النقطة فلئن قلتم المعقول من النقطة إنها نهاية الخط وذلك لا يُعقل إلا عند 
تعقل الخط. :والوحدة معنى يلزمه عدم الانقسام وهو لا يعقل إلا عند تعقل 
الانقسام فإذأ تصورهما يوجب تصور غيرهما فلا جرّم لم يندرجا تحت الرسم 
المذكور. فنقول إن كنتم تعتبرون في الكيف أنه لا يلزم من تصوره تصور 
غيره مطلقا فلعل أكثر أنواع الكيف ليس كذلك.لانه لا يمكننا أن نتصور 
الانحناء والاستقامة إلا في مقدار وإن كنتم لا تشترطون فيه ذلك بل المعتبر 
أن ايارع من تعووه تصوز شيع خارج عن نيدله فأماما يلزم من تصورهتصور 
محله أو تصور ما يوجد في محله فهو من الكيف فالوحدة والنقطة من الكيف 
لآن الوحدة لا يلزم من تصورها إلا تصور محلها أو تصور حال. من أحوال 
محلها وكذلك القول في النقطة فقد توجه الإشكال. 

البحث الخامس أن الإدراك والعلم والقذرة والشهوة والعْضْبٍ وجميع 
الأخلاق لا يمكن تعقلها إلا ويكون تصورهط موجبا لتصور متعلقاتها أعني : 
المدرك والمعلوم والمقدُور والمشتهي والمغضوب عليه . 

فإن قيل إنه وإن لزم من تصور هذه الكيفيات تصور متعلفانها ولكن 
تصورها سابق على تصور متعلقاتها فإنا قد نعقل حقيقة العلم أولا ثم بعد 
ذلك نعلم أنه لا بد له من متعلق.وأما النسب والإضافات فلا بد وأن يعقل 
المنسوب والمنسوب إليه أوّلا حتى يصير تعقلهما سبباً لتعقل تلك الأمور 
النسبية.فالحاصل أن الكيفية يتقدم تعقلها على تعقل ما هي منتسبة إليها 
والإضافات تعقلها متأخر عن تعقل مُعْروضاتها فظهر الفَرّق فنقول هذا الفرق 
وإن كان كيدا في الحقيقة إلا أن العبارة التي ذكرتموها لا تفيد ذلك 
المعنى لآن حاصله رايع إلى أن الكيف هو الذي لحنت تصوره على 
تصور غيره . اللهم إلا أن يقرأ كذ ونا ا يوحت تصورَه تصوَرٌ غيره» ويكون 
إعراب الأول نصباً وإعراب الثاني رفعاً وحينئذ لا تكون هذه القراءة ملائمة 
نمام الرستم. 

البحث السادس هُبٌ أنا حملنا قولكم ما لا يوجب تصوره تصور غيره 
على أنه ما لا يكون تصوره معلولاً لتصور غيره فمع ذلك كيف يطَرِدُ ذلك 


مض 


الرسم في الأشكال نحو التثليث والتربيع وخواص الأعداد كالكعبية 
والجَذّرية. فإن التربيع عبارة عن الهيئة الحاصلة بسبب إحاطة الحدود الأربعة 
بالسطح ومعلوم أنه ما لم يتقدم العلم بالحدود الأربعة المحيطة بالسطح لا 
العلم بتلك الهيئة.فإذا العلم بتلك الهيئة لا يحصل إلا بعد العلم 

بأمور اخر مع إنكم جعلتم تلك الهيئة من الكيف وهكذا القول في خواص 
الأعداد فيكون تصورها كتصور غيرها كما ترى. 

البحث السابع أن هذا الرسم مشتمل على عدة ألفاظ منها: :الهيئة وهي 
مقولة بالاشتراك على خمسة خرن فيقال هيئة الوجود. ويقال هيكةٌ الإستقلال 
والإستقرار. ويقال هيئة الجوهرية والعرضية. ويقال هيئة الجلوس 
والإضطجاع . ويقال هيئة التأثير والتأثر. ومعلوم أن استعمال تلك اللفظة في 
هذه المواضع لا يمكن أن يكون إلا بالاشتراك الصَرّف ومثل هذه الألفاظ 
مجتنب عنه في الرسوم . 


ومنها القار وقد بينا أنه لا يمكن اعتبار ذلك . 


ومنهاقوله «لا يوجب تصورها تصورٌ شيء خارج عنها وعن حاملها ولا 
يقتضي قسمة ولا نسبة في أجزاء حاملها» ولا فرق بين هذا وبين أن يقال 
أنه لو صرّح بذلك لم يكن تعريفاً يعتدٌ به فإنه لو صح أن يقال الكيف ما ليس 
بكم ولا وضع ولا متى صح مثل ذلك في سائر الأقسام بل ذلك أولى لأن 
الأمور النسبية لا تغرف إلا بَعْد مَغروضاتها التي هي في الكيفيات وسيأتي 
الجواب عن هذا الشك فهذه المباحث لا بد من معرفتها في هذا الرسم . 

ولعل الأقرب أن يقال: : «الكيفٌ هو العرض الذي لا يتوقف تصوره على 
تصور غيره ولا يقتضي القسمة واللاقسمة في محله اقتضاءً ولياً. 0 
«العرض» يميزه عن الباري تعالين وعن الجوهر وقولنا «الذي لا يتوقف تضعورة 
على تصور غيره» يميره عن الامور النسبية فإن تصوراتها متوقفة على تصور 
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فض 


أن تصوراتها معلولة لتصورات غيرها بل على أن تصوراتها عِلّهُ لتصورات 
غيرها. وستعرف الفرق بين الأمرين في باب العلة والمعلول ويدخل فيه 
الصوت فإن تصوره لا يتوقف على تصور غيره. وقولنا «لا يقنضي القسمة 
واللاقسمة» يميّزه عن الكم فإنه يقتضي القسمة ويميزه عن الوحدة والنقطة 
فإنهما يقتضيان اللاقسمة. وقولنا «اقتضاءً أوْليساء احترزنا به عن العلم 
بالمعلومات التي لا تنقسم فإنه لذاته يمتنع من الانقسام ولكن ذلك الاقتضاء 
ليس بأولي بل بواسطة وحدة المعلوم . 

واعلم أن الأجناس العالية” لا يمكن أن نَذُكر لها حداً أو رَسْماً تام كما 
علمت بل الممكن ذكر رَسَم ناقص. ثم المذكور في ذلك الرسم الناقص تارة 
أمورٌ سلبية وتارة أمورٌ ثبوتية. ولكن يجب أن تكون تلك القيود أغرّف من 
المعرّف ثم من المعلوم أن طبائع الأجناس العالية ار 2 فإذا قيل الكيف 
نا لذ يكون جوهراءولا كما ولا ايا ولام كنان التذكون سلب فون اينيك 
هي أعرف مما حاولنا تعريفه فلا جرم لم يكن تعريفاً صحيحاً وأما إذا اعتبرنا 
العرضية وهي عبارة عن الحلول في المحل المتقوم بذاته واعتبرنا أن لا 
يتوقف تصوره على تصور الغير واعتبرنا أن لا تكون علة الانقسام واللاانقسام 
كانت هذه السلوب سلوبا جلية ظاهرة ومنى كان كذلك كان ما حاولناه من 
ذلك الرسم الناقص حاصلا فهذا ما عندي في هذا الرسم . 

الفصل الثاني في تقسيم الكيف إلى أنواعه الأربعة”» 
اتفقوا على أن الكيفية جنس لأربعة أنواع . 
الأول الكيفيات المحسوسة فإن كانت ثابتة راسخة سميت «إنفعاليات» 


وإن كانت سريعة الزوال كحمرة الخجل سميت «انفعالات». 
الثانى الكيفيات المختصة بذوات الأنفس فإن كانت ثابتة راسخة سمّيت 


)١(‏ الأجناس العالية. هي المقولاات العشر. والرازي يرى أنها من اللامعرفات كما سبق في أول 
كتابه . 
(؟) سبقت الإشارة إليها في ذكر الكيف عند أرسطو. . . انظر المراجع المذكورة آنفا. 


انفضا 


ملكة وإن كانت سريعة الزوال كفضب الحليم سّمُْيت «خالات». 

الشالث الاستعداد الشديد إما نحو الإنفعال ويسمى «لا قوة» ووهنا 
طيعيا اها نحو اللاانفعال ويسمى «قوة». 

الرابع الكيفيات المختصة بالكميات كالتربيع والتثليث والالاستقامة 
والانحناء والزوجية والفردية وذكروا في بيان انحصار جنس الكيفية في هذه 
الأنواع الأريغة عرفا ازنفة. 


الأول وهو أَجَوَدُها" أن يقال الكيفيات إما أن تكون مختصة بالكمية أو 
لا تكون فالأولى مثل الاستدارة والتربيع والزوجية والفردية والثانية” إما أن 
تكون محسوسة أو لا تكون.والمحسوسة هي المسماة بالإنفعاليات 
والإنفعالات.وإن لم تكن محسوسة فإما أن تكون استعداداً نحو الكمال أو 
تكون نفس الكمال فالأولى هي المسماة بالقوة واللاقوة والثانية هي المسماة”© 
بالحال والملكة.فإن قيل خواص الأدوية ما اندرجت تحت هذه الأقسام فنقول 
إنها صور مقومة لنوعيات تلك المركبات والصور جواهر لا أعراض 


واعلم أنا لما قلنا الكيفية التي لا تكون مختصة بالكمية ولا تكون 


)١(‏ قاله ابن سينا في النجاة وعبارته هكذا: 
الكيف «إما أن يكون مختصاً بالكم. من جهة ما هو كمء كالتربيع بالسطح والاستقامة بالخط 
والفردية بالعدد. وإما أن لا يكون مختصاً به. وغير المختص به إما أن يكون محسوساً ينفعل 
عنه الحواس ويوجد بانفعاله الممتزجات. فالراسخ فيه مثل صفرة الذهب وحلاوة العسل 
تسمى كيفيات انفعالية, وسريع الزوال منه وإن كان كيفية بالحقيقة فلا تسمى كيفية. بل 
انفعالات. لسرعة استبدالهاء مثل حمرة الخجل وصفرة الوجل. ومنها ما لا تكون محسوسة 
وهذا إما أن يكون استعدادات إنما تنصور في النفس. بالقياس إلى كمالات. فإن كان 
استعداداً للمقاومة وإباء للإنفعال. سمي قوة طبيعية كالمصحاحية والصلابة. وإن كان 
استعداداً لسرعة الإذعان والانفعال. سمي لا قوة طبيعية. مثل المحراضية واللين. وإما أن 
يكون فى أنفها كمالات. لا .يتصور أنها استعدادات لكمالات أخرى» وتكون مع ذلك غير 
محسوسة ة بذاتهاء فما كان ثابتا سمي ملكه . مثل العلم والصحة. وما كان سريع الزوال سمي 
حالاء مثل غضب الحليم ومرض المصحاح. وفرق بين الصحة والمصحاحية فإن المصحاح 
قد لا يكون يجحا #والمعراض قد يكون مجيخاء (ص7١١).‏ 

(؟) في نسخة: والتي لا تكون. 

(7) في الأصل: المسمات. 


من 


غنوي إنا إن تكوة احير ادا أكون كيالا وادعينا ان الكسال هو لحان 
والملكة وفسرنا الحال والملكة بالكيفية النفسانية.فكأنا اذْعينا أن الكيفية التي 
لا تكون مختصة بالكمية ولا تكون محسوسة إذا لم تكن حقيقتها كونها 
استعداداً لأمر فهى نفس الكيفية النفسانية. وهذه دعوى لا دليل عليها إذ من 
الجائز وجود كنات جْسِمَانية لا تكون فختصة بالكميات:ولا تكون محسومية 
ولا تكون مختصة بذوات الأنفس ولا تكون ماهيتها نفس الإستعداد. وإذا كان 
ذلك محتملاً فالجزم بأن ما يكون كمالاً لا بد وأن تكون كيفية نفسانية دعوى 
لا دليل عليها. 

الثاني قال الشيخ : الكيفية إما أن تكون بحيث تصدر عنها أفعال على 
نحو التشبيه أولا على نحو التشبيه فالأول مثل الحار يجعل غيره حارا والسواد 
يلقي شبحه في العين وهو مثاله لا كالثقل فإن فعله في جسمه التحريك وليس 
ذلك ثقللً.أقول هذا تصريح بإخراج الثقل والخفة عن الكيفيات المحسوسة.ثم 
إنه عند شروعه في بيان الكيفيات المحسوسة نصّ على أن الثقل والخفة من 
هذا الباب إذ ليسا من الكم ولا من مقولة أخرى ولا يمكن إدخالهما في سائر 
الأنواع الثلاثئة من هذه المقولة فتعين إدخالهما تحت هذا النوع. وهذا كما 
تراه مناقضة. ولنرجع إلى حيث فارقناه. وأما التي لا تكون كذلك فإما أن 
تكون متعلقة بالكم من حيث هو كم أو لا تكون والتي لا تكون فإما أن تكون 
الأجسام من حيث هي طبيعية أو من حيث هي نفسانية فالتي تفعل مثل نفسها 
تسمى كيفيات انفعاليات أو انفعالات». والتي تتعلق بالكم فهي الأشكال 
وغيرهاء والتي للأجسام من حيث هي طبيعية فهي القوة الفعلية والانفعالية 
والتي تختص بذوات الأنفس فهي الحال والملكة. 

الثالث الكيفية إما أن تكون متعلقة بوجود النفس أو لا تكون. والتي لا 
تكون فإما أن تتعلق بالكمية أو لا تكون والتي لا تتعلق فإما أن تكون هويتها 
استعداداً أو هويتها فعلاً. فالأول هو الحال والملكة والثانى الكيفيات 
المختصة بالكميات والثالث القوة واللاقوة والرابع الانفعاليات والانفعالات . 


الرابع الكيفية إما أن تفعل على طريق التشبيه وهي الانفعاليات 


فا 


والانفعاللات وإما أن لا تكون كذلك وحيئتئذ إما أن لا تتعلق بالأجسام وهي 
الحال والملكة أو تتعلق وذلك التعلق إما من حيث كَمُيتها وهي المختصة 
بالكميات أو من حيث طبيعتها وهي القوة واللاقوة. وعلى هذا التقسيم تضييع 
الكيفيات المختصة بالأعداد.وهذه الطرق الشلاثة مذكورة فى «الشفاء» وكلها 
ضعيفة”". القسم الأول في الكيفيات المحسوسة وهي المسماة وبالانفعاليات 
والانفعاللات» وفيه خمسة أبواب . 
الباب الأول في أمور كلية لهذاالقسم 
وفيه أربعة فصول 

الفصل الأول فيما سمي لأجله هذا النوع بالانفعاليات والانفعالات 

أعلم أن الكيفيات المحسوسة إن كانت ثابتة سّمُيت انفعاليات وإن 
كانت عبن ثابتة سمي انفعالات.والفرق بينهما في أمر عرضي مفارق. وإنما 
سميت الثابتة بالانفعاليات لعلتين إحداهما لانفعال الحواس عنها ثم نحن 
نبين أمرّين: إما أن نعتبر في ذلك أن يكون الإحساس بها إحساساً أولياً أو لا 
نعتر ذلك ٠فإن‏ اعتبرناه لزمنا أمران: أحدهما أن الشيخ نص في فصل 
وَالأنطل تاك من «الكون والفساد» من طبيعيات «الشفاء» أنْ الثقل والخفة 
مما لا يُحسٌ بهما إحساساً أوَلِياً فوجب إخراجهما عن هذا القسم. لكنه نص 
في كتاب «المقولات» من منطق «الشفاء» على أنهما من هذا القِسم . وثانيهما 
أنه يلزم خروج الألوان عن هذا القسم لأنها لا تحس إلا بواسطة المكوة 
والضوء كو المحسوين أولا وبالذات. ويمكن أن يجاب عنه بأن الفنة را 
كون اللون موجودا بالفعل لا شرط كونه محسوساً بعد وُجوده.ولما لم يكن 
اللون تابعا للضوء في كونه محسوسا لم يخرج عما قلناه وإن كان وجوده تابعا 
لهُ. هذا إذا اعتبرنا في هذا القسم أن يكون محسوساً أولاً. وأما إن لم نعتبر 
ذلك دخلت المحسوسات الثابتة فيه وذلك كالأشكال والحرّكات والسكونات 


)1( يرى صاحب «المواقف» أن طريق حصرها في هلة الأربعة «المحسوسة والنفسانية وال ختصة. 
بالكميات والاستعدادات» هو الاستقراء. ورد الوجمه الأربعة التي ذكرها ابن سينا. . .» 
(ص١5١1).‏ 


شف 


وغيرها. العلّة الثانية أنْ حُدوئها تابع لانفعالات موادها مثل الصّمرة التابعة 
لسّوء المزاج الحار المستحكم في الكبد. وإن لم يكن حُدُوثها لاجل 
الانفعالات ولكن من شأن تلك الحقيقة أن توجد عند الانفعالات أيضا.فإن 
الحرارة النارية وإن لم يكن حصولها في النار بالانفعال ولكن من شأن الحرارة 
من حيث هي حرارة أن تحدّث أيضاً بالانفعال في مادة واحدة.وحلاوة العسل 
وإن لم تحصل في العسل على سبيل انفعال من العَسْل ولكنها إنما حدثت 
على سبيل انفعال في أمور تكونت عسلا فانفعلت انفعالاا فصارت لأجل ذلك خلوة 
وأما الكيّفيات الغَيّْر المستقّرة فهي وإن كانت انفعالية لأجل العلتين 
المذكورتين ولكنها لقصر مُدَّتها وسرّعة زَوَالِها منعت اسْمَ جنسها واقتصر في 
فتمتها عن اسم انفعالاتها. 
الفصل الثاني في خاصضية هذا النوع 

قيل الخاصية المساوية التي نعم أنها تفعل في موادها أشياء يشاركها في 
المعنى فإن الحارٌ يجعل غيره حارا والبارد يجعل غيره باردا والأسود يقرر 
شبحه في العين وهذه الخاصية بالحقيقة غير عامة لوجهين: أما أولا فلأن 
الثقل والخفة من هذا النوع وهما لا يفعلان مثل ا انبا ]ا فلن 
الشيخ يقول في فصل «الاسطقسات» من طبيعيات «الشفاء» 9 نيان أنه لم 
يديت الرطوية واليبوسة كيفتين منفعلتين؟ زعم أنه لم يثبت بالبرهان أن 
الرطب يجعل غيره نظا واليابس يجعل غيره افيا فعلى هذا هاتان الكيفيتان 
ل تفيدان مثل نفسيهما. 


الفصل هش هشه”آ5 أن كيفيات الأجسام نفس 
أشكالها 


زعم بعض القدماء”" أن الكيفيات المحسوسة لا حَقيقة لها فى نفسها 


)١(‏ هو مذهب ديمقريطس الذي يفسر الإحساس بانبعاث ذرات دقيقة من الأشياء بسبب الحركة 
الشديدة والحرارة» هي أشباه وصور لها حاملة خصائصها فتنفذ في مسام الجسم فتلافي 
وتلامس الذرات المستديرة أي الذرات النفسية المجتمعة في مراكز الإحساس. ومن هذه 


نفضا 


بل هي إنفعالات تَعْرِضٌ للحواس فقط فقيل لهم ولولا اختصاص المُلوّن 
بكيفية مخصوصة لا توجد في غيره وإلا'لم يكن الفعال الحسن عن الملون 
أؤلى من انفعاله عن الشفاف فأجابوا بأن قالوا:تّيَت عندنا أن الأجسام مركبة 
من اجزاء لا:تفخزا بالفغل إن كانت متجرثة بالفرمن وهى مختلفة الاشكحان 
ثم إن اختلاف أشكالها واختلاف وضعها وترتيبها سبب لاختلاف الآثار 
الحاصلة في الحواس المختلفة فالذي يُفرّق البصر هو البياض والذي يُجمعه 

هو السواد.وكذلك الطعوم فإن الذي يقطع تقطيعاً إلى عدد كثير ويكون أججزاء 
شنار شديدة النفوذ وهو المخرق الجِرَيف:» والمتلاقي لذلك التقطيع هو 
الحُلُو وكذلك القول في الروائح والحرارة والبرودة وغيرهاءوبالجملة فاختلاف 
الإحساسات لاختلاف الأشكال والحواس المنفعلة لا لااعتلاف الكيفيات 
الفاعلة التي يَعُدُونها كيفيات دون الأشكال واحتجوا على ذلك بأن الإنسان 
الواحد يْحسٌ جسماً واحداً على لَوْنِين مختلفين بحسب وقوفين منه كطوق 
الحمامة فإنه يُرى مرة شقراء ومرة أرجوانية ومرة على لون الذهب بحسب 
اختلاف المقامات واستعداد المادة بحسبها ولو كان اللون,شيئاً حقيقياً لما كان 
الأمر كذلك وأيضاً فالسُكر في فم الصّفراوي” يكون مُرَأْ فدل ذلك على أن 
اختلاف الإحساس لاختلاف المنفعلات . 


- الملاقاة أو الملامسة أو الإصطدام يحدث الإحسباس» (راجع تاريخ الفلسفة اليونانية - كرم 
ص 758 والإدراك الحسي عند ابن سينا للدكتور محمد عثمان نجاتي ص .)57١9‏ 
ويصور لنا ابن سينا في الشفاء ‏ قسم النفس هذا المذهب قائلاً. 
وأما دميقريطس وطائفة من ل فلم يجعلوا لهذه الكيفيات وحودا البنة بل جعلوا 
الاشكال التى يجعلونها للأجرام التي لا تتجزأ أسباباً لاختلاف ما يتاثر في الحواس باختلاف 
ترتيبها ووضعها. قالوا: ولهذا مايكون الإنسان الواحد قد يحس نوتأ والحيدا على لونين 
مختلفين. بحسب وقوفين منه تختلف بذلك نسبتهما من أوضاع المرئي. كطوق الحماقة فإنها 
ترى مرة شقراء ومرة أرجوانية ومرة على لون الذهب. . . الخ» (ص 017 - 04). 

)1( الجرّيف: الشيء الذي يلع اللسان بحرافته وكذلك ل حرفي ولا تقل خحريف. (ميختار 
الصحاح ص 14). 

)١(‏ الصفراوي: هو أحد الأمزجة الأربعة المشهورة عند القدماء وهي الصفراوي والسوداوي 
والبلغمي والدموي. وسمي بالصفراوي نسبة إلى الصفراء التي يفرزها الكبد. (راجع 
المعجم الفلسفي 755-01 ومعجم لالاند ص .)١١١9‏ 
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وتخن اتقدول أما ذهب سات الاشكال"'فستبطله في علم الكون 
والفساد ثم الذي يُميّز اللّون عن الشكل وجوه ثلائة: الأول أن الشكل 
محسوس باللمس واللون غير محسوس باللمس «الشكل غير اللون فإن قيل 
لسنا نقول المحسوس هو الشكل بل المحسوس هو الهيئة الحاصلة في 
الحواس على ما صَرّح الشيخ به في مواضع كثيرة ثم المؤثر في تلك الهيئة 
اختلاف أشكال الإجرام ومن الجائز أن يكون الشكل المخصوص يفيد لآلة 
البصر أثرأً ولآلة اللمس أثرا آخر فنقول الآثار الحاصِلّة في الحواس أشكال أو 
غير أشكال فإن كانت أشكالاً وكل شكل ملموس فالأثر الحاصل في العين 
ملْموس هذا خلف. وإن لم تكن أشكلاً فقد ثبت القول بوْجُود كيفيات وراءً 
الأشكال فإذا جاز ذلك فأي مانع يمنع من إثباتها : في الجسم الخارجي . ولكن 
لقائل أن يقول:ما ذكرتموه لا يدل على وجود الكيفية في 0 0 غايته 
الدلالة على بطلان استبعاد أن يكون للكيفية وجود في الخارج وذلك لا يفيد 
الجزم بوجودها ولكن يجب أن يعلم أن هذا السؤال إنما يتوجه على من يسلم 
أن الإحساس عبارة عن انطباع صَوّر المبْصِرات في العين وأما نحن ققد أبطلنا 
هذا المذهب فلا يتوجه ذلك السؤال علينا وكفى بالمذهب فادا أن يؤدى إلى 
الشك في هذه الكيفيات المحسوسة. الوجه الثاني في إثبات الكيفيات أن 
الألوان وَالطعنوة والروائح فيها مُضادة والأشكال ليس فيها مضادة. الوجه 
الثالث أن الإحساس بالشكل مُتوقف على وجود اللون فلو كان اللون نفس 
الشكل لتوقف الإحساس بالشيء على الإحساس به.وأما طؤق_الحمامة فليس 
المرئي م منه شيئاً واحداً بال هناك أطراف الريش ذوات جهات وكل جهّة لها 
لون تر لون الجهة الأخرى بالقياس إلى القائم الناظر وقولهم اختلاف 
الإحساسات لاختلاف المنفعلات فذلك مُسلْم تجويزه لو سلمنا لهم أن 
الإحساس عبارة عن انفعال البصر عن المحسّوس وما إذا أبطلنا ذلك فقد 
اندفع ما قالوه . 


.)00 قارن نقد ابن سينالمذهب اصحابالاشكال في الشفاء  النفس ص‎ )١( 


الحضنا 


الفصل الرابع في الرد على من قال إن الكيفيات نفس الأمزجة”» 
قالوا إن المزاج إذا كان بحدٌ ما كان لوناً وطعماً معينين وإن كان بحال, 
آخر وبحد آخر كان لوناً وطعماً آخر وليس اللون والطعم وسائر الأمور التي 
تجري مجراها شيئاً والمراج شيئا آخر بل كل واحد منها مزاج مخصوص يفعل 
فى القوة اللامسة شيعا وفي القوة الباصرة شيئاً آخر وهذا أيضاً خطأ لأآن كل 
واد من الأمزجة على التفاوت الذي بينها لا يخرج عن الحدود المفترضة 
فيما بين الغايات ويكون ملموساً لا محالة وإن كان مخالفا للامس في القوة 
والضعف ولا يكون ملموساً إن كان مُساوياً له وبالجملة فحدُود الأمزجة 
والألوان غير ملموسة وايضا فهذه 'الكيفينات توجد فيها غاينات فن التضاد 
والامزجة امتوسظة لبنبت بعانات :فهذه إذاً أشنياء غير الأمرجة ب 7 


الباب الثاني في الكيفيات الملموسة 


وهي ائنتا عشرة كيفية: وهي الحرارة والبُرودة والرطوبة واليُبوسة 
واللطافة والكثافة واللزوجة والهشاشة والحنافت ؤالل والثقل والخنة وقد 
تعلو فى هذا الباب أربعة أخرى وهي الحكوية والملاسة والصّلابة والّلين. 
فلنذكر حد كل واحد وحقيقته وأحكامه”' في أحد عشر فصلا . 


الفصل الأول فى ححَدّ الحرارة والبرودة”" 
ذكر في الشفاء أن الحرارة هي التي رن المختلفات وتَجَمَعْ بين 


)١(‏ المزاج كما يُعرفه الأمدي في «المبين» هو عبارة عن كيفية حادئة من تفاعل بين كيفيّات 
العناصر بعضها عن بعض باجتماعها وتماسهاء (المصطلح ص وه"). أما الجرجاني فالمزاج 
عنده «كيفية #تشابهة تحصل عن تفاعل عناصر منافرة لأجزاء مماسّة. بحيث تكسر سَوْرة كل 
منها سّوْرة كيفية الآخر». (ص :77١‏ وأما الإإيجي فحد المزاج عنده «كيفية متشابهة تحصل 
من تفاعل عناصر متصغرة الاجزاء بحيث تكثر صورة كل سورة كيفية الآخرء (المواقفف 
ص .)5١60‏ 

[فة في نسخة : أقسامه . 

(") قارن التعريفات للجرجاني ص 550 و4١١.‏ ومعيار العلم للغزالي ص 4 .7١‏ ويعرف الحرارة 


ا 


المتشاكلات والمرودة هي التي تججمع بين المتشاكلات وغير المتشاكلات. 
وذكر في خدود الحرارة أنها دكيْفية فعلية محركة لما تكون فيه إلى فوق 
لإحدائها الس فيعرض أن تاجضم التتجاتسات ويُفرق'المخلفات وتعدك 
تخلخلاً من باب الكيف وتكائفاً من باب الوْضع لتحليلها الكثيف وتصعيدها 
اللطيف . 

واعلم أن التَخلحُل قد يُعنى به رقة القوام وهو من باب الكيف وقد 
يعني به انفشاش الأجزاء بحيث يخالطها جرّم غريبٌ وهو من باب الوضع . 
فيكون التكائف المقابل لذلك هو اجتماع الأجزاء الوحدانية بالطبع وخروج 
00 الغريب عما بينها فمن حيث أن الحرارة شأنها التلطيف والترقيق فهي 

مفيدة للتخلّخل الذي من باب الكيف ومن حيث أنها تجمع بين المتشاكلات 
وتفرق بين المختلفات فهي مفيدة للتكائف الذي من باب الوضع الذى هو 
عبارة عن اجتماع الأجزاء الوحدانية بالطبع وخروج الجسم الغريب عما بينها. 
واعلم أن قولنا تجمع المتشاكلات معناه أنها تجمع ما ليس بمجتمع والبسيط 
مجتمع الأجزاء فإذا هذا الجمع والتفريق غير معتبر بالقياس إليه بل بالقياس 


- جابر بن حيان في «الحدوده بأنها: غليان الهيولي وهي حركتها في الهيولي وهي حركتها في 
الجهات كلهاء أما البرودة فهي حركة الهيولي من محيطها إلى مركزها (المصطلح ص )١78‏ 
أما الكندي فيعرف الحرارة بأنها علة جمع الأشياء من جوهر واحدء. وتفريق الأشياء التي من 
جواهر مختلفة ؛ أما البرودة فهي علة جمع الشي من جواهر مختلفهة. وتقريق 
الأشياء التي من جوهر واحد (المصطلح ص .)١195‏ أما ابن سينا فيعرف الحزارة في :ورقالة 
الحدود» بأنها «كيفية فعلية محركة لما تكون فيه إلى فوق لإحدائها الخفة فيعرض أن تجمع 
المتجانسات وتفرق المختلفات وتحلات اتتخليخلا من بات الكيف في الكثيف وتكائفاً من 0 
الوضع فيه لتحليله وتصعيده اللطيف أما البرودة فهي : وكيفية فعلية تفعل جمعاً بين 
المتجانسات وغير المتجانسات لحصرها الأجسام بتكثيفها وعقدها اللذين من باب الكيف» 
(المصطلح الفلسفي ص )١57‏ وانظر أيضاً تعريفي الآمدي (المصطلح ص 539). 
وندو أن الرازي قد اطلع على تعريف ابن سينا في رسالة الحدود فذكره ورجُحه على تعريفه 
في «الشفاء». 
أما الايجيٍ فإنعديرد كفر يف ارق سيا الأول للعرازة قائلا: من اجن هذا تمريفا للشرارة قفد 
ركب شططاً. لأن ماهيتها أوضح من ذلك. ولأن ذلك الحكم لا يعلم إلا باستقرار جزئياتها 
فمعرفتها موقوفة على معرفة الحرارة» ويقبل بتعريفه الذي أورده في رسالة الحدود ‏ كما فعل 
الرازي. ويعرف البرودة بأنها كيفية مضادة للحرارة ويعتبر ذلك هو «الحى» (ص ١575‏ 
.)١14‏ 


اونا 


إلى جسم فيه مختلفات مجتمعة وهذا هو المركب. فهذا تلخيص قُيود هذا 
الرسم . 

فإن قيل أما أنها تجمع المتشاكلات فليس كذلك لأنها تُمَرّق الماء 
بالتصعيد وكذلك ترمد الحطب وتفرقه . وأما أنها تفرق بين المختلفات فليس 
كذلك لأنها لا تقوى على تفرق الأجزاء العنصرية التي في الطلق”" والنورة”») 
والحديد والذهب والحيوان المسمى بالسمندل©» بل قد تجمع بين المختلفات 
أيضاً كما تزيد صفرة البيض وبياضها تلارُماً ثم إن سلَّمنا أن النار تجمع بين 
المتشاكلات وتفرق بين المختلفات لكن ذلك ليس فعلا أولياً لها فلا يجوز 
تعريقها به . 


ونان أن ذلك لبنن فعسلا أوْليا ان فغلينا الأول نشل الترطوبينات 
المنجمدة بالبرودة وتحليلها ثم تصعيدها وتبخيرها فإن كانت المجتمعات 
مختلفة في قبول التحليل والتبخير كان بعضها أسرع وبعضها أبطأ فإذا بادّر 
الأسرع دون الأبطأ والمطيع دون العاصي عرض من ذلك تفرّقها فأما إذا كانت 


)١(‏ الطلق: معرب عن الفارسية و «يسمى كوكب الأرض وعروق العرس. وهو زئبق خالطه أجزاء 
أرضية وتغلب عليه اليبس فتلبد طبقات انعقدت بالبرد. وهو نوعان أبيض وأصفر. وأجوده 
القبرصي فالمغربي وأردأه اليمني من خواضه أنه لم يحترق إلا بنحوالبورق 
والنوشادر وقشر البيض. . يمنع حرق النار. . .» تذكرة داود 77/١‏ ووحكى أبو حاتم طلق 
كمثل وهو حجر براق يتشظى إذا دق صفائح وشظايا يتخذ منها مضاوي للحمامات بدلا من 
الزجاج وأجوده اليماني ثم الهندي ثم الأندلسي» (محيط المحيط لبطرس البسّتاني 
ص 0080). 

(؟) النورة: السمة وحجر الكلس غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره. 
ويستعمل لإزالة الشعر. قيل هي عربية وقيل معرب». (محيط المحيط ص 477 وتذكرة داود 
3/١‏ ). 

(5) السمندل طائرٌ بالهند لا يحترق بالنار (؟) (القاموس المحيط 404/7) وفي حيان الحيوان 
للدميري: «.. وسماه الجوهري السندل بغير ميم. وابن خلكان السمند بغير لام؛ وهو طائر 
ياكل 1 رض الصين يؤكل وهو أخضر بتلك البلاد. . . ومن عجيب أمر 
السمندل إستلذاذه بالنار ومكثه فيهاء وإذا اتسخ جلده لا يغسل إلا بالنار. . . وزعم آخرون 
أن السمندل طائر ببلاد الهند يبيض ويفرخ في النار وهو بالخاصية لا تؤثر فيه النار ويعمل من 
ريشه مناديل. . » .)01١6-051١4/١(‏ 


ثانا 


متشاكلة الطبائع كانت متشابهة في الاستعداد للحركة فلذلك لا تتفرق وإذا 
ثبت أن الفعل الأول للحرارة هو تسبيل الرطوبات كان تعريفها بذلك أولى مما 
ذكرتموه فالجواب أن قولكم الحرارة تَفرّق الماء ليس كذلك بل إذا أحالت 
جزء منه هواء فرقت بينه وبين الماء الذي ليس من طبعه ثم يلزمه أن 
تختلط بذلك الهواء أجزاءً مائية فتصعد مع الهواء ويكون مجموع ذلك بخارا 
وأما أنها تُرْمِد” الحطب فلان الأجزاء الأرضية التي فيها متماسكة بالرطوبات 
المائية التي فيها فإذا فرّقت بين الرطب واليابس عرض منه تناثر الأجزاء اليابسة 
وأما الطلق والنورة والحديد فالدار قوية على تسييلها بالجيل التي نقلوها 
أصحاب الاك وحضوها إذا أعدت هما يزيدها اشتعالا كالكبريت والزرنيخ 
وأما الذهب فالنار إنما لا تفرقه لأن التلازم بين بسائطه كدين ميد ا كلها سال 
شىءٌ منه إلى التصعيد حبسه المائل إلى الانحدار فتحدث من ذلك حركة 
دوران وغليان ولولا هذا العائق لكانت النار تفرقه وليس امتناع التفرق عند 
العائق دليلا على أن النار لا تحاول ذلك وأما عقد البَيْض فليس ذلك جمعاً له 
بل هو إحالة في قوامه ثم إن النار تفرقه عن قريب بواسطة التقطير. وأما قولهم 
البسج والتفريق نينا فثلين اولبيرة للمان فهو عن لاننايننا أن هذا التعمم 
والتفريق مُعْتبران بالقياس إلى المركب «الفعل الأول للحرارة التحريك إلى 
الفوق بواسطة ما يفيد من الميل المصعد لكن لما كانت أجزاء المركبات 
مختلفة الاستعداد لقبول التصعد فإن الماء أقبل لذلك من الأرض فإذا حركت 
الحرارة تلك الأجزاء إلى فوق بادر الأنل مها لمن قل مسادرة الابطا 
والأبطأ يتحرك دون العاصي فيحصل منه تفرق تلك المختلفات واجتماع 
المتشاكلات لأن الأشياء المتشاكلة الطبائع تكون متشاكلة الآثار فالذي يكون 
سريع القبول يتحرك بأسره والعاصي لا يتحرك شيء منه فيعرض لذلك 
اجتماعهما نعم قد يتفق أن يكون ما لا يقبل التصعد مخالطاً لما يقبله مخالطة 
شديدة فقبل أن يفرق الحار بينهما يتصعد اللطيف مستبعاً لتصعد الكثيف 
المغلوب باللطيف في القوة فعلمنا أن الفعل الأول للحرارة والتصعيد إلى 


)١(‏ ترمد الحطب تجعله زماداً. 


رنكنا 


فوق. فلهذه العلة ذكر هذه الخاصية في تعريفها. فقال إنها قوة محركة لما 
يكون فيه إلى قوق لاتداكيعاالحنة : ثم قال فيَغرض أن تجمّع المتجانسات 
وتفرّق المختلفات أي صدور هذا الجمع والتفريق من الحرارة ليس صدوراً 
أوليا بل ذلك تابع للخاصية الأولى وهي التحريك إلى الفوق على الوجه الذي 
بيّناه. فظهر أن الرسم المذكور في «الححدود» أولى من الرّّسم المذكور في 
والشفاء» 


واعلم أن قوله كيفية فعلية مُحركة فيه نظر لأن المفهوم من الكيفية 
الفعلية الكيفية التي تؤثر في أمر ما والمفهوم من المحرّك أن الذي يؤثر في أمْرٍ 
ما هو الحركة والمفيد بشىء ما جَرْء من المفيد بشىء هُوٌ الحركة فيكون الدال 
علق ف القدركة وال على القفيك المطلن «التضيس قرله 'كننة فعلتة سر 
نازل منزلة قولك جَوْهر جسماني حيواني في كونه مكرراً فالأولى حَذّْفه . 

فإن قيل لا شك أن التعريف المذكور ليس بحدٌ فإنه غير مركب من 
المقومات ولا أيضا بِرَسْم لأن الرسم هو التعريف بلازم. ِيْنِ ينتقل الذهن منه 
إلى ماهية الملزوم . وما ذكرتموه ليس كذلك لأنه ليس يلزم من فهم الحركة 
إلى فوق والجمع بين المتشاكلات والتفريق بين المختلفات فهم أن المؤثر في 
ذلك هو الحرارة بل نحن ما لم نشاهد الحرارة ولم نشاهد منها هذه الآثار لم 
نعرف لزوم هذه الآثار لها فإذا كنا لا نعرف ثبوت هذه الآثار لها إلا بعد 
معرفتها ومعرفة استنادها إليها استحال أن تكون هذه الآثار معرفة لها وإلا لزم 
الدور”' فنقول ليس الغرض من رسوم هذه الكيفيات إفادة ااا فإن الحس 
أفاد الممكن في ذلك بل الغرض هو ذكر خواصّها وآثارها بحيثُ تميزها عن 
غيرها وذلك حاصل بذكر هذه اللوازم . 


)١(‏ هذه المسألة متصلة بمسألة فلسفية كانت مدار مناقشة بين الغزالي والفلاسفة وبينه وبين ابن 
رشد. وهي مسألة السببية والاقتران المشاهد بين الأثر والمؤثر. أو السبب والمسبب. 
راجع تهافت الفلاسفة للغزالي ‏ دنيا- ص 777 - 741 وبويج ص 110 - 2305. وتهافت 
التهافت لابن رشد 7//الا/ا  .8٠١١‏ 


كان 


الفصل الثاني في إثبات الحرارة والبرودة 

من القدماء من جعل البرودة عدم للحرارة وهو باطل لأن الجمود 
والتكقيف والمنيلة والترقيق أفعال كود متقايلة ولا بكي اتكناد الراجد متها 
إلى الجسمية المشتركة ولا إلى أمر عدمي لامتناع استناد الآثر الوجودي إلى 
المؤثر العدمي فلا بد من كيفيتين ثبوتيتين لتكونا مصدرتين للأفعال المتقابلة 
ولو قبل المؤّثْر في التكثيف هو الجسمية المشتركة بشرط عدم الحرارة فليس 
هذا دارم قن أن يقال المؤثر في التسييل الجسّمية بشرطٍ عدم البرودة. 


الفصل الثالث في تقرير ما يقال له إنه حار أو بارد 

الحار قد يقال على ما يحس بحرارته وسخونته كالنار وقد يقال على ما 
لا يكون كذلك بل يكون ظهور تلك الكيفية منه موقوفاً على ملاقاته لبدّن 
الحيوان وذلك مثل الأغذية والأدوية التي يقال لها إنها حارةوكذلك البارد. ثم 
لمعرفة الحرارة والبرودة علامات على هذا الوجه يجمعها طريقان : : أحدهما 
المجرية والاخر القياس وذلك من وجوه-فإنهم تارة يستدلون باللون 7 50 
الطرق وتَازة بالطعم وتارة بالزاتة وتارة بسرغة الانفعال وعسره . وذلك لأن 
المتخلخل 'أسرع الفعنالا مما تلافه مو البتكائت وذلك لضعف جرمية 
المتخلخل وقوة جرمية المتكائف. وإذا كان كذلك فالأجسام إذا تساوت في 
القوام ثم تفاوتت في قبول الحرارة من فاعل واحد فالذي هو أقْبّل وجب أن 
يكون في طبيعته أحَرَ لأنه لما كانت نسبة الفاعل إليها واحدة وقبول الجسم 
للأثئرين واحداً فلولا اختصاص الأشد قبولاً لذلك بما يعاضد الخارجي لم 
يكن الأثر الحاصل فيه أقوى من الجافدل في صاحبه. وأما إذا تفاوتت 
المنفعلات في القوام فالأقوى قواماً إن انفعل 110 على أن فيه ما 
يقتضي تلك الكيفية وأما الأضعف فلا يدل بسرعةٍ انفعاله على شيءٍ لاحتمال 
أن يكون ذلك لضعف قوامه 


ومما يستدلون به حال الاشتعال والجمود وهو أيضاً على ما قلنا فإن 
الجسمين المتمائثلين في القوام إذا غرضا على فاعلين متساويين في القوة 


نكن 


فالأسرع جموداً أبرد والأسرع اشتعالاً أحر. وأما إذا اختلفا في القوام فإن كان 
المتكائف أشد اشتعالاً حُكم بأنه أسخن وإن كان المتخلخل أسرع اشتعالاً أو 
جمودا فليس يمكن الحكم فيه فإنه ربما كان ذلك بسبب رقة القوام وتمام 
تقرير هذا النوع من البحث ذكرناه في شرحنا «للقانون)”". 
الفصل الرابع في ماهية الحرارة الغريزية 

ربما يظن أنها مخالفة بالنوع للحرارة الغريبة لأنه قال في «القانون»” إن 
الحارٌ الخارجي إذا حاول أن يبطل الإعتدال فإن الحار الغريزي أشد الأشياء 
مَقاوْم له حتى أن السموم الحارة لا تدفعغها إلا الحرارة الغريزية فإنها آلة 
للطبيعة تذفع ضرر الحار الوارد بتحريك الروح إلى دفعه وتدفع ضرر البارد 
الوارد بالمضادة وليست هذه الخاصية للبرودة فإنها إنما تعاوق وتنازع الحار 
الوارد بالمضادة فقط ولا تنازع البارد الوارد فالحرارة الغريزية هي التي تحمي 
الرطوبات الغريزية عن أن تستولي عليها الحرارة الغريبة فالحرارة الغريزية آلة 
للقرى كُلّها والبرودة منافِيةٌ لها ولذلك يقال حرارة غريزية ولا يقال برودة 
غريزية. 

وحكى في «حيوان الشفاء» عن المعلم الأول أنه قال الحرارة المنوية 
التى بها تقبل علاقة النفس لَيْسَ مِنْ جنس الحار الأسطقسي الناري بل من 
الجن الحار الذي يفيض عن الأجرام السماوية فإن المزاج المعتدل بوجه ما 
مناسبٌ لجوهر السماء لأنه ينبعث عنه.وفرق بين الحار السماوي وبين الحار 
الأسطقسي واعتبر ذلك بتأثير حو الشمس في أعين العشي” دون خر النار 
فتلك الحرارة تتبعها الحياة التي لا تتبع الحرارة النارية وبسببها صار الروح 
جسماً إلهياً نسبته من المني ولأعضاء ب نسبة العقل من القوى النفسانية. .فالعَمَل 
أفُضَل المجر دات والروح أفضل الاسام . والذي عندي في ذلك أنَّ النار إذا 


)١(‏ هذا يدل على أن الإمام 00 قد ألف شرح القانون قبل «المباحث». 
0( هر والقانود في الطيةة 1 بن.هنيا 


اوتنا 


خالظات نتائر الفعاضر #وكانت :تلك النارية تنين الارف اتير كن يظما واعتيرالة 
وقواما ولم تبلغ في الكثرة إلى حيث تبطل قوامها وتحرقها ولم تكن في القلة 
بحيث تعجز عن الطبخ الموجب للاعتدال فتلك هي الحرارة الغريزية وإنما 
تدفع الحرٌ الغريب لأجل أن الحر الغريب يحاول التفريق وتلك الحرارة 
الغريزية أفادت من النضج والطبخ ما يعسر عنده على الحرارة الغريبة تفريق 
تلك الأجزاء فلهذا السّبب تدفع الحرارة الغريزية الحرارة الغريبة فالتفاوت بين 
تلك الغريزية وتلك الغريبة ليس في الماهية بل في كونها جزءأ من ذلك 
المركب والغريبة ليست كذلك حتى لو توهمنا الحرارة الغريبة جزءا من المركب 
والغريزية خارجة عنه لكانت الغريزية عند ذلك تفعل فعل الغريبة والغريبة 
تفعل فعل الغريزية. وأما أن يقال إن الحرارة الغريزية مخالفة بالماهية 
للغريبة فذلك مما لا سبيل إليه. 


الفصل الخامس في الرطوبة واليبوسة" 
قال الشيخ إن الجمهور يظنون أن الجسم إنما يكون رطباً إذا كان 


)١(‏ الرطوبة عند الكندي ‏ في رسالة الحدود والرسوم ‏ هي علة سهولة اتحاد الشيء بذات غيره. 
وعسر انحصاره بذلك. واليبس هو علة سهولة انحصار الشىء بذّاته وعسر انحصاره بدذات 
غيره» (المصطلح ص 195). ' 
أما ابن سينا فإنه يعرفها فى رسالة الحدود ‏ أي الرطوبة ‏ بأنها كيفية انفعالية تقبل الحصر 
والتشكيل الغريب بسهولة ولا تحفظ ذلك بل ترجع إلى شكل نفسها ووضعها اللذين بحسب 
حركة جرمها في الطبع» - وفي نسخة أخرى: يرجم . . ووضعه.. جرمه. .» أي أنه يقارب 
نقل الرازي له. 
أما اليبوسة فحدها: «هي كيفية انفعالية عسرة القبول للحصر والتشكيل الغريب غَسِرة الترك 
له والعود إلى شكلها الطبيعي ‏ وفي نسخة: شكله الطبيعي . (المصطلح الفلسفي 
ص /3607). 
وكذلك يعرف الغزالي الرطوبة إلا أنه يقول: كيفية انفعالية بها يقبل الجسم. . . ويعرف 
اليبوسة بأنها كيفية انفعالية لجسم عسير الحصر والتشكيل الغريب عسر الترك له والعود إلى 
شكله الطبيعي» (معيار العلم ص 4 '7). 
وعند الآمدي : الرطوبة دما كان من الكيفيات بها يسهل قبول الجسم للانحصار والتشكل 
بشكل غيره وكذا تركه. أما اليبوسة فمقابلة للرطوية» (المصطلح ص 07" 7014). 
والرطوبة عند الجرجاني : كيفية تقنضي سهولة التشكل والتفرق والإتصال. وعكسها اليبوسة - 


يكنا 


بحيث يِلتَصِنٌ بما يلامسه كالماء ويعتقدون أن الرطوبة حقيقتها هذا وهويناطل 
لأن الجسم كلما كان أرق كان أقلّ التضاقا بما بلامشه : وكلما كان أغلظ كان 
أشدٌ وأكثر ملازمة فإن الماء اللطيف الجيد إذا عمس فيه الإصبع كان ما يلزم 
الالتصاق بالغير لأجل الرّطوبة لكان كل ما هو أشد رطوبة أشد التصاقاً وليس 
كذلك فثبت أن الالتصاق لازم للكثافة والغلظ. ولما بطل هذا الاعتبار بقي 
للرطوبة واليبوسة سهولة التشكل بشكل غيره مع سهولة تركه له ولليابس عسر 
قبول الأشكال الغريبة وعسر تركها. فإذا الرطوبة هي «الكيفية التي بها يكون 
الجسم سهل التشكل بشكل الحاوي الغريب وسهل الترك له واليبوسة هي 
«الكيفية التي بها يُعسر قبول الشكل الغريب وبها يغسر تركه» هذا ما قاله في 
الشفاء وهذا الوسم له مما قاله في الحدود من أن الرطوبة كف انفعالية 
اجن اسراح الكري شور ل حفط الات ربل سراي إلى كبر 

نفسه واليبوسة كيفية انفعالية سرة القبول للتشكل» فإن في هذه العبارة خللا 
من وجهين. 

الأول أنه جعل الرطوبة قابلة للتشكل وذلك محال فإن الرطوبة غير قابلة 
للتشكل بل الجسم يقبل التشكل بسبب الرطوبة إلا أن يقال أراد به أن الجسم 
يكون سهل القبول للتشكل بسبب تلك الكيفية وذلك هو الذي صرح به في 
كتاب «الشفاء» 

الثانى أنه قال: كيفيةٌ انفعالية قابلة للتشكلات فالقابل للتشكلات يدل 
على الانفعالية دلالة التضمّن فيجب حَذْفه فإذا حذفنا هذا المَيْد وحملنا قوله 


5 وهي كيفية تقتضي صعوبة التشكل والتفرق والاتصال (التعريفات ص ١18‏ و١"7).‏ 
أما الاريجي والرطوبة عنده سهولة الالتصاق والانفصال. واليسوسة هي عسر الالتصاق 
والانفصال أو هي عسر التشكل وتركه: (ص .)١59 ١54‏ 
نظهر لك أن الكندي يعبتر في حد الرطوبة: الانحصار والاتحاد. وأن ابن سينا يعتبر الحصر 
والتشكيل. وكذلك الغزالي. والأمدي . أما الجرجاني فلا يذكر سوى., التشكل والتفرق 
والاتصال. وعند الايجي العبرة في حدها: بالالتصاق والانفصال. 


كنا 


قابلة للتشكلات على أنها هي التي لأجلها يقبل الجسم التشكلات صار حدّ: 
الرطوبة هكذا الرطوبة هي الكيفية التي لأجلها يقبل الجسم التشكلات وهذا 
هو المذكور في الشفاء فهذا ما يتعلق بالرسم. ولقائل أن يقول: إنا فسرنا 
الرطب بما من شأنه أن يسهل التصاقه بغيره ويسهل انفصاله عنه والدليل عليه 
اتفاق الجمهور على أن الرُطب من حيث هو رطب إذا اختلط باليابس أفاده 
الاستمساك عن التشتت وذلك لا يمكن إلا بأن يلتصق بما يلامسه فإن الهواء 
لو اختلط بالتراب اليابس لا يفيده الإستمساك بل يفيده زيادة تشتت فعلمنا أن 
الالتصاق بالمماس شرط للرّطوبة وأيضاً فلو فسّرنا اليبوسة بالكيفية التي 
باعتبارها يعْسُر قبول الأشكال لم يبق بينها وبين الصلابة فرق فكان يجب أن 
تكون النار صلبة لكونها يابسة؛ وهذا باطل. فإن النار ألطفٌ العناصر وأكثرها 
ِقَةٌ وأبعدُها عن الكثافة وإذا كان كذلك فالنار أقبل العناصر للاشكال الغريبة 
بسهولة فكت رجاب أن دكون النار أذظك:العتاصر وذلك. هيما لا يقوك بيه عافل:. 


وقال بعضهم إن إذا وفنا ورا قهرا أرشهر تان الهواء الذي في داخل 
التو تقلت أكثرة نآذا فكان ينبغي أن يظهر في ذلك الهواء ممانعة لأن النار 
يابسة واليابس ممانع ولكنا إذا أدخلنا فيه جسماً لم نجد فيه ممانعة أصلاً بل 
ربما صار ذلك الهواء عند استحالته نارأ ألطفه وأقبل للخرق فدل على بطلان 
ما قالوه. 

فأما قول الشيخ لو كانت الرطوبة لأجل الالتصاق لكان الأكثر التصاقا 
أكثر رطوبة: فجوابه أن كثرة الالتصاق أن عُنِيت به سُهولة الالتصاق فلا شك 
أن الشيء كلما كان أرطب كان أسهل التصاقاً بالغير. ولكن الغسل ليس 
أسهل التصاقاً بغيره من الماء بل الماء أسهل وذلك محسوس . وأيضاً فالغل 
أعسر انفصالاً وكل ما كان كذلك فإنه يكون أعسر اتصالاً فلا يلزم على هذا 
التقدير أن يكون العسل أرطب من الماء.وإن عَنيت بكثرة الالتصاق دوا 
الالتصاق فنحن لا فسن الؤطوية بدوا ع الالتصداق: حي يلزمنا أن يكون الأدوم 
التصاقا أرطب. وكيف نقول ذلك والأدوم التصاقاً لا بد وأن يكونأعسر التصاقاً؟ 
وذلك ضد ما جعلناه تفسيرا للرطوبة وهو سهولة الالتصاق.فالحاصل أن 


اانا 


المُحال الذي ذكروه إنما يلزم لو فسّرنا الرطوبة بدوام الالتصاق فآما إذا 
فسرناها بسهولة الالتصاق فلا يلزم ما قالوه. 

فإن قيل لو كان الالتصاق معتبراً في حقيقة الرطوبة بأي اعتبار كان لزم 
أن يكون الأدوم التصاقاً أرْطب فنقول أَسْنا نذهتٌ هب إلى أن الرطوبة نفس 
الالتصاق وكيف والالتصاق عرض من باب الإضافة والرطوبة من باب الكيّيف. 
بل الرطوبة هي الكيفية التي باعتبارها يستعد الجسم للالتصاق بالغير وتلك 
الكيفية تلزمها لا محالة سّهولة الانفصال المُنافي لصعوبة الانفصال وهذا كما 
أنهم لا يقولون إن الرطوبة هي الشكل نفسه حتى يكون الأثبت شكلا وهو 
اليابس أرْطب بل يقولون إن الرطوبة سُهولة قبول الشكل فكذا هاهنا فإذاً ما 
يكون عَسِر الانفصال يكون عَسِر الاتصال رطبا ونحن إذا جعلنا سهل الاتصال 
رطباً لا يلزمنا أن نجعل عسر الاتصال رطباً فظهر ضعف ما قالوه فثبت أن 
الرُطوبة هي «الكيفية التي يسْتَمِدٌ الجسم باعتبارها لِسُهولة الالتصاق بالغير 
وسهولة الانفصال عنه) . 

وأما اليابس فلعل الأقرب في حقيقته أن يقال: إنا نرى من الأجسام ما 
تتفرق أجزاؤه وتنفرك بسهولة ثم هي على قسمين: منها ما تكون مركبة من 
أجزاء صغار لا يقوى الحس على إدراك كل واحدٍ منها مفردا وكل واحد منها 
يكون صلباً ولا يكون سَهل الانفراك ولكن البعض منها متصل بالبعض 
بلحامات سهلة الانفراك ومنها ما يكون كل الجسم في طبيعة تلك اللحامات 
في سهولة الانفراك فالأول هوالهش . والثاني هو اليابس واليبوسة هي «الكيفية 
التي يكونٌ الجسم بها سريع التفرق عَسِر الاجتماع» فظهر الفرق بين اليبس 
والهشاشة والصلابة وهذا الكلام وجدته في مباحث ثابت بن قرة”"'. 


. ثابت بن قرّة: هو أبو الحسن ثابن بن قرة بن مروان بن ثابت بن كرايا بن إبراهيم.‎ )١( 
المترجم الشهير. والعالم بالعلوم المختلفة كالرياضيات والفلك والطب وغيرها .ولد ان‎ 
ه وتوفي سئة 58/4 :وكان ضمرفياً صاننا بحرا ثم نزح إلى كفرتوما فالتقى‎ 57١ سنة‎ 
بمحمد بن موسى الخوارزمي. الرياضي 00 بغداد وقدمه للخليفة‎ 
- المعتضد فادخله في جملة المنجمين. قال ابن أبي أصيبعة : وهو أصل ما تجدد للصابئة من‎ 


١ 


الفصل السادس في إثبات الرطوبة واليبوسة 

أعلم أنا إذا قلنا «الرطوبة ما لأجله يسهل للجسم قبول الاشكال» فذلك 
كلام مجازي لأن السّهل والصّعبٍ من باب المضاف'' والرطوبة واليبوسة ليستا 
من باب المضاف بل التحقيق فيه أن الرطب هو الذي لا مانع له في طباعه 
عن قبول التشكلات الغريبة وعن رفضها واليابس هو الذي في طباعه مانع 
يمنع عن ذلك مع إمكانه وعلى هذا التقدير يشبه أن يكون التقابل بينهما تقابل 
العدّم والملّكة لأن الرطوبة صارت مفسرة بعدم المانع ويكون الإحساس بها 
ليس إلا أن لا يُرى مانع ولا معاوق وباليبوسة أن يرى مانع والرطوبة وحدها لا 
تدل على وجود الجسم واليبوسة وحدها تدل على ذلك . 

ومما يحقق ذلك أن الرطوبية!إما أن تكون قابلة للأشكال”" أو علة 
قابليتها فإن كان الأول لم تكن أمرأ وجوديا لأن قابلية الشيء للشيء لو كانت 
زائدة على الدات لكانت قابلية تلك الذات لتلك القابلية زائدة عليها 
فِيتِسَلْسَل وإن كانت الرطوبة علة لتلك القابلية فذلك مُحال لأن الجسم لذاته 


- الرئاسة في مدينة السلام (بغداد) وبحضرة الخلفاء. ولم يكن من يمائله في صاعة الطب ولا 
في غيره من جميع أجزاء الفلسفة. . . ولثابت أرصاد حسان للشمس تولاها ببغداد وجمعها 
في كتاب بين فيه مذهبه في حركة الشمس وما أدركه بالرصد في موضع أوجها ومقدار سنيها 
وكمية حركاتها. وصورة تعديلها وكان جيد النقل إلى العربي حسن العبارة. وكان قفوي 
المعرفة باللغة السريانية وغيرها. .» 
وقد ترجم كتاب والمدحل لوطلع الجدةة الذي وضعه نيقو ماخس الجاراسيي إلى 
العربية. . وله كتب مختلفة منها: في المخروط ١‏ لكافي. والمائل الهندسية وإبطاء الحركة 
في فلك البروج. في أشكال إقليدس. حسات الأهلة تسهيل المجطي. رسالة في 
الحصى المتولد في المثانة. وجع المفاصل والنقرس. أجناس ما توزن به الأدوية. في 
الحصبة والجدري وغيرها... انظر: الفهرست لابن النديم ص 544. عيون الانباء 
50١‏ . طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل ص 75., أخبار الحكماء للقفطى 
ص 8١‏ - 460. وفيات الأعيان ١15-1١14/١‏ شذرات الذهب .198-١943/5‏ معجم 
المؤلفين »٠١5-51١١١/7‏ تاريخ العلوم عند العرب للجر وصعيبي. وغالب ص ١18-1١١4‏ . 

)١(‏ أي من باب الإضافة وهي مقولة من المقولات العشر غير مقولة الكيف. 

(؟) في نسخة: قابلية الاشكال. 


84 


قابل لكل الأشكال ولذلك فإن القبول حاصل لليابس ولما كان قابلية الجسم 
للأشكال حكما ثبت له لذاته استحال أن يستدعى علة زائدة فثبت أن الرطوية 
بوذا اين ل كحك الكو ال 1 0 

وأقول لو كانت الرطوبة على تفسيرهم كيفية وجودية فالأشبه أنها غير 
مَحْسوسَة. لآن :الهواء لا متحالة: رط يِذَلِكَ المعتق هلوكانت الرطوية تحسوسة 
لكان يجب إذا كان هواء معتدل لا حر فيه ولا بَرّد وكان ساكناً لا حركة فيه أن 
يكون الامس يدرك رطوبته ولو كان كذلك لكان الهواء دائما محسوسا ولو كان 
الهواء دائما محسوساً لكان الجمهور لا يشكون في وجوده ولا يظنون هذا 
الفضاء الذي بين السماء والأرض خلاء صرفاًء.ولما لم يكن كذلك علمنا أن 
الرطوبة على تفسيرهم غير محسوسة.فأما إذا عنينا بها الكيفية التي يكون معها 
الجسم سهل الالتصاق فالأظهر أنها أمر وجوديٌ وأنها من محسوسات وإن كان 
للبحث فيه مجال. 

والشيخ مال في فصل الأسطقسات إلى أنها غير محسوسة وذكر في 
كتاب «النفس» أنها من المحسوسات”” ولعله أراد بالرطوبة الغير المحسوسة 
الرطوبة بمعنى سهولة قبول الأشكال وبالرطوبة المحسوسة الرطوية بمعنى 
سهولة الالتصاق وهي البلة . 


)١(‏ النص الذي عثرت عليه في الشفاء ‏ قسم النفس ‏ جاء هكذا: «أما الأمور التي تثلمس. فإن 
المشهور من أمرها أنها: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والخشونة والملاسة والثقل 
والخفة. وأما الصلابة واللين واللزوجة والهشاشة وغير ذلك فإنها تحس تبعاً لهذه المذكورة. 
فالحرارة والبرودة كل منهما يُحس بذاته لا لما يعرض في الآلة من الإنفعال بها. وأما الصلابة 
واللين واليبوسة والرطوبة فيظن أنها لا تحس لذاتهاء بل يعرض للرطوبة أن تطيع لنفوذ ما ينفذ 
في جسمهاء ويعرض لليبوسة أن تعصي فتجمع العضو الحاس وتعصره. . .» (ص 04). 


نض 


الفصل السابع فيما لأجله يقال للحرارة 
والمرودة أنهما كيفيتان فاعلتان وللرطوبة 
واليبوسة أنهما كفيتان منفعلتان 

لقائل أن يقول كما أن التأثير والتأثر حاصل بين الحار والبارد فكذلك 
هو حاصل بين الرطب واليابس فلماذا خصصتم إحدى الطبيعتين بالفعل 
والأخرى بالانفعال؟ فنقول لوجوه خمسة: 

الأول أن الأضداد لا يجب أن تكون كلها متفاعلة لان بُمَل الثقيل لا 
يغير خفة الخفيف مع بقاء طبيعة الخفيف بل تغير خفة الخفيف تابع لتغير 
طبيعته فكذلك هنا الرطب إذا خالط اليابس فيبله فأما أن يجعل اليابس رطبا 
فذلك لم يثبت بالبرهان وكذلك اليابس يخالط الرطب فينشفه.فأما أن يجعله 
يابسا فلم يثبت بالبرهان.وأما في الحرارة والبرودة فسنقيم البرهان في علم 
الكون على أن الحار ينقلب بارداً من غير أن يخالطه البارد وكذلك الباردُ يصير 
حارًاً من غير مخالطة الحار.فالحاصل أن تفاعل الحار والبارد ثبت بالبرهان 
وتفاعل الرطب واليابس لم يثبت بالبرهان. ولا شك أن البرد يفيد الكثيف 
اليبس والحر يفيد الترقيق والرطوبة. فإذاً الحرارة والبرودة كل واحدة منهما 
فاعلة في الأخرى وهما فاعلتان للرطوبة واليبوسة وأما الرطوبة واليبوسة فليس 
لواحدة منهما فِعْل في الأخرى ولا لهما أيضاً تأثير في الحرارة والبرودة فلا 
جرم جعلوا الحرارة والبرودة”' فاعلتين والرطوبة والتبوسة منفعلتين . 

والشاني وإن سلمنا أن بين الرّطوبة واليبوسة تفاعلاً كما بين الحرارة 
والبرودة لكنا إذا عرّفنا الحرارة فلا نعرفها بفعلها في ضدها لأنا لا نعقل فعلها 
فيضدها إلا بعد تعقل ضدها وإنما نعقل ضدّها بفعله فيها على هذا الفرض 
فحينئذ تداك واعديسيما عن الآخر بل المعرف للحرارة لوازم فعلية 
وهي الصعود إلى فوق والحععم ير الم اكات والتكريى بين المختلفات 
وكذلك البرودة إنما نعرفها بأفعال آخر .وأما الرطوبة واليبوسة فإنما يمكننا 


)١(‏ في الأصل : والبردة. 


يلض 


تعريفهما بسهولة قبول الأشكال وعدم ذلك. وهذه لوازم انفعالية فلما عرّفنا 
الحرارة والبرودة باللوازم الفعلية والرطوبة واليبوسة باللوازم الانفعالية لا جرم 
جعلنا إحدى الطبيعتين فاعلة والأخرى منفعلة . 

والشالث أن الكيفية لا تكون منفعلة البتة بل المنفعل هو الموضوع 
المستقلٌ بنفسه والكيفية ليست كذلك بل الكيفية قد تكون علة لصَيرورة 
الموضوع المستقل بنفسه 2 للإنفعال وقد تكون علة لصيرورته مستتعدا 

نحو الفعل والرطوبة واليبوسة من القبيل الأول فلا جرم سميناهما بالانفعالية 
والحرارة والبرودة من القبيل الثاني فلا جرم سميناهما بالفعلية . 

والرابع أنا إذا أضفنا الحرارة والبرودة إلى الرطوبة واليبوسة وجدناهما 
فاعلتين فيهما والرطوبة واليبوسة لا تفعلان فيهما إلا بالعرّض مثل الحنق 
المنسوب إلى الرطوبة. وذلك إما بسبب أن الرطوبة تجمع الحار على شكل 
مضاد لطبيعته فحينئذ يبطل طبيعته وإما 101ل طب الكثر لاقمل عن النخار 
ولا يستحيل إلى المادة الصالحة لحفظ الحرارة فلا يتولد حار بعد حار فإذا 
انفصل الأول لم يعقبه الثاني كما يعرض عند كثرة دَهْن السراج . 

والخامس أن اللمس يتأثئر عن الحار والبارد ولا يتأثر عن الرطب 
واليابس وهذا إذا قلنا إنهما غير محسوسين . 

الفصل الثامن في اللطافة والكثافة”" 

قال في الطبيعيات: اللطافة تقع على معنيين: أحدهما رقة القوام. 
والثاني قبول الانقسام إلى أجزاء صغيرة ة جداً وللكثافة معنيان متقابلان لهما 
ويشبه أن يكون التجلخل متشابهاً للُطافة بالمعنى الأول إلا أن التخلخل 
يستدعى معنى زائدا على الرقة وإن كان تابعاً لها حت تكون الرقة تدل عليه 
دلالة الملزوم على اللازم والتخلخل يدل عليها دلالة التضمن فإنه يفيد الرقة 


)١(‏ يُعرف سيف الدين الآمدي اللطافة بقوله: «وأما اللطافة فقد تطلق بإزاء رقة القوام على قبول 
القسمة إلى غاية الصغر في الجسم الآخر بالإشتراك؛ (المصطلح ص 04"). 


لذن 


مع الزيادة في الكم حتى لو لم يوجد ذلك كان أولى بالمعنى أسم اللطافة 
والرقة ويقال التخلخل ويراد به تباعد أجزاء الجسم بعضها عن بعض على 
فرج يشغلها ما هو ألطف منها وهذا المعنى غير مشتغل به ها هنا. 


ثم قال لكن اللطيف والمتخلخل غير نافع بالمعنى الأول في الفعل 
والانفعال إلا بالعرض وهما جاريان مجرى الثقل والخفة ويكادان يلازمانهما 
حتى أن كل ما هو أثقل فهو أغلظ وأشد تكائفاً. 


وقال في المقولات قد يقال تخلخل:انتفش كالصوف المنفوش ويقال 
إذا صار الجسم إلى قوام أقبل للتقطيع والتشكيل من غير انفصال يقع فيه 
ويقال تقبل المادة حجما أكبر فالأول من الوضع والثاني من الكيف والثالث 
كم ذو إضافة أو إضافة في كم وللتكائف معان ثلاثة مقابلة لها وقد يظن في 
الثاني والثالث أنهما واحد وذلك للغفلة فإن النار أشد تخلخلا من الهواء 
ع زيادة الحجم وليس أقبل منه للتشكيل والتقطيع إذ الهواء أرطب جدا 
والنار يابسة والهواء إذا استحال نارا ازداد حجمه وازدادت رقته"' هذا ما قالوه 
في هذين الموضعين وها هنا ثلاثة أبحاث. 


الأول أنه حكم في الفصل الأول أن اللطيف والمتخلخل بالمعنى الأول 
غير نافع في الفعل والانفعال إلا بالعرض فالمعنى الأول هو الرقة التي فسرها 
في المقولات بسهولة قبول التقطيع والتشكيل وذلك هو الذي فسّر الرطوبة به 
فكأنه أخرج الرطوبة من الكيفيات النافعة في الفعل والانفعال مع أن مطلوبه 
في هذا الفصل من الطبيعيات إثبات ذلك وهو عجيب. 


الثاني أنه خحكم بكون الثقل والخفة لازمتين للكثافة واللطافة بهذا 
المعنى حتى إن كل ما كان أخف كان ألطف بمعنى رقة القوام وقبول التقطيع 
)١(‏ في نسبخة: وقلت رقنّه. 


إن أحاوا 


والتشكيل وهذا هو الرطب عنده فيلزم أن تكون النار أرطب الأجسام لأنها 
اتبيه : 

الشالث أنه حكم في الفصل الأول أن الرقة تدل على التخلخل ذلالة 
الملزوم على اللازم والمتخلخل يدل على اللطيف دلالة التضمن وهذا يناقض 
ما ذكره فى المقولات من أن الرقة قد توجد دون الزيادة في الحم مثل النار 
إذا سارت هواء فإنه يزداد رفته وينقص مقداره. 

وبالجملة فالجمع بين ما قاله الشيخ في الموضعين مُشكل . ولعل الأقرب 
إلى الحق أن يقال:سهولة قبول الأشكال هي الرقة واللطافة وأما سهولة 
الالتصاق بالغير وسهولة الإنفصال فهي الرطوبة.والكثافة عبارة عن صعوبة 
قبول الأشكال.ولا شك في أن اللطافة غير نافعة في الفعل والانفعال إلا 
بالعرض من حيث لا تمنع من الاختلاط بالغير فأما الرطوبة بالمعنى الذي 
دكرناه فهي نافعة لأنها تفيد الاجتماع عن التشّت. 


الفصل التاسع فى اللزوجة والهشاشة والبلة والحفاف 
أما اللزوجة” فكيفية مزاجية غير بسيظة. وذلك لأن اللزج هو الذي 
يسهل تشكيله بأي شكل أريد ولكن يعسر تفريقه بل يمتد متصلا فهو مؤلف 
من اليابس فإنك إن أخذت وان وماء وجهدت في جمعهما بالدق والتخمير 
حتى يشتد امتزاجهما حدث لك جسم لرج. 
والهمش ما يخالفه وهو الذي يصعب تشكيله ويسهل تفريقه وذلك 


.804 قارن المبين للآمدي  ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب ص‎ )١( 

6 ادعانه . الدعن: سعف يضم إلى بعضه إلى بعض ويُرمُل بالشريط ويبسط عليه التمر. 
وادعن الجمل إذا أطيل ركوبه حتى يهلك» (لسان العرب .)١586/5‏ 

فيه الهْش كما في رسالة الحدود لابن سينا ووهو جرم صلب سريع اللإنفصال (المصطلح ‏ 
ص 7508) وعند الآمدي ما يقابل اللزج ص 7604 أما في اللغة فالهشاشة هي الارتياح 
والخفة والنشاط والفعل (القاموس ؟لره١”)‏ . 


كن 


لغلبة اليبس فيه وقلة الرطب مع ضعف المزاج. 

وأما البلة والجفاف فاعلم أن هاهنا رَطِبا ومبتلا ومنتقعاً. فالرّطِبٍ هو 
الذي صورته النوعية تقتضي كيفية الرطوبة والمبتل هو الجسم الذي لا يقتنضي 
صورته النوعية كيفية الرطوبة ولكن قارنه جسم بهذه الصفة. 

ثم المبتل قد يقال لما التصق الجسم الرطب بظاهره فقط وقد يقال 
أيضاً لما نفذ في عمقه وهذا القسم يقال له المنتقع . 


الفصل العاشر فى الثقل والخفة وأحكامهما وفيه ثلاث عشرة مسألة 
المسألة الأولى فى حقيقة المُيل 

قال في الحدود «الاعتماد والميل كيفيتان يكون بهما الجسم مذافنها 
لما يمنعه عن الحركة إلى جهةٍ ماء» أقول هذا تصريح بأن الميل علة المدافعة 
لا نفس المدافعة وسنتكلم في ذلك. 

وأما الآن فلنبين أن هذه المدافعة مغايرة للحركة والقوة المحركة. أما 
مغايرته للحركة فلأن الزِّقٌ المنفوخ إذا حبس تحت الماء قسرأ أحس القاسر 
منه بالميل الصاعد مع أن الحركة غير موجودة فالميل الصاعد غير الحركة 


)١(‏ رسالة الحدود ‏ (المصطلح الفلسفي ص 75056). وعند الغزالي في معيار العلم : «... إلى 
جهته (ص ١ .)١١#‏ 
وعند الجرجاني : «الميل هو كيفية بها يكون الجسم موافقا لما يمنعه وحالة تعرض للجسم 
مغايرة للحركة تقتضيه الطبيعة بواسطتها لو لم يُعق عائق. وتعلم مغايرته لها بوجوده بدونها في 
الحجر المدفوع باليد., والزق المنفوخ فيه المسكن تحت الماء. وهو عند المتكلمين: 
الإعتماد» رص .)3١5‏ 
وقد «اختلف فيه المتكلمون. فنفاه الاستاذ أبو إسحاق. وألبته المعتزلة وكثير من أصحابنا 
كالقاضي بالضرورة ومنعه مكابرة للحس - كما يقول الاريجي ‏ وهذا إنما يتم في نفس 
المدافعة. . . ؛ (المواقف ص .)١550‏ 
ثم إن المعتزلة بعد أن اتفقوا على انقسام الإعتمادات إلى : لازم وهو الثقل والخفة. 
ومجتلب وهو ماعداهما.. . قد اختلفوا في أنها هل فيها تضاد؟ فقال الجبائي نعم. وقالابنه 
لا تضاد للاعتمادات اللازمة مع المجتلية . . . الخ» (المرجع السابق ص )١58 - ١78‏ وانظر 
رأي الاشعري في «مجرد مقالات الشبخ أبي الحسن الأشعري» ص ١47‏ و7790 و7075. 
وقد بحث الجويني في الشامل مسألة الاعتماد بالتفصيل فانظره. (ص 14٠‏ -007). 


/؟ 


وأيضاً فالثقيل إذا سكنه المسكن في الجو كان ساكناً والميل الهابط فيه 
محسوس فالكلام الأول يفرق بين الميل الصاعد وبين الحركة والكلام الثاني 
يفرق بين الميل الهابط وبين الحركة. وأما الفرق بينه وبين الطبيعة فمن ثلاثة 
أوجه. أما أولا فلأن المدافعة قد تكون نفسانية كما إذا اعتمد إنسان على 
إنسان بحيث لا يتحرك الواحد منهما فقد وجد الميل هناك دون الطبيعة . 

وأما ثانياً فلآن الجسم في حيّزه الطبيعي تكون طبيعته باقية وتلك 
المدافعة غير حاصلة . 

أما ثالثاً فلأن المدافعة قابلة للأشد والأنقص والطبيعة غير قايلة 

لذلك . 

المسألة الثانية في أن الميل هو نفس هذه المدافعة أو علتها 

ولعمد انيت ارا وراء هذه المدافعة أن يحتج فيقول الحلقة التي يجذبها 
جاديان متساويان حت :وقفته عي الوسط لا شك أن كل واحد منهما فعل فيها 
فعلا معوقاً بفعل الآخر وليس ذلك هو نفس المدافعة فإنها غير موجودة أصلا 
وليس أيضاقوة الجاذب الآخرلأنه انلم يفعل في المجذوب فعلا لما صار 
مجرد قوته عائق اًلأن يفعل فيه غيره فعلا فإذاًكَدُ فعل كل واحدٍمنهما فيه فعلا غير 
المدافعة. ثم لا شك أن الذي فعله كل واحد منهما لو خلّي عن المعارض 
لاقتضى انجذاب الحلقة إلى جانبه. فثبت وجود شيء لو خلى عن المعاوق 
لاقتضى الدفم إلى جهة مخصوصة وليس ذلك نفس الطبيعة لأنها تحرك إما 
إلى العلو وإما إلى السفل والذي فعله المتجاذبان ليس كذلك فتثبت أن لهذه 
المدافعة المحسوسة علة غير الطبيعة وغير القوة النفسانية . 

المسألة الثالثة في تعريف الثِقل والخفة 
قال في الحُدود" «الثقل قوة طبيعية يتحرك بها الجسم إلى الوسط 


)١(‏ أي في «رسالة الحدوده ‏ أنظر المصطلح الفلسفي ص 505 وكذا هما عند الغزالي (معيار 
العلم ضغ 098 
وعند أبي البقاء في «الكليات»: «الثقل قوة يُحسٌ من محلها بواسطتها مدافعة هابطة 0 
والمدر.والخفة قفوة يحس من محلها بواسطتها مدافعة صاعلة كالئنار والدخان. . 
.)١77١/5‏ 


لالحنا 


بالطبع . والخفة قوة طبيعية يتحرك بها الجسم عن الوسط بالطبع؛ أقول ها هنا 
بحثان : 

الأول أن المركز نُقَطة والجسّم يستحيل حصوله بالكلية في النقطة 
الواحدة لاستحالة حصول المنقسم الذاهب في الجهات في غير المنقسم 
الغير الذاهب في الجهات ولما امتنئع حصول الجسم في النقطة امتنع أن 
يكون طالباً للحصول فيها والجواب أن معنى قولنا الثقيل يُطلب المرّكز أنه 
طالب لأن ينطبق مركرٌ بْقِلَه على مُرَكز العالم لا أن يحصل هو بكليته فيه 
فالجسم الثقيل إذا تحرك إلى مركز العالم حتى صار ملاقيا سطحه مركز العالم 
فإنه لا يقف هناك بل يتحرك وينزل إلى أن ينطبق مركز ثقله على مركز العالم 
وأعني بمركز الثقل النقطة التي يتعادل ما على جوانبها. 

الثاني أن قوله قوة طبيعية يتحرك بها الجسم إلى الوسط بالطبع فقوله 
بالطبع كالمكرر لأن قوله قوة طبيعية يغني عن ذلك والجواب أن قوله بالطبع 
صفة للوسط فإن من الوسط ما هو بالطبع وسط وهو مركز الجسم الأول الفاعل 
للجهات وضهاها ايكون كدلك وقو مراكر الكرات الخارجة المراكز فإن لكل 
واحد منها وسطأً تكون حركته عليه ولكن ذلك الوسّط لا يكون وسطً بالطبع 
بل بالنسبة إلى ذلك الجرم المخصوص . والثقيل طالب لا لآيّ وسّط كان بل 
للوسط الذي هو بالطبع وسَط وهو مركز العالم فتبين أنه غير مكرر. 

واعلم أن الثِقل قد يعنى به الطبيعة التي هي مبدأ الميل المحسوس 
وقد يُعنى به نَفْس الميل فقوله قوة طبيعية يتناول قوة منسوبة إلى الطبيعة فهي 
تكون مغايرة لها لا محالة فإذاً هذا الرّسّم لا يتناول إلا الميل سواء قلنا الميل 
هو نفس هذه المدافعة أو علتها. 

المسألة الرابعة في أقسام الميل 

الميل قد يكون انبعائه من طباع الجسم وقد يكون من تأثير غيره فيه 
والمنبعث من طباع الجسم قد يكون ميلا طبيعياً مثل المدافعة المحسوسة من 
الزِق المنفوخ المسكن تحت الماء قسرا وقد يكون نفسانياً كما إذا اعتمد 


م 


الحيوان على شيء ودفعه والمنبعث من تأثير الغير يسمى قَسْريا مثل المدافعة 
الموجودة في الحجر المرمى إلى فوق قسراً.فأما الميل الطبيعي فإنه توجه 
طبيعي نحو جهة والجهات الحقيقية اثنتان فالميل الطبيعي ائنان الثِقل وهو 
الميل السافل والتعفة وهو الميل الصاعد وأما الميل النفساني فقد يكون 
فميدلير ا وقد يكون سكقما وقن يكلف شالة يمني افولذقف الحركات . 
المسألة الخامسة 
في ان الميل الطبيعي لا يوجد 
عندما تكون الأجسام في أحيازها الطبيعية 

هذا هو المنصوص عليه في «السماء والعالم» في «الشفاء» من غير 
حجة إقناعية فضلا عن البرهانية. والذي يمكننا أن نقول فى تصحيحه بناء 
ملق أن الكل ضار عق الميدافقة قلرمها الخركلة: لول الجاتم فلو كنان: قن 
الجسم الحاصل في حيزه الطبيعية مدافعة لوجب تحركه عنه لولا المانم وذلك 
محال فإذآً تلك المدافعة غير موجودة. 

فإن قبن الى وفيا اليد تحت الجحن وخدنا نه مدافعة ولا شبك أن حال 
الحجّر عند كون اليد تحته كحاله إذا لم تكن تحته فإذأ المدافعة موجودة في 
الحجر الموضوع في حيّزه الطبيعي . فنقول المدافعة إنما وجدت لأن الحجر 
خارج عن المركز ومتى كان كذلك كان طالباً للوصول إليه فكانت المدافعة فيه 
موجودة بالفعل . 

فإن قالوا فالثقيل يمتنع خلوه عن هذه المدافعة على ما ذكرتموه 
لاستحالة حصوله في حقيقة المركز بل يكون أبداً خارجاً عنه فتكون المدافعة 
بالفعل حاصلة فتقول قد بينا أن مطلوب الثقيل انطباق مركز بُقله على مركز 
العالم ثم ذلك الثقيل لا يخلو إما أن يكون ذا أجزاء بالفعل أو لا يكون فإن 
كان ذا أجزاء كان لكل واحد منها حظ من الثقل لا محالة فيكون كل واحد من 
أجزائه طالب للحالة المذكورة:ولا يكون لواحد منها إلا جزء واحد فتكون 
المدافعة موجودة بالفعل فيما عدا ذلك الجزء وأما إن كان عديم الأجزاء فإذا 
انطبق مركز ثقله على مركز العالم فذلك الجسم حينئذ يجب أن لا توجد فيه 


5٠ 


المدافعة لأنها لو وجدت لكانث إما في كل ذلك الجسم أو في أجزائه ومحال 
أن تكون في كله لأن كليته طالبة لتلك الحالة فيستحيل أن يوجد فيها طلب 
الخروج عنها ومحال أن تكون في أجزائه لأنا قد فرضناه عديم الجزء وإذا لم 
يكن له جزء فكيف يكون لجزئه ميل فثبت خلو ذلك الجسم عن الميل. 

المسألة السادسة في أن الميل الطبيعي والقسري لا يجتمعان 

قال الشيخ في الفصل الذي بين فيه أن بين كل حركتين سكوناً بالفعل : 
دولا نُضْعْ إلى قول من يقول إن المَيْلِينَ يجتمعان فكيف يمكن أن يكون شيء 
فيه بالفعل مدافعة إلى جهة وفيه بالفعل التنحي عنها ولا يظن أن الحجر 
المرمى إلى فوق فيه ميل إلى أسفل البتة بل فيه مبدأ' من شأنه أن يحدث 
ذلك الميل إذا زال العائق". 

أقول قوله كيف تَكُون في الشيء مدافعة إلى جهة والتنحي عنها عند 
محاولته بيان امتناع اجتماع الميلين يدل على أن الميل عنده هو نفس هذه 
المُدافعة لا أنه علتها إذ لو كان الميل عبارة عن علة المدافعة فمن الجائز أن 
يجتمعا ولكن لا يقتضيان المدافعتين كما لا منافاة بين الطبيعة والموة الفاعلة 
للحركة القسرية. 

وأقول قد جرى للشيخ كلام في موضع آخر من «الشفاء» يوهم أنه 
حور الم" بين الميلين فإنه قال في الفصل الذي يتكلم فيه في الحركة 
القسرية «السبب في الحركة القسرية قوة يستفيدها المتحرك من المحرك تثبت 
فيه مدة إلى أن تبطلها مُصَّاكات كانت تتصل عليه مما يماسّه وتنخرق به فكلما 
الطبيعي»”' فقوله قوى عليه الميل الطبيعي مشهر بأن المَيل الطبيعي موجود مع 


)١(‏ فى الأصل: مبدء. 

(1) هذا النص بتمامه موجود في الشفاء ‏ السماع الطبيعي ‏ ص 144 . 

(0) هذا الفصل هو الفه لى الرابع عشر من الشفاء السماع الطبيعي «في الحركة القسرية وفي 
التي من تلقاء المتحرّك, . والكلام الذي نقله الرازي ليس من قول ابن سيناء إذ أن ابن سينا - 


لليف 


المُيل القسري ولعله بني ذلك على أن الميل عبارة عن علة المدافعة وهي 
ممكنة الحصول مع الميل الغريب وبالجملة فيدّعي أن المدافعة الطبيعية لا 
توجد مع المدافعة الغريبة وذلك قريب من الأوليات فإن الحجر الصاعد في 
الهواء ليس فيه مدافعة أصلاً نحو السفل فإنْ من مس الحجر الصاعد لا يحس 
منه بمدافعة نحو السفل وإذا لم يكن كلامنا إلا في هذا الأمر المحسوس 
ونحن لا نحس به بل نحس بمضادّه ومنافيه وجب القطمٌ بعدّمِه . 


فإن قيل أليس عندّكم الميل موجوداً في آن الوصول وليس هناك مدافعة 
فإذاً لا يلزم من عدم المُدافعة عدم الميل فنقول بل المدافعة في ذلك الآن 
موجودة لأنه لو كان في ذلك الحيز جسم آخر يدفع به في ذلك الآن. 


وحجة من جوز اجتماع الميْلين أنا نجد حال الحجرين المرمييق م :يك 
واحدة في مسافة واحدة بقوة اواحده مختلفة في السرعة والبطء إذا اختلفا في 
العظم والصغر :وما دل إلا ان الميل المقاوم في الكبير أكْثّر وإن كان علوي 
والجواب أن الطبيعة 1 وة سارية في الأجسام فتنقسم بانقسامها والتي ة في فى الجزء 
ما في الكل وهي معوقة للحركة القسرية فلا جرم كان الأثقل أبطأ. 


المسألة السابعة في أنه هل يجوز اجتماع المَيْلين إلى 
جهةواحدة أحدهما طبيعي والآخر غريب؟ 


إن كان الجسم ذو الميل الطبيعي لا يعاوقة شيء مثل حركات الأفلاك 
عن :غيولها: وحزكات: العناضر لوقدرنا غلا العبام كان :ذلك مكالة لآن عا 


5 يذكر المذاهب التي في الحركة القسرية مع مفارقة المتحرك فيقول: «فمنهم من يرى أن 
السبب فيه رجوع الهواء المدفوع فيه إلى خلف المرمى والتئامه هناك التثاماً بضغط أمامه. 
ومنهم من يقول إن الدافع يدفع الهواء والمرمى جميعاً لكن الهواء أقبل للدفع 0 أسرع . 
فيجذب معه الموضوع فيه. ومنهم من يرى أن السبب في ذلك قوة يستفيدها. . 6 وفي نص 
الرازي بعض الاختلافات: «ينحرف» بدلا من «ينخرق». ضعف بذلك» بدي من و«وضعف 
بها» ووالمصاكة فأبطلت القوة فمضى . . . » وليست هذه الزيادة عند الرازي . 
ثم إن ابن سينا يرد القول الأول والثاني. ويأخذ بالثالث وهو الذي نسبه الرازي إليه ابتداء. 


الميل الطبيعي هي الطبيعة وإذا وجدت العلة غير ممنوة"" بالمنازع وجب أن 
يوجد أقصى الممكن من ذلك المعلول فحينئذ يكون ذلك الميل الطبيعي بالغا 
إلى نهاية الشدة فيستحيل أن يحصل معه ميل غريب إلى تلك الجهة . 

ولقائل أن يقول كل نوع من مراتب الاشد والانقص مخالف لغيره 
بالنوع فيجوز أن تكون الطبيعة المخصوصة مقتضية أحد النوعين دون الثاني 
فلا تكون مُوجدة أقصى الممكن. 

وأما إن كان الجسم معارضاً بما يدفعه مثل الحجر الهاوي فإن الهواء 
يقاومه وبقدر تلك المقاومة يحصل الفتور فلا يبعد أن يحصل مع الميل 
الطبيعي ميل آخر غريب وتكون الحركة عند تلك المقاومة أسرع مما يوجد 
عن الميل الطبيعي وحده وذلك كما إذا دفعنا الحجر إلى أسفل دفعاً شديداً 
فإن حركته ربما كانت أسرع مما إذا تحرك بطبيعته وحده. 


المسألة الثامنة فى بقاء المَيل عند الوصول إلى المطلوب 

لما كان المحرك للجسم إلى تلك الجهة هو ذلك الميل والمدافعة 
ومحال أن يكون الموصل إليها غير المدافع إليها والموصل واجب الحصول 
عند وجود الوصول لامتناع انفكاك المعلول عن العلة فيلزم أن يكون الميل 
موجودا عند وصول المتحرك إلى الجهة المطلوبة . 

المسألة التاسعة فى أنه مما يحدث دفعة 

برهانه أنا بيّنا أن الميل لا بد من وجوده عند وصول الجسم إلى الجهة 
غير منقسم ووصول الجسم إلى حد غير منقسم إنما يكون في الآن فإذاً لا بد 
من حصول الميل في الآن وذلك هو المطلوب 


)1( ومناءه الله بمكنه قذره أو ابتلاه واختبره» والمنى الموت وماناه جازاه أو ألزمه وماطله وداراه 
وعاقبه في الركوب» (القاموس 7814/14). 


* 


المسألة العاشرة في انحصار اشتداده وضعفه بين طرفين 

أما قبول الميل للاشتداد والضعف فأمر لا شك فيه وكل تغير فمن شيء 
إلى شيء ولا بد أن يكون بينهما نوع تعاند فإن كان التعاند في الغاية فهما 
ضدان وإلا فهما متوسطانَ ومتى وجد المتوسط فلا بد من وجود الطرفين , 

المسألة الحادية عشرة في سببٍ اشتداد الميل الطبيعي عند القرب 

من المطلوب وضعف الميل القسشري عند الوصول إلى المطلوب 

أما الأول 07 الطبيعة إذا لم تكن 0 بالضد مات 0 ولا يزال 
نتوبها تمدقا : 7 الثاني لد لات ضعف الميل القسري عفن 0 إلى 
الغاية ولقائل أن 0 هذا 0 على أن الشيء الواحد يقبل الشدة والضعف 

المسألة ري القسري في الوسط 

قيل سببه أن الحكٌ إذا تكرر على المرمي تسخن أكثر فلا يزال يتسخن 
بالصك أكثر والقوة المستفادة تضعف إلا أن التلطيف المستفاد بالتسخين يكون 
متداركاً وموفياً على المعنى الذي يفوت بالضعف ما دام في القوة ثبات فإذا 
ترادف الصّكْ على القوة وائية ضيف فيكتت انفضا الحك وبلغ مبلغاً لا يفي 
بتداركه تأثير الصّكُ. 

المسألة الثالثة عشرة في أنه ليس بين الثقيل والخفيف إنفعال 

إيجابها بالذات حركة الجسم عن المركز وذلك يوجب تباعد كل واحد منهما 
عن الآخمر والوصفان الموجبان تباعد الجسمين يستحيل أن يوجبا التفاعل 
الذي لا يحصل إلا بالمقاربة فهذه جملة ما أردنا ذكره من أحكام الثقل 
والخفة . 


الفصل الحادي عشر فيما يظن أنه من الكيفيات الملموسة وليسر 
منها 

قمن ذلك الملاسة واللخفونة وليسنا من'بنات الكيف اضلا فإن 
الخشونة”' عبارة عن اختلاف وضع الأجزاء في ظاهر الجسم بان يكون بعضها 
ناتئاً وبعضها غائرا وهذا من باب الوضع. والملاسة' إستواء الأجزاء في 
الوضع وأيضا فاته له : يحس بهما إلا بواسطة المقادير والحركات والاشكال ومع 
ذلك فإنهما لا تفعلان في الجس تاثيرا من ضهة تق التخالة العارضية لأجرائها 
مطلقاً التي شي الوضع بل لأمر آخر وهو صلابة أو رخاوة أو حرارة أو برودة 
فإذا هما خارجتان عن الكيف وعما يكون وها . ومن ذلك الصّلابة© 
واللين”» فإنهما ليستا من هذا الباب لأن اللين له صفتان إحداهما الانغماز 
الخايا لوعو عار عن ركه يواه فى تت كاري الاوك الكل 
التقعر فيه . والثانية شكل التقعر المقارن لحدوث تلك الحركة . فالاولى من 
باب الحركة والثانية من باب الكيفيات المختصة بالكميات وليس اللين نفس 


هذين الأمرين فإنهما مما يحسان بالبصر واللين غير محسوس بالبصر بل كونه 


)١(‏ حد الخشن عند ابن سينا: ووهو جرم سطحه ينقسم إلى أجزاء مختلفة الوصع» ‏ رسالة 
الحدود في المصطلح الفلسفي ص 707 . وكذلك عند الغزالى في «معيار العلم» ص 84 .7١‏ 
وفي «الكليات»: هي عدم استواء وضع الأجزاء بأن يكون بعضها أرفع وبعضها أخفض» 
ص 9 ج 7. 

8 مسد هد رجويية تشوح مطلو رام إل اخياة تجارةة القع وروم ذه 
ص /7617) و ومعيار العلم» ص ."١4‏ 

ويبين اللإيجي في المواقف أن «الملاسة عند المتكلمين استواء بعض الاجزاء والخشونة 

عدمه. وعند الحكماء كيفيتان قائمتان بالجسم وقيل بسطح الجسم (المواقف .)١71١‏ 

(9) حد الصلب في «رسالة الحدود» لابن سينا: «هو الجرم الذي لايقبل دفع سطحه إلى داخله 
إلا بعشر» (المصطلح ص !70). وكذا «معيار العلم» ص .7١1‏ 

(4) حداللين عند ابن سينا وهو الجرم الذي يقبل دفع سطحه إلى داخله بسهولة» (المرجع الابق 
ص 707). وكذا ومعيار العلم» ص 4 ١"؟.‏ 
أما عند الاريجي فالصلابة كيفية بها ممانعة بالغامز واللين عدم الصلابة عما من شأنه ذلك» 
احترازاً عن الفلك فهو عدم ملكة لهاء وقيل» بل كيفية بها يطيع الجسم للغامز فهو ضدهاء 
(المواقف ص .)١7"١‏ 


نينا غارة عن كوت سعدا لول دك الاتعماذة» إستعداداً تاماً. وكذلك 
الصلب فيه أمران : :. أحدهما عدم الانغماز مم بقاء ث شكل ذلك السطح كما 
كان . والثاني المقاومة المحسوسة . أما عدم 0 عدمي وأما 
المقاومة المحسوسة فليست هي أيضاً نفس الصلاة فإن الهواء الذي في الزق 
المنفوخ جا امكاومة واسيت فيه صلابة فإن الهواء لم ينعقد ولم يصلب أصلا 
وكذلك القول في الرياح بل الصلابة هى الاستعداد الطبيعي في ذلك الشيء 
نحو عَدم الانفعال وظاهر أن الاستعداد الشديد نحو عام الانفعال غير 
محسوس فاللين والصلابة يجب أن لا تكونا محسوستين وليكن هذا آخر 
كلامنا في الكيفيات الملموسة فأما الأحوال الحاصلة من انفعالات الحار 
والبارد والرطب واليابس فسنذكرها في الفن الذي نتكلم فيه في أمر الأجسام . 
ثم كان اللائق أن نردف هذا الباب بذكر الكيفيات المذوقة إلا أن الكلام فيها 
لما كان مختصراً أخرناه وأردفنا هذا بالكلام في الكيفيات المبصرة. 


الباب الثالث في الكيفيات المبصرة وفيه 
٠. .‏ - ل 


الفصل الأول في إثبات الألوان” 
من الناس من زعم أنه لا حقيقة للون” بل البياض إنما يحصل 
بمخالطة الهواء الأجسام الشفافة المتصغرة جداً واحتج عليه بأن زبّد الماء 
أبيض ولا سبب لبياضه إلا ذلك وكذلك الثلج بين لأنه أجزاء صغار جامدة 
شَفافة خالطها الهواء ونفذ فيها الضوء والبلور المسحوق والزجاج المسحوق لا 
يشفان بل يريان على لون مع أن سُطوحَهما عند الاجتماع لم ينفعل بعضها 
19 من الفمر قال فى «الفامرس + وعمرة بيده يغمزه شِبْهُ نْحْسَهُ وبالعين والجفن والحاجب: أشار 


وبالرّجل: سعى به شرا أو داؤه أو عيبّه: ظهر. والدابة: مالت من رجلهاء والكبش: 
غبطه. .»؟97/7١.‏ 

.157- ١7١ قارن: المواقف للإيجي ص‎ )١( 

(”) في الاصل للون بثلاث لامات . 

(4) في نسخة: لون البياض. 


عن بعض حتى يقال حصل هناك لون وأيضاً الشفاف الكبير الحجم إذا عرض 
فيه شِقّ رب ذلك الموضع منه أبيض وكذلك اللخالخ والمناطف"' تبيضان 
لاحتقان الهواء فيهما مع الإشفاف الذي في طبعهما وأما السواد فإنما يتخيل 
لعدم غور الجسم وعمقه الضوء والإشفاف. 

وية هولةه عر جحل الماء سيا النبواه وفال شاهة ا ان الكيانية إذا انيلك 
مالت إلى السواد وأيضاً فلأن الماء يُخرجٍ الهواء وليس إشفافه كإشفاف الهواء 
حتى ينفذ فيه الضوء إلى السطوح فلا جرم يبقى السطوح مظلمة وذلك هو 
السواد. 

ومنهم من حلم أن السواد الون حقيقي ومنع ذلك في البياض وفرق 
بينهما بأن السواد لا ينسلخ وأما الأبيضى فهو قابل لكل الألوان والقابل للألوان 
كلها عار عنها فالأبيض عار عن الألوان” . 


واعلم أن الشيخ ذكر في فصل توابع المزاج من ثانية الفن الرابع من 
الطبيعيات أنه لم يعلم أنه هل يحصل البياض بغير هذاالطريق المذكور أمْ لا؟ 
وأما في المقالة الثالثة من علم النفس" فقد قطع بوجود ذلك فقال: لا شك 
بأن اختلاط الهواء بالمشف سَبب لظهور اللون الأبيض ولكنا ندّعي أن البياض 
قد يحدث من غير هذا الوجه أيضا ويدل عليه أربعة أمور: 

الأول آن التضن"[ذ1 سلق تير برام الدفاف ايض" ليس يكن أن 
يكون ذلك إلا أن النار أفادته تخلخلاً وأحدثت فيه هوائية لأنه يصير بعد الطبخ 
أثقل وذلك لمفارقته الهوائية ولأن الهوائية لو دخلت فيه وبيضته لكان ذلك 


زم البات ‏ مماجيع لس ومن ترم دي شرت "رانطر جتان لحرت لا مظرر 
0 :1غ ومحيط المحيط للبستاني ص .)8١١‏ 
والمناطف : : لم أقف عليها. ولعل الرازي يقصد جمع نطفة وهي معروفة. 

(7) ذكر إبن سينا هذه المذاهمب الثلاثة في الشفاء - النفس ص 15-96. 

() نص ابن سينا كما في الشفاء ‏ النفس -: 
«ثم لسنا نمنع أن يكون للهواء تأثير في أمر التببيض, ولكن ليس على الوجه الذي يقولون. 
بل بإحداث المزاج المبيض» (ص )٠١٠١‏ 


موجباً للحثُورة” لا للانعقاد على ما ستعلم . 

الشاني أن الدواء المسعى بلبن العذراء””/ يكون من خل طبخ فيه 
المزدارسيج "حي انحل فيه ثم بصَفئ حتى يبقى الخل في غاية اللإشفاف 
وإذا خلط بماء طبخ فيه القلى وصفي غاية التصفية حتى صار كأنه دَمْعة فإنه 
إن وقع التقصير في شيء من ذلك لم يلتئم المزاج المطلوب. فكما يخلط 
هذا أن الماء أن ينعقد فيه المنحل الشفاف من المردارسنج ويبيض في غاية 

الببياض كاللبن الرّائب يجفٌ . وليس ذلك لأن شفافاً تفرق ودخل الهواء فيه فإن 

ذلك كان متفرقاً محلا ذ فى الخل ولا لأن تلك الأجزاء المتفرقة تقاربت حتى 
انعكس بعضها إلى الف ان د اد القلي أولى بالتفريق بل ذلك على 

سبيل الاستحالة فليس كل بياض على الوجه الذي قالوه . 

الثالث أن الاتجاه من البياض إلى السواد من طرّق ثلاثة: الأول الطريق 
السَاذج وهو أن يأخذ إلى الغبرة ثم إلى العودية ثم إلى السوادية فكان من أول 
الأمر يأخذ من سواد ضعيف ولا يزال يشتد حتى ينتهي إلى الغاية. والثاني أن 
يأخذ إلى الحمرة ثم إلى القتمة ثم إلى السوادية. والشالث أن يأخخذ إلى 

الخضرة ة ثم إلى النيلية د ثم إلى 00 

وهذه الطرق إئما يجور اختلافها لاختلاف ما ركت عنه الألوان فإن لم 
يكن إلا سواد وبياض وليس للبياض حقيقة إلا مخالطة الضوء بالأجزاء الششافة 
لم يكن في تركيب السواد والبياض إلا الأخذ في طريق واحد وهوازدياد 

)1( الخثورة من: «وخثر اللبن درا وخثورا وخشارة ور وخشراناً) غُلْظ, .6 (القاموس المحيط 
١/"‏ ). 

(؟) لبن العذراء: «يؤخذ ماء القلى المصفى غاية التصفية ثم يخلط بالخل الذي طبخ فيه 
المرتك ويصفى . . ؛ (المباحث المشرقية .)7١9/1١‏ 

7( المردارسنج أو المرداسنج كما في «المعتمد في الأدوية المفردة» لابن رسول الغساني «وهو 
المرتك. وهو يعمل من الرصاص ومنه ما يعمل من الفضة. 6 وهودواء يتجفف إلا أن 
تجفيف قال جدا ونه قابضة ملينة مسكدة مبردة مغرية تسلا القروج الحا . وإذا طْلِيَ 
الرأ س بالمرتك مع خل وزيت نفع من القمل. .6)ص1595-555. 


(4) في الاصل: الزائب. ويقال راب اللبن إذا حشر ولبن رائب هو ما يمخض ويُخرج زبده» 
القاموس المحيط ./8/١‏ 


الأجزاء الغير المشفة لا يقع الاختلاف فيه إلا بحسب النقص والاشتداد ولم 
يكن الطرق مختلفة. 

الرابع وهو أن الضوء إذا انعكس من جسم أسود إلى الجسم الاخضر 
لم يصر المنعكس إليه أسود. فلو كانت الألوان المختلفة لأجل اختلاط 
الشفاف بغيره لكان يجب أن لا ينعكس من الأحمر والأخضر إلا البياض وأن 
لا ينعكس من الأجزاء السود شيء فكان يجب أن لا يصير المنعكس إليه 
احمر وأخضر. 

وأما الذي تمسّكوا به فلسنا نمنع من ذلك لكنا ندعي أن خحصول 
البياض قد يكون على وجه آخر وهو الإستحالة". 

وأيضاً فليس لنا أن نجزم بأن بياض الناطف لمخالطة الهواء وكذلك 
ابيضاض الجص ليس لما يفيده الطبخ من التخلخل وسهولة التفرق وإلا لكان 
السحق والتصويل”" يفعلان فعل الطبخ في الجص والنورة بل السبب فيه أن 
الطبخ يفيده مزاجاً يوجب ذلك الابيضاض . 


وقولهم الأسود غير قابل للبياض إن عنوا به على سبيل الاستحالة كذبهم 
الشباب والشيب وإن عنوا به على سبيل الصب فيحمل أن يكون ذلك لأن 
الصبغ المسود لا بد وأن يكون فيه قوة قابضة فيخالطه وينفذ فيه. والمبيضات 
غير نافذة فلذلك لا يمكنها العود في الاصيود على أن أصحاب الإكسير 
يبيضون نحاسا كر برصاص مكلس وزرئخ مصعد وذلك يُبطل ما قالوه. 


الفصل الثاني في أن النو ر ليس من الأجسام"" 
زعم بعضهم أن النور أجسام صغار تنفصل عن المضيء ء وتتصل 
)1( الاستحالة عند الأمدي وعبارة عن استبدال حال الشيء ء إما في ذاته, أو صفة من صفاته لا 
ذفعة وبل سير وسيرأة ب المبيق: . ضمن المصطلح الفلسفي صن 760. وعند: الجرجاني . 
وحركة في الكيف» كتسخن الماء وتبرده مع بقاء صورته النوعية» (التعريفات ص ”77). 


(؟) قارنه بالفصل الثاني من المقالة الثالشة «في الإبصاره من الشفاء ‏ قسم النفس. وهو «في - 


44 


بالمستضيء وذلك باطل من وجوه أربعة : 

الأول أن كتونها أخوارا إماذاة يون عي كرنيا أجنناما ونا :ان يكتون 
مغايراً لهاء والأول باطل لأن المفهوم من النورية مغاير للمفهوم من الجسمية 
ولذلك يُعقل جسم مُظلم ولا يُعقل نور مظلم وإما أن يقال بأنها أجسام حاملة 
لتلك الكيفية تنفصل عن المُضِيِء وتتصل بالمُسُتضيء فهذا أيضاً باطل. لأن 
تلك الأجسام الموصوفة بتلك الكيفيات إما أن تكون محسوسة.وإما أن لا 
تكون محسوسة, فإن لم تكن محسوسة لم يكن الضوء محسوساً. وإن كانت 
يدوي كانت سائترة لبا تستهنا ويكنة انها كلها ازؤادك اجماعا ازداذت 
ستراء لكن الأمر بالعكس فإن الضوء كلما ازداد اجتماعاً ازداد إظهاراً. 

الثاني أن الشعاع لو كان نا لكان حركته بالطبع إلى جهة واحدة 
لكن النور مما يقع على كل جسم في كل جهة . 

الثالث أن الثور إذا دخل من الكوة ثم سَدَدْناما دفعة فتلك الأجزاء 
النورانية إما أن تبقى أو لا تبقى.فإن بقيت فإما أن تبقى في البيت أو تخرج 
فإن قيل إنها خرجت عن الكوة قبل أن سددناها فهو محال وإن قيل بأنها 
دمت فهو أيضاً باطل.فكيف يمكن أن يحكم بأن جسماً لما تحلّل بين 
جسمين عدم أحدهما؟ فإذاً هي باقية في البيت ولا شك في زوال نوريتها 
عنها وهذا هو الذي قلنا من أن مقابلة المستنير سَبب لحدوث تلك الكيفية 
وإذا ثبت ذلك في بعض الأجسام فكذلك في الكل . 

الرابع أواالتسين إواتظلقت من الاق نتعين رجه الأرضن كله دفعة 
ومن البعيد أن تنتقل تلك الأجزاء من الفلك الرابع إلى وجه الأرض في تلك 
اللحظة اللطيفة لا سيما والحّرق على الفُلّك محال. 

واحتج المخالف بأن الشعاع يتحرك وكل متحرك جسم فالشعاع جسم . 

- مذاهب وشكوك في أمر النور والشعاع. وفي أن النور ليس بجسم بل هو كيفية تحدث فيه؛ 
(ص 8 - 87). وانظر أيضا المواقف للإيجي ص 1١77”‏ - 1584 . 


)1( في الأصل : «وجهه: ولا يستقيم بها المعلق . 
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بيان الصغرى من ثلاثة أوجه: أما أولا فلن الشعاع مُنْحدِر من عند الشمس أو 
النار والمنحدر مُتحرك. وأما ثانياً فلانه يتحرك بحركة المُضيء. وأما ثالثا 
فلأن الشعاع قد ينعكس عما يلقاه إلى غيره والإنعكاس حركة. 

والجواب أن قولهم الشعاع منحدر عند الشمس فهو باطل وإلا لرأيناه 
في وسط المسافة بل الشعاع يحدّث في مقابل القابل دفعة ولما كان حدوثه 
من شيء عال. يوهم أنه ينزل.وقولهم الشعاع ينتقل فنقول إن الظل ينتقل مع 
أنه ليس بجسم بل الحق ما قلناه من أنه «كيفية حادثة في المقابل» وعند زوال 
المحاذاة عنه إلى قابل آخر يبطل النور عنه ويحدث في ذلك الآخر وكذلك 
القول في الانعكاس فإن التوسط شرط لأن يحدث الشعاع من المضيء في 
ذلك الجسم . 

الفصل الثالث في حقيقة النور"' 

المعترفون بأنه كيفية ا ا أنه عبارة عن ظهور اللون 
فقط وزعموا أن "الطهوو المطلق هو الضوءروالخماء المطلق جرالطة 
والمتوسط بين الأمرين هو الظِل وتختلف مراتبه بحسب مراتب القرب والبعد 
عن الطرفين فإذا ألِف الجس مرتبة من مراتب الخفاء ثم شاهد فيما بين ذلك 
ما هو أكثر ظهوراً من الأول ظن هناك بريقاً وشعاعاً وليس الأمر كذلك بل ذلك 
بسبب ضعف الحس . 

والدليلٌ عليه أن ظهور الأشياء اللامعة بالليل أقل من ظهور السراج وظهور 
السراج أقل من ظهور القمر وهو أقل ظهوراً من الشمس:فالحس إذا صار 
ضعيفاً في الظلمة وكان لتلك اللوامع قدر من الظهور ليس لغيرها ظن ذلك 
الظهور كيفية زائدة. ثم إذا تقوى البصر بنور السراج ونظر إلى تلك الأشياء لم 
< اما الصسدا اللزرال: سنك السين وكدئك نهد البتران لقي جتان ره 


)11( قارن: الشفاء ‏ المرجع السابق 4 والفصل الغالث من المقالة الثالئة ١في‏ تمام مناقضة 
المذاهب المبطلة لأن يكون العوو ها غير اللون 0 وكلام في الشفاف واللامع» 
(ص 828 45). 


ع١‎ 


الذي يكون في 'البتوت المستثيرة لمعانا والسيب فيه ها ذكرناة. 
5 لمحن برد ام بين اللون المسكتسر. ونين الو المظلم فإنا 


ثم من هؤلاء من بالغ حتى قال ضوء الشمس ليس إلا الظهور التام 
للونها ولذلك تبهر البصر فحينئذ يخفي اللون لعجز البصر لا لخفائه في نفسه 
كما أنا نحس في الليل بلمعان اللوامع ولا نحس بألوانها لأن الحس لضعفه 
في الليل يبهره ظهور تلك الآلوان فلا جرم لا نحس بها ثم إذا تقوى النهار 
بنور الشمس لم يصر مغلوباً بالظهور تلك الألوان فلا جرّم نخس بها. 

هذا تقرير مذهبهم. ونحن نقول لسنا ننكر أن يكون لما قالوه تأثير في 
اختلاف أحوال الإدراكات في قوتها وضعفها بحسب اختلاف حال الحس في 
قوته وضعفه ولكن ندّعي 3 ذلك أن الفهزة كيفية وجودية زائدة على ذات 
اللون ويدل عليه أمور خمسة : 

الأوك أن هو :اللوث إقارة إلن تحدد الرخذلك الأمر إقا أن يكون هو 
اللون أو صِفة غير نسبية أو صفة نسبية», والأول باطل لأنه لا يخلو إما أن 
0 النور عبارة عن تجدّد اللون أو عن اللون المتجدد والأول يقتضي أن لا 
يكون الشيء را إلا في أن تلد و والثاني يوجب أن يكون الضوء مهو 

نفيق اللو :فا يبقى لقولهم الضُوء هو ظهور اللؤن معنىّ وإن جعلوا الضوء 
2 رالده عل ات اللون وسموه بالظهور فذلك نزاع لفظي وإن 
زعموا أن ذلك الظهور تجدّد خالة نسبية فهذا باطل لأن الضوء ء أمر غير نسبي 
ولأابفكة تهبن البدالة السمة 

الثانى أن البياض قد يكون مضيئاً ومُشرقاً وكذلك السواد فإذا الضوء 
تابث الهما تجديما لو كان كرن كل واحد منهما مضيدا فين ذاته لوم أن بكرن 
الضوء بعضه بعينه مضاداً للبعض وذلك محال فإن الضوء لا تقابله إلا الظلمة . 


١ 


الغالث أن اللون يوجد من غير الضوء فإن الَواد قد لا يكون مضيئا 
وكذلك سائر الألوان وكذلك الضوء قد يوجد بدون اللون مثل الماء والبلور إذا 
كانا في ظلمة ووقع الضوء عليهه| فإنه حينئذ يرى ضوؤهما فذلك ضوء 
وليس بلون وإذا وجد كل واحد منهما دون الآخر فلا بد من التغاير. 

الرابع وهو أنا نفرض الكلام في بعض الألوان المتوسطة بين السواد 
والبياض وليكن ذلك هو الحُمْرة فنقول لا يخلوإما أن يسلموا أن لها حقيقة 
مخصوصة أو يزعموا أنها عبارة عن اختلاط ظهورات بياضية بخفاءات سوادية 
فإن ذهبوا إلى هذا الثاني فنقول:الجسم الأحمر إذا انعكس عنه الضوء إلى 
جسم آخر صار ذلك الجسم أحمر فلا يخلو إما أن ينعكس الظهور عن 
الأجزاء الظاهرة والخفاء عن الأجزاء الخفية وإما أن ينعكس الظهور عن 
الأجزاء الظاهرة» ولا ينعكس الخفاء عن الخفية.والأول باطل لأنْ الأجزاء 
الخفية لا تفيد الخفاء للمقابل لأن الخفاء لو كان خالصاً لم يؤثر في المقابل 
والشاني باطل لأن الأجزاء الظاهرة لو فعلت إظهار ما يقابلها والإظهار هو 
التبيض فكان يجب أن يزيد ابيضاض المنعكس إليه لا أن يحمّر.وأما إن 
اعترفوا بكون الحمرة لونا حقيقياً في نفسه وزعموا أنها إذا ظهرت فعلت فيما 
يقابلها مثل نفسها فنقول إنها إذا كانت قليلة الظهور أفادت للمقابل مجرد 
الضوء ولا تخفي لون المقابل فإذا قويت في الظهور أخفت لون المقابل فلولم 
يكن هناك إلا اللون وحده لكان يفعل عند الضعف لونا ضعيفاً مثل نفسه وعند 
اشتداده يفعل لنونا قوياً مثل نفسه وليس كذلك فإنه يفيند ]9 ظهور لون 
المقابل إظهاراً شديداً ثم إذا صار أقوى أخذ في إبطال لَوْن المقابل أو إخفائه 
ويفيد لوناً آخر مثل نفسه فيكون أحد الفعلين لا محالة عن شيءٍ غير ما عنه 
الآخر فيكون مصدر الإضاءة هو الضوء الذي لو كان الجسم لا لون له وله 
ضوء لكان يفعل ذلك مثل البلورة المضيئة والفعل الآخر يكون من لونه إذا 
اشتد ظهوره بسبب هذا الضوء حتى صار متعدياً إلى المقابل. 


الخامس أن المضيء الملون تارة ينعكس منه الضوء وا إلى غيره 
وتارة ينعكس منه الضوء واللون وذلك إذا كان قويا فيهما جميعاً حتى يحمر 


و 


المتكن :إلنه فلو كان العدوة ينور اللون التفجناك أن بعيكل لعسرة سريقا 
ينافج 

فإن قيل هذا البريق عبارة عن إظهار لون ذلك المقابل فنقول فلماذا إذا 
اشتد لون الجسم المنعكس منه وضوؤه أخفى لون المنعكس إليه وأبطله 
وأعطاه لون نفسه؟ . 


الفصل الرابع في الفرق بس النور والضوء والشعاع والبريق”») 

أعلم أن الأجسام الملونة إذا صارت ظاهرة بالفعل مستنيرة فإن ذلك 
الظهور إما كيفية ثابتة فيها منبسطة عليها من غير أن يقال إنها سواد أو بياض أو 
صفرة أو حمرة وإما لمعان وهو الذي يترقرق على الأجسام ويستنير لونها وكأنه 
شىء يفيض منها وكل واحد من القسمين إما أن يكون له من ذاته أو من 
غيره. فالظهور الذي للشيء من ذاته كما للشمس والنار يسمى «صوءاء. 
والظهور الذي للشي من غيره يسمى «نورا».والترقرق الذي للشيء من ذاته 
كما للشمس يسمى «شعاعا».والذي يكون للشيء من غيره كما للمرأة يسمى 


«بريقا». 
الفصل الخامس في حدّ الضوء 
د أنه (كيفية هي كمال بذاتها للشفاف من حيث هو شفاف» والأولى 
أن يقال:إنه الكيفية التي لا 55 الإبصار بها على الوإبصار بشيء آخر» وذلك 


)١(‏ قارن: الشفاء ‏ النفس. الفصل الأول من المقالة الثالئة: «في الضوء والشفيف واللون». 
ويكاد يكون كلام الرازي هو كلام ابن سينا نفسه. 
ويقول أرسطو فى كتابه «في النفس»: أن الضوء: شيء ذو صفاء وهذا الصفاء في الجملة 
شيء منظور إليه لا بذاته: وإنما يُنظر إليه بسبب لون غريب داخل عليه. . . الخ» (ص 40 - 
بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي). 
كما يقول الإيجي في المواقف (ص ه7١):‏ 
القائم بالمضيء لذاته هو:الضوء, كما في الشمس وبالمضيء لغيره «:نور كما في القغر ووحه 
الأآرض.. قال تعالى : (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورام غير أن ابن سينا يسمي 
الذي للشيء من ذاته اشيوءا والمستفاد وو (المرجع السابق 9/4). 
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لأن الشيء إما أن لا يتوقف صحة كونه مرئياً على اعتبار الغير. أو يتوقف. 
والذي لا يتوقف هو الضوء والذي يتوقف هو اللون. فإنه لا يصح رؤيته إلا 
بعد صيرورته يرا وكل ما بيع رويه فإنه يَمنْعْ عن رؤية ما وراءه لأن 
العين إذا أبصرت في جهةٍ شيئا استحال أن تبصر في تلك اللحظة في تلك 
الجهة شيئاً آخر ولما كان إبصارها للمتوسط يجب أن يقع أولا لا جرم صار 
ذلك مانعاً من إبصارها ما وراءه. فثبت أن اللون يمنع من إبصار ما وراءه 
والضوء أيضاً كذلك بدليل وقوع الظل من المصباح وذلك لأجل أن أحدهما 
يمنع أن يفعل الثاني في المقابل وكذلك الإنسان لا يرى ما يتوسط بينه وبين 
ذلك الشىء فظهر مما قلنا إن الشفاف يجب أن لا يكون مبصرا. 


الفصل السادس في أن اللُون إنما يحدث بالفْغْل عند حُصول الضوء 

الألوان غيره موجودة بالفِعل في الأجسام حال كونها مُظلمة". والدليل 
عليه أنا لا نراها في الظلمة.فإما أن يكون ذلك لأجل عَدمها أو لأجل أن الهواء 
المظلم عائى عن الوبصار. والثاني باطل إن القواء نفسه عير مظلم :وهر عير مانم 
من الإبصار فإنك إذا كنت في غار وفيه هواء كله على الصفة التي تظنها أنت 
مظلماً فإذا صار المرئي شرا رأيته ولا يمنعك الهواء الواقف بينك وبينه 
فثبت أنه ليس في ذلك الهواء ما يمنع من الإبصار. 

ولقائل أن يقول:لا شك أن اللون له ماهية في نفسه وأنه يصلح أن 
يكون مَرْئيا فلم لا يجوز أن يكون المتوقف على وجود الضوء ء هو هذا الحكم: 
وهو صحة كونه مرئياً لا حصول تلك الماهية-فإن قيل اللُون هو الكيفية الني 


. 157 ١77 و88- 84. والمواقف للإيجي ص‎ 8١ قارن بابن سينا الشفاء  النفس - ص‎ )١( 
وينقل فيه الإيجي عن ابن الهيثم قوله: إنا نرى الألوان تضعف بحسب ضعف الضوء. فكل‎ 
- طبقة من الضوء شرط لطبقة من اللون. فإذا انتفى طبقات الأضواء انتفى طبقات الألوان؛‎ 
وهذا يوجب أن الألوان تنتفي في الظلمة ويحدس منه انتفاء اللون مطلقاً. . وأنت‎  :لاق‎ 
تعرف أن مذهب أهل الح أن الرؤية أمر يخلقه الله في الحي ولا يشترط بضوء ولا مقابلة ولا‎ 
غيرهما...»‎ 
. 510 714/١ وانظر أيضاً: تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر لكمال الدين الفارسي‎ 
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يمكن رؤيتها فالأمر الموجود في الظلمة إذا لم يمكن رؤيته لم يكن لوناً نعم 
الجسم عندما يكون مظلما له استعداد أن يحصل له اللون العدين عبد 
صيرورته مضيئاً فنقول استعداد الجسم لأن يكون له لَوْن معين أمر ووجود 
ذلك اللون أمر آخبر:وكون نلك اللون بحي يضح أن يرى أمر ثالث فلم لا 
يجوز أن يكون المتوقف على وجود الضوء هذا الحكم لا أصل وجود اللون 
فثبت أن الذي عول عليه الشيخ في مخالفة هذا المشهور ليس بقوي . 

ويتفرع على هذه مسألة خرن وهي أن المشهور أن الألوان إنما توجد 
في سطوح الأجسام وأما أعماقها فليست الألوان موجوة فيها بالفعل لأن وجود 
اللون بالفعل مشروط بحصول الضوء.بالفعل فلما لم تكن أعماق الجسم 
موظه بالعع ا لو نكر يماو تالفيل وحن ليا لحك فى فوليع إن وحود 
اللون بالفعل موقوف على كون اللون مضيئا لا جرم توقفنا في هذا الفرع أيضا 
و الاتزي إن رد الكىء مُلَوناً بالفعل لا يتوقف على كونه مضيئاً بالفعل . لآن 
قابلية الحت الصر ء موقوفة على كونه لوكا بالفعل ولذلك فإن الشفاف لا 
يكون قابلاً للضوء والنور بالفعل فإذا كانت قابلية الجسم للضوء موقوفة على 
وجود اللون.فلو توقف وجود اللون بالفعل على وجود الضوء بالفعل لزم 
الذوو: 


الفصل السابع في تعديد الألوان المتوسطة 


لما عرفت أن السّواد والبياض" كيفيتان حقيقيتان وان الضوء كيفية 
حقيقية زائدةٌ عليهما فنقول البَياض والسواد إذا اختلط أحدهما بالآخر حصلت 


)١(‏ «الألوان الأولية عند ابن سينا كما هي عند أرسطو اثنان: هما الأبيض والأسود. أما أفلاطون 
فقد قال بأربعة ألوان أولية هي الأبيض والأسود واللامع - أو الناصع. والأحمر. وقال ابناد) 
قليس وديموقريطس بأربعة ألوان أولية: هي الأبيض والأسود والأحمر والأخضر. .» (الإدراك 
الحسى عند ابن سينا للدكتور نجاتي ص .)١١4‏ 
ومن الالوان الاصلية تركب الألوان الأخرى كما ذكر الرازي وكما ذكر قبله ابن سينا في 
الشفاء ص 4. 
ويعلق على ذلك الإيجي بقوله: «والحق أن ذلك يحدث كيفيات في الحس. وأما أن كل 
كيفية فهو من هذا القبيل لشيء لا سبيل إلى الجزم به!» (ص 177). 


املف 


الغبّرة» وإن خالط السواد ضوءا وكان مثل الغمامة التى يشرق عليها الشمس 
مكل الذعنات” الأخود لذ يخالفله الكان فإ كان السواد غالبا خصلت السيرة 
وإن اشتدت الغلبة حصلت القتمة. وأما إن غلب الضوء حصلت الصفرة ثم 
إن الصفرة إن خالطها سواد مشرق حصلت الخضرة ثم إن الخضرة إن انضم 
إليها سواد آخر حصلت الكرّائية الشديدة وإن انضم إليها بيياض حصلت 
الرّنجارية ثم الكراثية إن خالطها سواد وقليل حمرة حصلت الزيلية ثم النيلية 
إن اختلط بها حمرة حصلت أرجوانية وعلى هذا فقس 


الفصل الثامن فى أن الظلمة أمْر عدمى”" 
لأنا إذا غمضنا العين كان حالّنا كما إذا فتحناها في الظلمة فكما أنا عند 
التغميض لا ندرك شيئاً فكذلك إذا قتحناها في الظلمة وجب أن لا ندرك 
كيفية من الجسم المظلم ولأنا لو قدرنا خلو الجسم عن النور من غير انضياف 
صفة أخرى إليه لم يكن حاله إلا هذه الظلمة ومتى كان كذلك لم تكن الظلمة 


أمراً ووو : 


الفصل التاسع في أنه هل يتوقتف 
أبصار بعض الأجسام على الظلمة أم لا؟ 


قيل إن الجسم إما أن يرى بكيفية في غيره أو بكيفية فيهء فالأول هو 


)١(‏ يقول أرسطو في كتابه دفي النفس»: 

«وقد يظن أن الضوء ضد الظلمة وأن الظلمة عدم جدة الضوء من الصقيل ولا محالة أن 
حضوره هو الضوء. ولم يحسن ابنا دقليس ولا غيره ممن زعم أن الضوء يصير بين الارض 
والهواء. فيذهب ذلك علينا ويخفي . وهذا القول يخالف العيان ويخالف معنى الحق لأنه لو 
كانت المسافة صغيرة جاز أن يخفي , فأما مسافة بعدها ما بين المشرق إلى المغرب فليست 
بصغيرة . .. الخغ» ص 48 . 

غير أن ابن سينا يذكر في الشفاء أن والظلمة عدم الضوء ء فيما من شأنه أن يستنير وهو الشيء 
الذي قد يرى. لأن النور مرئي وما يكون فيه النور مرئي . والشاف لا يرى البتة فالظلمة هي 
في محل الاستنارة وكلاهما أعني المحلين جسم لا يشف. . ولم يكن ما يظن أن هناك ألواناً 
ولكنها مستورة بشيء0 فإن الهواء لا يستر وإن كان على الصفة التي يرى مظلماً إذا كانت 
الألوان بالفعل . .. الخ» ص 8١‏ وانظر أيضاً (المواقف ص 177). 


؛١7/‎ 


الشفاف والثاني لا يخلو إما أن يكون إبصاره متوقفاً على شَرْط أو لا يكون-فإن 
كان متّوقفاً كان مرئياً لذاته فهو المُضيء وإن كانت صَيرورته مرئيا حرف على 
شرط آخر فذلك الشرط قد يكون ضوءاً كما في الألوان وفند:ركون طلملة كما 
في الأشياء التي تلمع بالليل. 

وقال الشيخ: لا يمكن أن تكون الظلمة شَّرْطأ لصيرورة اللّوامع 
مُبْصرة” وذلك لأن المضيء يرى سواء كان الرائي في الظلمة أو في الضوء 
كالنارٍ يُرَاها الإنسان سواء كان في الضوء أو في الظلمة وأماالشمس فإنما لا 
يمكننا أن نراها في الظلمة لأنها متى طلعت لم تبق الظلمة وأما الكواكب 
واللوامع فإنما ترى في الظلمة دون النهار لأن ضوء الشمس غالِبٌ على ضوئها 
وإذا انفعل الحس عن الضوء القوي لا جرم لا ينفعل عن الضعيف. وأما في 
الليل فليس هناك ضوء غالب على ضوئها فلا جرم ترى وبالجملة فصّيرورتها 
مرئية ليس لوقف ذلك على الظلمة بل لأن الحس في الليل لما لم 
ينفعل عن المحسوس القوى أمكنه إدراك الضعيف وبالنهار صار بالعكس من 
الاكبويةا كمااآن لاد الذي في الجو من جنس ما يمكن أن يرى في الضوء 
شخ ذلك ارق فيضي الاجنان ذا كناف سلونا ‏ بضوء الشمس وهو 
محسوس توي لااجرم لا يقلاز على إدراكها فأما عندما يكون في البيت ولم 
يَصِرْ مُنفعلا عن الضوء القوق لآ جرم يمكنه إذزاكهنا فظير أن الظلمة ليت 
شرطاً في هذا الناب. 


)١(‏ راجع الشفاء ‏ النفس ‏ ص 41١‏ 47» وتنقيح المناظر للفارسي ‏ بتحقيق مصطفى حجازي 
ص 5814 - 711 . 
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الباب الرابع 
في الكيفيات المسموعة 
وفيه ستة فصول 


الفصل الأول في سَبَبٍ الصوت 

مدي القرمب تموع الهواء”" ولا نعني بالتموج حركة انتقال من هواء 
0 الماء فإنه يحدث الداون عد عام 
درق دق وخر القلءة ؛ وأنما اعتبرنا العنيف فيهما لأك لو قرعت جما لين 
كالصوف بورع ليق جذا لم تحن مكو ولتو شتفت كنا سيرا يسيرا وكان 
الشيء المشقوق لا صلابة فيه لم يكن للقلع صوت.ثم من المعلوم أن تموج 
الهواء لازم من كل السببين لأن القارع للهواء يحوجه إلى أن ينقلب من 
المسافة التي يسلكها القارع إلى جنبتيها بعنف شديد وكذلك القالع . ثم في 


: يقول ابن سينا في المرجع السابق‎ )١( 
«إن الصوت ليس 77 قائم الذات موجودا قانت الرجرة يجوز فيه ما يجوز في اليباض‎ 
والسواد والشكل من أحكام النبات على أن يضح فرضة ممتد الوجوة» وأنه مثلا لم يكن له‎ 
مبدأ وجود زماني كما يصح هذا الفرض في غيره. بل الصوت بِيْن واضح من أمره أنه: أمر‎ 
يحدث وأنه ليس يحدث إلا عن قرع. .؛ «. . فيجب أن يتعرف هل الصوت هو نفس القلع‎ 
أو لني أو هو حركة موجبة تعرض للهواء من ذلك أو شيء ثالث يتولد من ذلك أو‎ 
. يقارنه‎ 
7 ف ان ل ناف ن الأول والشاني؛ ويصحح الرأي الثالث. . . (صض‎ 
. تماماً كما فعل الرازي‎ )١ 
.١"5- ١70 والمواقف للويجي ص‎ ٠ 48 قارن أيضاً : في النفس لأرسطو ص‎ 


حلف 


الأمرين جميعاً يلزم للمتباعد من الهواء أن ينقاد للشكل والموج الواقعين هناك 
وإن كان الَرَعِي أشد انبساطا من القلعي . 


الفل الثاني في إبطال مذهب من جعل الصوت 
نفس التموج أو نفس القلع أو القرع 

اشتبه على بعضهم الصوت بسببه فمنهم من اعتقد أنه نفس التموج 
الذي هو السيب الشريت اللضبوت ومنهم من اعتقد أنه نفس القرع والقلم 
اللذين جملا شيا سا تعيذا له ويدل على بطلان المذهبين وجهان: الأول 
أن التموج مَحسوس لكين لأن الصوت الشديد ربماضرب الصماخ قافسدة: 
والقلع والقرع يحَسَان بالبَصّر بتوسط اللون ولا شيء من الأصوات يحس 
باللمس أو البصر فليس التموج والقلع والقرع بصوت الثاني أن الشيء قد 
يعلم منه أنه تموج أو قرع أو قلع ويجهل كونه صوتا وقد يعلم الصوت عندما 
تكون الأمور الثلاثة مجهولة فتلك الأمور الثلاثة مغايرة للصوت . 


الفصل الثالث في إثبات الصوت في الخارج”" 

لمُعتقِد أن يُعتقِد أن الصّوت لا وجود له في الخارج بل إنما يحدث في 
الحس من مُلامّسة الهواء المتموج وهذا باطل لأنا كما أدركنا الصوت أدركنا 
مع ذلك جِهتّه ومعلوم أن الجهة لا يبقى منها أثر في المتموج عند بلوغه إلى 
الصماخ فكان يجب أن لا ندرك من الأصوات جهاتها لأنواهة حيف انك 
دخلت بحركتها تجويف الصماخ فيدركها الصماخ هناك ولا يميز بين الجهات 
كما أن اليد تلمس ما تلقاه ولا يشعر به إلا حيث تلمسه ولا تفرق بين وروده 
من اليمين أو من اليسار لأن اليد لا تدرك الملموس حين ما كان في أول 
المسافة بل حين انتهى إليها ولما كان التمييز ب ين الجنات.وبيزة القويين 
والبعيد من الأصوات حاصلا علمنا أنا ندرك الأصوات الخارجية حَيتُْ هي ولا 


فم قارن: المواقف للإيجي ص 184 وابن سينا: الشفاء - النفس ص 7لا ومحصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين للرازي ص .١59‏ 


يمكننا أن تدركها حيث هي إلا وهي موجودة خارج الصماخ . 

فإن قيل إنا ندرك الجهة لأن الهواء القارع إنما توجهه من تلك الجهة 
وإنما نميز بين القريب والبعيد لأن الأثر الحادث عن القرْع القريب أقوى وعن 
البعيد أضعف فتقول أما الأول فباطل لأن المصوت قد يكون على اليمين من 
السامع .وهويّسّد الآذن الذي يليه ويسمع الصوت بالآذن الايسر ومع ذلك 
يحصل له الشعور بكمون المصوت على اليمين ومعلوم أنه لا يصل التموج إلى 
الأذن الأيسر إلا بعد أن ينعطف عن اليمين فبطل ما قالوه. وأما الثانى فهو 
باطل أيضاً وإلا لكنا لا ندرك الفرق بين البعيد القوي والقريب الضعيف ولكنا 
إذا استمعنا صَوتِين متساويين في البُعْد مختلفين بالقّوة والضعف وجب أن نظن 
أن أحدهما قريب والآخر بعيد وبالجملة كان يجب أن يشتبه علينا القوة 
والضعف بالقرب والبعد ولما لم يكن كذلك بطل ما قالوه وأما السبب فى 
إدراك الجهة فسنذكره في باب السمع . 1 

الفصل الرابع في حقيقة القرع”" 

إنه لا بد في القرّع من حركتين من حركة قَبْله ومن حركة بَعْده. 
فالحركة التي قبله قد تكون من أحد الجسمين وهو الصائر إلى الثاني وقد 
تكون من كليهما فلا بد من قيام كل واحد منهما أو أحدهما في وجه الآخر 
قياماً محسوساً فإنه إن اندفع أحدُهما كما لا يُحَسَ أي في زمان لا يُحْس لم 
يكن صَوْتَ ثم ليس من شرط ذلك القيام أن يكون القائم صلب فقد يكون في 
غاية الرّطوبة لكن إذا حمل عليه بالقوة وَكف الهواء أن ينفذ فيه ويخرقه خرقاً 
كثيراً في زمان قصير مع أنه لا يكون ذلك الجسم ممكنا لذلك النفوذ والخرق 
بسهولة فحينئذ عر في وجه ذلك النافذ وتقوم تلك المقاومة فكام الصلابة 
ومثاله إمرارك الوط في الماء برفق فإنك يمكنك أن تشقه شقاً من حيث لا 
يلزمك فيه مئونة وان استعجلت استغصى وقاوم والهواة اضيا كذلك. بل قد 
يجوز أن يصير الهواء أجزاء ثلاثة: منه قارع كالريح وجزءٌ مقاوم وجزء منضغط 


. 77 قارن: أرسطو «في النفس»: ص 479 - 48. ابن سينا: ص‎ )١( 


فت 


فيما بينهما على هيئة من التموج فظهر أنه ليست الصلابة والتكائف عِلَة أَولِيّة 
لإحداث هذا التموج وأنهما إذا أحدثا الصوت فإنما يحدثانه بسبب حصول 
المقاومة فالعلة الأولية هي المقاومة.واعلم أن القارع والمقروع كلاهما فاعلان 
للصوت ولكن أولاهما به أصلبُهما وأشدهما مقاومة. وأما الحركة التي بعد 
القَرّع فهو اضطراب الهواء إلى أن ينقلب من المسافة التي يسلكها القارع إلى 
جنبتيها بعنف شديد ثم يلزم المتباعد من الهواء أن ينقاد للشكل والموج 
الواقعين هناك على ما بيناه. 
الفصل الخامس في سَبب ثقل الصوت وحِدَّته"' 

شيب اليددة صلابة المقروع وملاسته في بعض الأجسام وقصره وشدة 
انحرافه في بعضها وضيقٌ منفذ الهواء وقربه من المنفخ في بعضها. فيحدث 
من هذه الأسباب تَلَرْز وقوة وملاسة سطح وتراص أجزاء البواء المتموج 
فيتأدى على هذه الصورة إلى السمع وسبب الثقل أضداد هذه وكل واحد من 
هذه الأسباب محتمل للزيادة والنقصان فإن زادت الأسباب زادت المسببات 
على تناسب واحد وبالعكس فتكون نسبة الطول إلى الطول كنسبة النغمة إلى 
النغمة في الحدة والثقل فيكون مثلاً نغم نصف الطول نصف نغم الكل في 
الثِقل . 

الفصل السادس في الصَّدَى”" 

إن الهواء إذا تموج وقاوم ذلك التموج شيءٌ من الأشياء كجبيل أو جدار 
َم أن ينضغط بين هذا التموج المتوجه إلى قرع ذلك الجبل وبينه هواء آخر 
بحيث يرد ذلك التموج ويصرفه إلى خلف ويكون شكله كشكل الأول وعلى 
هيئته كما يلزم الكرة المرمي بها إلى الحائط أن يضطر الهواء المتموج فيما 
بينهما وإن يرجع القهقرى فحينئذ يحدث من ذلك صوت هو الصدى واعلم 
أن ها هنا بحثا وهو أن الهواء المتموج المتوجه إلى ما يقاومه لا بد وأن تموج 


.١١١ راجع: الإدراك الحسي عند ابن سينا نجاتي ص‎ )١( 
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هواء آخر بينه وبين ذلك المقاوم فهذا الصدى يحدث من تموج هذا الهواء أو 
من تموج الهواء الأول عند رجوعه فيشبه أن يكون الأول هو الحق ولذلك 
يكون على صفته وهيئته والهواء الأول لم يبق على تلك الهيئة ويشبه أن يكون 
لكل صَوت صَدىٌ ولكن لا يسمع إما لأجل أن المسافة إذا كانت فريكة ميد بير 
المصوت وبين عاكس لصتت لم عم في رصان امن بحيث يفوى 
الحس على تباينهما بخلاف ما إذا كان العاكس بعيدا فإن الحس حيشذ يقوى 
على إدراك التباين وإما أن العاكس صُلْبٍ أملس فهو لتواتر الانعكاس منه 
بسبب قوة النبوة ة يبقى ان كثيراً كما في الحمامات والفنجانات"' وهذا هو 
البليت في أن يكون صوت المغنى فى الصحراء أضعف وتحت السقف أقوى 
لتضاعفة بالضدى المتخسونن عه فى "رما #الواحدد 


)١(‏ الفنجانات: هكذا في الأصل. ولعلها الفيجانات جمع غير صحيح لفائجة وهي متشسع 
ما بين كل مرتفعين من غلظ أو رمل . ومجمع على فوائج (لسان العرب 1917//6*). 


وفف 


الباب الخامس 
في الكيفيات المذوقة والمشمومة وبيان 
عرضية 4هذه الأجناس 
وفيه ثلاثة فصول 


الفصل الأول في الطعوه”" 

الأجسام إما أن تكون عديمة الطعم وإما أن يكون لَها طعُم فالتي تكون 
عديمة الطعم هي التفه المسيخ” وهو على قسمين لأنه إما أن يكون عادما 
للطعم حقيقة وإما أن يكون عادماً له بحسب الحس فقط وهو الذي له في 
نفسه طعم إلا أنه لشدة تكائفه لا يتحلل منه شيء يخالط اللسان فيدركه ثم 
إذا احتيل في تحليل أجزائه وتلطيفها أحس طعمه مثل النحاس والحديد.فإن 
اللسان لا يدرك منهما طعماً لأنه لا يتحلل من جرمهما شيء يصير إلى 
الرطوبة المبثوثة في اللسان التى هي واسطة.في حس الذوق ولو احتيل في 
تصييره أجزاء صغاراً لظهر له طَّعُم قوي وأما إن كان فيها شيء من الطعوم 
فيسائظها كناقة : الندرافة 'والملوحة والكزارة والدنسوطة والخخلاوة والتفوضة* 
والقَبْض والحموضة. وذلك لأن الجوهر الحامل للطعم إما أن يكون لطيفاً أو 
كثيفاً أو معتدلاً. والفاعل في الثلاثة إما الحرارة أو البرودة أو قوة معتدلة 


)١(‏ قارت: في النفس : أرسطو ص غ+ه - 5ه, الشفاء: ابن سينا ص 584 560» والمواقف ص 
١74‏ . 

(١‏ والأطعمة التفهة : ما ليس له طعم حلاوة أو حموضة أو مرارة ومنهم من يجعل اللحم والخبر 
منهاع» (القاموس 784/14). والمسيخ : مالا ملاحة له ولحم وفاكهة لاا طعم له. . ؛ (القاموس 
1/١‏ ). 
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بينهما. فالحار إن فعل في الكثيف أحدث المرارة وإن فعل في اللطيف أحدث 
الحرافة وان فعل في المُعتدل أحدث الملوحة.والبارد إن فعل في الكثيف 
أحدث الغفوصة وإن فعل في اللطيف أحدث الحخموضة وان فعل في المعتدل 
أحدث القَبْض.والمُعتدل إن فعل في اللطيف أحدث الحخموضة وإن فعل في 
المُعتدل أحدث القَبْض.والمُعتدل إن فعل في اللطيف أحدث الدّسومة وإن 
فعل في الكثيف أحدث الحّلاوة وإن فعل في المعتدل أحدث التفه. فالحرافة 
أسخن الطعوم ثم المرارة ثم الملوحة لأن الجرّيف أقوى على التحليل من 
المُرِّ ثم المالح كأنه مُرْ مكسور برطوبة باردة لأن سبب حدوث الملوحة 
مخالطة رطوبة مائية قليلة الطعم أو عديمته أجزاء أرضية محترقة يابسة المزاج 
مرة الطعم مخالطة باعتدال فإنها إن كثرت أمرت ومن هذا تتولد الأملاح 
وتملح المياه.وقل د يصنع الملح من الرماد والقلى والشورة وغير ذلك بأن يطبخ 
في الماء ويصفى ويغلى ذلك الماء حتى ينعقد مِلْحاً أو يترك بنفسه فينعقد. 
ومما يدل على أن المالح دُون المُرّ في السّخونة أن البُورَق والملح 
المُرّ أسخن من الملح المأكول والعفص أبرد ثم القابض ثم الحامض ولذلك 
الفواكه التي تحلو تكون فيها أولاً عفوصة شديدة التبريد فإذا اعتدّلّت قليلا 
بإسخان الشمس المنضج مالت إلى الحموضة مثل الحصرم وفيما بين ذلك 
تكون إلى قبض يسير ليس بعفوصة ثم تنتقل إلى الحلاوة إذا عملت فيها 
الحرارة المنضجة وقد تنتقل من العفوصة | إلى الحلاوة من غير تحمض لكن 
الحامض وإن كان أقل برداً من العفص لكنه في الأكثر أكثر تبريداً منه للطافقه 
ونفوذه في الظاهر والباطن والعفص والقابض متقاربان في الطعم لكن القابض 
ا ظاهر اللسان والعفص يقبض الظاهر والباطن. وقد يجتمع طَعْمان في 
جرم واحد مثل اجتماع المُرارة والقبض في الخضض" ويسمى البشاعة ومثل 


)١(‏ البورق: ملح مائي معدني طبيعي مركب من النطرون وثاني بورات الصوديوم؛ المعجم 
العربي الحديث ص 505 . وهو «أصناف مائي وجبلي وأرمني ومصري وهو النطرون مسحوقه 
يلطخ به الظن قرينا من نارغ فإنه يُخرج الدود ومُدوفاً بعسل أو ديباج زنبق تطلى به المذاكير 
فإنه عجيب للباءة» (القاموس 7/ )١١١‏ وانظر المعتمد في الآدوية المفردة ص 4١‏ - 1 . 

(؟) الحضض «العربي منه عصارة الخولان والهندي عصارة الفيلز هرج. وكلاهما نافع للأورام - 
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اجتماع المرارة والملوحة في السّبخة”" ويسمى الرُعوقة” ومثل اجتماع 
الحلاوة والحرافة في العسل المطبوخ ومثل اجتماع المرارة والحرافة والقبض 
في الباذنجان ومثل اجتماع المرارة والتفه في الهندبا.ويشبه أن تكون هذه 
الطعوم إنما تكثرت بسبب أنها مع ما يحدث ذوقاً يحدث بعضها لمساً فيتركب من 
الكيفية الطعمية ومن التأثير اللمسي شيء واحد لا يتميز فى الحس فيصير 
ذلك الواحد كطعم واحد محض متميز فإنه يشبه أن يكون طعم من الطعوم 
المتوسطة بين الأطراف يصحبه تفريق وإسخان يسمى جملة ذلك حرافة وآخر 
مح ف شر ون حر ضيه رودو اشرق وآخر يصحبه مع الطعم 
تكثيف وتجفيف وهو العفوصة وعلى هذا فقس هذا ما يليق من أحكام الطعوم 
بالحكمة وأما سائر الأبحاث التي فيها فقد استوفيناها في الطب . 


الفصل الثاني في الروائح” 

إنه ليس عندنا للروائح اسم إلا من وجهين: أحدهما من جهة الموافقة 
والمخالفة بأن يقال طيبة ومُنتنة كما يقال للطعم أنه طيّب وغير طيّب من غير 
تصور فصل . وثانيهما أن يشتق لمشاكلتها للطعم اسم فيقال رائحة حلوة 
ورائحة حامضة كانت الروائح التي اعتيد مقارنتها للطعوم تنسب تسب إلبهنا وعف 
بهاءفهذا جملة الكلام في الكيفيات المحسوسة بالحواس الخمس . وأما كيفية 
الإحساس بها فسيآاتي في القسم الثالث من هذا الفن وهو الكلام في 
الكيفيات النفسانية وإذ قد أتينا على شرح أقسامها فلنبين عرضيتها. 


- الرخوة والخوارة والقروح والنفاخات والرمد والجذام والبواسير ولسع الهوام. . . طلاءً وشرباً 
كل يوم نصف مثقال بماء. ويغرر الشعر. ونبات ودواء آخر. . .» (القاموس المحيط 
"1٠/5‏ ). والمعتمد في الادوية المفردة ص 947 19. 

.)77/١/١ السبخة الأرض ذات نز وملح, وما يعلو الماء كالطحلب (القاموس‎ )١( 

(؟) الطعام المزعوق الذي كثر ملحه» القاموس .)١197/7‏ 

(؟) قارن: في النفس لأرسطو ص 58 - 504., الشفاء ‏ النفس لابن سينا 565 59. المواقف 
ص 0159 الإدراك الحسي عند ابن سينا ص ,.٠١5 - ٠٠١‏ المحصّل للرازي ص ١5١4‏ - 
. 


لض 


الفصل الثالث فى بيان أن هذه 
الكيفيات المحسوسة أعراض لا جواهر 

من الناس من زعم أن الكيفيات المحسوسة جواهر تخالط الاجسام 
فاللون جوهر والحرارة جوهر وكذلك سائر الأمور المذكورة والدليل على 
غرفعها أنها إن كادف جراهنفإنا أن تكوق :اجاما وإنا أن لا تكيون اعننافا 
فإن كانت أجساما يكون لها طول وعرض وتمن هولون ومعنى أنه طول 
وعرض وعمق ليس معنى أنه لون وقد يزول اللون ويبقى ذلك الطول والعرض 
ل 0 
يكن إلا هذا فإن كان للون مقدار غير هذا فقد دخل بعد في بعد وقد بينا 
فساده.وإن كان اللون ليس له غير هذا فليس لذات اللون إذا مقدار بل يقدر 
بما يحله وهذا مما لا يخالفه. وأما إن فرضت غير جسمانية فإما أن تكون 
جيك يجحي من تركها اجنام أولا يتمع فإن اجتمع من تركبها أجسام 
فيكون ما لا قدْرله يجتمع منه ماله قدر وذلك باطل.وأما إن لم يكن جزء 
الأجسام فإما أن يكون بحيث يصح أن يفارق الجسم الذي هوفيه أو لا يصح 
فإن صح' فلا يخلو إما أن يصح أن لا يبقى في جسم أصلا أو لا يصحء فإن 
صح أن يوجد لا فى جسم فلا يخلو إما أن يكون مشارا إليه أو لا يكون مشارا 
إليه. فإن كان مشاراً إليه كان في جسم لوجهين : : أما أولاً فلآن 
الخلاء مُحال فيستحيل أن يوجد اللونٌ في جهة ولأ يكون فيها جِمْم 
وهنا تايا فتنان الوضع المعين إنما تستحقه المادة 0 
ثبت فيمتنع أن لا يكون في مادة وأما إن لم يكن مشاراً إليه فحينقذ 
لا يكون محسوسا. فلا يكون هوالبياض الذي كلامنا فيه فإنا إنما 
نطلق البياض على اللون الذي من شأنه أن يفعل تفريقاً في البصر فما ليس 
كذلك لا يكون بياضاً وأما إن استحال أن يوجد لا في جسم أصلاً فحينئذ كان 
محتاجاً إلى المحل لذاته وقد عرفت فيما مضى أن المحتاج إلى المحل يمتنع 
انتقاله عنه.فثبت أن هذه الكيفيات أمورٌ موجودة في الأجسام لا كجزء منها 
والأجسام غير متقومة بها ويمتنع مفارقة هذه الكيفيات عن تلك الأجسام ولا 


يفف 


نعني بالعرض إلا ذلك . 

ولقائل أن يقول لم لامجو أن تون هده القيات افا وقولكم 
مفهوم الطول والعرض والعمق غير مفهوم اللون. قلنا ل ولكن هذه الأبعاد 
ليست نفس الجسم حتى يلزم من كونها مغايرة للُّون» كون الجسم مغايراً للون 
بل هذه الأبعاد أعراض من باب الكم.وأما الجسم فهو الأمر الذي يصح أن 
تفرض فيه هذه الأبعاد فلم لا يجوز أن يكون ذلك الأمر هو نفس اللون؟ . 

فإن قالوا الجسمية عبارة عن قبول هذه الأبعاد والمفهوم من قبول هذه 
الأبعاد غير المفهوم من اللون فنقول ليست الجسمية عبارة عن نفس هذه 
القابلية لأن القابلية أمر نسبي إضافي والصورة الجسمية ليست مجرد نسبة 
وإضافة بل الصورة الجسمية 57 بلزمها قابلية هذه الأبعاد فلم لا يجوز أن 
تكون تلك الماهية هي :ة نمس اللون؟ . 

فالحاصل أن كلامهم في هذا الموضع إنما يتمشى إذا جعلوا ماهية 
الجسم نفس الطول والعرض والعمق وهم لا يقولون بذلك ومتى جعلوا ماهية 
الجسم الأمر الذي تلزمه هذه القابلية لم يمكنهم أن يثبتوا كون تلك الماهية 
مغايرة لمفهوم كونه لوناً ثم إن سلّمنا أن اللون ليس جوهراً جسمانياً فلم لا 
كول أن يكرن سرءا للجسم وقولكم يستحيل أن تتألف الأجسام من اجتماع 
مالا قدْر له فنقول الهيولى والصورة ليس لواحد منهما في خاص ذاته هيئة 
ومقدار مع أن الجسم تركب منيما قله لا يجوز أن يكون اللون عديم المقدار 
في ذاته وان كان جزءا للجسم؟ . 

وتحن خرن الدليّل: المذكور أولاً على .وجه آخر فتقول إذا رآيتا جسيما 
سوك فإنا أن :ركون العواد تي السيمة او ءا واخلا كنهنا او أمرا عضارس] 
عنها وباطل أن يكون السواد هو نفس الجسمية لثلاثة أوجه . 

أما أولاً فلآن مفهوم الجسم أمر مُشْتّرك بين الجسم الأبيض والأسود لأن 


)١(‏ في الأصل للوز بثلاث لامات. 


26 


الجسم الأبيض والجسم الأسود مشتركان في مفهوم الجسمية وهما متباينان 
فى مفهوم الأبيضية والأسودية وما به الاشتراك غير ما به الامتياز فالجسمية 
مغاثرة للا بية بيضسية والأسودية . 


وأما ثانياً فلأن الجسم يصح وصفه بالأسودية والأبيضية ونفس الأسودية 
لا يصح وصفها بالأسودية ولا بالأبيضية . 

وأما ثالناً فلآن السواد له ضد وهو البياض والجسم لا ضد له أصللا 
وباطل أن يكون السواد جزءاً من الجسمية لوجهين: أما أولا فلانه لو كان جزءا 
للجسمية المشتركة وجزء النشترك مُشترك لزم. أن يكون السبواد مشتركا.. وأما 
ثانياً فلأنه ليس جعل السواد جزءاً له أؤلى من جعل البياض جزءاً له فيلزم إما 
جعلهما بمنجموعهما جزئين للجسم فيكون كل جسم أبيض وأسود معأ وذلك 
محال أو إخراجهما جميعاً عن جزئية الجسم وذلك هو المطلوب فثبت أن 
السواد أمر مقارن للجسمم خارج عن مفهومه فلا يخلوإما أن يصح وجوده 
مفارقاً عن الجسم أو لاريصح . ومحال أن يوجد مفارقاً عن الجسم لوجهين. 
أما أول فلأنه ليس في العالم حيّز خال حتى يوجد ذلك اللون فيه. وأما ثانياً 
فلأنه لو وجدت الجهة الفارغة وفرضنا حصول السواد فيها كان لذلك السواد 
امتداد في تلك الجهة ومفهوم الامتداد مغاير لمفهوم السوادية فيكوّن مع ذلك 
السواد مقدار والمقدار على ما ثبت إنما يوجد فى المادة فذلك السواد موجود 
في المادة. ْ 

وأما إن قُرض غير مشار إليه فتلك الحقيقة التي كان يمكننا أن نشير 
إليها بالحس ما بقيت بل الباقي شيء آخر وليس كلامنا فيه فإن وقوع اسم 
السواد عليه وعلى هذا المشار إليه باشتراك الاسم فثبت أن السواد أمر مقارن 
للجسّم خارج عن ماهيته ممتنع المفارقة عنه ولا شك أنه غير مُقوْمِ له فإن 
الجسم إذا كان أسود ثم أبيض فإن حقيقته واحدة لا تختلف.فعلمنا أن السواد 
موصوف بجميع صفات الأعراض فيكون عرضا وقد تم بهذا الفصل الكلام 
في الكيفيات المحسوسة . 


لحف 


القسم الثاني 
فس القوة واللاقوة”» 
وفيه ثلاإثة فصول 


الفصل الأول في أنواعهما 

أنواعهما في المشهور ثلاثة: الأول إستعداد شديد على أن ينفعل 
كالممرضية واللي وهذا يسمى باللاقوة. والثانى إستعداد شديد على أن لا 
ينفعل كالصّلابة. والثالث استعداد شديد على إن يفُعل كالمُصّارعة وهذانٍ 
القسمان يسميان بالقوة . 

واعلم أنا إذا قسمنا الكيفية إلى أربعة أنواع وأردنا إدخال هذه الأقسام 
الثلائة تحت نوع واحد فلا بد وأن نذكر معنى متها مركا ين هذه الأقسام 
الثلائة ليمكتنا أن تجغله نوعا الكش وبحب لهذه الأقسام فإن أردنا أن نذكر 
معنى تندرج تحته الأقسام الثلاثة قلنا إنه استعداد جسماني كامل نحو أمر من 
خارج أو قلنا إنه المبدأ الجسماني الذي به يتم حدوث أمر حادث على أن 
حدوثه يترجح به وكانت هذه العبارة أولى من الاولى لأن الاستعداد من باب 
المضاف إذ لا يكون استعداد إلا لشيءٍ مستعدٍ له فكيف يكون وعا للكيف؟ 
وهذا الرسم متناول للأقسام الثلاثة فإن الفاعل والمنفعل يشتركان في أن 
حدوث الحادث إنما يتم بهما.ثم إن القوة على الانفعال يترجح بها حدوث 
ذلك الانفعال والقوة على المقاومة يترجح بها حدوث المقاومة والقوة على 
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فرق 


الفعل يترجح بها حدوث الفعل والأقسام الثلاثة مشتركة في كونها مبادىء 
جسمانية لحدوث حوادث مترجحة بها. 

ثم اعلم أنه لا خلاف في أن القوة على الانفعال والقوة على المقاومة 
داخلتان تحت هذا النوع وأما أن القوة على الفعل هل هي داخلة تحت هذا 
النوع فالمشهور أنها منه والشيخ الرئيس يخرجها منه وهو الحق فإذا أردنا أن 
نذكر أمرا مشتركا بين القوة على الانفعال والقوة على اللاإنفعال بحيث لا 
يدخل في ذلك المشترك القوة على الفعل قلنا إنه الذي يترجح به القابل في 
أحد جانبى قبوله ولا قبوله فلنبين أولاً أن القوة على الفعل هل يمكن دخولها 
تحت هذه الأنواع أم لا ثم نتكلم في القسمين الأخيرين. 

الفصل الثاني في أن القوّة على الفعل غير داخلة تحت هذا النوع 

اعتقد المُتقدّمونَ على أن القوّة على المصارعة داخلة في هذا النوع. 
ونحن نقول المصارعة تتعلق بأمور ثلاثة: الأول العلم بتلك الصناعة. الثاني 
القوّة القوية على تلك الأفعال وهذان الأمران من باب الحال والملكة على 
ماستعرف فلا يمكن إدخال واحد منهما تحت هذا النوع لاستحالة دخول 
الحقيقة الواحدة تحت جنسين . الثالث كون الأعضاء في خلقتها الطبيعية 
بحيث يُعْسَر عطفها ونقلها وهو في التحقيق عبارة عن القوة على المقاومة 
واللاانفعال وهو أحد القسمين المذكورين. 

فإن قيل القدرة على تلك الأفعال لها اعتبار من حيث أنها قُذْرة من 
حيث أنها قذْرة شديدة أو من حيث أنها فاعلة بسهولة فهى من حيث أنها قدرة 
من الحال والملكة ومن حيث أنها شديدة أو فاعلة بسهولة فهي من هذا النوع 
فنقول الذي فيه قوة أن يصرع” أشذ ففيه قوة الصرع حاصلة لكنها قوية 
والذي فيه قوة أن يصرع ففيه قوة الانصراع حاصلة لكنها ضعيفة ففي كل 
واحد منهما قوة الأمرين حاصلة ولكنها في أحدهما أقوى وفي الآخر أضعف 


)١(‏ في نسخة: أن ينصرع. 


فرت 


فهذا الاختلاف إما أن يكون في الماهية أو في العُوارض فإن كان في الماهية 
وجب أن لا تكون شدة القوة خارجة عن دات القوة فإن الشيء لا يختلف 
باختلاف ما ينضم إليه من الخارج وإذا لم تكن الشدة موجودة أخرى بل القوة 
القوية موجودة بوجود واحد وهى بماهيتها الوحدانية مخالفة للقوة الضعيفة. 
فإذا كانت تلك الحقيقة داخلة في أحد الجنسين امتنع دخمولها في الجنس 
الآخر وأما إن كان الإختلاف بينهما بالعوارض فذلك باطل ومع بطلانه يفيد 
المقصود . 

أما وجه بطلانه فلأنه يلزم أن تكون هناك قوة واحدة باقية وتعرض لها 
الشدة لا كقوة أخرى انضافت إليها بل كيفية غير القوة تقارن القوة فتصير بها 
أشد تأثيرا أو فعلية وهذا محال. 

وأما بيان أنه مع بظلانة رقيه التققيوو فاق القرةالقوية ذا انو 
نوع القوة الضعيفة والقوة الضعيفة غير داخلة في هذا القسم من الكيفية فالقوة 
القوية أيضاً غير داخلة فإن مثل الشيء إذا لم يكن تحت جنس لم يكن الشيء 
أيضا تحت ذلك الجنس . 

ومما يستدل به أيضاً على بطلان مذهبهم أن الحرارة لها قوة شديدة 
على الإحراق فلو كانت داخلة في هذا الباب مع دخولها في الجنس المسمى 
بالانفعاليات والانفعالات لزم تقومها بجنسين وهو محال فثبت بهذا أن القوة 
الشديدة غير داخلة في هذا الجنس . 


الفصل الثالث في أن اللين والصّلابة هل هما أمران وجوديان أم لا؟ 
قد ينا في باب الكيفيات الملموسة أن الصلابة هي الاستعداد الطبيعي 
نحو اللاانفعال وأن اللين هو الاستعداد الطبيعي نحو الإنفعال فليس أحدهما 
بأن يجعل عدما للآخر اولى من العكس فإذا ليس التقابل بينهما تقابل العدم 
والملكة فهما إذا كيفيتان وجوديتان. 
ولكن لقائل أن يقول إن ذلك الاستعداد الطبيعي تلزمه أمور ثلاثة واحد 


ضر 


عدمى واثنان وجوديان. أما العدّمى فهو اللاإنغماز وأما الوجوديان فأحدهما 
المقاومة 'المحسوسة والنائى أيقلها شكله اق ناكا عليه قدليك امعد ادل 
بخعوه الايكون غدها لابه عل للافرين الرحودتية :وقلة الجروححنوه تود اذا 
ذلك الاستعداد أمر وجودي.وأيضاً فالانغماز كما حققناه عبارة عن حركة 
حاصلة في سَطح الجسم مُقارنة لحدُوث شكل مخصوص فيه واستعداده 
لقبول الحركة لأنه جسم طبيعي واستعداده لقبول ذلك الشكل لأنه متكمم وإذا 
كان كونه جسماً طبيعياً ذا كُمّ هو العلة لهذه القابلية إستحال أن تكون هناك 
كيفية أخرى تفيد هذه القابلية لأن ما ثبت لذات الشيء لا يكون محتاجا إلى 
شيء اخر وإذااثيت أن اسْتهداذ الاتفعتال لين بكيفية زاكدة وحب أن يكون 
الا شعو اذ سن الاشطال اغلة وسردية ]د متفهل أذ كو سند تلن :اماد 
التي هي علة الااستعداد ولا أيضاً زوال وصف عن المادة إذ ليس الاستعداد 
للانفعال علة وجودية حتى يكون روَالها ع لاستعداد اللاإنفعال “فإذا عله 
الاستعداد للإنفعال أمر وجودي فبهذه المباحث يغلب على الظن أن التقابل 
بين اللين والصلابة تقابل العدّم والملكة. 


فيد 


القسم التالث 
في الكيفية المختصة بذوات الأنقس 
وهي المسماة بالحال والملكة 


أعلم أن الكيفيات النفسانية”' إذا لم تكن راسخة سُّمّيت حالآاء وأما إذا 
صارت مستحكمة سميت مَلكة والإفتراق بينهما افتراق بالعغوارض لا بالفصول 
ولا يجب تغايرهما بالذات فإن الشيء في ابتداء تكونه قبل صيرورته 
متك كه تمن حال كاذ اهما هو عنه كنا بع يلك ايكون 
الشخص الواحد قد كان حال ثم يصير ملكة كما أن الشخص الواحد ققد كان 
صبياً ثم يصير رَجلا. اع يعاراي لامر 
امشحكامها سالا وين كل سال فاته بصي ملكنة : فهذا تلخيص المفهوم من 
لفط التحال والملكة 


واعلم إن هذا القسم جنس تندرج تحته أنواع ونحن نعقد في ذلك 
أبوابا أربعة إن شاء" الله عز وجل . 
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و 


الباب الأول في العلم وأحكامه 
والكلام فيه يتعلق بثلاتة أطراف العلم 
والعالم والمعلوم 


الطرف الأول في العِلّم وفيه ثمانية وعشرون فصلا 


الفصل الأول في أن العلم بالشيء لا يحصل إلا 
بانطباع صورةالمعلوم في العالم 
أعلم أنا قد بِيّنا في باب الوجود أن للماهية المعقولة وجودا في الذهن 
ونزيد ها هنا إيضاحاً فنقول الذي يدل على ذلك أن الممتنعات محكوم عليها 
بالامتناع والمحكوم عليه يجب أن كول عكار ا عو د ذلك كوهد 
بذلك الحكم اران عرو و وكل ممتاز فهو ثابت وليس ذلك الثبوت في 
الخارج وإلا لزم من وجود الامتناع وجوب وجود الممتنع في الخارج لوجوت 
الشرط عند وجود المشروط فحينئذ يكون الممتنع واجبا هذا خلف فإذا 
للممتنع وجود في ل ا ل ا 
له الوجود الخارجي 
ول لوكان كون الشيء ممتنع الوجود في الخارج لامجل كم 
الذهن على الصُورة الذّهنية بامتناع حصولها في الخارج لكانت الممكنات 
بأسرها ممتنعة لأن الصور الحاصلة منها في الأذهان ممتنعة الحصول فى 
الخارج فنقول الصّورة الذهنية لها ماهية ولها وجود ولا شك أن اعتبار الماهية 
من حيث هي هيّ غير اعتبارها من حيث أنها موجودة. فإن الأول جزء من 
الثاني فتلك الماهية إذا أخذت من حيث هي ذهنية فهي ممتنعة الحصول في 
الخارخ سواء كانت تلك الصورة الذهنية مأخوذة عن الممتنع أو عن الممكن 


غرف 


ولكن إذا نظرت إلى تلك الماهية من حيث هي هي مع قطع النظر عن اعتبار 
كونها ذهنية فإن حكم العقل بامتناع عروض الوجود الخارجي لها لكانت 
ممتنعة وإلا فهي ممكنة فالحاصل أن تلك الماهية لا بد في تحققها من 
الوجود الذهني لكن المحكوم عليها بالإمكان والامتناع تلك الماهية فقط . 

ومن البراهين الدَّالّةَ على ذلك أكون الأنمان إنمانا غير كوته ال لا 
يمنع نفس مفهومه عن الشركة فإن أحد المفهومين ليس هو الآخر ولا داخلاً 
فيه على ما عرفت فكونه بحال لا يمنع الشركة عارض لتلك الماهية لكن 
يمتنع أن يُعرض له ذلك العارض عند وجوده الخارجي لأن كل ما يوجد في 
الخارج فإنه يكون شخصاً ويمتنع أن يكون هو بنفسه محمولاً على غيره على 
ميا عر فك ناذ! هذا العارض إنما يعرض له عندما يكون في الذهن فإذا 
للماهية المعقولة وجود فى الذهن وأما أن الإدراكات الجزئية لا بد فيها من 
هذا الارتسام فسيأتي في ختعة. 

واحتج المنكرون لهذا الإرتسام امو لاله 


أولها أنه لو كان التعفّل لاجل الانطباع لكنا إذا عقلنا أن السواد يضاد 
البياض لزم أن تنطبع صورة السّواد والبياض فينا ولزم أن يكون محلهما واحدا 
لأن القاضي على الشيئين لا بُدّ وأن يحضره المقضي عليهماء لكنهما 
لماهيتهما متنافيان والتالي باطل فالمقدم مثله 


وثانيها أن الماهية إذا انطبعت في العقل فهي من حيث أنها صورة 
جزئية حاصِلّة في نفس جزئية موجودة في الخارج فوجوده الذهني إما أن يكون 
هو ذلك أو وجود و وال ول يلزم منه أن لا يبقى الفرق بين الوجود الذهني 
والخارجى أصل وكان يجب أن يتوفر على تلك الماهية حين ما تكون ذهنية 
جميع ما يتوفر عليها عندما تكون خحارجية فتكون الحرارة المعقولة محرّقة 
والسّواد المعقول محسوساً قابضاً للبصر وذلك مُحال. وأما الثاني فهو أيضا 
محال لأنه يقتضي أن يكون للشيء الواحد وجودان فيكون موجوداً مرتين وهو 


لقف 


محال أيضاً فهب أن له وجوداً آخر لكن الوجود الخارجي حاصل فكان يجب 
أن يتوفر عليه جميع ما يعرض له في الخارج . 

وثالثها أن العِلّم مغباذة التيواد لاض تحب أن ركوة معلتا بهم ]د 
لو لم يكن متعلقاً بهما لكان متعلقاً بالمضادّة المطلقة لا بمضادتهما فتكون 
مضادتهما من حيث كونها مضادة منسوبة إليهما فلو كانت معلومة كانت بعلم 
واحد ولو كان العلم هو الانطباع لاستحال أن يكون العلم الواحد علماً بأكثر 
من ا واحد لأن الصورة العقلية لا بد وأن تكون مطابقة للمُغقول والشيءٌ 
الواحد يمتنعم أن يكون طابقا لماهيتين مختلفتين . 


والجواب عما ذكروه:أولاآ أن من عَقل مضادة السواد والبياض فقد 
ارتسمت في عقله ماهيتهما. وقوله الضدان كيف يجتمعان فنقول إن ماهيتهما 
تقتضيان التضاد لا مطلقاً بل بشرطٍ الوجود الخارجي فلا يلزم تحقق التنافي 
عند فوات هذا الشرط . 


والجواب عما ذكروه ثانيا أن للحرارة مثّلاً ماهية ولها لوازم ولا يجب أن 
يكون ما يلزمها بحسب قابل يلزمها بحسب كل قابل فإنه من الجائز أن تختلف 
لوازم الذيء كيت الاو حال الفوابل حت تكود الحرارة متتى حلت 
المادة ‏ السهايه عرص لها عرارصن مخصوصة ومتى حلت النفس المجرّدة 

عن الوضع والمقادان د يعرض لها شيء من تلك العوارض وتكون الماهية في 

الحالتين واحدة لآنها ليت هي هي بأنها مُسَحنة وإلا لكانت النار حين ما لا 
تكون منيخة لخيرها لا تكون ازا بل لأنها فى 2 يلزمهنا اليحربة عند حلول 
المادة الجسمانية . وهذا الحكم صَادِق عليها عند كونها ذهُنية ولكن السائل 
إذا وجه الأشكال في نفس السخونة لم يندفم بالجواب الذي ذكرناه فليتفكر 
فيه وقد ذكرنا تمام تقّرير هذا الشك في علم النفس. 

والجواب عما ذكروه ثالثا أن ذلك إنما يلزم إذا جعلنا العِلّم نفس 
الانطباع وأما إذا جعلناة إضافة مخصوصة مُشروطة بالانطباع فالمحال غير لازم 
فلنتكلم في تحقيق ذلك . 
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الفصل الثاني في إبطال قول من قال العِلّم هو نفس انطباع 
ماهية المعلوم في العالم 

وليه ثلؤلة آذلة4 النوهان الأول لكان العمل عار عن حول صور: 
الشيء في العاقل لزم أن لا نعقل ذواتنا والتالي باطل فالمقدّم مثله. بيان 
الشرطية أن تعقّلنا لذواتنا إما أن يكون هو نفس ذاتنا أو لا بد من حصول 
صورة أخرى في ذواتنا والقسمان باطلان. أما الأول فلأن الأشياء التي نعقل 
ذواتها ليس من جهة كونها عاقلة لذواتها إذ ليس تعقلنا لذات واجب الوجود 
هو تعقلنا لكونه عاقلاً. وأما الثاني فهو أيضاً باطل لوجهين: أما أولاً فلأن 
تلك الصورة لا بد وأن تكون مُساوية لذاتنا فيلزم اجتماع الكلية. :وما "انبا 
فلأنا ما لم نعقّل أن تلك الصورة صورة ذاتنا لم نعقل ذاتنا فإن عقلنا تلك 
الصورة فقد عقلنا لذاتنا قبل تعقلنا لتلك الصورة. 


البرهان الثاني لو كان التعقل عبارة عن حصول صورة المعقول في 
العائل وقد كينت أنه لبس تفقلنا لذانن لآخل فحورة ارق نيل لأحل أن ذاتنا 
حاضرة لذاتنا فيكون الغقل والعاقل والمتقون واحداً.ثم إذا عَقِلنا عَفَلّنا لذاتنا 
عَفلَنا لعَقلِنا لذاتنا نفس عَقَلِنَا لذاتنا وإلا لزم اجتماع المثلين» وعَقَلّنا لذاتنا 
نفس ذاتنا فإذاً تعقلنا لعفن لذاتنا هو نفس ذاتنا.ثم إن في قوة النفس أنْ تقل 
آنها تمقل انها تقل وأن تركب ذلك إلى غير النهاية..وكل ذلك كما بيناًعاقد 
إلى وجود الذات فقط فيلزم أن يكون كل هذه التعقلات حاضرة بالفعل ما 
دامت ذاتنا موجودة لأن الشيء الواحد لا يكون بالقوة وبالفعل معا لكن التالي 
باطل فالمقدم مثله. 

ولا يقال العلم بِالعِلّم هو بعينه العِلّم بالمعلوم لأنا إذاا استحضرنا في 
ذهننا العلم بالعلم وجدنا التفرقة بين هذه الحالة وبين ما إذا لم نستحضر ذلك 
العلم مع أن العلم بالمعلوم حاصل في الوقتين. 

البرهان الثالث لو كان الإدراك" عبارة عن حصول ماهية المعقول 


- الإدراك في اللغة اللحاق والوصول. يقال أدرك الشيء بلغ وقته ونهايته. وله تعاريف عند‎ )١( 
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للعاقل ولا شك أن هذه الماهيات مقارنة للأجسام الجمادِيّة لزم حصول 
ماهيات الجمادات في عقلنا حين تعقلنا إياها مع أنها عند الإدراك عير خاصد 
لتااتعلينا أن تفن صميقة فول هذه القامات الحره لس هر السنيل: لان 
وها ل بعانه ن ارس 


إن قال الأدراله قي حصو لشي اعرد لدي آخر مجردٍ مُستقلٍ 


بنفسه فنقول لما كان تجرد المدرك والمدرك شرطا للإدراك كان الإدراك مغايرا 
لهما لا محالة. وأما بيان أن الإدراكات الجزئية ليست نفس الانطباع فسيأتي 
القول فيها في علم النفس فثبت أن العلمْ ليس هو نفس الإنطباع . 


الفلاسفة والمتكلمين. 

فابن سينا يعرف الإدراك بأنه وهو أن تكون حقيقته متمثلة عند المدرك يشاهدها ما به يدرك. 
فإما أن تكون تلك الحقيقة نفس حقيقة الشيء الخارج عن المدرك إذا أدرك. فتكون حقيقة 
ما لا وجود له بالفعل في الأعيان الخارجة. مشل كثير من الأشكال الهندسية. بل كثير من 
المفروضات .التي لا تمكن إذا فرضت في الهندسة ممالا يتحقق أصلاء أو تكون مثال 
حقيقته مرتسماً في ذات المدرك غير مباين له وهو الباقي» الإشارات والتنبيهات ‏ نشرة 
سليمان دنيا (7”5/57” -7137). 

وعند الجرجاني «الإدراك : إحاطة الشيء بكماله. وهو حصول الصورة عند النفس الناطقة. 
وتمثيل حقيقة الشيء وحده من غير حكم عليه بنفي أو إثبات» (التعريفات ص 54). 

ويرى أبو البقاء أن «الإدراك تمثل قي الشيء عند المدرك يشاهدها مابه يدرك وهو 
نفس تعريف ابن سينا إلا أنه يعود فيستدرك قائلا. «واعلم أن الادراك هو عبارة عن كمال 
يحصل به مزيد كشف على ما يحصل في النفس من جهة التعقل بالبرهان والخبر. . . ثم هذه 
الإإدراكات ليست بخروج شيء من الآلة الداركة إلى الشيء المدرك, ولا بانطباع صورة 
المدرك فيهاء وإنما هي معنى يخلقه الله تعالى في تلك الحاسة . .. الخ» (الكليات .)88/١‏ 
والإدراك مرداف للعلم بمعنىٌ وهو يتناول جميع القوى المدركة. فيقال: إدراك الحس» 
وإدراك الخيال, وإدراك الوهم. وإدراك العقل. ولكن بعض الفلاسفة يحدد معنى الإدراك 
فيطلقه على الإحساس وحده. وحينئذ يكون أخص من العلم. وقسماً منه. ٠‏ كما أن بعضهم ‏ 
كابي البقاء - يوسع معناه فيطلقه على حضور صورة المشعور به في الشاعرء أو يطلقه على 
الكمال الذي يحصل به مزيد مزيد كشف. .. الخ؛ (المعجم الفلسفي صليبا 67/١‏ 
64). وانظر أيضاً معارج القدس للغزالي فصل حقيقة الإدراك ص .537-51١‏ 


وفت 


الفصا ل الثالث في الأمور التي مجن أن يفسر 
العلم بها وإبطال الباطل منها 

الكل :له يفلو إنا اذ كوه ارا عذها ايكون أمرا وت وإ كناة 
را فإما أن يكون كيفية عارية.عن الإضافة أو كيفية مع الإضافة أو نفس 
الإضافة فهذه أقسام أربعة. 

وقد اضطرب كلدم الشيخ في حقيقة العلم غاية الآ ضتطرات 

فتارة يجعله أمراً عولاميا وذلك عندما بين أن كون الباري عقلا وعاقلا 
ا كثرة ة في ذاته لدابت حر الم بالتجردعن المادة 
وهو أمر عدمي”". وتارة تكد عنارة عن الصوّر المرضعة في الجوهر العاقل 
المطابقة لماهية المعقول وذلك عندما يبين أن تعقل الشيء لذاته ليس إلا 
خضور موري عيدودوايقنا نص على ذلك في النمط الغالث :من الشارات”؛ 
حيث قال: إدراك الشىء هو أن يكون حقيقته متمثلة عند المُذْرَك. وار 
مله تحر إقكافة ولف تسدنا مين أن القفل السيط الذى لنواتهيه احفر 
ليس عقليته لأجل خصول صور كثيرة فيه بل لأجل فيضانها عنه حتى يكون 
العَقَل البسيط كالمبدأ الخلاق للصور المفصّلة في النفس . وتارة يجعله عبارة 
عن كيفية ذات إضافة إلى الشيء الخارجي وذلك عندما يبين أن العلم داخل 
فى مقولة الكَيْف بالذات وفى مقولة المُضاف بالعغرض . وأيضاً عندما يبِيّن أن 
لبيك اث راك الذي هىكيفية ذات إضافة. وإذا عرفت أن 
الشيخ ذهب في هذا الباب إلى كل الأقسام المحتملة فقد عرفت اضطراب 
رأيه في حقيقته فلنرجع إلى عُقولنا ولنجتهد في طلب الحق . 

فنقول أما القِسْم الأول وهو أن التَعقل لَيْسَ أمرأ سَلبياً فذلك ظاهِرٌ من 


.58١- 58٠١ راجع ابن سينا: النجاة ص‎ )١( 

(؟) الإشارات والتنبيهات لابن سينا 774/7 وانظر تعليق الرازي والطوسي ‏ الذي ذكر مذاهب 
الفلاسفة في تعريف الإدراك ٠أيضاً:‏ : والمباحثات» لابن سينا ضمن أرسطو عند العرب للدكتور 
بدوي ص .١55‏ 


حي انؤالو مل اليا لسكا ا ملب اتنق عر العلم بل حلت جنا يقائلة 
وهو الجهل فلا يخلو إما أن يكون عبارة عن عدم الجهل البسيط الذي هو 
عبارة عن عدم العلم فيكون الجلم عبارة عن عدم عدم العلم فيكون أمرأ ثبوتيا 
وإما أن يكون عبارة عن سَلْب الجهل المركب لكن لا يلزم من سَلْبِ الجهل 
المركب حصول العلم لاحتمال خلو المحل عنهما. 

فإن قيل لا نجعله عبارة عن سلب الجهل بل عبارة عن سَلْبٍ المادة 
ولواحقها فنقول هذا باطل من وجوه ثلاثة : 

الأول وهو أقربها أن التجرد عن المادة لا يختص بشىء دون شىء آخر 
إذ من الممتنع أن يقال الشيء الفلاني مجرد عن المادة بالنسبة إل هذ أكون 
ذاك ولا يمتنع أن يقال الشيء الفلاني يعقل هذا دون ذلك. فالتجرد عن المادة 
غير متخصص بشيء دون شيء والتعقل متخصص بشيء دون شيء .فإذا 
التجرد ليس هو التعقل. 

الثاني أنه لَيْس عِلْمنا بكون الشيء مجرداً عن الوَضْع والإشارة عِلْماً 
بكون ذلك الشيء عالماً بالأشياء ولا داخلا في ذلك ومقوّماً يل بعد العلم 
بكونه مجرداً يبقى الشك في كون ذلك المجرد عالِماً أم لا ومن المسنتحيل أن 
تكون الحقيقة الواحدة مجهولة معلومة دفعة واحدة فثبت أن التعقل مغاير 
للتجرد . 

الشالث أنا نجد من أنفسنا أن كوننا عالمين حالة متميزة عن سائر 
الأحوال المدركة من النفس لها خصوصية وانفراد عن غيرها وذلك لا يكون 
إلا إذا كانت تلك الحالة أمراأ ثبوتياً فثبت بهذا أن التعقل بهذا لا يمكن أن 
يكون عبارة عن سلب المادة أو عن سلب شيء آخر. 

وأما القسم الثاني وهو أن يكون عبارة عن خضور صورَّة المعقول عند 
العاقل فقد أبطلناه 

فإن' قل نحن نقول: التعقل عبارة عن حصبود صورة مجردة عن المادة 
عند موجود مجرّد عن المادة فنقول هذا أيضا باطل من وجوه: الأول أنا قد بينا 
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أن الإدراك والتعقل عبارة عن حالة ثبوتية ة فيستحيل أن يكون التجرد عن المادّة 
داخلا في حقيقة التعفل لأن الأمر الثبوتي لا يتقوم بالسلبي فينبغي أن يقال: 
التعفّل هو نفس حُصُور صورة الشيء أو حالة أخرى ثبوتية لا تتحقق تلك 
الحالة الثبوتية إلا عند التجرد عن المادة سواء قيل تلك الحالة وحدها هي 
الإدراك أو قيل إن المجموع الحاصل من الحضور ومن تلك الحالة هي 
الإدراك والأول فَقَد بطل والثاني يوجب الاعتراف بكون الإدراك مغايراً لنفس 
الحضون: 

وأما القسم الثالث وهو أن يكون العلم حالةٌ إضافية من غير أن يكون 
هناك أمر آخر فذلك باطل أيضاً لما بينا أن الإضافات لا تتحصل إلا عند وجود 
المضافات ونحن قد ندرك ما لا وجود له في الأعيان. 

وأما القِسْم الرابع فهو متعيّن لأن يكون هو الحق وذلك لأن العِلّم عبارة 
عن كيفية ذات إضافة ولكنا لا نشرع في تحقيق ذلك إلا بعد الفراغ من إبطال 
مذهبين فاسدين من الأقوال الفاسدة في حقيقة رِ-2-" إن شاء الله وحده. 


الفصل الرابع في إيطال قول من قال النفس إنما تعقل 
الشيء ء لاتحادها بالعقل الفعال”» 


هذا باطل من وجهين : الأول أن العَقّل الفعّال إما أن يكون شيئاً واحدا 
عدا عن القثر أو يكوق :1 اذاه أو أبفاضن» والآزل برعت أن يكون السحد 


)١(‏ راجع: «في النفس» لأرسطوطاليس ترجمة إسحاق بن حنين ص 74 - هلا ورسالة في العقل 
لأبى نصر الفارابى ص 7 76, النجاة لابن سينا ص 77١‏ والإشارات والتنبيهات له 
1 الشفاء ‏ فى النفس ص ,71١١ - 7١8‏ المباحثات له ص 194 - 144 - الحدود 
للخوارزمي (ضمن المصطلح الفلسفي) ص »71١ - 7١4‏ الحدود لابن سينا (المرجع نفسه 
ص )١1١‏ معيار العلم للغزالي ص 1884. الكليات لأبي البقاء .7١4- 7١8/7‏ أرسطو 
للدكتور ماجد فخري ص 77 5/ا. تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص ١660 1١54‏ 
تاريخ الفلسفة الإسلامية للدكتور فخري ص ١14 - ١7١‏ و1947 - 1494. من الفلسفة 
اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية للدكتور محمد عبد الرحمن مرحياص 14٠‏ و578. المعجم 
الفلسفي ‏ صليبا 5 /87. 
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به لأجل تعقل واحد يعقل جميع المعقولات لان المنجد بالعاقل بجميع 
المعقولات لا بد وان يعقل كل المعقولات. والثاني باطل أيضا لانه إن كان 
يتحد بكله لزم ما ذكرنا من كون العاقل لشيء واحد عاقلا لجميع المعقولات 
وإن كان يتحَد ببعضه لا بكله وجب أن يكون للعقل الفعال بحسب كل تعقل 
ممكن الحصول للإنسان جزء لكن التعقلات التي يقوى عليها الإنسان غير 
متناهية فللعقل الفعال أجزاء غير متناهية . 

ثم إن كل واحد من تلك التعقلات يمكن فيه حصول أعداد غير متناهية 
منه لأنفس غير متناهية فيكون كل واحد من تلك الأجزاء مركباً من أجزاء 
نوعية غير متناهية. فإذأ العقل الفعال أمر مركب من أجزاء مختلفة الحقائق 
غير متناهية» لأن المعقولات المختلفة الماهية غير متناهية ثم كل واحد من 
تلك المعقولات يمكن حصولها للأنفس الغير المتناهية فيكون تعقل زيد مثلا 
سوال مال تمل عبرو وجري ان يكون للعقل الفعال بحسبها أجزاء غير 
متناهية متحدة في النوع فيكون للعقل الفعال أجزاء غير متناهية لا مرة واحدة 
بل مراراً غير متناهية ولا مختلفة بالنوع بل متحدة وهذا مع ما فيه من 
المحالاات فتلك المتحدات بالنوع لا تتمايز بالماهية ولوازمها بل بالعوارض 
وذلك بسبب المادة فالعقل الفعال مجرد فأجزاؤه مجردة فهي غير متمائزة 
بالعوارض فهي غير مُتكثرة فالعقل الفعال بسيط وقد كان مركباً هذا خلف 
فالقول باتحاد النفوس بالعقل الفعال محال والثانى ما بينا فى باب الوحدة أن 
الاتحاد محال . ْ ْ 


الفصل الخامس في إبطال قول من قال إن التعقل 
عبارة عن اتحاد المعقول بالعاقل 
وقد عرفت بُطلان القول كرتي يحل مد الموضع أن من 
عَقَل شيئاً فلو اتحد به فإذا عقل شيئاً آخر حتى اتحد به فصارت حقيقته حقيقة 
المعقول الثاني فحينئذٍ وجب أن لا يبقى عاقلا للمعقول الأول وإلا لكان 
للشىء الواحد حقيقتان مختلفتان وذلك محال فإذا يلْرّم أن لا يبقى عاقلا 
للأول عند كونه عاقلا للثاني وهو محال. 
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ماران الي ابي جنيع كيه معز عا إلعلذالا ل جنات [ا دي 

كتاب «المبدأ والمعاد» فإنه صرح هناك بأن التعقل إنما يكون باتحاد العاقل 
بالصورة المعقولة وذلك عندما حاول بيان أن واجب الوجود عاقل فقال الصورة 
المجردة عن المادة إذا اتحدت بالعقل بالقوة صيّرته عقلاً بالفعل لأن العقل 
بالفعل يكون منفصلاً عنها بالذات انفصال مادة الأجسام عن صورها فإنه لو 
كان منفصلا بالذات عنها لكان العقل بالفعل أما أن تكون حينئذ هذه الصورة 
أو العقل بالقوة التي حصلت هذه الصورة فيها أو مجموعهما ولا يجوز أن 
يكون العقل بالقوة هو العقل بالفعل لحصولها له لأنه لا يخلو ذات العقل 
بالقوة إما أن تعقل تلك الصورة أو لا تعقلها فإن كانت لا تعقل تلك الصورة 
فلم تخرج بعد إلى الفعل وإن كانت تعقلها فأما أن يكون لأجل صورة أخرى 
فيها فيلزم التسلسل وأما أن تعقلها لوجودها لها فإما على الإطلاق فيكون كل 
شيء حصلت له تلك الصورة عقلاً.لكنها حاصلة للمادة وعوارضها فإنها 
مُؤجودة في الأعيان فتكون المادة وعوارضها عاقلة لتلك الصورة هذا خلف 
وإما لا على الإطلاق ولكن لأنها موجودة لشيء من شأنه أن يعقل فحينئذ إما 
أنسيكوة من ان يقل تقد وخرةها فتكون كانه قال لآنها موده لك عنمن 
كانه انا توحد لقدرانا أن كز اناد يعة ا تسا مغار را فس بوجوة عندة. الضمورة 
وقد فرضى. هاهنا أن التعقل :نفس وجود هده الصورة له«هذا خلك:فإذا ليس 
العقل بالقوة هو العقل بالفعل إلا أن يوضع الحال بينهما حال المادة والصورة 
المذكورتين . 

ولا يجوز أن يكون العقل بالفعل هاهُّنا هو نَفْس تلك الصورة فيكون 
العَقل بالقوة لم يخرج إلى الفعل لأنه ليس هذه الصورة نفسها بل قابلآ لها 
ووضع العقل بالفعل هذه الصورة نفسها فيكون العقل بالقوة ليس عقلاً بالفعل 
بل موضوعاً له فيكون عقلاً بالقوة ولا يكون عقلا بالفعل لأن الذي بالقوة لا 
يخرج إل الفعل قط والذي بالفعل فهو دائما كذلك. 

ولا يجوز أن يكون العقل بالفعل مجموعهما لأنه لا يخلو إما أن يكون 
ذلك المجموع يعقل ذاته أو جزءاً من ذاته أو شيئاً خارجاً عن ذاته فإن عقل 
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شيئاً خارجاً فهو يعقله بأن يعقل صورته-فالكلام في تلك الصورة كالكلام في 
الأول ويتسلسل وأيضاً فلان هذه الصورة لَيْست هي التي كلامنا فيها. 

ولا يجوز أن يعقل أجزاء ذاته لأنه إما أن يعقل الجزء الذي كالمادة أو 
الذي كالصورة أو كليهما وكل واحد من تلك الأقسام إما أن يعقله بالجزء 
الذي هو كالمادة أو الجرّء الذي هو كالصورة والأقسام باطلة حيها فإن كانت 
المادة تعقَلٌ نفسَها لكان ذلك الجزء عاقلا لذاته ومعقولاً بذاته ولا منفعة للجزء 
الذي هو كالصّورة في هذا الباب وإن كانت المادة تعقل الصورة عاد الكلام 
المذكور من أن تعقلها لحصولها لها على الإطلاق أو لأنها حصلت لشيءٍ من 
شأنه أن يعقل وقد أبطلناهما وإن كانت الصورة تعقل نفسها كانت عاقلة 
ومعقولة بذاتها أو كانت تعقل المادة فكانت الصورة مبدأ للقوة والمادة مبدأ 
للفعل وهو باطل وإن كان الجزءان يعقلان المادة كانت حقيقة المادة حالة فى 
ارين نهى اكز قن اذاقها امنا خلق برك نك الفرل: ون عياف الور 
وكذلك إن فرض أنه يعقل كل جزء بكل جزء فقد بطلت الأقسام الثلاثة.وصح 
أن الصورة ل العقل نسة الور الطبيعية إلى الهيولي 
بل هي إذا حَلْت العقل بالقوة إتحد ذاتاهما شيئاً واحداً فلم يكن قابل ولا 
مقبول متميزي الذات فيكون حينئذ العقل بالفعل بالحقيقة هو الصورة 
المجردة . 

والجواب أن الحق من هذه الأقسام هو الأول وهو أن العقل بالفعل هو 
العقل بالقزة :عند لول الصورة العندرذةفية: 

وقوله العَقّل بالقوة يعقل تلك الصورة لأجل حضورها فيه كيف ما كان 
أو لأجل حضورها في شي من شأنه أن يعقل فنقول الحقٌّ هو الأخير وهو أنه 
يعقل تلك الصورة لأنها حلت في شيء من شأنه أن يعقل . 

وقوله تقدير هذا الكلام أنه إنما عقلها لأنها حلت في شيء من شأنه أن 
باعل فيه شي فهدآ إنما يلزم إذا قلثنا إن التعقفل هنو نفس حور مسورة 
المعقول ولسنا نقول بذلك بل الحق شيء آخر نصرح به الآن. 
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الفصل السادس في تحقيق يق القول الحق في العلم 

فنقول العلم والإدراك والشعور حالة إضافية وهي لا توجد إلا عند وجود 
المضافين فإن كان المعقول هو ذات العاقل استحال من ذلك العاقل أن يعقل 
ذلك المعقول إلا عند وجوده فلا جرم لا حاجة إلى ارتسام صورة أخرى منه 
فيه بل تحصل لذاته من حيث هو عاقل إضافة إلى ذاته من حيث هو معقول 
وتلك الإضافة هي التعقل . 

وأما إن كان المعقول غير العاقل أمكن لذلك العاقل من حيث هوهو 
أن يعقل ذلك المعقول من حيث هُرٌ هُرْ حال كون ذلك المعقول معدوما في 
الخارج فلا بد من ارتسام صورة أخرى من ذلك المعقول في العاقل لتتحقق 
النسبة المسماة بالعاقلية بينهما. وعلى هذه القاعدة استمرت الأصول المثبتة 
بالأدلة فإن الحجة لما قامت على أنه لا بد من الصورة المنطبعة لا جرم 
أثبتناها.ولما قامت الحجة على أن العلم ليس هو نفس ذلك الانطباع لا جرم 
أثيتنا إضافة زائدة على تلك الصورة الحاضرة.ولما حصرنا الأقسام وأبطلنا ما 
سوى هذا القسم تعين أن يكون الحق هو ذلك . 

ومما يزيده تحقيقاً أن التقسيم الذي ذكره الشيخ في إثيات اتحاد 
المعقول بالعاقل تقسيم حاصر ولو لم نقل إن التعقل زائد على مجرد الحضور 
كان القول بالاتحاد لازماً لا محيص عنه لكن القول بالاتحاد باطل فالقول بأن 
التعقل زائِدٌ على نفس الحضور حق وهو المطلوب فثبت أن الحق ما اخترناه 
في هذا الموضع . 

الفصل السابع في تحديد العلم”" 

يُشبه أن يكون تعريفه بالحدٌ والرّسم ممتنعاً لأنه هو الحاكم بامتياز كل 
)1( اختلف في مطلق العلم. في كونه له حدى أو ليس له حد. وإن كان له حد فما هو؟ والرازي 

في «المباحث» يرى أن العلم لا يُعرف لا بالحد ولا بالرسم. وفي «المحصل»: : يذكر أن 

تصور العلم بديهي لان ماعدا العلم لا ينكشف إلا به فيستحيل أن يكون كاشفاً له ولأني 


عالم بالضرورة كوني عالماً بوجودي وتصور العلم جزء مله البديهي بديهي فتصور العلم ‏ 


للك 


بديهي» رص .)١1150‏ 

وقد فصّل الإيجي في «تعريف مطلق العلم؛ المذاهب المختلفة في تعريفه. ما خلاصته . 
المذهب الأول: واختاره الرازي أنه ضروري. 
المذهب الثاني : وبه قال إمام الحرمين والغزالي: إنه ليس ضرورياً ويعشر تحديده. قالا 
وطريق معرفته القسمة والمثال. 
00 الثالث: أنه نظري وذكر له تعريفات: 

- لبعض المعتزلة : «اعتقاد الشيء على ما هو به». 
” - للقاضي أبي بكر الباقلاني وإنه معرفة المعلوم على ما هو بهه. 
م للشيخ قي الحسن الاشعري فقال تارة هو الذي يوجب كون من قام به عالما أو لمن 
قام به اسم العالم وأخرى: إدراك المعلوم على ماهو به. . 
+ - لابن فورك : دما يصح ممن قام به اتقان الفعل». 

ه ‏ للإمام الرازي أيضاً (؟) : اعتقاد جازم مطابق لموجب. 
1 - للحكماء: حصول صورة الشيء في العقل. ويقال هو تمثل ماهية المدرك في نفس 
المدرك . انا ْ 
- واختاره الإيجي : صفة توجب لمحلها تمييزا بين المعاني لا يحتمل النقيض» (المواقف 
ص ١ .)١١-9‏ 1 
وقال الجرجاني : «العلم هو الإعتقاد الجازم المطابى للواقع» ثم ذكر من التعريفات السابقة 
الأول (بلفظ : إدراك الشيء) والسادس وزاد عليها: 
١‏ - قيل (هو) زوال الخفاء من المعلوم والجهل نقيضه . 
؟ - وقيل: العلم صفة راسخة تدرك بها الكليات والجزئيات. 
“ - وقيل: العلم وصول النفس إلى معنى الشيء. 
- وقيل: عبارة عن إضافة مخصوصة بين العاقل والمعقول. 

وقيل: عبارة عن صفة ذات صفة. 
1 - وقيل ما وضع لشيء. وهو العلم القصدي., أو غلب وهو العلم الإتفاقي الذي يصير 
علماً لا بوضع واضع. بل بكثرة الاستعمال مع الإضافة أو اللازم لشي بعينه خخارجاً أو ذها 
ولم نتناوله السببية» (التعريفات ص 114). 
وينقل ابن فورك عن الأشعري أنه يقول: «معنى العلم وحقيقته ما به يُعلم العالم المعلوم». 
وأنه كان ينكر أن يكون معنى العلم اعتقاد الشيء على ما هو به. وقال إن وصف علمنا بأنه 
اعتقاد مجاز. . (مجرد مقالاات الاشعري ص )١١- ٠١‏ ويختار الجويني أن العلم: معرفة 
المعلوم على ما هو به. قال: وهذا أولى في روم تحديد العلم من ألفاظ مأثورة عن بعض 
أصحابنا في حد العلمء منها قول بعضهم: العلم تبين المعلوم على ما هو به؛ ومنها قول 
شيخنا رحمه الله : «العلم ما أوجب بكون محله عالماء ومنها قول طائفة: «العلم ما يصح 
ممن اتصف به إحكام الفِعْل واتقانه». . . . أما أوائل المعتزلة فقد قالوا في حد العلم: «هو 
اعتقاد الشيء على ما هو به مع توطين النفس». .. فزاد المتأخرون فقالوا: . . . مع توطين 
النفس إلى المعتقد إذا وقم ضرورة أو نظرأء. . (الإرشاد ص 77# - 715) . 
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- لكن الأمدي لم يرتض كل التعريفات السابقة وأبطلها في كتابه «أبكار الافكاره قال: 
«والمختار في ذلك أن يقال: 
«العلم عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق المعاني الكلية 
حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه» (الإحكام في أصول الخكام للآمدي .)١7/١‏ ولكنه 
في «المبين» يعرف العلم بأنه: : وعبارة عن حصول معنى ف فى النفس حصولا لا يطرق إليه 
احتمال كذبه على وجه غير الوجه الذي حصل عليه» (المصطلح ص 7385). 
واختار الباجي أنه «معرقفة المعلوم على ما هو به» (الحدود في الأصول ص )١5‏ وكذا أبو 
يعلى الفراء القاضي الحنبلي في «المعتمد في أصول الدين» (ص 7”) . 
واكتفى أبو منصور البغدادي بذكر حدود الأشعري والباقلاني ورد تعاريف المعتزلة : 
«اعتقاد الشيء على ما هو به» للكعبي . 
- «اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة ودلالة» للجبائي . 

اعتقاد الشيء على ماهو به مع سكون النفس إليه» «لابنه أبو بي هاشم . (أصول الدين ه6- 

). 
أما ابن حزم الاندلسي فيرى أن «العلم : تيقن الشيء على ما هو عليه عن برهان أوّلي أو 
راجع إلى أولي أو عن اتباع صادق قام البرهان على صدقه» (رسائل ابن حزم الجزء الرابع - 
تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول»ه ص .)1١7‏ 
وعرفه الكمال ابن الهمام في «التحرير»: «العلم حكم لا يحتمل طرفاه نقيضه عند من قام به 
لموجب» قال شارحه ابن أمير الحاج : أي إدراك نسبة موجبة أو سالبة بين محكوم ومحكوم 
عليه لا يحتملان نقيض ذلك الادراك عند المدرك كائن لموجبه (التقرير والتحبير ١/١‏ 1). 
أما أبو البقاء الكفوي فبعد ذكره لجملة من التعريفات السابقة يقول: «والمختار أنه صفة 
توجب لمحلها تمبيزا بين المعاني لا يحتمل متعلقه النقيض. وأحسن ما قيل في الكشف عن 
ماهية العلم: هو أنه صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به» ثم قال: «والعلم يطلى على 
ثلاثة معانٍ بالإشتراك : 
أحدها: يطلق على نفس الإدراك . 
وثانيها: على الملكة المسماة بالعقل في الحقيقة. 
وهذا الإطلاق باعتبار أنه سبب للإدراك فيكون من إطلاق السبب على المسبب. 
وثالئها: على نفس المعلومات وهي القواعد الكلية التي مسائل العلوم المركبة منها وهذا 
الإطلاق باعتبار متعلق الإدراك إما على سبيل المجاز أو النقل. 
وقد يُطلق العلم على التهيؤ القريب المختص بالمجتهد وهو ملكة يُقعدرٌ بها على إدراك 
الأحكام الجزئية. . .» (الكليات 550/7 -717). 
وهكذا فإنك ترى أن هذه التعريفات كلها تدور على ألفاظ مثل : 
معرفة. إدراك. اعتقاد. صفة. تيقن. حكمء حصول الصورة. ل .. الخ . . ومن هنا 
اعتقد البعض أن في تعريف العلم بمثل هذه الأمور دَوْراً ظاهراء ولعله لهذا السبب اعتمد 
الرازي أن العلم لا يُعرف لا بالحد ولا بالرسم. لانه أعرف من كل مُعرّفٍ له. والمشكلة 
تتصل من طرف بمسألة بل مسائل عقائدية مثل : 


هع 


شيء عما عداه فكيف لا يميز نفسه عن غيره ولان كل ما يعرف به العلم 
فالعلم أعرف منه لأنه حالة نفسانية يجدها الحيّ من نفسه أبدأ من غير لُحبس 
ولا اشتباه وما هذا شأنه يتعذر تعريفه . 

ومما يدل على أنه عي عن التعريف أن كل من عرف شيئاً أمكنه أن 
يَعْرف كونه عارفا بذلك الشيء من غير برهان ونظر والعلم بكونه عالما بشيء 
عبارة عن العِلّم 2 ذاته بالعلم والعلم باتصاف أمر بأمر يستدعي العلم 
بكل واحد من الأمرين أعنى الموصوف والصفة فلو كان العلم بحقيقة العلم 
مكتسباً لاستحال 0 عالمين بالشيء إلا بنظر واستدلال. .ولما لم 
يكن كذلك نبت أن العلم بحقيقة العلم غني عن الكَسب" والتعريف. 1 


العمل الاين , في الفرق بين حُلُول الصّورّة العقلية 
في النفس وبين حلول الصّورة في المادٌة 
لي الأول أن الصور المادية متمانعة فإن المتشكل 
بشكل معين يمتنع عليه أن يتشكل بشكل آخر مع الشكل الأول وأما الصور 


العقلية فهي متعارة فإن النين الخالية عن جميم العلوم يكون تصورها لشيءٍ 
من الحقائق شاقاً شديدا وكلما ازداد علمها بالأشياء ازداد استعدادها للبافي . 


الثاني أن الصوّر المادية لا يحل العظيم منها في المادة الصغيرة.وأما 
الصور النفسانية فقبول النفس منها للعظيم والصغير مُنَساوٍ ولذلك تَقَدِر النفس 
على تخيل السماوات والأرضين: وجل من زمره ويخسر موا وتبق6:والسبت فيه 
أن ما لا مقدار له في ذاته بل لِغيْرهِ فنسبته إلى جميع المقادير نسبة واحد ولا 
يستبعدن أصحاب الشيخ ذلك فإن هذا هو الذي يحتج به الشيخ في أن المادّة 
تقبل المقادير المختلفة. 


الثالث أن الكيفية الضعيفة تنمجي عند حُحصول الكيفية القوية فى المادة 
١‏ علم الله وشمول التعريف له. وجواز قولنا في شأنه تعالى : إدراك. معرفة. . 
"١‏ - شيئية المعدوم . 


. هذا بناء على مذهب الرازي أن «العلم» ضروري لا كسبي أي نظريء ولذا هو بديهي‎ )١( 


ود 


بخلاف الصّوّر النفسانية والعقلية فإن القوي لا يزيل الضعيف . 

الرابع أن الكيفيات المادية تس بالحواس وأما الكيفيات العقلية 
فليست كذلك ولذلك قيل: النارٌ العقلية لا تحرق والثلجٌ العقلي لا يُبرد. 
وبالجملة فالعقل لا يحكم بأنها حين ما تكون في العقل محرقة أو مبردة بل 
على أنها أمور متى وجدت في الأعيان كانت محرقة أو مبردة . 

الاين أن 'العون العقلة رعق حضسوليا للا يتن :ز والهنا ولو زالت كله 
يحتاج في استرجاعها إلى تجشم كشب جديد بخلاف الصور المادية فإنها 
واجبة الزوال لاستحالة بقاء القوى الجسمانية أبداً وإذا زالت احتيج في 
استرجاعها إلى مثل السبب الأول وهاهنا فروق أخر وفيما ذكرناه كفاية . 

الفصل التاسع في تحقيق كون الصورة العقلية كلية 

لا شك أن وقوع اسم الإنسان على زَيْد وعَمْروٍ ليس بالاشتراك اللفظي 
الضرف بل على “سبيل الاشتراك المعتوى :وذلك 'المشعرلة لا بد وأآن لا يدخل 
في مفهومه طول معين وهيئة معينة وشكل معين وإلا لم يكن مشتركاً بين 
الأشخاص ذوات الأعراض المختلفة . 

وإذا'ثيت “ذلك قفتقول إن الضورة العقلية إذا 'استحضرت ذلك المععرك 
حك كرن مكردا عن جميع العوارض واللواحق الغريبة الخارجية فتكون 
تلك الصورة كله وهن وإن كانقنن تنمنها شيتا وعدا ااانه يلت 
نسبتها إلى أي والعيان. وا عدا من الناس بل أي واحد من أشخاص الناس 
حضرت صورته في الخيال ثم انتزع العقل مجرد معناه عن العوارض حصل 
في العقل تلك الصورة بعينها.وإذا سبق واحد فتأثرت النفس منه بذلك الآثر 
لم يكن لما خلاه تأثير جديد إلا بحكم هذا الجواز ولو كان بدل أحد هذه 
المؤثرات شىء غير مجانس لها مثل فرس أو ثور لكان الأثر غير هذا الأثر فإذأ 
الستن يكرن ”الور المقلتة معد كه فيه اها كزان 

ثم إن تلك الصورة النفسانية هيئة جزئية في نفس جزئية 
فهي أحد أشخاص التصورات وكما أن الشيء الواحد باعتبارات 
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فاته ون عانا وعاضا وكذلكف حفيت اغتنارات جلف يكيون 
كلا وحدفيا فو سيت أوذحفة» الصورة تور نا فى القن نوق جرنية 
وهي من حيث أنها مشترك فيهاالإشتراك المذكور فهي كليه 
ولا تناقض بين الأمرين لأنه ليس يمتنع أن تعرض للذات الواحدة شركة 
بالإضافة إلى كثيرين.فإن الشركة في الكثرة لا تمكن إلا بالاضافة فقط وإذا 
كنات الإضافة لكر إلى عقر ك تكن حال عترقة اذا تح أذ تون 
إضافات كثيرة لذات واحدة بالعدد وهذه وإن كانت بالقياس إلى الأشخاص 
كلية فهي بالقياس إلى النفس الجزئية التي انطبعت فيها جُزْئية ولان الأنفتين 
0 بالعدد فيجوز أن تكون هذه الصورة الكلية كثيرة بالعدد من الجهة التي 
هي بها شخصية ثم يكون لها معقول آخر كلي هو بالقياس إليها كهي بالقياس 
إلى ما هي في الخارج وتتميّز إحداهما عن الأخرى بأن كلية إحداهما بالنسبة 
إلى أمور في النفس وكلية الأخرى بالنسبة إلى أمور في الخارج ثم هي أيضاً 
شخصية على ما قلنا ولأن في قوة النفس أن تعقّل وتعقل أنها عَقِلتَ وتعقل 
أنها عقلت وإن تركبت إضافات في إضافات إلى غير النهاية لكنها تكون بالقوة 
لا بالفعل لأنه ليس يلزم النفس إذا عقلت شيئاً أن تكون تعقل بالفعل الأمور 
ال يلزهها عن قزيت فضلاً عما فل البعيد مثل مُرَاوجَة أغداد بأعداد لا نهاية لها 
بالتضعيف فإنه ليس يلزم النفس في حالة واحدة أن تعقل ذلك كله. وهذا في 
النفوس الناطقة سَهْل لكن في العقول المجردة التي كل ما يمكن لها فيجب 
حصولها بالفعل مشكل لأن هذه الدرجات غير متناهية في كل واحد من 
المعلومات الغير المتناهية وهي مترتبة قتكون هناك علل ومعلومات لا نهاية لها 
لذاهرة واعئدة برد مراراً غير متناهية ولكن لها بداية وأول.وبالجملة فالبُرهان قامَ 
على وجوب البداية للامور المترتبة ولم يقم على وجوب النهاية لها. 
الفصل العاشر في بيان أنواع التعقّلات 

قالوا”) أنواع التعقلات ثلاثة: الأول أن تكون الفزة وذلك عندما لا 

تكون حاصلة بالفعل ولكن النفس تقوى على استحضارها واكتسابها ومراتب 


.5١6 75١7 ذكرها ابن سينا بالتفصيل في الشفاء  النفس ص‎ )١( 
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القوة مختلفة فقد تكون قريبة إلى الفعل وقد تكون بعيدة عنه. 

الثاني أن تكون حاصلة بالفعل التام على سبيل التفصيل ويكون كأنه 
ينظر إلى جميع مراتب ذلك المعلوم وأجزائه. 

الشالث أن تكون حاصلة بالفعل لكن لا على سبيل التفصيل بل على 
الوجه البّسيط وهذا كمن يكون عالماً بمسألة فإذا سكل عنها فإنه يحضر 
الجواب في ذهنه دفعة واحدة ولكن لا على التفصيل فإن التفصيل إنما يحصل 
عند شروعه في بيان ذلك وأمافي أول الأمر فإنه يحصل العلم بذلك الجواب 
دفعة واحدة ولا يمكن أن يقال إن علمه بذلك الجواب في تلك الحالة علم 
بالقوة لا بالفعل لأن الإنسان يجد من نفسه تفرقة بديهية بين الحالتين فإنه قبل 
سماعه لتلك المسألة كان عالماً بها بالقوة وبعد سماعه لها ما بقي كما كان بل 
حصل في ذهنه شعور وعلم لم يكن حاصلاً قبل ذلك. 


فإن أصرٌ مُعاند وزعم أن مراتب القوة مختلفة بالقرب والبعد فلعل 
التفاوت هاهنا بسبب أن علمه قبل السؤال كان بالقوة البعيدة وبعد سماعه 
لذلك السؤال صار بالقوة القريبة فنقول له هل لا شك أنه بعد سماعه لذلك 
السؤال صار عالماً على سبيل التفصيل بأنه قادر على الجواب عن ذلك 
السؤال والعلم بإضافة شيء إلى شيء متوّقف على العلم بكلا المضافين فلولا 
علمه بحقيقة ذلك الجواب لما أمكن أن يعلم اقتداره على ذلك الجواب فثبت 
بهذا أنه عالم بحقيقة ذلك الجواب وأن ذلك العلم حاصل له بالفعل لكن لا 
على التفصيل بل على الوجه البسيط هذا غاية ما يقولون. وليس الأمر عندي 
كما يقولون بل العلم إما أن يكون بالقوة وإما أن يكون بالفعل على سبيل 
التفصيل . 

وأما القسم الثالث وهو البسيط فهو عندي باطل فإن العلم عندهم عبارة 
عن خضور صورة المعقول في العاقل فهذا العقل البسيط إن كان صورة 
واحدة مطابقة في الحقيقة لأمور كثيرة فذلك باطل إذ الصورة العقلية الواحدة 
لو كانت مطابقة لأمور كثيرة لكانت مساوية في الماهية لتلك الأمور المختلفة 
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فى الحقيقة فتكون لتلك الصورة حقائق مختلفة فلا تكون الصورة الواحدة 
0 واحدة هذا جلف 

فإن قيل إن لهذا التعقل'' البسيط صورا مختلفة بحسب اختلاف 
المعقولات فنقول العلم التفصيلي بتلك المعلومات حاصل إذ لا معنى للعلم 
التفصيلى إلا ذلك فثبت أن ما يقولونه بعيد عن التحصيل فلعلهم أرادواب هذا 
التعقل البسيط أن تكون صور المعلومات تحصل دفعة واحدة أرادوا بهذا 
التعقل التفصيلى أن تكون صور المعلومات تحضر على ترتيب رماني واحدا 
بعد واحد فإن اا به ذلك فهو صحيح ولا منازعة فيه معهم. ولكنه لاا يكون 
هذا مُرتبة مُتوسّطة بين القوة المخضة والفعل المَُحْض الذي يكون على 
التفصيل بل حاصله راجع إلى أن المعلوم قد يجتمع في زمان واحد وقد لا 
يجتمع بل يتوالى ويتعاقب. 

وأما على الوجه الذي اخترناه من أن العلم حالة إضافية فبطلان ما 
قالوه ظاهر أيضا لأن الإضافة إلى أحد الشيئين غير الإضافة إلى غيره فإذا 
تعددت الإضافات فقد حصلت تلك العلوم على التفصيل فإنه لا معنى 
لحصولها على سبيل التفصيل إلا ذلك. فأما ما قالوه من أن عِلْمه بقدرته على 
الجواب متضمن للعلم بالجواب, فنقول إنه في تلك الحالة عالم باقتداره 
على شيء دافع لذلك السؤال وأما خقيقة ذلك الشيء فهو غير عالم بها 
ولذلك الجواب حقيقة وماهية وله لازم وهو كونه دافعا لذلك السؤال. 
فالحقيقة مجهولة واللازم على التفصيل معلوم.وهذا كما أنا إذا عرفنا من 
النفس أنه شيء محرك للبدن فكونها محركة للبدن لازم من لوازمها وهو معلوم 
على التفصيل وإن كانت حقيقتها مجهولة إلى أن يعرف ذلك بطريق آخر فثبت 
أن ما قالوه باطل.ويخرج من الدليل الذي ذكرناه فساد أن يكون العلم الواحد 
علما بمعلومات كثيرة. 


)١(‏ في نسخة: العقل. 


لا 


الفصل الحادي عشر في بيان أن العلم عرض 

أما البرهان عليه فظاهر لأنه موجود في شيء لا كجزء منه ولا يصح 
قوامه دون ما هو فيه. 

ولكن فيه شك قوي وهو أن العلم عجار من عن الصورة المطابقة بقة للمعلومٍ 
المرتسمة في العالم فإذا كان المعلوم ذاتاأ قائمة بنفسها فالعلم به به يكون مطابقاً 
له وداخلا في نوعه والشيء إنما يشاكل غيره في طبيعته النوعية لو كان مُشاكلاً 
له في جنسبه لكن الجوهر مقول على ما تحته قول الجنس فإذاً تلك الصورة 
العقلية جوهر ولا شيء من الجوهر بعرض فتلك الصورة العقلية ليست 
بعرضص . 

والجواب عنه ما بينا فيما سلف أن جوهرية الجوهر ليست لأجل كون 
الشيء موجوداً لا في موضوع وإلا لكان الشك في وجوده الموجب لعدم 
العلم بكون ذلك الموجود لا في موضوع في الحال موجبا للشك في جوهريته 
بل الجوهرية إنما كانت لأجل أنها ماهية متى وجدت في الأعيان كانت لا في 
موضوع ولا شك أن الصورة العقلية كذلك فإنها ماهية إذا وجدت كانت لا في 
مُوضوع وكونها في الحال في الموضوع لا ينافي كونها بحال إذا وجدت في 
الأعيان كانت لا في موضوع كما أنا إذا قلنا المغناطيس”" هو الذي يجذب 
الحديد عند قربه منه فهذا يصدق عليه وإن لم يكن جاذبا له في حال عدم 
وجدانه له فكذلك هاهنا ويبقى أن يقال فحينئذ يلزم أن تكون تلك الصورة 
جوهراً وعرضاً معاً. والمنكر عندنا أن يكون الشيء الواحد جوهراً وعرضاً في 
الأعيان فأما أن يكون باعتبار وجوده الذهني عرضاً وباعتبار ماهيته جوهرا 
فذلك ليس بمنكر. 

ونفى شلك آخر وهو أن تلك الصورة صورة موجودة في نفس جزئية فلها 
وجود في الاعيان فإذاً الشيء ء من حيث هو في الذّهن له وجود في العين فهو 
عرض وجوهر باعتبار وجوده الغيني . فنقول لا شك أن تلك الماهية من حيث 


)١(‏ في نسخة: المقناطيس - بالقاف. 
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أنها موجودة في نفس جزئية فهي من الموجودات العينية ولكنا نعني بالوجود 
العيني أن تكون الماهية بحيث تترتب عليها لوازمها فإن السواد إذا كان موجودا 
في العين كان من شأنه قبض البصر والحرارة العينية من شأنها التسخين ولكن 
متى حصلت في النفس لم تترتب عليها هذه اللوازم والاول نسميه وجوداً عينا 
والثاني وجودا ذهنيا والإشكال بعد باق. 


الفصل الثاني عشر في تحقيق كون الشيء ء عقلا وعاقلا ومعقولا:" 

إن الظاهريين لما استحسنوا هذا الكلام الهائل الشعري” ظنوا أن 
العاقل لا بُدّ وأن ينٌّحد بالمعقول عَقِل ذاته أو عَقِل غيره لكن المدقين لما 
عرفوا فساد القود بالإتحاد زعموا أن الشيء إذا عقل ذاته فهناك العقل 
والمعقول والعاقل واحد. 

وأنا أقول الشيء إذا عقل ذاته فلا شك أن الذات الموصوفة بالعاقلية 
هي بعينها الذات الموصوفة بالمعقولية لكن وصف العاقِليّة ليس بعينه وصف 
الععقولية والذئ يدل عليه أن كل ما كان عبارة عن حقيقة الشيء أو عما يكون 
جزءاً من حقيقته استحال تصور أحدهما مع الذهول عن الآخر ونحن يمكننا أن 
نحكم على الشيء بكونه معقولاً وإن لم نحكم بكونه عاقلا وأيضاً يمكننا أن 
نحكم بكون الشيء عاقلا وإن لم نحكم بكونه معقولا فإذا العاقلية والمعقولية 
وَصَفان متغايران وقد بيّنا أنهما أمران ثبوتيان.فإذا العاقلية والمعقولية أمران 
ثبوتيان متغايران. 


فإن قيل لا يمكننا أن نتصوّر كون الشيء عاقلاً لذاته إلا إذا حكمنا بأنه 


)١(‏ قارن «النجاة» ص »878١-78١‏ الشفاء ‏ (النفس) ص ,7١7- 75١5‏ المباحثات ‏ لابن 
سينا - ضمن أرسطو عند العرب ص .18١‏ 

)١‏ قوله الْعرِي يقصد به القياس الشعري القائم على مقدمات شعرية؛ أو على ما يسمى في 
المنطق بالمخيلات وهي تشبيه الشيء بشي ء مستقبح أو مستحسن لمشاركته إياه في وصف. 
ليس هو سبب القبح والحسن فتميل النفس بسببه ميلا وهو يذكر لترغيب أو تنفير أو تسخية أو 
تبخيل أو ترهيب أو تشجيع . (انظر معيار العلم للغزالي ص 185 و .٠6٠١‏ والمبين للآمدي 
ص 74١‏ و85" من المصطلح الفلسفي). 
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معقول لذاته وكذلك بالعكس فعرفنا أن العاقلية والمعقولية هناك واحدة فنقول 
إن العاقلية حقيقة والمعقولية حقيقة فلو كان مرجع إحداهما إلى الأخرى لكان 
متى ثبتت إحداهما ثبتت الأخرى وكان لا تثبت فى كون الشىء عاقلا إلا إذا 
فيك كونه :ميفولا وبالفكبى كما آنه لماكاة 552 الإنسان والبشر إلى ماهية 
واحدة حتى كانا اسمين لمسمى واحد لا جرّم متى ثبت المفهوم من أحدهما 
فذلك هو المفهوم من الآخر والإنسان لما كان متقوماً بالحيوان استحال أن 
نعقل ماهية الإنسان إلا إذا عقلنا ماهية الحيوان أولاً.ولما أمكننا أن نفهم ماهية 
العاقلية عند الذهول عن المعقولية وكذلك بالعكس عرفنا أن ماهية العاقلية 
مغايرة لماهية المعقولية. وإذا ثبت تغاير الصفتين ثبت تغايرهما عندما يكون 
العاقل والمعقول واحداً لأن الصَّفتين إذا تبت تغايرهما في ماهيتهما في موضع 
ثبت تغايرهما في كل المواضع. فالسواد إذا كان مخالفا للحركة في الماهية 
كانت تلك المخالفة حاصلة في كل المواضع 

فأما قوله أنه يُستحيل أن يعقل من الشيء كونه عاقلا لذاته إلا إذا عقل 
منه كونه ول لذاته فنقول إن هذه الملازمة لا تمنع من اختلاف المعلومين 
فإن العلم بالأبوة يلازم العلم بالبنوة وإن كان المعلومان مختلفين في ماهيتهما 
أرأيت لو فرضنا كون الشيء محركاً لذاته متحركاً لذاته فالعلم بالمحركية 
والمتحركية هناك متلازم مع أنه لا يلزم أن يكون مفهوم المكرك كرب 
مفهوم المتحركية.فظهر أن كون الشيء ضاف يقتا كوت فقتو ٠‏ نعم الذات 
التي عرضت لها إحدى الصفتين هي بعينها بل «عرصت لها الصفة الأخرى وأما 
أن كونه عَقَاكٌ يغاير كونه عاقلا ومعقولا فهو أظهر لأنااقذ عرف من الشيء ء أنه 
عاقل لذاته ومعقول لذاته وإن كنا نشك أن ذاته هل هي ذلك التعقل أو مغاير 
له وذلك يدل على المغايرة . 

وأيضاً فقد أقمنا البرهان على أن التعقل حالة إضافية وذلك يوجب 
كونها مغايرة للذات نعم القوم لما اغتقدوا.أن التعقل هومجزرد الحضور ثم 
عرفوا أنه لا يمكن أن يحضر عند الذات منها صورة أخرى زعموا أن وجود 
تلك الذات هو العقل. 


5٠ 


وأما نحن فلما بينا أنه حالة إضافية لا جرم حكمنا بأن العاقلية صفة 
مغايرة للذات العاقلة بل نجعل هذا مبدأ البرهان القوى على صحة ما اخترناه 
فنقول إدراك الشيء لذاته زائد على ذاته وإلا لكانت حقيقة الإدراك هي حقيقة 
ذاته وحقيقة ذاته هى حقيقة الإدراك وكان لا يثبت أحدهما إلا والآخر ثابت 
لكن التالي باطل فالمقدم باطل. ففبت أن إدراك الشيء لذاته زائد على ذاته 
وذلك الزائد يستحيل أن يكون صورة مطابقة لذاته بالبرهان المشهور فهو إذا 
أمر غير مطابق لذاته وذلك الغير المطابق إن كان له نسبة وإضافة إلى ذاته 
فذاته إنما صارت معلومة لأجل تلك النسبة والعلم والإدراك والشعور هو تلك 
النسبة وإن لم تكن له إليه نسبة وتلك الصورة غير مطابقة له ولا مساوية في 
الماهية لم يصِر ذلك الشيءٌ معلوماً أصلا لأن حقيقته غير حاضرة ولا للذهن 
إليه نسبة فالذهن منقطع الاختصاص بالنسبة إليه فيستحيل أن يصير معلوماً. 
فهذا برهان قَاطِع على أن العلم حالة نسبية. 


الفصل الثالث عشر فى أن الشىء كيف يعقل ذاته 

ومما يجب البَحث عنه سواء قلنا إن الادراك حالة إضافية أو قلنا إنه 
عبارة عن تمثل ثورة المدرك في المدرك أن الشيء كيف يعلم ذاته فإن العلم 
لو كان أمرأ نسبياً فالنسبة إنما تتحقق بين الشيئين فالشيء الواحد لا ينضاف 
إلى نفسه فلا يكون عالماً بذاته وإن قلنا إنه عبارة عن التمثل فالشي إنما 
يتمثل بغيره وأما بنفسه فذلك غير معقول. 

قال الشيخ كون الشيء معقولاً هو أن يكون ماهيته المجردة عند شيء 
وهو أعمم من كونها عند شيء مغاير لها فإن الكون عند الشيء أعم في المفهوم 
من الكون عند شيءٍ مغاير. 

ولقائل أن يقول هذا هو محل الإشكال بعينه فإن الخصم يقول الكون 
عند الشيء حالة إضافية وهي لا تعقل إلا بين الشيثين أرأيت أن قائلاً لو قال 
المحركية أعم من المحركية للغير فيلزم صحة كون الشيء محركاً لذاته 
وكذلك الموجدية أعم من الموجدية للغير فيلزم صحة كون الشيء وفرةا 
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لذاته هل يُقبل ذلك منه وهل يُحكم بصحة قوله فإن كان ذلك باطللً فقكذلك 
ها هنا. 

وقال بعضهم العلم من جملة الأمور الإضافية والذات الواحدة إذا 
أخذت باعتبار صفتين كان ذلك نازلا منزلة الذاتين فيما يرجع إلى صحة 
تحقق الإضافة.فالذات من حيث أنها عالمة مخالفة من حيث أنها معلومة فلا 
جرّم يصح تحقق الإضافة للذات الواحدة عند تبايْن هاتين الجهتين. 

ولقائل أن يقول الجهتان اللتان باعبتارهما يصح تحقق الإضافة لا بد 
من تقدمهما بالذات على تحقق تلك الإضافة وكون الشيء عالماً ومعلوماً 
وصفان إضافيان يتفرعان على تحقق العلم فإنه ما لم يحصل العلم لا يحصل 
للذات وصف العالمية ولا للمعلوم وصف المعلومية فإذا وصف العالمية 
والمعلومية متأخران بالذات عن ثبوت العلم والعلم وصف إضافي متأخر عن 
الجهتين اللتين باعتبارهما يصمّ عروض تلك الإضافة فلو أن تينك الجهتين 
هما العالمية والمعلومية فيلزم تأخرهما عن نفسيهما بدرجتين وذلك محال. 

ان الشيخ في المُباحشات" لكل شخصٍ حقق والخضيبة وتللك 
الشخصية زائدةٌ أبدأ على الماهية على ما مضى ثم إن كانت الحقيقة مقتضية 
لتلك الشخصية كان ذلك النوع في ذلك الشخص واإلا وقعت الكثرة فيه.ولا 
شك أن تلك الحقيقة مغايرة للمجموع الحاصل من تلك الحقيقة وتلك 
الشخصية ولما تحقق هذا القدر من المغايرة كفى ذلك في حصول الإضافة 
فتكون لتلك الحقيقة من حيث هي هي إضافة العالمية إلى ذلك المجموع 
ولذلك المجموع إضافة المعلومية إلى تلك الحقيقة:وهذا أحسن ما يمكن 
ذكره في هذا الموضع . 


)١(‏ لم أجده في «المباحئات» الذي نشره الدكتور بدوي, لكني عثرت فيه على نص يشير إلى 
«ومباحثات» أخرى. . فقد قال ابن سينا: 
دقد بينا فى «المباحثات الصديقية:أن الشخص لطبيعة النوع الواحد كيف يمكن أن يكون. 
ومن هناك تبين أن النفوس البشرية لا تتكشر أشخاصتها بالفعل ما لم تقع نسبة إلى عنصر 
ووضع . . . (ص .)١76‏ 


فإن قيل وجودٌُ الشيء متقدم بالذات على إضافته إلى غيره فإذا إضافة 
حقيقة الشخص إلى ذلك الشخص بعد وجود حقيقة الشخص. لكن وجوده 
بعد شخصيته فإذا تلك الحقيقة لا تنضاف إلى ذلك الشخص إلا بعد 
كينها "راذا الشخصن :هر المقتاف إلزة الشيتضن فكتوة الافنانة خاملة 
تلذات الواحدة من جهة واحدة: 

فنقول نساعد على أن الحقيقة لا تنضاف إلا بعد الوجود لكن لا نساعد 
علق أن الوحوة بعك التشحصى بن المكضن عند الركوه إن" السخض نت 
ووَصف لذلك الشيء ووجود الوصف متأخر عن وجود الموصوف . 

وللسائل أن يعود فيقول إن الشىء إنما يكون موجودا إذا كان متميزاً عن 
غره مدا بذائه و كر يك يمك ابكار إلبه إشارة قلية اونمت وهنا 
لم يكن كذلك لم يكن موجوداً فإذا التشخص متقدَّم على الوجود . 

وأما قولكم بأن التشخص وصف فوجوده متأخر عن وجود الموصوف 
فنقول هذا باكل بالوجود فإنه وصف بوتي وهو زائد على الماهية فإن كان 
ثبوته متأخرا عن ثبوت الموصوف فالماهية موجودة قبل وجودها ثم الكلام في 
ذلك الوجود كالكلام في الأول وذلك يوجب التسلسل وإن كان عروضها غير 
مشروط بثبوت الماهية فقد بطل قولّكم بأن ثبوت الموصوف متقدم على ثبوت 
الصفة . 

فنقول في حَلَّه الشيء يجب أن يكون متميزاً عن غيره حتى يكون 
موجودا لكن لا على أنه يصير متميزا ثم يصير موجودا لأن التميز لا يكون إلا 
بعد الوجود وإلا فيكون قبل الوجود تميز فتكون الأشياء المعدومة بعضها 
متميزاً عن البعض فيكون المعدوم فوووا هذا خلكة ولكن على أن يصير 
موجوداً أولا أولية بالذات لا بالزمان ثم يصير متميزا. 


أو تقول بأن الوجود والتميّز ليس لأحدهما على الآخر مزية في التقدم 
الداني والسيق الطبيعي وعلى هذه المساعدة يتم الكلام المذكور لأنه وإن كان 
التشخص مقارناً للوجود لكن تعرض للحقيقة الموجودة إضافة إلى ذلك 
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الشخص فلا يكون للشخصية تقدٌّم واعتبارٌ في صحة انضياف الحقيقة 
الموجودة إلى ذلك الشخص فلا يلزم عروض الإضافة باعتبار واحد لذات 
وَاَدَة : 

وأما الشك الثانى فقد حللناه فى أول الكتاب وهو أن ما لا ييوجد لا 
بوك له غير فهذا هأ نقوله في هذا الباب. 

الفصل الرابع عشر في أقسام التصديقات”» 

حكم الذّهن بشيءٍ على شيءٍ إما أن يكون جازماً أو لا يكون., فإن كان 
جازماً فإما أن يكون مطابقاً للمحكوم عليه أو لا يكون.فإن كان مطابقاً فإما أن 
رد لموجب 00 يكون. فإن كان لموجب فإما أن يكون الموجب ا 
عقلياً أو أمراً مُرَكباً منهما. فإن كان جسياً فهو: العلوم الحاصلة بواسطة 
الحواس الخمسء وإن كان عقلياً فإما أن يكون الموجب مجرّد تصور طَرَفي 
الحيالة وهما الموشوع والتممول أولا لمن قت وخر والآوك. .هل الأؤليات 
وهو كالعلم بأن الشيء الواحد لا يخلو عن النفي والإثبات قإن محرد تضنور 
مفردات هذه القضية يعتصق ذلك ار والثاني هو النظريات كالعلم بأن 
العالم محدث وإلا له قديم فإن مجرد تصور العالم الات لا يقتضي ذلك 
الحكم بل لا بد من امون أخرووانا إن كان السوجتب مركن من الحس والعقل 
فإما أن يكون من السّمع والعقل وهو العلم الحاصل بمجرد الأخبار المتواترة 
وإما أن يكون من البّصر والعقل وهو المجربات والحدّسيات. هذا كله إذا 
كان الحكم الجازم المطابق لموجب. وأما الذي لا يكون لموجب فهو اعتقاد 
المقلد وقد يسمى ظناً وأما الذي يكون جازماً ولا يكون مطابقاً فهو الجهل 
المركب. والذي لا يكون جازماً فالتردد فيه إما على السواء أولا على السواء 


)١(‏ قارن: النجاة لابن سينا ص 97 »٠١7-‏ الإشارات والتنبيهات له ,5١6 51١١/١‏ معيار 
العلم للغزالي ص 187 - 70. الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي أيضاً ص ١5‏ -18. أصول 
الدين البغدادي ص ١7-8‏ المبين للآمدي  74١‏ - 744 من المصطلح الفلسفي, التقريب 
لحد المنطق لابن حزم ضمن رسائل ابن حزم الجزء الرابع ص 786 145., المواقف 
للويجي ص 78 -594. 


فالذي على السواء فهو الشك والذي لا على السواء فالراجح هو الظن 
والمرجوح هو الوَهُم وتمام القول في أقسام الظن سيأني في فصل آخر". 


الفلصل الخامس عشر في السبب الذي لأجله تحصّل العلوم 
الآوّلية» 


أعلم أن النفس لا شك في كونها مستعدة للانتقاش بصور الموجودات 


)1١(‏ يمكننا رسم هذه الأقسام في هذا المشجر: 


الجازم غير الجارم 


رطاف التتعى نزي ١‏ عر عطاق للمحعم ... 
مده ا 6 
لوعي لغير موجب 


(اعتقاد المقلد. والظن) 


حي عقلي مركب من الحسي والعقلي 


(من السمع والعقل) (من البصر والعقل) 
الأوليات النظريات الأخبار المتواترة المجرّيات والحَدُسِياتَ 


(؟) يعرف ابن سينا الأوليات في والنجاة» بقوله: دهي فضايا ومقدمات تحدث في الؤنسان من 
جهة قوته العقلية من غير سبب يوجب التصديق بها إلا ذواتها. والمعنى الجاعل لها قضية هو 
القوة المفكرة الجامعة بين البسائط على سبيل إيجاب أو سلب. ومثال ذلك أن الكل أعظم 
من الجزء. . . » رص .)١٠١١‏ 
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لكن الاستعداد اللازم لوجودها الحاصل لها في أول الأمر غير كاف ولا تام 
فإن ذلك الاستعداد لو كان تاماً وقد ثبت أن الفياض لتلك التعقّللات والعلوم 
عام الفتضى ل كتمص إنامفهه برقت :دوة رونك لامر عاينة لديل لما يود 
إلى القوابل والمستعدات وجب أن تكون تلك التعقلات والمعارف حاصلة 
لها في أول الأمر وان لا توجد النفس خالية عن شيءٍ منها وإذ ليس الأمر على 
هذا الوجه علمنا أن الاستعداد المصاجب لها 0 أول الفطرة غير كافٍ فى 
فيضان تلك التعقلات عليها من مبادئها. فإذا لا معد زيادة استعداد لها 0 
تحدث لها تلك الصور وتلك الزيادة أمر حادث فلا بد له من سبب حادث لما 
عرفت أن كل حادث فلحادث آخر قبله وليس ذلك إلا الإحساس بالجزئيات 
فإن الإحساس بها سبب لتنبه النفس المشاركات تلك الأمور المحسوسة 
وفيسايتاتهنا #:وذلك) سنت لانتفافن الفنن بالتضموزات الكلية المحردة عن 
العوارض المادية ولواحقها والشعور بمالها من الذاتيات والعرضيات لازمة 
كانت أو مفارقة بطيئة الزوال كانت أو سريعة الزوال فالنفس تنتفع بالحس في 
اكتسابها للتصورات من هذا الوجه ثم إذا حصلت التصورات التامة في النفس 
فلا بد وأن تقع للبعْض إلى البعض نسبة بالمحمولية والموضوعية فما كان من 
المحمُولات محمولاً على موضوع معيّن لذاته وعينه لابتوسط أمرٍ ثالث فلا بُدَ 
وأن يكون حُككم العقل بثوته له غير موقوف على شعوره بمتوسط إذ لو كان حكم 
العقل بذلك التوسط لشيء ثالث مع أنه في نفسه ليس لتوسط شيء ثالث كان 
حكم العقل غير مطابق لما عليه الشيء في نفسه فلا يكون حُكم العقل في 
ذلك صادقاءفإذا لا بد وأن يكون حكم العقل بذلك لا لتوسط شيء ثالث 


0 أما في الإشارات والتنبيهات : فالأوليات «هي القضايا التي يوجبها العقل الصريح لذاته 
ولغريزته لا لسبب من الأسباب الخارجية عنه». .)7903785/١(‏ 
بينما نجد أبا حامد الغزالي يعرف الأوليات بأنها وقضايا تحدث في الإنسان من جهة قوته 
العقلية المجرّدة من غير معنىٌ زائد عليها يوجب التصديق بها. رعفياز العلم ص ١85‏ - 
7 وكذا الأمدي في المبين (المصطلح الفلسفي ص .)74١‏ 
ويعرف الجرجاني «الاولي» بأنه هو الذي بعد توجه العقل إليه لم يفتقر إلى شيء أصلا 
من حدس أو تجربة أو نحو ذلك . . . » (التعريفات ص 08). 
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فيكون ثبوت ذلك المحمول لذلك الموضوع ثبوتا اولي فإن كل ما ثيوته لاجل, 
متوسّط لم يكن حكم العقل لذلك الثبوت أولا بل ثانيا وثالثا لحكمه بشبوت 
ذلك المتوسط لذلك الموضوع فإما أن يكون ثبوته لموضوعه في الوجودين 
أعني الخارج والذهن لا لمتوسط كان ثبوته له أو لا جرم تسمى أمثال هذه 
قضايا أولية فهذا هو تحقيق القول في العلوم الأولية . 

وأما الذي يقال بعد ذلك من أن الأولي ما يستحيل وقوع المنازعة فيه 
وأن الإنسان يجب أن يفرض نفسه خالية عن جميع العاديات والذاتيات ثم 
يعرض على نفسه تلك القضية فإن وجدها مبادِرّة ومسارعة إلى التصديق بها 
فهي القضية الأوّلية وإلا فلا فكل ذلك يجري مجرى تعريف الاولي بالرسوم 
فأما تعريفه بالحدّ الحقيقي الكاشف عن ماهيته فما ذكرناه. وأما إذا لم تقع 
بين تلك الصورة العقلية هذه المناسبة بأن يحمل البعض على البعض حملا 
ويا فحينئذ تنتفع بالحواس في اكتساب التصديقات من وجوه ثلاثة فإنها تارة 
تنتفع بحس البصر مثل جَزْمنا بوجود الألوان وتارة تتتفع بحس اللمس مشل 
-جزمنا بحرارة النار وتارة تنتفع بحس الذوق والشم . وعلى الجملة تنتفع 
بالحواس بإدراك محسوساتها وتارة تستعين بها مع شركة من القياس وذلك في 
المجرّبات وتارة تنتفع بالسّمع مثل الجزم الحاصل بموجب الأخبار المشواترة . 
فهذه هي الجهات التي تنتفع النفس منها بالحس ثم بعد خصول هذه 
التصورات والتصديقات المكتسبة بمعونة الحس تستقل بذاتها وتنفرد بنفسها 
وتقوى على مَرْجٍ بعضها بالبعض واستيلاء النتائج منها إلى غير النهاية ولا 
تكون بها حاجة إلى معاودة الحس”' بل ربما صارت الحواس صاذة لها عن 
أحكامها وقضاياها فإن حكم العقل فيما ليس بمحسوس يكون مع منازعة من 
الوهم والخيال. 
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الفصل السادس عشر فى أن القوة العاقلة كيف تقوى 
على توحيد الكثير وتكثير الواحد 

أما قوتها على توحيد الكثير فمن وجهين: الأول بالتحليل لأنها إذا 
خذفت عن الأشخاص الداخلة تحت النوع مشخصاتها وسائرٌ العوارض 
اللاحقة بها بقيت الحقيقة النوعية ماهية متحدة وحقيقة واحدة. والثانى 
بالتركيب لأنها إذا اعتبرت المعنى الجنسي والفَضَلي أمكنها أن يقترن الفصل 
بالجنس بحيث تحصل منهما حقيقة متحدة اتحادا طبيعيا لا صناعيا . 

وأما قوتها على تكثير الواحد فهي أن تميز ذاتها عن عَرْضها وجنسها عن 
فصلها وجنس جنسها عن جنسها بالغة ما بلغت. وفضّل فصّلها وفصل جنسها 
عن فصلها بالغة ما بلغت» وتميز لازمها عن مفارقها وقريبها عن بعيدها 
والغريب منها عن الملائم فيكون الشخص الواحد في الحس واحدا لكنه في 
العقل أمور كثيرة ولذلك يكون إدراك العقل أتم الإدراكات بل كان العقل 
يتغلغل في ماهية الشيء وحقيقته ويستنتج منها نتيجة مطابقة لها من كل 
الوجكوةا. 

وأما الإدراكات الجسية فإنها مشوبة بالجهل فإن الجس لا يدرك إلا 
ظاهر الشيء وأما باطنه وماهيته فذلك مما لا يحيطٌ الجس به. 

الفصل السابع عشر في حصر الأوليات 
وتعيين أوّل الأوائل والذتٌ عنه 

أول الأوائل في التصديقات هو العلم بأن الشيء لا يخلو عن النفي 
والأثنات ولا نعف جما .وهذه الففة لآ يمكو:زقنامة الحزفان غليينا أن 
الذي يجعل دليلاً على شيء آخر فهو الذي يستدل بثبوته أو انتفائه على ثبوت 
تيء آخر او اكقافة فلو جوزتا الحلويعن التوك والانشاء لم نان في ذلنلك 


)١(‏ يسمى بعضهم هذا المبدأ بمبدأ الثالث المرفوع أو نفي الشالث. وهو أحد المبادىء الشلاثة 
البديهية أو الأولية. والمبدآن الآخران: مبدا الهوية. ومبدأ عدم التناقض . 
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خلوه عن الثبوت والانتفاء وبتقدير خلوه عنهما لا تبقى له دلالة على ذلك 
المدلول فإذا مادل على ثبوت هذه القضية لا يدل عليها إلا بعد ثبوت هذه 
القضية وما كان كذلك لا يمكن إثباته إلا بالطريق الدّؤْري وهو باطل وأيضا 
فالدليل الذي يدل على أنهما لا يجتمعان فيه لا بُدُ وأن نعرف منه أولا أنه لا 
يجتمع فيه كونه دليلا على ذلك المطلوب وكونه ‏ دليلا عليه إذ لو جاز ذلك 
واحتمل لم تكن إقامة الدلالة على استحالة الاجتماع مانعة من لا استحالة 
الاجتماع لاحتمال أن يكون الدليل دالا على استحالة اجتماعهما ولا استحالة 
اجتماعهما ومع هذا الاحتمال لا يحصل المقصود وإن كانت دلالة الدليل على 
إثبات هذه القضية موقوفة على ثبوتها فلو بينا ثبوتها بهذه القضية لزْم الدور 
فثبت أن هذه القضية لا يمكن إقامة البرهان عليها. 

وأما سائر التصديقات البديهية فيشبه أن يكون فرعا على هذه القضية 
فإن العلم بأن الوجود لا يخلو عن الوجوب والإمكان علم بأن الوجود لا يخلو 
عن ثبوت الوجوب ولا ثبوته له أو عن ثبوت الإمكان ولا ثبوته له وهذا هو 
العلم الأولي لكنه مقيد بقيد خاص وكذلك العلم بأن الكل أعظم من الجزرء 
مُتفرّع على العِلّم بأن زيادة الكل على الجزء إذا لم تكن معدومة فهي موجودة 
لامتناع ارتفاع الطرفين وإذهي موجودة مع المزيد عليه فمجموعهما أعظم إذ لا 
يفهم من الأعظم إلا ذلك وكذلك قولنا الأشياء المساوية لشيءٍ واحد 
متساوية مبنية على تلك القضية لأن الأشياء المساوية لشيء واحد طبيعة 
كلها تلك الطبيعة" وإذا كانت طبيعتها واحدة استحال أن تكون طبائعها 
مختلفة لامتناع اجتماع النقيضين وكذلك قولنا الشيءٌ الواحد لا يكون في 
مكانين.فإن الشيء الواحد لو حصل في مكانين لما تميّز حاله عن حال 
الشيئين الحاصلين في مكانين وإذا لم يتميز الواحد عن الاثنين كان وجود 
الثاني كعدمه فيكون ذلك الثاني قد اجتمع فيه الوجود والعدم فثبت أن 
القضيتين الأوليين إنما كانتا ظاهرتي الحقيقة لكونهما في قوة قولنا النفي 
والاثبات لا يرتفعان والقضيتان الأخريان إنما كانتا ظاهرتين لكونهما في قوة 
)١(‏ في نسخة: له طبيعة فلكها تلك الطبيعة وإذا. . 
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تولك" التق والاتينات لآ يجستعان فظير :أن علد لقعب أزل الأراسل فين 
ال ات ولذلك اتفق أهل التحقيق على أن المنازع لهالا 000 
المكالمة والمناظرة إذ لا يمكن إقامة البرهان على حقيقة هذه القضية.والذي 
ينازع فيها إما أن ينازع لأنه لم يحصل له تصور أجزاء هذه القضيةء وإما 
لكونه معانداء وإما لأجل أنه تعادلت عنده الأقيسة المنتجة للنتائج المتناقضة 
المتقابلة ولم يقدر على ترجيح بعضها على البعض. فإن كان الممُنازع من 
القسم الأول فعلاجه تفهيم ماهيات أجزاء تلك القضية وإن كان من القسم 
الثاني فعلاجه الضرب والحَرّق وأن يقال له الضرب واللاضرب والحرق 
واللاحرق واحد'"' وإن كان من القسم الثالث فعلاجه حل شُكوكه . 

ومع ذلك فلنذكر شبهة أصحاب هذه المقالة فإن لهم أن يقولوا إنا لا 
نجزم بنفي الحقائق بل نشك فيها لأنا إنما نجزم بثبوت هذه الحقائق لما نجد 
في أنفنننا العالم بالئةلمات والتلذة جنالملدات: والاحساش بالمضدرات 
والمسموعات ثم إنا قد نجد من أنفسنا الجزّم بأمثال هذه الأشياء مع أنا في 
وقت آخر نعلم أن كل ذلك الجزم كان باطلا فلا جرم ارتفع أماننا عن شهادة 
الحس والبداهة. وبيان ذلك أن الطريق إلى معرفة وجود الأشياء: إما التخيل 
وإما الحس وإما العقل ولا وثوق على شهادة واحد من هذه الثلاثة أصلاً فإذا 
لا طريق إلى معرفة الأشياء . 

أما التخيل فلأن النائم يرى في النوم أشياء يجزمٌ بها ولا يرتابٌ في 
كونها كذلك ثم بعد الانتباه يتيقن أن كل تلك الاعتقادات كانت ظنوناً باطلة 
وتخيلات فاسدة وإذا كان كذلك فمن المحتمل أن تكون ههنا حالة نسبتها 
إلى حالة اليقظة كنسبة حالة اليقظة إلى حال المنام حتى أنا في تلك الحالة 
نعرف أن كل ما تخيلناه وأحسسنا به في هذا الوقت كان باطلا . 


)١(‏ هذا هو قول أبي منصور البغدادي في «أصول الدين» (المتوفي سنة 479 ه): «فرقة زعمت 
أنه لا حقيقة لشيء ولا علم بشيء وهؤلاء معاندون وينبغي أن يعاملوا بالضرب والتأديب وأخذ 
الأموال منهم فإذا اشتكوا من ألم الضرب وطالبوا أموالهم قيل لهم : إن لم يكن لكم ولا لما 
بكم من الألم حقيقة فما هذا الضجرء وإن لم يكن مال فلا معنى لطلبه. . . (ص 5). 
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وأما الج فلان السى دري الجتهرك ساكنا مق انطل والساكن 
متحركا كالذي يعرض لمن في السفينة في تخيله حركة الساحل ويرى الصغير 
كيرا [ذ1اخالت بين الزاق والحرتي تخارات رظة والكبر هقير إذا كان بفيذا 
وأيضنا فالعيرسع والميجتون رعيرهما يلود صورا لا ركاوداى اعرمه 
وأصحاب النفوس القوية الزكيّة يتخيلون أصواتا طيبة وصورا حسنة ويستلذون 
بهاغلل اما شهدت العيزية والقياين يذلل ركنذنك يبرق القظزة السازلة خنطا 
مبتقيما والتقطة الذائرة تترعة ذائرة :. وإذا جاز ذلك همد الجائو أن لا يكون 
لقن ريه متايه وجوه ناركن بز تيكو بعال اتشلات دنه وطحون 
فكرية . 

وأمنا العقل كذ تسو انمد إن أن يكو جديا ان كتياءأفنا 
البديهيات فلا تَعُويل عليها لأن كم الذهن بالقضايا التي تسمى عقلية 
كحكمه بالقضايا التي تسمى وهمية ثم إن عرف كذبه في الوهميات فزال 
الأمان عن حكمه في العقليات" وتقرير ذلك قد مضى وإذا ارتفع الأمان عن 
البديهيات فعَن النظريات أولى . 

فإن: فلت هذا كله أغتراف أن هنا هنا حيا وتلا رتوها ومقظة ويا 
وَصواناً وكلن ذلك اعتزاق كبوث هذه الأشياء فقتولافى الجوات لأ'قبك أن 
ذلك يودي الاعترا ف القيوت الكن الدق أوردتاء أولا بوجي الظلف ف التتريت 
فلذلك توقفنا ولم نحكم لا بالثبوت ولا بالانتفاء وجرى ذلك مجرى من قام 
عنده دليلان على طرفي النقيض وعجز عن الترجيح فإنه لا بد له من التوقف 
فإن حاول مُحاول استخراج الأجوبة عن هذه الأسئلة"' كانإما غالطأوإما مغالطاً 
لأن تلك الأجوبة لا شك أنها علوم كسبية مبنية على العلوم الأولية فلو لم يكن 


)١(‏ يذكرنا هنا بالمنقذ من الضلال للغزالي وبالمراحل التي مر فيها حال السفسطة والشك فى 
«الحسيات والضروريات. (ص 7١‏ -17) نشرة الدكتور جميل صليبا والدكتور كامل عياد- 
وقد خرج الغزالي من هذا كله بنور شرح الله صدره به وقذفه في قلبه. وعاد إليه الاطمئنان 
للعقليات. 

)١(‏ في الاصل: الأسولة. 
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تصحيح هذه العلوم الأولية إلا بتلك العلوم المكتسبة التي لا يمكن إثباتها إلا 
بتلك الأوليات كان البيان دورياً وهو باطل هذا ما يمكن أن يحتج به أصحاب 
الحيرة . 

والطريق إلى حله أن نقول أما الجزم الحاصل بثبوت هذه الأشياء فقد 
ساعدتم عليه لكنكم تقولون وجدناها هنا مايعارض ذلك الجزم ويخدش 
وجهه فحينئذ نشتغل بحل ذلك العارض وقولكم يكون هذا تصحيحاً للأوّلي 
بالمكتسب فنقول إنه ليس الأمر كذلك فأنا لا نحاول حجة على إثبات هذه 
الأوليات بل الجزم بذلك حاصل لذاته وإنما نحاول بالنظر حل الشكوك 
الدافعة لذلك الجزم فلا يلزمنا إثبات الأولي بالنظري حتى يقع البيان 


الدووق 1 
الفصل الثامن عشر في أن النفس مع بساطتها كيف تقوى 


على هذه التعقلات الكثيرة 

الذين يُجوّزون صدور الأفعال الكثيرة عن العلة الوحدانية الذات لا 
يتوجه عليهم الإشكال في هذا المَوضِع وأما الذين يمنعون ذلك فيجب عليهم 
حل هذا الإشكال فإن المعلول إنما يتكثر إما لكثرة في ذات العلة. وإما 
لإختلاف القوابلء» وإما لإختلاف الآلات. وإما لترتب المعلولات. والنفس 
الناطقة جَوْهَرٌ بُسيط ولو كان مُركباً من مقوّمات فلا تبلْ كثرتها إلى أن تساوي 
كثرة أفاعيلها الغير المتناهية ولا يمكن أن يكون ذلك التكثر بسبب كثرة القابل 
فإن القابل لتلك التعقلات هو ذات النفس وجوهرها ولا يمكن أن يكون ذلك 
لترتب الأفاعيل فإن تصور السواد ليس بواسطة تصور البياض وبالعكس وكذلك 
القول في كل التصورات وفي كثير من التصديقات فيبقى أن يكون ذلك بسبب 
اختلاف الآلات. فإن الحواس المختلفة آلات تعد النفس للانتقاش بتلك 


(1) يقول الإمام أبو حامد الغزالي في المرجع المذكور آنفاً: 
«فإن الأوليات ليست مطلوبة فإنها حاضرة. والحاضر إذا طلب ققد واختفى. ومن طلب 
ما لا يطلب فلا يتهم بالتقصير في طلب ما يطلب؛: (ص 57). 
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البدن على ما بيّنا القول في كيفية انتفاع النفس بالحواس ثم بعد حصول تلك 
التصورات الأولية والتصديقات الأوليات يمتزج بعضها ببعض وتتولد من هناك 
تصورات وتصديقات كسبية لا نهاية لها. 

فالحاصل أن حصول التصورات والتصديقات الاوّلية الكثيرة بحسب" ) 
اختلاف الآلات وحصول التصورات والتصديقات لمكي بحسب امتزاج 
تلك الأوليات بعضها بالبعض ولا محالة أنها تكون مرتبة ترتيبا طبيعيا يكون 
كل متقدم منها سببا للمتأخر. 

الفصل التاسع عشر في إثبات القوّة القدْسِية” 

إعلم أن الانتقال من الأوليات إلى النظريات إما أن يكون بتعليم معلّم 
أو لايكون فإن كان بتعليم معلم فلا بد وأن ينتهي بالآخرة إلى ما يكون ذلك 
مق اتلقاة تقسه :وله لتسكسل إلى غير التينانة ولآن كل من فارمق علها فد 
العلوم وخحاض فيه وداوم على مزاولته فإنه لا بد وأن يستخرج بفكر نفسه مالم 
يسبقه إليه ليه متقدموه قل ذلك أو كثر. 

وكيف لا نقول ذلك وقد بينا أن الإحساس بالجزئيات سيب لاستعداد 
النشين: لقبول تصورات كلية: ويتتعرق أن حضول التضورات المتناسية متب 
لحكم الذهن بشبوت أحدهما للآخر فلا نكير لو وقع للذهن التفات إلى تصور 
مُحمول بسبب الإحساس بجزئياته عند استحضار تصور موضوعه وعند ذلك 
يترتب عليه لا محالة الجزم بشبوت ذلك المحمول لذلك الموضوع من غير أن 


يحتاج فيه إلى كثير شيء» 40 تخريج 55 0 شديد الاسمن لذلك 0 
الاستعداد الثاني حاصل له بل كانه يعرف كل شيء من نفسه. . .. وهذه الحالة من جنس 
العقل بالملكة إلا أنه رفيع جدأً مما لا بشترك فيه الناس كلهم (ص 514). 

وهذه الحالة هي التي يفسر بها ابن سينا النبوة. وانظر أيضاً (النجاة ص .)5١0‏ 


يفف 


استفاد ذلك من معلم أو سمعه عن مُرّشد وقاثل فظهر أن الإنسان يمكنه أن 
يتعلّم من نفسه وكل ما كان كذلك فإنه يسمّى حَدْساً”" وهذا الاستعداد يتفاوت 
في الناس فربٌ إنسان لواكب" طول عمره على تعلم مسألة تعذر عليه ذلك 
وانصرف عنه بدون مطلوبه ورت إنسان يكون بالعكس حتى أنه لو التفت ذهنه 
إليه أدنى لفتة حصل له ذلك ولما رأينا أن الدرجات فيه متفاوتة والمراتب 
مختلفة بالقوة والضعف والأقل والأكثر فلا يبعد وجود نفس بالغة إلى الدرجة 
القصوى في القَوة وسرعة الاستعداد لإدراك الحقائق حتى كان ذلك الإنسان 
يُحيط علماً” بحقائق الأشياء من غير طلب منه وشّوق بل ذهنه ينساق إلى 
النتائج من غير مزاولة منه لذلك. ثم من تلك النتائج إلى غيرها حتى يحيط 
بغايات المطالب الإنسانية ونهايات الدرجات البشرية وتلك القوة تسمى 
دس ومخالفتها لسائر النفوس بالكم والكيف أما الكم فلأنها 0 
استحضاراً للحدود الوسطى . وأما الكيف فلانها أسرع انتقالاً من المبادىء إلى 
الثواني ومن المعدعات أل النتائج .ويخالف سائر النفوس من جهة أخرى وهي 
أن سائر النفوس تعن المطالب ثم تطلب الحدود الوسطى المنتجة لها وأما 
النفوس القدسية فيقع الحد الأوسط في ذهنها ويتأدى الذهن منه إلى النتيجة 
المطلوبة فيكون الشعور بالحد الأوسط مقدّما على الشعور بالمطلوب. 


)١(‏ الحدّس له تعاريف نذكر منها: 
- تعريف ابن سينا له: «الحدس هو فعل للذهن يستنبط به بذاته الحد الأوسط» (المرجع 
السابق ص )1١١9‏ في النجاة ص 7١‏ : سرعة الانتقال من معلوم إلى مجهول». 
- تعريف الجرجانى : «وسرعة انتقال الذهن من المبادىء إلى المطالب ويقابله الفكر وهو 
أدنى مراتب الكشف»: ص ١١5‏ - التعريفات . 
بمند التهانوي : هو تمثل المبادىء المرتبة فى النفس دفعة من غير قصد واختيار.ء سواء بعد 
طلب أو لاء فيحصل المطلوب» كشاف اصطلاحات الفنون ‏ عن المعجم الفلسفي ‏ صليبا 
0/١‏ غ). 8 

)٠(‏ هكذا في الأصل ولعلها: يواكب. 

(*) في نسخة: ذلك الإنسان عالماً بحقائق. . 


قف 


الفصل العشرون في أن قبول النفس للصور 
العقلية لا يتوقف على الفكر 
لقائل أن يقول إن النفس الناطقة إذا فارقت البدن وفسدت آلة الفكر 
فإنها لاتبقى عالمة بشيء لأن الإدراكات العقلية مشروطة بالأفكار. 


والذي نقول فى حل هذه الشبهة أن الإدراكات لو كانت متعلقة 
ايُتعمال المنزة الستكرة اتعلى النسب نيه آز التيروط يتيرظةه لكان 
الإدراكات مقارنة للأفكار لكن التالى باطل فالمقدّم مثله. أما بيان بطلان 
التالي فإن الإنسان حال ما يكون متفكراً كان طالباً والطالب لا بد وأن يكون 
فاقداً للمطلوب وأما بيان الشرطية فلآن المحتاج إلى الشيء إما أن يكون 
محتاجا إلى وجوده أو عدّمِه فإن كان إلى وجوده وجب حصول وجوده عنده 
وإن كان إلى عدمه'لم يكن عدمه منافياً لوجوده لأن الشرط لا ينافي 
المشروط . 


وبرهان آخر وهو أن النفس الناطقة هي المحل للتعقلات والإدراكات 
الكلية والسبب الفيّاض لتلك الإدراكات جوهر مفارق مجرد عن المادة 
ولواحقها.فإذا كانت النفس القابلة بعد الموت باقية والجوهر الفيّاض لتلك 
الصور باق وجب حصول تلك الصور لأن الفاعل إذا وجد مع القابل وجب 
حصول ذلك الآثر اللهم إلا أن يقال بأن الاستعداد التام لا يحصل في النفس 
إلا عند استعمال الفكر وهو أيضاً باطل لأنا إذا تفكرنا فى شيء وأدركناه أمكتّنا 
استدامة ذلك الإدراك بعد مدة مديدة فعرفنا أن استعداد النفس لقبول تلك 
الصور من مبادئها لا يتوقف على استعمال الفكر. فإن قيل القوة الفكرية 
والخيالية 'مُتمانعتان فإنا الخيال إذا انصبّ إلى التخيل وتعطلت القوة الفكرية 
تعطلت القوة العقلية ولذلك تبطل القوة العقلية في النوم لبطلان القوة المفكرة 
وكل ذلك دلائل قوية على أن العقل لا بد له في التوصل إلى تحصيل النسبة 
بينه وبين العقل الفعال من القوة المفكرة. 


والجواب أن قولّه العقل يتعطل في حال النوم فغير مُسَلمٍ بل كثيراً ما 
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يستبنط العقل في النوم ما لم يستنبط في اليقظة. ولكن الأغلب أن التخييل 
يستولي على النفس فتنفعل النفس عن غير التفكر ولذلك يحتاج أكثر الأحلام 
إلى امير 

الفصل الحادي والعشرون فى إمكان اجتماع التعقللات 

الكثيرة فى النفئس دفعة واحدة 

ربما ظن بعض الناقصين الناظرين في ظواهر المكنونات أن النفس لا 
تقوى على استحضار إدراكين وعلمين وليس الأمر كما ظنوا بوجوه ثلاثة : 

الأول أنا إذا حكمنا بثبوت شيء لشيء فتصور الموضوع وتصور 
المحمول لا بد من حصولهما دفعة لأن القاضي على الشيئين لا بد وأن 
يحضره المقضي عليهما ففي وقت ذلك الحكم لا بد من حُضور الطرفين وإلا 
لكان الحاضر أبدا تصوراً واحدأ والتصور الواحد يُنافي الحكم والتصديق 
فكان يجب أن يتعذّر الحكم أبداً. 

الثاني إذا عرّفنا الشيء بحدّه لا يكون العلم بأحد أجزائه مثل الجنس 
وحذه أو الفصل وحذده مفيداً للعلم بتمام حفيفته فلو استحال حصول العلم 
بكل أجزائه دفعة واحدة لاستحال حصول العلم في وقت من الأوقات بحقيقته 
فهذا بيان إمكان حصول التصورات الكثيرة.وأما أنه يمكن حصول التصديقات 
الكثيرة فلأن المقدمة الواحدة لا تُنتج فلو استحال حصول العلم بالمقدمتين 
معاً لاستحال حصول العلم بالنتيجة. 

الثالث العلم بوجود المضافين حاصلٌ معاً وكذلك العلم بوجود اللازم 
ووحجود الملزوم وهويدل على ما قلناه ومما يحفق ذلك في التصورات 
والتصديقات أن الله تعالى والعقول المفارقة لا يمكن أن يكون شيء من 
تعقلاتها موجودا بالمَوة بل لا بد من حضورها وحصولها بأسرها بالفعل وكذلك 
النفوس الناقطة بعد مفارقة الأبدان لا بِدٌ وأن تصير معلوماتها بأسرها حاضرة 
بالفعل . 

فإن قيل فنحنٌ نجد من أنفسنا إذا أقبلنا بأذهاننا على إدراك شيء تعذر 


كلا 


فى تلك الحالة الإقبال على إدراك شيء آخر فنقول حله مبني على مقدمة 
وهى : أن الإدراك العقلي مغاير للإدراك الخيالي. فإنا إذا قلنا الإنسان ناطق 
احاط عقلئاً فهو هذه الألفاظ فظهر قن بالا اث تطابق في الترتيب لهنذه 
الألفاظ فإذا قلبناه وقلنا الناطق إنسان فالمعنى المفهوم عند العقل لا ينقلب 
لكن الصور الخيالية تنقلب وتنعكس . 

فإذا عرفت ذلك فنقول ربما نساعد على أن القوة الخيالية لا تقوى على 
استحضار أمور كثيرة وتخيلات مختلفة دفعة واحدة لأنها كيف كانت لا نتم إلا 
بآلة جسمانية وأما القوة العقلية فإنها تقوى على ذلك والذي نجد من أنفسنا 
كالمتعذّر عائد إلى القوة الخيالية لا إلى القوة العقلية . 


الفصل الثاني والعشرون في أن العلم بالعِلّة يوجب العلم 

بالمعلول وأن العلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعلة 

قيل إن العلة إما أن تكون لذاتها مؤثرة في المعلول أو لا تكون لذاتها 
مؤثرة في المعلول فإن لم يكن تأثيرها في المعلول لذاتها بل لا بد من اعتبار 
فيل آخر لم تكن هي العلة بل العلة هي ذلك المجموع * نم الكلدم: في ذلك 
المجموع كالكلام في الأول إلى أن ينتهي إلى شيء يكون هنو الذائته موجنا 
لذلك المعلول فمن عرف ذلك الشيء ء لا بد وأن يعرف منه أنه لذاته علة 
لذلك المعلول فإن ذاته إذا كانت لذاتها لا لغيرها علة لذلك المعلول فمتى 
علمت وجب أن تعلم على هذا الوجه ومتى علم منها أنها علة لذلك المعلول 
بحا ا يحصل العلم بذلك المعلول لآن العلم بإضافة شيء إلى شيء 

يتضمن العلم بكلا المُضافين فإذاً يجب أن يحصل من العلم بالعلة الجلم 
بالمعلول 

أقول إن هذا يدل على اعتراف القول بحصول علمين دفعة واحدة فإن 
عند التصديق بوجود العلة يجب التصديق بوجود المعلول. 


ولنرجع إلى غرضنا فإن قيل يلْزْم على هذا الأمر أنا إذا عرفنا حقيقة 
شيء نعرف لازمه القريب ومن لازمه القريب لأزمه الثاني ومن الثاني الشالث 


يفف 


عي 2 جميع اللوازم دفعه واحدة ولو كان الأمر كذلك لما خفي علينا 
شيء م أصلا . 

وحله من وجهين: الأول التزام ذلك وهو أنا متى عرفئنا ماهية شيء 
وحقيقته فلا بُدٌّ وأن نعرف جميع لوازمه لكنا لا نعرف حقيقة شيء من الأشياء 
وإنما غايتنا أن نعرف لوازمها وصفاتها. 

فإن قالوا هذا باطل من وجهين: الأول: أن تلك الصفات كما هي 
لازمة لتلك الماهيات فتلك الماهية أيضاً لازمة لتلك الصفات فإذا ساعدتم 
عايض الضنات اريك الاميكون العلي بوإاعله لضام كلك الدامنات 2م 
السو" أن عنما نينا كو قسن تذي فنا علحا محيفة ليلا حا انا 
فيجب أن نعرف جميع صفات نفسنا ولوازمها ومن جملة لوازمها استغناؤها عن 
البدن وامتناع قدمها وفسادها فيجب أن يكون العلم بهذه الأحوال حاصلا من 
عبرا سين 

والجواب عن الأول أنه من الجائز أن تكون الصفات لازمة للموصوفات 
لكن الموصوفات لا تكون لازمة للصفات فإن الزوايا الشلاث من المثلث 
المُثلّثْ إذ ليس كل ما يساوي القائمتين فهو الزوايا الثلاث من المُتَلْثْ بل 
الخط القائم على خط آخر قِياما غير متساوي الميل تحدث عنه زاويتان 
متساويتان للقائمتين فبطل دعواهم . 

فإن فرضوا الكلام في لازم مساو فعند ذلك نجيب بجواب شامل وهو 
أن اللوازم معلولات الماهية وستعرف أن العلم بالمعلول لا يوجب العلم 
بالعلة فتبين الفرق بين الموضعين . 

وأما الثاني فيمكن الجواب عنه على طريقين: الأول أن نقول المعلوم 


. في نسخة بنيتم‎ )١( 


اليف 


بالبداهة لنا من أنفسنا وجودها وأما حقيقتها فهي غير معلومة لنا بالبداهة بل 
بنوع من النظر والفكر وهذا الجواب غير مُرض على ما ستعرف. 


الطريق الثاني أن نقول اللوازم على قسمين: لوازم اعتبارية ولوازم غير 
اعتبارية ونعنى بالاعتبارية ما لايكون لها ثبوت إلا عند اعتبار العقل إياها وهذا 
مثل كون النفس قائمة بذاتها غَبْيّةَ عن الموضوع وكونها حادئة وباقية فإن الغنَى 
عن الموضوع فَيْدٌ سَلْبِي ولو كان ذلك وصفاً ثبوتياً لكانت للشيء الواحد 
صفات غير متناهية لأجل سلب أمور غير متناهية عنه لا مرة واحدة بل مرارا 
غير متناهية . 

وأيضاً فالحدوث والبقاء لو كانا وصفين ثبوتيين لزم التسلسل على ما 
عرفت فعلمنا أن أمثال هذه الصفات مما لا وجود لها في الخارج فإذا تلك 
الماهية لا تكون علة لتحقق هذه الصفات مطلقا حتى يكون العلم بها علة 
للعلم بهذه الصفات مطلقا بل إنما تكون علة لتحقى هذه الصفات عند اعتبار 
العقل بها لا مطلقاً أيضاً بل عند اعتبار جملة من الوسطيات ولا شك أن العلم 
بماهية النفس وبتلك الوسطيات المعتبرة والملتفت إليها علة للعلم بوجود 
أمثال هذه اللوازم فأما اللوازم الغير الاعتبارية فهي للنفس مثل قدرتها على 
الإدراك والتحريك فإن القدرة صفة حاصلة للنفس لا يتوقف على الفرض 
والاعتبار فلا جرم من عرف ذاته فقد عرف هذه الصفة. 

فإن قيل ذات العلة مغايرة لعلية العلة فإنعلية العلة مقولة بالقياس إلى 

معلولية المعلول وذات العلة غير مقولة بالقياس إلى شيء وإلا لكانت ذات 
العلة من باب المضاف فلا تكون قائمة بنفسها لكن المبدأ الأول القائم بذاته 
علة هذا خلف.وأيضاً فيلزم أن يكون ذات العلة مع المعلول مع أنها متقدمة 
عليه هذا خلك بوإذا قدت المغابرة ينما زيت أن:ذات الغلة غير مقولة 
بالقياس إلى المعلول لم يجب من العلم بحقيقة الذات التي عرضت العلية 
لها العلم بذات المعلول. 

فقول عِليةا اليلة“ لأ يمكن أن تعزن وهنا شرن تاقد على. ذات العلة 


/ 


وإلا لكانت علية العلة لتلك العلة زائدة على ذات العلة وذالك يوجب 
التسلسل فإذاً علية العلة نفس ذاتها المخصوصة فيلزم من العلم بها العلم 
بالمعلول . 

فإن عادوا وقالوا لا شك أن لذات العلة حقيقة مخصوصة متميزة عن 
ذات المعلول وليس أحدهما داخلا في الآخر وإذا تباينا فلم لا يجوز حصول 
العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر. 

فنقول إنهما وإن كانا متباينين في الحقيقة إلا أن المعلول لما كان لازما 
للعلة وجب أن يكون العلم بالمعلول لازماً للعلم بالعلة لأن التعقل التام أن 
يكون مطابقا للوجود الخارجي فإذا لم تكن بين العلة والمعلول واسطة وجب 
أن لا تكون بين العلم بهما واسطة هذا ما يمكنني أن أقوله في تقرير هذا 
الدليل. 

مما نذل على ذلك انا ايدا تعدل بالاسات غلن مسيناتها فإذااراينا 
ملاقاة النار مع القطن تيقنا بالإحراق وإذا رأينا الثقل مع عدم المانع تيقنا 
بالهوى وليس ذلك إلا لأجل أن العلم بالسبب يوجب العلم بالمسبب ولقائل 
أن يقول إنما عرف ذلك بالجس لا من العلم بماهية العلة. 


وأما بيان أن العلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعلة فلما نقول ومن الله 
التوفيق: إن استناد المعلول إلى عِلّته لأجل أنه في ذاته غير مستقل بالوجود 
والعدم إذ لو كان له في ذاته استقلال إما بالوجود أو بالعدم لاستحال استناده 
إلى العلة ثم إن عدم الاستقلال في الوجود أو العدم هو الإمكان فإذاً حاجة 
المعلول إلى العلة واستناده إليها لأجل الإمكان والإمكان لا يحُوجٍ إلى تلك 
العلة من حيث هي هي وإلا لكان كل ممكن مستنداً إليها لكون الإمكان أمراً 
واحداً بل الإمكان يحوج إلى عِلة مطلقة فلا جرم لا يكون العلم بالمعلول 
موجبا للعلم بحقيقة العلة المخصوصة ولما كان الإمكان علة للحاجة إلى 
العلة المطلقة لا جرم كان العلم بالإمكان سببا للعلم بالحاجة إلى علةٍ ما. 


وأما العلة فإن اقتضاءها للمعلول لذاتها وحقيقتها المخصوصة فإذا 
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عِلّينها لا بد وأن تكون من لوازمها ثم إن العلة المعيئة لا تقتضي معلولاً مطلقاً 
وإلا لكان لا يتخصص إلا بقيد آخر فلا يكون المفروض علة هذا خلف . فإذا 
العلة بحقيقتها المخصوصة تقتضي ذلك المعلول المعيّن فلا جرم كان العلم 
بحقيقة العلة علة للعلم بالمعلول المعين وأما المعلول فلا يقتضي العلة 
الععدنة من حت فى فى فلا جرم لا يازم من القلع الول العلم العله 
المعينة أصلا . 

فإن قيل فإذا كان المعلول المعين لا يقتضي العلة المعينة فلماذا استند 
إليها دُونَ غيرها فتقول المعلول المعين يقتضي عِلة مطلقة لكن العلة المعينة 
تقتضي معلولاً معيناً فتعين تلك العلة لذلك المعلول ليس لأجل اقتضاء 
المعلول لها بل لأجل اقتضائها لذلك المعلول ولما كانت تلك العلة لذاتها 
مؤثّرة في ذلك المعلول استحال أن تؤثر فيه علة أخرى لامتناع أن تؤثر فيما 
وقع بعل علةٍ أخرى.وهذا غاية التحقيق في هذا المقام مع أني ما رأيت أحدا 
قبل ذكر قليلاً من مسائل هذا الباب فضلا عن الحَوْض في مثل هذه 
الدقائق . 


وقد ذكرت في بعض كتبي أن العلم بالعلة لا يوجب العلم بالمعْلُول 
مطلقاً كيف كان بل العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول بِشَرّط تصور ماهية 
المعلول واستدللت على ذلك بأن العلية وصف إضافي والأمور الإضافية لا 
تستقل باقتضائها أحد المضافين وإلا لوجدت تلك الإضافة لذلك الشىء 
وحده عند عدم غيره وذلك محال فإذاً لا يلزم من العلم بأحد المضافين العلم 
بتلك الإضافة فلا يلزم من العلم بذات العلة العِلّم بالعلية بل العلم بذات 
العلة علة للعلم بالمعلول بشرط حصول تصور المعلول لآأن الوصف الإضافي 
إذا كان معلولا لمجموع المضافين لا جرم كان العلم بهما معاعلة للعلم 
تالوقت الامطافن:. وآما الآن فلما نت أن الفلة لا يكن أن تكتون ومنفا 
ثبوتياً بل ليس ها هنا إلا ذات العلة وذات المعلول ولا شك أن ذات العلة من 
حيث كونها تلك الذات المخصوصة علة لذلك المعلول لا جرّم لزم من العلم 
بالعلة العلم بالمعلول مطلقاً . 


خ١‎ 


الفصل الثالث والعشرون في أن العلم بذوات الأسباب 
إنما يحصل من العلم بأسبابها 

لا يخفى عليك أن اليقين التام إنما يحصل إذا كانت الصورة الذهنية 
مطابقة للأمر الخارجى. فالذي له سبب لا بد وأن يكون لذاته ممكنا وإلا 
لام استحاثة إلى 'السيعه والمتكن لذاته الا يتفي النوشود نذانه لآق 
الممكن من حيث هو ممكن ليس له إلا تساوي الوجود والعدم والشيء من 
حيث أن وجوده ليس أرجح من عدمه يمتنع أن يكون وجوده أرجح من عدمه 
فإذاً النظر إليه من حيث هُوَ هو لا يقتضي العلم بوجوده والنظر إلى ما لا يكون 
سببا له لا يقتضي ذلك أيضا بل الشيء كما أنه إنما يوجد بسببه فكذلك العلم . 
الحاصل بوجوده لا يحصل إلا من العلم بسببه وكما أنه بالنظر إلى سببه يصير 
واجب الوجود ممتنع التغير فكذلك العلم به بالنظر إلى العلم بسببه”» يصير 
واجب الوجود ممتنع التغير وذلك هو اليقين التام.فثبت أن العلم بوجود ذوات 
المبادىء لاا يحصل. إلا من مبادثها . 

فإن قيل إنا إذا علمنا وجود البناء علمنا أن له بانياً مع أن البناء لا يكون 
علة للباني بل الأمر بالعكس فنقول العلم بالبناء لا يوجب العلم بالباني بل 
يوجب العلم باحتياج البناء إلى الباني واحتياج البناء إلى الباني كم لاحق 
ِذات البناء لازم له معلول لماهيته فيكون ذلك استدلالا بالعلة على المعلول 
ثم إن العلم بحاجة أمر إلى أمرٍ لما كان مشروطاً بالعلم بكل واحد من الأمرين 
لا جرم صار الباني معلوما بالضمرورة عند ححصول العلم بالإضافة إليه. 

وأما الإعتقاد الحاصل لا من جهة السعت ولو كان في غاية الوكادة”) 
ونهاية القوة إلا أنه ليس ممتنع التغير بل هو في معرض التغير والزوال لأنه 
ليس ملتفتا إليه من جهة سببه فيكون ممكن التغير. 

وأما الشيء الذي يكون غنياً عن السبب والمؤثّر فإما أن يكون العلم به 
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أولياً بديهيا وإما أن يكون ميؤوسا"' عن معرفته وإما أن لا يكون إليه طريق إلا 
بالاستدلال عليه بآثاره ولوازمه وحينئذ لا تعرف ماهيته وحقيقته. ولذلك فإن 
واجب الوجود هو البرهان على الكل وليس شيء غيره يكون برهاناً عليه على 
ما أورد في القرآن طِشَّهِدَ اللهُ أنه لا إله إلا هُو” وقال أيضاً قل أي شيءٍ 
كبر شَهادة قل الله" هذا ما قيل في هذا الفصل وان كان فيه بحث كثير. 
الفصل الرابع والعشرون في أن الشيء إذا 
علم بسببه لا يعلم إلا كليا 

يهان أنا إذا علْمنا أن الألك مثلا موحت للناء قالناء من نيك أنه ابا الا 
يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه وكونه معلولاً للألف لا ينافي ذلك فإذا 
الباء الذي هو معلول الألف لا يمنع نفس تصور معناه عن وقوع الشركة فيه 
فإذا الشيء إذا علم بسببه لا بد وأن يُعلّم كليا. 

ولقائل إن يقول السواد مشلا إذا تشخص وتعين فلا بد وأن يكون 
سحصة لحنت فإذااغرق مني تشخصة فلة يك وآن يعرف ولاق التشخضى لمأ 
ثبت أن العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول ففي هذه الصورة قد علم الشيء 
بسببه لا على الوجه الكلي بل على الوجه الجزئي . 

وأما بيان أنه كيف يمكن أن تعلم الجزئيات على الوجه الكلي فإنك إذا 
علمت الحركات السماوية كلها فلا بد وأن تعلم كل كسوف وكل اتصال 
وانفصال جزئي يكون تعينه ولكن على نحو كلي, لأانك تقول في كسوف 
معيّن إنه كسوف يكون بعد رُمان حركة تكون لكذا من كذا بشرط كذا وتعرف 
أنه يكون بينه وبين كُسوف سابق عليه أو متأخر عنه مد كذا حتى لا يبقى 
عارض من عوارض ذلك الكسوف إلا وقد علمته لكنك عَلِمته كُلياً فإنك 
علمت أن الكل وإن اعتبر فيه ألف شرط فإنه لا يخرج عن معنى الكلية فإن 


)١(‏ في الأصل مايؤسا. 
(؟) سورة آل عمران آية رقم 18. 
(؟) سورة الانعام آية رقم 19 . 


و 


المفهوم من ذلك الذي تقيده بألف قيد لا يمنع نفس تصوره عن أن يحمل 
على كثيرين إلا إذا عرفت بحجة خارجية أنه لا يكون ذلك إلا واعيداء 


الفصلٍ الخامس والعشرون في أن العلم 


بالشخصيات يجب تغيّره بتغيرها 


إذا علمنا من زيد أنه في الدار عند كونه فيها فإذا خرج زيد عن الدار 
فإما أن يبقى العِلّم الأول أولا يبقى فإن بقي لم يكن علماً بل كان جهلا فذلك 
متا يد بسر كرد عل ور لم ير فالتجير ها نهنا اودر وتاك 

بعضهم العلم بأن الشي سيوجد هو نفس العلم بوجوده إذا وجد ذلك الشيء 
وهذا باطل لوجهين : 

الأول أنه لو كان كذلك لوبجَب إذا علمنا في وقتنا هذا أن زماناً من 
الأزمنة سيوجد نحو أن نعلم أن الليل سيوجد ثم وجد الليل ونحن في مكان 
لا نميز فيه بين الليل والنهار أن نكون عالمين بوجود الليل إذْ فينا عِلْم بذلك. 
وكذلك لو علمنا في وقتنا هذا أن الشمس سيكون لها طلوع بعد وقتنا هذا ثم 
طلعت أن نكون عالمين بطلوعها وإن لم نشاهدها ولا أخبرنا بها ولا عرفنا 
ضياءها إذ فينا علم بذلك ولوجب | إذا علمنا في وقتنا هذا أن زيداً سيدخل 
الدار عند أول ما تطلع الشمس وطلعت الشمس ودّخل زيد أن نعلم كلا 
الأمرين وإن لم نشاهد طلوع الشمس ولا أخبرنا بذلك ولا بدخول زيد لأن 
الذي فينا هو علم بذلك.ولما بطلت هذه التوالي ضرورة كان المقدّم باطلا. 

الثاني أن العِلّم يستدعي صُورة مطابقة للمعلوم فكما أن كون الشيء 
سيوجد مغايرٌ لكونه موجوداً بل مُنافٍ له من حيث أن المعنى بقولنا إن الشيء 
سيوجد أن الذي هو معدوم في الحال يتحقق له وجود في الزمان المستقبل 
وإذا كان المعلومان في نفسهما متغايرين ومتنافيين وجب أن تكون الصورة 
الحاصلة منهما في الذهن متغايرة ومتنافية . 


كك 


الفصل السادس والعشرون في أن الهلم قد 
يكون فعلياً وقد يكون إنفعالياً" 

التعقل لا يخلو إما أن يكون مبدأ لوجود الصورة المعقولة في الخارج ار 
لا يكون والاول يسمى فعلياً والثاني إنفعالياً. أما الأول فذلك مثشل المهندس 
إذا ارتسم في خياله شكل معين بهيئة معينة فإن ذلك التصور يصير مبدأ 
لحصول ذلك في الخارج بل جميع الأفعال الحيوانية والإنسانية لا وجود لها 
في الخارج إلا بسبب العلم بما فيها من المنافع أو الظن أو الاعتقاد بكونها 
كذلك . فالصائم في الصيف لهذا غلم أل نه عده بي رت الماء 
البارد5» ل" في الحال ولا في المآل لا بد وأن يصدر عنه ذلك الفعل والعالم 
بما في دخو النار من المضار لا بد وأن يصير مضطرا إلى الامتناع منه . فهذه 
الإدراكات الكلية تارة والجزئية أخرى عِلّة لحصول هذه الأفعال في الخارج 
إلا أن تصورات النفس الإنسانية لا تؤثر في وو تلك التصورات إلا بواسطة 
الآلات والأدوات وأما إذا كان الفاعل غَيَا عن الآألات والادوات كان مجرد 
تضوزه نبا لحضصول ذلك المتعبور في الخارج فهذا هو العلم الفعلي.وأما 
العلم الإنفعالي فهو الذي يكون وجود المعلوم متقدماً على وجود العلم مثل 
من نظر إلى البناء وتصور منه صورة فذلك التصور هو العلم الإنفعالي. 
ويجب أن يعلم أن العلم الفعلي أفضل من العلم الإنفعالي كيف لا ونحن 
نعلم أن علم امرىء القيس بقصيدته أشرف وأكمل من عِلْم من تعلّمها منه. 


الفصل السابع والعشرون في تفسير العقل "' 


يجب أن يعلم أن الإنسان له قوتان عاملة وعاقلة. فأما العاملة فلا شك 


. ١45 أنظر المواقف للإيجي ص‎ )١( 
في الأصل: البادر.‎ )١( 
في نسخة: العِلم.‎ )5( 
: (؟) كثرت تعاريف العقل عند المتقدمين والمتأخرين حتى قال أحدهم هازلاً‎ 
شل الناس إن كاتوا لديك افاضلا‎ 
عن العقل وانظر هل جوابٌ محصّل‎ 


1/6 


وهذه جملة من التعريفات عند القدماء: 

جابر بن حيان: «هو العقل أنه الجوهر البسيط القابل لصور الاشياء ذوات الصور والمعانى 
على حقائقها كقبول المرآة لما قابلها من الصور والأشكال ذوات الألوان والأصباغ» (رسالة 
الخدود ضمن المصطلح الفلسفي ص .)١77‏ 
الكندي : العقل هو جوهر بسيط مدرك للاشياء بحقائقها» (الحدود والرسوم . 
- في المرجع نفسه ص .)١5٠‏ 
الفارابي : يميز بين ستة أنواع من العقول هي : 
١‏ العقل الذي ينعت به الجمهور الإنسان بأنه عاقل وفاضل. وهوالذي يسميه 
أرسطوطاليس «التعقل» . 
؟ - العقل الذي يقول عنه المتكلمون أنه يوجب بعض الأفعال أو ينفيهاء والذي يقابل جزئياً 
مايعرف بيادىء الرأي المشترك. 

- العقل الذي يصفه أرسطوطاليس في «البرهان» بأنه القدرة على استيعاب مبادىء القياس 
الأولى وذلك بمجرد الطبع والفطرة. 
4 - العقل الذي جاء في المقالة السادسة من كتاب «الأخلاق» أنه ضرب من الاعتياد الذي 
يتم بالتجربة والاختبار. وهو العقل يمكننا أن نتوصل بشيء من الفطنة إلى أحكام صائئبة في 
باب الخير والشر. 

- العقل الذي ورد ذكره فى المقالة الثالثة من كتاب النفس والذي جعله أرسطوطاليس على 
أربعة أنحاء: عقل بالقوة» عقل بالفعل. عقل مستفاد. عقل فعال. والعقل الأول (أنظر رسالة 
في العقل ‏ للفارابي - عن تاريخ الفلسفة الإسلامية للدكتور ماجد فخري ص ١7١‏ - 1975). 
- إبن سينا: «العقل اسم مشترك لمعانٍ عدة فيقال: عقل لصحة الفطرة الأولى في الإنسان 
فيكدون حدّه أنه قوّة بها يوجد التمبيز بين الأمور القبيحة والحسنة» ويقال: عقل لما يكسبه 
الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية. فيكون حدّه أنه: معان مجتمعة في الذهن تكون 
مقدمات تستنبط بها المصالح والأغراض . 
ويقال عقل لمعنى آخر. جد أنه هيئة محمودة للؤنسان في حركاته وسكوناته وكلامه 
واختياره. فهذه المعاني الثلاثة هي التي يطلق عليها الجمهور اسم العقل. وأما الذي يدل 
عليه اسم العقل عند الحكماء فهي ثمانية معان: 
أحدهًا العقل الذي ذكره الفيلسوف (أرسطو) في كتاب البرهان وفرّق بينه وبين العلم فقال 
ما معناه: هذا العقل هو التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة والعلم ما حصل 
بالاكتساب. ومنها: العقول المذكورة في كتاب «النفس»6. فمن ذلك العقل النظري والعقل 
العلمي . فالعقل النظري هو قوة للنفس تقبل ماهيات الآأمور الكلية من جهة ماهي كلية. 
والعقل العملي قوة للنفس هي مبدأ لتحريك القوة الشوقية إلى ما يختار من الجزئيات من أجل 
غاية معلومة . 
ثم يقال لقوى كثيرة من العقل النظري عقل فمن ذلك العقل الهيولاني. . . والعقل 
بالملكة. . . . والعقل بالفعل.. . والعقل المستفاد. . والعقل الفعال. .؛» (رسالة في - 


ك4 


الحدود ‏ لابن سينا - ضمن المصطلح الفسفي ص .)1141١-374“‏ 

- الغزالي : في معيار العلم يكرر ما قاله ابن سينا سابقاً. ويزيد عليه بأن العقل عند 
المتكلمين هو التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة والعلم ما يحصل 
بالاكتساب . . وهو اصطلاح محض. (ص 5856 1817). 
أبو بكر الباقلاني : «علم ضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات» (المرجع السابق 
ص 5807؟). 

- الجرجاني : جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله. وهي النفس الناطقة التي 
يشير إليها كل أحد بقوله: أنا. وقيل: العقل: جوهر روحاني < خلقه الله تعالى متعلقاً ببدن 
الإنسان. وقيل العقل: نور في القلب يعرف الح والباطل وقيل: العقل جوهر مجرد عن 
المادة يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف. وقيل: العقل قوة للنفس الناطقة. وهو صريح بأن 
القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة. وأن الفاعل في التحقيق هو النفس والعقل آله لها. . 
وقيل العقل والنفس والذهن واحد إلا أنها سميت عفلاً لكونها مدركة وسميت نفساً لكونها 
متصرفة. وسميت ذهنا لكونها مستعدة للإدراك. . . .. والصحيح أنه: وجوهر مجرد يدرك 
الغائيات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة. . .» (ص .)199-١95‏ 
- الجويني : العقل علوم ضرورية (الإرشاد ص 7””8) . 
- السمعاني : العقل عند كافة المسلمين نوع من العلم يدخل في جملة أقسامه. 
واختلفوا في حقيقته على أقاويل شتى : فقد روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: هو آلة 
التمييز. وقال بعضهم : هو بصر القلب.. قاله أبو الحسن علي بن حمزة الطبري . وقال 
بعضهم : هو قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات. وقال بعضهم : معنى العقل هو العلم. 
ويمكن أن يقال: إنه قوة ضرورية بوجودها يصح درك الاشياء ويتوجه تكليف الشرع وهو 
مايعرفه كل إنسان من نفسه ولا يستدل عليه بغيره» (قواطم الأدلة للسمعاني ‏ ضمن مجلة 
معهد الممخطوطات العربية حزيران - 19857). 
الماوردي : العقل ما أفاد العلم بموجباته. . . وقيل هو العلم بخفيات الامور التي لا يوصل 
إليها إلا بالاستدلال والنظر وهو ضربان: غريزي هو أصل ومكتسب هو فرع. (أعلام النبوة - 
يتحقيقنا ص 77 ) . 

الأمدي : يطلق على أحد شيتين : واحد منهما جوهر. والثاني: أعراض. أما العقل 
الجوهري فعبارة عن ماهية مجردة عن المادة وعلائق المادة. 
وأما العقول العرضية فمنها العقل النظري والعقل العملي . . . ومنها العقل الهيولي . . 
وبالملكة. . . وبالفعل .. والقدسي . . . والمستفاد. وقد يطلق العقل على ما حصله الإننان 
بالتجارب ويسمى العقل التجريبي وعلى صحة الفطرة الاولى وعلى الهيئة المستحسنة للإنسان 
في أفعاله وأحواله» (المبين. . ضمن المصطلح الفلسفي ص 554 514). 
أبو البقاء الكفوي : «الحق أنه نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية 
وابتداء وجوده عند اجتنان الولد. . وقيل هو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات. . قال 
الأشعري: هو علم مخصوص فلا فرق بين العلم والعقل إلا بالعموم والخصوص 


ام 


أن الأفعال الإنسانية قد تكون حسنة وقد تكون قبيحة وذلك الحسن والقبح قد 
يكون الِلّم به حاصلا من غير كسب وقد يحتاج فيه إلى كسب فاكتسابه إنها 
يكون ' بمقدّمات تلائمهما فإذاً يتحقق هاهنا ثلاثة أمور: أحدها القوة التي يكون 
هنا ام انيه الامور الحسنة وبين الامور القبييحة. وثانيها المقدّمات التي منها 
تستنبط الأمور الحسنة والقبيحة. وثالثها نفس الأفعال التي توصف بأنها حسنة 
أو قبيحة. واسم العقل واقعٌ على هذد المعاني الثلاثة باشتراك الاسم . 

وأما العو العاقلة فاعلم إن الحكماء تارة يطلقون اسم العقل على 
إدراكات هذه القوة وتارة على نفس هذه القوة. 

أما الأول فهو أن العقل هو التصّوّرات والتَضْدِيقات الحاصلة للنفس 
بالفطرة. وفي هذا الموضع يخصون اسم العقل بما يحصل بالاكتساب. وأما 
الشانى فيقولون لا شك أن النفس الإنسانية قابلة لإدراك حقائق الأشياء فلا 
كلد إن أن تكون خالية عن كل الإدراكات أو لا تكون خالية فإن كانت خالية 
مع أنها تكون قابلة لتلك الإدراكات فهي كالهُيولي التي ليس لها إلا طبيعة 
الاستعداد فتسمى في تلك الحالة عقلا هَيُولانياً وإن لم تكن خالية فلا يخلو 
إما أن يكون الحاصل فيها من العُلُومم الأوليات فقط أو يكون قد حصلت 
النظريات مع ذلك فإن لم تحصل فيها إلا الأوليات التي هي الآلة في اكتساب 
النظريات فتسمى في تلك الحالة عَفَلا بالملكة أي لها قدرة لاكتساب وملكة 
اوجبع ثم إن النفس في هذه المرتبة إنْ عرد عن سائير النفوس بكثرة 
الآوّليات وسرعة الانتقال منها إلى النتائج سميت قو قدسية» وإلا فلا وأما إن 
كان قد حصل لها مع تلك الأوليات تلك النظريات أيضاً فلا يخلو إما أن 


5 وقال بعضهم : العقل يقال: للقوة المتهيئة لقبول العلم». 
ثم نقل بعضاً من تعاريف الفلاسفة وعلق عليها بقوله : الحاصل أن الرسوم المذكورة لا تفيد 
إلا حيرة فى حيرة» (الكليات .)73١7-57١57/7‏ 
وهناك تعريفات كثيرة غير هذه. ونلاحظ على هذه التعريفات أنها تصب نظرها على : 
١‏ ماهية العقل: قوة. هيئة؛ نور. جوهر بسيط أو مجرد. آلة. . . الخ. 
١‏ - عمل العقل وأقسامه ومراتبه. 
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تكون تلك النظريات غير حاصلة بالفعل ولكنها بحال متى شاء صاحبها 
استحضرها بمجرد التذكر وتوجه الذهن إليها. أو تكون تلك النظريات حاضرة 
بالفعل حاصلة بالحقيقة حتى كأن صاحبها ينظر إليها. فالنفس في الحالة 
الاولى تسمى عقلاً بالفْغل وفي الحالة الثانية تسمى عقلا مُستفادا فإذاً أحوال 
مراتب النفس الإنسانية أربع لا مزيد عليها: حالة الخلو المحض. وحالة 
حخصول الأوليات فقط. وحالة خصول النظريات عند ما لا تكون حاصلة. 
وحالة خضور تلك النظريات.فاسم الغقل واقع على بهنل المراتب الأربع 
باشتراك الاسم وقد يقال العقل لكل جوهر مجرد عن المادة ولواجقها اضد 
والكلام في إثباته ثم في شرح أحواله سيأني في الفن الخامس من أحكام 
الجواهر إن شاء الله تعالى . 


الفصل الثامن والعشرون في شرح ألفاظ مستعملة 
في هذا الباب متقاربة المفهوم 

وهي اعون والإدراك والفْهُم والعلم والمعرفة والإحاطة والفكر والذكر 
أعلم إن الإدراك هو اللقاء والورصول في اللغة وهو مطابق للمعنى المقصود منه 
في الحكمة لأن المدرك يصل ال ا المذرك لأجل انطباع صورته فيه وأما 
الشعور فهو إدراك بغير استئبات ولا ور تام وهو أول مراتب وصول المعنى 
إلى النفئس فإذا حصل وفوف النفس على تمام ذلك المعنى يقال لذلك: 
70 فإذا بقي بحيث أنه لو أراد استرجاعه بعد ذهابه أمكنه يقال له «حفظ» 
ولذلك الطلب «تذكرء ولذلك الوجدان «ذكر». والمعرفة قد جعلها الشيخ عبارة 
عن إدراك الجزئيات والعلّم عبارة عن إدراك الكليات وقيل المذرك إذا أدرك 
شيئا فحفظ أثره في نفسه ثم إن أدركه ثانياً وأدرك مع إدراكه له أنه هوذلك 
المدرك الأول قيل للإدراك الثاني بهذا الشرط «مُغرفة» فيقال عرفت هذا 
الرجل وهو فلان الذي رأيته في وقت كذا فالمعرفة تكرار التصور والتصور 
استقرار الإدراك والإدراك اللقاء والوصول والفَهُم تصور المعنى من لَفْظ 
المخاطب والإفهام هو إيصال المعنى باللفظ إلى فهم السامع وأما العلم فإنه 


اك 


تصور يكون معه تصديق وهو إثبات معنى لمعنى أو نفيه عنه . 

وبالتفملة فإنا تقول: كل إدراة افلا يدلو ]نا أن يكون السيدرك للمدرك 
حاصلا بحيث لا يكون منسوباً إلى شيء آخر بأنه هو أو ليس هو أو بأنه ذو هُو 
أو ليس دُو هُوّ وإما أن تتحقق فيه هذه النسبة فالأول هو التصور والشاني هو 
التصديق . 

وأخطأ من قال: الإدراك إما تصور وإما تصديق. فإن صيغة وإماء» 
للعناد. :وليس بين التصور.والتصديق عنادفإن التصور شرط التصديق: فالى 
يعانده بل الصحيح أن يقال التصور إما أن لا يكون معه تصديق وإما أن يكون 
معه ذلك.وإذا عرفت ذلك فالصدق هو أن يكون حكمك بتلك البسبة مطابقا 
لما فى الوجود والتصديق هو الموافقة على هذه المطابقة. وهو قبول ذهن 
السامع لذلك والكذِب مُخالفة الحكم للوجود والتكذيب هو الموافقة على 
تلك المخالفة فظاهر منه أن كل تصديق فلا بد فيه من التصور ولا ينعكس 
وأما سائر الألفاظ مثل الحَدّس والذكاء والفطنة فسيأتي تفسيرها في علم 
النفس. 


الطرف الثاني الكلام في العاقل. وفيه ستة فصول 


الفصل الأول في أن العاقل يجب أن يكون مجرداً عن 
المادة والبرهان عليه مذكور في كتاب النقس 

الفصل الثاني في أن كل مجرّد فإنه يجب أن يكون عاقلا لذاته 
حاصل ما رأيناه ووجدناه بعد التفخص التام والتصفح لكلام القدماء 
والمحدثين من المحققين طرق ثلاثة: الأول ما أورده الشيخ في كتاب 
«المبدأ”" والمعاد» وهو أنه أقام الدلائل أولا على أن الصورة المجردة إذا 
اتحدت بالجوهر المجرّد صيّرته عقلا بالفعل على ما حكيناه في الفصل 
الخانس: من هذا النات.- قم قال تيع ذلك (الصورةالميكرةة لما اتحدث يغيزها 
صيّرته عقلاً بالفعل فإذا كانت الصورة المرجدة قائمة بذاتها كانت أولى 
بالعقلية فإن الحرارة إذا صيّرت الجسم الذي هي فيه مُسَحُنا. فلو انها كانت 
قائمة بذاتها مستقلة بنفسها كانت أولى بالتسخين وكذلك الجسم إذا ضار 
قابضا للبصر بسبب خصول السواد فيه فلو كان السواد قائما بذاته كان اولى 

بأن يكون قابضاً للبصر. وهذه الطريقة مُبئية على القول بالاتّحاد وهو باطل. 
الطريق الثاني أنهم قالوا كل ما كان مجرداً عن المادة ولواحقها فذاته 


. في الاصل والمبدء‎ )١( 


4١ 


المجردة حاضرة لذاتها المجرّدة وكل مجرّد يحضر عنده مجرّد فهو يعقل ذلك 
المجرد فإذا كل مجرد فإنه يعقل ذاته. 

أما بيان أن كل مجرد فإن ذاته حاضرة عند ذاته فلآن الشيء إما أن 
يكون قائما'يذاته وموحودا لذاتيه :وما ان يكنون موتنودا لغيره:وقول كن 'يقؤل 
ربما يكون الشىء موجوداً ولا يصدق عليه أنه لِذاتِهِ أو لغيره كلام باطل ولي سله 
حال فزةيهذا الخال إنما جاء.من توه اللاحقييور السء عند الشىء امبر 
إضافي فلا يعقل ثبوته إلا عند التغاير ونحن قد بيّنا كيفية الحال فيه فيما مضى 
وذكرنا أن الإضافة يكفي في تحققها تعدّد الاعتبارين . وأيضاً فلانا نعقل ذواتنا 
وإنما يكون عاقلين لذواتنا إذا كان العاقل منا هو المعقول وذلك يدفع القول 
بالحاجة إلى التغاير. وأيضاً فلأنا نقول ذاتي ذاتك وذاك فعلمنا أن هذه 
الإضافات غير مستدعية للتغاير. 


وأما بيان أن الشيء المجرّد إذا حضر عنده مجرّد فهو يعقل ذلك 
المجرد. أما على قول من يقول إن هذا التعقل هو هذا القدّر فالكلام ظاهر 
وأما على قول من يقول التعقل حالة إضافية مشروطة بالحصولء فالكلام أيضاً 
ظاهر لأن حصول تلك الحالة الإضافية غير متوقف إلا على حصول هذا 
الشرط فمتى حصل الشرط المفيد للاستعداد التام وجب حصول المشروط. 


يبقى فيه إشكال واحد وهو أن حصول الشرط إنما يكفى في حصول 
المشروط لو كان المقتضى حاصلا فلعل بعض المجردات حقائقها مقتضية 
الإضافة فلا جرم تحصل تلك الإضافة عند حصول الشرط وبعضها لا يقتضي 
لتلك الإضافة فلا جرم لا يجب فيها إفاضة تلك الإضافة' وإن حصلت 
الشرائط بأسرها والجواب أن المقتضي لحصول هذه الإضافة هو حضور 
الصورة بشرط كون الصورة مجردة وكون الموصوف بها مجردا وإذ قد حصل 
اسفن متو ترط و رت لازلز عليه. وهذا الموضع يستدعي مزيد 
تقرير ولعل الله تعالى يكشف عن حقيقة الحق فيه . 


)١(‏ في نسخة: لا يجب فيها إضافة تلك الصّورة. 


4" 


الطريق الثالث قالوا كل ذات مجردة فإنها يصح أن تكون معقولة وكل 
ذات مجرّدة يصح أن تكون معقولة فإنها يصح أن تكون عاقلة. فكل ذات 
مجردة فإنها يصح أن تكون عاقلة أما بيان أن كل ذات مجردة فإنها يصح أن 
تكون معقولة فالأمر فيه ظاهر. 

فإن قيل إن ماهية الباري سبحانه وحقيقته لا يصح أن تكون معقولة 
للبشر بالاتفاق فنقول من زعم أن ماهية الباري نفس عينه" أمكنه أن يبين ذلك 
بأن يقول حقيقة الوجود متصورة وحقيقة الباري هي الوجود المجرد عن سائر 
القثود. وإذا كان الوخوو فتصسرزا ويلك القيود السلية حعقولة وعنث أن تكون 
حقيقة الباري معقولة بتمامها وأما على مذهبنا" فلا يمكننا أن نقول ذلك. 
وإذا ثبت أن كل ذات مجردة فإنها يصح أن تكون معقولة وجب عليها صحة 
كونها عاقلة لأنا إذا عقلنا ذلك المجرد أمكننا أن نعقل معه شيئا آخر وقد 
عرفت أن تعقل الشيء لأجل حصول صورة مساوية لذلك المعقول في العاقل 
فإذا عَفَلنا ذانا متحردة وعفلتا مدا كينا آخر فقد تقازتت صوزتاهها قفي تاك 
المقارنة إما أن تتوقف على حصولهما في العقل أو لا تتوقف. والقسم الأول 
باطل فإنه لو توقفت صحة مقارنتهما على حصولهما في الجوهر العاقل 
وخصولهما في الجوهر العاقل عبارة عن مقارنتهما لزم أن تكون صحة 
مقارنتهما موقوفة على مقارنتهما فيكون وقوع الشيء سابقاً على صحة وقوعه 
وذلك محال فإذا صحة مقارنة الصورتين لا تنوقف على حصولهما فى الجوهر 
العاقل فإذا صحة تلك المقارنة من لوازم ماهيتهما فإذا قدّرنا أن الماهية 
المعقولة تكون موجودة في الأعيان قائمة بذاتها فيجب أن يصح عليها مقارنة 


)١(‏ في نسخة: نفس النسبة. 

فم أفرد الرازي فصولا لهذه المسألة في أول كتابه والمباحث». 
وقال في «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين»: 
«ذهب ضرار من المتكلمين والغزالي في المتأخرين إلى أنا لا نعرف حقيقة ذات الله تعالى. 
وهو قول الحكماء. وذهب جمهور المتكلمين منا ‏ الاشاعرة ‏ ومن المعتزلة إلى أنها معلومة. 
حجة المتكلمين منا ومن المعتزلة أنا نعرف وجوده ووجوده عين ذاته فلا بد وأن نعلم ذاته. 
وإلا لكان الشيء الواحد بالاعتبار الواحد معلوماً مجهولاً. (صض 50١‏ -3577). 


يلد 


سائر الماهيات وذلك إنما يكون بانطباع صورها فيها فثبت أن كل ذات مجردة 
يصح أن تكون معقولة فإنها يصح أن تكون عاقلة. وستعرف أن واجب الوجود 
كل ما يصح عليه فإنه يجب أن يكون حاصلا له لأن واجب الوجود بذاته 
واجب الوجود من جميع جهاته فإذاً واجب الوجودٍ يعقل غيره وكل ما يعقل 
غيره فإنه يمكنه أن يعمل أنه يعقل وفى ذلك إمكان عقله لذاته فإذا واجب 
الرخره كته أن تمل ذائه كما ينا فرذا ولعي الرطيوة يتل روا لست 
واعلم أن الحكماء بالطر:قة الثانية يثبتون كون الباري عاقلا لذاته ثم 
يقولون إن ذاته علة لغيره والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول فيجب أن يكون 
عاقلا لغيره وبالطريقة الثالثة يثبتون كونه عاقلا لغيره ثم يقولون والعاقل لغيره 
يكون عاقلا لذاته فهاتان الطريقتان متعاكستان.هذا غاية ما حصلناه فى هذا 
الباب من كلام المتقدمين والمتأخرين. ١‏ 


الفصل الثالث في أن كل ما كان مجرداً عن المادّة 
وعلائقها يجب أن يكون عقلا بالفغل 

أما أن كل مجرد عن المادة فإنه يكون مركا لذاته فالريحة فيه د كرا 
وأما بيان أنه يصح أن يدرك غيره فبالطريقة الثالشة ومنى صح كونه مذركا 
لغيره رضي أن كور مركا لخيرة ه لأنه إذا كان مجرداً عن المادة وعلائقها لم 
يكن مورداً للتغيرات وإذا لم يكن مورداً للتغيرات فكل ما أمكن له وجب أن 
يكون حاصلا له إذ لو لم يكن حاصلاً لاستحال أن يصير حاصلا إلا عند تغير 
يعرف أله فيكون :ذاتهمتغيرا وقد فرضيعا آنه لبن كذنك عدا تخلك» :فنيف أنه 
يجب أن يكون عقلاً بالفعل لكل ما يصح منه إدراكه فهذا ما يمكن أن نتكلّف 
في تصحيح هذا المشهور. 

ثم إن بعضهم كتب إلى الشيخ فيه إشكالاً فقال الذي يدرك منا 
المعقولات قد بان أنه مجرد فإن كان كل مجرد عقلاً وجب أن تكون النفس 
الناطقة عقلاً بالفعل وليس كذلك. وإن قلتم إنه بسبب اشتغاله بالبدن معوق 
عن أفعاله قلنا لو كان كذلك لما كان ينتفع بالبدن في التعقلات وليس الأمر 


نالك 


كذلك فأجاب الشيخ بأن قال:ليس كل مجرّد عن المادة كيف كان عقلا 
بالفعل بل كل مجرد عن المادة تجريدا تاما حتى لا تكون المادة سببا لقوامه 
ولا بوجه ما سببا لحدوثه ولا سبباً لهيئة يتشخص بها ويتهيا لاجلها للخروج 
إلى الفعل والبرهان الذي يقرم على أن كل مجرد عن المادة عقل بالفعل إنما 
يقوم على المجرد بالتجريد التام ثم ليس من العجب المستنكر أن يكون 
الشيء الذي يمنع من شيء يمكن من شيء والذي يشغل عن شيء يشغل 


0 


بلسي 3 


الفصل الرابع في أن تعقل الشيء ء لذاته هو نفس 
ذاته وان ذلك حاضر أبدا 

قيل لما ثبت أن تعقل الشيء لجل خضور صورّة المعقول عند العاقل 
فتعقل الشىء لذاته لأجل ا ذاتَه عند ذاته فلا يخلو إما أن يكون لأجل 
تعتوز سن :الكل عفن ذاه أو لأجل حضور صورة أخرى عند ذاتِه. وهذا 
الثاني باطل لآن تلك الصورة إما أن تكون مساوية لذاته في النوعية والحقيقة 
أو مخالفة لها والأول باطل لأن تلك الصورة المطابقة لذاته في النوعية إذا 
حلت في ذاته فحينئذ لا اح اعد اهنا عن الاخرى لا بالماهية ولا بلوازمها 
ولا بشيء من من الغوارض: فلا يكون التميز حاصلاً فلا تكون الإثنينية حاصلة وقد 
فرضن فيليا هذا خلف وإن كانت الصّورة مخالفة لم يكن حصولها موجباً 
لتعقل تلك الذات بل لتعقل ما تلك الصورة فاخوذة عنه وظاهر أن تعقل 
الشيء لذاته اليس إلا لحقور دا كلد دان ثم لا شك أن ذلك الحضور دائم 
فذلك الل يجب أن يكون دائنا ومما يدل على دوام هذا التعقل أن 
الإنسان إذا - تتبّع أحواله وجد من نفسه أن إدراكه لنفسه دائم أبدا فإن النائم إذا 
اع لد لحيس ممم ار اسيل بج بد مر د 
5 والعلم بوصول البرد إليه يتضمن العلم به.وكذلك القاصد إلى فعل من 
الافعال لم يكن قصده إلى حصول ذلك الفعل مطلقاً بل إلى حصول ذلك من 
جهة وذلك يتضمن العلم بذاته وبالجملة فمتى كان الإنسان يحاول فعلا 
إدراكياً أو تحريكياً فلم يكن قصدًه إلى الإدراك المطلق وإلى التحريك 
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المطلق بل إلى إدراكُ يصدر منه ويحصل له وكذلك القول في التحريك وكل 
ذلك متفرع على علمه بذاته. .فظاهر بين أن علم الإنسان بنفسه وذاته دائم 
حاضر أبداً.ويجب أن يعلم أيضاً أنه لا يجوز أن يكون عِلْمي بنفسي لأجل 
الاستدلال بفعلي على نفسي لأنه لا يخلو إما أن استدل بالفعل المطلق أو 
استدل بفعل صَدَر عني.فإن استدللت بالفعل المطلق والفعل المطلق يحتاج 
إلى فاعل مطلق لا فاعل هُوٌ أنا وإن استدللت بفعلي فلا يمكنني أن أعلم 
فعلي إلا بعد أن أعلم نفسي فلو لم أعلم نفسي إلا بعد أن أعلم فعلي لزم 
الدور وهو باطل.فدل ذلك على أن علمي بنفسي ليس بتوسط فعلي . 
الفصل الخامس في أن تعقل النفس الناطقة 
لغيرها ليس أمراً ذاتياً لها ولا لازماً 

إنه قد وقع لبعض القائلين بقدم النفوس البشرية أنها تعقل المعقولات 
لذواتها واحتجوا عليه بأن قالوا لو كانت النفوس خالية عن هذه التعقلات لكان 
ذلك الخلو إما أن يكون ذاتياً لها أو يكون عرضياً فإن كان ذاتياً وجب أن لا 
تصير عاقلة أصلا لأن الصفة الذاتية أو اللازمة ممتنعة الزوال وإن كان عرضياً 
ارقا فالأعراض المفارقة إنما تطرأ على الأمور الذاتية فلولا أن كونها عالمة 
بالأشياء أمر ذاتي ولم يكن خلوها عن العلم أمراً عرضياً لّها. 

ثم قالوا إنها وإن كانت عاقلة للمعقولات عالمة بها إلا أن اشتغالها 
بالبدن واستغراقها في تدبيره يمنعها عن الإلتفات إلى مالها في خاص ذاتّها. 

ونحن نقول إن هذا باطل لإن الصورة العقلية إما أن تكون حاضرة في 
النفس موجودة فيها بالفعل أو لا تكون فإن كانت حاضرة بالفعل وجب أن 
يكون لها شعور بذلك الحضور إذ لا معنى للشعور إلا ذلك الحضور وإن لم 
تكن حاضرة بالفعل لم يكن ذاتيا لأن الأمور الذاتية لا تكون مفارقة زائلة . 

وأما قولهم مُلوها عن العلوم أمر ذاتي أو عرضي فنقول لَسّْنا نقول إن 
الفوين تقتفي :ا ورد العلم بل تفرك إنهنا 9 التي ريجود العليم ابل العدم 
لها ممكن الحصول فإذا لع يرحتد العبي لم .يكن :عاصلا ولكن لبن كل نهنا 


ل 


ممكن موجودا. 


الفصل السادس في أن التَعلّم ليس بتذّكر" 

المحمّقونَ من القائلين بِقِدَم النفوس لما عرّفوا بُطلان قول من يقول 
علم النفس بالمعلومات أمر ذاتي لها تركوا ذلك وزعموا أنها كانت قبل التعلق 
بالأبدان عالمة بالمعلومات وتلك العلوم غير ذاتية لها فلا جرم زالت بسبب 
استغراقها في تدبير البدن ثم إن الأفكار كالتذكرات لتلك العلوم الزائلة . 

وعند ذلك قالوا التعلّم تذكر واحتجوا عليه بأن قالوا التفكر طلب 
فالطالب لا يخلو إما أن يكون طالباً لما يعلمه أو لما لا يعلمه وطلب المعلوم 
محال وطلب ما لا يعلم أيضاً مُحال لأنه إذا وَجده كيف يعرف أنه هو الذي 
كان مطلوباً له فإن الذي لا يعرف العبد الآبق” فإذا وجده كيف يعرف أنه هو 
ذلك العبد فأما إذا قلنا بأن هذه العلوم كانت حاصلة بالفعل والتفكر تذكر لها 
فلا جرم إذا وجذها لا بد وإن يعرفها والجواب أن البرهان على حدوث النفس 
سيأتي . وحل هذه الشبهة أن كل قضية فهي مركبة من موضوع ومحمول 
ويجب أن يكون الموضوع والمحمول متصورين وأن لا يكون تصورهما 
مطلوبا بل يكون المطلوب هو إيقاع النسبة بينهما بالثبوت أو اللاثبوت فإذا 
أوقعت الفكرة تلك النسبة عرفنا أن المطلوب قد حصل . وبالجملة فالمطلوب 


)١(‏ العلم تذكرء هو مذهب أفلاطون المبي على نظرية المثّل عنده. ذلك أننا ‏ بالنسبة إليه ‏ إذا 
كنا نستطيع أن نستخرج من أنفسنا معارف لم يلقنها لنا أحد فلا بد أذتكون التفس اكتسبتهافي 
حياة سابقة عن الحياة الراهنة كانت النفس قبل اتصالها بالبدن في صحبة الآلهة تشاهد فيما 
وراء السماء ء موجودات ليست بذات لون ولا شكل : م ارتكبت إثما فهبطت إلى البدن. فهى 
إذا أدركت أشباح المثل بالحواس تذكرت المُشل. فالعلم ذكر والجهل نسيان. . . (تاريخ 
الفلسفة اليونانية - كرم ص 74). 
وقد سبق للرازي أن تعرض في هذا الكتاب لنقد نظرية المثل في الفصل الغشرين من الباب 
الثالث فانظره . 

(؟) العبد الآبى هو الذي فر من مولاه. يقال أبق العد إباقاً إذا هرب وذهب وبلا خوف ولا كد 
عمل أو استخفى ثم ذهبء (القاموس المحيط 919/7). 


عع 


وان كان مجهولاً من وجه إلا أنه معلومٌ من وجه آخر وهو كون أجزائه متصورة 
معلومنة: والمظلوت التجهول :]15 كانت لنهعلامئة مطلومة فإذا وده الظالب 
وعرف تلك العلامة فلا بد وأن يعرف أنه هو الذي كان مطلوباً له كما أن العبد 
الآبق إذا كانت له علامة لا يشاركه فيها غيره فالعالم بتلك العلامة إذا وجده لا 
بد وأن يعرفه فكذلك هاهنا. 


لح 


الطرف الثالث الكلام في المعقول. وفيه ثلاثة فصول 


الفصل الأول في أن حقائق الأشياء يمكن أن تكون معلومة للبشر 

ريما يجري في الكتب أن الحقائق المركبة هي التي يمكن معرفتها 
لأجل إمكان تعريفها بأجزائها المقومة لها فأما البسائط فإنها لا تعقل حقائقها 
بل الغاية التفبوق بمنهنا تدرينينا بلوازمها مثل أن يقال: النفس شيءٌ محرّك 
للبدن فالمعلوم منه هو كونه محركاً للبدن وأما حقيقة النفس وماهيتها فهي غير 
غارف 

ويحتجون على ذلك بأنْ الاختلاف في ماهيات الأشياء إنما وقم لأن 
كل واحد أدرك لازماً غير ما أدركه الآخر فحكم بمقتضى ذلك اللازم أنا لو 
عرفنا حقائق الأشياء لعرفنا لوازمها القترية والتعييدة لها نيت أن العلم بالعلة 
علة للعلم بالمُعلول ولو كان الأمر كذلك لما كان شي من صِفات الحقائق 
مطلوباً بالبرهان . فأنا أقول: إن الحقائق البسيطة يمكن أن تكون معقولة 
وتوهائة أن الحركيات لا عد وآن يكن تركبها من البسائط لآن كل كثرة فالواحد 
فيها مُوجود وتلك البسائط إذ هي غير معقولة كانت المركبات انف حت يا 
بالحد ولا يمكن أيضاً أن تكون معقولة بالرَسُم لأن الرسم عبارة عن تعريف 
الشيء باللوازم وتلك اللوازم إن كانت بسيطة فهي غير معقولة وإن كانت مركبة 
فبسائطها غير معقولة فهي أيضاً غير معقولة وبالجملة فالكلام فيها كالكلام في 
الملزومات فإذا القول بأن البسائط لا يصح تعقلها يوجب أن لا يعقل الإنسان 
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شيئاً أصلا لا بالحد ولا بالرسم, لكن التالي ظاهر البطلان فالمقدم مثله 


وأما قوله أنا لو عَرفنا ماهية الشيء لعرّفنا جميع لوازمها فنقول هَبٌ أنا لا 
نعرف حقيقة شيء من الملزومات؟ لكن الكلام في أن البساطة هل تكون 
مانعة من المعقولية فقلنا لا نعرف حقيقة الملزومات لكنا تغرف لوازمها 
البسيطة وقد بيّنا أن العلم بالمعلول لا يوجب العلم نالعا 

الفصل الثاني في أن المعدّوم كيف يعلم 

كل ما كان معلوماً فلا بد وأن يكون متميزاً عن غيره وكل ما كان متميزاً 
عن غيره فهو مُؤْجود فإذأ كل معلوم فهو مَوْجود وينعكس انعكاس النقيض أن 
ما لا يكون موجوداً لا يكون معلوماً لكنا قد نعرف أموراً كثيرة هي معدُومة مثل 
نا تعلم عدم ريك الله وعدم احتماع الصتين وكفه يكن الجمع .بين 
هذين الإشكالين؟ فنقول المعدوم لكان إها أن كرف تسسيطا ها انون 
مركباً فإنْ كان بسيطأً مثل عَدم ضِدٌ الله فذلك إنما يُعقل لأجل تشبهه بأمر 
موجود مثل أن يقال: ليس لله تعالى شيء تكون نِسّبته إليه كنسبة السواد إلى 
البياض فلولا معرفة المضادّة الحاصلة بين أمور وجودية لاستحال أن يعرف 
عدم ضد الله تعالى. وإن كان مركباً مِثْلَ العلم بعدم اجتماع السواد والبيياض 
فالعلم به إنما يتم بسبب العلم بأجزائه الوجودية مثل أن يعقل السواد والبياض 
والاجتماع حيث يعقل ثم يقال إن الاجتماع الذي هو أمر وجودي معقول غير 
حاصل من السواد والبياض فالحاصل أن عدّم البسائط إنما يعرف بالمقايسة 
إلى الأمور الوجودية وعدم المركبات إنما يعرف بمعرفة نسائطها. 

الفصل الثالث فى درجات المعلومات 

من المعلومات ما يكون وجودها في غاية القوة مثل واجب الوجود. 
ويتلوه العقول المفارقة والجواهر الرروحانية ومنها ما يكون وجودها في غاية 
الضعف حتى تكون كأنها مخالطة للعدم مثل الهيولي والزّمان والحرّكة ومنها ما 
تكون متوسطة بين الأمرين وذلك مثل الأجسام والألوان وسار الكيفيات 
والكميات . فالعقول البشرية تعجز عن إدراك القسم الأول لغاية وَرتهاا كما هيز 
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نور الشمس أبصار الخفافيش. وتعجز عن إدراك القسم الناني لضعفها 
ونقصانها كما يعجز البصر عن إدراك المدركات الضعيفة. وأما القسم الثالث 
فهو الذي تقوي القوة البشرية على إدراكه والإحاطة به ولذلك فإن معرفة 
الأجرام والأبعاد أسهل من مُعرفة سائر الأشياء وبالله التوفيق.فهذا ما أردنا ذكره 
هاهنا من أحكام العلوم وقد بقي منها أمور سنذكرها في علم النفس متوكلا 
على الله وتوفيقه . 


الباب الثاني 
في القوى والأخلاقة 
وفيه خمسة فصول 


الفصل الأول في تلخيص مفهومات القوة:"' 

إن لفظ «القوة» يقال باشتراك الاسم على أمور كثيرة» ولكنها موضوعة 
أولاآ للمعنى الموجود في الحيوان الذي يمكنه به أن ايكون مصدر الأفعال 
شاقة من باب الحركات ليست بأكثرية الوجود عن الناس ويسمى ضده 
الضعف وكأنها زيادة وشِدة : فى المعنى الذي هو القدرة. ثم إن للقوة 
بهذا المعنى ميتنءا والارفا آها المسند! فهوالقدرة: وهو كون الحيوان 
بحيث يصدر عنه الفعل إذا شاء ولا يصدر عنه الفعل إذا لم يشأ وضد ذلك هو 
العجز وأما اللازم فهو أن لا ينفعل الشيء بسهولة وذلك لأن الذي يزاول 


: في «معيار العلم؛ للغزالي‎ )١( 
ويُقال: قوة مبدأ التغيير. إما في المنفعل. وهو القوة الإنفعالية وإما في المفاعل. وهو القوة‎ 
الفعلية . ويقال لما به يجوز من الشيء. فعل. أو انفعال وما به يصير الشيء مقوّماً للآخرى‎ 
ولما به يصير الشيء «متقيرا أو ثانا فإن التغير لا يخلو من الضعف. وقوة المنفعل قد تكون‎ 
محدودة متوجهة نحو شيء واحد معين؛. كقوة الماء على قبول الشكل. دون حفظه. بخلاف‎ 
الشمع. الذي فيه قوة الدول والح جديا وقد يكون في الشيء قوة انفعالية بالإضافة إلى‎ 
الضدين؛, كقبول الشمع للتسخين والتبريد.‎ 
وكذلك قوة الفاعل تتوجه إلى شيء متعين: كقوة النار على الإحراق فقط وقد تتوجه نحو‎ 
أشياء كثيرة. كقوة المختارين على الأمور المختلفة. وقد يكون في الشيء إستعدادا لأمور‎ 
777 ولكن بعضها يتوسط البعض. كقوة (القطن) على قبول صورة الغزّل والثوبية» (ص‎ 
وشرح اللإشارات والتنبيهات للطوسي‎ 777 57١ وانظر تعريفات الجرجاني ص‎ )37 
. الا‎ 


التحريكات الشاقة ربما ينفعل عنها وذلك الانفعال يصده عن تمام فعله فلا 
جرم ضَارٌ اللاإنفعال دليلاً على الشدة 


وإذا ثبت ذلك فنشول إنهم نقلوا اسم القوة إلى ذلك 00 
وإلى ذلك اللازم وهو اللاانفعال ثم إن القدرة لها وصف كالجنس لهاء 
لازم. أما الذي كالجنس فكونها صفة مؤثرة في الغيرء وأما 00 
لأن القادر لما صح منه أن يفعل وصح منه أن لا يفعل كان صدور الفعل منه 
في محل الإمكان فكان الإمكان لازما له. 

وإذا ثبت ذلك فنقول إنهم نقلوا اسم القوة إلى ذلك الجنس وهو كل 
صفة مؤثرة فى الغير وإلى ذلك اللازم وهو الإمكان فيقولون للثوب الأبيض أنه 
أسود بالقوة أي يمكن أن يصير أسود : ثم إنهم سمو الحصول والوجود فعلا 
وإن لم يكن في الحقيقة فعلا بل انفعالاً فإنه لما كان المعنى الذي وضع ا سم 
القوة له أولاً كان متعلقاً بالفعل فهاهنا لما سموا الامكان بالقوة سموا الأمر 
الذي يتعلق به الإمكان وهو الحصول والوجود بالفعل. 

ثم إن المهندسين لما وجدوا بعض الخطوط من شأنه أن كارن لما 
اي م ال اك 
كأنه أمر ممكن فيه وخصوصا لما اعتقد بعضهم أن حدوث المربع هو بحركة 
ذلك الضلع على مثل نفسه. 

وإذا عرفت القوة عرفت القويٌ وعرّفت أن غير القوى: إما الضعيف 

وإما العاجزء وإما سهل الانفعال. وإما الضروري» وإما غير المزكن» ونا أن 
لا يكون المقدار الحَطي ضلعاً لمقدار سطحي مَفَرَوْضاً: 


وأما القوة بمعنى الإمكان فقد سلف ذكر أحكامها فيما مضى . 

وأما القوة بمعنى غير الانفعال فهو النوع الثالث من الكيفية فسيأتي 
تفصيل القول فيه. 

وأما القوة بمعنى الشِدَّة وبمعنى القدرة فكأنها أنواع القوة بمعنى الصفة 
المؤثرة فلنتكلم فيها ثم في أقسامها. 


الفصل الثاني في تحديد القوة بهذا المعنى 
القُوّة مَبِدَأْ التغيّر من آخر فى آخر من حيث أنه آخر وإنما وجب أن 
يكون من آخر لأن الشيء الراعد ل مكل فى ضيه لجان ذلك الراسد 
قابلاً وفاعلاً وذلك ممتنع في المشهور وبتقدير أن لا يمتنم ذلك لكنه لا شبهة 
في أن الشيء ما سا ا وم 
لنفسه لدامت تلك الصفة له مادام هذا موتكردا ومتى كان كذلك لم يكن 
متغيراً في تلك الصفة فعلمنا أن مبدأ تغيّره لا بد وأن يكون غيره. 
وأما تقسيم القَوة فهو أن نقول القوة: إما إن يصدرٌ عنها فعلٌ واحد أو 
أفعال مختلفة. وكلا القسمين يقعان على قسمين آخرين فلا يخلو إما أن 
يكون لها بذلك الفِعْل شعوراً ولا يكون فحصّل من هذا التقسيم أقسامٌ أربعة. 
القسم الأول القوة التي يصدر عنها فعل واحد من غير أن دكون ليا بن 
شغون. ووالتحكلى تفن 10 إما أن تكون صورة مقوّمة., وإما أن لا تكون 
بل تكون عرضاً. فإن كانت صورة مقومة ة فإما أن تكون في الأجسام البسيطة 
فتسمى طبيعة مثل : النارية والمائية وإما أن تكون في الأجسام المركبة فتسمى 
صورة نوعية لذلك المركب مثل الطبيعة المبردة التي للأفيون والمسخنة التي 
في الأفربيون' وأما كانت عرضاً فذلك مِثْل الحرارة والبرودة . 
القسم الثاني القوّة التي تضْدُّر عنها أفعالٌ مختلفة من غير أن يكون لها 
بها شعور فتلك هي القوة النباتية . 
القسم الشالث القوة التي يصدر عَنْها فعل واحد على سّئة واحدة مع 
الشعور بذلك الفعل وذلك هو النففس الفلكية” . 
القسم الرابع القوة التي تصدر عنها أفعال مختلفة مع الشعور بتلك 
و1 الأفرييرت رضن «الممتمة الأدوية المُقرزكةو يقال له رود قال وتسرف في الذبار المصزية 
والشام باللبانة المغربية وهو لبن بعض النبات السائل. وقوته لطيفة محرقة. . . ولهذا الصمغ 
إذا اكتحل به قوة جالية للماء العارض في العين إلا أن لذعه لها يدوم النهار كله. ولذلك 
يخلط بالعسل والشيافات على قدر جذبته وإفراطها وإذا خلط ببعض الأشربة المعمولة 
بالأفاوية وشرب وافق عرق النسا. . . الخغ» ص 750373750١‏ . 
(؟) حركات الافلاك إرادية فلها نفوس مجرّدة. . هي النفوس الفلكية. أنظر (المواقف ص 757). 


الأفعال: فتلك هي القوة الموجودة في الحيوانات فهذه أقسام القوة. 

ويظهر مما قلنا أن القوة لا يمكن أن تكون مُقُولةَ على هذه الأقسام 
الأربعة قول الجنس لأن بعض أقسامها صورة جوهرية وبعض أقسامها أعراض 
ولا يمكن أن تكون الجواهر والأعراض مشتركة في وصف جنسي وأما القسم 
الأول فإنما نتكلم فيه في باب المادة والصورة. وأما القسم الثاني والشالث 
فإنما نتكلم فيهما في علم النفس. وأما القسم الرابع فلنتكلم فيه هاهنا لأنه 
أحد أنواع الحال والملكة. 

الفصل الثالث في أحكام القَدرة. وفيه ثلائة مباحث 

البحث الأول في أنها ليست نفس المزاج والدليل عليه أن المزاج عبارة 
عن كيفية متوسطة بم بين الحرارة والبرودة والرطوبة والببوطة. و ابالجتينة من 
جنس هذه الكيفيات الأربع إلا أنه يكون منكسراً وضعيفاً بالنسبة إليها وإذا 
كان كذلك وجب أن يكون كم المزاج من جنس أحكام هذه الكيفيات إلا 
أنه يكون أضعف من أحكامها إذا كانت صِرفة قوية. ولما لم يكن تأثير القدرة 
من جنس تأثير هذه الكيفيات عرفنا أنها ليست هي نفس المزاج بل هي كيفية 
تابعة للمزاج . 

افيح الشاني: زعم قوم أن المندرة متناوتة للق واتعفيد 


والمحصل»: ١‏ 
«القدرة مع الفعل خلافا للمعتزلة . قلنا إن القدرة عرض فلا تكون باقية فلو تقدمت على 
الفعل ا يكون قادراً على الفعل. .) (صس ١65‏ 1619). وقال فى وأصول 
الدين» . ْ 
دقال أ بو الحسن الاشعري الاستطاعة لا توجد إلا مع الفعل. وقالت المعتزلة لا توجد إلا 
قبل الفعل. والمختار عندنا أن القدرة د الاعضاء وعن المزاج 
المحتدل تإنها جا صلة اقل ستضرل التعل : ٠‏ إلا أن هذه القدرة لا تكفي في حصول الفعل 
البتة ا انلضمت الداعية الجازمة إليها صارت تلك القدرة مع هذه الذاعية الجازمة سبا 
مقنضياً للفعل المعين. 00 ذلك لت لفت المجموع . لان المؤثر 
التام لا يتخلف عنه الآثر البتة. . .» (ص 88). 
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الشيخ”' ذلك فقال القائل بهذا القول كأنه يقول إن القادر على القيام ليس بقوي 
على القيام”"أي لا يمكن في جبلته أن يقوم مالم قم فكيف يقوم وهذا القائل 
لا محالة غير قوي على أن يرى وعلى أن يُبصر في اليوم الواحد مراراً فيكون 
بالحقيقة أعمى وليس عندى هذا الاستبعاد في موضعه لأنا سانا القَوة بكونها 
نيد التسر انميدا التغين:إنا أن كون فق كملت جهات ميونت أو لم تكوسل 
ولم تخرج بالكلية إلى الفعل؛ فإِنْ كَمُلت جهات مبدئيته ومؤثريته وجب أن 
يوجد معه الأثر واستحال تقدمه على الأثر وحينئذ ع قولنا إن القوة مقارنة 
للفعل وإن لم يوجد أمر من الأمور المعتبرة في مؤثريته لم يكن ذلك الذي 
وجد تمام المؤثر بل بعضه فلم يكن الموجود هو القوة على الفعل بل بعض 
القوة نعم لا شك أن الكيفية المسماة بالقدرة حاصلة قبل الفعل وبعده ولكنها 
بالحقيقة ليست هي تمام القوة على الفعل بل هي أحد أجزاء القوة وإذا أمكن 
تأويل كلام القوم على الوجه الذي فصّلناه فأي حاجة بنا إلى التشنيع علهيم 
وتقبيح صورة كلامهم؟ 

البحث الثالث زعم قَوْمٌ أن القدرة ليست على الضدين”©. فإِنْ عَنوا به 


-2 وانظر تفصيل هذه المسألة فى : 
«مجرد مقالات الأشعري» ص ١8‏ - 9١٠.ء‏ و«الإرشاد» للجوينى ص ١57‏ و«الاقتصاد فى 
الإعتقاد» للغزالى ص 25١-5١‏ و«التوحيد» للماتريدي ص 765 لامك ووالمعتمد في 
أصول الدين لأبي يعلى ص ١478 - ١47‏ و«الفصل في الملك والأهواء والنحل» لابن حزم 
77/7 57 ووالمواقف» للعضد الإيجى ص 2٠67 ١6١١‏ و«مذاهب الإسلاميين» للدكتور 
بدوي ١/ص 2058-0١‏ ودفي علم الكلام» للدككور أحمد صبحي 7١م‏ آاى 
ووالقضاء والقدر في الإسلام» للدكتور فاروق الدسوفي و١"“”‏ وغيرهامن كتب 
العقائد. 
)١(‏ هوابن سينا. 
(7) في نسخة: إن القاعد لا يقوى على القيام . 
(0) هؤلاء «القوم أيضاً هم الأشاعرة. قال الرازي نفسه في «المحصل»: «القدرة لاا تصلح 
للضدين خلافا للمعتزلة» ص .١67”‏ 
وقال في «معالم أصول الدين» : 
قال أبو الحسن الأشعري القدرة لا تصلح للضدّين» وعندي إن كان المراد من ذلك المزاج 
المعتدل وتلك السلامة الحاصلة في الأعضاء فهي صالحة للفعل والترك والعلم به ضروري - 


65م 


أن هذه القوة ليست قوة تامة على الشيء وضده فقد صدقوا لأن هذه القوة متى 
كانت رده فيما بين الضدين استحال أن يصدر عنها أحدهما 20 
الجانبين أؤلى من الآخر ومتى خصرجت عن حد التسردد لم تكن ققوة على 
الضدين إن أرادوا به أن القوة التي انضم إليها مرجح آخر حتى صارت مؤثرة 
في أحد الضدين لا يمكن أن ينضم إليها مرجَحٌ آخر حتى تصير مؤثرة في 
الضد الآخر فذلك باطل. 

الفصل الرابع في أن كل جسم يصدر عنه أثر لا بالقَسر 

ولا بالعرض فذلك بقوةٍ موجودةٍ فيه 

والدليل عليه هو أن الأجسام بعد اشتراكها في الجسمية متفاوتة في 
الأحياز والآثار فاختصاصها بتلك الآثار لا يمكن أن يكون للجسمية العامة 
المشتركة فإذاً ذلك الأمر زائد على ذات ذلك الجسم وذلك الزائد إما أن 
كرون حسما أو لا يكون الول باطل فإِنْ اختصاص ذلك الجسم جَلِكَ 
المؤثرية دُونْ جسم آخر لابه واق لآ كرون لقن حسمت الغانة فإذا ؤللك 
المؤثر ليس بجسم فذلك المؤثر إما أن يكون حالاً في ذلك الجسم أو لا 
يكون حالاً فيه فإن لم يكن حافلاً فيه كانت نسبته إلى ذلك الجسم كنسبته إلى 
سائر الأجسام فحينئذ لم يكن اختصاص ذلك الجسم لقبول ذلك الاثر عن 
ذلك المفارق أولى من سائر الأجسام.فثبت أن ذلك الأثر إنما اختص به ذلك 


-2 وإن كان المراد منه أن القدرة ما لم تنضم إليه الداعية الجازمة المرجحة فإنها لا تصير مصدراً 
لذلك الأثر. وإن عند حصول المجموع لا تصلح للضدين فهذا حق». (ص 41١‏ أيضاً انظر 
هذه المسألة فق 
أومجرّد مقالات الأشعري» لابن فورك ص ٠١4‏ . «الارشاده» للجويني ص ٠0١5-١١‏ 
و«الاقتصاد» للغزالي ص 2505-6١‏ و«التوحيدع» للماتريدي ص ”7585-5737 ووالمعتمد» 
لآبي يعلى ص ١79‏ و «الفصلء لابن حزم 45/7 47, و«المواقف» ص 1١67‏ 164. 
«في علم الكلام» ؟1/ ,8١‏ «القضاء والقدر في الإسلام» 7737/1. 
«وقد كان الرازي في المحصل (كما ذكرنا) والمطالب يذهب إلى أن القدرة تكون مع الفعل 
لا قبله وأنها لا تصلح للضدين . لكنه في «الملخص» والمعالم (كما ذكرنا) 0 القَذرة 
تكون قبل الفعل وتصلح للضدين ولكن بمعنى آخر. . (راجع فخر الدين الرازي للدكتور 
الزركان ص 574 076). 


الجسم لحلول قوة موجودة فيه دون سائر الأجسام فإذا كل ئْر تعيدر عن جسم 
فإن ذلك الآثر إذا لم يكن بالعُرض ولا بالقسر فلا بد أن يكون لقوة موجودة 


فبه . 


فإن قيل كما أن الأجسام مختلفة في الأعراض فهي أيضاً مختلفة في 
هذه الصور التي هي مبادىء تلك الأعراض فاختصاصها بتلك الصورة لو كان 
لأجل صورة أخرى فإما اذ لح ياف نين السسرو اوحور ساب بعضها 
للبعض والأول يوجب استناد كل صورة حاصلة في الحال إلى صورةٍ أخرى لا 
إلى نهاية وذلك باطل . والثاني يُذُّفع أصل الحجة التي ذكرتموها إذ لو جاز 
استناد صورة حاصلة في الحال إلىى صورة ة سابقة عليها جاز استناد العرض 


الحاصل في الحال إلى عرض سابق عليه فِيسَْيِد كل عرّض إلى عرض سابق 
عليه وحينئذ لا يحتاج إلى إثبات الصورة . 


والجواب أن الس في اختصاص المادة بصورة معيئة هوالصورة 
السابقة ولا يمكن أن يكون السبب لوجود العرض الحاصل هو العرض 
المتقدم لوجهين . 


الأول وهو أن الماء إذا زالت عنه البرودة بملاقاة النار فمتى رَال 
ال عادت البرودة إليه فعلمنا أن في جسم الماء شيعا متحفوظ الذّات عند 
حصول ا القسري وهو الذي أعاد البرودة إلى الماء عند زوالها بالقسر 
فعلمنا أن استناد هذه الآثار إلى مبادىء”' موجودة في الأجسام وأما الصورة 
فإنها إذا زالت لا تعود عند زوال المزيل فإن الماء إذا عرض له عارض صيره 
هواء فعند زوال ذلك القاصر لا و بطبعه ماء فعلمنا أن الأعراض منتسبة 
إلى الصور والصور لا يجب انتسابها إلى صورة أخرى 


الثاني وهو أن العناصر إذا امتزجت انكسّرت كيفياتها وقد ثبت أن علة 
الكسّر موجودة عند حصول الكسّر فلا يخلو إما أن يكون انكسار كيفية كل 


)١(‏ في الأصل: مبادٍ. 


واحد منها بكيفية الآخر أو ليس بتلك الكيفية بمبدَئها والآول باطل لانه لو كان 
انكسار كيفية كل واحد منها بسَورة كيفية الآخر فإما أن يتقدم انكسار أحدهما 
بالآخر على انكسار الآخر به أو يكون انكسار كل واحد منها بالآخر مقارنا 
لانكسار الآخر به. والأول محال وإلا لَزْم أن لا ينكسر الكاسر بما انكسر به 
لان المغلوب بعد صيرورته مغلوباً لا يمكن أن يُصير غالبا مع أنه ما قوي على 
الغلبة عند كونه غير مغلوب والثاني أيضاً مُحال لأن الانكسارين لو وجدا معا 
وما فخلزلة الككام ين افوحم أن نوعمة الكار اننا مده حصعول 
الانكسارين المغلوبين بسورني الكيفيتين لزم وجوب حخصول سورتي الكيفيتين 
فتكون الكيفيتان منكسرتين غير منكسرتين وهذا محال. فثبت أن انكسار كيفية 
كل واحد من العنصرين ليس بكيفية العنصر الأخر بل بالسورة الموجودة في 
العنصر الذي هو مبدأ لتلك الكيفية فثبت بهذا وجود هذه القوة. 
الفصل الخامس في الخلّق" 

حده أنه وملكة تصدرٌ بها عن النفس أفعال بالسهولة من غير تقدّم 
رَويّة». وليس الخلق عبارة عن القدرة على الأفعال لأن القدرة نسبتها إلى 
الضدين واحدة على الوجه الذي عرّفت, وليس أيضا عبارة عن نفس الفعل 
بل الخلق عبارة عن كونه بحال تصدر عنه الصناعة من غير روية» كمن يكتب 
شيئاً من غير أن يتروى في حرف حرف أو يضرب بالطنبور من غير أن يتروى 
في نقرة نقرة وكذلك ملكة العلم ليس أن تحضر المعلومات بل إن يكون 
مُقتدراً على إحضار معلوماته من غير رَوية. 

واعلم أن الفضائل الخلقية ثلاث: الشجاعة والعِمّة والجككمة" 


)١(‏ عند الجرجاني : «الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الافعال بسُهولة ويُسر من 
غير حاجة إلى فكر وروية» (التعريفات ص 175). 
(؟) الفضائل ثلاث عند أفلاطون تدبر قوى النفس الثلاث: 
١‏ الحكمة فضيلة العقل تكمله بالحق. 
؟ - العفة فضيلة القوة الشهوانية تلطف الاهواء فتترك النفس هادئة والعقل حراً. 
" - يتوسطهما: الشجاعة وهي فضيلة القوة الغضبية تساعد العقل على الشهوانية فتقاوم إغراء - 


4ه 


ومجموعها العدالة ولكل واحدة من تلك الثلاث طرفان وهما رذيلان . 

وأما الشّجاعة فهي الحُلق الذي تَضُدِّر عنه الأفعال المتوسطة بين أفعال 
التَهُور والجَبّن وهذان الطرفان رَذيلان. 

وأماٍ العف فهي الخلق الذي تصدّر عنه الأفعال المتوسطة بين أفعال 
الفجور والجموة وهذان الطرفان رذيلان. 


وأما الحكمة ذ فهى الخلق الذي تصدر عنه الأفعال المتوسطة بين أفعال 
الجر بزة”" والعّباوة وهذان الطرفان رذيلان” . 

وظنَّ بعضهم أن الحكمة العمّلية هاهنا هي التي تجعل قسيمة للحكمة 
النظرية حيث يقال الحكمة إما نظرية وإما عملية وذلك باطل لأن المراد 
بالحكمة العملية هاهنا ممُلكة تصدر عنها الأفعال المتوسطة بين أفعال الكريزة 
انقارع :راق رذ اننا إن مو سكليه اجن عط ع زوجع رجاندر عطي للم ا به 
الخلق:فإن ذلك لمن جوءا فى الفلسفة مل ريد شدرفة الاتسان: بتالملكتاتق 
الخلقية بطريق القياس أنها كُمْ هِيَ وما هي وما الفاضل منها وما الرّدِيء وأتها 
كف عون ردن حر تعنية. اساي انها كك: كت تقاد نانفا عرق 
السّياسات المنزلية والمدّنية. وبالجملة المعرفة بالأمور التي لنا أن نفعلها 
وهذه المعرفة ليست غريزية بل متى خَصّلناها كانت حاصلة لنا من حيث هى 


معرفة وإن لم نفعل فعلاً ولم نخلق خلقاً فلا تكون أفعال الحكمة العملية 


- اللذة ومخالفة الألم. 
وإذا ما حصلت هذه الفضائل الشلاث للنفس فخضعت الشهوانية للغضبية والغضبية للعقل 
تحقق في النفس التناسب والنظام , ويسمي أفلاطون حالة التناسب هله بالعدالة . . . » (تاريخ 
الفلسفة اليونانية بكرم ص 47-940). 

)١(‏ «َجْريْرٌ الرجل ذهب أو انقبض أو سقط والجُرَبْز بالضم: الجْبٌ الخبيث معرب كربز والمصدر 
الجربزة» (القاموس المحيط .)١75/57‏ 

(1) مذهب الوسطية هذا يعود إلى أرسطو الذي رأى أن العدل وسط بين إفراط وتفريط وكلاهما 
رذيلة. هذا الوسط هو الفضيلة. . فالشجاعة وسط بين الخوف والتقحُم. والعفة توسط بين 
اللذات والفجُور والحلم توسط في الغضب. . الخ (انظر الاخلاق لأرسطوطاليس ترجمة 
إسحاق بن حنين نشر وتحقيق الدكتور بدذوي ص 44 .)..١9/١٠‏ 


له 


الأخرى موجودة ولا أيضاً الخلق وكون يديا ماله برط قي 

فالحاصل أن الحكمة العملية قد يراد بها الهلم بالحلق. وقد يراد بها 
فسن الخلق» وقك تراد بهنا الأفعالالصبادرةاعن الخلق : بالحكي العا 
التي جعلت قسيمة للحكمة النظرية هي العلم بالخلق والحكمة العملية التي 
جعلت إحدى الفضائل الخلقية الشلاث فهى نفس الخلق وأيضاً فالحكمة 
العملية بالمعنى الأول لا تشارك انيه الجملية الك ١:‏ سا لأن الحكمة 
العملية بالمعنى الأول ليس علماً بهذا الخلق فقط بل وبسائر الأخلاق من 
الشجاعة والعفة والسياسات أيضاً فظهر الفَُرْق بين البَابين. 


وإذا عرفت ذلك فنقّول إنهم سمُوا مجموع الأخلاق الشلاثة عدالة 
الأخلاق والباقي مذكور في كتب الأخلاق. 


ااه 


الباب الثالث 
في الالم واللذة 
وفيه خمسة فحول 


الفصل الأول في حقيقة اللذة والألم”" 
زعم مكمه بن زكريا أن اللذة" عبارة عن الخروج عن الحالة الغير 


)١(‏ في نسخة: في كتاب والأخلاقه. 


(؟) قال ابن سينا في «الإشارات والتنبيهات»: إن اللذة هي إدراك ونيل لوصول ماهوعند 


المدرك. كمال وخير. من حيث هو كذلك. والالم هو إدراك ونيل لوصول ماهوعند 
المدرك آفة وشر» وقد تعقبه الرازي في شرحه بأن تصور ماهية اللذة والالم بديهي غني عن 
التعريف ورد تعريف ابن سيناء كذلك وقد تعقب الطوسي. الرازي . #/”هل/ا وهلا 
تحقيق سليمان دنيا) . 

وا ما هيات من الما يذكر ابن سينا أن: اللذة ليست إلا إدراك الملائم من جهة 
ما هو ملائم». ثم إن الرازي الذي ارتضى في الجزء الأول من «المباحث المشرقية» أن اللذة 
ل عاد ليقول في الجزء الثاني في فصل إثبات سعادة النفس وشقاوتها أن 
«اللذةهى إدراك الملائم: 477/7 . أمافي «الملخصء فيذه ب إلى أنهاهي والألم لاايمكن تعر يفهما . 
(راجع الرازي . للدكتورالزركاندص 086 -287). 

أما في «المحصل» فيقول : 

«ومنها الالم واللذة فلا نزاع في كونه وجودياً : ثم قال محمد بن زكريا (الرازي). اللذة عبارة 
عن الخلاص عن الالم. وهو باطل بما إذا و معو اسان عن متو ملح كان لكا 
بأبصارها مع أنه لم يكن له شعور بتلك الصورة قبل ذلك حتى تجعل تلك اللذة خلاصا عن 
ألم الشوق إليها. 

وزعم ابن سينا أن اللذة إدراك الموافق والألم إدراك المنافي. . .» (ص .)١56‏ 

أنظر أيضاً: «المواقف للإيجى ص 158 - 104 والتعريفات للجرجاني ص ١ه‏ و7450 
واللذة عنده إدراك الملائم والألم إدراك المنافر) . 


ه١‎ 


الطبيعية والالم عبارة عن الحروج عن الحالة الطبيعية وسبب هذا الظن أخذ 
ما بالعرض مكان مابالذات لان اللذة لا تتم إلا بالادراك والإدراك الحسي 
وخصوصاً اللّمْسِي إنما يحصل بالانفعال عن الضد فإِنٍ استقرّت الكيفية لم 
يحصل الانفعال فلم يحصل الشعور فلا تحصل اللذة فلما لم تحصل اللذة 
اللمسية إلا عند تبدل الحال الغير الطبيعي ظن أن اللذة نفسها هي ذلك 
الإنفعال وهذا باطل لأن الإنسان قد يستلذ بالنظر إلى الصورة الحسنة التي ما 
رآها وما كان عالماً بوجودها حتى لا يقال بأن النظر يدفع ضرر الاشتياق 
وكذلك ربما يُدرك مسألة علمية من غير طلب منه لها ولا شوق إلى تحصيلها 
أو يتفق له مال عظيم أو منصب جليل مع أنه لم يكن مُتوقعاً لهما ولا طالبأً 
لحصولهما حتى لا يقال بأن حصول هذه الأمور يزيل ألم الطلب والتشوق مع 
أن كل هذه الأمور لذيذة فبطل هذا المذهب. 

وإذا ثبت ذلك فنقول الغالب على كلام الشيخ أن اللذة إدراك الملائم 
والملائم هو الكمال الخاص بالشيء وأن الألم هو الإدراك المنافي فإنه ذكر 
في «القانون» أن الوّجع هو الإحساس بالمنافي.وذكر في الفصل الأخير من 
المقالة الثامنة”' من «الهيات الشفاء» أن اللذة ليست إلا إدراك الملائم من 
حيث هو مُلائم. وذكر أيضاً في فصل المُعاد من المقالة التاسعة أن القوى 
تشترك في أن شعورها بموافقها وملائمها هو الخير واللذة الخاصة. 

وذكتن يفنا هن الأقوية القلينة أن اللنة هن ]دراك استصبدزل الكطال 
الخاص بالقوة المدرحة: إلا أنه ذكر فى هذا اوفك من هذا الكتاب ما هذه 
غبارتة.. "فقال + شبح اللذة علد ابعدام الشروج :إلى الكيالة لين اهبو صل 
الإدراك ولما عرض ان كان حصول الإدراك مع الخروج عن الحالة الغير 
الطبيعية عرض ان كانت اللذة مع الخروج عنها فظن أن ذلك سببها وليس 
كذلك بل السبب هو إدراك حصول الكمال لا غير فهذا هو سبب اللذة. أقول 
لما جعل الإدراك سبباً للذة وجب أن يكون مغايرا لِلّذة لآن الشيء لا يكون 


. في نسخة: الثانية‎ )١( 


اران 


سبباً لنفسه وأقول إنك قد عرفت أن التصديقات المكتسبة كما يجب انتهاؤها 
إلى التصديقات الغنية عن البرهان فكذلك التصورات المكتسبة يجب انتهاؤها 
إلى التصورات الغنية عن التعريف وكما أن القضايا الحسية لا تحتاج صحتها 
إلى البرهان مثل علم الإنسان بالمه ولذَّتَه فتصور هذه الأمور المتقدمة على 
التصديق بها أؤلى أن يكون غنياً عن التعريف فإذاً الألم واللذة حقيقتان غَنِيّتان 
عن التعريف . 

نعم هاهنا بحث لا بد منه وهو أن نعرف أن الحالة التي نجدها من 
النفس التي سميناها باللذة أهي نفس إدراك الملائم أو أمر مغاير لذلك 
الإدراك وبتقدير كونها مغايرة لذلك الإدراك أهى معلول ذلك الإدراك أو معلول 
شيء آخر وإن كانت لا توجد إلا مع ذلك الإدراك . 


فهذه أمور لا بدّ من البحث عنها. وإلى الآن لم يصح عندي شيء من 
هذه الأقسام بالبُرهان. ولكن الأقرب إلى الظن أن الألم ليس هو نفس إدراك 
المنافي لأن التجارب الطبية شهدت بأن سُوء المزاج الرّطب غير مؤلم مع أنه 
محسوس فلو كان إدراك الأمر الغير الطبيعي هو نفس الألم لاستحال أن يوجد 
إدراك سوء المزاج الرطب مع عدم الألم وبه يثبت أيضاً أن إدراك المُنافي 
وحذه لا يكفي في اقتضاء الألم وأما الذي يقال بعد ذلك من أن المريض قد 
تلخد بالكلار م انهنا لا تادييه بل تمرميه وناقن من الأدولة رهن تلائمه 
وتنفعه فدل على أن اللذة ليست عبارة عن إدراك الملائم ولا الألم عبارة عن 
إدراك المنافي فهو ضعيف لأن المريض إنما يستلذ بما يضره لا من حيث أنه 
أدرك ما لا يلائمه بل إما لأن فى بدنه أخلاطاً رديّة يستحيل ما يناوله 
إليها فيستضر بكون ذلك في بدنه لأنه لو حصل زيادة هذا الخلط في بذنه 
من غير أن أدرك ما استلذه لاستضرٌ به وإما لأن أعضاء الهُضْم تضعف عن 
هَضْم ما يناوله فيستحيل إلى خلط رديء حختى لو خصل ذلك من دون أن 
أذرك نا يشعيية امتفير ية-وايقا لر امرك المزيقن :نا نو له عنه من 
الأدوية ولم يعرض أمر آخر لم ينتفع والأمور العارضة هي أنها إما أن يخرج 


)١(‏ في نسخه: إنما يستضر بما يستلذه. 


1ه 


الدواء خلطا مؤذيا أو يحيله إلى خلط جيد فِيغذوه أو يفوي بعض الأعضاء 
فلهذه الأمور يحصل الانتفاع لا لأنه أدرك ما ينفر عنه. فنبت أن ما قالوه غير 


لازم . 
الفصل الثاني في أن تفرق الاتصال مؤلم 

زعم اسن أن السبب الذاتي للوجع هو فرق الاتصال فإن الحار 
إنما يوجم لأنه يفرق الاتصال وإن البارد إنما يوجع أيضا لأنه يلزمه تفرق 
الاتصال لأنه لشدة تكثيفه وجمعه يلزمه لا محالة ل أن ينجذب الأجزاء إلى 
حيث يتكائفٌ عنده فيتفرق من جانب ما ينجذب عنه والأسود في المُبصّرات 
يُؤلم لشِدَّة جَمْعه والأبيض لشدة تفريقه والمر والحامض في المذوقات يؤلم 
لفرط تفريقه والعَمْص لفرط تقبيضه فيتبعه التفريق لا محالة وكذلك في الشم 
وكذلك في الأصوات القوية فتؤلم بالتفريق بعنف من الحركة الهرائية عند 


ملاقاة الصّماخ . 
وبالجملة فالأطباء اتفقوا على أن تفرق الاتصال سَّبب ذاتي للوجع ولي 
فيه شكوك . 


الأول أن التفرّق والإنفصال لفظان مترادفان.وقد اتفقوا على أن 
الإنفصال أَمْرٌ عدّمي وهو عدم الاتصال عما من شأنه أن يكون متصلاً والوجع 
والألم لا شك أنهما أمران وجوديان.والأمر العدمي لا يجوز أن يكون علة 
للأمر الوجودي فتفرق الاتصال لا يجوز أن يكون علة للألم. 

الثاني أن الآلة إذا كانت في غاية الجدّة فإذا قطعت العضو سريعاً فربما 
لا بحس بذلك القطع في أول الأمر بل إنما يظهر الألم بعد ذلك بلحظة ولو 
كان تفرق الاتصال لذاته مؤلما لاستحال تخلف الألم عنه فلما تخلف عنه علم 
أن ذلك التخلف إنما كان لأن في أول القطع لم يحصل سوء المزاج فلا جرم 
لم يحصل الألم ثم لما حصل سوء المزاج بعد ذلك لا جرم حصل الألم . 

الثالث وهو أن التغذي والنمو إنما يحصلان بأن يتفرق اتصال العضو 
وتنفذ في الفرج المستحدثة الأجزاء الغذائية مع أنه ليس هناك ألم ومعلوم أنه 


هام 


إنما لم يؤلم لأن ذلك التفرّق أمر طبيعي ولم يحدث عنه سوء مزاج وذلك يدل 
على أن التفزق ليس سبباً لالم لأنه تفرق بل لما يكون معه مِنْ سوء المزاج 
فنحتاج هاهنا إلى بيان أن اتصال العضو يتفرق عند التغذي وعند النمو وذلك 
بالنقل أولا ثم بالبرهان ثانيا . 


أما الثقل فقد صرح الشيخ بذلك في مواضع كثيرة من كتاب «الشفاء» 
فمنها أنه حكى فى الفَصّل السادس من المقالة الثانية من المَنَ الأول من 
الطبيعيات”» عن مجان الخلاء أنهم احتجوا على وجود الخلاء بان قالوا 
النامي إنما ينمو لنفوذ شيء فيه ولا شك أن ذلك الشيء ينفذ لا في الملاء بل 
في الخلاء ثم إنه أجاب عن ذلك في الفْصّل التاسع”" فقال أما حديث النامي 
فإن الغذاء ينفذ بين المتماسّين من أجزاء الأعضاء يحركهما بالتبعيد بقوته 
فيسكن بينهما وينتفخ الحجم هذا لفظ الشيخ وهو صريح فيما قلناه. 

ومنها أنه قال فى الفصل الثامن من الفن الثالث من «الطبيعيات » فى 
بيان كيفية لوي ا يكون ذلك الازدياد مستمراً على تناسب يودّي إلى 
كشال" الكو ويكون: الوارة قد شيعه وائكتحال إلى مشاكلة المكوووه عليه 
والطورود عليه فك نحن معتدا فى الأقطان معوجهنا إلى كثنال الكتسوه فح أ 
كن هذا الرازه يتخل اهرود عليه نافذاً في ان له في جسمه يندفع 
له المورود عليه إلى أقطاره على نسبة واحدة في نوعه . 

ومنها أنه قال في الفصل الأول من المقالة الثانية من علم النفس©” وأما 
المرية؛" فإنها تزيد في الطول أكثر مما تزيد في العرض والزيادة في الطول 
أصعب من الزياذة في العرض وذلك لآن الزيادة في الطول يحتاج فيها إلى 
تنفيذ الغذاء في الأعضاء الصلبة من العظام والعصب تنفيذاً في أجزائها طول 
ليتممها وينفذ بين أطرافها واعلم أن كلامه في هذه المواضع الثلاثة صَريح في 
)١(‏ الشفاء ‏ السماع الطبيعي تحقيق سعيد زايد ص ١١7‏ . 
(؟) المرجع نفه ص .١45‏ 


() الشفاء ‏ النفس - بتحقيق زايد وقنواتي ص 45 . 
- فى التسة: المزية. وفي المرجع العِيادق جاءت بلفظ «المربية»! . 


كام 


أن النمو لا يحصل إلا عند تفرق الاتصال. 

وأما البرهان فلا شَكُ أن الأعضاء في التحلل ولا معنى للتحلل إلا أن 
ينفصل عن العضو جزء كان متصلا به والحاجة إلى الغذاء لإلصاق مثشل ذلك 
الجزء بالعضو فإذأ تفرق الاتصال شيء لا تخلو الأعضاء عنه في أكثشر الاوقات 
ثم إن هذا التفرق ليس شيئا يختص به ظاهر العضو دون باطنه لآن المحلل 

هو الحرارة وهي سيارة في ظاهر العضو وباطنه فوجب أن تتحلل الأجزاء من 

باطن العضو كما تتحلل من ظاهره والتحلل لا يتم إلا بتفرق الاتصال. 

فإن قيل التغذي والنمووإن كانا لا يتمان إلا بتفرق اتصال العضو لكن 
ذلك التفرق في أجزاء صغيرة جد فلصِغْر ذلك التفرق لا يصل الألم فنقول 
إن كل واحد من تلك التفرقات وإن كان صغيرا جدا ولكن تلك التفرفات كثيرة 
حاصلان في جملة الأجزاء وهُّما لا يتمّان إلا بهذا النوع من التفرق. فإذا هذا 
النوع من التفرق أمر حاصل في جملة الأعضاء وإذا كان كذلك فلو كان تفرق 
اتصال الأعضاء من حيث أنه تفرّق هؤلماً لكات الآلام حاصلة في جملة البدن 
ولما لم يكن كذلك علمنا أن التفرق لذاته غير مؤلم بل إنما يؤلم إذا حصل 

فإن قيل هذه التفرقات مؤلمة إلا أن تلك الآلام لما دامت بطل الشعور 
بها فنقول إنا لا نعني بالألم إلا المعنى المخصوص الذي يجده الحي من 
نفسه ولا شك أنه غير حاصل بسبب التغذي والنمو وليس كلامنا إلا في ذلك 
فإن أثبتم أمرا آخر كان وقوع اخ الألم عليه وعلى :ما تكن افبنها بناعتظير اله 
الاسم . 

فإن قيل الجس شاهدٌُ بأن تفرق الاتصال مؤلم فما عُذركم عنه قلنا 
عذرنا عنه واضح وهو أن تفرق الاتصال يستعقب سوء المزاج وذلك مؤلم . 

فإن قيل فقد جعلتم تفرق الاتصال علة لسوء المزاج مع أن التفرق أُمْر 
عدمي وسوء المزاج أمر وجودي فنقول بدن الإنسان مركب من العناصر التى 


ااه 


تقتضي طبيعة كل واحد منها الخروج عن الاعتدال ثم إنها ما دامت مُتَصِلة 
انكسر البعض بالبعض وحصل الاعتدال فإذا تفرقت بقيت طبيعة كل واحبد 
منها خالية عما يعوقها عن إفاضة الكيفية الخارجة عن الاعتدال فحينئذ تفيض 
عنها تلك الكيفيات. 

فالحاصل أن السّبب الفاعلي لسُوء المزاج هو طبيعة كل واحد من 
البسائط إلا أن اختلاطها صار مانعاً من ذلك فلما تفرق الاتصال فقد عدم 
| المانع فحينئذ تعود الطبيعة مقتضية لفعلها. 


الفصل الثالث في تحقيق يق سبب الألم 

مذهب جالينوس أن السبَب القريب للألم هو تفرق الاتصال وأما سوء 
المزاج فهو إنما يكون مؤلما لكونه مستعقبا لتفرق الاتصال. 

ومذهب الشيخ أن السبَب الذاتي للألم إما التفرق وإما سوء المزاج 
المختلف أما بالذات فهو الحار والبارد وأما بالعرض فهو اليابس لأنه لشدة 
تقبيضه ربما كان سبباً لتفرق الاتصال وأما الرطب فإنه لا يؤلم أصلا وأما نحن 
فنظن أن السبب الذاتي هو سوء المزاج فقط 

واعلم أن كل ما دل على أن التفرق ليس سبباً ذاتياً للألم فهو يفيد 
الظن بأن سوء المزاج المختلف سبب ذاتي لذلك لأنا لا نعقل سبباً ثالثاً. 

ثم إن الشيخ احتج على أن سوء المزاج المختلف مؤلم بالذات بأمور 
ثلاثة : 

الأول أن الوجع قد يكون متشابه الأجزاء في العضو الوجع وتفرق 
الاتصال لا يمكن أن يكون متشابه الأجزاء لأنه لا بد من انتهاء القسمة إلى 
آحاد لا يكون في شيء منها تفرق فإذا وجود الوجع في الأجزاء الخالية عن 
تفرق الاتصال لا يكون عن تفرق الاتصال. ولقائل أن يقول إنا لا نسلم كون 
الوجع متشابه الأجزاء في الحقيقة نعم قد يكوآن متشابه الأجزاء في الحس 
ولا يلزم من ذلك أن يكون متشابه الأجزاء في الحقيقة لأن التفرقات متي 
كثرت في السطح كان البعض قرفا م3 البعض وصارت السطوح صغيرة ة جداً 
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فإذا حصلت الآلام في مواضع التفرقات فلكثرة تلك المواضع وقرب بعضها من 
البعض وصغر ما بينها من السطوح يشتبه على الحس فيظن كون الوجع 
متشابها وإن لم يكن في نفس الأمرٍ كذلك وهذا كما أنا إذا دققنا المداد 
والإسفيداج”' والزنجفر”) والزرنيخ دق ناعماً وخلطنا البعض بالبعض يابساً فإنه 
يظهر في الحس للمجموع لون منفرد على حدة وإن لم يكن في نفس الأمر 
كذلك فإذا كان هذا الاحتمال قائما لم يكن القياس برهانيا. 

الثاني قال البَرد موجع حيث يقبض ويجمع وحيث يبرد وتفرق الاتصال 
عن البرد لا يكون حيث يبرد بل في أطراف الموضع المتبردة ولقائل أن يقول 
الموضع إذا تبرد فإنه ينقبض ويعرض عن ذلك الانقباض أن تتمدد أطرافه عن 
أطراف الموضع الحار وأن تنضغط أجزاؤه المتبردة بعضها في بعض وكلا 
الأمرين سبّب لتفرق الاتصال. أما الأول فلأنه إذا تمدّد طرّفه عن طرف 
الموضع الحار انفصل عنه فحصل التفرق. وأما الثاني فلأن الضغط سبب 
لتفرق الاتصال ولذلك جعلتم الألم الضاغط قِسما من أقسام الألم وأيضاً فلان 
الموضع المتبرد يمكن أن يكون بعضه أبرد من البعض وحينئذ ينفصل الأبرد 
عن البارد وإذا كانت هذه الاحتمالات قائمة لم يكن القياس برهانيا. 

الشالث قال الوّجع لا محالة إحساس بمؤثر مُنافٍ بَغتة من حيث هو 
مُنافٍ. والحدٌ ينعكس فكل محسوس منافٍ من حيث هو مناف موجع . 

ولقائل أن يقول إن كنت تجعل اسم الوجع ادا لإدراك المنانفي فذلك 
مما لآ :منازعة فيه ولكنا ّنا أن المعنى المخصوص الذي نجده من أنفسنا 
ونسميه بالألم لم يثبت بالبرهان أنه نفس إدراك المنافي أو أمر آخر مقارن له 
ومتى كان كذلك لم تكن في هذا الكلام فائدة وأيضاً فهو منقوض بسوء 
)١(‏ الإسفيداج أو الإإسبيداج بالباء كربونات الرصاص وهو مادة بيضاء تستخدم في أعمال الطلاء 

الطيجه الوسيط لمسجمع. الله ذلا .)١‏ 
() الزنجفر: دهو صنفان: مخلوق ومصنوع. فالمخلوق هو حجر الزثيق والمصنوع يصنع من 

الكبريت والزئبق. وقوة الزنجفر قوة حارة باعتدال. وفيه قبض. . وهو يدمل الجراحات وينبت 


اللحم في القروح ويمنع تآكل الاسنان ويقع في المنراهم المدملة للقروح العفنة. . الخ» 
المعتمد في الأدوية المفردة ص 51١9‏ . 
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المزاج الرطب فإنه مدرك فهاهنا حصل إدراك المنافي مع أنه لم يوجد الأآلم 
وفك أن تمتك كن إثاث المطلربيياة لشعة العقرت اتسد إيلذها من 
الجراحة العظيمة ولو كان المؤلم هو تفرق الاتصال فقط لكانت الجراحة 
العظيمة أقوى في الإيلام منها ولما لم يكن كذلك علمنا أن زيادة الألم من 
لسعة العقرب إنما حصل من سوء المزاج لا من تفرق الاتصال ويمكن أن 
يعترض على ذلك ببعض ما ذكرناه. 
الفصل الرابع في أن المؤلم هو سُوء المزاج المختلف لا المتفق 

00 إن -2 امو كل الطبيعة الخاصة ا 
روي ل ل ا ا 
ومثالين أما الحجة فهي أن سوء المزاج المتفق لا يحس لأن الحاس يجب أن 
ينفعل عن المحسوس والشيء لا ينفعل عن الحالة المتمكنة التي لا تغيره بل 
عن الضد الوارد المغير إياه إلى غيرما هو عليه . 

وأما'التغالاق :تادهم ان إخرازة تشاحي الدق اشدن كرا ون سحراره 
صاحب الغب مع أن صاحب الدق لا يجد من الالتهاب ما يحس به صاحب 
الغب أو صاحب ححمى اليوم لأن حرارة الدق مستقرة فى جوهر الأعضاء 
الأصلية وحرارة الغب واردة من مجاورة خلط على أعضاء محفوظ فيها مزاجها 

المثال الثاني أن ذا النافض بالاستحماء شتاء إذا استحم بالماء الحار بل 
روعي لاسا اكت عر من لاا يألفه فيستلذه 
ا ا ار 
الماء الأول بغتة عليه اقشعر منه على أنه يستبرده . 

ويمكن أن يقال إن المنافاة صفة لا تتحقق إلا عند ثبوت شيئين ليكون 
أحدهما منافياً للآخر فإذا كان لعضو كيفية فورد عليه ما يضاد كيفيته فلا يخلو 


ه٠‎ 


إما أن يكون الوارد عليه قد أبطل كيفية ذلك العضو أو لم يبطل كيفيته فإن 
أبطل كيفية ذلك العضو لم يكن هناك كيفيتان بل كيفية واحدة وإذا لم يوجد 
هناك كيفيتان لم تكن المنافاة حاصلة لما عرفت وإذا لم تكن المنافاة حاصلة 
لم يكن إدراك المنافي حاصلاً فلا يكون الالم حاصلا وأما إذا كان الوارد لا 
يقوى على إبطال كيفية العضو فحينئذ تكون المنافاة حاصلة بين كيفية العضو 
وكيفية الوارد عليه وإذا كانت المنافاة حاصلة فحينئذ يحصل الشعور بتلك 
المنافاة فلا جرم يتحقق الألم فهذا هو السبب في أن سوء المزاج المتفى لا 
يؤلم وسوء المزاج المختلف يؤلم. 
الفصل الخامس فى تفصيل اللذات الحسية 

قال جالينوس : اللّذة والألم يحدثان في الحواس كلها وكلما كان الحس 
أكتف كانت مقاومته مع الوارد أكثر فكان الألم واللذة أقوى. وألطف 
الحواس : البْصر لأنه يتم بالنور الذي يشبه النار التي هي ألطف العناصر فلا 
جرم لا تكون اللذة والأذى في البصر إلا قليلا.وأما السمع فأقل لطافة من 
البصر لأن آلته الهواء المقروع فلا جرم صارت اللذة والأذى في هذه الحاسة 
أكثر:منهما في: البصرثم الشم اقل لطافة من الستمع لآن محسوسه البخار وهنو 
أغلظ من الهواء فلا جرم اللذة والأذى في الشم أكثر منهما في السمع والذوق 
أغلظ من الشم لأن آلته الرطوبة العذبة وهي في درجة الماء فلا جرم اللذة 
والأذى في الذوق أكثر واللمس أغلظ من جميع الحواس لأنه في قياس 
الأرض فكانت مقاومته مع الوارد أقوى وأبطأ فلا جرم صارت اللذة والأذى فيه 
أقوى .وقال الشيخ فى الفصل الثالث من المقالة الثانية”' من «علم النفس»: 
الحواس منها ما لا لذّة لها في محسوساتها ولا ألم ومنها ما يلتذ ويتألم بتوسط 
المحسوسات فأما التي لا لذة لها لها ولا ألم مثل البصّر فإنه لا 0 بالألوان ولا 
يتألم بل النفس تتألم بذلك وتلتذ من داخل . وكذلك الحال في الآدّن إن تألمت 
الأذن من صَوْتِ شديد والعَيّْن من لونٍ مُمْرِط كالضوء ء فليس تألم من حيث 


.5١ النفس - ص‎  ءافشلا‎ )١( 


تسمع أو تبصر بل من حيث تلمس لأنه يحدث فيه ألم لَمْبِيَ وكذلك يحدث 
فيه بزوال ذلك لذة لمسية. وأما الشم والذوق فكالمنان ويلتذان إذا تكيفتا 
بكيفية منافرّة أو ملائمة. وأما اللمس فإنه قد يتألم بالكيفية الملموسة قبل بها 
وقد يتألم ويلتذ بغير توسط كيفية من المحسوس الأول بل بتفرق الاتصال 
والتئامه» هذا ما قاله الشيخ وهو الحَقٌّ الصريح . 

فإن قيل لا شَكُ أن الملائم للعين هو الإبصار فكيف زعم الشيخ أن 
المي د تاقد بدللقة ع انعو اللذة بأتهاء إدراك الملائم تقول اما لين فلا 
نساعد على أن في العين قوة مدركة بل المبصر والسامع طق التفسج :. بوهطدة 
الاعضاء آلات لها في هذه الإدراكات فاندفع عنا هذا الإشكال. 

وأما على مُذْهبِ الشّيخ فالعَذّر أن الألوان ليست ملائمة للقوة الباصرة 
فإنه يستحيل انضاات القوة الباصرة بالألوان. نعم إدراك. الألوان أمر ملائم للقوة 
الباصرة والشيخ لم يجعل حصول الملائم 79 بل جعل إدراك الملائم لذ 
فالقوة الباصرة إذا أبصرت فقد حصل لها الملائم الذي هو إدراك الألوان ولم 
يحصل لها إدراك هذا الملائم فإن القَوّة الباصرة ما أدركت كونها مدركة 
للألوان بل النفس تَدْرِك الآشياء وتذْرِك أنها أدركت تلك الأشياء فلا جرم 
تحصل لها اللذة. 

ولقائل أن يقول القوة اللامسة يمتنع اتصافها بالكيفيات الملموسة فإذاً لا 
تكون تلك الكيفيات ملائمة لها لأن الملائم هو الذي يكون كمالا للشيء 
وأقل درجات الكمال إمكان حصوله للشيء بل الملائم للقوة اللامسة إدراك 
الملموسات ثم ليس لها أن تدرك أنها أدركت الملموسات» فهي إذأً ما أدركت 
الملائم فيلزم أن لا تكون لها لذة مع أن الشيخ اعترف بحصول اللذة لهذه 
الحاسة. والحاصل أن هذه المحسوسات إما أن يسلم كونها ملائمة لهذه 
الحواس أو يقال الملائم للحواس هو الإحساس لا المحسوس فإن سلم كون 
المحسوسات ملائمة للحواس كان إدراكها إدراكا للملائم فيكون إدراك البصر 
للألوان إدراكاً للملائم فقوله بعد ذلك إن البصر لا يلتذ بالألوان يناقض قوله 
اللذة هي إدراك الملائم.وأما إن منع ذلك وزعم أن الملائم لهذه الحواس هو 


يفن 


الإحساس لا المحشوس فلا يخلوإماان يقول بأن حصول الملائم هو اللذة أو 
يقول إدراك الملائم الذي يحصل هو اللذة. فإن قال بالاول فقد لزمه تسليم 
القول باللذة للبصر. وإن قال بالثاني لزمه أن لا يثبت اللذة في حاسة اللمس 
لأنه ليس الملائم لها الملموسات بل الإحساس بها ثم ليس لها إدراك لذلك 
الإحساس فليس لها إدراك الملائم فوجب أن لا تكون لها لّذّة فهذا هو وجه 
الاشكال. 


وفك 


الياب الرابع 
وفيه سبعة فحول 


الفصل الأول في الصحة والمرض. وفيه ستة مباحث 

البحث الأول في حدّهما حَدَّ الشيخ الع ينه في الفصل الأول من 
«القانون»”" بأنها ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال من الموضوع لها سليمة 
وحدها . في الفصل الثاني من التعليم الأول من الفن الثاني من هذا الكتاب 
بأنها: هيئة بها يكون بَدَنَ الإنسان في مزاجه وتركيبه بِحَيّثْ تصّدر عنه الأفعال 
كلم ميحيعة وتليع رود الحرقى دنفت :فى كدن الافنان حعياةة ليده 
وحدّها في الفصل من سابعة «قاطيغور ياس»” منطق «الشفاء» بأنها ملكة في 
الجسم الحيواني تصدر عنها لأجلها الأفعال الطبيعة وغيرها على المجرى 
الطبيعي غير ماؤفة والمرض حالة أو ملكة مقابلة لتلك فلا تكون أفعاله من كل 
الوجوه كذلك بل تكون هناك آفة في الفعل. 

فنقول الأمور التي وضعها الشيخ في هذه الحدود موضع الجنس مختلفة 
بالعُموم والخُصوص فاعمُها الهيئة لآن الشيخ لما ذكرها في رسم الكيفية ذكر 
بعدها ما يميز الكيفية عن سائر أجناس الأعراض ولولا أن الهيئة مقولة على 
جملة أجناس الأعراض لما احتاج إلى ما يميز الكيفية عن غيرها بعد ذكر 


. ١69 و78 والمواقف ص‎ ١77 أنظر أيضا: التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 
(؟) أي «المقولات».‎ 
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كونها هيئة ثم بعد ذلك الذي جعل فيه الحال والملكة مكان الجنس أخص 
من الأول ثم بعد ذلك الذي جعل الملكة فيه على التعيين في مكان الجنس 
أخص من الثاني فهذا تلخيص ماوضع في هذه الرسوم موضع الجنس 
فلنلخص ما وضع فيها مكان الفصل . 

فلقول قوله في الحد الأول تصدر عنها الأفعال من الموضوع لها سليمة 
لم يعتبر فيه إلا أن يكون الفعل الصادر عن موضوعه سليما فالنبات إذا كانت 
أفعاله من الجَذَّْبِ والهُضم سَلِيمة وجب أن تكون صحيحة فهذا الرسم يندرج 
فيه صحة النبات والحيوان أجمع.وأما الرْسُم المذكور في «الشفاء» وهو أنه : 
ملّكة في الجسم الحيواني تصدر عنه لأجلها أفعاله الطبيعية فهذا أخص من 
الأول لأنه لا يدخل فيه صحة النبات ولكن يدخل فيه صحة سائر الحيوانات 
وأما الرْسّم المذكور في الموضع الآخر من «القانون» وهو أنه: هيئة بها يكون 
بدن الإنسان بحيث يصدر عنه كذا فهو أخصٌ من الكل لأنه لا يدخل فيه إلا 
صِحَْة الإنسان فهذا هو القول في تلخيص مفهومات هذه الرسوم وتلخيص 
اختلافها في العموم والخصوص 

البحث الثاني في أن الصّحة هل هي مندرجة تحت الحال والملكة أم 
لا؟ فلقائل أن يمنع ذلك من وجهين: الأول أن الصحة والمرض متضادان 
فوجب دخولهما تحت جنس واحد فإن كانت الصحة داخلة تحت الحال 
والملكة وجب أن يكون المرض داخلاً تحتهما وإلا فلا. 

ثم إن الأطباء القوا على أن لصتن الابرار ل المفردة ثلاثة: سواء المزاج 
المفرد وسُوء التركيب وتفرق الاتصال. فأما سَوء المزاج فهو غير داخل تحت 
الحال والملكة لأن سوء المزاج ألم إنما يحصّل عند صَيرورة هذه الكيفيات 
الأربع أزيد أو أنقص مما ينبغي بِحيتُ لا تبقى الافعال مع تلك الزّيادة أو 
النتقصان سليمة وهناك أمران: أحدهما الكيفية الغريبة. والثاني صيرورة البدن 
موصوفاً بها فإن جَعل المرض نفس الكيفية الغريية مشل أن يجعل الى 

نفس الحرارة الغريبة على ما نص عليه الشيخ لم يكن المرض المزاجي 
دخلا تحَث الخال والملكة لأن المرضن: هو الحرارة المخصوضة والخرارة نه 


فك 


النوع المسَمّى بالإنفعاليات والإنفعالات لا من النوع المسمى بالحال والملكة 
وأما إن ججعل المرض لا نفس تلك الكيفية بل مؤْصوفية البدن بها فهذا هو 
مُقولة أن ينفعل ولّيس هو من الحال والملكة.فئّبت أن المرض المزاجي ليس 
داخلاً تحت الحال والملكة. 


وأما امرض الأركقن فهو عبارة عن بقدار أو عدد أو وضع أوشكل أو 
انسداد مُجُرى 03 بالأفعال وليسٍ شيء ء منها داخلا تحت الحال والملكة أما 
المقدار والعدد فلأنهما داخلان تحت الكم لاتحت الكيف. وأما الوضع 
فلأنه مقولةٌ مُستقلّة بنَفْسها وأما الشكل فلانه وإن كانت تحت الكيف لكنه غيرٌ 
داخل تحت الحال والملكة بل تحت الكيفيات المختصّة بالكميات وأما إن 
قِيل المرض هو موصوفية البّدن بهذِه الأمور كان ذلك مقولة أن ينفعل على ما 

ؤأما تقرف الإتصال فهو عبارَة عن عدّم الاتصال عَمّا مِنْ شأنه أن يكون 
متصلا والأمور العدمية لا تكون مندرجة تحت مقولة أصلاً فضل عن أن تكون 
داغيلة تحت الخال والقلكة شيك أنه لين وز واجد عد اجتاتن الأسرامن 
تندوحا تت التحال والملكة قله كون المنحة متدزسة تبكييما. 


الثاني أن العناصر إذا مرجت انكسرت سورات كيفياتها وحينكذ تستعدٌ 
لأمرين: أحدهما كيفية متوسطة بين الحرّارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فتكون 
مشلا حرارة متكسرة 0 أوترطونة متكيية أو يشوسة كتمسر 
وثانيهما قِوىٌ وكيفيات أخرى مثل طبيعة أو نفس أو لون أو طعم . 

وإذا ثبت ذلك فنقول:المسمّى بالصّحة إما أن يكون اجتماع تلك 
الأجزاء أو الكيفيات المنكسرة الحاصلة للمجموع أو القوى وسائر الكيفيات 
التي تتبع ذلك فأما اجتماع تلك الأجزاء أو تأثير بعضها في البعض وتأثر 
بعضها عن البعض فكل ذلك من المقولات النسبية فلا تكون تحت الحال 
والملكة وأما تلك الكيفيات المتكسِرة فهي داخلة تحت النوع المسمّى 
بالانفعاليات والانفعالات فلم تبى ها هنا إلا القوى فإن كان المراد بالصحة 


هين 


هذه القوى كان إدخال الصحة تحت الحال والملكة مستقيما ولكن يلزم منه 
أن :لا يكتون المرض:مقابلاً للضحة فقت أن إدال الصّحة تحت الجال 
والملكة مشكل . 

البحث الثالث عن الشكوك المذكور على الحدّ المذكور للصحة في 
أول «القانون» وهي أربعة: الأول كلمة «أو» للترديد والغرض من التحديد 
الإثبات وبينهما تباين. الثاني قوله وتصدّر عنها الأفعال مِنْ المؤوضوع لها 
سليمة» هو كلام غير منتظم فإن قوله : تصدّر عنها الأفعال مُشْعِر بأن المبدأ هو 
تلك الحال والملكة ثم قوله من الموضوع لها مُسْعرٌ بأن مبدأ الأفعال هو 
الموضوع وبينهما تباين. الثالث لماذا قدّم الملكة على الحال مع أن الوصف 
يكون حالاً أولاً ثم يصير ملكة. الرابع السّلِيم هو الصحيح فيكون تحديد 
الصحة به تحديدا للشيء بنفسه 


فنقول أما الحال :ققد عرقت أن« مخالفته للملكة عت اتن آسر داتي بل 

في أمر عرضي زائل وهو رُسوخ الكيفية وعَدم رسوخها وعلى هذا لا يلزم من 
الشّك في ايراج الضّحة تحت الحال أو الملكة شك في شَيِءٍ من مقؤمات 
الصحة بل في بعض عوارضها ويصير تقدير الكلام كأنه قال الصحة كيفية 
نفسانية سواء كانت زاسخة أو زائلة يكون موصوغها كذا فقت أن هذا الترديتد 
غير مُضِرٌ. وأما الثاني فحلّه أن الفاعل للأفعال ليس هو الصحة بل الصحيح 
ولكن الصحيح إنما يمكنه فعل تلك الأفعال لقيام الصحة به فالصّحة هي 
الوَضْف الذي لأجله تصدّر الأفعال عن موضوعها سليمة وهذه الدقيقة اعتبرها 
الشيخ في الحدٌود الثلاثة التي ذكرها للصّحة. وأما الثالث فالمّببٍ في تَقُديم 
الملكة على الحال في اللفظ إما لآن الملكة غاية الحال والغاية متقدمة في 
العا وإما لآن الملكة اتفقوا على كونها صِحْةَ والحال اختلفوا في كونها صحة 
فوجب تقديم المتفق على المختلف. وأما الرابع فالصحة في الأفعال أمر 
محسوس وفي البدن غير محسوس وتعريف غير المحسوس بالمحسوس جائز. 


البحث الرابع عن الرَّسْم الثاني وهو قولّه هيئة بها يكون بدن الإنسان 


يفن 


في مزاجه وتركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال كلها صحيحة سليمة وعليه شكوك 
ثلاثة . 

الأول أنة حمل :العيكة غلة: لكون الذن يديث تصدوعته الأفحان وفيذا 
إنما يتناول القوى لا الصحة بمعنى الإعتدال التي يقابلها المرض وهذا متوجه 
أيضاً على الرسم الأول. الثاني أنه قيده بالبدن الإنساني وهو غير صواب لأن 
الصحة توجد في سائر الحيوانات بل في النبات أيضاً. الثالث ذكر فيه المراج 
والتركيب ولم يذكر فيه الاتصال فلئّن قال لما ذكرت التركيب والاتصال مُندَرِجٌ 
تحت التركيب فلم تكن بنا حاجة إلى ذكر الإتصل فنقول الامتزاج أيضاً 
مندرج تحت التركيب. نعم الفرق أن أجزاء العناصر حصل فيها التركيب مع 
الاستحالة حتى تكونت عنها الأعضاء البسيطة والأعضاء البسيطة حصّل فيها 
التركيب ولم تحصل فيها الاستحالة وإذا كان الامتزاج قسماأ من أقسام التركيب 
فجعله قسيماً له يكون خطأ. 

فالحاصل أنه إما أن يكون ذكر المزاج زاكذا ايكون حافك الاتصال 
ناقصاً-وعند هذه المباحث يظهر أن الأولى أن نحدّ الصحة بما قاله القدماء 
وهو أنه الذى معه يكون البدن الحيواني في تركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال 
كلها سليمة وإ وإنما قلنا معه ولم نقل به حتى يتناول الصحة , بمعنى الإعتدال 
وأما المزاج والاتصال فهما داخلان فى التركيب. 

البحث الخامس فى تقابل لعي والمرض ذكر في «القانون» أن 
اموس هن هوا اميد وذكر ذلك أيضاً في الفَصّل الثاني من سابعة 
«قاطيغورياس» منطق «الشفاء» وذكر في آخر الفصل الثالث من هذه المقالة 
من الشفاء أن المرّض أيضاً من حيث هو مُرض بالحقيقة هو عَدَمِي ولست 
أعني من حيث هو مزاج أو ألم وهذا مُشعر بأنه جعل ذلك التقابل تقابل العدم 
والملكة فأقول ليست بين الكلامين مناقضة لأن الصحة عند الشيخ عبارة عن 
الأمر الذي لأجله يصدر الفعل السليم عن موضوعه فذلك الأمر يكون لا 
محالة وجودياً.وأما في وقت المرض فهناك أمران: أحدهما عدم ذلك الأمر 
الذي كان مبدأ للأفعال السليمة. والثاني خحصول المبدأ للأفعال الغير 
الملائمة فإن جعل الأول مرضاً كان التقابل بينه وبين الصحة تقابل العدم 


8ه 


والملكة وإن جعل الثاني مرضاً كان التقابل بينه وبين الصحة تقابل التضاد. 

البحث السادس في أنه لا واسطة بين الصّحة والمرض قال الشيخ : 
الذي ظن أن بين الصحة والمرض وسطأ وهو حال لا صِحية ولا مرّضية فإنما 
قال ذلك لأنه نْسي الشرائط التي ينبغي أن تراغى في حال ماله وسط وما ليس 
له وسط وتلك الشرائط أن يفرض الموضوع واحدا بعينه في زمان واحد بعينه 
وأن يكون الحيز واحدا بعينه والجهة والاعتبار واحدة بعينها فإذا فرض كذلك 
وجاز أن يخلو الموضوع عن الأمرين كان هناك واسطة فإن فرض إنسان واحد 
واعتبر منه عضو واحد أو أعضاء معينة في زمان واحد جار أن يكون معتدل 
المزاج سَوي التركيب بحيث يصدُّر عنه جميع الأفعال التي تتم بذلك العضو 
أو الأعضاء سليمة وأن لا تكون كذلك فهاهنا واسطة وإن كان لا بد من أن 
يكون معتدِل المزاج سَوي التركيب أو لا يكون معتدل المزاج سوي التركيب 
إما لأن أحدهما دون الآخر أو لأنه ليس ولا واحد منهما فليس بينهما واسطة 
هذا ما قالوه. 

وأنا أقول يشبه أن يكون النزاع في ذلك لفظيا لأن من زعم أنه ليس بين 
الصحة والمرض واسطة عنى بالصحة كون العضو الواحد أو الأعضاء الكثيرة 
في الوقت الواحد أو في الأوقات الكثيرة بحيث تصدٌّر عنها الأفعال سليمة 
وعنى بالمرض أن لا يكون كذلك وإذا عنينا بالصحة والمرض ذلك فلا شك 
في أنه لا واسطة بينهما. 

وأما من أثبت الحالة المتوسطة عنى بالصحة كون كل الأعضاء بحيث 
تصدر عنها الأفعال سليمة وعنى بالمرض كون كل الأعضاء بحيث تكون 
أفعالهما ماؤفة” وإذا عَنى بالصّحة والمرّض ذلك فلا محالة هناك حالة 
متوسطة وهي أن يكون بعض الأعضاء بحيث تصدٌر عنها أفعالها سليمة 
وبعضها بحيث تصدر عنها أفعالها ماؤفة فثبت أن هذا الخلاف لفظي . 


مَؤْف ومئيف والقوم أوفوا وإيفوا دخلت الآفة عليهم؛ (القاموس المحيط 4/7؟١).‏ 
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الفصل الثاني في أسباب الفرح 

إنك ستعرف بعد ذلك أن لوجوة الأمور التى تحدث فى عالمنا هذا مدأ 
ناة امسن ود نشيه انيكا خم يت تخصيص يول الوزن لاقملا 
جرم يجب علينا أن تدك الأسَناتب المعدة لوجود هذه الكيفيات النفسانية 
فنقول اتفق الحكماء والأطباء على أن الفرح والغم والختوق والغضن كيفبات 
تابعة للانفعالات الخاصة بالروح الذي في القلب ثم إن كل انفعال يشتد 
ويقف ل سبي الفاغل فإنما يتبع في اشتداده وضعفه اشتداد استعداد 
الجوهر المنفعل وضعفه .والفرق بين القوة والاستعداد أن القوة تكون على 
المبلدية سواء والاستعداد لا يكون على الضدين سواء فإن كل إنسان يقوى 
على أن يفرح ويحزن إلا أن منهم من هو مستعد للفرح فقط ومنهم من هو 
مستعد للغم فقط.فالاستعداد استكمال القوة بالقياس إلى أحد المتقابلين 
فلنذكر السبب لحصول الاستعداد للفرح فنقول الذي يعد النفس للفرح أمور 
ثلاثة9 . 

الأول كون الروح على أفضل أحواله في الكم والكيف أما في الكم فهو 
أن تكون الرُّوح كثيرة المقدار فكثرة المقدار معتبرة لأمرين: أحدهما لأجل أن 
زيادة الجوهر في الكم توجب زيادة القوة في الشدة على ما سيأتي . والثاني 
لأنه إذا كان كثيراً فيبقى قِسْط وافٍ منه فى المبدأ ويبقى قسط واف منه 
للانبساط الذي يكون عند الفرح لأن القليل تنحل به الطبيعة وتنضغط عند 
المبدأ ولا يمكنه من الإنبساط وأما في الكيف فأن يكون معتدلاً في اللطافة 
والغلظ وأن يكون شديد النورانية.وإذا عرفت ذلك ظهر أن المعد للغم إما قلة 
الروح كما للناقهين والمنهوكين والمشائخ بالأمراض» وأما غلظها كما 
للسوداويين والمشائخ فلا تنبسط لكثافتها وأما رقتها كما للنساء والمنهوكين فلا 
تفي بالانبساط وأما ظلمتها كما للسوداويين. 


)١(‏ في نسخة المواد. 

زفق يقول ابن ربن الطبري في «فردوس الحكمة : 
حد الفرح أنه غليان الدم وانتشاره إلى ظاهر البدن لملاقاة الشيء الذي فرحت النفس به. . 
فأما الحزن والخوف فخلاف ذلك لأن علتهما البرد واليبس. .» ص 88- 44. 


لفون 


الثاني أمور خارجية وهي كثيرة قال الشيخ ينها حر ومنها صويفة 
ومنها معروفة ومنها غير معروفة رشك بعرت نا تراه كثيرا فسقط الشعور 
به ولا حاجة بنا إلى تعديد ما كان من أسبابها قويأ وظاهرا وأما الاخرى فمثئل 
تصرف الحس في العالم والدليل على الالتذاذ به الإيحاش بضده وهو الإقامة 
في الظلمة ومثل مشاهدة الشكل والدليل على تفريحه غم الوحدة ولقائل أن 
مول لعن يله من كوك الخو علن ميل أكون لفسته شي جلك العف 
فإن الشيخ نفسه قد بين في كتاب «الجدل» أن هذه القضية مشهورة وهي 
باطلة في نفسها فعلى هذا لا يلزم من كون الظلمة موحشة أن يكون تصرف 
الحس في العالم لذيذا قال ومثل التمكن من المراد في الوقت والاستمرار 
على مقتضى القصد من غير شاغل وكذلك العزائم والآمال وذكر ما سلف 
ورجاء ما يستقبل وتحدّث النفس بالأماني والمحادثة والاستغراب والإغراب 
والتعجب والاإعجاب ومصادفة سن الإصغاء من المجاور والمساعدة 
والخديعة والتلبيس والغلبة في أدنى شيء. 


وأما الاك الغم فما يقابل هذه الأمور التي ذكرناها وهي تذكر الأخطار 
التي عرضت والآلام التي قوسيت والأحقاد وما غاظ من المعاملات 
والمعاشرات ومثل توهم المخاوف في المستقبل وخصوصا الواجب من مفارقة 

الثالث أن تكرّر الفرح يعدالنفس للفرح وتكرّر الغم يعد النفس للغم 
لأن كل صفة دَات ضِدّ إذا حدئت فإن القوة على تلك الصفة تشتد فتصير 
استعداداً وبيانه من وجوه ثلاثة : 

الأول الاستقراء فإن الجسم إذا نيدن ا متوالية استعدٌ بسرعة 
الخد وكذلك إذا تبرد وكذلك إذا إذا تخلخل وكذلك إذا تكائف والقوى 
الباطنة تصير لها عند تكرير أفعالها وإنفعالاتها ملكة قوية والأخلاق بمثل هذا 

الثاني أن كل انفعال مؤدُ إلى فِعْل فهو مُناسب له والمناسِب للشىءٍ 
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كاد تفده والعانة للك إ3) تمكو عرارا ينقضن من القذان المقايل لهقراة 
في استعداد الضدّ الذي هو مناسب له. 


الكَالت وقو أن الفرح يلزمه أمران: أحدهما تقوي القوة الطبيعية. 
والشاني تخلخل اتروع لما يكلّفها الفرح من الاتباط ريع تقوي القوة 
الطبيعية أمور ثلاثة : أحدها اعتدال مزاج الروح . وثانيها كثرة تولد بدّل ما 
يتحلل عنه. وثالئها جفظه من استيلاء » التحلّل عليه وأما تخلخل السروح فيتبعه 
أمرآن + أحدهفا الاستعداد للحركة والاتساط للطفك القوام . وثانيهما انجذاب 
المادّة الغاذية إليه بحركته بالانبساط إلى غير جهة حركة الغهذاء إذ من شأن كل 
حرّكة بهذه الصّفة أن تستتبع ما وراءها لتلارُم صفائح الأجسام وامتناع الخلاء 
فتكرر الفرح بهذا المَغنى يعد المرّح وأما الغم فلانه يتعبة وصفان مقابلان 
للوَضْفين التابعين للفرّح. أحدهما ضعف القوة الطبيعية والآخر تكائّف الرُوح 
للبرد الحادث عند انطفاء الحرارة الغريزية لشدة الانقباض والاحتقان من 
الروح وتتبع ذلك أضداد ما ذكرناه فثبت أن تواتر الفرح يعد للفرح وتواتر الغم 
يعد للغم فهذا جملة أسباب الفرح . 

الفصل الثالث في سبب شدة فرح شارب 
الخمر وشدة غم السوداوي 

أما فرح شارب الحَمْر فلأن الخمر إذا شربت باعتدال ولّدت روحاً كثيرة 
معتدلة في الرقة والغلظة شديدة النورانية وذلك هو السبب الأول ثم إن تلك 
الأرواح الدّماغية تكون في ذلك الوقت شديدة الترطب وشديدة التموج لما 
يتصعد إليها من البخارات الرطبة المضطربة فلرّطوبتها لا بد من تحريك 
اللطيف الروحاني ولاضطرابها لا بد من التشكيل الروحاني وحينئذ يصعب 
على العقل أن يستعملها في الحرّكات الفكرية فتعرض القوة العقلية عنه 
إعراضاً بقدر ما يعتدل مزاجها”" ويسكن تموجها وإذا قَلّ استعمال العقل لتَلْك 
الأرواح صَارَت تلك الأرواح مَشْعْولة بما يرد عليها من الحواس الخارجية لا 


)١(‏ في نسخة: بقدر مقتضى حالها وما يعتدل مزاجها. 
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شما الك الظاهر أقدر على تحريك الوح الباطني من العقل على تحريكه 
ولذلكفإن العفل [9, استعْصّى عليه شيءٌ استعان بالحسٌ فيتمكن منه كما في 
العلوم الهندسية. فإذا قد اجتمع لشارب الخمر أمور ثلاثة: أحدها: استكمال 
جوهر وه في الكمّ والكيف. وثانيها انإفاع الأفكار العقلية عنه التي ربما 
كانت أسبابا للغم. وثالثها اشتغال تخيله وتفكره بالمحسوسات الخارجية التي 
هي أسباب اللذة فلا جرم يكمل فرحه ويقوي نشاطه . 

وأما عَم السوداوي فالأمر في حقه بالضّد مما ذكرناه وأيضاً فهو يكون قَوِيٌّ 
التخيّل لأن الرّوح الذي في البطن الأوسط من الدماغ تخفٌ حركته لجفافه 
ولما تفيده السَوْدَاء من اليبس ماي د وي به في رار مر 
بإيراده افيح والمحاكيات للسبب العام الموجش فتكون كأنها واقعة فيه فلا 
يزال في خوفٍ وغم . 


الفصل الرابع في القَرّق بين ضعْف القَلْب وبين التوحخش 
وبين قوة القلب وبين النشاط 

وذلك من وجوه حفس . الأول أ نه ليس كل صعيف القلب محرّاناً 
وبالعكس وأنها سين كل قوي القلب قراح وبالعكس لأن الحدود متخالفة 
فإن ضعف القلب حالة بالقياس إلى الأمر المخوف من جهة قلة احتماله 
وَضِيق الصّسدن خالة بالقياشن إلى الآمر الموجكن من جهة قله الحشمالة 
والمخوف هو المؤذي البذنني والموجش هو المؤذي النفساني . 

الشاني أن اللوازم مختلفة فضعف القلب يحرّكه إلى الهرّب والتوحش 
وضِيق الصدر إلى الدفع والمقاومة ولذلك فإن القوة كثيرا ما تغيب عند ضعف 
القلب مع أنها كثيراً ما تهيج عند التوحش . 

الغالث أن فى ضعف القلب الفعالَيْن انفعال بالتأذي وانفعال بالتشوق 
إلى حركة المباعدة وفي ضيق الصَّدْر انفعال واحد وهو بالتأذي فقط وليس 
يَلزم من ذلك التشوق إلى الهرب بل ريما اختار مقتضاه لغرض اختر فيكون 
ذلك شوقاً اختيارياً لا شوقاً حيوانياً وربما اختار المقاومة للبطش. 


فد 


الرابع أن اللوازم البدنية متخالفة لان ضعف القلب يلزمه عند حصول 
المؤذي الذي يخصّه مود من الحرارة الغريزية واستيلاء من البرودة وضيق 
الصدر يلزمه كثيراً عند حصول المؤذي الذي يخصه اشتعال من الحرارة 
الغريزية . 

الخامس أن الأسباب الاستعدادية متخالفة فإن ضعف القلب قد يتبع لا 
محالة رِقَّة الرّوح بإفراط وبَّرْد المزاج وضِيق الصَّدْر قد يتبع كثافة الروح 
وسنخولة مزاجه. 


الفصل الخامس في أسباب سائر العوارض 
يخ الخوارن النفسانية تضْحبها حركات الروح إما إلى داخل وإما 
إلى 2 2 إما دفعة ة وإما قليلاً قليلاً فالحركة إلى الخارج إن كانت دفعة 
فهي كما في الغضب وإن كانت يسيراً يسيرأ فهي كما في اللذة والفرح 
المعتدل والحركة إلى داخل إما دفعة كما عند الفَرّع وإما قليلاً قليلاً كما عند 
الزن وقد يتفق أن تتحرك إلى جهتين في وَقت واحد إذا كان العارض يلزمه 
عارضان مثل مثل الهم فإنه قد يعرض معه غضب وحزن فتختلف الحركتان ومثل 
الخجّل فإنه قد ينقبض أولاً إلى الباطن ثم يعود إلى العقل فينبسط المنقبض 
فيثور إلى خارج ويحمر اللون. 
واعلم أن مِنَ الناس مُنْ يجعل هذه العوارض النفسانية نفس هذه 
الانفعالات فيقول الغضب هو غليان دم القلب والغم انحصار القلب وانقباض 
الروح الذي فيه والسّرور انبساط القلب والدَّم وذلك باطل بل الغضب كيفية 
نفسانية تحصل عند غليان دم القلب وكذلك القول في سائر أقسام العوارض . 


الفصل السادس في كيفية الأرواح الحاملة لهذه الكيفيات 


كان كثيرا وصافيا ومعتدل القوام إلا أنه زائد السخونة أعد للغضب لكثرة 
اشتعاله وسرعة حركته فأما إن كان كثيراً وصافياً لكنه رقيق القوام ناقص 
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السخونة أعد للجبن وضعف القلب لان الروح الذي يتولد منه يكون ثقيل 
الحركة إلى الخارج لبرودته ورطوبته قليل الاشتعال فيقل الاستعداد فيه للفرح 
والغضب ويكون لرقته سهل التحلل ولبرودته قليل التولد والدم الكدر الغليظ 
الزائد في الحرارة يعد للغم والغضب الثابت الذي لا ينحل أما للغم فلما 
يتولد فيه من الروح الكدر وأما للغضب فلسرعة اشتعاله بحرارته وأما الثبات 
الغضب فلأنه كثيف والكثيف إذا سخن لم يبرد بسرعة وأما غضب الدم 
الصفراوي الرقيق فيكون أسرع هيجانأوأسرع اتحلالاً لان الروح المتولدة من 
ذلك الدم أشد حرارة وهو مع ذلك غير كثيف وإذا كان دمه صافيا مشرقا كان 
مع ذلك مفراحاً والدّم الغليظ الغير الكَدِر إذا كان زائداً في الحرارة وهو في 
النوادر يكون ضاحيه غير محزان ويكون سشجاعاً قوى القلب ويكرن غضيه اقل 
لأن:المفراخية تكسر فق العضنب والمحزائية تفن للففنى لان العضب خركة 
إلى الدفع والتفراحة فتايية للذة واللذة تكوق اده فهاد الخدت قدا 
الإنسان يكون غضبه في الأفوو عظها حيكارد ا لمك روحه وكذلك بعينه 
يكون قليل الخوف والدّم الغليظ الغير الكدر الزائد في البرودة يكون صاحبه 
لا مجزاناً ولا مفراحاً ولا يشتد غضبه ويكون جُبنه إلى حد يكون بليدأ في كل 
أفوسالها لذن روحه كرن لمع 

والدَّم الغليظ الكَدر الزائد في البرودة يكون صاحبه متوحشاً محزانا 
ساكن الغضب إلا في أمر عظيم ويثبت غضبه دون ثبات حار المزاج الذي 
يشاكله في سائر الأوصاف وفوق ثبات رقيق القوام ويكون حقوداً . 

الفصل السابع في الجقد 

إعلم أن الحقد لا يوجد إلا عند غضب ثابت وأن يكون الانتقام لا في 
غاية السهولة ولا في غاية العُسْر أما الغضب يجب أن يكون ثابتاً فلآنه لو 
كان سريع الزوال لم تتقرر صورة المؤذي في الخيال ولم تنجذب النفس إلى 
طلب الانتقام . 

وأما أنه يجب أن لا يكون الانتقام في غاية السهولة فَلِوَجُهين: أحدهما 


مه 


أن الانتقام إذا كان سهلا اشتغلت النفس بحركة الانتقام واشتغال النفس بالقوة 
المحركة يمنعها من الاشتغال باستحفاظ صورة المؤذي في الخيال والذكر 
لأن اشتغال النفس بجهة يهنعها من الاشتغال بجهة أخرى 
ِ تاهما أن الشيؤق إلى الانتقام إذا اشتد ولم لكين عله خرك بلغ من 

تأكده وسُهولة حصوله إلى أن صارٌ عند الخيال كالحاصل والحاصل لا يطلب 
حصوله فلا جرم لا يبقى الشوق إلى تحصيله ولذلك فإن الانتقام من الضعفاء 
لما كان سلا سَقط الشوق إليه. 

والدليل على أن حالة الخيال في الرغبة والرهبة مبنيّة على المحاكيات 
لا على الحقائق :: تنفر النفس عن العسل إذا شبه بمرة مقيثة وعن سائر المطاعم 
والمشارب إذا كانت صورها شبيهة بصور الأجسام المستقذرة فكذلك الشيء 
الذي يسهل حصوله ينزل عند الخيال منزلة الحاصل فلا يبقى الشوق إلى 

وأما أنه يجب أن لا يكون الانتقام في غاية العسر بل يكون في محل 
الطمع فلأن المؤذي إذا كان عظيماً مثل الملوك فإن لاسن من الانتقام منه 
والخوف يمنع ثبات صورة الشوق إلى الانتقام في النفس . 

فثبت بهذا أن ال را ا ا ا 
الشدة والقُتور ومُعلوم أن ثبات الغضب إنما يكون إذا كان الدم غليظاً كدراً أو 
أن توسط الغضب بين الشدة والفتور إنما يكون إذا كان الدَّم بارداً فثبت أن 
الذم الغليظ الكدر المائل إلى البرودة هو المستعد للحقد وأكثر هذه الفصول 
إنما نقلناه عن الرسالة التي جمعها الشيخ في الأدوية القلبية.وهذا آخر الكلام 
في الكيفيات النفسانية والذي بقي منها نذكره في علم النفس إن شاء الله 
تعالق بسانم 


مه 


القسم الرابع 
في الكيفيات المختصة بالكميات 
وفيه مقدمة وثلاثة أبواب 


أما المقدَّمة ففيها بحثان: البحث الأول في بيان حَقيقة هذا النوع أعلم 
أن هذا النوع هو الكيفية التي تعرض أولاً للكمية وبواسطتها للجسم فإن 
الشكل يعرض أولاً للمقدار وكذلك الإنحناء والاستقامة . 

ولقائل أن يقول الخلّقة عبارة عن مجموع اللْنْ والشكل وهي تعرض 
أولاً للجسم الطبيعي فإنه ما لم يككن جسم طبيعي لم تكن هناك خلقة فنقول 
الأمور العارضة للكمية منها ما هي عارضة لها بسبب أنها كمية ومنها ما يعرض 
بسبب أنها كمية شيء مخصوص في كلا القسمين العارض عارض للكمية ثم 
إن اللون حامله الأول هو السَطح كما عرّفت والجسم بنفسه غير ملون بل 
مع 'كوثة ملوناً أنتيكون مطح ملونا وليسك القزة والالاقزة كاملهما العم 
بتوسط الصمم ال يحمليها الخي بمادته وصورته فالخلقة ملتئمة من أمرين : 
أحدهما الشكل وحامله السطح بذاته. وثانيهما اللون وحامله السطح أبق 
لكونه نهاية للجسم الطبيعي فإذاً الحامل الأول للخلقة هو الكم ولكن يتوجه 
على هذا أن يكون اللون والضوء داخلين في هذا النوع لأن حاملهما الأول هو 
السطح مع أنهما داخلان تحت النوع الذي يسمى بالإنفعاليات والإنفعالات 
فتكون الحقيقة الواحدة داخلة في مقولتين وذلك محال. 

البحث الثاني في أقسامه وهي أربعة: الأول الشكل والثاني ما ليس 


فنك 


بشكل مثّْل الاستقامة والانحناء للخط والتسطيح والتحديب”" والتقعير للسطح 
والثالث ما يحصّل من اجتماع اللُون والشكل وهو المسمى بالخلقة والهيئة 
والرابع الكيْفِيّات العارضة للعٌدد مثل الفرّدية والرُوجية والتثليث والتربيع . 
وتحقيق القول في تمبيز هذه الأقسام بعضها عن بَعْض أن نقول الكيفية 
المختصة بالكمية إما أن تكون مختصة بالمنفصل وهو مثل الزوجية والفردية أو 
بالخصسل وأقسامه أربعة: الزمان والجسْم والسّطح والخّطّ أما الزمان والجسم 
فلم يدل الدليل على اختصاصهما بكيفية لا توجد في الجسم الطبيعي إلا 
بواسطتهما بقىَ السطح والخط فالعارض للخط هو الإستدارة والاستقامة 
والعارض للسطح فإما أن يكون لأجل كونه محيطاً بالخط أو ليس لأجل ذلك 
فالأول هو الشكل والثاني هو اللون ثم إن مجموع الشكل واللون هو المسمى 
بالخلقة ونحن نتكلم في أقسام كل واحد من هذه الأقسام في ثلاثة أبواب . 


)1( في نسخة : التقبيب. 
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الباب الأول 
في الاستقامة والاستدارة”"؟ 
وفيه سبعة فصول 


الفصل الأول فى فم حقيقة الاستقامة والاستدارة 


الخط المستقيم له رسوم 0 الأول ما ذكره إقليدس أنه الموضوع 
على مُقابلة أي نقط كانت عليه بعضها لبعض وذلك لأن الخط المستقيم إذا 
فرضت عليه نقط بأي مقدار كانت فإنها تكون بالكلية على سمت واحد أي لا 
يكون بعضها مرّتفِعاً وبعضها منخفضاً بل يكون وضع جميعها بالإضافة إلى 
المتخيل وضعا واحدا. 

الثاني ما ذكره أرشميدس" أنه أقصر خط يصل بين نقطتين لأن كل 
نقطتين فقد يمكن أن تصل بينهما خطوط كثيرة مقوسة وخط واحد مستقيم وهو 


)١(‏ الاستقامة عند الجرجاني دهي كون الخط بحيث تنطبق أجزاؤه المفروضة بعضها على بعض. 
على جميع الأوضاع (ص 17). والاستدارة هي كون السّطح بحيث يحيط به خط واحدء 
ويُفرض في داخله نقطة تتساوى جميع الخطوط المستقيمة الخارجة منها إليه» (ص 77) . 

. أرشميدس السراقوصي 5870 ١ق 0 عالم رياضي يوناني. جاء الإسكندرية في شبابه‎ )1١( 
وبها حقق علمه وأخذ عن المصريين أنواعاً من فنون الهندسة. كان يجمع بين النظر والعمل‎ 
وله أبحاث عويصة في الرياضيات» وله اختراعات كثيرة منها آلات حجر بيه ة ومرايا محرقة ة وآلة‎ 
سماوية تمثل الحركات الظاهرة للأفلاك بدقة عجيبة. من مصنفاته كتاب المسبع في الدائرة»‎ 
وكتاب مساحة الدائرة». وكتاب الكرة والاسطوانة وكتاب المثلشات وكتاب المفروضات».‎ 
. وغيرها‎ 

راجع القفطي في أخبار الحكماء ص 48 - 44 وتاريخ الفلسفة اليونانية ليرسف كرم ص 
0٠‏ الفهرست لابن النديم ص 785. 


خرف 


أتفجرهتا فسافة ويه إشكال مححيت أن المسقديير يمتننع أن «بصمر 
مستقيماً وإذا امتنع ذلك امتنع أن يطبق على المستقيم وإذا امتنع انطباقه عليه 
امتنع أن يوصف بأنه أزيد من المستقيم أو أقصر منه وتمام تقريره في باب 
تطابق الحركات . 

الثالث أنه الذي يطابى أجزاؤه بعضها 5-00 جميع الأوضاع لأن 
المستقيم إذا فصل منه جزء انطبق ذلك الجزء على بقية الخطٌ على جميع 
الأوضاع والمقوّس إذا فصل منه جزء ثم أطبق ذلك الجزء على بقية الخط 
المقوس 4 0 عليه ولكن 0 5 ام حل حت أحدهما 

الرابع أنه الذي إذا أثبت نهايتاه 0 يتغير عن وضعه يعني إذا أقبل 
وأدبر كما يدار المحور لا يتغير وضعه.وأما الحقوسن فإنه عند القلب يتغير 
الجهة المحدبة إلى غير وضعها.وأما السّطح المستوي فالحدود الثلاثة الأول 
جارية فيه وهو أنه ل 0 
أخفض أو الذي هو أصغر السطوح التي نهاياتها واحدة أو الذي تطابق أجزاؤه 
اه فهي سَطَح مُستو يحيط به خط 
واحد في داخله نقطة كل الخطوط المستقيمة الخارجة منها إلى المحيط 
متساوية 007 أنه لا شك في وجود الخط المستقيم . وأما الدائرة فقد أنكرها 
رع مثبتي الجزء ء الذي لا يتجزأ فيجب علينا أن نقيم الحجة على | إثباتها . 

الفصل الثانى فى إثبات الدائرة2. وهو بثلاث حجج 

الأولى أنا إذا تخيلنا يتدظا يغوي أو حي تخيلنا خط متها 2 في 

ذلك البسيط وتخيلنا إحدى نهايتي ذلك الخط ثابتة ثم تخيلنا حركة ذلك 


)١(‏ أنظر التعريفات للجرجاني ص .١78‏ وقد عرفها ابن سينا بقوله: «الدائرة شكل مسطح يحيط 
به خط واحد وفي داخله نقطة كل الخطوط المستقيمة الخارجية منها إلى المحيط متساوية» 
الشفاء أصول الهندسة ص ١7‏ . 

(؟) قارن «النجاة» ص ”767 7068., والمواقف للويجي ص .١15١‏ 
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الخط في ذلك البسيط حول تلك النهاية الثابتة إلى أن يعود إلى الموضع 
الذي بدأ منه بالحركة فإنه تحدث من هذه الحركة دائرة لأن النهاية المتحركة 
من الخط المتحرك قد تحركت على مسافة والنْقَطّة لا مسافة لها فالمسافة التي 
تحركت عليها النقطة ليس لها عرض فهي إذأ خط مستدير محيط بسطح 
والنهاية الثابتة من الخط المستقيم هي في وسط هذا السطح المستدير وككل 
الخطوط المستقيمة الخارجة منها إلى المحيط متساوية لان كلّها مساو للخط 
المتحرك والخطوط المساوية للخط الواحد متساوية فثبت القول بالدائرة. 

الحجة الثانية أنك ستعرف أن الأشكال الطبيعية للأجسام الطبيعية هي 
الكرة وترتسم من قطعها التام على الاستقامة لا محالة دائرة. 

الحبّة الثالثة أنا إذا فرضنا جسماً قائماأ على سطح قياماً معتدلا فلا شك 
أن الطرف المماس للسطح تلاقي بنقطة منه نقطة من السطح فإذا أميل ذلك 
الجسم حتى سقط فلا يخلو إما أن تثبت تلك النقطة في موضعها أؤلا تثبت 
فإن ثبتت في موضعها فقد فعل كل واحدة من النقط المفروضة في رأس 
المتحرك ربع دائرة وإن لم تثبت فلا يخلو إما أن يكون عند انحدار أحد 
الرأسين إلى السفل يصعد الرأس الآخر إلى العلو أو يقال له إنه لا يصعد بل 
يتحرك على السطح فالأول يلزم منه أن يكون كل واحد من الطرفين قد فعل 
نصف دائرة ومركزها النقطة المنحدرة بين الصاعد والهابط والثاني محال لأن 
ذلك الانحدار ليس طبيعياً ولا مَسرياً لأن القاسر هاهنا ليس إلا أن الطرف 
العالي لما نزل وتعذر انعطاف تلك الخشبة ليبسها واتصالها اضطر العالى إلى 
تحريك السافل لكن هذه الضرورة مما تندفع بإشالة السافل وحينئذ تكون 
الخشبة منقسمة إلى قسمين أحدهما مائل إلى الفوق بالقسر والآخر إلى السفل 
بالطبع وبينهما مركز هو حد الحركتين فظاهر أنه لزم من انحدار الطرف 
الفوقاني إلى السفل حركة الطرف الأسفل إلى الفوق فذلك يوجب الدائرة وإن 
لم يوجب حركة فوجود الدائرة أصح . 


:1ه 


الفصل الثالث في أن القائلين بالجزء الذي 
يتجزأ يلزمهم الاعتراف بوجود الدائرة 
إنهم يقولون إن هذه الدائرة المحسوسة ليست دائرة حقيقية بل في 
بسيطها تضريس وليس لها مركز حقيقي بلبحسب الحس-فنقول إذا وضعنا 
طرف خط مركب من أجزاء لا تتجزأ على مذهبهم على الجزء الذي هو 
المركز في الحس ووضعنا الطرف الآخر من ذلك الخط على جزء من المحيط 
ثم إذا أزلناه عنه ووضعناه على الجزء الذي يلى الجزء الأول من المحيط فإن 
لم ينطبق عليه فذلك يكون إما فثناةة وتان فإن كانت الزيادة والنقصان 
بمقدار جزء أمكن الحاقه به أو حذفه عنه حتى تتم الدائرة وإن كان أقل من 
جزء فقد انقسم الجزء الذي لا يتجزأ وإن انطبق عليه فنقول لايخلو إما أن 
كدو انين هذا الحترة وبي السدء ل 0 
فتلك الفرجة إما أن تتسع لتمام جزء أو لا تتسع فإن لم تتسع فقد وجد ماهو 
أصغر من الجزء وذلك يوجب التجزئة وإن انّسعت لتمام جزء أمكن ملؤها به 
وإن لم تكن بينهما فرجة فحينئذ قد وجدنا في المحيط جزئين ليس بينهما 
انفراج ويكون الخط الخارج عن الجزء المركزي ممكن الانطباق عليهما وإذا 
جاز ذلك في جزئين جاز في ثالث ورابع حتى تتم الدائرة وإذا ثبتت الدّائرة 
بطل الجَرّْء الذي لا يتجزأ على ما سيأتي في موضعه. 


الفصل الرابع في أن المستقيم يخالف المستدير بالتوع 

لا شك في أن بينهما مخالفّة ولا شك أيضاً في أن المتصف عند 
التحقيق بالاستقامة والاستدارة هو الخطٌ فنقول الخطّ الموصوف بالإاستقامة لا 
يخلو إما أن يجوز بقاؤه عند زوال وصف الاستقامة عنه أو لا يجوز ولا جائز أن 
يبقى لأن الخط عارض للسطح العارض للجسم فما لم يتغير حال الجسم 
استحال أن يتغير حال الخط ومتى تغير حال الجسم في امتداداته فقد عدم 
الزائل وحدث الطاري فإذا يَستحيل أن يبقى الخط المستقيم بعينه عند زوال 
وصف الاستقامة فإذا الاستقامة إما أن تكون هي الفصل أو لازمة له وكيف 
ما كانت وجب أن تكون مخالفة للمستدير بالنوع وأيضا فقد عرفت أنه مالم 


دن 


يعرض للجسم تغير لم يتغّر حال الخط.؛ ثم إن الجسم إذا انحنى بعدما لم 
يكن كذلك فذلك إما لأنه تفرّق اتصال حد به ولو كان كذلك لكان ذلك الخط 
قد انقسم إلى خطوط وكل واحد منها مستقيم وإما أن يكون لأن ذلك الخط 
بعينه عرض له امتداد وذلك باطل لأن الخط الواحد بعينه لا يكون موضوعا 
لتوارد الطول والقصر عليه لأن الخط بعينه هو نفس الطول فكيف يكون مورداً 
للطول وإذا استحال ذلك امتنع انتقال أحدهما إلى الآخر. 


الفصل الخامس فى أن الدوائر المختلفة 
بالعهظم والصغر مختلفة بالنوع 
برهائه أنه لما استحال انتقال الخط الواحد من انعطاف مخصوص إلى 


انعطاف دائرة أخرى مع بقائه في الحالتين كان ذلك ايكاب المخصوص 
إما فصلا أو لازماً من لوازمه وعلى كلا التقديرين يكون الآمر كما ذكرتاه. 


الفصل السادس في أن المستقيم لا يضاد المستدير 

برهانه أن الموضوع القريب للمتضادّين يجب أن يكون واحداً 
والااستقامة والاستقاره لبن موضوعهما المريب واحداً وأنشفا فلو كان مطلق 
الاستقدامة سناد لمطلق اا كان الوم الشخصي يذ سا1 ا 
ل 1 بالعموم سن الأمر كذلك لأ كل خط مستقيم مشار إليه أمكن 
و 2 
فليس هناك شَيءٌ يضاد المستقيم . 

الفصل السابع في أن المستقيم كما لا يناسب المستدير 

بالمساواة فلا يناسبه بالزيادة والنقصان 
لأن المُستدير لما امتنع أن يصير مستقيماً امتنع انطباقه عليه فيمتنع أن 


ايذكن 


فإن قيل إنا نعلم يقيناً أن القَوْس أعظم من الوّتر والوتر أصغر منه فتقول 
إن بعضهم سَلّم أن المستدير يمكن أن يوصف بأنه أَزْيّد من المستقيم أو 
أنقص منه وإن استحال وصفه و ينا لهى ورّعم أنه قد تكون بين 
الشيئين مناسبة بالزيادة والنقصان مع استحالة وقوع المناسبة بنيهما بالمساواة 
فإنا نعلم يقيناً أن زاوية مستقيمة الخطين حادة هي أعظم من زاوية حادثة عن 
قؤس ومُستقيم وأصغر من أخرى مع أنه يمتنع أن تكون من قبيل مستقيمة 
الخطين زاوية مساوية لزاوية من قبيل الأخرى 

وإنما قلنا إن الحادة المستقيمة الخطين أعظم من الزاوية الحادثة من 
القوس والمستقيم لآ القويية ترج بالفسل .فى تلت وزيادة وإنمنا كنات 
الأخرى أصغر من القوسية لأن المستقيمة الخطين 9 عرجد بي جات ورياده 
فهذا جوابه. والأولى أن يمنع كو القوسق أعظم من الوتر كيف والأعظم ما 
بوجدا فيط مكل 'الأصحن وزيافة ولبسن يحكق أن يوجد فى القوين مكل الوتز.. تكن 
ذلك ممكن بحسب التوهم وهو أن المستدير لو أمكن صيرورته مستقيماً لكان 
حينئذ توجد فيه مثله وزيادة فيكون اعتبار ذلك التفاوت بحسب التوهم غير 


ممكن الوجود . 
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في الشكل والزاوية 
وفيه ستة فصول 


الفصل الأول في حقيقة الشكل" 

المشهور أنه الذي يُحيط به حَدٌ أو حُدود. أما الحد فكما للدائرة والكرة 
وأما الحدود فكما للمربع والمكعب فتقول المربع”' له مثلا حقيقة ملتثمة من 
سَطح وحُدُود أربعة وهيئة مخصوصة وهي مغايرة لذلك السطح والحدود فإن 
ذلك التربيع مغاير للسطح المخصوص والأضلاع الأربعة ولذلك لا يجوز أن 
يقال التربيع ما يحيط به الحدود الأربعة بل هو هيئة إحاطة الحدود الأربعة 
بذلك السطح. فظهر أن المربع عبارة عن سطح أحاطت به حدود أربعة ولا 
شك أن السطح وإن أخذ مع ألف وصف فإنه لا يخرج عن كونه سطحاً فإذاً لا 
شك في أن الشكل بالمعنى المذكور ليس من الكيف فإذا الذي يمكن جعله 
من الكيف هو هيئة إحاطة الحدود بذلك السطح فلنتكلم في تحقيق ذلك 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ عرفه ابن سينا في الشفاء ‏ أصول الهندسة ‏ بأنه وما أحاط به حد أو حدود:. وقال فى 
«والتعريفات»: الشكل: هو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب إحاطة حد واحد بالمقدار, كمافى 
الكرة. أو حدود. كما في المضلعات من المربع والمسدس» (ص .)١59‏ 

)١(‏ عرفه ابن سينا فى الشفاء ‏ أصول الهندسة ‏ بأنه وما أحاط به حد أو حدود» ص ١7‏ . قال فى 
الحكناء من 6 - 49 وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف ١‏ 


هه 


ع م 
المشهور أنه من الكَيّف وعن ثابثْ بن قرة أنه مِنَ الوضع لأن حقيقة 
الوَضْع التي هي إحدى المقولات هي هّيئة حاصلة للشيء بسبب نسب 
أجزائها بعضا إلى بعض ولا شك أن التربيع والتثليث هيئة حاصلة للمثلث 


ونحن نقول الؤضع هو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب نسب أجزائه 
بعضها إلى بعض وبسبب نسب أجزائه إلى أمور خارجة عنه. والأشكال ليست 
كذلك لوجهين : أما أول فلأنها هيئة تحصل بسبب نسب الأطراف والحدود 
وأطراف الشيء ليست أجزاء للشيء. وهنا سانيا فلأن الوضع هو الهيئة 
الحاصلة بسبب نسب أجزاء الشيء إلى الأمور الخارجة عنه فإن الجالس إذا 
قلب عندما لا يتغير شيء من النسب التي بين أجزائه فإنه يتغير وضعه لتغير 
نسب أجزائه إلى الأمون الكارهة فد ْ 

وأما الأشكال فإنها هيئات تحصل بسبّب النِسَب التي بين الأجزاء فقط 
لا تسبيب النسب التي بين الأجزاء وبين الأمور الخاري ولذلك فإن المربع لا 
تختلف مرَبعيته عند اختلاف نِسْبةَ حدوده إلى الامور الخارجة عنه. فالحاصل 
أن الوضع يتوقف تحققه على وقوع النسبة بين أجزاء حاصلة وبين أمور 
خارجة عنه ررأما الشكل اقلا بتوقف تحتقة على ذلك فالشكل لين :من الرضسع 
فهذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان أنه ليس من الوضع . 


ولقائل أن يقول ألستم جعلتم الكيف ما لا يوجب تصوره تصور غيره. 
وهيئة التربيع يوجب تصورها تصور غيرها فإن تلك الهيئة لاا يمكن تصورها إلا 
عند تصور النسب التي بين أطراف المربع التي لا تعقل إلا بعد تعقل أطراف 
السطح التي لا تعقل إلا بعد تعقل السطح فإذا تعقل هيئة التربيع يدتوقف على 
تعقل هيئة هذه الأمور فكيف يكون داخلا في الكيف وأما قولكم الوضع ما 
يحصل بسبب نسبة الأجزاء والشكل إنما يحصل بسبب نسبة الأطراف 


5ع 


والأطراف ليست بأجزاء فنقول إذا قلنا الوضع هو الهيئة الحاصلة للجسم 
بسبب نسبة الأمور المتباينة الجهة التي هي فيه دخل فيه الشكل لأن الأمور 
المتباينة الجهة التي في الجسم قد تكون أجزاء للجسم وقد تكون أطرافاً له 
فعلى هذا الهيئة الحاصلة تسبينة لي الحدود داخلة في الوضع . 


وقولكم الوضع هو الذي يتوقف على حصول النسب التي بين أجزاء 
الشيء وبين أمور خارجة عنه فنقول كُل ما يتوذّف تحققُه على حصول نسب 
بين أجزاء الشيء وبين أطرافه فذلك من الَضع . ثم هو على قسمين فمنه ما 
يكفي في تحققه السب التي بين أجزائه وذلك مثل التربيع والتثليث ومنه ما لا 
ب مع ذلك من اعتبار النسب التي بين تلك الأجزاء والأمور الخارجة عنها 
وذلك مثل الجلوس والاضطجاع فظهر أن الأقرب أن يكون الشكل من مُقولة 

الوضع . 

الفصل الثالث في تعديد المذاهب في الزاوية 


منهم من قال إنها من الكم لقبولها المساواة واللامساواة والتجزي 
حتج إبن الهيئم”' على إبطال ذلك بأن قالَ: كل زاوية فإن حقيقتها تبطل 


)١(‏ ابن الهيئم هو العالم الكبير أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيئم الذي عرف في أورويا 
ب «الهازن» ولد سنة 4ه في البصرة. وذهب إلى بغداد . ثم سافر إلى مصر طمعاً في أن 
يعمل لنيل مصر عملا وبناء على دعوة الحاكم بأمر الله الفاطمي. حيث تولى هناك منصباً 
عنذه . 
كان كثير الاطلاع على تآليف السابقين فى العلم والفلسفة. قال عنه ابن أبي أصيبعة: وكان 
ابن الهيثم فاضل النفس قوي الذكاء تأي امد لبق اعم هل تن في ا 
الرياضي . ولا يقرب. وكان دائم الاشتغال كثير التصنيف. وافر التزهد. . 
ترك مؤلفات كثيرة أشهرها «المناظر» ويحتوي على سبع مقاللات في ل الضوء. وأمور 
البصر والابصار. وفي الظواهر البصرية. 
ومنها: الشكوك على بطليموس. وشرح أصول اقليدس. والجامع في أصول الحساب. وفي 
تحليل المسائل الهندسية؛ وكتاب في الأشكال الهلالية. ورسالة في شرح مصادرات 
اقليدس ٠»‏ مقالة في اله 76 مقالة في المرايا المحرقة بالدوائر. وكيفية الظلال. وفي مساحة 
الكرة. وكتاب في صورة الكسوف, وآخر في حركة القمرء وأصول الكواكب. . . الخ . 
وتدور مؤلفاته حول الفيزياء والضوء والهندسة والفلك والطب وغيرها. ويعتبر منشىء علم - 


يدان 


بالتضعيف مرة أو مرات ولا شيء من المقدار تبطل حقيقته بالتضعيف مرة أو 
مرات.فلا شىء من الزاوية بمقدار وبيان أن الزاوية تبطل بالتضعيف أن القائمة 
إذا وت واحدة ارتفعت حقيقة الزاوية والحادة إذا ضوعفت مرات لا 
تبقى حقيقتها فثبت أن الزاوية تبطل بالتضعيف. 

ومنهم من قال إنها من الكيف لقبولها المشابهة واللامشابهة وليس ذلك 
بسبب موضوعها الذي هو الكم فإذاً ذلك لذاتها فهي كيف وأما قبولها للمساواة 
فبسبب موضوعها الذي هو الكم كما أن الأشكال تقبل ذلك بسبب موضوعاتها 
التي هي الكم فإذاً ذلك لذاتها فهي كَيِف ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن 
يكون المشابهة مقولة عليها ولكن لا بالذات ولا بسبب محلها كما أبطلوه بل 
بسبب كيفية حالة فيها فإن الشيء كما يوصف بالعرض بوصف محله فقد 
يوصف بالعرض أيضاً بوصف صفته وهم ما أبطلوا ذلك . 


ومنهم من قال هي من الإضافة لأن اقليدس حدّها بأنها تماس خطين 
واعلم أن هذا الحد باطل لأن كل زاوية يقال لها كبرى وصغرى ولا شيء من 
المتماسش' كذلك ولأن المتماس محمول بالشركة على الخطين والزاوية 
ليقت كذلك.. 


ومنهم من قال الزاوية المسطحة"" مقدار متوسط بين الخط والسطح لأن 


- الضوء. 
قال عنه جورج سارطون : دهو أعظم عالم فيزيقي مسلم وأحد كبار العلماء ء الذين بحثوا في 
البصريات في جميع العصور. .» والترجمة اللاتينية لكتابه «المناظره كانت لها أثر عظيم على 
العلم في الغرب خصوصاً على «روجر بيكون» ودكبلره وفيها يتجلى الرّقي العظيم الذي 
وصلت إليه الطرق التجريبية» . 
راجع في ترجمته : 
«وعيون الأنباء» -1١1497/7‏ 20177 وتاريخ الحكماء للقفطي ص ١١5-١١4‏ . وأعلام الفيزياء 
في الإسلام للدكتورين الدفاع وشوقي ص 1١57‏ 176. والحسن بن الهيثم لأحمد سعيد 
الدمرداش (سلسلة أعلام العرب ‏ 85)» وتاريخ العلوم عند العرب للجر وصعيبي وغالب 
7-05( تراث العرب في 0 والفلسفة ليازجي وكرم .١141-١50‏ 

)١(‏ في نسخة: في كلا الموضعين من التماس» 

(؟) قال ابن سينا (في المرجع السابق) : 


4ه 


السطح هو أن يحدث بحركة الخط إلى جهة امتداده بعد آخر وإنما يكون 
كذلك إذا تحرك الخط بكليته فإنا إذا فرضنا إحدى نقطتيه ساكنة والأخرى 
متحركة لم يكن السطح تام والزاوية المجسّمة مقدار متوسط بين السطح 
والجسم لأن الجسم إنما يحدث بحركة السطح لا في جهة امتداده فإذا فرض 
أحد طرفيه ساكناً لم يكن الحادث جسما تاما. 


واعلم أن هذا الإنسان قد جهل ماهية السطح والجسم فظن أن 0 
لا يكون ذا عرض إلا إذا كان محاطاً بحدود أربعة والجسم لا يكون ذا عمق 
إلا إذا كان محاطا بحدود ستة ولم يعرف معنى قول الأوائل السطح ذو طول 
وعرض والجسم ذو طول وعرض وعمق وقد عرفت معنى ذلك في باب الكم 
وأما الجاعلون لها من الكم فتارة يرسمونها بأنها سطح أو جسم ينتهي إلى 
نقطة وهذا فيه نظر لأن السطح لا ينتهي بالذات إلى النقطة فإن نهايته هي 
الخط وإن أراد أنه ينتهي إلى الخط المنتهي إلى النقطة فلا بد فيه من إضمار 
هذه الزيادة. وصرّح بعضهم بها فقال إنها سطح يحيط به خطان بالفعل 
ينتهيان إلى نهاية واحدة وربما قيل سطح تحيط به نهايتان تتماسان وربما قيل 
سطح تحيط به نهايتان تنتهيان إلى النهاية. 

ثم قيل إن هذه الرسوم لا تميّز الزاوية عن الشكل فإن الشكل ينتهي في 
زواياه إلى النقطة وليس لأحد أن يقول انتهاء الشكل إلى النقطة بسبب زواياه 
وذلك للشكل بالعرض وللزاوية بالذات لأنا نقول لا شك أن الشكل موصوف 
في ذاته وحقيقته بهذه الخاصية فهب أن ذلك بسبب الزاوية حتى تكون هذه 
الخاصية محمولة على الزاوية أولاً وعلى الشكل ثانياً ولكن الزاوية والشكل 
لما كانا مشتركين فيها فلا بد من فصل يميّز أحدّهما عن الآخر.على أن الحق 
أنه ليس انتهاء المثلث إلى النقطة بسبب كونه ذا زاوية بل كونه ذا زاوية بسبب 
انتهائه إلى النقطة فأولاً هو مُنْتهِ إلى النقطة ثم هو ذو زاوية وأيضاً فلان هذا 
الحد لا يتناول الزاوية المجسمة لأنها لا تنتهى إلى نقطة بل إلى خط. 


32 «والزاوية المسطحة هي التي يحيط بها خطان متصلان لا على الاستقامة متحدبان على سطح» 
(صض7١).‏ 


ان 


وقال بعضهم الزاوية سطح يحده خط واحد ينعطف على نقطة واحدة. 
والفرق بين هذا وبين ما ذكرناه أولا من أنها السطح الذي يحيط به خطان 
يتُحدان على نقطة واحدة هو أن الأول مُشهر بأن قائله اعتقد أن الخطين 
المحيطين بالزاوية خط واحد وذلك باطل لأن كونه منعطفا على نقطة ل" 
يتحقق إلا إذا كانت النقطة موجودة بالفعل وإذا كان تالنقطة حاصلة بالفعل وكل 
واحد من قِسَمَي الخط متميز في ذاته عن الآخر قهما بحالة لولم يفرض 
اتصالهما أو تماسهما على تلك النقطة ولم يكن لأحدهما بالآخر تعلق كان 
الخطان اتن ثنين بالفعل لكن قد عرض لهما عارض فباعتباره حصل بينهما اتحاد 
وذلك العارض هو تلك النقطة المشتركة فإذأ الزاوية متقومة بالخطين من حيث 
لهما اتحاد وبينا أن ذلك الاتحاد أمر عَرضي ومعلومٌ أنالأمر الذاتي هو المقدم 
لآن العارض عارض لما هو الذاتي فإذا ليس الواجب أن يوضع أولاً في الخط 
خط واحد ثم يجعل له أثنينية بالانعطاف ولكن الأولى أن يوضع خطان 
ثم يجعل لهما وحدة الاتحاد فظاهر أن قول من قال الزاوية المسطحة هي 
السطح الذي يحيط به خطان يتحدان على نقطة أولى من قول من قال: هي 
انظح الذي ينظ يه خط وانخذ متبط على تقطة : 


الفصل الرابع في القول المحقّق في الزاوية 
من الظاهر أنه لا يمكن تصور الزاوية إلا إذا اعتبر المقدار متتحداً بين 

و ا 
وأما المجسمة فهي الجسم المتحد بسطحين ملتقيين بخط. 

فلنتكلم الآن في المسطحة فنقول الشيء الذي يحيط به الحدان 
المتلاقيان فى المسطحات إما أن يكون قد يحيط بهما حد غيرهما أو لا يحيط 
فإن لم يحط بهما ثالث فلا يخلو إما أن يكون حداه يلتقيان عند حَدّ مشتراك 
لهما بجزء أولا يلتقيان واللذان لا يلتقيان إما أن يكونا بحيث إذا وجدا يلتقيان 
أو لا يلتقيان بل يذهبان إلى غير النهاية فإن التقيا فيكون كحال الخطين 
المحيطين بقطعة دائرة أو شكل هلالي أو شكل بيضِي ثم إن هذا القسم سواء 
لم يوجد الحد الثالث أو إن وجد ولكن لم يلتفت إليه بل اعتير تحدّده بحدين 


للحت 


فقط فاعتباره من حيث هو كذلك هو اعتبار الزاوية وأما المتحدد بحد ثالث 
فاعتياره من حيث هو كذلك هو اعتبار الشكل . 


وبالجملة اعتبار تحدد السطح بحدين فقط هو الزاوية واعتبار تحدده 
بأكثر من حدين فهو الشكل وكما أن الشكل حفيقنه ملتثمة من السطح 
والحدود وهيئة إحاطة الحدود فكذلك الزاوية المسطحة حقيقنها ملكمة من 
السطح والخطين المتلاقيين على حد واحد وهيئة إحاطة الخطين بذلك 
السطح وكما أن المقدار المشكل كمية فكذلك السطح المحاط بخطين 
متلاقيين بحد واحد كمية وكما أن المهندس يعني بالشكل المتشكل فكذلك 
يعنى بالزاوية المقدار بالزاوية وكذلك يجعلون الزاوية منصفة ومساوية وعظيمة 
وصغيرة وكما أن هيئة إحاطة الحدود بالسطح هناك هي الكيف أو الوضع 
فكذلك هيئة إحاطة الخطين بالسطح كيف أو وضع وتحقيق الحق من هذين 
كما ذكرتاه و في الشكل فلا معنى للتطويل. 


الفصل الخامس فى إثبات الكَرَة والإسطوانة والمخروط" 
إنا قد أثبتنا الكرّة وبنينا عليها إثبات الدائرة وأما الآن فشبت الدائرة 
ابتداء بالطرق المذكورة ثم نبي عليها إثبات الكرّة إذا أخذنا 


)١(‏ يقول ابن سينا في الشفاء (أصول الهندسة): 

«الكرة ما يحوزها نصف الدائرة إذا أتيت القطر محوراً لا يزول» دعن القوس. وصركز 
الكرة ونصف الدائرة واحد. 
والمخروط هو الذي يحيط به سطح واحد أو سطوح يأخذ من سطح ويرتفع إلى نقطة تقابله . 
والأسطواني المستدير قاعدتاه دائرتان متوازيتان متساويتان وغلظ ما وهوما يحوزه شكل متوازي 
الأضلاح إذا ثبت ضلمع له محور وادير عليه» (ص  ”76‏ 777) . 
وفي «تعريفات» الجرجاني : 

١‏ الكرة هي جسم يحيط به سطح واحد في وسطه نقطة جميع الخطوط الخارجة منها إليه 
سواء. (ص 775). 

- الأسطوانة : شكل تحيط به دائرتان متوازيتان من طرفيه. هما فاعدتاه. يصل بينهما سطح 
مستدير يفرض في وسطه خط موازلكل خط يُفرض عى سطحه بين قاعدتيه؛ (ص 59). 
“ - المخروط المستدير: هو جسم أحد طرفيه دائرة هي قاعدته. والأخر نقطة هي رأسه. 
ويصل بينهما سطح تفرض عليه الخطوط الواصلة بينهما مستقيمة» (ص .)5١4‏ 


امه 


نصف دائرة ثم تخيّلنا محوره ثابتا وتخيلنا حركة ذلك القوس حول 
ذلك المحور إلى أن يعود إلى الموضع الذي بدأ منه فإنه يحدث من تلك 
الحركة كرة وإن تخيلنا حرّكة الأعظم من النصف على محور ثابت إلى أن 
يعود إلى موضعه الأول فيفعل السطح.وإن تخيلنا حركة اسه النصف 
على محوره فيفعل البيضي .وأما الأسطوانة فبأن تتحرك الدائرة حركة يلزم فيها 
مركزها خطا مستقيما طرفه مركز تلك الدائرة لزوما على الاستقامة والمخروط 
فبان يثبت المثلث القائم الزاوية ثم يتحرك على أحد ضِلْعَي القائمة حركة 
تحفظ بطرف ذلك الضِلْع مركز الدائرة ودائراً بالضلع الثاني على محيط 
الدائرة.وأما الكلام في إثبات سائر الأشكال فمذكور في الهندسة . 
الفصل السادس في أن الأشكال لا مضادة فيها” 

قد عرفت أن السطح المحدّب يستحيل أن يصير مستوياً والمسدوي 
يستحيل أن يصير مُقَيّيَا أو محدّباً وقد عرفت أن محل هذه الأعراض هو هذه 
السطوح فإذاً الموصوف بأحدهما”" يمتنع انتضصاقة بالآخر فليس لهما محل 
مشترك فلا تضاد بينهما أصلاً وأما أنها لا تقبل الاشعداد والضعف فالآمر فيه 
ظاهر ويسقط بهذا ظنٌُ من اعتقد أن في الأمور السماوية تضاداً لأجل ما فيها 
من التقبّب والتقعر لأن موضوعها ملطحان متغايران يمتنع اتصاف أحدهما بما 
اتصف به الآخر فلا يكون هناك تضادٌ أصلا. 


)١(‏ في نسخة: بأحدها. 


الباب الثالث 
في الخلقة وخواص الأعداد 
وفيه فصلان 


الفصل الأول فى الخِلقة 
لقائل أن يقول الخلقة عبارّة عن مجموع اللون والشكل وكل واحد 
منهما داخل تحت جنسٍ آخر فلو جَعَلتَم لكل شيئين يجتمعان نوعية على 
ة بلغت الأنواع إلى حد الا اتهاية لها لأآمرة واحنة بن مرارا غير تاهيه : 
فنقول إن الشكل إذا قارن اللون حصلت كيفية باعتبارها يصح أن يقال 
للشيء أنه حسن الصورة أو قبيح الصورة لكين والقبح الحاصلان للشكل 
وحذده أو اللون وحله غير الحسن والقبح الأوِينَ فلما حصل للمجتمع من 
اللون والشكل خاصة ولم يحصل للواحد منهما عرفنا حصول هيئة مخصوصة 
عند اجتماعهما فلا جرم جعلنا الخلقة كيفية مفردة. 


الفصل الثاني في خواص الأعداد 
الكلام في رسومها أليق بالصنائع الجزئية مثل «الأرتماطيقي» والذي 
نورد ها هنا أمران . 
الأول أن الزوجية والفردية ليستا من الأمور الذاتية لأنهما مقولتان على 
الاعداد المختلفة بالنوعية فلو كانتا ذاتيتين لبعض ما يدخل فيهما لكانتا ذاتيتين 
لكل ما يدخل فيهما إذ لا مُزِية لبعضها على البعض ولو كان كذلك لكنا لا 
نعرف عددا إلا ونعرف بالبداهة أنه زّوْج أو فَرْد وليس كذلك فإن العدّد الكثير 


؟'مه 


لا نعرف فرديته أو زوجيته إلا بالتامل والنظر فعرفنا أنه ليس واحد منهما ذاتياً 
لما تحته. 

الثاني أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة لأن المفهوم من الزوجية 
الانقسام بمتساويين ومن الفرّدية اللاإنقسام وه وأمر عدمي وعلى تقدير أن 
تكون الفردية كيفية ثبوتية باعتبارها يمتنع من قبول الانقسام لكا إنما اسنيية 
فرداً باعتبار أنه لا يقبل الانقسام لا باعتبار الكيفية المانعة من الانقسام فإن 
الناس يسمون الثلاثة فردا وإن لم يخطر ببالهم تلك الكيفية فعلمنا أن المفهوم 
من الفردية أمر عدمي . وهذا آخر الكلام في مقوله الكيف وبالله التوفيق 


الفن الثالث 
في بقية المقولات. وفيه بابان 
الباب الأول 
في المضاف”«» 
وفيه خمسة عشر فصلا 


الفصل الأول في ابتداء الكلام بالمضاف 
أعلم أن المضاف قد يراد به الأمر الذي عرضت الإضافة له وحده. وقد 
يُراد به نفس الإضافة وحدهاء وقد يراد به مجموع الأمرين أما الاعتبار الأول 
فهو خارج عن غرضناء وأما الاعتبار الثاني فهو المقولة؛ وأما الاعتبار الشالث 
فهو مُجَموع الاعتبارين ولما كان الوقوف في أول الأمر على المركبات أسهل 
من تخيّل بسائطها وتميز بعضها عن البعض لا جرّم أن الحكماء يتكلمون في 
هذا الباب أولا في المضافات وثانيا في نفس الإضافات. 


)١(‏ الإضافة هي إحدى المقولات العشر. والأشياء المضافة ‏ كما يقول أرسطو: «هي التي يقال 
ماهياتها وذواتها بالقياس إلى شيء آخرء إما بذاتها مشل القليل أو الكثير. وإمّا بحرف من 
حروف النسبة مثل إلى وما أشبه. مثال ذلك أن الأكبر ماهيته إنما تقال بالقياس إلى غيره» 
(راجم منطق أرسطو ‏ المقولات ص 48 من الجزء الأول وتلخيص منطق أرسطو ‏ المقرلات 
لابن رشد ‏ بتحقيق الدكتور محمود قاسم ص ١١9‏ وبتحقيق جيرارجها في /١‏ ص 77). 
ويعرفها ابن سينا في «والنجاة» بأنها «المعنى الذي وجوده بالقياس إلى شيء آخر وليس له 
وجود غيره» (ص )١١7‏ وكذا الغزالي في «معيار العلم» (ص )77٠١‏ والخوارزمي, (المصطلح 
الفلسفي ص )25١8‏ وعند الأمدي في «المبين» دهي عبارة عن صفتين تعقل كل واحدة منهما 
لا يتم إلا مع تعقل الأخرى» (المرجع نفسه 770). بينما يقول الجرجاني «الإضافة: حالة 
نسبية متكررة بحيث لا تعقل إحداهما إلا مع الأخرى. . . وهي النسبة العارضة للشيء 
بالقياس إلى نسبة أخرى» (ص ه5غ) . نظر أيضاً والمواقف» ص ١/7‏ - ىلالا والمعجم 
الفلسفي لصليبا ,.٠١5-51١١/١‏ والتقريب لحد المنطق لابن حزم (رسائل ابن حزم 
١560-4‏ ). 


فنقول المضاف «هو الذي تكون ماهيته مقولة بالقياس إلى غيره؛ وهذا 
الزن عدرض فيه الا عافات والمشافات معا والمعنى كوة الحاعية فرك 
بالقياس إلى غيرها هو أن تكون الماهية يحوج تعقلها إلى تعقل شيء خارج 
عنها لا كيفما كان فإن الملزومات إذا تصورت تصور معها لوازمها مع أن 
ماهيات الملزومات غير معقولة بالقياس إلى ماهيات اللوازم لوجوب كون 
الماهية التي هي أوّل الموضوعات والملزومات مستقلة بنفسها ومتقدمة بذاتها 
على اللازم وامتناع كون المضافين كذلك بل يكون المعقول المضاف 
المحتاج إلى تعقل غيره لا بخرررقي الدهنٍ وفي الخارج إلا لأجل وجود ذلك 
الغير بإزائه مثل الأخ فإن ثبوت الأخوة لاحد الاحوين لا يتقرر في الوجود 
والذهن إلا لكون ا للآخر كذلك فإن الوه هي اعتبار الشخص من 
حيث له أخ آخر بهذه الصفة وأما الفرق بين الإضافة والنسبة فقد ذكرناه عند 
الكلام في عدد المقولات. 
وإذ قد ذكرنا 9 المضاف فلنذكر أقسامه: فنقول إن المضافين إما أن 
يكون اسم كل واحد منهما دالا بالتضْمُن على ماله من الإضافة وإما أن يكون 
أحد المضافين اسمه يدل بالتضمن على ماله من الإضافة. وأما الثاني فلا 
يكون كذلك فأما ما يكون اسم كل واحد من المضافين غير دال على ماله من 
الإضافة فهو خارج عن هذا الباب لأن كل واحد من الاسمين يكون غير دال 
على الإضافة ولا على ذي الإضافة والعيم الأول مثل لفظتي الأب والابن فإِنُ 


لفظة الأب دالة على شيء ماله الابوة فتكون دلالتها على الابوة بالتضمن 
وكذلك لفظة الإابن. 


وأما القسم الثاني فهو على قِسمين لأن الدَّال بالتضمن على ماله من 
الإضافة إما أن يكون هو اسم المضاف أو اسم المضاف إليه مثال الأول 
الجناح فإنه مضاف إلى ذي الجناح ولفظ الجناح دال بالتضمن على الإضافة 
إلى ذي الجناح وأما ذو الجناح فإنما يدل على ماله من الإضافة بلفظة ذو 
ومثال الثاني العالم فإنه هو المضاف إليه العلم ولفظ العالم دال بالتضمن على 
ذلك وأما العلم وهو المضاف فإنما يدل على ماله من الإضافة بحرف يقترن به 


ميان 


وهو اللام في قولك العلم علم لعالم. 
الفصل الثاني في خواص المضافين”" 
ل 0 

وهي اثنتان فالاولى التكافؤ في لزوم الوجود بالقوة أو بالفعل في الذهن 
أو في الخارج وفي العدم أيضا فإن الأبوة ملازمة للبنوة وكذلك الأخوة للاخوة 
وإذا عدم أحدهما عدم الآخر. . 

فإن قيل المقدّم بالزمان مقول بالقياس إلى المتأخر فلا بد وأن تكون 
بينهما إضافة بالفعل مع أنهما لا يوجدان 2 وأيضا فإنا نعلم أن القيامة 
ستكون فبينهما إضافة بالفعل مع أن القيامة معدومة والعلم بها موجود. 

0 

وأجاب الشيخ عن الأول فقال أما التقدّم والتأخر فهما يعتبران من 
وجهين: الأول بحسب الذهن مطلقاً وهو بأن يحضر الذهن زمانين معأ فيجد 
اهما مدنا والآخر متأخراً ويكونان قد حصلا جميعا فى الذهن. والثاني 
بحسب الوجود مستندا إلى الذهن وهو أن الزمان المتقدم إذا كان موجودا 
فموجود من الزمان الآخرء أنه ليس هو بموجود ويمكن أن يوجد إمكانا يؤدي 
إلى وجوب كونه متأخراً وهذا الوصف للزمان الثاني موجود في الذهن عند 
وجود الزمان المتقدم فإذا وحد المتأخر فإنه موجود في الذهن حينئد وان 
الزمان الأول ليس موجودا ونسبته إلى الذهن نسبة شيء كان موجوداً فَمُْقِد وهذا 
أيضاً أمر موجود مع الزمان المتأخر فأما نسبة المتأخر إلى المتقدم على وجه 
آخر غير ما ذكرناه فلا وجود له في الامور لكن في الذهن . 

واعلم أن الاعتبار الأول هو الصحيح وهو تصريح بأن إضافة التقدم 
والتأخر مما لا وجود لها إلا في الذهن.وأما الإعتبار الثاني فقوله الزمان 
المتقدّم إذا كان موجودا فموجود من الآخحر أنه ليس هوبموجود ويمكن أن 


)1( قارن منطق أرسطو ‏ المقولات - 6٠ 494/١‏ وتلخيص منطق أرسطو لابن رشد ‏ المقولات 
ص ١١95-1١١١‏ وبتحميو جهامي 4٠-١‏ . المواقف ص ١78‏ والتقريب لابن حزم 
0-”117كء ومعيار العلم ص 73237. 


يفن 


يوجدء فيه نظر لأنه يوهم أنه إذا لم يكن موود فللاوجوده وجود وذلك ظاهر 
الاستحالة فإن اللاوجود لو كان وجودا لكان الشىء نفس نقيضه وذلك مما لا 
يلتزمه العقل فإذا كان جزء من اجزاء الزمان موجوداً ولم يكن الجزء الآخر 
موججرداً فاللاوجود للجزء الآخر لسب أمرا وا حي تفع بينه وبين الجزء 
الجاضر إضافة وجودية . 

وأغيا فتكديين اق كون لآ وخود الزء الممتفيل أرا وتضوديا لكن 
الجزء + لحار لب كتعدينا على 0 وود الميطيل بل على وود المستتفل 
ووجود المستقبل غير حاضر وإلا لم يكن مستقبلا فعلمنا أن هذه الإضافة مما 
لا وجود لها في الأعيان أصلا بل في الاذهان على الوجه الذي قرره في 
الجواب الأوّل. 

وأما العِلّم المتعلق بأن القيامة ستكون فهو علم بكم من أحكام 
القيامة» وهو صفة أنها ستكون فهذه الصفة حاضرة في الذهن وحضورها في 
الذهن لا يكون إلا حال كونها معدومة في الأعيان فإذاً المعلوم حاضر مع 
العلم . فهذا هو الكلام في بيان تلازم الإضافتين. وأما مَعْروضا الإضافتين 
فعلى ثلاثة أضرب : 

(ألف) قد يكونان بحيث يصح وجود كل واحد منهما مع عدم الآخر 
ذات المملوك مع عدم المالك. 

39ظ ومنه ما يصح وجحود أحدهما دون الآخر ولا يصع وجود الآخر دونه 
كالمعلوم والممحسوس فإنه يصح وجود ذات كل واحد منهما فع دم العلّم 
والحس ولا يصبعح وجحجود ذات العلم والحس مع عدم ذات المعلوم 

(ج) ومنه ما يمتنع وجود ذات أحدهما عند عدم ذات الآخر كالمعلول 
الذي ل يكون اعم من علته . 

الشانية وجوب انعكاس كل واحد من المضافين على الآخر ومعنى 


ممه 


الانعكاس أن يحكم بإضافة كل واحد منهما إلى صاحبه من حيث كان مضافا 
إليه فكمايقال الأب أب الابن فيقال الابن إبن الأب والعبد عبد المولى والمولى 
مولن النيد آم إذا أضيف الهالافن حت مويضات ايهال يحتاهذا 
الانعكاس في الإضافة مثلا إذا وقعت إضافة الأب إلى الابن لا من حيث هو 
ابن بل من حيث هو إنسان فقيل الأب أب الإنسان لم تنعكس الإضافة ولم 
يصر الإنسان مضافاً إلى الأب فلا يقال الإنسان إنسان الاب. 

وقد يصعب رعاية قاعدة الإنعكاس في المضاف إذا لم يحصل منه 
مجرد الإضافة والطريق فيه أن تجمع أوصاف الشيء فأي تلك الأوصاف إذا 
وضعته ورفعت غيره بقيت الإضافة أو رفعته ووضعت غيره ارتفعت الإضافة 
فهو الذي إليه الإضافة الحقيقية الواجبة الانعكاس فإذا رفعت من الابن أنه 
حيوان أو إنسان أو ناطق أو ما شئت من الأوصاف واستبقيت كونه ابنأ بقيت 
إضافة الأب إليه وإن رفعت كونه ابنأ واستبقيت هذه الأوصاف كلها لم تبق 
الإضافة فعلمت بهذا أن التقابل الحقيقى فى الإضافة هو بين الأب والابن 
وهما اللذان ينعكس أحدهما على الآخر.. ْ 

ثم اعلم أن هذا الانعكاس منه ما لايحتاج إلى حرف النسبة وذلك إذا 
كان للمضاف بما هوا مضاف لفظ موضوع كالعظيم والصغير ومنه ما يحتاج إلى 
ذلك فإما أن يتساوى حرف النسبة من الجانبين وهو كقولنا العبد عبد للمولى 
والمولى مولى للعبد وإما أن لا يتساوى وهر كفرنا العالم عالم بالعلم والعلم 
علم للعالم وذلك كالأب فإنه وإن كان مقولا بالقياس إلى الابن إلا أن له في 
نفسه ماهية غير مقولة بالقياس إلى الابن. 


الفصل الثالث في تحقيق الكلام في الإضافة التي هيّ المقولة 


ورسمها أنها التي لا ماهية لها سوى كونها مضافة وبيان ذلك أنا رَسَمنا 
المضاف بأنه: الذي تكون ماهيته مقولة بالقياس إلى غيره. 


ثم إن ذلك على قسمين: أحدهما أن تكون له ماهية وراء هذه المقولة 
وذلك كالاب فإنه وإن كان مقولاً بالقياس إلى الابن إلا أن له في نفسه ماهية 


4ه 


غير يفول بالقياس إلى الاين وى كونه [ إنساناً أو شيئاً آخر والآخر أن لا 
تكون له ساعن وواء هده المقزلة ودلك كالايرة فإنه ليس لها ماهية إلا هذه 
المقولية وإذا عرفت ذلك ثبت أن الرسم الذي ذكرناه هو تعريف المضاف 
الحقيقى بالمضاف الذي يدخل فيه الحقيقي وغير الحقيقي فلا يكون ذلك 
تعريفاً للشيء بنفسه 

وإذا عرفت ذلك فنقول: إنا لم نجعل المقولة هي المضاف العام لأن 
مفهومه أنه شيء ماذو إضافة كما أن الأبيض شيء ماله بياض ولو جعلنا 
المشتق اسمه من الأعراض مقولة لصارت المقولات غير متناهية فلهذا لم 
نجعل المضاف المطلق مقولة وجعلنا المضاف الذي لا ماهية له سوى كوته 
انا ل 

فإن قيل الإضافة أيضاً شيء مقول ماهيته بالقياس إلى الغير فيجب أيضاً 
أن لا تجعلوها مقولة فنقول الفرّق بينهما أن الشيئية المحمولة على المضاف 
الحقيقي ليس لها تخصص إلا بكونه مضافاً وأما الشيئية المحمولة على 
المعنى الآخر فإنه ليس تخصصها بكونه مضافاً بل بأمر آخر وهو كونه جوهراً 
أو كْمَأْ أوغير ذلك ثم يلحقه بعد ذلك التخصص بالإضافة وإذ قد ذكرنا حقيقة 
الإضافة التي هي المقولة فلنتكلم في وجودها أولاً ثمّ في أحكامها ثانياً . 


الفصل الرابع في أن الإضافة هل لها وجود في الأعيان أم لا؟ 
من الناس من زعم أنها غير موجودة في الأعيان بل هي من الاعتبارات 
الذهنية كالكلية والجزئية واحتج عليه بأمور خمسة . 
الأول أن الإضافة لو كانت موجودة في الأعيان لزم التسلسل لأن تلك 
الإضافات بكون موجودة في محل فكونها فى المحل غير مقهوم كونها إضافة 
لأن الأبوة مثلا إذا كانت موجودة في الأعيان كانت في محل ومقهوم كونها في 
محل غير المفهوم من الأبوة فتكون تلك الإضافة عارضة للأبوة والكلام فيه 


)1( في نسخة: «إلا أن وراء ذلك ماهية اخر فاه 


هه 


كالكلام في الأول ويلزم منه التسلسل. 

أجاب الشيخ عنه بأن قال يجب أن نرجع في حل هذه الشبهة إلى حد 
المضاف المطلق فنقول المضاف هو الذي ماهيته مقولة بالقياس إلى غيره وكل 
شيء في الأعيان يكون بحسب ماهيته إنما يقال بالقياس إلى غيره فكذلك 
الشىء من المضاف لكن فى الأعيان أشياء كثيرة بهذه الصفة فالمضاف في 
الأعيان موجود ثم إن كان في المضاف ماهية أخرى فينبغي أن يجرد ماله من 
المعنى المقول بالقياس إلى غيره.فذلك المعنى بالحقيقة هو المعنى المقول 
بالقياس إلى غيره وغيره إنما هو مقول بالقياس إلى غيره بسبب هذا المعنى 
وهذا المعنى ليس مقولاً بالقياس إلى غيره بسبب شيءٍ غير نفسه بل هو 
مضاف لذاته فليس هناك ذات وشيء هو الإضافة بل هناك مضاف بذاته لا 
بإضافة أخرى فتنتهي من هذا الطريق الإضافات وأما كون هذا المعنى 
المضاف بذاته في هذا الموضوع قله وجود آخر مثلا وجود الابوة في الأب أمر 
زائد على ذات الأب وذلك الوجود افيا مضاف فليكن هذاعارضا من 
المضاف 2 المضاف وكل 0 منهما مضاف لذاته إلى ما هو مضاف إليه 
بلا إضافة خرن فالكون مسولا مضاف لذاته والكون أبوة مضاف لذاته فهذا 
ما قاله الشيخ . 

واعترض بعضهم على هذا الجواب فقال كان هذا الكلام رَدْ على من 
يقول المضاف الذي هو المقولة يكون مضافا بإضافة أخرى وإلزام الشبهة ليس 
من هذا الوجه بل من وجه آخر وهو أن الابوة مشلا من .بحي هي أبزة ماهية 
عق بالقياس إلى الوبن ثم إنها عارضة لموضوع هو الأب فعروضها للأب 
ليس هو نفس كونها أبوة لأن الابوة إضافة بالقياس إلى البنوة ة وعروض الأبوة 
لذات الأب إضافة بالقياس إلى المحل الذي هو الأب فإذاً عروض الأبوة 
للأب حالة زائدة عليها عارضة للأب وهَُلّمٌ جرأً إلى ما لا نهاية له. 

وهذا الاعتراض غير متوجّه لأن غايته بيان أن الأبوة موصوفة بإضافة 
أخرى وهي العُروض للموضوع ولكن لم قلتم إن العروض للموضوع لا بد له 
من إضافة أخرى وذلك لأن الأمر المقول بالقياس إلى الغير إن كان له مفهوم 


اكه 


آخر وراء تلك المقولية فحينئذ لزم الحكم بالتغاير وإن لم يكن له مفهوم وراء 
تلك المقولية امتنع الحكم بالتغاير فهاهنا لما رأينا الأبوة عارضة للموضوع 
وكان مفهوم الأبوة غير مفهوم العروض للموضوع لا جرم حكمنا بتغايرهما 
واعترفنا بأن الأبوة عرضت لها إضافة وهي كونها عارضة للموضوع وأما 
العروض للموضوع فليْس له مفهوم وراء ذلك فلا يلزم أن يكون للعروض 
للموضوع عروض آخر للموضوع حتى يلزم التسلسل بل يكون ذلك العروض 
للموضوع عارضاً للموضوع لذاته ونفسه لا لغيره فاندّقع التسلسل . 

الثاني لو كانت الإضافة موجودة في الأعيان لكان تقدم الزمان اللتيدم 
على الزمان الحاضر وصفاً 8 ولو كان ثابتا لكان الزمان الموصوف به ثابتا 
فكان الزمان المتقدم ثابتا مع الزمان الحاضر به والتالي محال فالمقدم مثله 
وأجيب عنه هب أن هذه الإضافات غير موجودة في الأعيان فلم يلزم أن لا 
يكون سائرها موجودة . 

الثالث أن الإضافة لو كانت موجودة لكانت مشاركة لسائر الموجودات 
في الوجود ومتمايزة عنها بخصوصيتها ولا شك أنه ما لم يتقيد الوجود بتلك 
الخصوصية لم توجد الإضافة في الأعيان فيكون ذلك التقيد سابقا على وجود 
الإضافة لكن ذلك التقيد هو نفس الإضافة فإذا لا توجد الإضافة إلا إذا 
زعت الاقانة كيلها فكرن تحدوك الآفافة الراحدة مشروظا يمنا له زفاية اله 
من أمثاله وذلك محال. 

الرابع أن الوجود من حيث أنه وجود إما أن يكون مضافاً أو لا بكود 
مضافا فإن كان مضافا فكل موجود مضاف هذا خلف. وإن لم يكن مضافا 
فالإضافة لو كانت موجودة في الأعيان فهي لا تكون مضافة من حيث أنها 
تكون موجودة فالمضاف من حيث إنه مضاف غير موجود وهو المطلوب . 

الخامس لو كانت الإضافة 1 وود واقِذا لرّمِ أن يكون الباري تعالى 
محلا للحوادث لأن له مع كل حادث إضافة بأنه موجود معه وتلك الإضافة ما 
كانت حاصلة قبل ذلك وتزول بعد زوال ذلك الوقت فيجب أن يكون الباري 
تعالى محلا للحوادث وذلك شنيع . 


وأما القائلون بإثبات الإضافة فاحتجوا عليه بأنا نعْلم أن السماء فوق الأرض 
فهذه الموقية إما أن تكون مجرد عمل عمل العُقل أولها في الخارج اعتبار والأول 
باطل لأن كل ما لم يكن لَهُ في الخارج اعتبار لم يدخل فيه الصّدْق والكذب 
فإن تاثلا لواقال آنا الرقين الحينة ورا لع.رعك كي لآلهاا برهن غفل 
عقله لا عن الشيء في نفسه فكذلك هاهنا كون السماء فوق الأرض إن كان 
شيئاً بحسب عمل العقل لم تكن هذه القضية واجبة الصدق ولا ضدها واجبة 
الكذب وبطلان التوالي يدل على أن كون السماء فوق الأرض ليس مجرد 
عمل العقل بل له في الخارج ثبوت وهكذا القول في كو ريك آنا لعموق :اننا 
له وكذلك سائر الإضافات . 

فإن قيل إن ذلك يوجب أن يكون كون الأمس متقدماً على اليوم وصفاً 
ثبوتياً في الخارج مع أن ذلك قد بطل بالدليل المذكور فنقول التقدم والتأخر 
متضايفان بين المعقول المأخوذ من الموجود الحاضر والمعقول الذي ليس 
مأخوذاً من الموجود الحاضر وأما قبل ذلك فلا يكون الشيء في نفسه متقدما 
فكيف يتقدم على لا شيء موجود فما كان من المضافات على هذا السبيل 
فإنما تضايفه في العقل وحده ولا يكون موجودا في الأعيان بخلاف كون 
السماء فوق الأرض فإن السماء والأرض لما كانت موجودتين كانت فوقية 
إحداهما على" الأخرى وضفا ريا كوف عل اععار المسيير وان أذلة الغاة 
فليست في غاية القوة ولنا فيها نظر. وبالله التوفيق. 


الفصل الخامس في كيفية تحصيل الإضافة 
إن الإضيافة ليس لها وجود مفرد بل وجودها أن تكون أمراً لاحقاً للأشيياء 
وتتمهبينا بتخصص هذا اللحوق ويفهم ذلك على وجهين أحدهما: أن 
يوجد اللحوق والإضافة 2 وذلك ليس هو المقولة بل هو مركب . وثانيهما أن 
توجد الإضافة وي بها النحو من ذلك اللحوق الخاص العقلي ويوجدان 
جميعاً كعارض واحد للحُوق وهذا هو تنويع الإضافة وتحصيلها فإن المشابهة 
مثلاً وموافقة في الكيفية والموافقة في الكيفية غير الكيف الموافق فالكيف 


مده 


الموافق ليس هو إضافة بل شيء ذو إضافة وأما الموافقة المنسوبة إلى الكيفية 
فهي نوع من المضاف وكذلك القول في المساواة والمماثلة واعلم أن الاإضافة 
إذا كانت في أحد الطرفين محصّلة كانت في الطرف الآخر محصّلة وإن كانت 
في أحد الطرفين مطلقة كانت في الطرف الآخر مطلقة.مثاله أنا إذا أخذنا أولا 
ا عقا على الإطلاق فهو بإزاء الت العددي على الإطلاق فإذا حصّلنا 
العدد الذي هو الضعف حتى صارت الضعفية محصلة صار الجانب الآخر 
وهو النضّفية محصلا فإنه إذا تحصل الشيء الذي هو الضعف تحصل الشىء 
الذي لا محالة هذا ضعفه فظهر من هذا أن أي المعتافين عرف بالتحضيل 
عرف الآخر به ولكن ذلك إنما يكون إذا كان التحصيل تحصيلاً للاضافة وأما 
إذا كان تحصيلاً لموضوع الإضافة لم يلزم أن يتحصل المضاف المقابل له مثاله 
إذا كانت الابية إضافة عارضة لعضو ما بالقياس إلى ذي الرأس فإذا حصّلنا 
ذلك العضو من حيث هو جوهر حتى صار هذا الرأس بهد الليقصيل | نا 
دَخل موضوع الإضافة لا نفس الإضافة فلا جرم لا يلزم من العلم بهذا الراس 
العلم بالشخص المعين الذي هو ذو الرأس 


الفصل السادس في أن الإضافة كيف يكون تحصيلها 
النوعي وتحصيلها الصنفي وتحصيلها الشخصي 

أما التحصيل النوعي فهو مثل المساواة فإنك لو تومّمت فيها بدل الكمية 
كيفية لم تجد للمساواة وجودا. 

وأما التحصيل الصّنفي فهو أن تحصل الإضافة لموضوع ثم تقرن بذلك 
الموضوع عارضا غريباً لولم يكن لم يبعد أن تبقى تلك الطبيعة من الإضافة 
فذلك لا ينوع الإضافة بل ربما يكون صنفها كأبوة الرجل العادل وأبوة الرجل 
الجائر فإنهما تختلفان فى أحوال ولكن خارجة عن الماهية فإن الرجل العادل 
لو توهمته غير عادل لم يزل بذلك المعنى الذي هو الأبوة . 

وأما التحصيل الشخصي فهو كأبوة هذا وأبوة ذاك بل كالجوار الذي 
لكل واحد من الجارين وأما بيان أن كل واحد من المضافين يجب أن تقوم به 


4كه 


إضافة.غير التي قامت بالآحر فذلك مما صححنه بالبرهان حيث بينا استحالة 
قيام العرض الواحد بالمحلين. 
الفصل السابع في تقسيم اللإضافات 

وذلك من وجوه أربعة: الأول أن منها ما هو مختلف في الطرفين ومنها 
ناخو متفئ والمتعلف: كالشعك والتفف والمفق نكل المشاوق والمسجازي 
والمماس والمماس وغيرهما ثم إن المختلف قد يكون اختلافه محدودا 
كالنصف والضعف ومنه ما لا يكون محدوداً إلا أنه مبني على محدود كالكثير 
بالإضعاف والكل والجزء ومنه ما ليس بمحدود ولا مبني على المحدود مثل 
الزائد والناقص . 

والثاني المضافان إما أن يكونا شيئين لا يحتاجان في عروض الإضافة 
لهما إلى اتصافهما بصفة أخرى حقيقية لأجلها صار مضافاً إلى الآخر مثل 
المتيامن والمتياير فإنه ليس في المتياين صفة حقيقية صار لأجلها مُتيامِناً 
وكذلك المتياسر وأما أن يكون فى كل واحد منهما صفة حقيقية صار لأجلها 
مفحافاً إن الأخجر مكل العاف والمعشوق فإن :فى العاشق هيكنة إدراكية هى 
نذا الأصافة وى المعشوق كينة مركي لاجلها :عار مكرتا لعاشفنه انا أن 
تكون هذه الصفة موجودة في أحد الجانبين دون الآخر مثل العالم والمعلوم 
فإن العالم حصل في ذاته هي العلم صار لأجلها مضافا إلى الآخر والمعلوم 
لم يحصل في ذاته شيء آخر صار به مضافاً. 

الثالث قال الشيخ : تكاد أن تكون المضافات منحصرة في أقسام 
المعادلة. والتي بالزيادة» والتي بالفعل والانفعال.» ومصدرها من القوة والتى 
بالمحاكاة. فأما التي بالزيادة فإما من الكمّ فهو ظاهر وإما من القوة فهو كالغالب 
والقاهر والمانع وأما التي بالفعل والانفعال فكالأب والابن والقاطع والمنقطع 
والتي بالمحاكاة فكالعلم والمعلوم والحس والمحسوس فإن العلم يحاكي 
هيئة المعلوم والحس يحاكي هيئة المحسوس على أن ذلك لا ينضبط تقديره. 


الرابع الإضافة قد تعرض للمقولات"" كلها أما في الجوهر فكالاب 
)١(‏ قارن: المواقف ص .١78‏ ومعيار العلم للغزالي ص 1715١‏ -717175. 
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والابن. وفي الكم المتصل فحصم والصغير. ٠‏ وفي المنفصل كالكثير 
والقليل. وفي الكيف كالأحرٌ ليت وفي المضاف كالأقرب والأبعد. وفي 
الأين كالأعلى والأسفل. وفي منى كالأقدم والأحدث. وفى في الوضع كالأشد 
اتتصاباً واتحناء. وفي الملك كالاكنى اله وفي الفعل كالاقطع 
والاجرمء وفي الأتعال #الاعد يشا وتقطعا , 


الفصل الثامن في أن الإضافة هل تقبل التضاد أم لا؟ 

ذكر الشيخ في باب الكمْ عند اشتغاله بيان أن العظيم لا يضاد الصغير 
ما يشعر بأن التضاد لا يُعرض للإضافات وبيّن ذلك من وجهين: الأول أن 
تقابل التضاد ليس نفس تقابل التضايف لأنا نجد طبائع الأضداد لا تتضايف 
ونجد في الإضافات مما لا يتضاد كالجوار والجار. 

ثم نعلم أن التضاد من حيث هو تضاد متضايف فيجب أن يكون في 
المتضادين شيء لا تضايف فيه.فلما كان التضاد من حيث هو تضاد متضايفا 
بقي أن يكون الشيء الذي هو في المتضادين ليس بمتضايف وهو موضوعات 
التضاد فثبت أن المضادة لا توجد إلا فى موضوعات غير متضايفة. الثانى أن 
الإضافات طبائع قمر سكف انها سد أن يعرض لها التضاد لآن أقل 
درجات المعروض أن يكون مستقلا بتلك المعروضية. 

ثم قال في باب الإضافة إن المضاف يُعرض له ما يعرض لمقوليِه ولما 
كانت الضعفية تعرض للكم وكان لا مضادة للكم لم تعرض للضعيفة مضادة 
ولها كانت إضافة الفضلية عارضة في الكيف وفي الكيف اتضاد لا جرم جاز 
أن يعرض لهذه الإضافة تضاد وكذلك لما كان الحار كنا للبارد كان الاسير 
ضدا للأبرد. 

ثم إن بعض المتأخرين ظن أن بين هذين الكلامين تناقضاً وليس الأمر 
كذلك فإن الإضافة لما كانت طبيعة غير مستقلة بنفسها بل كانت تابعة 
للمضاف وجب أن تكون في هذا الحَُكُم تابعة أيضاً فإن كانت معروضاتها 
متضادّة وجب أن تكون هي أيضا متضادة إذ لو لم يلزم من تضادٌ معروضاتها 
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تضاذها كانت الإضافات مستقلة بأنفسها وغير تابعة لمعروضاتها فلهذا حكمنا 
أن لاخر يحي أن ركون فيد لابرد وما 'إدا كاذك امدروسانها حدر لتقادة 
امتنم عروض التضاد لها إذ لو عرض التضاد لها دون معروضاتها كانت مستقلة 
بأنفسها فلهذا حكمنا بأن العظيم لا يضاد الصغير فثبت أن الكلام إنما يَسْلم 
عن التناقض إذا قيل على هذا الوجه فكيف يظن بذلك كونه متناقضا نعم 
الشيخ أطلق القول في باب الكم أن الإضافات لا تتضاد وعنى بذلك أنها لا 
تنضاد استقلالاً لا أنها لا تتضاد تبعا. 
الفصل التاسع في أن الإضافة قابلة للأشد والأضعف 

الحكم في هذا الموضع كالحكم في التضاد فإن كانت معرُوضات 
الاضافة قابلة للأشد والأضعف كانت الإضافة قابلة لذلك على سبيل التبعية 
وإلا فلا. 

لومخ الناض من طن أن الكمية لما كانت قابلة للاشد والاضعف 
وللأقل الأكثر وجب أن يكون غير المساوي قابلا للأقل والأكثر كما أن الكيفية 
لما كانت قابلة للأشد والأضعف كانت المشابهة قابلة لذلك فنقول إن غير 
المساوي قابلاً للأقل والأكثر كما أن الكيفية لما كانت قابلة للأشد والأضعف 
كانت المشابهة قابلة لذلك فنقول إن غير المساويء لا يكون أشد وأضعف 
ولكن قد يكون أقرب وأبعد فإن العشرة أبعد في المساواة للثلاثة من التسعة 
والسبب في الأمرين ما عرفت من أن الكم لا يكون قابلآللاشد والأضعف وإن 
كان قابلاً للأقل والأكثر فعلى هذا يكون غير مسارٍ وأقرب من غير مساو آخر 
وأما في كونه غير مساو فلا يقبل الزيادة والنقصان وإذ قد فرغنا عن الأمور 
الكلية للإضافة فلنذكر أحكام أقسامها. 


/اكم 


الفصل العاشر في تفسير التتالي والتشافع 
والتداخل والإلتصاق والاتصال”"' 

المتتاليان هما اللذان ليس بين أولهما وثانيهما شيء من جنسهما""' 
وتلك الأشياء قد تكون متفقة النوع مثل بيت وبيت وقد تكون مختلفة النوع 
مثل صف من إنسان وشجر وححَجر فحينئذ لا تكون متتالية من حيث أنها 
مختلفة بل من حيث أنها يجمعها أمر عام ذاتي كالجسمية أو عرضي كالقيام 
عقا أ( السهومن ما 

والمتماسان هما اللذان طرفاهما معاً في الوضع أي في الإشارة لا في 
المكان فإن الأطراف لا تحصل في المكان ثم إذا تعدى لقاء كل واحد منهما 
طرف الآخر حتى يلقى ذاته بالأسر لم تكن ذلك مماسة بل مداخلة إذ ليست 
المداخلة إلا أن تلقى كلية أحد المتماسين كلية الآخر حتى أن فضل أحدهما 
لم يكن داخلاً كله بل ما يساويه منه فهذا هو حقيقة المتداخلين وأما كونهما 
في مكان واحد فذلك لازم المداخلة لا أنه ماهيتها. 


واعلم أن في حقيقة التماس إشكالاً وهو أن الجسمين إذا تماسا 


)١(‏ يقول ابن سينا فى رسالة الحدود: 
«يقال اتحاد لاجتماع أجسام كثيرة بالتتالي كالمدينة, وإما بالتماس كالكرسي والسريرء وإما 
بالاتصال كأعضاء الحيوان. . . وحد التتالي : هو كون الأشياء التي لها وضع ليس بينها شيء 
آخر من جنسهاء (المصطلح صن 11١‏ 
ويعرف الآمدي ‏ في المبين ‏ التتالي بقوله: 
«التتالي اعبار عن اندية وق شيو ءاخر إلى اكيم أول من غير فاضل يفم يدهجاة: 
وأما التماس «فعبارة عن ما يلاقي الدواب (لعلها الذوات) بأطرافها على وجه لا يكون بينهما 
يعد أعلةه. 
وأما التداخل فعبارة عن ملاقاة شىء بأجمعه لآخر بأجمعه ويتبعه كون كل واحد من 
المتداخلين فى مكان الأخر. 
وأما التلاصق فعبارة عن التماس بين متلاصقين هما رفيق في الانتقال ولا يكون الانفكاك 
لاحدهما عن الآخر إلا قسراً. 
وأما الاتصال فعبارة عن اتحاد مقدارين في حدٍ مشترك بينهما يكون هو طرفاً لكل واحد 
منهماء (المصطلح ص 750). 


(؟) في نسخة من غير جنسهما. 


اياون 


بسطحيهما فالسطحان لا يخلو إما أن يتلاقيا بالكلية أو لا بالكلية فإن كان لا 
بالكلية فالسطحان كل واحد منهما يلاقي الآخر بأحد طرفيه دون الطرف الآخر 
فيلزم أن ينقسم السطح في عمقه فيكون السطح جسما لا سطحا هذا خلف 
ثم إنه يحتاج إلى سطح آخر ويلزم منه التسلسل . 

وأا إن تلذننا بالكلنة مهار رفديما ولخدا نلة تخلرإما انمد 
أحدهما عن الآخر أو لا يتميز فإن تميز امتنع أن يكون ذلك الحبير لماهنيها أو 
لشىء من لوازم الماهية لتساويهما فيها لاتحادهما في النوع وأما بالعوارض 
فهو محال أيضا لأن ذلك إما المحل أو المكان أو الوقت أو الزمان وليس أحد 
السطحين مختصاً بشيء من ذلك دون صاحبه. 

قينا فالشيئان المتساويان في النوع المتحدان في الوضع لا يمكن أن 
يختص أحدهما بشيء من العوارض دون صاحبه إذ ليس ثبوته له أولى من 
ثبوته لصاحبه بعد تساويهما في القبول وجهات الاختصاص فإذا ليس بينهما 
اختصاص وامتياز أصلاً فإذاً بطل الإثنينية فإذأ يصير سطحان سطحا واحدا 
مشتركا بين الجسمين.ء فإذا المتماسان ليس لهما طرفان بل طرف واحدء. فإذا 
المتماسان غير متماسين بل متصلين هذا خلف. وهذا الإشكال قائم بعينه في 
تماس السطحين بالخطين وفي تماس 0 

وحله أن أحد الجانبين يلاقي الآخر بالكلية ويتميز (احدهما عن الآخر لا 
بالماهية ولوازمها بل بالعوارض وهو كون أحد الولح نهاية لأحد الجسمين 
دون الجسم الآخر وهذا الأمر قد كان حاصلاً له قبل التماس فيبقى ذلك 
العارض عند التماس ويحصل به الامتياز. 

وأما 0 فهو ال تماس تال من حيث هو كذلك.والظاهر أن مفهوم 
اللفظ لا يقتضي مشاركة الأمور المتشافعة في النوع . 


وأما الالتصاق فهو كون الشيء ففاس] لغيره بحيث ينتقل بانتقاله وتلك 
لخادو إمنا اناق عر اي الحم أذلى 


كن 


ينفتح بزوال صورة السطح من استوائه إما إلى تقبيب أو تقعير والجسم لا 
واحد من السطحين لسيلانه ثم من شأنه أن يجف ويصلب كالغراء رضن 
لذلك التزام سطحيّ الجسمين بواسطته.وأما الاتصال فقد ذكرناه في باب 
الكم . 
الفصل الحادي عشر في المتقدّم والمتأخر معاً:"» 

المتقدم يقال على خمسة أنحاء: الأول المتقدم في الزمان فأما في 
الماضي فكلما كان أبعد من. الآن الحاضر فهو المتقدم وأمَا في المستقبل 
فكلما هو أقرب إلى الآن الحاضر فهو المتقدم . 

الثاني المتقدّم بالرتبة وهو ما كان أقرب من مبدأ معيّن. ثم المراتب 
منها طبيعية كترتيب الأنواع التي بعضها تحت بعض والأجناس التي بعضها 
توق )تعض :ومتها وضبعية كترتين الشقوف فق المسحد بالمنة إلى المتحررات 
أو إلى الباب وكذلك المتقدّم في الرتبة قد يكون طبيعيا كتقدم الجسم على 
الحيوان إذا ابتدأت من الجواهر وكتقدم الحيوان عليه أن ابتدأت من الإنسان 
وقد يكون وضعيا كتقدم الصف القريب من المحراب أن جعلت المحراب هو 

الثالث المتقدّم بالشرف كتقدم أبي بكر على عُمَّر رضي الله عنهما. 


الرابع المتقدم بالطبع وهو الذي لا يمكن أن يوجد الآخر إلا وهو 


الخامس المتقدَّم بالعِلّية وذلك كتقدم حركة اليد على حركة الخاتم 


)١(‏ قارن التعريفات للجرجاني ص 88 والمواقف ص 18١ - ١78‏ منطق أرسطو- بتحقيق بدوي 
7١-05١‏ تلخيص منطق أرسطو ‏ لابن رشد 7١ 54/١‏ تلخيص كتاب المقولات لابن 


رشد ص .١51-1١55‏ 


ام 


فإنهما وإن كانا معافي الزمان لكن العقل يقضي بأن حركة الخاتم مترتبة على 
حركة اليد ومستفادة منها وأما حركة اليد فهي غير مترتبة على حركة الخاتم . 

واعلم أنه لم توجد دلالة قاطعة على انحصار أقسام المتقدم والمتأخر 
في هذه الخمسة بل البحث التام لم يوصل إلا إلى هذه الأقسام ثم إن هذه 
الأقسام بأسرها مشتركة في أمر واحد وهو أن المتقدم هم الذي لا يوجد 
للمتأخر المعنى المعتبر فيه التقدم والتأخر إلا وقد وجد للمتقدم . 

فإن قيل تقدّم العلة على المعلول إما أن يكون لماهيتهما أو لنفس العلية 
والمعلولية أو لمجموع الامرين أعني الماهية مع اعتبار العلية والمعلولية 
والأول باطل لأن حركة اليد إذا اعتبرت من حيث أنهاحركة اليد واعتبرت خركة 
الخاتم من حيث أنها حركة الخاتم لم يكن بينهما تقدّم أو تأخر أو معية لأن 
كل ماهية إذا اعتبرت من حيث هي هي فهي لا متقدمة ولا متأخرة ولا مقارنة 
على ما عرفت في باب الماهية والثاني أيضا باطل لأن العلية والمعلولية 
وصفان إضافيان فيكونان معا في الوجود فيستحيل أن يكون لأحدهما تقدم 
على الآخر. 

وهكذا القول فيما إذا جعل المتقدّم باعتبار المؤثرية والمتأثرية لإنهما 
وصفان إضافيان فيكونان معا وإذا كانت الماهية من حيث هي هي غير متقدمة 
ولا من حيث أنها علة متقدمة امتنع أن يكون للمجموع تقدم . 

فنقول إنا لا نعني بهذا التقدّم والتأخر إلا احتياج أحدهما إلى الآخر في 
الوجود وتوقفه عليه إلا أن هذا كالمخالف للمَسْهور لأنهم يُعللون هذا التقدم 
بهذه الحاجة فيقولون لما احتاجت الخاتم إلى حركةالإصبع وجب أن يكون 
لحركة الإصبع تقدم على حركة الخاتم وهذا مشعر بكون التقدم والتأخر 
معلولين للحاجة وأما نحن فقد فسّرنا التقدم والتأخر بنفس تلك الحاجة فهذا 
ما عندي في هذا الموضع . 


آلاه 


الفصل الثاني عشر في الكلّي والجزئي”" 

الكلية وصف إضافي عارض للماهيّات فالكلى قَدْ يراد به معروض هذا 
الوصف وقد يراد به مجرّد هذا الوصف وقد يراد به مجموع الأمرين ومرادنا 
هاهنا نفس هذا الوصف الإضافي وكذلك الجنسية وصف إضافي عارض 
شدي هل الكاعيات فالس :قن براه بعرم هن لوضف رهنو الغيوان 
مغل أو غيره:وقاد يراةانه تسن هذا الوصف الإضافي وقد يراد به مجموع 
الأمرين فالأول يسمى الجنس الطبيعي والثشاني يسمى الجنس المنطقي 
والكالة صق السسين العقلي وكذا القول في النوع والفصل والخاصة 
والعرض العام . 

وإذا عرّفت ذلك فنقول الكلّي الذي هو المعنى الإضافيى جنس تحته 
خمسة أنوا اع: الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام . . ولست أعني 
بهذه الخمسة معروضات هذه الأوصاف الإضافية ولا لمعي منها ومن 
معروضاتها بل نفس هذه الأوصاف الإضافية . 

ثم إن النوع بهذا المعنى غير مندرج تحت الجنس بهذا المعنى بل هما 
متباينان تباين الخاصين تحت عام واحد فإن مجرد وصف الجنسية لا يصدق 
على مجرد وصف النوعية وإذا قيل النوع مُنْدَرِجٍ تحت الجنس لم يُعن به أن 
اليذه تععه لجاي إل زو عسوي التريية مزج يقيد تروص لحنت 
وأما مجرد معت النوغية فليين قسما داخلا بحت مجرد معي الجتسية بل هو 
قسم مباين له مشارك به فى جنس واحد وهو الكلية . 


)١(‏ الكلّى عند ابن سينا «اللفظ المفرد الذي يدل على كثيرين بمعنى واحد متفق. إما كثيرين في 
الوجود كالإنسان. أو كثيرين في جواز التوهم. كالشمس . وبالجملة الكلي هو اللفظ الذي لا 
يمنع مفهومه أن يشترك في معناه كثيرون. واللفظ المفرد الجزئي هو الذي لا يمكن أن يكون 
معناه الواحد لا بالوجود ولا بحسب التوهم لأشياء فوق واحد. بل يمنع نفس مفهومه من ذلك 
كقولنا: زيد. المشار إليه. . » (النجاة ص 105) انظر أيضاً معيار العلم ص ”07/7 والتعريفات 
ص 778 - 27794 والمبين - في المصطلح الفلسفي ص 7١9-778‏ والمعجم الفلسفي - 
صليبا ١7*8/5؟‏ - 379 , 


"لاه 


ثم إن حَمْلٍ الجنسية على الكلية خَمْل عارض على مُعْروض وحمل 
الكلية على الجنسية حمل متقوم على مقوم فهذه اعتبارات دقيقة لا بد من 
التنبيه عليها فإن بسبب الجهل بها يقع غلط كثير. 

فإن قيل الكل من حيث هو كُلي هل له وجود في الاعيان أم لا؟ فنقول 
الكلى قد يراد به نفس الطبيعة التى تعرض الكلية لها وقد يراد به كون الطبيعة 
محتملة لأن تعقل عنها صورة مشتركة بين كثيرين وقد يراد به كون الطبيعة 
مشتركة بين كثيرين وقد يراد به كون الطبيعة بحيث يصدق عليها أنها لو قارنت 
بعينها لا هذه المادة والأعراض بل تلك المادة والأعراض لكان ذلك 
التشحض الآخرء فالكلي بالمعنى الأول والثاني والرابع موجود في الأعيان.وأما 
بالمعنى الثالث فغير موجود لما بينا في باب الوحدة والكشرة من إبطال القول 
بالمثل . 

الفصل الثالث عشر في التام والمكتفي والناقص وفوق التمام 

التام”؛ هو الذي بحصل له جميع ما ينبغي أن يكون حاصلا له وهو 
الكائل: أنضا قم إته .يقال على امود ارك 

الأول يقال للعدد أنه تام إذا كان جفيع تنافتى أتكنوو خا" 
للشيء من العدد قد حصل له ؛ ثم إن الجمهور لا يعُولون للعدّد الذي هو أقل 

من الثلاثة أنه تام فإن الثلاثة إنما صارت تامة لان لها مدا وَوَشطلا ونهاية 

والسبب فيه أنه لا شيء من الأعداد يمكن أن يكون تاماً في عدديته لأن كل 
عدد فإنه يوجدمن وحدانياتهما ليس فيه بل إنما يكون تامأ في العشرية والتسعية 
وأما من حيث له مبدأ ومنتهى فإنه يكون ناقصاً من حيث أنه ليس بينهما ما من 
شأنه أن يكون بينهما وهو الوساطة وقس عليه سائر الأقسام وهي أن يوجد 


)١(‏ يقول ابن سينا فى «النجاة؛: 
التام هو الذي يوجد له جميع ما من شأنه أن يوجد له. والذي ليس شيء مما يمكن أن يوجد 
له ليس له وذلك إما في كمال الوجود إما في القوة الفعلية وإما في القوة الانفعالية وإما في 
الكمية» (ص 7ا70). ١‏ 


عام 


المبدأ والواسطة ولا يوجد المنتهى أو بالعكس ثم من المحال أن يكون مبدآن 
فى الأعداد ليس أحدهما واسطة بوجه إلا العددين”' وكذلك القول في 
السدوى وان الوسائط فقد يجوز أن تكثر إلا أنها تكون جملتها في أنها واسطة 
كشيء واحد ثم لا يكون للتكثير حد توقف عليه فإذا حصول المبدئية 
والمنتهائية والتوسّط نهاية التمام وأقل عدد يوجد فيه ذلك هو الثلاثة . 

الثاني المقادير يقال لها أنها تامة كما يقال فلان تام القامة إذا كانت تلك 
أيضا معدودة لأن المقادير لا تعرف إلا بالتقدير الذي يلزمه التعديد. 

الثالث الكيفيات والقوى فيقال لها تامةمثل أن يقال إن كذا تام القوة 
وتام الحسن وتام الخير. 

الرابع الحكماء يُريدون بالتام هو أن يكون جميع كمالات الشيء 
حاصلة له بالفعل وربما يشترطون في ذلك أن يكون وجوده وكمالات وجوده 
له من نفسه لا من غيره فإن كان الشيء كذلك ثم إنه يكون مبدأ لكمالات 
غيره فهو التام الذي فوق التمام لأن منه الوجود الذي له وفضل عنه وجود غيره 
وليس في الوجود شيء كذلك إلا واجب الوجود فإذا التام الذي هو فوق التمام 
واجب الوجود وحده وأما العقول فهى تامة بالتفسير الأول وغير تامة بالتفسير 
الثاني فإن الممكنات معدومة في 5 ذواتها. 

وأما الذي دُون التمام فهو قِسمان: أحدهما المكتفي وهو الذي أعطى 
ما به يتمكن من تحصيل كمالاته مثل النفس الناطقة التى للسماوات فإنها أبدا 
فق كتاكت الكمالات ولا تضير كتالانها: بالكلية حامر » النعيل كما سر 
ذلك في موضعه والآخر الناقص وهو الذي يحتاج إلى آخر يفيده الكمال مثل 
الأشياء التي في الكون والفساد. 


)١(‏ في نسخة: إلا بعد دين. 


الفصل الرابع عشر في الكل والجميع 
والفرق بينهما وبين التمام 
هذه الألفاظ الثلاث تكاد أن تكون متقاربة الدلالة لكن التمام ليس من 
شرطه أن يحيط تكثره بالقوة ة أو بالفعل مثل كون الباري تعالى تامأ وأما التمام 
والكل في المقدورات والمعدودات فهما متحدان في الموضوع والفرق أنه 
بالقياس إلى الكثرة والوحدة الموجودة المحصورة فيه كل وبالقياس إلى ما لم 
يبق خارجا عنه تام . 


الفصل الخامس عشر في الفرق بين الكل والكلي”" 

وذلك من سبعة أوجه: 

الأول أن الكل من حيث هو كل يكون موجودا في الخارج وأما الكلي 
فلا وجود له إلا في ادن 

والثاني أن الكل يعد بأجزائه والكلى لا يعد بجرثياته . 

الثالث الكُلَىي يكون قرفا للجزئي والكل يكون توما بالجزء . 

الرابع أن طبيعة الكل لا تصير هي الجزء وأما طبيعة الكلّي فإنها تصير 

الخامس أن الكل لا يكون كُلا لكل جْء وحده والكلّى يكون كلياً لكل 
جزئي وحده لأن الإنسان محمول على الشخص الواحد. 

السادس أن الكل أجزاؤه متناهية والكُلّى جزئياته غير متناهية . 

السابع أن الكل لا بد له من حضور أجزائه معا والكلى لا يحتاج أل 
حضور جزئياته جميعا. 


)١(‏ قارن تفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد 5,75-77373/5 والإشارات والتنبيهات لابن سينا 
١0--1408ء‏ والفروق للقرافي الفرق الحادي والعشرون .151٠ - ١54/١‏ نهاية السول 
للوسنوي 17/١‏ -604. 


6/اسه 


في بقية المقولات 
وفيه خمسة فحول 


الفصل الأول فى الآيْن"" وفيه ستة مباحث 


البحث الأول عن حقيقته وهو عبارة عن خحصول الشيء في مكانه. 
وزعم بعضهم أنه ليس عبارة عن نسبة الشيء ء إلى مكانه بل عن أمر أو هيئة 
تتم بالنسبة إلى المكان وهذا ضَعيف . أما أولاً فلأن ذلك الأمر والهيئة إما أن 
كرون أمرا ابيا وإما أن لا تكون فإن لم تكن أمرأ نسبيا فقد بيّنا في ضر 
عدد المقولات أن الأعراض التي لا 'تكون نبندية فهي: إما كيفيات وإما كميات 
فيلزم أن يكون الأيّن إما كما وإما كيفاً وهو باطل .وأما إن كانت أمراً نسبياً فتلك 
النسبة ليست إلى شيء آخر بل هي النسبة إلى المكان بالحصول فيه وذلك 

هو المطلوب . وأفا ثانا فلأن النسبة إلى المكان بالحصول فيه أمر معلوم فمن 
ادّعى أمرأً آخر فلا بُدّ وأن يفيد تصوره ثم يقيم الحجة على ثبوته . 


البحث الثاني في بيان أن الكؤن في المكان ليس هو الكون في الأعيان 
الذي هوالوجود وذلك من وَجهين: الأول أن الوجود وَصضف مشترك في 
الموجودات كلها كما بيّنا فلو كان حقيقة الوجود هو الكون في المكان لكانت 
الموجودات كلها كائنة في المكان ولما لم يكن كذلك عَلِمنا أن مفهوم الوجود 
مغاير لمفهوم الكون في المكان. الثاني قالوا لو كان الكون في المكان هو 
الوجود لكان الكون في الزمان أيضاً كذلك. فإما أن يكونا شيئاً واحداً أي 


1) مقولة من المقولات العشر الأرسطية: وقد عرّفت بتعاريف: 
قال ابن سينا: «الأين هو كون الجوهر في مكّانه الذي يكون فيه ككون زيد في السوق» 
والتعاة على 7/1190 إلا أن الغزالى يقول فيه «المراد ه نسبة الجوهر إلى المكان الذي هو 
فيه. . » (معيار العلم ص 77). ويعرفه الجرجاني بأنه : «حالة تعرض للشيء بسبب حصوله 
فى المكانء» (التعريفات ص 5٠١‏ ). والخوارزمي يقول: دهي نسبية الشيء إلى مكانه» 
(الممطلح ص )١7١8‏ والآمدي : «الأين عبارة عن حالة تحصل للجسم بسبب نسبته إلى 
مكانه» (المرجع نفسه ص 776) . 
والتهانوي : «هيئة تحصل للجسم بالنسبة إلى مكانه الحقيقي» أي «أنه الهيئة المترتبة على 
الحصول في الحيز»(كشاف اصطلاحات الفنون ضمن المعجم الفلسفي ‏ صليبا .)١188/1١‏ 
أنظر نضا التقريب لابن حزم ص 1717 - 117١‏ الموسوعة الفلسفية العربية (معهد الإنماء) 
ص ١77‏ - 174 والمواقف للإيجي ص 2548-1517 معجم لالاند ص 0-6551 078. 


مثاه 


وجودا أزاعكا منيسؤبا فارة إلى :اسان زتارة إلى «المكنات أواوسودرة متسويية 
إليهما ولا يجوز أن يكونا وجوداً واحداً لان كل واحد منهما مقولة فلو 
جعلناهما وجوداً واحداً بالعدد لكاناهقولة واحدة لا مقولتين اللهم إلا أن 
يجعل الوجود داخلاً في مفهومهما ويكون لكل واحد منهما أمر زائد على 
نفس الوجود وهو المعنى النسبي فيكون الوجود جنسا لهما فيكون هو المقولة 
دونهما وقد أبطلنا ذلك وإن كانا وجودين فيلزم أن تكون للشيء الواحد 
وجودات كثيرة ثم اعترضوا على هذا فقالوا هذا بناء على أن كل واحد من 
الكونين أعني في المكان وفي الزمان معنى جنسي. فلو كان الوجود داخلا في 
حقيقتهما لزم كون الوجود جنساً وهذا غير مسلم فإنهما ليسا بجنسين بل كل 
واحد منهما نفس الوجود عارضا له الإضافة إلى ما يضاف إليه فيكون وجود 
واحد بعينه ينسب تارة إلى المكان وتارة إلى الزمان وهذه النسبة لا تقترن به 
اقتران الفصول المقوّمة بطبائع الأجناس بل اقتران العوارض فإذا الوجود الذي 
عرضت له النسبة إلى المكان هو الذي عرضت له النسبه إلى الزمان فلا يلزم 
أن تكون للشىء الواحد وجودات كثيرة وليس تعجبني أمثال هذه المباحث فإن 
الكمكن تن <اكموضودا ولسية إل المكان و التسوي ات وك نه لير 
المفهوم من كونه في المكان ومن كونه في الزمان.وأما هذا الذي اختلفوا فيه 
أنه هل هو نفس الوجود في الأعيان أم لا فإن عنوا به تلك النسبة فقد بينا 
المغايرة وإن عنوا به أمرأ آخر فمن حقهم أن يفيدوا بالقول الشارح حقيقته ثم 
يثبتوا أنه زائد على الذات أم لا وأما قبل ذلك فهو خبط لا يليق بأهل العلم 
الخوض فيه . 

البحت الثالث في تقسيم الآبين وذلك على وجهين: الأول أن الأين منه 
ما هو اول حقيقي وهو كون الشيء في مكانه الخاص به الذي لا يسع معه فيه 
غيره ككون الماء في الكوز.ومنه ما هو ثان غير حقيقى كما يقال فلان فى 
الببت ومعلوم أن جميع البيت لا يكون مشغولاً به بحيث يماس ظاهره جميع 
الجوانب وأبعد منه الدار بل البلد بل الإقليم بل المعمورة من الأرض بل 
العالم. الثاني: أن الأين منه جنسي وهو الكون في المكان ومنه نوعي كالكون 


4 له 


فى الهواء أو الماء أو فوق أو تحت ومنه شخصى ككون هذا الشخص فى هذا 
الوقيحد قن متكائه اللحقين ْ 1 

البحه الترانع فق إبيطاك فول فين قال إن لكل اين لصي في :مكنان 
حقيقي علة هي صفة قائمة بالمتمكن وذلك باطل لأن تلك الصفة إما أن 
يمكن حصولها في المتمكن عند ما لا يكون المتمكن في المكان الحقيقي 
المعين أو لا يمكن فإن أمكن لم تكن تلك الصفة علة لذلك الخصول 
الشخصي في ذلك المكان المعيّن الحقيقي لما ستعرف أن العلة لا تنفكٌ عن 
معلولها وإن لم يمكن فحينئذ يتوقف حصول تلك الصفة في ذلك المتمكن 
على حصوله في ذلك المكان المعين فلو توقف حصوله في ذلك المكان 
المعين على حصول تلك الصفة فيه لزم الدّؤر وهو محال. 

انحتف العامين فى أن :الاين تفرفن: له التشاء ال شيك أن الك مراف 
المكان انق عدن اط هو تفائل الكون فى المكان الذي عند المركز 
لأنوها انان تعودنان لذ عصان وربدافيان عن (١‏ زستوع: وا جد وكيوا غانة 
الخلاف. 

البحث السادس في كيفية قبوله الأشد والأنقص”" 

أعلم أن الأتن لأ يقلن« لاجد والاتقضن اف شيعه لأقه ميال أن 

يكون حُصول الجسم في مكانه أشد من حصول جسم آخر فيه لآن مفهوم 


الحصول في المكان لا يقبل التفاوت بل أنه يقبل الاشدّ في طبيعة نوعيته لأن 
الاثنين اللذين كلاهما فوقان وأحدهما أقرب إلى الحد العوفاني الذي هو 


الفحيط 00 2 من 0 وعند هذا ترات الأشد د والأنقص 07 


)١(‏ في نسخة: الاضعففث. 


,لمهم 


الفصل الثاني في المتى"' 
إنه عبارّة عن كون الشيء في الزمان أو في طرّفه فإن كثيرا من ٠‏ الأشياء 
شعني راكد الارقه را يق ذو الارية ف قد وبال يختهدا يعاق تر نم 
زماناً حقيقياً وهُو الذي يُطابق كون الشيء » ولا يفضل عليه ومنه ما هو زمان غير 
ار ا ذكرتاة فى الاين والقرق بين الأضبريق أن الزمان الحقيقي 
الواحد ي* يشترك فيه كثيرون. وأما المكان الحقيتي الولعداياة د وين كتسرون 


بل كما أن لكل متمكن أبن يحم تكذللك لكر حادق نتن برتقصة بولا ركون 
مشتركا بينه وبين غيره . 
الفصل الثالث في الوَضِع""' 
وهو هيئة تحصل للجسم بسَبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض نسبة 
تتخالف الأجزاء لأجلها بالقياس إلى الجهات في الموازاة والانحرافه مثل 


)١(‏ المقولة الرابعة في ترتيب الفارابي للمقولات والسابعة في ترتيب إخوان الصفاء (أنظر 
الموسوعة الفلسفية العربية ص ”ا99١).‏ 
قال ابن سينا: المتى هو كون الجوهر في زمانه الذي يكون فيه مثل كون هذا الأمر أمس 
(النجاة ص .)١١7‏ 
وقال الغزالي : القول في متى : وهو نسبة الشيء إلى الزمان المحدود الذي يساوق وجوده. 
وتنطبق نهاياته على نهاية وجوده. أو هو زمان محدود يكون هذا الزمان جزءا منه... . والزمان 
المحدود هو الذي بحسب بعده من الآن. إما في الماضي أو المستقبل. . . (معيار العلم 
ص :”ا 0؟3). 
أنظر أيضاً: التقريب لابن حزم ص 116 177., والتعريفات ص 707 والحدود الفلفية 
للحوارزمي - ضمن المصمطلح الفلسفيى - ص ,7١18‏ والمبين للآمدي ‏ المرجع نفسه 
ص 770. 

(؟) قال ابن سينا في «النجاة»: «الوضع هو كون الجسم بحيث تكون لأجزائه بعضها إلى بعض 
نسبة في الانحراف والموازاة بالقياس إلى الجهات وأجزاء المكان إن كان في مكان. مثل 
القيام والقعود وهو في المعنيين غير الوضع المذكور في باب الكم» (ص .)١١7‏ 
أنظر «معيار العلم» ص 776 -7*755, الحدود الفلسفية للخوارزمي (المصطلح ص 7١8‏ 
4 المبين (المصطلح 776) و«التعريفات» للجرجاني ص 7177- 073717 و«التقريب» 
ص ٠‏ (وسماها: النصبة) و«المعجم الفلسفي» 7 وتلخيص المقولات ص ١77”‏ - 
4 وتلخيص منطق أرسطو .50/١‏ 


64م١‎ 


القيام والقعود والاستلقاء والانبطاح وقد تكلّمنا في تحقيق ذلك في باب 
الشكل بما لا حاجة إلى إعادته . 

واعلم أن لفظ الوّضع يقال على معان 2 أحدها كون الشيء مشاراً 
إليه والنقطة بهذا المعنى ذات وضع والوحدة ل تكون ذات وضع . . وثانيها 
كرن السىء يسيك بتكن انتيكار إله أنه ازن مما يتضال به اتصنالا ثانيا 
وهو الذي ذكرناه في الكم وقد بينا أن الوضع المختص بالكميات منقول من 
لوضع المختص بالمقولة. 

واعلم أن الوضع مما يقع فيه التضاد لأن وبع الإنسان ورجلاه على 
الأرض ورأسه في الهواء مضادٌ لوضعه إذا كان بالعكس من ذلك : ثم إنهما 
وعتاق وحوةينان متعاقبان على موضوع واحد لا يجتمعان فيه وبينهما غاية 
المزلافت وهو ايها قابل للأشد والأضعف لأن الشيء قد يكون أنكس من غيره 
وأما الكلام في الحو وجودة كلقائن أن يقول :انه لو كات أهزرا وجوديا مع أنه قائم 
بجملة الأعضاء لزم قيام العرض الواحد بالأمور الكثيرة وجوابه أن لمجموع 
الأعضاء وحدة باعتبارها قبل هذا العرض والبحث فيه مثل ما ذكرناه فى 
عرضية العذد بعينه . 


الفصل الرابع في المِلّك”" 
وهو عبارَة عن نسبة الجسم إلى حاصر له أو لبعضه منتقل بل بانتقاله 
كالتسلح والتقمص والتنعل والتختم .فمله جزئي كهذا التسلح ومنه كلى 


0 0 ويسميه أرسطو لَه وقال: يقال على انحاء شتى : وذلك أنها تقال‎ )١( 
والحال اذ كف نا اخرفق» وإما على طريق الكم. .. أو ما يشتمل على البدن.‎ 
0 0 . جزء منه وإما على طريق الجزء؛ وإما على طريق الملك.‎ 
جنخصض منطق أرسطو لآبن ركف ؟ ازؤل.‎ ١67" أيضاً تلخيص المقولات لابن رشد ص‎ 
. ويسميه البعض والجذة»‎ 
وقال ابن سينا: ولست أحصله ويشبه أن يكون: كون الجوهر في جوهر آخر يشمله وينتقل‎ 
بانتقاله مشل التلبس والتسلح» » (النجاة ص7١١) أنظر أيضاً معيار العلم 7717. التقريب‎ 
. 7175 والمبين ص‎ ,.5١4 التعريفات ص 57460 - 747, الحدود للخوارزمي ص‎ .17١ ص‎ 


تك 


كالتسلح ومنه ذاتي كحال الهرة عند أهابها ومنه عرضي كحال الإنسان عند 


قمه ىه١1)‏ 


الفصل الخامس في أن يُفُعل وَأذ ينفعل”) 

أما أن يفعل فهو تأثير الشيء في غيره أثراً غير قارٌ الذات فحاله مادام 

يؤثر هو أن يفعل وذلك مثل التسخين مادام بسكن والتقطيع مادام يقطع. .وأما 

أن ينفعل فهو تأثر الشيء من غيره مادام في التأثر كالتسخن والتبرد والتقفطغ 
وإنما اختير لهما أن يفعل وأن ينفعل دون الفعل والانفعال لأن الفعل 
والانفعال قد يقالان للحاصل المستكمل الذي انقطعت الحركة عنه كما إذا 
قطعت شيئاً وانقطعت حركته فيقال هذا انقطع منه وكذلك يُقال في هذا الثوب 
احتزاق بعد اسْتقراره وخصوله وقدهيقالان عندما يقطع ذلك ويحترق هذا 
وقد يعرض في هاتين المقولتّين التضاد فإن التبيض ضد التسود كما أن البياض 
ضد السواد ويعرض فيهما الاشتداد والتنقص فإن من الإسوداد الذي هو 
السلوك ما هو أقرب إلى الإسوداد الذي هوغاية السلوك من اسوداد آخر ولذلك 
قد يكون بعضه أسرع وصولاً إلى هذه الغاية من بعضه وهذا الاشتداد 


)١(‏ في نسخة: بالنسبة إلى قميصه. 

() أنظر منطق أرنطو 17/١‏ وتلخيص المقولات لابن رشد ص ١7‏ وتلخيص منطق أرسطو 
1/١‏ . 
ويقول ابن د : «والفعل وهو نسبة الجوهر إلى أمر موجود منه. غير قار الذات بل لا يزال 
يتجدد ويتصرم , كالتسخين والتبريد. والانفعال وهونسبة الجوهر إلى حالة فيه بهذه الصفة 

مثل التقطع والتسخنء (النجاة .)١١7/‏ وقال الغزالي : «القرل في أن يفعل. ومعناه: نسة 

الجوهر إلى أمر موجود منه في غيره. غير باقي الذوات بل لا يزال يتجدد. . والإنفعال: وهو 
نسبة الجوهر المتغير إلى السبب المغيّر. .» (معيار العلم ص 517 - 918). 
وقلل ابن حزم : «الفعل تأثير يكون من الجرم المختار أو المطبوع في جرم آخرء فإما أن 
يحيله | طبعه فيخلعه عن نوعه ويلبسه نوع نفسه. وإما أن يحيله عن بعض كيفياته؛ إلى 
كيفيات اخره. وإما أن يفعل فعلاً مجرداً كالمتحرك والقائم والمتفكر وما أشبه ذلك. 
والمنفعل هو المتهيء لقبول الفعل الذي ذكرنا كالمحترق والمستحيل بالنار. 020111 
١لا1-؟لا١).‏ 
وانظر التعريفمات ص 7١5١‏ و7ا50. والحدود الفلسفية للخوارزمي (ص 5١8‏ من المصطلح 
الفلسفي : والمبين للآمدي (ص 777 من المرجع نفسه) . 


#ذيك 


والتنقص ليس بالقياس إلى السواد بل إلى الاسوداد الذي هو عبارة عن 
الحركة إلى السواد ولا شك أن السلوك إلى السواد غير السواد فهذا خلاصة 
ما قالوه في هاتين المقولتين.. 

وعدي أن تاثيز الشىء في الشىء عسل أن هون وضنا'قيونا زاكندا 
على ذات المؤثر وذات الآثر وكذلك تأثر الشيء ء عن الشيء وهو قابلية الشيء 
للشيء يستدحيل أن :يكون وضفا ثبوتبا زائذا على إذات العنابل:وذات المقبول 
فلنبيّن ذلك أولاً في التأثير فنقول إن تأثير الشيء في الشيء لو كان أمرا 2 
لكان من جملة 'الامور إلى الا تكوة سغفلة بالفسهنا يل لا يد من :مور ار 
لوجودها فيكون تأثير ذلك المؤثر في ذلك التأثير زائداً عليه ويفضي إلى 
التسلسل وهو محال وبتقدير أن لا يكون مُحالاً فالمقصود من البرهان حاصل 
وذلك لأنا نقول إذا كان بين كل مؤثر وأثر واسطة هي التأثير حتى لو افترضت 
هناك أمور غير متناهية يكون كل سابق منها علة للتالي فلا يخلو إما أن تكون 
تلك الأمور متلاقية أو لا يكون شيء منها متلاقياً ونعني بالتلاقي أن نفرض 
ورا وائَراً'' لا يتخللهما ثالك فإن كانت متلاقية مثلاً يوجد أمران لا يتوسطهما 
شيء مع أنه يكونٍ أحدهما مؤثراً والآخر أثرأ فحينئذ لا يكون تأثير ذلك المؤثر 
في 37 الأثر زائداً على ذات المؤثر وذات الأثر فحينئذ لا يكون تأثير 0 
في الثاني زائدا علسها و الثاني في الثالث ولا تأثير الثالث في الرابع 
يكون شيء من تأثيرات المؤثرات زائداً على ذات المؤثر وذات الآثر وأما إن 0 
بأنه لا يوجد هناك أمران لا يتخللهما ثالث فالمعنى بهذا أنه لا يوجد هناك ما 
يكون ذاته مؤثرة في ذات شيء فيكون هذا نفياً للمؤثرية فظهر مما قلنا إن 
المؤثرية لا يجوز أن تكون وصفاً ثبوتياً. وأما القابلية فلو كانت وصفاً ثبوتياً 
لكانت إما جوهراً وإما عرضاً فإن كانت جوهراً كانت نسبة المحل إلى الحال 
شيئاً متبايناً عن المنتسبين وإن كانت عرضاً كانت الذات قابلة لتلك القابلية 
فتكون قابليتها لتلك عرضاً آخر ويلزم منه التسلسل ويعود الكلام المذكور 


)١(‏ في نسخة: ومتاثراً. 
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ولان قابلية الشيء للشيء نسبة للقابل إلى المقبول وانتساب الشيء إلى 
الشيء متأخر عن كل واحد من المتسيين لو كانت القابلية جزءا مقوما لشيء 
وذات كل شيء متأخر عن مقوماته لزم تأخرها عن نفسها وذلك محال فهذا 
برهان قاطع على أن المؤثرية والمتأثرية لا يجوز أن تكونا اوصفين تجوت 
وستعرف في فن العلل والمعلولات أنا لوجعلا المزدرية وصفا تبوتيا يلزم منه 
نفى واجب الوجود تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

فهذا آخر الكلام في المقولات ثم إن الكلام في العلل والمعلولات 
مناسب لمقولة أَنْ يَفْعل والكلام في الحركة مناسب لمقولة أن ينفعل فلا جرم 
أنا أردنا أن نذكر عقيب الكلام في هذه المقولات هذين الفنين”". 


)١(‏ في نسخة: هذين القسمين. 


نك 


الفن الرابع في العلل والمعلولالات 


كيه فقدمة وأربعة أقسام وخاتمة أما المقدمة ففي بيان عقيف العلة وذكر 
أقسامها . 

وقد سمعت أن ها هنا. 

ِل صُورية وهي جُزْء الشيء ء الذي يجب عند حصوله الشيء ' 

وعِلّةَ ماديّة وهي الجزء ء الذي لا يجب عند حصوله الشيء بل إمكان 
حضولة. 

وعلة فاعلية وهي التي تكون سبباً لحصُول شيء ا 

وعلة غائينة وهي التي للحتيا الشيء وإذا أزدكا أن نيحد العلة بحيث 
يشترك فيه هذه الأربع قَلْنا العلة ما يحتاج إليه الشيء في حقيقته أو وجوده أما 
الشرائط فهى بالحقيقة أجزاء العلل المادية لأن القابل إنما يكون قابلا للفعل 
معها. وأما الآللات والأدوات فهي بالحقيقة أجزاء للعلة الفاعلية إذا كانت 
فاعليتها لا تتم إلا معها فإن تمت دونها امتنع توسطها والذي ذكره الشيخ في 
الحدود”' أن العلة «هي كل ذات يستلزم منه أن يكون وجود ذات أخرى إنما 
هو بالسسل من ودود هد بالمعكل ووجره دا بالفعل لسن :من وكردذلنات 
بالفعل» فهر بالحقيقة لا يخاول إلا العلة الفاعلية.فإن تكلفنا حى العلا فيه 


)١(‏ رسالة الحدود من «المصطلح الفلسفي عند العرب للدكتور الاعسم ص 7٠١‏ وقد سبقت 
الوشارة إلى التقسيم الرباعي للعلل 


كمه 


العلة الغائية والصورية فالعلة المادية على كل حال خارجة عنه. 

17 بيان الحصر فنقول ما يحتاج إليه الشيء إما أن يكون 15 داخلا 
فيه أو لا يكون فإن كان فإما أن يجب عند حصوله حصول الشّيء وإما أن لا 
يجب فالأول هو الصورية لأن صورة الشيء إذا وجدت امتنع مع ذلك عدمه 
والثاني هو المادية لأن جزء الشيء إذا وجد عند عدم الشيء فهو لا محالة 
قابل لتحقق تلك الماهية إما وحده أو مع غيره. 


فإن قِيلَ هَبْ أن الصورة المختصة بمادّة معينة مشل الإنسانية والفرّسية 
متى حصلت بالفعل صل ما هي صورة له لكن الصّورة الني لا تختص بمادٌة 
معينة مثل الإستدارة والإنحناء متى وجدت لا يجب بالفعل حخصول شيءٍ مما 
هي صُورة له مثل صورة السّيف فإنها إن وجدت في الحجر لم يكن السيف 
حاصلاً لأجل حصّول تلك الصورة باشتراك الاسم فنقول هْبْ أن حصول نوع 
ذلك الشكل لا يوجب خصول نوع السيف لكن حصول تلك الصورة 
الشخصية الموجودة في الست يوجب خصول ذلك السيف وحصول تلك 
الحدّيدة الحاملة لتلك الصورة لا يوجب ححخصول ذلك السيف فاستقام من هذا 
الوجه قولنا إن الصورة هي الجُزْء الذي يكون وجوده سببًا لوجود الشيء 
زيحك أن تعلع أن الصورة هأ هنا اغب من الصورة الجوهرية بل تتناول تلك 
والأعراض إذا جعلت أجزاء الحقيقة مثل البياض للأبيض . 


وأما ما لا يكون جزءاً من الشيء فإما أن كرلا عا عن عت ووه رن 
الذهن أو لا يكون من هذا الاعتبار فالأول هو العلة الغائية والشانى 007 
الفاعلية ثم إن العلة الفالعية إما أن يكون فعلها حالاً فيها أولا يكون فالأول 
مثل الماهيات بالنسبة إلى لوازمها والثاني مثل الباري تعالى للعالم . 

فإن قيل قد أخللتم بالجنس والفصل مع أنهما جزء أقوام الماهيات 
المركبة فنقول لا فرق بينهما وبين المادة والصورة إلا في الاعتبار لأنا لو أخذنا 
كل واحد منهما مجرداً عن الآخر كانا مادة وصورة وإن أخذناهما لا بشرط 
شيء كانا جنساً وفصلا. 


ل/اممه 


القسم الأول 
في العلة الفاعلية 


الفصل الأول في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد 

الأدلة المذكورة في إثبات هذا المطلوب أربعة: 
أولها أن مفهوم أن كذا صدر عنه (أ) غير مفهوم إن كذا صدر عنه (ب) 
فالمفهومان المختلفان إما أن يكونا مقومين لتلك العلة وإما أن يكونا لازمين 
لها وإها أنيكون أحد المقهومين.مقوما لها :والآحر لازم لها"فإن كانا مقومين 
لتتلك العلة كانت مرّكبة فلا تكون العلّة واحدة من كل وجه وإِنْ كانا لازمين 
واللازم معلول فيعود التقسيم من الرأس في أن مفهوم أنه صدر عنه أحد 
اللازمين مغاير لمفهوم أنه صدر عنه اللازم الثاني فإن كان لا ينتهي إلى كثرة 
في المفهوم لزم أن يكون كل لازم بواسطة لازم آخرء وهذا الكلام مع أنه يلزم 
عنه إثبات لوازم مترتبة غير متناهية فيه قول بإثبات علل ومعلولات غير متناهية 
ويلزم عنه نفي اللوازم أصلا لأن تلك الماهية إما أن تقتضي لما هي هي أن 
يكون لها لازم أو لا تقتضى فإن اقتضت كان ذلك اللازم لازماً لها لما هيّ 
هي قيكون: نغير وسط وقد فرضن كلها يوط هذا أخلفءوإن كانت الناعنة لا 
تقتضي شيئامن اللوازم أصلً فهذا اعتراف بأنه ليس لها شيء من اللوازم فقد 
ظهر أن القول بإثبات اللوازم الغير المتناهية يوجب فساد القول بها.وأما إن 
جعل أحد المفهومين عقوم اللعلة والاخي لازنا لها تصيفد لا يكون المفهتومان 
معا في دّرجة واحدة لأن المقوم متقدم واللازم ليس بمتقدّم والمتقدم ليس ما 
ليس بمتقدم ويرجع حاصل ذلك إلى أن ذلك اللازم هو المعلول فقط فيكون 
المعلول واحدأءفظهرٌ مِنْ هذاأن العِلّة الواحدة لا يصدر عنها أكثر من معلول 
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واحد. وثانيها أن كذا إذا صدر عنه (أ) و(ب) و(أ) ليس (ب) فقد صدر عن 
كذا من الجهة الواحدة (أ) وما ليس (أ) وذلك تنافض . 

وثالثها أن العلة لا بد وأن تكون ملائمة للمَعغلول فإنا نعقل بين النار 
والاحراق ضرباً من الملائمة لا توجد تلك الملائمة بين الماء والإحراق وإذا 
ثبت ذلك فنقول لو قدّرنا علة لها معلولان فلا بد وأن تكون بينها وبينهما 
ملائمة فلا يخلو إما أن تلائمهما بجهة واحدة أو بجهتين ومحال أن تلائمهما 
بجهة واحدة لأن الملائمة هي المشابهة والشيء الواحد لو شابه شيئين 
مختلفين لكان ذلك الشيء يجاوى الحقيقة لحقيقتين مختلفتين والمساوي 
المختلفين مختلف فتكون العلة الأحدية الذات مخالفة لنفسها أو تكون مركبة 
وكلاهما حُلْف وإِنْ كانت العلة تلائم المعلولين بجهتين كانت الهلة مُرَكبة في 
الماهية . 

ورابعها أنا إذا عرضنا النار على جسم فسختته ثم إذا عرضنا الماء عليه 
فبّرده فحينئذ يحصل اليقين بأن النار مخالفة الماهية للماء فإذا كان اختلاف 
الآثار يفيد العلم الأولي باختلاف المؤثرات في ماهياتها فكيف لا يقنضي 
العلم بتعددها لأن الغيرية أدنى درجات الاختلاف. هذه جملة الأدلة 
المذكورة . 

ونحن نقول أما الاعتراض على الحجة الأولى فنقول إذا عقّلنا أن كذا 
مؤبّر في (أ) كان هذا العلم علماً بنسبة المؤثر إلى الأثر والظاهر أن العلم 
بنسبة أمر إلى أمر يتضمن العلم بكل واحد من المضافين فإذاً هذا العلم يتعلق 
بأمور دنه المؤثر والأثر ونسبة أحدهما إلى الآخر. وعلى الجملة فإذا علمنا أن 
كذا مؤثر في (أ) كان المعلوم مجموع تلك العلة مأخوذة مع (أ) وإذا علمنا أن 
تلك العلة أثرت في (ب) كان المعلوم مجموع تلك العلة مأخوذة مع (ب) 
ومعلوم أن المجموع من كذا و(أ) مغاير للمجموع من كذا و(ب) معاً فلم 
قلتم إنه إذا كان أحد المجموعين مغاير للمجموع الثاني كان كل ما يؤخذ في 
أحد المجموعين مغايراً لكل ما يؤخذ في المجموع الثاني ولا بد من البرهان 
على ذلك فإن ما قالوه يوجب أن يكون المأخوذ في أحد المفهومين الذي هو 
أحد المجموعين مغايراً للمفهوم الثاني الذي هو المجموع الثاني ولكن لا 
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بوجت أن يكون الناعوة قفن احد المجتوعين:مغايرا للماخوذ في المجسوع 
الثاني . ١‏ 

ومما يبيّنَ ذلك ستة أمور: الأول أن المركز نقطة واحدة وهي نهاية 
جميع الخطوط الخارجة عنها إلى المحيط ولم يلزم من تغاير مفهوم كون تلك 
النقطة نهاية لتلك الخطوط الكثيرة أن تكون النقطة مركبة من أمور غير متناهية 
فإنها لو كانت كذلك كانت تلك الأجزاء إما أن تكون متشابهة الطبائع أو للا 
تكون فإن كانت لم يكن امتياز بعضها عن البعض بالذاتيات أو اللوازم بل 
بالعوارض وعارضها”" هو كون كل واحد منها نهاية لخط معين وإذا كان الخط 
بالقوة كان كون النقطة نهاية له أيضاً بالقوة فحينئذ لا يحصل الامتياز بينها 
فهي واحدة بالعدّد وأيضاً فلأنها إذا كانت متساوية في الماهية ولا 
اختلاف بينها في الوضع فأي عارض لحق أي جزء منها فقد لحق الآخر 
لتساويها في القبول فلا يكون هناك تمايز أصلاً وإن كانت مختلفة لقاع وكل 
واحد منها مبدأ خط معين فنهايات الخطوط حاصلة متميزة بالفعل فهى أيضاً 
حاصلة بالفعل فيكون في ذلك السطح خطوط غير متناهية بالفعل هذا خلف 
فإن قال النقطة شيء وهمي لا وجود لها في الخارج فنقول أليس إذا تقاطع 
الخطان كان تقاطعهما لا محالة على نقطة حاصلة بالفعل وعلى أنه لا تفاوت 
بين كونها مُوهومة وبين كونها موجودة في الخارج فيما يرجع إلى غرضنا لأن 
مفهوم أحدهما في الوهم نهاية لخط مغاير لنهاية الخط الآخر وبهذا يتسق 
البرهان. 

الغا ان" الرختة العية إذا أعلات مم وعندة الترق وعنن مسرن 
صورة الإثنوة لتلك الجملة ثم إذا أخذت الأولى مع وحدة أخرى وجب 
حصول الإثنوة للجملة الأخرى ولا يلزم من تغاير المجموعين أن تصير الوحدة 
المأخوذة فيهما جميعا اثنين. 

الثالث أن مفهوم أن كذا سلب عنه الحجر مغاير لمفهوم أن كذا سلب 
عنه الشجّر وكذلك القول في جميع السلوب الغير المتناهية فاختلاف تلك 


)١(‏ في نسخة: عوارضها. 
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المفهومات إما أن يكون عائدا إلى المسلوب عنه أو إلى السلب فالأول يوجب 
أن لا يسلب عن الشيء البسيط إلا أمر واحد وان يكون تكثر السلوب موجبا 
لوقوع التكثر في المسلوب عنه ثم إن البسيط إذا كان لا يسلب عنه إلا أمر 
واحد كان ما عدا ذلك الأمر حاصلا له فيكون البسيط ليس له حقيقة واحدة بل 
كل الحقائق سوى تلك الحقيقة المسلوبة عنه فلا يكون البسيط بسيطاً بل 
تركيبه أكثر من ,كل تركيب بل كل ما كان الشيء أكثر بساطة كان أكثر تركيياً 
هذا خلف. 

فإن قيل بأن اختلاف المفهوم غير عائد إلى المسلوب عنه بل إما إلى 
السلب أو إلى المسلوب. فلم لا يجوز أن يقال اختلاف المفهومين عند تأثيره 
في شيئين غير عائد إلى ذات المؤثر بل إلى إضافته إلى الأثرين أو إلى نفس 
الأثرين؟ اللهم إلا أن يقولوا إن الشيء الواحد لا يسلب عنه بالذات إلا أثر 
واحد بل السلوب مترتب بعضها بواسطة البعض فنقول فساد ذلك مما يعرف 
بضَرورة العقل فإنه ليس سَلْبٍ الحجر عن المثلث بواسطة سلب الشجر ولا 
بالعكس وكذل القول في سائر السلوب وأيضاً فالسلوب إن كان بعضها بواسطة 
البعض لزمه علل ومعلولات غير متناهية لا مرّة واحدة بل مراراً غير متناهية 
لكون السُلوبٍ كذلك وأيضاً فحاصل ذلك يرجع إلى أن المقتضى للذات 
بالذات سَلَْبِ واحد فيكون ما عداه حاصلا له بالذات ويعود ما قلنا من أن 
الشيء كلما كان أبسط كان أكثر تركيبا. 

الرابع أن المفهوم من كون واجب الوجود معقولاً غير المفهوم من كونه 

عاقلا مع أن العالمية والمعلومية وصفان إضافيان والأوصاف الإضافية ثبوتية 
والمضافان يوجدان معا ولا تقدم لأحدهما على الآخر أصلاً وذلك مما لا نزاع 
للشيخ فيه. ثم إنهم اتفقوا على أن ذلك لا يوجب الكثرة فكذا ها هنا. 

الخامس كما أن مفهوم أن كذا فعل (أ) مغاير لمفهوم أنه فعل (ب) 
فكذلك مفهوم أن كذا قبل (أ) مغاير لمفهوم أنه قبل (ب) فيلزم أن يكون 
القابل الواحد لا يقبل أكثر من مقبول واحد لكن المادة الأولى قابلة لصور غير 
متناهية وأعراض غير متناهية فيلزم تركبها من مقومات غير متناهية وإذا لم يلزم 
هذا لم يلزم ما قالوه. 


هو١‎ 


السادس أن المؤثرية من باب الإضافة وهم قد أجمعوا على أن تكثر 
الإضافات لا يوجب تكثر الذات فكيف جعلوا اختلاف هاتين الإضافتين موجبا 
لوقوع التكثر في الذات . 

فإن قالوا اختلاف الاضافات إنما لا يوجب تكثر الذات إذا كانت مرتبة 
أعني أن يكون بعضها بواسطة البعض وأما إذا لم تكن على الترتيب السببي 
والمسببي فهي توجب وقوع التكثر فنقول الصفات الغير الإضافية إن كان 
بعضها بواسطة البعض لا تكون موجبة لوقوع التكثر في الذات فكان من 
حفكم أن لا تفرقوا بين ن الإضافات وسائر الصفات في هذا الباب ولما فرقتم 

بين البابين علمنا أن ذلك الفرق ليس إلا في أن كثرة الإضافات كيف كانت لا 
توجب كثرة الذات. فظاهر بين من هذه الوجوه أنه لا يلزم من تغاير المفهومين 
على ما ذكروه وقوع الكثرة في العلة المأخوذة في ذينك المجموعين . 

وأما الحجة الثانية فهي سخيفة جدا لأنا إذا قلنا إن كذا صدر عنه (أ) 
فنقيضه أنه لم يصدر عنه (أ) لا أنه صدر عنه ما ليس (أ) فإن نقيض قولنا 
واجب أن يكون ليس أنه واجب أن لا يكون كيف وهما قد يكذبان بل نقيضه 
ال يور ل ام ارو ل العو 
كوك ذإنهها نعندفان مع با نه ليس يمكن أن يكون.فكذلك ها هنا نقيض 
أنه صدر عنه (أ) ليس هو أنه صدر عنه ما ليس (أ) بل أنه لم يصدر عنه (أ) 
ومما يقرر ذلك هو أن الجسم إذا قبل الحركة وقبل السواد والسواد ليس بحركة 
فيكون الجسم قد قبل الحركة وما ليس بحركة ولا يلزم التناقض من ذلك 
فكذلك فيما قالوه. 

والشّيخْ قد نص على هذا في الفصل الأول من سابعة قاطيغور ياس 
«الشفاء». وهو الفصل الذي يذكر فيه أقسام المتقابلات فقال وليس قولنا إن 

في الخمر" رائحة وليس فيه رائحة هو قولنا فيه رائحة وفيه ما ليس برائحة فإن 

في الأول القولين لا يجتمعان وفي الثاني يتيعان وايضنا فلأن النفس إذا 
أدركت وتحركت والحركة غير الإدراك فقد فعلت الإدراك وما ليس بإدراك ولا 


. في نسخة: الجسم‎ )١( 


ذاطن 


يلزم التناقض ومثل هذا الكلام في السقوط أظهر من أن يخفى على ضعفاء 
العقول فلا أدري كيف اشتبه على الذين يدّعون الكياسة والعجب ممن يفني 
عمره في تعليم المنطق وتعلمه ليكون له آلة عاصمة لذهنه عن الغلط ثم إذا 
جاء إلى المطلوب الأشرف أعرض عن استعمال تلك الآلة حتى وقم في 
الغلط الذي يضحك منه الصبيان. 

وأما الحجة الثالثة فهى ضعيفة جداً لأن الملائمة هي الممائلة فلو 
اغخبرنا القسائلةة فى العلة "قز يخلو إما أنتمتير العمائلة ينها من كل الوشرة 
أو من بعض الوجوه. والأول باطل لأنه لا يكون حينئذ أحدهما بالجلية أولى 

من الآخر ولآن ذلك يبطل الإثنينية والثاني أيضا باطل لأن واجب الوجود إذا 

كان مشابهاً لمعلوله من وجه دون وجه لزم وقوع الكثرة ل 

فإن قيل إنما تلزم الكثرة إذا كان اختلافهما بمعنى بوتي وليس كذلك 
بل إنما يختلفان بأمر سَلْبِي وهو أن يكون للمعلول وصفٌ ليس للعلة ذلك 
الوصف فنقول ذلك الوصف الزائد إن كان معلول تلك العلة فقد صدر عنه ما 
يلائمه وأيضاً إذا كان هو صادراً عن العلة وصدر عنها ما يلائمها فقد صدر عن 
العلة الواحدة معلولان وإن لم يكن ذلك فادرا نيا كانت العله ممائلة 
للمعلؤك طلم وقد أبطلناه . 

وأيضاً فلأنفرض أن واجب الوجود مشابه لمعلوله من وجه دون وجه 
فنقول الوجه الذي لا يشابه المعلول هل له مدخل في العِلَّية أملا؟ فإن كان 
فقد صدر عن الشيء ما لا يلائمه وإن لم يكن فعلة المعلول هي الوجه الذي 
كانيه تظلنا وفك انطلتاة” 

ذأها وإن لجنا انه لاونم المناؤلية لعا إذا خودت للملة عاد 
مختلفين قلنا إن المعلولين مع الي جار روبع الوجوه وتلك 
العلة تلائمهما من ذلك الوجه وعلى هذا التقدير لا يمتنع أن يكون الشيء 
الواحد نلاكيا الية مكدافين قن وندها واحك: 

' وأما الحجة الرابعة فهي ركيكة جداً فإنا إذا عرّضنا النار على جسم 

فسخنته. ثم عرضنا الماء عليه فبّرده فإنا نحكم باختلاف الماء والنار في 
طبيعتهما لا لاختلاف الآثار بل لتخلف الآثار. فإنا لما رأينا أن الماء لم 


04 


يسخن ولم يقارنه التسخن فعلمنا أن طبيعته مخالفة لطبيعة النار أذ لو كانت 
مساوية لها لامتنع تخلف الآثر عنها حتى إنا لو رأينا شيئاً واحنداً ووجدناه 
معاون لأفعال:كثيرة ووعجد تاها غير ممتدلفنة عنه فديسة لآ يتكندا أن لتسدل 
باختلاف الآثار على اختلاف المؤثرات بل هو بعينه محل النزاع فظهر ضعف 
هذه الأدلة . 

وإذا تكلمنا عليها فلنصرح بالحق الذي يجب أن لا نستحبي منه وهو 
أنه لا مانع من أن تكون للعلة البسيطة الواحدة معلولات كثيرة لما ذكرنا من 
كون النقطة الأحدية الذات نهاية للخطوط الكثيرة والوحدة المعينة مبدأ 
للإثنوات الكثيرة وكون الباري تعالى فيند] للعاقلنة والمعفرلية فعا .رايهنا 
فأنواع العدد وأنواع الألوان غير متناهية وواجب الوجود يعقل كلها فإما أن 
يعقلها مترتبة وذلك باطل لوجوه ثلاثة : 

أما أولاً: فلأنه يلزم منه حصول علل ومعلولات غير متناهية . 

وأما ثانياً فلأنا نعلم بالضرورة أن العلم بلون معين لا يكون عِلَّة للعلم 
بلون آخر وكذلك العلم بالإثنين لا يوجب العلم بالثلاثة فإذا تلك الصور 
العقلية غير مترتبة وهي من لوازم ذات واجب الوجود والعقول المفارقة فيكون 
للشيء الواحد لوازم كثيرة غير مترتية . 

وأما ثالشاً فلآن العلم المتعلق بالإضافة لا بدّ وأن يكون متعلقاً بكلا 
العضافين ثم لسن تعلقة بأحد المضافين تسا لتعلقه بالمضناك الآخر فإذاً 
لكو تعلق العم هما دفعة واحدة من غير ترتيت ولو تاملت أضول- الحكمة 
وجدت كثيراً من هذه الأمثلة ومع ذلك فالاعتماد على ما سيأتي من 9 
يمكن استناد الممكنات إلى الله تعالى إلا بعد الاعتراف بصحة انتساب 
الأشياء الكثيرة إلى الشيء الواحد فهذا ما عندي في هذا الباب. 


الفصل الثاني في أن المعلول الواحد هل يستند إلى عِلْل كثيرة أم لا؟ 


فنقول أما المعلول الواحد الشخصي فمن المستحيل استناده إلى علل 
كثيرة لأن كل واتعرة نيا نادت شما النالن كان المجار ل سديهاة اسن 
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الويخود والواجب متحيل تعلقه بالغير فهو مع كل واحدة منها ممتنع الحاجة 
إلى الاخرى . فهو إذا ممتنع الحاجة جة إليها وواجب الحاجة إليها هذا خلف. 

وإن لم يكن للواحدة منها استقلال كان المؤثر هو المجموع فتكون العلة 
واحدة والكثرة واقعة في أجزاء العلة لا في العلة". 


وأما الواحد النوعي فالصحيح جوز استناده إلى علل كثيرة وكيف لا 
أقول كذلك وطبائع الأجناس لوازم خارجية للفصول وهي معلولاتها فإن 
الجنس إنما يتقوّم في الوجود بسبب اقتران الفَضْل به وأيضاً فإن المختلفات 
قد تتشارك في لازم واحد وكيف لا والاختلاف حكم مشترك بين المختلفات 
فهو لازم لها واللوازم معلولات. 

وأما ما يقال من أن العلل المختلفة لا بد من اشتراكها في وصف عام 
يكون«ذلك جهة استناد ذلك المعلول إليها مثل أن الأجسام المتحركة طبعا إلى 
الأسفل وإن اختلفت في طبائعها ولكنها متشاركة في الثِمَل الذي هوجهة 
استناد ذلك الهوى إليها فهو كلام باطل ومما يوضحه أن تلك الجهة المشتركة 
لازمة لتلك الماهيات المختلفة لا لأجل اشتراكها في وصف آخر وإلا لزم 
التسلسل وذلك هو غير المطلوب. 

فإن قيل المعلول إما أن يحتاج إلى العلة المعينة لماهيته أو لا يحتاج 
فإن لم يحتج كان غنياً” عنها لذاته والغني في ذاته غني عن الغير فاستحال أن 
يعرض له ما يحوجه إلى ذلك الغير فإذا ذلك المعلول غني مطلقا عن تلك 
العلة هذا خلف وإن كان محتاجا إلى تلك العلة لذاته استحال استناده إلى 
غيرها. 

فنقول المعلول يحتاج إلى عِلَةِ ما ّم إن استناده إلى تلك العلة بعينها 
ليس لأمر عائد إلى المعلول بل لأن ذات تلك العلة لما هى هى مقتضية 
للف الععلول #البحابة املق لمن زان :رتم ليله ل منكد انها 
فزال الشك . 


)١(‏ في نسخة: العلل. 
(؟) في الاصل : غينا. ولا يصح . 
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الفصل الثالث فى إبطال الدّوْر' فى العلل 

الدور هو أن يحتاج الأول إلى الثاني والثاني إلى الأول إما بواسطة أو 
بغير واسطة وهو باطل لأنه لا يخلو إما أن تكون علة وجود كل واحد منهما 
هي وجود الاخرى ا وجود الأولى هي وجود الثانية وغلة وجود الثانية 
ليس هي وجود الأولى بل جهة أخرى بينهما والأول باطل لأنه يلزم أن يكون 
وجود كل واحدة منهما متقدماً على وجود صاحبتها. ثم إذا كانت الأولى 
متأخرة عن الثانية والثانية تتأخر عن الأولى إما بواسطة .أو بغير واسطة كانت 
الاولى متأخرة عن المتأخر عن نفسها والمتأخر عن المتأخر متأخر . فإذاً الأولى 
متأخرة عن نفسها أي محتاجة إلى نفسها لكن التأخر والحاجة اعرات إضافيان 
إنما يعقل تحققهما ين أفرين : فأها الأعير الواحد بالاعتبار الو فيمتنع أن 
يكون متأخراً عن نفسه وأما إن كان وأضود أحدهما متوقفاً على وجود الآخر 
ووجود الآخر غير متوفف على وجود الأول فذلك الآخر يكون موتحودا سواء 
وجد ذلك الأول أو لم يوجد فيكون في وجوده غنياً عنه فلا تكون إليها حاجة 
في وجوده أصلاً فبطل الدّور على كل حال. 


الفصل الرابع في إبطال التسلسل في العلل" وعليه ثلاثة براهين 
الأول إنا سنبين بعد ذلك أن العلة المؤثرة في وجود الشيء لا بد وأن 
تكون موجودة حال وجود الشيء فلو امتدت الأسباب والمسببات إلى غير 
النهاية كانت بأسرها حاصلة دفعة واحدة وموجودة ع فكل تلك الممكنات 


)١(‏ أنظر: التعريفات للجرجاني ص .15٠‏ الكليات لأبي البقاء 774/51 575. المبين للأمدي 
(ص 777 من المصطلح الفلسفي. .)؛ المعجم الفلسفي ‏ صليبا 20717-65575/١‏ 
الموسوعة الفلسفية العربية ص 750 . 
وانظر في بطلان الدور: المطالب العالية للرازي نفسه - وقد طبعته مؤخراً دار الكتاب 
العربي بتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا. الجزء الأول ص ١5‏ ٠14ء‏ والمواقف 
للؤيجي ص 84. 

(5) أنظر فى التسلسل وبطلانه «المطالب العالية» للرازي -1١41/١‏ 107 والمواقف ص 86 - 
*. والتعريفات للجرجاني ص 8١‏ والكليات لأبي البقاء .7١/57‏ 
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وتجموعها إهنا أن: يكون ممكنا أو وانها ومججال أن كرن راجيا لآنحصول 
ذلك المجموع متوقف على خصول الاجزاء التي كل واحد منها ممكن 
والمحتاج إلى الممكن والمتوقف عليه أولى بالإمكان فإذا ذلك المجموع 
مُمكن لا من حيث أن حكم الجملة حكم الأحاد بل من حيث أن الجملة 
متوقفة على تلك الآحاد الممكنة. والمتوقف على الممْكن مُمْكن وإذا كانت 
الجملة ممكنة فلها سبب وذلك السبب إما أن يكون نفس ذلك المجموع أو 
شيئاً داخحلا فيه أو شيئا خارجأ عنه والأول باطل لأن الشيء لا يكون عِلّةَ لنفسه 
باعتبار واحد وأما إن كان داخلاً فيه فلا يخلو إما أن يكون واحداً معيّنا أو غير 
معين ومحال أن لا يكون معيناً فإن الواحد من آحاد الجملة لا يكفي في 
حصول الجملة وأما الواحد المعين فهو أيضاً باطل لأن علة الجملة لا بد وأن 
تكون علة لآحاد الجملة وإلا أمكن أن تحصل الجملة عند حصول علتها مع 
عَدَم خحصول آحادها وذلك محال وإذا كانت علة الجملة علة لآحادها فلو 
كانت علة الجملة واحدة من أحادها لَزم المحال من ثلاثة أوجه. 

انا اول فلانه يكون للك الو امد عله ليله وهزي شفال. 

وأما ثانياً فلأن ذلك الواحد إما أن تكون له علة أو لا تكون له علة فإن 
لم تكن له علة فقد انقطعت الحاجة عنده فهو واجب لذاته” وإن كانت له علة 
فإما أن يكون هو علة لعلته وهو الدَّوْر أولا يكون فلا يكون علة للجملة لما 
ثشنت أن علة الجملة علة لآحاد الجملة . 

وأما ثالثاً فلانه لا واحد من الجملة الغير المتناهية إلا وعلته أقدم منه 
فإذا لا واحد في الجملة الغير المتناهية هو العلة المطلقة لتلك الجملة فظهر 
أن علة الجملة يجب أن تكون خارجة عنها. 

فنقول تلك العلة الخارجية إما أن تكون ممكنة أو لا تكون والأول باطل 
لأن ما كان من قبيل الممكنات فققد صار مندرجاً تحت يلك الجملة فلو كان 
المسفى للجملة ممكنا لكانت الجملة معلولة لشيء من أحادهاوذلك محال» 
فإذاً علة الممكنات يجب أن تكون خارجة عن كل الممكنات. فهي إذا واجبة 
)١(‏ في نسخة: فهو واجب الوجود. 
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لذاتها ولآن كل ما ينتهي إلى طرف ينقطع عنده فهو متناه. فإذا الأسباب 
والمسبّبات متناهية والكل مُنتَهِ إلى واجب الوجود . 

وحاصل الشكوك المذكورة على هذا البرهان ما أقوله وذلك أربعة . 

الأول أنكم قلتم لو تسلسلت العلل لكانت تلك الجملة ممكنة الوجود 
فجعلتم لها كُلاً وجملة ومجموعاً وذلك كلّه من صفات المتناهي فإن ما لا 
نهاية له لا يكون له كل ومجموع فكأنكم صادّرتم على المطلوب الأول. 

الثاني إذا جوّزتم حركات غير متناهية فلم لا نُجوّزون عللاً غير هجناهية؟ . 

الشالث إذا جوزتم أن يكون لكل واحد من النفوس البشرية أول ولا 
يكون لمجموعها أول فلم لا تجوزون أن تكون كل واحدة من العلل مستندا 
إلى الغير فلا يكون للجملة استناد إلى الغير؟ . 


الرابع أن الحوادث المحسوسة إما أن تستدعي أسباباً أولا تستدعي فإن 
لم تستدع أسباباً فالممكن غني عن السبب وإن استدعت فسببها إما أن يكون 
قديماً أو حادثاً فإن كان حادثاً فإما أن يكون مقارنا لتلك الحوادث أو سابقاً عليها 
فإن كان مقارناً لها فالكلام فيها كالكلام في الأول فيفضي إلى التسلسل وهو يبطل 
مقصودكم ا أن تكون العلة سابقة على المعلول في 
الزمان وذلك محال. وعلى أنه لو جاز ذلك فليستئد كل ممكن إلى ممكن آخر 
سابق عليه حتى يتسلسل والتسلسل على هذا الوجه جائز فإنه لا استحالة في 
أن يكون قبل كل حادث حادث لا إلى نهاية وذلك يبطل القول باحتياج 
الممكنات إلى منبت واجب الوجود. 

فلئِن زعم بعض أصحاب المذاهب أن هذا الكلام إنما يتوه على من 
جوز حدوث حوادث لا أول لها وأنا لا أجوز ذلك بل أنكره قيل لَهُ إمكان حدوث 
الحوادث في هذا اليوم مُسبوق بالإمكان في الأمس ولا يختلف الغرض 
ها هنا بين أن يكون الإمكان أمراً وجودياً أو عدمياً فنقول لا يخلو إما أن يكون 
هذا الإمكان ممتداً لا إلى بداية أو إلى بداية فإن كان لا إلى بداية فقد جاز 
حدوث حوادث لا أول لها فيبطل امتناعه من ذلك الوجه وإن كان لها بداية 
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فإذا قبل تلك البداية كان الامتناع الذاتي حاصلا ثم انقلب إلى الإمكان فذلك 
الإمكان المتجدّد إن لم يستدع سبباً. فالمتجدّد غنيّ عن السبب فبطل 
مقصودكم. وإن كان له سبب وكل ما له سبب فهو في ذاته ممكن وإمكانه 
سابق على تأثير المؤثر فيه وتأثير المؤثْر في إعطاء الإمكان مُسْبوق بالإمكان 
فقبل أول وقت الإمكان إمكان فلا يكون للإمكان بداية وقد فرض كذلك هذا 
خلف فثبت أنه لا يمكن الامتناع من إثبات أمور لا بداية لها. 

وأما إن قيل بأن أسباب هذه الحوداث شيء قديم فذلك القديم لا يخلو 
إما أن يتوقف فيضان هذه الحوادث عنه على شرط أولا يتوقف فإن لم ينوقف 
لزم من قدمه ودوامهدوام هذه الحوادث وإلافق دوقع الممكن المتجددلاعن 
سبب هذا خلف. فإذا يلزم أن لا يكون الحادث حادثا هذا خلف. وأما أن 
يتوقف على شَرْط فذلك الشرط لا يخلو إما أن يكون قديما أؤلا يكون فإن 
كان قديماً لزم من قدم الشرط وقدم العلة قدم المعلول فيعود المحال المذكور 
وان كان حادثاً فلا يخلو إما أن يكون موجوداً مع وجود المعلول الحادث أو 
يكون سايقا عليه. فإن كان مقارنا لحدوث المعلول كان الكلام فى حدوثه 
كالكلام في الأول فَيُمُضى إلى احتياج كل حادث إلى حادث آخر مقارن له 
ويلزم منه علل ومعلولات لا نهاية لها. فإن كانت تلك الشرائط سابقة على 
المشروطات فالعلة المؤثرة ما كانت مؤثرة في تلك المشروطات عند وجود 
تلك الشرائط ثم صارت مؤئرة فيها عند عدم تلك الشرائط فتلك المؤثرية 
حكم متجدّد فإما أن يكون لها سبب أو لا يكون. فإن لم يكن لها سبب كان 
الممكن المتجدد غنيا عن السبب وهو يبطل المقصود وإن كان لها سبب فإما 
أن يكون هو ذاته أو غيره والأول يوجب دوام ثبوت تلك الموارنة لدوام الذات 
ويلزم من دوام تلك المؤثرية دوام الأثر فيكون الحادث قديماً هذا خلف. وإن 
كان زائداً على ذاته فإما أن يكون مقارنا لتجدّد تلك المؤثرية أو سابقاً عليها 
فإن كان مقارناً فإما أن يكون وجودياً أو عدمياً فإن كان وجودياً فإما أن يكون 
هو ذلك الأثر الحاصل عنه أو عن غيره والأول باطل لاستحالة الدور والثاني 
أيضاً باطل لأن الكلام في حدوث ذلك الحادث كالكلام في الأول وذلك 
يوجب عللا ومعلولات لا نهاية لها وإن كان عدميا فقد استند الممكن 
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الوجودي إلى أمر عدمي وإذا جاز ذلك فليججز أيضاً في كل الممكنات ويلزم 
وه كن بجا جتها إلى الوا جعي دروام إن كان لبي فى سملي ل قلاف الو رية 
أقرا مالفا علنوة نذا جار إتسقياد بالأمر الستعكد إلى السمية انناف كاز ذلك 
في كل الممكنات ويلزم منه تجويز استناد كل حادث إلى آخر سابق عليه 
ويلزم منه نفى حاجتها إلى الواجب 

فالجواب عن الأول أن نقول إن مدار هذا البرهان على أن العلة المؤثرة 
حب فتاركها:للمعتول فار تسلف" الملل كاقت كاضيلة :تاسوهتا دقن واحدة 
ونحن نسمي ذلك الحاصل بأسره كلا ومجموعاً وجَمْلةٌ. ولا شك أنه يمكن 
الحكم عليه بالإمكان والاحتياج إلى السبب فبعد ذلك النزاع في إطلاق لفظ 
الكل والمجموع والجملة عليه نزاع في مجرد عبارة لا تمنع من المقصود. 
وكيف لا نقول ذلك ونحن إذا قلنا إنها غير متناهية فالمحكوم عليه باللانهاية 
ليس هو احاد تلك الجملة فإن كل واحد منها شىء واحد لا أشياء غير متناهية 
بل المحكوم عليه باللانهاية هو الكل بنع تيك أنه كر فاون أن الكلية ها هنا 
معقولة متصورة لاستحال أن يعقل حمل اللانهاية عليها. 

وعلى هذا التحقيق يخرج الجواب عن الشك الثاني فإن الموجود من 
الحوادث الماضية أبدا شيء واحد لا غير وإذا لم يكن لمجموعها وجود 
استحال الحكم عليه بأنه كل وجملة لما ثبت من أن ما لا يكون ثابتا استحال 
حمل المحمولات الثبوتية عليه. وتمام تقرير ذلك قد مضى في باب 
اللانهاية. وأيضاً فلأنا برمّنا على أن كل جملة كل واحد منها ممكن فهي 
أيضاً ممكنة فعليهم أن يثبتوا أيضاً أن كل جملة إذا كان لكل واحد منها بداية 
كان للجملة أيضا بداية ولا يمكنهم ذلك كيف والإمكان الثابت في كل يوم له 
بداية وليس لكل الإمكانات بداية . 

وأما انلك اننال ل ا لباه اوظنا أن حكم الجملة مساو لحكم 
الآحاد في كل المواضع بل قد يكون وقد لا يكون والأمر فيه موقوف على 
الدليل كيف وكل واحد من الجملة ليس هو الجملة والجملة موصوفة بأنها 
جملة وكل واحد من العشرة ليس بعشرة والكل عشرة إلى غير ذلك من الصور 
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التي يكثر تعدادها. وأما نحن فقد أقمنا البرهان على أن الجملة متى كان كل 
واحد من آحادها ممكناً كانت هي أيضاً ممكنة لأجل أن الجملة يمتنع 
حصولها إلا عند حصول تلك الآحاد وإلا لكانت الجملة غَبِيّة عن الأحاد 
فحينئذ أمكن حصولها عند عدم تلك الأحاد فلا تكون الجملة جملة لتلك 
الأحاد فلا تكون الجملة جملة هذا خلف. وإذا كانت الجملة متوقفة على 
الآحاد فهي ممكنة إذ لا معنى للمكن إلا مالا يحصل ثبوته ولا لاثبوته إلا 
عند اعبار جال الغير فعرقنا بهسده الطريفة ة أن تلك الجملة تكون ممكنة فإن 
أنتم قدرتم على أن تقيموا برهاناً على أن كل ما كان واحد منه له أول يجب 
أن يكون لكله أول فحينئذ تصح المعارضة وكنتم قد فعلتم ما يبطل أصل 
كلامنا وأما قبل أن تفعلوا ذلك وهيهات لم يكن نقضكم بمتوجه ولا 
اعتراضكم بمقبول 


وأما الشك الرابع وهو أصعب الشكوك فالجواب عنه أن نقول هذه 
الحوادث مستندة عند الحكماء إلى عله قديمة ويتوقف فيضانها عن تلك العلة 
القديمة على حدوث أمور يكون كل متقدم منها مقربا لتلك العلة المؤثرة إلى 
المتأخر وذلك ينتظم بالحركة الّرمدية كما سيأتي في باب الحركة. وأما 
قولكم حدوث عِلَية تلك العلة القديمة يستدعي سببا حادثاً. فتقول قد ببنا فيها 
مضى أن المؤترية سكين الأمور الوسيووية في الأعان قلا اتمعدعي غلة 
وجودية وقد ذكرنا في فصل مقولة «أن يَمْعل» وأن يتفعل أنه زم من القول 
بكونهما وصفين وجوديين نفي واجب الوجود وذلك قد ظهر في هذا الموضع 
لأنه ليس لهذا الشك مدفع إلا القول بأن المؤثرية ليست وصفا ثبوتياً فلو لم 
نقل بذلك لم نقدر على حل الشك ويلزم منه الباطل المذكور 

وإذا ثبت ذلك فتقول العلّة عند حصول الحادث المتقدم إنما كان لا 
يفيض عنها الحادث المتأخر لأن الحادث المتقدم كان مانعا من فيضان 
الحادث المتأخر فلما زال الحادث المتقدم فاض عن العلة وجود الحادث 
المتأخر من غير أن يعرض في ذات العلة تغير حال أصلا. فهذا ما نقوله في 
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هذا الموضع وبعد تحت ذلك أبحاث عميقة نسأل الله تعالى التوفيق لبلوغ 
الغاية فيها. 

البُرهان الثاني على إبطال التَسَلْسُل أنا إذا فرضنا شيئاً له علة ولعلته علة 
أخرى فقد حصل لنا ثلاثة أشياء: الأول المعلول الآخر وخاصيته أنه معلول 
وليس بعلة. والثاني المتوسط وخاصيته أنه علة لما تحته معلول لما فوقه. 
والشالث الطرف الأخير وخاصيته أنه علة لما تحته وليس معلولا لشيء آخر 
فوقه. فلو قدّرنا ذهاب العلل والمعلولات إلى غير النهاية كان كلها في حكم 
المرتبة الثانية وهو خاصية الوسط المحمول أعنى أن يكون علة لما تحته 
معلولاً لما فوقه فأما أن يستند الكل إلى شيء ليس له حكم الوسط فذلك 
الشيء علة للكل وليس معلولاً لغيره وهو المطلوب وإن لم تكن كذلك لم 
تكن المرتبة الثانية التي هي الواسطة محتاجة إلى المرتبة الثالثة التي هي 
الطرفه.. وعلى هذا لا سجن البعناة القائ :إلى :قىء نالك ويكون العا /عنا 
بذاته عن غيره فيكون الثاني واجب الوحوة. لير انال باددس نات واكك 
الوجود على كل حال 

الترهان: القالك أ نطلل 'العلة (القاقرةللعويه اقل معلل ا ذلبلف العرء 
بتلك العاشرة فإذا أخذنا النىء مم عله" العببر'التساهية جييلة واغنا العلة 
العاشرة من علله مع عللها جملة أخرى على حدة وطبّقنا بين النهايتين فلا 
يخلو إما أن يوجد في الجملة الناقصة من الآحاد مثل ما في الجملة الزائدة 
بمثل تلك النسبة 531741 ببحة رالاول باطل لأنه يوجب أن تكون الجملة 
المأخوذة مع غيرها كهي لا مع غيرها وذلك محال. والثاني يوجب تناهي 
أعدادها وهو المطلوب . وأما الفرق بين ذلك وبين الحركات الفلكية والنفوس 
المفارقة فقد عرفته في باب تناهي الأجسام . 


الفصل الخامس فى وجوب خصول العلة عند حصول المعلول 
المعلول ليبا كان في ذاته ممكن الوجود والعدم فلما ترججح أحدٌ طرفيه 
على الآخر احتاج إلى المرجح ولا بد وأن يكون ذلك المرجّح حاصلا حال 
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حصول ذلك الترجيح وإلا لكان الترجيح غنيا عنه ثم المرجح لما امتنع أن 
يكون عدّميا وجب أن يكون ثبوتيا فإذا لا بد من حصول المرجّح حال حصول 
الترجيح وذلك هو المطلوب .. 
الفصل السادس في وجوب خصول المعلول عند حصول العلة 

قيل كون الباري تعالى مؤثراً في وجود غيره إما أن يكون لذاته 
المخصوصة أو لأمر لازم لها أو لأمر غير لازم لها فإن كان كونه مؤثرا لذاته 
المخصوعة أو لوازمها وجب أن يكون 50 مرا لأن ما به يكون المؤثر 
و متى تحقق تصدون الأترعنه إما أن: يكون:ممكا او بواجا فإن كان ممكنا 
استدعى سبباً لأن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح 
فحينئذ لا يصير المؤثر مؤثراً إلا مع ذلك المرجح وقد فرضنا أن مؤثريته غير 
متوقفة على شيء آخر هذا خلف. ثم إن الكلام في صدور الأثر عن المؤثر 
بعد انضمام ذلك المرجح إليه باق فإن كان أيه] بالومكان نرم اكقاره 2 
م رجح آخر ويتسلسل فثبت أنه متى وجد الدزز مشتحم لحميع الامو الى 
باعتبارها كان ثرا وجب دوام تلك الآثار عنه بدوامه وأما إن كانت فاعليته لا 
لذاته المخصوصة ولا لشيء من لوازم ذاته كانت لأمر منفصل.وذلك الأمر 
المنفصل إن كان حادثاً فالكلام فيه كالكلام في الأول ولا يتسلسل بل لا بُرَ 
وأن ينتهي إلى واجب الوجود فيعود الكلام 2 أنه يلزم لجواييه دواع العله 
وذلك لا يختلف بأن تسمي ذلك الحادث وقتا أو تضيلحة ارداعنا أوإزاةة أو 
أي شيء تريد. 

فإن قيل الباري تعالى فاعل مختار"' ويجوز أن يكون مختاراً باختيار 
قديم لأحداث شيء معين في وقت معين دون سائر الأوقات فنقول لهم وهل 
كان يمكنه أن يختار العالم في غير ذلك الوقت أو ما كان يمكنه؟ فإن لم يمكنه 
ذلك فهو موجب لا مختار. وأيضا فإن اختيار إيقاع ذلك الفعل يبطل عند 
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نسخة دنيا) . 


وقوعه فذلك الاختيار لا يكون واجباً لذاته ولا يكون أيضاً من لوازم ذاته فلا بد 
وأن يكون وجوبه لعلة أخرى غير ذاته وذلك محال لأن ما عَدَا ذاته يستند إلى 
اخيارة فلا يجوز أن يكون اخعاره:سشدا إلى :ناغداذاته:وإن كان يمكده أن 
يختار إيقاع العالم في غير الوقت الذي اختار إيقاعه فيه لم يترجح أحد 
الاختيارين على الآخر إلا لمرجّح وذلك المرجح إن كان اختيارا آخخر تسلسل 
الاختيارات أو تنتهي إلى ذاته وذلك عود إل ما قلناه وعند ذلك تحزبف التادن 
فرّقاً وذكروا من الأجوبة طرق 

فمنهم من قال يجوز أن يختار المختار أحد الاين دون الثاني لا لامر 
مرّجح كما أن الهارب من السبع إذا عن له طريقان متساويان من جميع الوجوه 
فإنه يسلك أحدهما دون الآخر لا المرجح . 

ومنهم من قال كون الإرادة صفة مرجّحة صفة نفسية لها والصفة النفسية 
لا تعلل كما لا يعلل كون العلم علماً والقدرة قدرة. 

ومنهم من قال إن الله تعالى عالم بجميع المعلومات فيعلم أي 
المعلومات ستقع وأيها لا تقع وما علم منه أنه سيقع يكون واجب الوقوع لأنه 
لولم يقع لانقلب علمه جهلا وإذا كان هو متعينا"' للوقوع وغيره ممتنع 
الوقوع لا جرم يريد ما يعلم أنه يقع ولا يريد غيره لأن إرادة المحال محال 
1 ومنهم من قال إن أفعال الله تعالى غير خخالية عن المصالح وإن كنا لا 
نعلم تلك المصالح فتخصيص الباري تعالى إيجاد العالم بوقت معين لأجل 
أنه تعالى عالم بأن حصول العالم في ذلك الوقت يتضمّن مصلحة ولو وقع 
العالم فى غير ذلك الوقت لما حصلت تلك المصلحة . 


من قال عدم صدور الفعل عنه في الأرل لبن لآم يرشع إلى 
الفاعل بل لامر يرجع إلى الفعل من حيث أن الفعل ماله أول والأزل ما لا أول 
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له والجمع بين الأولية وعدم الأولية متناقض فلهذا المعنى لم يوجد. 

ثم إنهم عارضوا هذا الكلام من خمسة أوجه: 

الأول أن الفلك جسم متشابه الأجزاء ثم تعينت فيه نقطتان للقطبية مع 
أنه كان جائزا في العقل أن يكون القطبان غيرهما وكذلك تعينت فيه دائرة لأن 
تكون منطقة دون سائر الدوائر وتعين خط لأن يكون را دون سائر 
الخطوط . 

الثانى أن ِكل فلك حركة مخصوصة إلى جهة معيّنة ويجوز في العقل 
وُقوع تلك الحركة في غير تلك الجهة. وكذلك لكل حركة حد معين من 
السرعة والبطء مع أنه كان يجوز في العقل أن يكون أسرع منها أو أبطأ لا 

الثالث أن اختصاص العالم بمقدار معين دون ما هو أعظم منه أو أصغر 
مع أن حكم العقل بالبداهة على كلها بالجواز ببعض تلك الجهة. 

الرابع جرم الفلك متشابه الأجزاء وكل كوكب اختص بموضع معين من 
الفلك فالعقل يجوز حصوله في مكان الكوكب الآخر فإن مكان الكوكب 
الآخر مساو له وإلا لكان الفلك غير متشابه الأجزاء فاختصاصه بذلك الموضع 
من الجائزات ولا علة له. 

الخامس هب أن العالم قديم الذات إلا أنه ليس قديم الصفات فإن 
التبدّلات والتغيرات ظاهرة وذلك لأجل حدوث صفات وزوال صفات أخرى 
فبأيٌ طريق أسندتم هذه الحوادث إلىالباري؟ فنحن نسند أصل العالم إلى الله 
ما حصّلناه مما يمكن أن يذكر من جانب المعترضين. 

وأجابت الفلاسفة فقالوا أما قوله: لم لا يجوز ترجيح احد الاختيارين 
على الآخر إلالمرجح؟ فجوابه من وجهين: الأول أن الطريق إلى إثبات واجب 
الوجود هو أن الجائز لا يستغني عن المؤثر فلو أبطلنا هذه القاعدة لم يمكننا 
إثبات الصالح . الثاني ما سبق من بيان احتياج الممكن إلى السبب مع أنه 
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معلوم بالبداهة ومن أنكره فقد فارق مُقتضى عقله لساناً ويعود إليه ضميراً 
وأما ما أورده من الصور فما لم يوجد ثم مرجح امتنع حصول الترجيح وذلك 
مما يجده العاقل من نفسه فإنه عند تساوي الجهات يقف في موضعه ولا 
يتحرك ما لم يظهر مرجح . 

وأما قوله ثانياً كون الإرادة مرجّحة صفة نفسية فنقول كون الإرادة 
مقتضية للترجيح هَبْ أنه أمر ذاتي وأما هذا الترجيح فلا فإن قالوا لو كانت 
الع حكفية الجحينة “مقتضية لهلة. لكنان انظلق الس خحية مضي لخلة فتفول لا 
لأن المرجحية المطلقة لاا توجد وإنما الموجود مرجحية خاصة وهي ام 
تعيث الحنواز فستدعى منيا كما أن الممكنات دائماً مستدعية موكر 1 لانن 
حيث أنها ممكنة بل من حَيث أنها لا تخلو عن أحد طرفي الوجود والعدم 
اللذين هما متعلقا الامكان. 

ولااشسا الا م يل الصو مرا امار 
وله نولت كذا يتبع لكون ذلك الشيء متعين الوقوع في ذلك الوقت 
المعين رك وقوعه في ذلك الوقت يتبع بقصده إلى إيقاعه في ذلك الوقفت 
فلو كان قصده إلى إيقاعه في ذلك الوقت تبعا لعلمه بحصوله في ذلك الوقت 
لزم' الدور. 

وأما قوله رابعاً إنما خصّصه بذلك الوقت رعاية لمصالح العباد فنقول 
المصلحة المترتبة على خصوله في ذلك الوقت إما أن تكون من لوازم ذلك 
الفعل فحينئذ يترتب عليه متى وجد وما يكون كذلك لا يكون مرجحا بوقت 
دون وقت وإما أن لا تكون من لوازم وحردادلنك الفعل فحينكذ ترتب تلك 
المصلحة على حصوله في ذلك الوقت دون سائر الأوقات من قبيل الجائزات 
فننقل الكلام إل أنه لماذا رتب حصول المصلحة في ذلك الوفنتة .ولع كرب 
في وقت آخر اللهم إلا أن يكون ذلك المؤثر وذلك الوقت يرا ور 
والأوقات المترتبة لا بداية لها وهي كه الوتسود وصادرة عن الباري تعالى 
فمؤثرية الباري تعالى تكون دائمة وهو المطلوب وايضاً فكيف يقنع العقل بأن 
نقول الفاعل لو زاد في مقدار هذا العالم ذَرّة لا يحس بأضعاف أضعافها 
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لبطلت مصالح العباد ولو قدم خلقه على الوقت المعين زماناً لا بحس بأضعافه 
لبطلت مصالح المكلفين وأيضا فإن أفعال الله تعالى لو كانت متوقفة على 
رعاية المصالح لاستحال أن يكلف من علم منه أنه سيكفر لأن الإيمان منه 
محال لأن وقوعه يؤدّي إلى المُحال وهو انقلاب علمه جهلا فذلك التكليف لا 
يفيده إلا استحقاق العقوبةوذلك ينافي رعاية المصالح وأيضا فستعرف أنه يمتنع 
أن تكون فاعلية واجب الوجود تعالى لغرض. 


وأما قوله خامساً إنما لم يحصل لامتناع وجود الفعل فجوابه من 
وجهين : الأول: أنا سنبين أن الفغل 0 ساعن سين عدم بالزمان. والثاني 
أن كون العالم ممكن التعدوك ليس له ابتداء إذ لا وقت فرص لآن يكيرك 
مبدأ الإمكان إلا وهو ممكن الحدوث قبله فإنه لا يصير ازليا بأن وعد 
بلحظة واحدة وإذا امتنع أن يكون لإمكانه مبدأً ثبت أنه دائما ممكن 
الحصول. 

وأما'قولئه:سافسا ل تيّدت النقطة التغيدة للقطية دون سائر النقاط؟ 
فجوابه أن تلك النقطة إنما توجد بالفعل بواسطة الحركة فإنه لولا الحركة لما 
كانت هناك نقطة أصلاً والحرّكة المعينة سبب لتعين تلك النقطة للقطبية فإنه 
يمتنع وقوع الحركة المخصوصة على الوجه المخصوص إلا ويكون القطب 
تلك النقطة وإذا تعين القطبان لزم من تعينهما تعين المحور وأما تعين المنطقة 
فهو تابع للحركة 71 فإنه لولا الحركة لم تتعين دائرة لأن تكون منطقة . 

وام قوله شابعا لبناذاخضات !الشركة ا حهة :دون عية؟ فجواية أن 
لمكن :ذلك ملهبين: الآزل أن أحتبار التجهة القعيية واتختار السبرغة والتماء 
للعناية بالسافلات . الثاني أن اختلاف هذه الأشياء لاختلاف مبادىء الحركات 
وهي العقول . 

وأما قوله ثامناً لماذا اختص الكوكب المعين بذلك الموضع دون غيره؟ 
فنقول لو كان موضع الكوكب في الفلك متعينا قبل حصول الكوكب فيه كان 
هذا السؤال لازماً أما إذا كان تعين تلك الأحياز والمواضع بسبب اختصاصها 
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نيما قإن ذلناك: الاحر ما سار ذلك« الخو إلا معدل ذلفة الكوكي فيه زلا 
لكان مصمتاً من غير تلك الحفرة والنقرة. ثم إن الكوكب بعد اختصاصه 
بذلك الموضع امتنع عليه التبدل والانتقال لامتناع الخرق على الفلك . 

وأما قوله تاسعاً بأن هذه الحوادث كيف تستند إلى العلة القديمة؟ فنقول 
العلة قد تكون معدة وقد تكون مؤثرة أما المعدة فجائز تقدمها على المعلول إذ 
هي غير مؤثرة في الوجود بل هي تقرب العلة إلى المعلول وأما المؤثرة فإنها 
يجب أن تكون مقارنة للأثر موجودة معه ومثاله من الأفعال الطبيعية هو أن الثقل 
علة للهوي. ثم إن الثقيل لا ينتهي بحركته إلى حد من حدود المسافة إلا 
ويصير ذلك الانتهاء سببا لاستعداده لأن يتحرك منه إلى الحد الذي يليه 
فالحركة السابقة علة لحصول الاستعداد والمؤثر فى وجود الحركة هو الثقل 
وهو موجود مع الأثر ومثاله من الأفعال الأزادية أن من أراد الحج فإن تلك 
الإرادة الكلية تكون سبباً لحدوث إرادات جزئية مغرتبة تكون كل واحدة منها 
علة بالعرض للأخرى فإنها لا تنتهى بالحركة إلى حد من حدود المسافة إلا 
ويكون انتهاؤه إلى ذلك الحدٌ يا لاز يحدث له قصد آخر جزئي إلى أن 
يتحرك منه إلى الحد الذي يليه والمؤثّر في وجود تلك الحركة هو القَضّد 
الكلي وهو مقارن لجميع أجزاء الحركة وموجود معها. 

وإذا عرفت ذلك فنقول إن لهذه الحوادث سبباً قديما أزلي الوجود وهو 
الواهب للصَور والمقيض: للوتختوة ولك فيضائها غنه كوشوف على صبيتززورة 
المادة مستعدة لقبول ذلك الفيض وصيرورة المادة جد ا يعد ان الم بن 
إنما تكون بواسطة الحركات والتغيرات حتى تكون كل سابق علة لاستعداد 
المادة لفبول اتلاحكن وإذا للأ'يمكن آن يحدت شى مع الآشياء إلا بتواسطة 
حركة تقرب العلة إلى المعلول وتجعل العادة مستمدة لقبول ذلك التأثير وأي 
شيء يفرض لأن يكون أولاً للحوادث فلا بد وأن يكون قبله حركة وتغير 
ليكوة سبيا لحدوث ذلك الايتمد ادقن :ذلك الوقتفعلى هذا اليل يمكق 
خدوث هذه الحوادث . ١‏ 
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إضافي لا وجود لها في الخارج فلا تستدعي علة . 

ولنجعل هذا الموضع مبدأ لبُرهان آخر على دَوام الفاعلية فنقول هذه 
الحوادث لا بد لها من أسباب ولا بد أن تكون أسبابها حادثة أو بمشاركة أمور 
حادثة فإما أن يكون حدوثها لحدوث عللها دفعة واحدة أو لحدوث قرب عللها 
منها والقسم الأول يوجب وجود علل ومعلولات غير متناهية وهو محال.فإذا 
حدوثها لأجل قرب عللها عنها وذلك القرب لأجل أن السابق علة لصيرورة 
ذلك الحادث مستعد القبول الفيض عن واهب الصور فتلك الأمور المتعاقبة 
إما أن تكون آنية أو زمانية فإن كانت آنية لزم تتالي الآنات وقد بطل ذلك . 

وأيضاً فلا يكون بينها اتصال بل هي متفاصلة فلا يكون وجود شيء منها 
متعلقاً بوجود الآخر فلا يكون السابق منها واجبّ الانتهاء إلى اللاحق فلا 
تكون علة معدة له وقد فرض كذلك هذا خلف. فَإذا بين تللق الحواورف 
اتصال. فإذاً الآبات غير منوجودة بالفعل بل يمكن فرصها في ذلك الشيء 
فرضاً بحيث متى فرض فيه آن كان مشتركاً بين جزئين فيكون نهاية للماضي 
وبداية للمستقبل والذي هذا حاله هو الزمان والزمان متعلق الوجود بالحركة 
فثبت أن السبب القريب لحدوث الحوادث أمر مُنقضٍ متصل غير مركب من 
اموز شين يله للك ةرو الف أنقا ندا من ادع نفى الجزء الذي لا يتجزأ 
فظهر منه أنه يمتنع حدوث حادث إلا وقبله حادث 0 نهاية. وأما أدلة 
المثبتين لفاعلية الباري تعالى بداية زمانية فمن وجهين: الأول أن الفعل ماله 
أول والأزل ما لا أول له والجمع بينهما متناقض . والثاني أن الحركة التي لا 
بداية لها محال من وجوه سنحكيها في باب الزمان ونجيب عنها فلنشتغل الآن 
بحل الشبهة المتعلقة بالمأخذ الأول. 


الفصل السابع في أنه لا يشترط في الفعل 
تقدّم العدّم عليه . وفيه عشرة براهين 


الأول أن المحتاج إلى العدم السابق إما أن يكون هو وجود الفعل وإما 
أن يكون هو تأثير الفاعل فيه. ومحال أن يكون المفتقر إلى العدم السابق هو 
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وجود الفعل لأن الفِعْل لو افتقر في وجوده إلى |العدّم لكان ذلك العدم قار 

له والعدم المقارن مُنافٍ لذلك الوجود ومُحال أن يكون المفتقر إليه هو تائيز 
الفاعل لأن تأثير الفاعل يجب أن يكون فقارنا اتن ووجود الآثر ينافيى عدمه 
والمنافي لما يجب أن يكون مقارناً يجب أن يكون منافياً والمنافي لا يكون 
شرطأ فإذأ لا الفعل في كونه غود ا ولا الفاعل في كونه وكا مفتقرأً 
إلى العدم السابق . 


فإن قيل هَبٌ أن الفعل لا يفتقر إلى العدّم من حَيتُ أنه ممكن الحصول 
ولكن لم لا يجوز أن يكون افتقاره إليه من حيث أنه فعل فإن الفعل هو الذي 
سبقه عدم ومن حيث هو كذلك لا يكون إلا مع تقدم العدم . 

فنقول لا شك أن ممكن الوجود إذا نظر إليه من حيث هو مسبوق بالعدم 
فإنه لا يعمل إلا كذلك ولكن إذا نظر إليه من حيث أنه مستند فى وجنوده 
وتحققه إلى المؤثر فهو من هذا الوجه عَنِ عن العَدم اذلو اير العدة لكان 
مقارنا والعدّم المقارن ينفيه . 

الثاني أن العلم إما أن يكنون ممكن الوجود داتها أو لا يكون . والثاني 
باطل لثلاثة أوجه: أما أولا فلأنه لو لم يكن إفكانه ثاعا كاتما وعدو أنضا عر 
واجب الوجود لزم أن يكون قد كان ممتنعاً لما هو هو والممتنع لما هو هو لا 
ينقلب ممكناً وإلا لارتفم”' الأمان عن القضايا العقلية. وأما ثانياً فلأن 
صيرورته ممكن الوجود إما أن يكون لما عو هو فيلزم أن يكون كذلك أبدا أو 
لأمر من خارج وذلك الأمر الخارج إما أن يكون دائم الهوية فيكون الامكان 
ذاكهَا أو غير دائم والكلام فيه كالكلام في الأول. وأما ثالث فلأن الامتناع 
الأزلي إن كان لما هو هو امتنع ارتفاعه لأن ما ثبت لماهية الشيء فالماهية 
تأبى عن ارتفاعه وإن كان ذلك الامتناع لآ لنفس الماهية 000 
وذلك المنفصل إن كان ذلا فأما أن يكون واجب الثبوت فيلزم امتناع ارتفاعه 
وإن لم يكن واجب الثبوت فالكلام فيه كالكلام في الأول حتى ينتهي بالآخرة 


)١(‏ في نسخة: لارتفع الايقان. 
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إلى واجب لذاته فيزم امتناع ارتفاعه. 

فإن قيل ذلك الامتناع يثالاخرة كنيل لفن ما هوواجب الوجود لذاته 
لكن تأثيره في ذلك الامتناع يتوقف على شَرْط فإذا زال ذلك الشرط زال ذلك 
التاثير 


فنقول ذلك الشرط إن كان واجبا لذاته امتنع ارتفاعه فامتنع ارتفاع 
الامتناع وإن لم يكن واجبا لذاته فالكلام فيه كالكلام في الأول ولا يتسلسل 
بل ينتهي إلى موجود واجب الوجود لذاته فثبت أنه لا يمكن دعوى امتناع 
حصول الممكنات فى الأزل ولا يمكن أن يقال بأن المؤثر ما كان يمكن أن 
يؤثر فيه لأن امتناع هذه المؤثرية إما أن يكون لأن الجهة التي باعتبارها صح 
التأثير ممتنع الحصول أو لأنه وجد مانع. أما الأول فلا يخلو إما أن يكون 
امتناع حصوله لما هو هو فيجب امتناعه مطلقا أو لأمر من خارج وذلك الخارج 
إن كان واجب الوجود لذاته فإما أن يتوقف تأثيره على شرط أو لا يتوقف فإن 
توقف فذلك الشرط إن كان واجباً لزم دوام ذلك الامتناع وإن لم يكن واجباً 
فالكلام فيه باق إلى أن ينقطع الاستناد إلى واجب الوجود وإن لم يتوقف على 
شرط لزم دوام الامتناع. وأما الثاني وهو المانع قلا يكار اها أن دكون وها 
فيلزم تعذر ارتفاعه أو ممكنا فالكلام فيه ما تقدم فثبت أن استناد الممكنات 
إلى المؤثر لا يقتضي تقدم العدم عليها. 

وعلى هذه الطريقة إشكال لأنا نقول الحادث إذا اعتبرناه من حيث كونه 
مسبوقاً بالعدّم فهو مع هذا الشرط لا يمكن أن يقال بأن إمكانه متخصّص 
بوقت دون ردك سرون . الأدلة نإذا إمكانه ثابت دائماً . نم لا يلزم من 
دوام إمكانه خروجه عن الحدوث لأنا لما اانا من حيث كونه سير بالعدم 
كانت مسبوقيته بالعدّم جزءاً ذاتياً له والجزء الذاتي لا يرتفع وإذا لم يلزم من 
دوام إمكان حدوث الحادث من حيث أنه حادث خروجه عن كونه حادثا فقد 
بطلت هذه الحجة فهذا شك لا بد وإن يتفكر في حله . 


الشالث أن الحوادث إذا وجدت واستمرت فهى فى حالة استمرارها 
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وبقائها إما أن تكون محتاجة إلى المؤثر أو لا تكون فإن لم تكن محتاجة إلى 
المؤثر فإما أن تكون لأجل أنها خرجت عن الإمكان أو تكون مع أنها بقيت 
على 'الانكان المتتسوضن الفوة وتغمال أن يقال إنهن خرجت عن الإمكنان 
لثلاثة أوجه . 


اق أولا فلكن السك لذت لا بيعل راجيا لذائه والقضية اولية: 


ونا ثانيا:فلأن :إمكاك الحكدات إما أن يكون لذواتها أؤ لا يكنون :فإن 
كان إمكانها لذواتها ولوازم ذواتها فهي دائماً ممكنة الوجود وإن كان إمكانها 
لأمر منفصل فيكون ثبوت الإمكان لها ممكناً فيكون لإمكانها إمكان منفصل 
ولإمكان إمكانها إمكان ثالث وذلك يُفْضِي إلى ما لا نهاية له. 

وأما ثالثاً فلأنها إن لم تكن ممكنة في وقت فإذا صارت ممكنة فلا بد 
لإمكانها من علّة وكل ما كان لعلة فهو لذاته ممكن فالممكن ممكن لذاته ولا 
لذاته هذا خلف. فثبت أنها حال بقائهاممكنة فهى حال بقائها محتاجة إلى 
المؤثر لأن جهة الحاجة إنما هي الإمكان فلا 0 أن لا يحوج. لأنه إنما 
يحوج لما هو هو فإن لم يحوج لم يكن إحواجه إلى السبب لذاته وقد فرض 
كذلك هذا خلف. 

فإن قيل لم لا يجوز أن يكون أحواجه باعتبار قيد زائد؟ فنقول لأن ذلك 
القيد الزائد إما أن يكون اعتباراً يتحقق فيهالوجوب أو الامتناع أولا الوجوبولا 
الامتناع فإن تحقق فيه الوجوب أو الامتناع لزم أن تكون جهة الحاجة هي 
الوجوب أو الامتناع هذا خلف. وإن لم يتحقق ذلك فيه كانت جهة الحاجة 
هي الإمكان فإذاً المحوج هو الإمكان لا أمر زائد عليه وقد فرضنا أنه ليس 
كذلك هذا خلف. 


فإن قيل الشيء إذا دخل في الوجود فقد صار أرق بالوجود. فنقول 
تلك الأولوية إما أن تكون من لوازم الوجود أو لا تكون من لوازمه والأول 
يوجب المحال لأنه إذا تحقق الوجود تحققت الأولوية وإذا تحققت الأولوية 
أغنت عن المؤثر وإذا لم يوجد المؤثر لم يتحقّق الوجود فإذاً وجوده يؤدي إلى 


الله 


عدمه وذلك محال. وأما إن لم يكن من اللوازم بل من العوارض المتجددة 
آنا أولا وهو آنا ذا أبقدةا الثاانت سال بعانينة إلن معت فيكون اللننائن 
سبب وهو المطلوب . 


وأما ثانياً فلأن تلك الأولوية محتاجة إلى وجود الشيء فيستحيل أن 
يكون وجود الشيء معللاً بها. 
وأما ثالشاً فإن تلك الأولوية محتاجة إلى السبب والذات محتاجة إلى 
الأولوية فالذات محتاجة إلى سبب الأولوية بواسطة الأولوية فلا تكون الذات 
غنية عن السبب وهو المطلوب. 
الرابع أن افتقار الأثر إلى المؤثر إما أن يكون لأنه موجود في الحال أو 
لأنه كان 25 أو لأنه سبقه عدم ومحال أن يكون العدم السابق هو المقتضى 
فإن العدّم نفي محض فلا حاجة له إلى المؤثر أصلا ومُحال أن يكون هو كونه 
مسبوقاً بالعدم لآن كون الوجود مسبوقاً بالعدّم كيفية تعرض للموجود بعد 
حصوله على طريق الوجوب فإن حصول الوجود وإن كان على طريى الجواز 
إلا أن وقوعه على نعت المَسْبوقِيّة بالعدم كيفية لازمة بعد وقوعه فإنه يستحيل 
أن يقع إلا كذلك ومن المعقول أن يكون الشيء جائز الوقوع ثم إنه بعد 
الوقوع يلزمه أمر ما فإن الأربعة مثلا ممكنة الوجود إلا أنها منى وجدت لزمتها 
الزوجية على طريق الوجوب فكذلك وجود الحادث ممكن لكنه بعد وقوعه 
يكون واجباً أن يكون مسبوقاً بالعدم والواجب غني عن المؤثر فإذا المفتقر هو 
الوجود المجرد أو الوجود غارضا للماهية والأول باطل لأن الوجود يشترط أن لا 
يكزنامع ماهية غير وانحن ولهذا إذا اعدنا المبكيات يشرط التوجود غيارت 
واجبة فأنا نقول الكتابة ممكنة للإنسان ثم نقول الكتابة واجبة للإنسان مادام 
كاتباً فإنه حال كونه كاتباً ممتنع أن لا يكون كاتباً فعلمنا أن المفتقر إلى المؤثر 
هو الوجود من حيث أنه عارض لماهية لا تكون تلك الماهية مقتضية له فإذاً لا 
يعتبر في الإفتقار تقدّم العدّم . 
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الخامس إما أن تتوقف جهة افتقار الممكنات إلى المؤّثر أو جهة صحة 
تأثير المؤثرات فيها على الحدوث أو لا تتوقف والأول قد أبطلناه في باب 
القدم والحدوث فشنت أن الحدوث غير معتبر في جهه الافتقار. 


أن يكون لا لأمر فإنه حينئذ يكون معدوما لما هُوْ هُوَ وكل ماهويته كافية في 
عدمه فهو ممتنع الوجود فإذاً الممكن”" ممتنع الوجود هذا خلف فبقي أن 
يكون لأمر.ثم ذلك المؤثر لا يخلو إما أن يشترط في تأثيره فيه تجدده أو لا 
وجوده والعدم المتجدد هو العدم بعد الوجود فإذاً لا يشتاظ فى استناد عدم 
الممكنات إلى ما يقتضى عدمها تجددها وإذا كان العدم الممكن مستنداً إلى 
مؤثر من غير شرط التجدد علمنا أن الحاجة والافتقار لا يتوقف على التجدد 
هو المطلوب . 


السابع واجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون أكثر من واحد. فإذاً صفات 
واجب الوجود وهى تلك الأمور الإضافة” والسلبية على اراء الحكماء 
والصفات والأجنوال والأحكام على اختلاف آراء المتكلمين في ذلك ليس 
شيء منها واجب الثبوت لأعيانها بل هي لما هي هي ممكنة الثبوت في 
أنفسها واجبة الثبوت نظرا إلى ذات واجب الوجود©. فثبت أن التأثير لا 
يتوقف على سبق العدم وتقدمه 

فلئن قالوا إن تلك الصفات والأحكام ليست من قبيل الأفعال ونحن 
نقول بوجوب سَبّْق العدم في الأفعال فنقول إن مثل هذه المسائل العظيمة لا 
يمكن التعُويل فيها على مجرد الألفاظ. فهِبٌ أن ما لا يتقدمه العدم لا يسمى 
نل لعافت أن فا هوميكن النيزث لما هر هن يجوز اناده إل مؤت يكون 


. في نسخة: الممكن العدم‎ )١( 
. (؟) هكذا في الأصل ولعلها: الإضافية‎ 
. هذه الحجة داخلة في مباحث الإلهيات ودليل الوحدانية‎ )( 
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انه "الشبوث مع الاثر وإذا كان ذلك معقولا لم يمكن دعوى الامتناع فيه في 
بعض المواضع اللهم إلا أن يمنع صاحبه عن إطلاق لفظ الفعل وذلك مما لا 
يعود إلى فائدة عظيمة . 

الثامن لوازْم الماهية معلولة لها وهي غير متأخرة عنها زمانا. بيانه أن كون 
المثلث مساوي الزوايا لقائمتين ليس إلا لأنه مثلث فإنه لو كان لأمر منفنصل 
لصح أن يوجد المثلث لا على هذه الصفة.ثم إن اقتضاء الماهيات لهذه 
اللوازم لبن بعد تقدم زمان وجدت فيه عارية عن هذا الاقتضاء فإنا لاا نفرض 
زمانا أصلة إلا والمثلث يُقتضي هذا الاقتضاء بل نزيد ونقول إن الأسباب 
مقارنة لمسبباتها مثل الإحراق يكون انا للاحتراق والألم عقيب سوء المزاج 
أو تفرق الاتصال بل نذكر شيئا مما لا ينازعون فيه ليكون أقرب إلى الغرض 
وهو كون العلم علة للعالمية والقدرة للقادرية عند من يقول به فكل ذلك توجد 
مقارنة لآثارها غير متقدمة عليها فعلمنا أن مقارنة الأثر والمؤثر في الزمان لا 
تبطل جهة الاستناد والحاجة. 

التاسع وهو أن الشيء حال اعتبار وجوده من حيث هو موجود واجب 
الوجود فإن الشيء حال وجوده لا يمكن أن لا يكون موجودا وكذلك حال 
عَدَّمه من حيث أنه معدوم يكون واجب العدم لأنه حال العدم لا يمكن أن لا 
يكون معدوماً والحدوث عبارة عن ترتب هاتين الحالتين لو نظرنا إليهما وأخذنا 
الماهية من حيث أنها في حالة كذلك وفي حالة أخرى كذلك كانت الماهية 
في كلني الحالتين على كلتي الصفتين واجبة والماهية من حيث هي واجبة 
غير مفتقرة إلى ووريان الح ة من حي هو واحي رع سحاد إلى المرير. 
فإذاً الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة فإذاً مالم تعتبر الماهية 
من حيث هي هي لم يرتفع الوجود أعني وجوب الوجود في زمان الوجود 
ووجوب العدم في زمان العدم وهو بهذا الاعتبار لا يحتاج إلى المؤثر فعلمنا 
أن الحدوث من حيث هو حدوث مانع عَن الاحتياج وإنمدا المحوج هو 
الامكان” . 


- قارن بالفصل الذي عقده ابن سينا في النجاة لإثبات: أن علّة الحاجة إلى الواجب هى‎ )١( 
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العاشر جهة الاحتياج لا بد وأن تبقى مع المؤثر كما كانت لا مع المؤثر 
وإلا لبقيت الحاجة مع المؤثر إلى مؤثر آخرء فلو جعلنا الحدوث جهة 
الاحتياج إلى المؤثر والحدوث مع المؤثر كهو لامع المؤثر أي أن الحدوث هو 
الوجود بعد العدم وسواء كان ذلك الوجود بالفاعل أو لا بالفاعل فهو وجود بعد 
العدم وسواء أخذ حال الحدوث أو حال البقاء فهو في كليهما وجود بعد العدم 
فإذاً هو مع المؤثر كهو لا مع المؤثر فيلزم المحال المذكور.أما إذا جعلنا 
الإمكان جهة الاحتياج فهو عند المؤثر لا يبقى كما كان عند عدم المؤثر فإن 
الماهية مع المؤثر لا تبقى ممكنة البتة فعلم أن الحدوث لا يصلح جهة 
للاحتياج . 

وأما المخالفون فقد احتجوا بوجوه أربعة: الأول أن إيجاد الموجود 
محال فلا بد وأن يكون الفعل حال العدم حتى يتحقق الاحتياج . 


الثاني لو قدرنا موجودينٍ قديمين لم يكن احتياج أحدهما إلى الثاني 
بأولى من العكس لأنه لا مَرِيّة لأحدهما على الآخر. 

الثالث قد ثبت أن موجد العالم فاعل مختار والقصٌد والداعي لا يكون 
ولا يتعلق إلا بالإحداث لأنا لا نجد من أنفسنا صحة القصد إلى تكوين 
الكائن . 

الرابع البناء إذا وجدا استغنى عن الباني فكذلك جميع الأفعال. 

والجوات غتها آنا الأول فقول قولهم 'إيجاةالمونجود متجال إن عنواابنة 
أن إعطاء الوجود للموجود مرة أخرى محال فهو حق لا نزاع فيه وإن عنوا به 
أن الوجود الواحد لا يمكن أن يبقى هو بعينه متعلقاً بالمؤثشر فهو مصادرة على 
المطلوب الأول.ويزيده وضوحاً احتياج القادرية إلى القدرة والعالمية إلى العِلّم 
وكذلك الحياة. 

وأما الثاني فنقول إن كون الشيء علة ليس لأنه قديم حتى يلزم ما 
ذكرتموه كما أنه ليس كون الشيء علة لأجل كونه حادثاً حتى يُقال إنه ليس 


- الإمكان لا الحدوث» (ص 19؟  .)550١‏ 
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أحد الحادثين بالعلية أولى من الآخر بل كون العلة علة لخصوصية ذاته 
وحقيقته وماهيته وهو لما هُو هُو يقتضي التقدم بالعلية والذات . 

فإن قيل فإذا كانا متلازمين يستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر فيلزم من 
ارتفاع كل واحد منهما ارتفاع الثاني فإذا لزم من ارتفاع المعلول ارتفاع العلة 
كان وجود العلة محتاجا إلى وجود المعلول فلم تكن العلة علة. 

فنقول ارتفاع المعلول لا يوجب ارتفاع العلة بل يعرف ارتفاع العلة كما 
أن وجوده لا يوجب وجود الِلّة وإنما يعرف وجودها على معنى أنه لولا 
وجودها أو عدمها أولاً لما كان للمعلول وجود أو عدم ثانيا. 

وأما الثالث وهو أن القصد لا يتعلق بالإحداث والإيجاد إلا حال العدم 
فنقول هذا خطأ لأن ابتداء القصد والداعى إنما هو إلى ابتداء التكوين أما لو 
استمرَّ القصد والداعى واستمر تعلقهما فذلك ممكن وإن ادعيتم امتناعه فذلك 
هو المصادرة على السطلي وأما الرابع فنقول البناء ليس علة لحفظ الشكل 
بل هوعلة لانتقال الأجزاء إلى ذلك الموضع وذلك الانتقال يبطل عند إبطال 
تعلق الفاعل به وأما بقاؤه على تلك الأوضاع فلأن فيه من الثقل ما يقتضي 
الميل إلى السفل وما فيه من اليبوسة حافظ لتلك الأشكال. 


الفصل الثامن في العبارَة 


ل ا و اي 
عدم لأنا نقول إنه فعل وأوجد وصنع بعد أن لم يكن الفعل حاصلاً وموجوداً أو 
فعل بآلة وباختيار وبطبيعة.ولسنا مناقضين في هذا الكلام ولا منكرين فعلمنا 
أن الفعل أعم من الفعل المسبوق بالعدم .وقد بينا أن عدم التقدم على هذا 
اللعسين لل يمع من الحاجة فإذا إطلاق لفظ الفعل على ما وجوده محتاج إلى 
الغير يكون جائزا . 


الفصل التاسع في أن الوجود وحذه لا يصلح للمعلولية 


قد ذكرنا شيئا مما يتعلق بذلك في باب الماهية فلنتكلم ها هنا فيه من 
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طريق آخر فنقول ظَنَّ قوم أن وجود الأشياء هو المعلول فقط وسبب هذا الظن 
ماقرع سمعهم من كلام الأفاضل الأقدمين أن الماهيات غير معلولة وهذا 
باطل من وجوه ثلاثة : الأول ما بينا أن الوجود غير مستقل بأن يوصف بالزوال 
والطريان بل الماهية هي الموصوفة بذلك فكيف يمكن أن يجعل الوجود 
وحده هو المعلول الثاني لو كان تأثير العلل في الوجود وحده والوجود وحده 
قضية واحدة لكانت كل علة صالحة لكل ملرلسانه أن الماء إذا سخن بعد 
أن لم يكن مسخناً فتلك السخونة ماهية من الماهيات ففيضان الوجود عليها 

من المبادىء المفارقة الفيّاضة إما أن يتوقفا على شرط أو لا يتوقف فإن لم 
يتوقف لزم دوام وجودها لأن الماهية إذا كانت قابلة أبداً والفاعل فياض أبدا 
وجب دوام الفيض وإما أن يتوقف على شرط من الشرائط فالمتوقف على ذلك 
الشرط 8 السخونة أو ماهيتها فإن كان المتوقف هو وجود السّحُونة فهو 
باطل لأن ملاقاة الماء شرط لوجود البرودة ووجود البرودة مساو لوجود 
المجكرنة فلك وماذقاة الماء قرملا الرعنوة السكرنة ادها كان قوسن للقي 
كان شترظا لأمكالة:ولو كان ذلك الوك حتضؤول الشكوتنة عبد ملاقاة الما لأن 
الماهية قايلة والفاعل فياض وما هو الشرط قد حصل فيجب حصول المعلول 
ويلزم :من هذا حضول كل يع عيذ سحضعول كل شري بخين ١‏ يخحصن ني * 
من الحوادث بشرط ولا بعلة وكل ذلك باطل يدفعه الحس وإن كان المتوقف 
على ذلك الشرط هو ماهية السخونة كانت تلك الماهية متوقفة على الغير وكل 
ما يتوقف على الغير يستدعي سبباً ولا محالة ينتهي إلى واجب الوجود فظهر 
أن عله الميعات لسك عل الوعودها اققط ين ولماسنها ايها > العالك انا 
فيما مضى أنه فرق بين اعتبار وجود الاحتراق من حيث هو ذلك الوجود وبين 
اعتبار مُوصوفية ماهية الاحتراق بالوجود وبينا أن الوجود يمتنع أن يعرض له 
الإمكان من حيث هو وجود فامتنع أن يعرض له الحاجة من تلك الجهة بل إذا 
نسبنا ماهية الشيء إلى وجوده فحينئذ يعرض له الإمكان وبسببه تعرص 
الحاجة فلا جرم المحتاج هو الماهية في وجودها إلا أن المحتاج هو نفس 
الوجود فقط وأما ما قيل من أن الماهيات غير معلولة فقد ذكرنا فيما مضى 
تأويله . 
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الفصل العاشر في أن الوجود وحده لا يصلح للعلية 
وكذلك اللإمكان وحده غير صالح للعلية 

فلنبين ذلك أولا فى الامكان فنقول هنا أربعة براهين : البرهان الأول 
الإمكان أمر عدمي والأقون العدمية غير صالحة للمؤثرية فالإمكان غير صالح 
للمؤثرية.أما «الصغرى» فقد مضى بيانها وأما «الكبرى'' وهي أن الأمور 
العدمية لا تصلح أن تكون سبباً ولا جزءاً من السبب فلان سبب الشيء 
مايفيد ثبوت الشيء فالمفيد للثبوت لا بد وأن يكون له تعين وخصوصية 
باعتبارها يتميز عما ليس بسبب وإلا فلا يكون كونه سيباً أولى من جعصل غيره 

سبباً.وكل ماله في ذاته خصوصية وتعين فهو ثابت فإذاأ كل سبب فهو ثابت 
وينعكس انعكاس النقيض بأن ما ليس بثابت فإنه لا يكون عا وبهذا الكلام 
يتين أنه لا يمكن أن يكون رسيي لأن حر السبواست لنمية المت 
ويعود الكلام الذي قدمناه فإذا الإمكان ليس بسبب ولا جزء من السبب فهو 
أجنبي عن سببية السبب فلا يكون له اعتبار فيما يرجع إلى كون المؤثر مؤثرا 
فيكون اعتباره كاعتبار سائر السلوب الغير المتناهية الحاصلة له فإن المؤثر 
رارعة ا بطليت كا ساهوااة كاذ للزقة انها لني سماد نولا عنما ولاح در و يور 
ولا جميع الأمور الغير المتناهية وهي وإن كانت لازمة لذات المؤثر فيما يرجع 
إلى كون المؤثر مؤثراً فهي عديمة الأثر فكذلك الإمكان. 

البرهان الثاني أن الإمكانات فى الممكنات إما أن يكون تباينها فى 
العدد فقط أو هي متباينة في الماهية.فإن كان التباين في العدد فقط استحال أن 
ككرة لكان فى عل ترعره في جلف رحد ن ]رز لقتل نه لا كود 
انتشاذه إلى عضن الإمكانات أولق هن الستادة إلى الاجر «واما ثانا ففانة 
سن او ال لإمكان نفسه لأن إمكان المعلول مساو لإمكان غيره 
)١(‏ أي المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. 

فالصغرى هي : الإمكان أمر عدمي . 


والكبرى هي : الامور العدمية غير صالحة للمؤثرية . 
والنتيجة : الإمكان غير صالح للمؤثرية . 
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فإذا تلم : إمكان غيزه لأذد كن غلة فإمكاته الى 'بآن يكتون اميا لماافيه قر 
مزيد الاختصاص فحينئذ يكون المعلول غنيا عما عداه فيكون واجبا لأنه لا 
فل" لنراضي إلة ذلف شكرن السمكن لذاهواعا (3ك هذا حلفن. 

وأما ثالثاً فلأنه يلزم أن يصدر من كل واحد من إمكانات الممكنات مثل 
ذلك المعلول فإذا جعلنا إمكان وجود العقل علة لوجود الفلك وجب أن يصدر 
من إمكان كل واحد من الموجودات الحسية فلك وأن لا تنتهي الأفلاك بل 
يصدر من كل فلك فلك إلى غير النهاية . 

وأما إن كانت الإمكانات مختلفة فهو باطل من وجوه أربعة: أما أولا 
فلآن مقابل الإمكان لا إمكان فوجب أن يكون مفهوم اللاإمكان واحد الوجوب 
أن يكون نقيض الواحد واحدا. وأما ثانيا فلأن الإمكان يصح تقسيمه إلى 
إمكان الجوهر وإلى إمكان العرض ثم إمكان الجوهر يصح تقسيمه إلى إمكان 
الجسم وإمكان غير الجسم وقد عرفت أن مورد التقسيم لا بد وأن يكون 
مشتركاً فإذا الإمكان أمر مشترك. وأما ثالشاً فلأن المعقول من الإفكان هو 
استواء طرفي الوجود والعدم وهذا القدر مشترك بين الإمكانات والإختلاف إن 
وقع فإنما يقع في امور خارجة عن هذا المفهوم وكل ما مفهومه وراء هذا 
المفهوم فهو غير داخل في الإمكان بل خارج عنه إما مقارن وإما مفارق فظهر 
أن الإمكانات غير مختلفة بالماهيات. وأما رابعا فلأن الإمكانات إن كانت 
يكلف بالشافات كانت مركبة هن حندن وفصل وله توت ذلك الامكنان 
سواء كانت هى ماهية العقل الأول أوذات واجب الوجود يلزم أن يصدر عن 
العلة الواخدة أكثر من مغلول واد وهوعندهم باطل وبهذاالبرهان يظهر أن 
مجرد وجود الشيء لا يصلح أن يكون علة لشيء آخر فظهر من هذا أن الذي 
يقال من أن إمكان العقل الأول علة لوجود الفلك الأقصى وأن وجوده علة 
للعقل الثاني فهو هذيان لا يليق بالعوام فضلا عمن يدعي التحقيق". 


)١(‏ يشير الرازي هنا إلى مذهب القائلين بالفيض. فالفارابي كان يرى ‏ متأثراً بالافلاطونية 
المحدثة أو االأفلوطينية - بأن الموجود الله الصادر عن ذات الله هو العقل الأول وهو ممكن 
الوجود بذاته واجب الوجود بالله . وهو مجرد عن المادة وواحد من جهة أنه واجب الوجود بالله - 
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فإن فيل هذا الذى ذكرتموه إنما يلزم إذا قلنا الأمكان هو السبب وحذده 
الفلك وهو أيضا مع الوجود سبب لوجود شيء آخر والإمكانات وإن كانت 
متساوية لك المجموع الحاصل من ماهيةه العمل والأمكان لد يساويه") 
المجموع الحاصل من ماهية أخرى مع مالها من الإمكان.فنقول الشيء من 
حيث هو مُمكن لا يجب أن يكون موجوداً ومن حيث هو مؤثر في الغير يجب 
أن يكون موجوداً فإذا الشيء من حيث هو ممكن يمتنع أن يكون مؤثراً فيمتنع 
أن يكون للإمكان مَدْخْل في العلية وهذا قاطع . 
البرهان الثالث على قساد أن يكون المؤثّر هو الإمكان لو كان الإمكان 
مؤثراً فيما بعده لكان لا يخلوإما أن يكون مؤثرية بمشاركة من ذات العقل 
الأول ووجوده أو سار ريه فا لع اكز خا ركه لبها لاك بلاطل 1د 
البرهان قام؛ وهم أيضا اتفقوا على أن ما كان غنيا في فعله عن الغير كان غنيا 
0 إمكان العقل الأول غنياً في مؤثريته عن ذات لماكل 
الأول وعن وجوده الزم أن يكون في ذاته غَنياً عنه فيكون الإمكان وها مارفا 
قائماً بذاته هذا 57 انق فلأنه إن لم يعتبر في مؤثريته وجوده كان المعلول 
موجوداً سواء حصل الوجود لتلك العلة أو لم يحصل وكل ما كان كذلك كان 
-ت وكثير لتعدد الاعتبارات في غلمه حيث إنه يعقل ذاته ويعقل واجب الوجود. قال الفارابى 
«حصل من العقل الأول بأنه واجب الوجود وعالم بالآؤل, عقل آخر. ولا يكون فيه كثرة 5 
بالوجه الذي ذكرناه. ويحصل من ذلك العقل الاول بأنه ممكن الوجود وبأنه يعلم ذاته الفلك 
الأعلى بمادته وصورته التي هي النفس . والمراد بهذا أن هذين الشيئين يصيران سبب شيئين» 
أعني الفلك والنفس« (عيون المسائل ص 7 و8 وة - - عن تاريخ الفلفة العربية لحنا الفاخورى 
وخليل الجر 1١9/5‏ . 1 
وكذلك ا اا بالمبدأ الأفلرطيني 1 0 0 واجدة: وتاثر بمبدأ أخير 
ذاه فقن نه المقل الكل : عفل ثان ا 00 
الأقصى - (المرجع السابق ص 370 . 
الظرايضا: م الفلسفة العرك ادن رار مو 1 و8١6.‏ 
اليونانية إلى ا و ا 
)١(‏ في الأاصل: يسايه. 


مستغنياً في وجوده عن العلة هذا خلف وإن كانت مؤثرية الإمكان بمشاركة من 
الذات والوجود فلا تخلو مؤثرية الوجود إما أن تكون بمشاركة من الذات 
والإمكان أو لا تكون فإن كان غنياً عنهما في الثبوت فيكون وجود العقل الأول 
عبا هن فافقه وقة: إمكانة فيكون«وكرده بوكودا واعطا بذائتة م الف فتظير 
أن مؤثرية الإمكان في شيء إنما تكون بمشاركة من الأمرين الأخيرين ومؤثرية 
الوجود أيضاً بمشاركة هن الأمرين الاسبرية فتإذا في الحالين المؤثر هو 
المجموع أعني ذات العقل مع إمكانه ووجوده وقد صدر عنه العقل الثاني 
والفلك الأول فقد صدر عن الواحد أكثر من الواحد فبطل أصل مقالتهم . 


البرهان الرابع وهو إلزامي أن نقول إنكم جعلتم القوة الجسمانية غير 
مؤئّرة فى وجود شيء لأجل حلولها في الجسم الذي هو مركب من المادة 
والصورة والمادّة محل للإمكان فبسبب أن القوة الجسمانية بينها وبين الإمكان 
هذه المناسبة البعيدة أخرجتموها عن المؤثرية فكيف جعلتم الآن نفس 
الإمكان مؤثراً في وجود الأجسام الفلكية وصورها ونفوسها وموادها وسياتي 
مزيد الكلام في إبطال مذهبهم" في هذا الباب في الإلهيات 


الفصل الحادي عشر في أن القوة لا تكون علة 
مؤئرة في وجود الأشياء بل علة معدة 
وبرهانه أنها إن كانت مؤثرة فإما أن يكون تأثيرها بمشاركة المادة أو لا 
بمشاركة المادة والقسمان باطلان فبطل القول بكونها مؤثرة. أما أنه يمتنع أن 
تكون بمشاركة المادة فلأن المادّة وجودها قابل والقابل من حيث هوهو 
بالنسية إلى الود بالإمكان والعلة بالنسبة إلى المعلول بالوجوب والشيء 
الواحد بالنسية إلى الشيء الواحد لا يكون بالوجوب والإمكان.وأما أنه يمتنع 
أن يكون فعلها لا بمشاركة المادة فلأنها لو كانت غَنِية في فاعليتها عن المادة 
كانت غنية في ذاتها عن المادة لأن الموجودية جزء من الموجدية لأن مصدر 


. في الاصل: مذهبم‎ )١( 


يفن 


حصول الفعل وجود الفاعل فإذا كان وجود الفاعل متعلقاً بالمادة كان مصدر 
وجرة الفول من تعد هو معدي لدللتة المعتل متعلقا بالمادة فثبت أن ما كان 
غنياً في فعله عن المادة كان غنياً فى ذاته عن المادة فلو كانت الصورة 
الجبسمانية تفمل لا بمشاركة المائة لزم أن كون غلية قن :ذانها عن الافة فلا 
تكون الصورة الجسمانية صورة جسمانية هذا خلف واغلم أنه وإن ثبت أن 
الغنى فى فعله عن المادة يجب أن يكون غنيا في ذاته عن المادة ولكن ليس 
كل ما كان غنياً في ذاته عن المادة كان غنياً في فعله عن المادة كالنفس 
الناطقة . 


الفصل الثاني عشر في أن القوة الجسمانية 
لا تفعل إلا بمشاركة الوضع 


اعلم أن هذا كلام مُبهم فلا بد من تحقيقه فنقول:كل فو تقتضي أثرا 
وفعلا . فلا يخلو إما أن يكون اوها محف سود عد شق كول ماترها 
في غير ذلك المحل مترتباً على تأثيرها في ذلك المحل وحتى يكون كلما كان 
أقرنت .إل :للك امسر كان أولى يتيوك ذلك الأقن:وزإنا: أن لا مكون اق ولد 
يكون تأثيرها في جسم مترتباً على تأثيرها في جسم آخر. مثال الأول القرة 
النارية فإنها لما كانت حالة في الجسم المعين كان حصول السخونة من تلك 
القوة أولاً في ذلك المحل وبوساطته في سائر المحال ويكون كلما كان قربه 
إلى ذلك المحل أكثر كان وصول السخونة إليه أقدم.فالقوة متى كانت كذلك 
عرفنا أن لها تعلقاً بذلك الجسم المعين إما لاحتياجها في ذاتها إلى ذلك 
الجسم مثل القوة النارية وإما لاحتياجها في فاعليتها إلى ذلك الجسم مثشل 
النفوس.وعند ذلك نقول لتلك القوة أنها تفعل بمشاركة المادة وبمشاركة 
الوضع ونعني بذلك أن الجسم ما لم يكن له قرب من محله استحال أن يقبل 
الأثر منه.وأما القوة التي لا يتوقف تأثيرها في فعلها إلا على كون ذلك الفعل 
ممكن الحدوث في ذاته ويكون افاضتها غير مختصة بشيء من الأجسام 
فيجب أن لا يكون لتلك القوة تعلق بشيء من الأجسام لا في ذاتها ولا في 
فاعليتها بل كانت عَنِيّة عن الأجسام من كل الوجمه فلا تككون قوّة 
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جسمانية بل مجرّدة مفارقة وعند هذا التحقيق يظهر أن القوى 
الجسمانية يمتنع أن يكون لها تأثير في وجود المجردات لأن القرب 
والبعد مع مالا حيز له ولا مكان محال وإذا ثبت ذلك ثبت أن القوة 
الجسمانية لا تأثير لها في وجود الهيولي والصّورة المقومة فلا يكون لها 
تاتتراقى وجؤه شى عنمن الأنناء وعنيد هذا بيبطل كان ينول كنا آن 
الجسماني لا نسبة له إلى المجرد بالقرب والبعد فكذلك المجرد لا نسبة له 
إلى الجسماني بالقرب والبُعد فوجب أن لا ينسبوا الأجسام في وجودها إلى 
شيء من المجردات.فإنا نقول إن مؤثرية المجرّد يكفى فى تحققها كون الأثر 
فى ذاته.ممكنا فتن فت ذلك الامكان ماعن الأثر عفه:وأنامؤتوية الوق 
الجسمانية فلا يكفي فيها كون الأثر ممكناً فقط بل وأن يكون محل الأآثر له 
قرب من محل القوة الجسمانية وذلك على المجرد محال فإن قيل أليس أن 
حدوث البدن علة لحدوث النفس وهى من المجردات؟ فنقول إنك ستعرف 
الاعلة كدوت القتي لا دكن أن تكرت إلا بوه بقارن مراك الات تل 
شرط لفيضان المعلول عن عِلّته وفي هذا الجواب نظر. 

الفصل الثالث عشر في تناهي القوة الجسمانية في التأثير 

قد عرفت في باب الم أن النهاية واللانهاية إنما يلحقان بالذات للكم 
ولا شيء من القوى بكم بالذات فإذا النهاية واللانهاية لا تلحقانها لذاتها بل 
إما بسبب ما هي فيه أو بسبب ما هي عليه.أما الأول فكما لو كانت الأجسام 
غير متناهية كانت القوى أيضا بسبب ذلك غير متناهية على المعنى الذي به 
يكون جمع الأعراض القائمة بها غير متناهية. وأما الثاني فهو أن كرد القوى 
علة له غير متناهية. وقد عرفت هناك أن ذلك إنما يعقل فى أحد امور ثلاثة 
الشِدّة:" والعِدّة والمدّة وقد عرفت الفرق بين هذه الأمور الشلاثة . فنقول إنه 
يمتنع وجود قوة غير متناهية بحسب الشدّة. لأن تلك الحركة إما أن تكون 


)١(‏ يعرف الآمدي الشدّة بأنها «عبارة عن حركة الشيء في نفسه حتى يبلغ ماله من أقصى 
الكمال» (المبين - في المصطلح الفلسفي. . ص 18"). 
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واقعة. في زمان أو لا في زمان, فإنكان الاول أمكن أن يوجد في زمان أقل منه 
لأن كل زمان منقسم فلا تكون تلك الحركة غير متناهية في الشدة. وإن كانت 
واقعنة لا في :زمان لع تكن حركة لآن. الجركة عتارة عن قطع السسافة وكل 
مسافة:منقسمة ولا شك في أن قطع نصنها قبل قطع كلها وأبضا فإن كانت 
تلك الحركة نهاية في الشدة فهي متناهية الشدّة وإن لم تكن نهاية في الشدة 
كانت وراءها ف أخرى فلا تكون غير متناهية الكزقوانا أنه يمتنع وجود فوة 
غير متناهية بحسب العدة والمدة فلأنها إما أن تكون طبيعية أو قشرية فإن 
كانت طبيعية وجب أن يكون قبول الجسم الاعظم للتحريك عنها مشل قبول 
الجر إذ لو اختلفا في ذلك لكان المانع إما الجسمية وذلك ظاهر البطلان 
وإما أمر وراء الجسمية وذلك الأمر إما أن يكون طبيعيا وإذا كان المانع عن 
الحركة طبيعياً لم تكن الحركة طبيعة وقد فرضناها طبيعية هذا خلف. أو 
قسرية وقد فرضنا عدم ذلك.فظاهر أن الجسم العظيم والصغير لا يمكن أن 
يختلفا في قبول الحركة عن القوة الطبيعية.فإذا الجسمان لو اختلفا في قبول 
الحركة لم يكن ذلك الاختلاف بسبب المتحرك بل بسبب اختلاف حال القوة 
المحركة فإن القوة في الجسم الأكبر أكثر مما في الأصغر الذي هو جزؤه لأن 
ما في الأصغر فهو في الأكبر موجود مع زيادة وأما القوة القشرية فإنها يختلف 
تحريكها للجسم العظيم والصغير لا لاختلاف المحرك بل لاختلاف حال 
المتحرك فإن المعاوق في الكبير أكثر منه في الصغير ولما حصلنا هذه القاعدة 
فنقول إنه يستحيل وجود قوة جسمانية طبيعية تحرك جسمها تحريكاً غير متناه 
لأن كل قوة جسمانية فإنها تنقسم بانةسام محلها فقوة الكل أقوى من قوة البعض 
لو انفرد فإذا قدرنا قوتين حركتا جسميهما من مبدأ مفروض حركات بغير نهاية 
لزم أن يكون فعل الجزء مساوياً لفعل الكل وهو محال وإن حرّك الأصغر 
حركات غير متناهية كانت الزيادة على نسبة متناهية فإن نسبة بعض القوة إلى 
كلها نسبة متناهية فتكون كل القوى متناهية وهو المطلوب . وأما القوة القسرية 
فيستحيل أن يكون فعلها غير متناه لأن تحريكها لكل الجسم من مبدأ معين 
أقل من تحريكها جرء ذلك الجسم من ذلك المبدأ فتقع زيادة حركة الجَرْء 
على حركة الكل من الجانب الذي فرض هو غير متناه فيه فيكون غير 
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المتناهي كاه وذلك محال والإعتراض عليه من وجوه سبعة : 


الأول أن هذا بناء على أن كل ما كان حالاً في الجسم فإنه ينقسم 
بانقسامه وذلك منقوض بالوحدة والنقطة والإضافة . 

الشاني سلَّمنا ذلك ولكن لِمْ لتم إن جزء القوة لذية وان كيزن قري 
على الفعل فإن عشرة ة من المحرّكين إذا حرّكوا جسماً ونقلوه مسافة ما في 
زَمانٍ ما فإنه لا يلزم أن يكون الواحد منهم يقدر على نقله عشر تلك المسافة 
في ذلك الزمان أو تلك المسافة في عشرة أضعاف الزمان بل قد لا يحركه 
أصلا إذ لا تكون لقوته نسبة إلى مؤثريته في نقله وإن كانت هناك نسبة إلى 
وجوده فجزء النار الصغير لا يحرق وجزء الحجر الكبير لا يحرك . 


الثالث أن الحكماء ء اتفقوا على أن ما لا وجود له استحال الحكم عليه 
بالزيادة والنقصان وعلى هذا عَوْلوا في حل شبهة من أثبت للزمان أولا زمنانا 
وها هنا الآمور التي تقوى عليها تلك القوى غير موجودة حتى يحكم عليها 
بالزيادة والنقصان بل سبيلها سبيل الأعداد التي لم توجد.فإذا هذه الحجة 
مغالطة . 

الرابع أن الأرض لو بَقِيّت دائماً في حيّزها ولم يَعْرض لها عارض لكان 
يوجد عن قوتها سّكون دائم . والشيخ أجاب عنه في «المباحثات» بأن قال "السكون 
عدم لسن فضا وليس مما ينقسم إلا بالزمان. وذلك الزمان قد وجد عن قوة 
أخرى هي فاعلة الحركة فليس يصدر عن قوة الأرض بالسكون فعل وإلا لو 
صذّر فعل كان كونه غير متناه عن تلك القوة بل بسبب قوّة أخرى يفعل لزمان 
الغير المتناهي الذي به يكون السكون غير متناه بذاته.ولمغترض أن يعترض 
فيقول: هَبْ أن السكون عَدَمِيَ لكن حصوله في حيزه من مقولة الأين وهو 
عرض من الأعراض موجود وذلك مستفاد من قوته الطبيعة . 

الخامس المعارضة بدّوؤرات الفلك فإنها مختلفة بالزيادّة والنقصان 
فالقوة المحركة لكرة القمر قوية على دَورات أكثر مما تقوى عليه القوة 


ابلح 


المحركة لكرة زحل فيجب من ذلك تناهي القوتين المحركتين وتناهي 
الحركتين وإن كان لا يلزم من ذلك تناهي تلك المحركات فكذلك لا يلزم 
من اخختلاف فعل كل القوة وجزثها تناهيها. 

السادس المعارضة بالنفوس الفلكية فإنها قوى جسمانية وهي تفعل 
أفعالاً غير متناهية.وقول من يدفع هذا الكلام بأن محرّك الفلك قوة عقلية 
ضعيف لأن القوة العقلية إذا حركت فإما أن تفيد الحركة فقط أو قوة بها 
الحركة فإن أفادت القوّة المحرّكة وهي جسمانية فالقوّةالفاعلية للافعال الغير 
المتناهية جسّمانية وإن كانت القوة العقلية مفيدة للحركة لم تكن القوة 
الجسمانية مبدأ لتلك الحركة فلا تكون القوّة قوّة وأيضاً فلأنه يلزم أن يكون 
الجسم قابلاً لتأثير العقل المفارق من غير أن يكون فيه قوة جسمانية وذلك 
باطل . 

السابع وهو أن القوة إما أن تنتهي إلى زمان يصير انعدامها فيه واجبا 
لذاته أو لا تكون كذلك والأول يوجب انتقال الماهية من الإمكان إلى الامتناع 
وهواتكخال: وأها إن كاك القرة آنا ممككة الجوة والتاعل أيفا اذا مك 
التأثير لزم أن تكون القوة ممكنة وإلا لزم الانتقال من الإمكان إلى الاجم 
وهو محال.وإذا كان الفاعل والقابل أبداً مُمكنّي التأثير والتأثر والشرائط أبضا 
ممككة البقاء أنذا فكيف يمكن أن يقال إن القوة ممشيعة البقاء أبدا بل هي 
ممكنة البقاء أبدأً ومتى كانت باقية كانت مؤثرة ة فإذاً القوة التي تفعل أفعالاً غير 
متناهية في المدة غير ممتنعة الوجود. 


والجواب أما بيان أن الحال في المنقسم منقسم وحل الشكوك فيه فقد 
مضى بيانها وأما أن جزء القوة يجب أن يكون قوياً على الفعل فلأن كل واحد 
من تلك الأجزاء إذا لم تكن له قوة على الفعل فهي عند الاجتماع إما أن يتغير 
حالها عما كانت عليه أو تبقى على ما كانت عليه وقت الانفراد وهذا الشاني 
يوجب أن لا يكون لذلك المجموع قوة على الفعل وأما الأول فهو يقتضى أن 
تكون القَوة هي الأمر الحاصل عند اجتماع تلك الأمور فلا تكون تلك الأمور 
ماهية القوة بل تكون مادة للقوة والقوة هي الهيئة الحاصلة للمجموع وكلامنا 


يفن 


فى واد القوة لا فى أجزاء مادتها. وأما العشرة المستقلون بحمل ثقيل فلا 
بد وان تيككوة لكل وخ متو قز مار الوتتريياك ات له القتعم يفنا لا 
كر الف واج الأعتار ودلك ,ها اتيف نا واما لكر القليلة فإنها لآ شرق 
لاستيلاء الضد عليها ولولا ذلك لكانت مؤيرة . 


وأما الثالث فجوابه أنه ليس بناء الكلام على وجود الأمور التي تقوى كل 
القوة عليها بل على أن جزء القوة يستحق من ذاته أن تكون له قوةعلى أمر 
وكل القرة أيقا كذلك والذي يستحقه الجزء أنقص من الذي يستحقه الكل 
وهب أن مستحى”'؛ الكل والجزء غير حاصلين ولكن استحقاق كل واحد منهما 
حاصل فى الحال فإن كون القوة قوة على الفعل أمر حاصل بالفعل سواء وجد 
المتوى عليه أر لم سرج قهز : ديا قوعة لمر اعرد باه نان مساق 
لاا حال حصول المستحى وإذا كان الاستحقاق الحاصل للجزء جرء 
الاستحقاق الحاصل للكل وجب أن يكون استحقاق الكل متناهياً . 

وأما الرابع فالذي يمكن أن يقال فيه أن يمنع صحة بقاء جسم واحد 
بالعدد في ح أندا: 

وأما الخامس فجوابه ما بيّنا من أن جزء القوة استحقاقه يجب أن يكون 
جزء استحقاق كل القوة فلا بد من تناهي استحقاقيهما. 

وأما المفارقات المحركة للأفلاك فإنها مختلفة بجواهرها قلا يجب أن 
يكون فعل بعضها أنقص من فعل الآخر نقصاناً ينقطع الناقص عنده بل هي 
لاختلاف جواهرها مبادىء لحركات مختلفة في الشدة والضعف. وعلى 
الجملة فقد ذكرنا أنه ليس بناء الكلام على تفاوت مستحق الكل والجزء بل 
على تفاوت استحقاقيهما وأما في الدورات فلا يمكن أن يقال دورات القمر 
أكثر من دورات زحل لما بينا أن المعدوم لا يمكن الحكم عليه بالزيادة 
والنقصان. ولا يمكن أن يقال قوة بعضها على الفعل يجب أن يكون أكثر من 
قوة الآخر إذ ليس منها شيء جزء الغير حتى يلزم ذلك فظهر الفرق. 


)١(‏ في الأصل: مسحتق. 
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وأما المعارضة بالنفوس الفلكية فالجواب أن المؤئر فى وجود تلك 
الإخركات إنما هو الحوشر الممارق لكن بواسطلة تلك اقوس وهات ريا قا 
على المؤثر لا على الواسطة . 

ولقائل أن يقول إذا جوزتم بقاء القوة الجسمانية مدة غير متناهية وكونها 
واسطة فى صدور أفعال غير متناهية عن العقّل المفارق فقد جوزتم كون القوة 
5-6 مبدأ لأفعال غير متناهية . 

وقولكم بأن القوة الجسمانية غير مؤثرة بل هي معدّة فنقول إن كنتم 
تعنون بقولكم القوة الجسمانية لا تفعل أفعالا غير متناهية أنها لا تكون مؤئرة 
في أفعال غير متناهية فهذا ليس بجيد لأنكم اما بينتم في فصل آخر أن القرة 
الجسمانية يستحيل أن تكون مؤثرة في الإيجاد فبعد ذلك لا تحتاجون إلى 
بيان أنها لا تؤثر فى أفعال غير متناهية لأن هذا قد دخل في الأول وأيضا فلآن 
هذا يوفع انك تبدووو3 كونها مؤتزة فين أفنا: عزو يتاهيتة عم انك ال سرون 
بذلك. 

وإن عَنَيتم بقولكم أن القُوّة الجسمانية لا تفعل أفعالاً غير متناهية أن 
فاعليتها بمعنى توسطها بين العقل المفارق وبين الآثار لا تستمر مدة غير 
متناهية فذلك قد بطل بالنفس فإنكم سَلّمتم كونها منوسطة في مُدَّة غير 
متناهية . 

وأما الشك السابع فجوابه أن القوة الجسمانية إنما يجب عدمها لا 
لذاتها بل لما يوجد من القواسر المزعجة لتلك القوة المبطلة لها ثم إن القوة 
وإن كانت من حيث هي هي غير واجبة لزوال لكن الأسباب الكلية ومصادمات 
مسبباتها الجزئية قد تتأدّى إلى حيث يصير الممكن واجباً فكذلك هاهنا.هذا 
ما حضرني في حل هذه الشكوك في الحال. 


الفصل الرابع عشر في أن التصورات قد تكون مبادىء لحدوث 
الحوادث 
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البدن من غير فعل وانفعال جسمانى فتحدثث حرارة لا عن حار وبرودة لا عن 
بوذيو لل يدل عليه للوقة أموو: 


الأول هو أن القوة المحركة التي في الإنسان صالحة للضدين فيستحيل 
أن يصدر عنها أحد الضدين إلا لمرجح وذلك المرجح ليس إلا تصوره لكون 
ذلك الفعل بأفعاله.فالمؤثر في ذلك الترجيح هو ذلك التصور فاقتضاء ذلك 
التصور لذلك الترجيح أن توقف على آلة جسمانية توقف تأثير ذلك التصور في 
تلك الآلة الجسمانية على آلة أخرى جسمانية ولزم التسلسل وذلك محال فإذا 
تأثير تصورات النفوس في الأجسام لا يتوقف على توسط آلات جسمانية وإذا 
ثبت جواز ذلك ثبت ما قلناه. 

الثاني ما نشاهد من كون الإنسان متمكناً من العَدُو على جذع مُلقى 
على قارعة الطريق ثم إن كان موضوعا في الجسْر وتحته هاوية لم يجسر أن 
يمشي عليه دببا إلا بالهوينا لأنه يتخيل في نفسه صورة السقوط تخيلا قوياً 
عدا يي ا المحركة إلى ذلك ولا تجيب إلى ضده من الثبات 
والاستمرار. 

الشالث أن الإنسان المريض إذا استحكم توهمه للصحة فإنه ربما 

يصح. والصحيح إذا استحكم توهمه للمرض فإنه ربما يمرض ونفس صاحب 
5 العائنة”') أيضا تؤثر من غير آلة جسمانية . 

ويحكى أن بعض الملوك أصابه فالج وعلم الطبيب أن العلاج 
الجسماني لا ينجع فيه فترصد للخلوة حتى وجدها ثم إنه أقبل على ذلك 
الملك بالشتم والفحش والكلمات الموحشة حتى اضطرب الملك بسبب ذلك 
اضطرابا شديداً وحاول القيام والذهاب إليه ليضربه فثئارت الحرارة الغريزية 
فيه واشتعلت وقويت على دفع المادة وتلك الحرارة ما كان لها سبب سوى 
التصورات النفسانية . 

وإذا ثبت هذا الأصل فنقول يجب أن لايستبعد أن تبلغ النفس في 
)١(‏ أي العَيّْن أي التي نصيب وتضر بنظرتها. 


غرل 


الشرف والقوة إلى حيث تبرىء المرضى وتمرض الاصحاء وتقلب عنصرا إلى 
عنصر آخر حتى تجعل غير النار نارا وتحدث بإرادتها تارة أمطارا وخصبا 
وقازة عنقا وحدبا وذلك لأنلك تهرك أن "ماده العتاهر الأرسية مم كله فى 
قابلة لجميع صورها.ولما شاهدنا أن النفس قد تصير تصوراتها مبادىء لحدوث 
الحوادث من غير آلة جسمانية جاز أن تكون تصوراتها مبادىء للأمور العظيمة 
وإن كان ذلك نادرأ 57 ددا 

ونِعُمَ ما قال الشيخ:إن للقوى العالية الفعالة وللقوى السافلة المنفعلة 
اجتماعات على غرائب وليس الجذق في التكذيب بما لم يتقرر بالبرهان 
امتناعه أقل من الحذق في التصديق بما لم يتقرر بالبرهان جوازه بل يجب في 
أمثال هذه المواضع التمسك بحبل التوقف. 


الفصل الخامس عشر في أن الرأي الكلي لا يكون 
علة لحصول أفعال جزئية 

برهانه أن الكلى مشترك بين جزئياته والمشترك نسبته إلى كل واحد من 
ل ل الرأي الكلى سببا لوقوع جزئي 
معين مع أن نسبته إليه كنسبته إلى غيره لزم منه وقوع الممكن لا عن سبب 
وهو محال. 

فإن قيل كل ما يدخل في الوجود فهو جزئي وكل جزئي فسببه إرادة 
جزئية فإذأ الإرادة الكلية يستحيل أن تكون مؤثرة فى شيء أصلا.لكن إرادة 
الباري وعلمه كلاذ مع اتفاق الحكماء على أنهما المدءَان لوجود 
الممكنات . وعبّر بعضهم عن هذا الشك بعبارة أخرى فقال: الحكماء جعلوا 
تورات المسافىء المقازقة ايان لتكوين الأجسام والأعراض في عالمي 
الإبداع والكون والفساد وتلك التصورات كلية وهذه الأشياء جزئية فما هو 
المتصور عند المبادي ممتنع الحصول وما هو حاصل ها هنا غير متصور 
عندهم فبطل قولهم التصورات أسباب لوجود الممكنات . 

وخله أن الفيض العام قد يتخصص بسبب تخصص القوابل كما أن 


فل 


إرادة الذهاب إلى الحج سبب للخطوة المعينة ولكن يشترط أن تكون الخطوة 
السابقة أوصلت إلى ذلك الحد. 

وبالجملة فقد عرفت أن العلل المؤثرة إنما تتخصص تأثيراتها بسبب 
علل معدَّة مقربة للعلل المؤثرة إلى معلولاتها بعدما لم تكن قريبة وإن ذلك 
بسبب أن قبل كل حادث حادث هذا إذا أمكن أن توجد الماهية في أشخاص 
كثيرة وأما إذا لم يكن كذلك كانت الماهية لما هي هي مقتضية للتشخص 
فتصير الإرادة الكلية سببا لحدوث التشخص الجزئي بسبب ذلك . 

الفصل السادس عشر في أن ما مع العلة هل 
يكون متقدما على المعلول أم لا؟ 

ذكر الشيخ في النمط السادس من «الإشارات»*' أن ما مع العلة 
المتقدمة على المعلول لا يجب تقدهه على المعلول لأن تقدم العلة على 
المعلول ليس بالزمان حين. يحت أن يكو مامعها متقدما عليه أيضا يمان 
بل ذلك التقدم لأجل العلية والذي مع العلة إذا لم يكن علة لم يكن له تقدم 
بالعلية وإذا لم يكن هناك تقدم بالزمان ولا بالجلية فليس هناك تقدّم أصلاً. 


وفيه بحث وهو أنه ليس كل تقدّم إما بالعلية وإما بالرمان ختن رازم تمن 
عدمهما عدم التقدم أصاكٌ بل من أقسام التقدم التقدّم بالطبع وذلك مثل تقدم 
الواحد على الاثنين فلم لا يجوز أن يكون تقدم ما مع علة الشيء على الشيء 
بالطبع وإن لم يكن بالعلية والزمان؟ . 

فنقول في حلّه إن الفلك الحاوي مع علة الفلك المحوي صدر عن 
علة واحدة على مذهب الحكماء فهما إذاً معا في الوجود ثم إن علة المحوى 


: نص ابن سينا في «الاإشارات والتنبيهات‎ )١( 
وليس كل ما هو بعد معلول فهو بعد. لأن القبلية والبعدية, إذا كانتا بحسب العلية‎ ... 
والمعلولية. فحيث لم يكن علية ولا معلولية؛ لم يجب قبلية ولا بعدية. ولما لم يجب أن‎ 
يكون ما مع العلة علة. لم يجب أن يكون مامع القبل بالعلية قبلاء اللهم إلا بالزمان»‎ 
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ضفن 


متقدمة عليه ولا يمكن أن يكون للحاوي تقدم عليه لأن وجود المحوى وعدم 
الخلاء في الحاوي معاً فلو احتاج وجود المحوى إلى الحاوي لاحتاج عدم 
الخلاء إليه فيكون عدم الخلاء محتاجا إلى الغير وما يحتاج إلى الغير فهو 
ممكن لذاته فعدم الخلاء ممكن لذاته هذا خلف.فإذا وجود المحوى غير 
محتاج إلى وجود الحاوي لاحتياج المشروط إلى الشرط ولاحتياج المعلول 
إلى العلة فظهر أن ما مع العلة المتقدمة لا يجب أن يكون له تقدّم أصلا. 

ثم ذكر الشيخ في «السماء والعالم» من «الشفاء» في بيان تأخر الأجرام 
العنصرية عن الإبداعيات بالمرتبة فقال قد ثبت أن الإبداعيات علل لتجدّد 
أحياز العناصر وأحيازها معها بالذات والرتبة والمتقدم على المع متقدم فلما 
كانت الإبداعيات متقدمة على أحياز العنصريات وجب تقدمها على 
العنصريات . 

أقول هذا الكلام تصريح بأن المتقدم على المع متقدم والكلام الأول 
تصريح بأن ما مع المتقدم ليس بمتقدم وليس بين الكلامين مناقضة ولكن لا 
بد من فرق بين البابين وهو مُشكل جدا. 


الفصل السابع عشر في أن العلة هل يجب 
أن تكون أقوى من المعلول؟ 

فنقول المعلول إِما أن يحتاج إلى العلة لذاته وماهيته أو لا يحتاج فالأول 
يقتضي أن تكون العلة مخالفة للمعلول في الماهية لأن المعلول لو احتاج 
الماهيته إلى فرد من أفراد نوعه لزم احتياج ذلك الفرد إلى نفسه لكونه من ذلك 
النوع وذلك محال. 

وأما المعلول الذي لا يحتاج لماهيته إلى العلة المعينة بل لشخصيته 
فهو مثل كون هذه النار علة لتلك النار فإن هذه النار ليست علة نوعية لتلك 
النار بل علة ذلك الشخصية وكذلك الأب عِلَّة للابن لا من جهة الإنسانية بل 
من جهة أنه ذلك الإنسان 


فلنتكلم في هذا القسم فنقول المعلول لا يجوز أن يكون اقوى من 
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العلة فى تلك الطبيعة لأن تلك الزيادة ممكنة فلا بد لها من سبب وليست 
تلك الزيادة حاصلة للفاعل حتى تكون سبباً للزيادة في المنفعل ولا يمكن أن 
تكون زيادة استعداد تلك المادة سببا لتلك الزيادة لأن استعداد المادّة ليس 
سبباً للوجودء اللهم إلا أن يقال بأن المعلول ينضم إلى العلة ثم يصير 
ذلك المجموع مؤثرا في تلك الزيادة فعند ذلك تكون علة الزيادة ذلك 
المجموع لا ما فرض علة لكن .ذلك المجموع ليس أضعف من تلك الزيادة 
وأما أنها هل تكون مساوية للمعلول فنقول:أما أن يعتبر ذلك التساوي في 
حقيقتهما أوفي وجودهما والقسم الأول مثل أن تصير نار علة لنار فنقول العلة 
والمعلول إن كانا من نوع واحد فلا بد وأن يكونا مادّيين لما عرفت أن كل ما 
لا يكون نوعه فى شخص واحد فهو مادي.وإذا كانا ماديين فلا يخلو إما أن 
تتساوى مادتاهما أو لا تتساوى فإن لم تتساوّ فإما أن تكون المادتان المختلفتان 
متساويتين في قبول ذلك الأثر وإما أن لا تتساويا في ذلك.فالأول مثل اتباع 
سطح الدار لسطح فلك القمر في مطلق الحركة وأما الثاني فمثل الضوء 
الحاصل من الشمس في القمر فإن الضوئين مختلفان بالقوة والضعف فمن 
جح هذا القد رع الاتحجلاف موثراً ف الشعلاق الماعتة تيا العوعين توعيق 
ومن جعل الله في الختلافا العوارطن تملهما من انوع واحمذ:وآما ذا كانت 
المادتان متساويتين فلا يخلو إما أن تكون مادة المنفعل خالية عما يعاوق ذلك 
الأثر أو يكون فيها ما يعاوقه. والأول هو الاستعداد التام. وهو على ثلاثة 
أقسام:فإنه إما أن يكون في المادة ما يعين على ذلك الأثر ويبقى معه مثل 
تبريد الماء فإن فيه قوة تعين على هذا الأثر وإما أن يكون فيها ما يعاوق الأثر 
له يزول:غبه تيوت ذلك الأثر كلس إذا ات عن سواه وإيها أن لا يكون 
فيها لا معاون ولا معاوق مثل حال التفه في قبول الطعم.ففي هذه الأقسام 
الثلائة يجوز أن يتشبه المنفعل بالفاعل تشبهاً تاماً مثل النار التي تحيل الماء 
نار والملح الذي يحيل العْسْل مِلحا.كيف لا نقول ذلك والصور الجوهرية لا 
تقبل الاشد والأضعف فإذا حصلت كانت حاصلة بكمالها والمادة قابلة لآثار 
تلك الصورة لكونها مماثلة لمادة الفاعل وليس فيها معاوق ولا منازع فيجب 
حصول تلك الآثار بتمامها.وأما إذا كان فئ المادة ما يعاوق الأثر وهو 
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الاستعداد الناقص وهو مثل الماء فى قبوله التسخن لأن طبيعة الماء وصورته 
مانعة عن هذا الآثر فههنا المنفعل اضعف من الفاعل على كل حال لأن في 
مادة المنفعل معاوق عن ذلك الأثر ولا معاوق في مادة الفاعل والشيء الذي 
يكون مع المعاوق أضعف من الذي ليس مع المعاوق فغير النار إذا تسخن 
عن النار لا تكون سخونته مثل سخونة النار. 

فإن قيل:النار تذيب الفلزّات وتكون سخونتها أقوى من سخونة النار لانا 
ندخل أيدينا في النار ونمرها فيها بعجلة فلا تحرق مثل ما تحرق المسبوقات 
مع أن المسبوكات إنما تسخنت عن النار. 

فجوابه أن المسبوك جرم لزج غليظ لم يخالطه جرم غريب فللزوجته 
يبقى اتصاله باليد زماناً طنؤيلا وتعلظه تكنون حرية اليد فيه أبطأ ولانه لم 
يخالطه جرم غريب فيكون تأثير سطحه الملاقي سطح البو كاثرا واجداءوانا 
النار فلآنها لييسها تكون سريعة الانفصال وللطافتها تتحرك اليد فيها أسرع 
ما يكون ولأجل ما يخالطها من أجزاء الهواء وزلككاة لأ كتوق اتجلحيها سطس 
متصلا بل ار فتتتارا مختلطة بأجرام هوائية وأرضية وهيى كاسرة من 
صرافة حر النار فلأجل ذلك كانت السخونة المحسوسة من ملامسة الجواهر 
الذائبة أقوى مما يحس من النار. هذا كله إذا نظرنا إلى حقيقتى العلة والمعلول 
اللتين هما مشتركان في الماهية وأما إذا نظرنا إلى يي فيستحيل 
تساويهما فيه من جهة التقدم والتأخر لأن العلة مفيدة للوجود والمعلول مستفيد 
والمفيد لا يساوي المستفيد هذا إذا كانت العلة والمعلول ماديين. 

أما إذا كانت العلة غير مشاركة للمعلول في الماهية ولا فى المادة وإنما 
تشاركه في الوجود فقد ذكر الشيخ أن التفاوت بين الوجودين لا ون بالأشد 
والأضعف ولا بالأقل والأنقص فإن الوجود من حيث هو وجود لا يقبل ذلك بل 
الاختلاف بين العلة والمعلول إنما كنول فى أمون ثلاث : التقدم والتأخر 
والاستغناء والحاجة والوجوب والإمكان. 

أقول:لا بد من تحقيق الفرق بين هذه الأمور حتى يمكن بيان الاختلاف 
باعتبار ما بين وجود العلة ووجود المعلول وقد ذكرنا في باب الوجوب 


لايل 


والامكان أن الوجوب عبارة عن كون الماهية مقتضية لوجود نفسها وهذا 
المعنى هو العلة في عدم توقفه وتعلقه بالغير وذلك هو الاستغناء.وكذلك 
الإمكان عبارة عن كونه في ذاته غير مستحق لا للوجود ولا للعدم وذلك هو 
العلّةَ في توقفه على الغير وهو المعنى بالحاجة.فقد ظهر الفرق بين الوجوب 
والاستغناء وبين الإمكان والحاجة.وأما الفرق بينهما وبين التقدّم والتأخر فالذي 
يمكن أن يقال فيه إنا بيّنا أن المعلول لا يعرف معرفة يقينية إلا من جهة العِلّم 
بعلته فشعور الذهن بوجود العلة سابق على شعوره بوجود المعلول وهذا 
السبق مغاير للوجوب والإمكان والاستغناء والحاجة فظهر الفرق بين هذه 
المفهومات . 

وإذا عرفت ذلك فنقول:أما تقدِّم العلة على المعلول واستغناؤها عنه فأمر 
ظاهر وأما وجوبها فلأن العلة إذا كانت واجبة لذاتها فقد حصل المقصود وإن 
كانت واجبة لغيرها فهى لذاتها ممكنة ولكن مصدر المعلول هو وجود العلة لا 
إمكانه ووجوده على ما عرفت في باب الوجود والإمكان مسبوق بوجوبه لآن 
الممكن ما لم يجب لم يوجد فإذا وجود المعلول متأخر عن وجوب العلة 
بثلاث مراتب فثبت بهذا أن العلة سابقة بالوجوب على المعلول مطلقا. 


الفصل الثامن عشر في أن البسيط هل يمكن 
أن يكون فاعلاً وقابلاً معا؟ 

المشهور امتناع ذلك والحجة في ذلك أمران: الأول القبول والفعل 
أثران والبسيط لا يصدر عنه إلا أثر واحد.وجوابه أنا بيّنا أن المؤثرية والمتأثئرية 
ليستا وصفين وجوديين حتى تفتقر إلى عِلَّةَ وإن سلمنا ذلك فقد بيّنا أنه لا 
استحالة في صدور أكثر من المعلول الواحد عن العلة الواحدة. 

الثاني أن نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان ونسبة الفاعل إلى الفعل 
بالوجوب فلو كان شيء واحد قابلا وفاعلاً لكانت نسبة ذلك الشيء إلى ذلك 
المقبول المفعول بالإمكان والوجوب 0 وذلك محال.وجوابه أنه يجور أن 
يكون الفاعل واحدأ والقابل واحداً ولكن تكون نسبة المقبول غير نسبة التأثير 


شد 


وكيف لا تقول ذلك ويصح أن نعقل إحدى النسبتين عند الجهل بالاخرى وإذا 
كان كذلك كانت إحدى النسبتين بالإمكان والأخرى بالوجوب. 

والذي يدل على جواز أن يكون الشىء الأحدي الذات قابلاً وفاعلاً أن 
الذامتاكه عل للواز سوا معنن برها والداما. والقكايل وابجنة أما أنها علل لتلك 
اللوازم فلأن ذلك الملزوم لولم يكن اقتضاؤه لذلك اللازم لنفسه وماهيته 
لصح ثبوت ذلك الملزوم عارياً عن تلك اللوازم عند فرض زوال عللها فلا 
تكون اللوازم لوازم هذا خلف.وأما أنها متصفة بها فلآن تلك اللوازم حاصلة 
فيها لا غير فالإمكان حاصل من ماهيات الممكنات فيها والزوجية حاصلة من 
ماهية الأربعة فيها وتساوي الزوايا من المئلث حاصل من الماهيات فيها. 

فإن قيل هذه الماهيات مركبة فإن أمكن أن تكون فاعليتها باعتبار بعض 
أجزائها وقابليتها باعبتار جزء آخر فلا يلزم ما ذكرتموه. 

فنقول أما أوّلَاً فلآن في كل مركب بسيطأً ولكل واحد من تلك البسائط 
6 من اللوازم منها واحديته وهويته. وأما ثانياً: فلان الحقيقة المركبة لها 
وحدة مخصوصة واللازم الذي يلزمه عند ذلك الاجتماع ليس علة لزومه أحد 
أجزاء ذلك المجتمع وإلا لكان حاصلا قبل ذلك الاجتماع-.وليس للقابل له 
أيضاً أحد أجزائه فإن السطح وحده لا يمكن أن يكون موصوفاً بتساوي الزوايا 
للقائمتين ولا الأضلع الثلاث بل القابل هو المجموع من حيث هو كذلك وإذا 
كان المؤثر هو المجموع من حيث هو ذلك المجموع والقابل أيضا هو ذلك 
المجموع فكان الشيء الواحد باعتبار واحد قابلً وفاعلاً وهو المطلوب . 

ويدلٌ عليه:ما بِيّنا من أن المفهوم من واجب الوجود لا يمنع الشركة 
والمفهوم من هذا الواجب يمنع فتعين هذا الواجب زائد على كونه واجبا وتْبّت 
أن ذلك أمر ثبوتي وثبت أنه من لوازم ماهيته واللوازم كائنة ما كانت معلولات 
فإذا فاعل ذلك التعين وقابله هو حقيقة الباري تعالى وهي بسيطة :وأيضنا فعلمه 
تعالى بالاشياء صور مطابقة للأشياء والصور المطابقة للأشياء مخالفة لذاته 
وهي من لوازم ذاته ومن معلولات ذاته وهي أيها في ذاته.فالفاعل والقابل 
واحد وذلك هو المطلوب. 


يشت 


القسم الثاني 
فص العلة المادية 
وفيه ستة فصول 


الفصل الأول في أقسام المادّة 
المادّة"' عبارة عن الشيء الذي يحصل فيه إمكان وجود الشىء مثشل 
اتخاذهما منه . 


ثم إنه يمكن تقسيم المادة على وجهين: الأول أن كول الحامل إذا 
حدثت فيه صفة فحدوث تلك الصفة فيه إما أن يكون موجبا لزوال شيء كان 
ات اقل ستدوتهاة وإما أن لا يكون كذلك فإن لم يوجب زوال شيء لم يكن 
هذا الحادث صورة مقومة لها لأنها لو كانتصورةمقومة لكان الحامل قبل 


)١(‏ مادة الشيء عند الجرجاني : هي التي يحصل معها الشيء ء بالقوة. وقيل : المادة الزيادة 
المتصلة (ص .)75١‏ وقال ابن سينا: وحد المادة: المادة تقال اسماً مرادفاً للهيولي . وتقال 
مادة لكل موضوع يقبل الكمال باجتماعه إلى غيره ووروده عليه يسيرأ يسيرأً. ٠‏ مثل المنيء 
والدم لصورة الحيوان. فربما كان ما يجامعه من نوعه وربما لم يكن من نوعه» (رسالة 
الحدود. ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب ص 715). وكذا في معيار العلم للغزالي 


ص 598. 
أما المادة عند الأمدي فهي «عبارة عن أحد جرأي الجسم وهو ميل الجزء الآخر منه» 
(المرجع نفسه ص ا 


أنظر أيضاً: المعجم الفلسفي ‏ صليبا 707/7 708., المعجم الفلسفي لمجمع اللغة 
العربية ص ١77‏ - 174., الموسوعة الفلسفية العربية ص .777-1١١8‏ معجم لالاند النقدي 


ص 5550 - 2560١‏ والتعريفات السابقة التي ذكرناها للهيولي . 


را 


حدوثها محتاجا إلى صورة أخرى تقومه ثم تلك الصورة إما أن تبقى مع هذه 
الصورة الحادثة أو لا تبقى فإن بقيت فالحامل متقوم بتلك الصورة فلا يكون له 
خاجة إلى :هذه التى. حذثت فتكون هذ التى حندثت عرضاً لا ضورة وأما إن 
كان حدوث هلد الضيفة الخافة ا وك الميورة الل كانت ةيل 
ذلك كان دونه هذ الجلاك مرج (زوال فى كبونة ور مسكااانه يني قدلك 
هذا خلف.فثبت أن كل صفة تحدث في محل ولا تكون موجبة لزوال وصف 
عن ذلك المحل فتلك الصفة تكون من باب الأعراض لا من باب الصور.وقد 
عرفت أن كل عرض يحدث في المحل لا على سبيل القشر ولا على سبيل 
العرض فذلك لأجل أن تلك الصورة“*المقومة لذلك المحل مقتضية لذلك 
الفرضن فتكون تلك الضورة كمال أولا ويكتون ذلك الجرظن كمالاً ثانيا 
والصور بطباعها متوجهة إلى تحصيل كمالاتها من الأعراض اللهم إلا عند 
وجود مانع أو عند عدم شرط.أما الأول فكما عند الأمراض المذبلة. وأما 
الغاني فكعدم نشو النذوو عند ققدان: ضنوة العو الي بإذااإخضلت تلك 
الكمالات فمن المستحيل أن ينقلب الأمر حتى يتوجه من تلك الكمالات مرة 
أخرى إلى النقصان لأن الطبيعة الواحدة لا تقتضي توجها إلى شيء وصرفاً 
عنه فكت بالبرهان أن كل هيقة محدية قو المحل من غيسر أن يكون: دور 
تلك الصفة مُزيلاً شيئاً عن ذلك الحامل فإن ذلك الحامل بطبعه قد كان 
متحركاً إليه وأنه يستحيل بعد وصوله إليه أن يتحرك عنه.مثال ذلك أن الصبى 
يتحرك إلى الرجولية وبعد صيرورته رجلا يستحيل أن ينتقل إلى الصبي . 

وهذا حاصل ما قيل في هذا الموضع وفيه إشكال:فإن النفس الخالية 
عن جميع الاعتقادات في مسألة من المسائل قد تعتقد فيها اعتقادأ خطأ ولا 
يكون ذلك الاعتقاد استكمالاً للنفس فقد رأينا حصول صفة في محل بحيث 
لا يكون ذلك الحصول سبباً لزوال شيء آخر ومع ذلك لا يكون استكمالاً 
ويصح عنه الرجوع انها 

وأما القسم الآخر وهو أن يكون حُدوث الصفة في المحل موجباً لزوال 
شيء عنه فقد يكون موجباً لزوال الصورة المقومة كما أن حدوث الهوائية في 


أل 


المحل موجب لزوال المائية عنه وقد يكون موجباً لزوال الكيفية كما أن 
حدوث السواد بوجت زوال البياض:وقد يكون موجباً لرؤال الكمية أو الشكل 
وكل ذلك ظاهر. 

وبالجملة فمِنْ كم هذا القسم صحة الانعكاس لأن المادة إذا انقلبت 
من المائية إلى الهوائية صح انقلابها من الهوائية إلى المائية مرة أخرى لأن 
ماهية الشيء لا تنقلب ولا تتبدل فخرج مما قلنا إن كل ما كان من القسم 
الأول فإن الانقلاب فيه محال وكلما كان من القسم الثاني فإن الانقلاب فيه 


واجب . 


فإن قيل هذا الحصر باطل فإن تكون الكائنات من العناصر ليس من 
القسم الأول فإن ذلك القسم يمتنع انعكاسه وها هنا يجوز الانعكاس لأن 
الغتاسر كنا أنها تضدر حيوانا وتنانا: فالحواة:والثاك انها ضير عاضر اؤليسن 
أيضاً من القسم الثاني فإن من شأن هذا القسم أن يكون الوصف الطارىء 
ينا لزوال وصف كان يخود وهذا لبن كذلك لأنه ليس حدوث الصور 
النياتية والحيوانية سبباً لزوال وصف يضادها فبطل هذا الحصر. 


فنقول العنصر المنفرد غير مستعد لقبول الصور الحيوانية بل لا يبحصل 
ذلك الإاستعداد إلا عند خصول الكيفية المزاجية والكيفية المزاجية مزيلة 
للكيفيات الصرفة القوية فتكون نسبة الكيفية المزاجية إلى الكيفية الصّرفة من 
القسم الذي يكون بالاستحالة فلا جرم يصح فيه الانعكاس وإذا حصل المزاج 
كان قبول الصورة الحيوانية استكمالا لا لذلك المزاج وهو مثل الصبي والرجل 
فلا جرم يتحرك إليه بالطبع ولا يتحرك عنه فإن الحيوان لا يتحرك قط حتى 
يصير مجرد مزاج فإذا حصل في تكون الحيوان مجموع القسمين المذكورين 
فلا يكون خارجا عنهما. 


القسم الثاني أن الحامل للصّورة إما أن يكون حاملاً لها بوحدانيتها أو 
للصورة الجسمية والذي يكون بمشاركة شيع آخر فيكون لا محالة لتلك 
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الأشياء اجتماع وتركيب فإما أن يكون ذلك التركيب مع الاستحالة أو لا مع 
الاستحالة والذي لا بد فيه من الاستحالة فقد ينتهى إلى الغاية باستحالة 
واحدة وقد ينتهى إلى الغاية باستحالات كثيرة. وأما الذي لا تعتبر الاستحالة 
نيةاقهو كتحصول هك القيائن ان اجتماء المقتدمائة بوحصيول الهية المتددية 
من اجتماع الوحدات وحصول بدن الإنسان من اجتماع الأعضاء ثم قد تكون 
تلك الآحاد محصورة كهذه الأمثلة وقد لا تكون محصورة كالعسكير 
والجمع . 
الفصل الثاني فيما يقال له إن الشيء كان منه 

اعلم أن الشيء لو حصل بكليته في شيء آخر لا يقال لذلك الآخر أنه 
كان عن الأول مثل الإنسان فإنه بتمامه موجود في الكاتب فلا جرم لا يقال إنه 
كان عن الإنسان كاتب فإذاً متى كان الشيء متقوماً بشيء آخر من جميع 
الوجوه فإنه لا يقال للمتقوم إنه كان عن ذلك المقوم وأيضاً لولم يحصل شيء 
منه فى شىء آخر فإنه لا يقال لذلك الآخرإنه كان من الأول فلا يُقال إنه كان 
من 5500 لأنه ليس شيء من السواد موجوداً في البياض.فإذا متى كان 
حصول الشيء بعد حصول شيء آخر من جميع الوجوه فإنه لا يقال للمتأخر 
إنه كان عن المتقدم.وأما إذا حصل بعض أجزاء الشيء في شيء آخر ولم 
يحصل كل أجزائه في ذلك الشيء فهناك يقال لذلك الآخر أنه كان من الأول 
مثل ما يقال من أنه كان عن الماءالهواء وذلك لأن الشيء الذي هو الماء لم 
يوجد بكليته في الهواء بل وجد في الهواء الشيء الذي كان جزءاً من الماء 
وكذلك يقال كان من الأسود أبيض وكان من الخشب السرير لأجل أن الخشب 
ادن سروا إلا إذا وقع فيه تغير ما ويظهر من هذا أن الشيء إنما يقال له 
إنه كان عن شيء آخر إذا كان متقدماً ببعض أجزائه ومتأخراً عن بعض 
أجزائه . 

فالحاصل أن الشيء إنما يقال له كان من شيء آخر إذا اجتمع الأمران 
أحدهما البعدية من جهة والآخر التقدم من جهة أخرى-فهذا تلخيص القول 
في هذا الاصطلاح. 
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الفصل الثالث فى بيان تناهى العلل المادية 

قد عرفت أن مادّة الشيء قد يراد به الجزء القابل للصورة كالإنسان 
للرجل وقد يراد به الشيء الذي يصير جز ؤه القابل جزءاً قابلا لشيء آخر كالماء 
إذا صار هواء فإن الجزء القابل للصورة المائية صار قابلا للصورة الهوائية 

فنقول أما بيان تناهي المواد بالمعنى الأول فلأنه لو كان لكل قابل قابل 
آخر لا إلى نهاية لكانت أجزاء الماهية الواحدة غير متناهية وذلك محال . 

وأما بيان تناهي المواد بالمعنى الثاني فلأن مادة الهواء إذا أمكن أن 
تقبل الصورة المائية فمادة الماء اها يصح أن تقبل الصورة الهوائية فإذاً يصح 
انقلاب كل واحد منهما إلى الآخر وإذا كان كذلك فليس أحد النوعين بأن 
تكون مادة للآخر بأولى من الآخر بأن تكون مادة للأول بل ليس ولالواحد 
منهما تقدم على الآخر في النوعية نعم يجوز أن يكون شخص من الماء له 
تقدم بشخصيته على شخص آخر من الهواء ونحن لا نمنع من أن يكون لكل 
مادةِ مادة أخرى إلى غير النهاية بهذا المعنى أي يكون كل شخص فهو إنما 
يتولد عن شخص آخر قبله فهذا هو القول في تناهي العلل المادية . 

الفصل الرابع في أسامي المادة 

القابل من جهة أنه 0 00 لستتمون ار ومن جهة أنه لمر 
ا الذي هو في مقابلة المحم ووو ف ره 00 بين الصور 
يسمى «مادة» و«طينة» ومن حيث أنه آخرما ينتهي إليه التحليل يسمى 
واسطتا) كزان مدي نولم اللنفظة | مكل مزق الجزانة ال كت ومن ععية أنه اوها 
يبتدي منه التركيب يسمى «عُنْصٌرأً» ومن حيث أنه أحد المبادىء الداخلة في 


)11( عِرّف ابن سينا العنصر في ورسالة الحدود» بأنه وأسم للأصل الأول في الموضوعاتٍ فيقال 
عنصر للمحل الأول الذي باستحالته يقبل صوراً تضوع بها كائنات عنهاء إما مطلقاً وهو 
الهيولي الأولى . وإما بشرط الجسمية وهو المحل الأول من الأجسام الذي بتكون يتكون عنه 
سائر الأجسام الكائنة بقبول صورهاء (المصطلح الفلسفي ص 555). أيضاً «معيار العلم» - 
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الجسم يسمى وركناع»” ., 
وقد يُتركون هذه الاصطلاحات في بعض الأوقفات فإنهم بتطلقون لفظ 


«الهيولي» على ما للفلك من الجزء القابل وإن كان ذلك القابل أبدا يكون 
قابلا بالفعل وكذلك يسمونه مادة 0 أن مادة كل واحد من الأفلاك مخصوصة 
به وحده. 


الفصل الخامس في حال شوق الهيولي إلى الصورة 

إن القدماء كانوا يشبهون اليهولي بالأنثى والصورة بالذكر ويثبتون 
للهيولي شوقا إلى الصورة وهذا الشوق الذي أثبتوه ها أن كون تفسبانا أو 
طبعا والاول ظاهر البطلان والثاني أيضا باطل. لأن الشوق لا يخلو إما أن 


يكون إل صورة معينهة ة أو إلى مطلق الصورة. والأول باطل : وإلا لكانت المادة 
متحركة بطباعها إلى تلك الصورة وكان ما عداها حاصلاً بالقسر هذا خلف. 


والثاني أيضاً باطل لأن المادة لا تخلو عن الصورة على ما سيأتي والشوق إنما 
يكون إلى غير الحاصل فثبت أن هذا الكلام بعيد عن التحصيل . 


- ص98؟. 
أما الجرجاني فيعرف العنصر بأنه : دهو الأصل الذي تتألف منه الاجسام المختلفة الطباع 
وهو أربعة: الأرض. والماء. والنارء والهواء». (ص 5 .)7١‏ 

)١(‏ الركن في «رسالة الحدود» لابن سينا هو جسم بسيط هو جزء ذاتي للعالم مشل الأفلاك 
والعناصر. فالشيء بالقياس إلى العالم ركن وبالقياس إلى ما يتركب منه أسطقسء وبالقياس 
إلى ما يتكون عنه سواء كان كونه عنه بالتركيب والاستحالة معا أو بالاستحالة عنه عنصر فإن 
الهواء عنصر للسحاب بتكائفه وليس اسطقساً له وهو اسطقس وعنصر للنبات» رفاك قير 
ركن وليس باسطقس ولا عنصر لصورة ولصورته موضوع وليس له عنصر ولا هيولي إذا نعني 
بالموضوع محلا لامر هو فيه بالفعل ولم نعن به محلا متقوماً بنفسه. ونعني بالهيولي 2 
محلا هو بالقوة شيء ما يكون عنه ولم نعن بالهيولي الجوهر المستكمل بكمال محله وهذه 
الأشياء التي هي الهيولي والموضوع والعنصر والمادة والأسطقس والركن يقال بعضها مكان 
بعض» (المرجع السابق ص 747 -187) وأيضاً «معيار العلم» ص 598 7544 . 
وعند الجرجاني «ركن الشيء : مايقوم به ذلك الشيء ء من التقوم. إذ قوام الشيء بركنه. لا 
من 0-6 وإلا يلزم أن يكون الفاعل ركنا للفعل والجسم ركنا للعرض والموصوف 
للصفة. .» (ص .)١58‏ 


الفصل السادس في أن مادة العناصر مشتركة 
برهانه أن هذه العناصر ينقلب بعضها إلى البعض وما كان كذلك فله 
مادة مشتركة أما الصٌغرى فسياأتي تقريرها في باب الحركة.وأما الكبرى فهي 
ظاهرة إذ لولا اشتراك المادة بينها لامتنع انقلاب بعضها إلى البعض . 


5.5 


القسم الثالث 
في العلة الصورية 
وفيه ثلائثة فصول 


الفصل الأول في بيان علية الصورة 

يجب أن يعلم أن الحقيقة إذا كانت مركبة من المادة والصورة فلكل 
واحد من الجزئين نسبة إلى الآخر ونسبة إلى ذلك المجموع فالصورة ليست 
علة صورية للمادة لأنها ليس تجزءاً من المادة بل هي علة فاعلية للمادة أو جزء 
علة فاعلية لها بل الصورة علة صورية بالنسبة إلى المركب وكذلك المادة ليس 
كونها مادة للصورة ككونها مادة للمركب لأن كونها مادة للمركب تعتبر فيه 
الجزئية وأما كونها مادة للصورة فلا تعتبر فيه الجزئية. 

وأما بيان تناهي الصّورة فلوَجْهِين: أما أولاً فلآن الصورة الأخيرة تكون 
علة للصورة السابقة فلو لم تكن للصور نهاية لم تكن للعلل نهاية. وأما ثانياً 
فلأن الصور أجزاء الماهية ويمتنع أن تكون للماهية الواحدة أجزاء غير 
متناهية . 


الفصل الثاني في الفرق بين الطبيعة والصورة 
الفرق بينهما أن اسم الطبيعة واقع بالاشتراك على معانٍ ثلاثة مرئّبة 
بالعموم والخصوص والأخص:فالعام ذات الشيء والخاص مقوم الذات 


للثالث من الجهات الثلاث باشتراك الاسم وللثاني من الجهتين كلفظ الإمكان 
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وأما الصورة فهي الجزء الذي به يكون الشيء بالفعل . 
ثم إن الصورة في البسائط هي نفس الطبيعة كالماء مشلاء فإن صورته 
المقومة ليست إلا نفس طبيعته ومع ذلك فالاعتبار مختلف لأنها بالقياس إلى 
تقويم النوع صورة وبالقياس إلى كونه مبدأ للآثار الملائمة للماء مثل البرودة 
والرطوبة طبيعة . 
وأما المركبات فإنها لا توجد بالفعل بسبب الطبيعة بالمعنى الثالث بل 
لا تصير بالفعل إلا بسبب صورة أخرى أزيد منها فلا جرم كانت صورها مغايرة 
لطبائعها . 
زلقائل أفيقول:إذا كان لأ ابد من ضوو اخرك فالمقرم إما ان يكتون هيز 
المجموع أو الواحد منه أو كل واحد فنقول ظاهر كلام الشيخ مُشْعر بالأول 
فإنه قال الأجسام المركبة لا تحصل هوياتها بالقوة المحركة لها بالذات إلا من 
جهة واحدة وإن كان لا بد لها في أن تكون هي ما هي من تلك القوى فإن 
اماظل لمر من عوراو اكاك عيرريي! تمع م معان فتتّحد 
كالإنسانية فإنها تتضمن القوى الطبيعية والنفسانية ويشبه أن لا يكون المراد 
بهذا الكادم ا لخر يه اجر امد سنبين أنه لا يجوز أن يكون لمجموع أمور 
غير مقومة تأثير في التقويم . 
وأما القسم الثاني وهو أن يكون المقوّم واتجدا عرو فلت امون فوشو أنشا 
باطل من وجهين: أما أولاً فلأن النفس الناطقة من المقومات فلو لم يكن 
للقوة الطبيعية حظ في التقويم لكانت عرضاً فيه وهي جوهر في البسائط فأول 
ما يلزم منه أن يكون الواحد بالنوع جوهراً وعرضاً. وأما ثانياً فإن البسائط 
مقومة للعناصر التي هي مواد بدن الإنسان فهي مقومة لمقوم بدن الإنسان 
فتكون مقومة الور اها عرص جا فإذا : تعين القسم الشالث 
وهو أن يكون للطبيعة وسائر الصّوّر حظ في تقويم المركبات لكن على 
التقديم والتأخير كما سنحققه والظاهر أنه هو المراد من كلام الشيخ . 
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الفصل الثالث في امتناع تقوم المادة بصورتين 

برهانه أن الصورتين إما أن تكون كل واحدة منهما مستقلة بالتقويم 
فيجب أن يستغني الشيء بكل واحدة منهما عن كل واحدة منهما فيكون 
محتاجاً إليهما ومستغنياً عنهما هذا خلف. وإما أن تكون المستقلة إحداهما 
دون الشانية فلا تكون تلك الثانية صورة وإما أن لا تستقل الواحدة منهما 
بالتقويم بل المجموع هو المقوم والمجموع شيء واحد. فالصّورة المقومة 
شيء واحد وعلى أن ذلك يستحيل أيضا لأن كل واحد من الأجزاء سابق على 
المجموع وكل واحد منها وحده عارض للمادة غير مقوم لها فتكون المادة 
متقومة بها فالمادة السابقة على كل حال من تلك الأجزاء التي هي سابقة على 
المجموع تكون سابقة على المجموع فلو تقومت المادة بذلك المجموع لزم 
تقوم كل واحد منها بالآخر وذلك محال. 

فإن قيل لكل جسم بسيط أعراض كثيرة تخصه لان له أْنا معينأ وشكلا 
معي تومقكا ذا معدا ركني جيكة من الكنيات تعرس قل كتانف السورة 
المقومة واحدة لزم صدور أكثر من الواحد عن الصورة الواحدة ولان الشيخ ذكر 
في أول طبيعيات «النجاة)”' أن ك2 مادة الجسم الطبيعي صورة تناسب أنه 
وصورة تناسب كيفيه وذلك يناقض ما قلتموه. 

فنقول إنه أجاب في «الشفاء» عن الأول فقال إن الجسم البسيط يصدر 
عنه من جهة صورته قوة فعلية ومن جهة مادته أمر انفعالي كالماء فإنه يصدر 
عنه من جهة مادته قبول الشكل ومن جهة صورته البرد المحسوس وبواسطة 
البرودة قوة مميلة فإن الثقل الذي هو الميل إلى الوسط تابع للبرودة والخفة 
التي هي الميل إلى فوق تابعة للحرارة. وكذلك الإنسان فإنه يعرض له بسبب 
الصورة مثل الضحك والبكاء والخجل والذكاء ويعرض له بسبب المادة مشل 
سواد الزنجي . إذ لولا المزاج الحاصل بسبب انفعال أجزائه بعضها عن بعض 


)١(‏ النجاة ص ١7١‏ و179. 
(1) هكذا في الاصل والصحيح : «كَيْفَه 
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لم يحصل اللون المعين وكذلك أبدان القروح والشامات ومن الصفات ما 
يعرقن له يسمي الأشريق ذل النوه واليقظة فإنه لولا ضعف تطرق المادة 
وكونها ذات قوة مدركة لما كانت المادة قابلة لهما ومع ذلك فالنوم أؤلى بأن 
يكون بسبب المادة واليقظة بسبب الصورة. 


ولقائل أن يقول إنكم بينتم في الفصول الماضية أن المادة يستحيل أن 
يكون لها أثر أصلاً فإِنّ ماهيتها أنها شيء قابل» والقابل من حيث أنه قابل لا 
يكون فاعلاً فكيف تقولون الآن إن الجسم البسيط الذي تصدر من جهة 
صورته قوة فعلية ومن جهة مادته أمر انفعالي وهو قبول الشكل . فهذا ما نذكره 
في هذا الموضع من أحكام المادة والصورة.وأما سائر المباحث التي بقيت 
فنذكرها في إثبات المادة للجسم . 
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القسم الرابع 
في العلة الغفية 
وفيه أثنا عش فصلا 


الفصل الأول في تقسيم الغايات الذاتية والغايات الاتفاقية 

أعلم أن كل مسبّبٍ فله سَبب فإما أن يكون حصول ذلك المسبب عن 
ذلك البنيس ذائما أو أكشرياً أ وغل سيل التنشتاوى أو أقليا فإن كان دائما أو 
أكثرياً فلا يقال لذلك أنه بالاتفاق أما في الدائم فهو ظاهر وأما في الأكثري 
فهو السبب الذي يتوقف استكمال سببيته على حضور قيد فعند تخلف ذلك القيد 
يتخلف خضور المعلول وعند حضوره يحصل المعلول.فإنه إن لم يتوقف 
معان تور و كاين الجله الجامله تيع علذينا جنا وله مم عدم 
المعلول وذلك قد أبطلناه. فإذا الفرق بين الدائمي والأكثري أن الدائم لا 
يتخلف عنه قيد من القيود المعتبرة ة في عليته والأكثري قد يتخلف عنه ذلك 
ويكون الأكثري مع حضور تلك القيود دائماً أيضاً وهذا الحكم لا يختلف 
بالعلل الطبيعية والإرادية فإن الإرادة ما لم تنجزم استحال استقلالها بالمؤثرية 
وإذا صارت جازمة امتنع تخلف الفعل عنها وإذا كان الأكثري من جنس 
الدائم والدائم لا يقال له أنه بالاتفاق فالأكثري أيضاً كذلك. 

فإن قيل إذا قلنا قصدتٌ فلاناً لحاجة كذا فإن اتفق أن وجدته فى البيت 
لم يمنعنا من هذا القنوك كرة امداق اننو الامو في البق شرل تحن نبا 
نقول ذلك لا بحسب الأمر في نفسه بل بحسب اعتقادنا فيه فإنه إذا غلب على 
ظَنْنا كونه في البيت فلا نقول إنه اتفق ذلك بل إن لم نجده نقول اتفق ذلك. 


احا 


وأما إذا تساوى الكون واللاكون فى ظننا فعند ذلك نقول اتفقى أنه كان في البيت. 
وأما المتساوي فقد منع بعضهم من إطلاق لفظ الاتفاق عليه محتجاً بأن الأكل 
وتركه والمشي وتركه من الأمور المتساوية الصدور عن مباديها واللاصدور ثم 
إذا مشى ماش أو أكل آكل لا نقول إِنْ ذلك بالاتفاق فنقول إنه قد ثبت أن 
الشيء الأقلي إذا شرط فيه الأمور التي باعيارها مان موتحردا قإنه: ركون زاجنا 
مثل أن يشترط أن المادة في تكون كف الجنين فضلت عن المصروف فيها 
إلى الأصابع الخمس والقوة الفاضلة صادفت استعداداً تامأ والفاعل إذا صادف 
المادة لم يعطلها فعند هذه الشروط يجب أن تكون الإصبع الزائدة ويكون 
ذلك من باب الدائم وإن كان ذلك بالنسبة إلى الطبيعة الكلية نادراً أقلياً وإذا 
جاز أن يصير الأقلي واجباً باعتبار مع غاية تباعدهما فلو جوز صيرورة 
المساوى أكثرياً كان أولى.وعلى هذا نقول الأكل والمشي إذا قيسا إلى 
الإرادة الجازمة خرجا عن حد الإمكان المتساوي إلى الأكثرية.فلا جرم لم 
يصح بهذا الاعتبار أنهما اتفقا.وأما إذا لم يضافا إلى الإرادة الجازمة بل إلى 
وقت يتساوى فيه وجودهما وعدمهما فصحيح أن يقال دخلت عليه فاتفق أن 
كان يأكل وذلك بالقياس إلى الدخول لا إلى الإرادة . 


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن السبب الذي من شأنه أن يتأدى إلى المسبب 
لا دائما ولا أكثرياً هو السبب الاتفاقي فخروج العارف بحصول الغريم في 
جهة مخرجه يؤدي في أكثر الأمر إلى مصادفته إياه وأما روج غير العارف 
فربما يؤدي وربما لم يؤد فهو بالقياس إلى العارف غير اتفاقي وبالقياس إلى 
غير العارف اتفاقي وأما الشيء الذي ليس من شأنه أن يتأدى إلى شيء آخر 
الله كانه لآ شنلى سنا انشافا لتذلك الع طقل كوف الشوضى :غدل قعرد 
فلان فإن قعوده غير متأدٌ إلى ذلك الكسوف لا جرم لا يقال اتفق أن صار 
قعوده علة الكسوف. نعم لما كان قعوده قد يكون سببا للكون مع الكسوف لا" 
جرّم صَحّ أن يقال قعدت فاتفق أن كان قعودي مع الكسوف ونقول أيضا 
السبب الاتفاقي يجوز أن يتأدى إلى علته الذاتية ويجوز أن لا يتأدى مثل أن 
الرجل إذا خرج متوجها إلى متجره فلقي غريمه فربما انقطع بذلك عن الغاية 
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الذائية وربما لم ينقطع بل توجه نحو ما خرج من الدار إلى أن وصل إليه 
والحجر الهابط إذا شج رأسا فربما وقف وربما هبط إلى مهبطه فإن وصل إلى 
غايته الطبيعية فيكون بالقياس إليه سببا ذاتيا وبالقياس إلى الغاية الغرضية متا 
اتفاقياً.وأما إذا لم يصل إليه كان بالقياس إلى الغاية العرضية سبباً اتفاقيا 
وبالقياس إلى الغاية الذاتية أصلا”'. 


الفصل الثانى فى إثبات الأسباب الاتفاقية 


قد عرفت أن السَّبب الاتفاقي ما تكون تاأديته إلى التصنت لا :دانم ولا 
في الأكثر وقد وقع بين الأقدمين خلاف عظيم في وجود الاتفاق وعدمه وظاهر 
أن ذلك الاختلاف ليس في إطلاق لفظ الاتفاق فإن الاختلاف في الأسامي 
غير لائق بالمباحث الجكمية بل الاختلاف إنما وقع في أن السبب هل يجوز 
أن يكون تأديته إلى المسبب مساوياً أو أقلياً أم لا؟ فبعضهم منعه وبعضهم 
جوزه. ولمن مُنع أن يتمسك بما أقوله وهو أن السبب إما أن يكون من شأنه 
أن يتأدى إلى مسبه أو لا يكون فإن كان وجب أن يكون مستقلا بالتأثير فيكون 
حصول المعلول منه دائماً لما ينا أن المعلول يمتنع تخلفه عن العلة التامة في 
العِلّية وإن لم يكن مستقلاً بالتأثير فلا بد معه من أمر آخر فيكون المؤثر في 
ذلك الفعل ذلك المجموع فهو وخده يستحيل أن يتأدى إليه فهو وحذده لا 
يكون 5 إتفاقيا لأن من شأن الاتفاق أن يكون ممكن التادىق إليه والخامتل 
أنه ان كان مستقالٌ كان واجب التأذي إليه فلا يكون ذلك التأدى اتفاقيا وإن لم 
يكن مستقلاً فهو ممتنم التأدي إليه فلا يكون ذلك التأدي إتفاقيا . 


والحجة الميجكة عنهم في والشفاء» هذه إذا وجدنا للحوادث أسبابا 
معلومة امتنع أن نتركها فنطلب لها عِلّلا مجهولة من البَحْت والاتفاق فإن 
الحافر بثرا إذا عثر على كنز جَرْم أهل الغباوة بأن البَحت السعيد لق .وإن 
انزلقت رجله حتى انكسرت جَرْموا القول بأن البخت الشقي لجقه. وليس 
)١(‏ في نسخة: باطلاً . 
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الأمر كذلك بل كل من يحفر إلى الدفين فإنه يجده ويقولون إن فلاناً لما خرج 
إلى السوق ليقعد في دكانه رأى غريماً له فظفر بحقه وليس الأمر كذلك بل 
كل من توجه إلى مكان فيه غريمه وله حس بصر فإنه يراه. 


وليس لقائل أن يعول :لخ كانت الغاية في خروجه غير هذه الغاية وجب 
أن لا يكون الخروج إلى السوق سبباً حقيقياً للظفر بالغريم لأنا نقول يجوز أن 
يكون لفعل واحد غايات شتى بل أكثر الأفعال كذلك لكنه يعرض أن يجعل 
المستعمل لذلك الفعل إحدى تلك الغايات غاية فتتعطل الأخرى بوضعه لا 
في نفس الأمر لأنها صالحة لأن تجعل غاية أليس لو كان هذا الإنسان شاعراً 
بمقام الغريم هناك كان وصوله إليه غاية له؟ . 

وأقول لمثبتي الاتفاق أن يجيبوا عن الأول فيقولوا الأسباب منها بسيطة 
ومتها فرك فالسيطة 'تعلرلاتها مغهاةذائما وال لكان لذ بد فعهينا من فيد اقل 
فتكون العلة ذلك المجدو فتكون العلة مركبة لا بسيطة وأما المركبة فإن كان 
اجتماع أجزائها داقمًا كان حعصول الملل ذانها وزإن كان أكتويا كنات مول 
المعلول أيضاً أكثرياً. وكذلك القول في المتساوي والأقلي فاختلاف أحوال 
الولعارة بك في الدّوام والأكثرية والتساوي والأقلية لاختلاف أحوال اجتماع 
اجزاء العلة في ذلك . 

وَإذا عرفت للك “تقول إنه وإن كان كل امنا لانند محنه فى يحم «الغاية 
فهو جزء من العلة في الظاهر ولكن ربما كان الجزء المحصّل الوجودي شيئاً 
واحداً وحينظ يضاف الأثر إليه وأما سائر الأمور المعتبرة فهيى عائدة إلى زوال 
المانع وتحقق الشرط وجصور القابل ثم إذا كان حضور سائر القيود مع 
حصول تلك الذات دائما قيل إن صدور المعلول عن العلة دائم وإن كان 37 
الانضمام أكثرياً جعل ذلك الصٌّدور أكثرياً وكذلك القول في المتساوي 
والأقلي . 

فإن قيل ذلك الاجتماع إن كان واجباً كان المعلول دائم الوجود وإن 
كان ممكناً فلا بد من استناده إلى الواجب فيدوم لدوام الواجب فيدوم المعلول 
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لدوامه فنقول إن مصادمات الأسباب متعلقة بالحركة الدورية واتصالات 
الكواكب فيجوز أن يختلف حال الإجتماع والإفتراق بسبب اختلافها كما في 
سائر الحوادث . 

وأما الحجة التي ذكروها فجوابها أن الغاية قد يراد بها ما ينتهى إليه 
الشيء كن كان نوقد متزادربيا من يكرة تفصودا الانمان الاطانية غانات 
بالمعنى الأول وليست غايات بالمعنى الثاني وقوله الغاية لا تصير غاية بالوضع 
قي عر عدا .ألا ترى أن الوضع والجعل يجعل بعضها أكثرياً وبعضها أقليا 
فإن الشاعر بمقام الغريم الخارج إليه يجده في الأكثر وغير الشاعونه لا يظفر 
به في الأكثر. فإذا كان الجعل المختلف يختلف به حكم الاكشرية والأقلية 
فكذلك يجوز أن يختلف به مبدأ الحكم في كونه اتفاقياً وغير اتفاقي . 

الفصل الثالث في الفرق بين البَحْت والإتفاق”" 

قد تقرر الاصطلاح على تخصيص اسم البّحْت بالسبب الاتفاقي الذي 
مبدؤه إرادة طبيعية فإن كان السبب طبيعيا كالغود الذي شق فيجعل نصفه في 
المسجد ونصفه في افيف كديك لايمن نا بل كاناامن قلفاة فيه 
وأما إن كان حدوثه من مصادمات أسباب طبيعية وإرادية فحيتئذ يسمى بختا 
بالقياس إلى السبب الإرادي وأما بالنسبة إلى السبب الطبيعى فلا.والفرق بين 
رداءة البخت ورداءة التدبير أن زداءة البخت هو أن يكون السبب فى أكثر الأمر 
غير مؤد إلى غاية مذمومة ولكن في حَقٌ صاحبه يؤدي إلى ذلك وأما رداءة 
التدبير فهو أن يكون السبب في أكثر الامو يؤدي إلى ذلك والميمون هو الذي 
تكرر حصول الخير بالاتفاق عند تكرره والمشؤوم بالعكس منه . 

الفصل الرابع في إثبات العلة الغائية للحركات الطبيعية 

زعم انباذقلس" أن تكون الأجرام الأسطقسية بالاتفاق فما اتفق أن كان 
)١(‏ قارن الطبيعة لأرسطو ‏ بتحقيق بدوي وترجمة إسحاق بن حنين 1١١١/١‏ 176. والشفاء ‏ 


السماع الطبيعي - ص .5-5١‏ 
(؟) في نسخة ابن قلس!. 
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هيئته اجتماعية على وجه يصاح للبقاء والنسل بقي وما اتفى إن لم يكن كذلك 
لم يْبْقّ. وله في ذلك أربع حجج : أولها أن الطبيعة كيف تفعل لأجل غرض 
مع أنها ليست لها رَوِيَة. وثانيها توافقنا على أن التشويهات والزوائد والموت 
ليست مقصودة للطبيعة مع ما فيها من النظام الذي لا يتغير فإن نظام الذبول 
ليس أقل من نظام النشوء والنمو بل هما وإذكانا متعاكسين فلهما نظام لا 
يتغير ونهج لا يتبّدل ولكن لما كان نظام النقصان بسبب ضرورة المادة فلا 
جرم حكمنا أنها غير مقصودة للطبيعة فكذلك نظام النشوء والنمو بسبب 
ضرورة المادة فوجب أن لا تكون مقصودة الطبيعة وهذا كالمطر الذي نعلم 
يقينا أنه كائن لضرورة المادة فإن الشمس إذا بخرت فخلظن البخار إلى الجو 
البارد فلما برد صار ثقيلاً فنزل ضرورة فاتفق أن يقع في مصالح فنظن أن 
الأمطار مقصودة لتلك المصالح وليس كذلك بل هو لضرورة المادة. وثالثها إن 
كانت الطبيعة تفعل لغرض فذلك الغرض إن كان لغرض آخرٌ لزم التسلسل 
وإن كان لا لغرض آخر فقد فعلت شيئا لا لغرض آخر فيجوز ذلك فى كل 
الأفعال. ورابعها أن الطبيعة الوالحدة:تفسل تالا مختلفة مثل الجنوانة فإنينا 
تحلل الشمع وتعقد الملح وتسوّد وجه القصار وتبيض وجه الشور فهذه أدلّة 
منكري الغايات . 

والحق إنا لا ننكر أن يكون للاتفاق مدخل في تكون الأمور الطبيعية 
بالقياس إلى أفرادها فإنه ليس حصول هذه المدرة عند هذا الجزء من الأرض 
ولا حصول هذه الحبة من البر في هذه البقعة من الأرض ولا حصول هذه 


ت وأنباذ قلس فيلسوف يوناني من السابقين على سقراط . من مدينة اكراجاس أو أجريجنتم في 
جزيرة صقلية ‏ من القرن الخامس قبل الميلاد. اشتهر بالفلسفة والطب والشعر والخطابة وقال 
عنه أرسطو انه منشىء علم البيان. رد الأشياء إلى أربعة عناصرأو أصول: الماء والنار والهراء 
والتراب واعتبر أن الوجود لا يقبل التغير. . . 
أنظر في ترجمته: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص 50 - 77 ربيع الفكر اليوناني 
للدكتور بدوي .7١7- 1١9414‏ موسوعة الفلسفة ‏ لبدوي أيضا 57١5/١‏ 774. الموسوعة 
الفلسفية المختصرة ص 59 .,7١‏ 
أخبار الحكماء للقفطى ص ١7-١١‏ . 
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النطفة في هذا الرحم أمرا دائماً ولا أكثرياً بل نسامح في أنها وما يجري 
مجراها اتفاقيات ولكنا ندعى أن للقوى الفعالة الطبيعية غايات معينة والمراد 
بالغاية على ما ذكرنا المعلولات التي يكون تأدي القوى النقااذاتها أو أكثرياً. 

والبرهان عليه أن نفرض الكلام في تكون السنبلة عن البَرّة باستمداد 
المادة عن الأرض ونقو البقعة الواحدة إذا سقط فيها حبة بر أنبتت سثبلة بر أو 
حبة شعير أنبتت سكبلة شعير. ولا بد من نفوذ أجزاء الأرقن والماء فى اتلرلة)الحنة 
لتصير غذاء لها فتتكون منها السنبلة . وظاهر أن ذلك النفوذ إنما 1 بحركة 
الأرض والماء عن مواضعها الطبيعية فلا تكون تلك الحركة منها فإذا حركتها 
لأجل قوى مستكنة في الحبات ثم لا يخلو إما أن تكون في تلك البقعة أجزاء 
تصلح لتكون البرة وأخرى تصلح كود المغير أو بكرن السااع يفوي 
واحد فإن كان الصالح لهما نوعاً واحدا لم يكن فعرورة :للف العدم يا 
والأخر شعيرا لفسرورة الماذة بل لأجل أن العنوة الفاعلة تجركها إلى تلك 
الصورة دائماً أو فى الأكثر وهذا هو مُرادنا بالغاية وإن كانت الأجزاء مختلفة 
فق العالة قذالك (الاعجلاف لبن الجافية الأحراف الأرضية يل لأن القرة الموردة 
فى “الى أقادك ذلك جزمن الأرقي للف الخخاضية قنإن #تائيع إقادة تلك 
التخاضكة لجل خاضية اخرق سازقة علبها له التسلسل وإن كانت لا لخاصية 
أخرى كانت القوة المستكنة في البر لذاتها متوجهة إلى ذلك الفعل ويكون 
صدور ذلك الفعل عنها دائما أو أكرياً .وبالجملة فإذا لم ص القَوة الطبيعية 
متوجهة نحو غايات معينة فلم لا ينبت الزيتون برأ والبر بطيخاً. ثم إذا ثبت أن 
للأفعال الطبيعية غايات فنقول إنها لما لم تكن ممنوة بعوائق ومعارضات فهي 
خيرات وعليه دليلان. 

الأول أنها إذا تأدّت إلى غايات ضارة كان ذلك لا دائمأولا أكثرياً بل 
النفس تطلب لها سبباً عارضاً فيقال ماذا أصاب هذا الحيوان حتى مرض 
وذبل؟ وما أصاب هذه المرأة حتى أسقطت؟ وإذا كان كذلك فالطبيعة متوجهة 
إلى الخيرية . 

الثاني أنا إذا ينا بعارض أو قصور من الطبيعة عاونتنا الطبيعة 
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الضناعة كما يفكله الطبي»معتقدا أنة إذاتؤال العاوضن التعارضن: أو اشتدت 
الْمَوةٌ توجهت الطبيعة ل الصحة والخير وهذا يدل على المقصود. 


والجكوات :ما تمنكوايه اول انلينين إذاعدفة الطيعة الرونة وبحت 
أن نحكم عليها بأن الفعل الصادر عنها غير متوجه إلى غاية فإن الروية لا 
تجعل الفعل ذا غاية بل تميّز فعلا عن فعل وتعينه للوقوع ثم تكون لكل واحد 
من تلك الأفعال غاية مخصوصة ويكون تأدي ذلك الفعل إليها لذاته لا لسبب 
آخر حتى لو قدرنا عدم اختلاف البواعث والدواعي لكان يصدر من النفس 
فعل واحد من غير روية . 

مها تقرز ذلك أنه لا شك في أن الصناعات لغايات ثم إنها إذا صارت 
ملكة لم يحتج في استعمالها إلى الروية بل الروية تصير مانعة عن ذلك.مثل 
أن الكاتب الماهر إذا تفكر فى خرف حَرّف تبلد ففى صناعته وكذلك حال 
عتما الجتزلقة ررم يما تجمهية عادر قد إلز تعقو الشاتع لامو غير 
فكرة ولا روية. 

وأوضح منه أن القوة النفسانية إذا حركت عضواً ظاهراً فإنما تحركه 
بواسطة تحريك الوتر والنفس لا شعور لها بذلك. 

والجواب عما تمسكوا به ثانياً أن الفساد في هذه الكائنات تارة لعدم 
كمالاتها وتارة لحصول زيادات خارجة عن المجرى الطبيعي. وأما الإعدام 
فليس من شرط كون الطبيعة متوجهة إلى غاية أن تكون واصلة إليها.والموت 
والذبول كل ذلك لقصور الطبيعة عن البلوغ إلى الغاية المقصودة.وأما نظام 
الذبول فله سببان أحدهما بالذات وهو الحرارة والآخر بالعغرض وهو الطبيعة 
ولكل واحد منهما غاية.فالحرارة غايتها تحليل الرطوبة فتسوق المادة إليه على 
النظام.والطبيعة التي في البدن غايتها حفظ البدن ما أمكن بإمداد بعد إمداد 
ولكن كل مدد ثان فإنه يقع أقل من المدد الأول لما ستعرف في علم النفس فيكون 
ذلك الإمداد سببا بالعرض لنظام الذبول فهو إذاً من حيث هو ذو نظام فعل 
الطبيعة وإن لم يكن فعل طبيعة البدن ونحن لم نقل إن كل حال للصورة 
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الطبيعة يجب أن يكون غاية للطبيعة التي فيها بل قلنا إن كل طبيعة فإنها تفعل 
فعلها لغاية لها وأما فعل غيرها فقد لا يكون بعال الوا اها فالموت وإن لم 
يكن غاية نافعة بالقياس إلى بدن زيد فهو غاية بالقياس إلى نظام الكل واجب 
على ما ستعرف في علم النفس . وأما الزيادات فهي كائنة لغاية ما فإن المادة 
إذا فضلت حركت الطبيعة فضلتها إلى الصورة التي نستحقها بالاستعداد الذي 
فيها ولا تعطلها فيكون فعل الطبيعة فيها لغاية وما قيل في المطر فممنوع بل 
السبب فيه قرب الشمس وبعدها وهو سبب الهي ذو نظام له غايات أكثرية في 
الطبيعة على ما عرفته . 

واللحواب: طم تمت كرابي فالتا اندلا يلرم: أن تكرن لكل عاية غاية بلا 
الغاية الحقيقية تكون مقصودة لذاتها وسائر الأشياء تقصد لها وما يقصد لذاته 
فإنه لا يليق به أن يقال:لم قصد ولهذا لا يقال لم طلبت الخير والصحة ولم 
هربت من الألم . 

والتخوانتم عتما تمتك التدررانها أن القرة العنف دلوا عاىة واتتدة رهن 
إحالة المحترق إلى مشاكلة وه العقد تارة والحل أخرى فذلك لأن 
الوصول إلى تلك الغاية في بعض الجواهر بواسطة الحل وفي الآخر بواسطة 
العقد فلك مج اللزازء 0 الغاة الذاكة نين راع <وزن مد 
تكلمنا في غايات الأفعال الطبيعية فلنتكلم في غايات الأفعال الاختيارية . 


الفصل الخامس فى بيان أن للعبث والخزاف غاية 
يجب أن تعلم أن للحركات الاختيارية مبادٍ بعضها ضرورية بأعيانها 
وبعضها غير ضرورية بأعيانها فالتي تكون ضرورية بأعيانها منها قريبة ومنها 
بعيدة فالقريبة هي القوة المحركة التي في عضلة العضو والبعييدة هي القَوة 
الشوقية فهذان المبدّءان لا بد من حصولهما. 
ثم إِنَ غاية القوة المحركة هي التي انتهت الحركة إليها وليس لها غاية 
0 وأما القوة !لشوة ونيد كرون غابجها ان البرة المحركة. مثل ما إذا 
ضجر الإنسان عن القيام في موضع فتذكر موضعاً آخر واشتاق إلى القيام فيه 


"5617 


فتحرك إليه فكان غايته نفس غاية القوة المحركة وقد تكون غايتها مغايرة لغاية 
القوة المحركة كما إذا تخيل الإنسان صورة لقاء صديق له فيشتاق ويتحرك إلى 
ذلك المكان الذي يُقدر مُصادفته فيه فغاية القوة المحركة الوصول إلى ذلك 
المكان وغاية القوة الشوقية مُصادفة ذلك الصديق. وأما المبدأ الذي لا يجب 
حصوله بعينه للحركات الاختيارية فهو الفكر والتخيّل فإنه وإن كان لا بد من 
أحدهما إلا أنه ليس ولا واحد منهما واجب الحصول بعينه . 

وإذا عرفت ذلك فنقول أما القوة المحركة فإن غايتها لا محالة موجودة 
لآن لتلك الحركة نهاية ثم إن لم توجد معه غاية القوة الشوقية سمي ذلك 
الفعل باطلاً بالقياس إلى القوة الشوقية لا بالقياس إلى القوة المحركة مثل من 
وصل إلى المكان الذي قدر فيه مصادفة الصديق ولم يصادفه وأما إذا حصل 
الغايتان ولكن يكون المبدأ البعيد هو التخيل لا الفكر فلا يخلوإما أن يكون 
المبدأ هو التخيل وحده أو مع طبيعة مثل التنفس أو مع مزاج كحركة المريض 
أو مع خلق وملكة نفسانية داعية إلى ذلك فإن كان المبدأ هو التخيل وحده 

يسمى ذلك الفعل ُزافاً ولم يسم عبثاً وإن كان المبدأ هو التخيل مع طبيعة 
مثل التنفس سمي ذلك قصداً ضرورياً أو طبيعيا . وان كان المبدأ هو التخيل 
مع ملكة وخَلّق سمي ذلك الفعل عادة. 

وإذا عرفت ذلك ظهر أن العَبث فعل له غاية”' وهي خير حقيقي أو 
مظنون, أما أن له غاية فلأن اللعب باللحية مبدأ حركته القريبة هو القوة التي 
في العضلة, والذي قبله شوق تخيلي بلا فكر وليس مبدؤه فكرأ وقد حصلت 
الغانة التق اللقوة الممدركة :ولزقرة الشوفية ولع تسخصل 7الخانة الت للقوقة الفكترية 
لأنها غير موجودة فتبين أن المبادىء الموجودة غاياتها حاصلة وما لم يحصل 
من الغايات فإنما لم يحصل لأن القوى التي تلك الغايات غايات لها غير 
موجودة. 


وأما بيان أن تلك الغاية خير حقيقي أو مظنون فلأن كل فعل نفساني 


)1( في «التعريفات» : العبيث: ارتكاب أمر غير معلوم الفائدة. وقيل ما ليس فيه عرص صحيح 
لفاعله» (ص .)١19١‏ بينما في «الكليات»: هو ما يخلو من الفائدة» (7097/7). 
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فلشوق مع تخيل لكن ربما لا يكون ذلك التخيل ثابتاً بل يكون سريع البطلان 
شعور به لذهب الأمر فيه إلى غير النهاية. ثم ذلك الشوق التخيلى له علة لا 
محالة إما عادة وإما ملال عن هيئة وإما حرص على أحداث الفعل. وكل ذلك 
لديذ بحسب القوة المتخيلة واللذيذ لشىء خير بالقياس إلى ذلك الشىء وإن 
لم يكن خيراً حقيقياً بالقياس إلى العقل الإنساني فهذه الأشياء غير خالية عن 
خيرات مظنونة ثم وراء هذه علل لتخصيص الحركات الخيرية بحيث لا 
تند تنضبط . 
الفصل السادس في أن لوجود العالم غاية حقيقية 

زعم ديمقراطيس" أن العالم إنما تكوّن بالاتفاق وذلك لأن مبادىء 
مبثوثة فى خحلاء غير متناه وهى متشاكلة الطبائع مختلفة الأشكال وهي دائمة 
الحركة فاتفق أن تصادمت منها جملة واجتمعت على هيئة مخصوصة فتكون 
هذا العالم ولكنه زعم أن تكون الحيوان والنبات ليس بالاتفاق. 
غاية عرضية لأمر طبيعي ٠‏ أو إرادي» أو فسرى)» ول مفضين الم ل إلى فر 
آخر إل غير النهاية كما ثبت بل لا بد وأن ين يتتهوق إلى الإرادة أو الطبيعة فإذا 
الإرادة والطبيعة أقدم من الاتفاق فإذا السبب الأول للعالم إرادة أو طبيعة . 

الثاني أن تلك الأجزاء إن كانت متشاكلة الطبائع كانت حركاتها إلى 
جيه واحدة 14د بتع ينها نضادمة وممائعة كي الخركة وإد وتم يبنها تقياهم م 


يكن الوقوف 00 سو ذلك باقيا على ا الرضات دالة على 


مركيا د سما وات ا 


)١(‏ في نسخة : ذيمقراطيس. 
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الثالث أنه جعل الأمر الدائم الذي لا يقع فيه خروج عن النظام الواحد 
اتفاقياً وجعل الأمور المتغيرة عن مناهجها وطرائقها مثل أحوال النبات 
والحيوانات لغايات معينة وذلك بالعكس أولى : 

الفصل السابع ف الغايات الضرورية العرضية 

قد عرفت أن الغايات إما اتفاقية وإما ضرورية. فاعلم الآن أن الغايات 
الضرورية إما ذائية وإما عرضية فالغاية الذاتية هى التى تطلب لذاتها والتي لا 
تكون ذاتية أحد أمور ثلاثة . 

8 الأمر الذي حر وجوده وتام 1 0 الغاية 0 ضصلابة 

7 الذي يكون لانها لملزوم الغاية 5 في الوجود مع الغاية مشل 
أنه لا بد من جسم أذكر حتى يتم القطع به وإنما لم يكن منه بدلا لذكرته بل 
لأنة كان لما للحنين: 
اللزوم وذلك مثل الأكل الذي غايته 50 000 اروم مدل 
الجمال للرياضة فإن الصحيح قد يحصل له الجمال مع أن الجمال ليس هو 

الفصل الثامن في تناهي العلل الغائية 

نزهاله أن "العلل العائينة هن الى 'تكون مطلوية لتاتها فلو قدرنا علد 
غائية لا نهاية لها فإما أن يكون فيها شيء مطلوب لذاته.وإما أن لا يكون 
كذلك فإن كان فيها ما يكون مطلوبا لذاته فقد انقطع التسلسل وإن لم يكن 
فيها شيء مطلوب لذاته فليست هناك علة غائية.فثبت أنه يلزم من تجويز 
التسلسل في العلل الغائية رفع العلل الغائية وإبطالها. 

فإنَ قيل الحركة الفلكيّة غير متناهية فإما أن يقال إنه لا غاية لها أو يقال 
إن غاياتها غير متناهية وكلا الوجهين على نقيض ما قلتموه.وكذلك القول في 
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الحوادث الكائنة الفاسدة وكذلك القول في نتائج تترادف عن القياسات ولا 

فنقول ليست الغاية الذاتية للطبيعة المديرة للعالم الماهيات الجنسية 
مثل أن يوجد جسم أو حيوان ولا أن يوجد شخص معين من النوع بل الغاية 
الذائية أن توجك المساهيات التوعية'وجودا دائماً فإن أمكن أن نييقى التشخصى 
الواحد منها فحينئذ لا يحتاج إلى الأشخاص فلا جرم لا توجد منها أشخاص 
وذلك كما في الشمس والقمر وأما إن لم يمكن بقاء الشخص الواحد كما في 
الكائنات والفاسدات فحينئذ يحتاج إلى الأشخاص المتعاقبة لا من حيث أن 
تلك الكثرة مطلوبة بالذات بل من حيث أن المطلوب بالذات لا يمكن 
حصوله إلا مع ذلك فتكون اللانهاية في الأشخاص غاية عرضية لا ذاتية ونحن 
إنما أوجبنا التناهي في الغايات الذاتية فهذا بيان غاية الطبيعة المديرة للعالم . 

وأما غاية الطبيعة المختصة بالشخص المعيّن فهى بقاء ذلك الشخص 
زليش لقاا عا سرك اللفه ران ادر كه الفلكة الأو اموه يكين 
ستعرف خروج الأوضاع الممكنة من القوّة إلى الفِعْل وذلك لما لم يكن إلا 
بتعاقب الأوضاع الجزئية لا جرم صارت الأوضاع المتعاقبة غايات عرضية . 

وأما المقدّمات والنتائج فيجب أن يُعلم أن المراد بقولنا العلة الغائية 
تتناهى أنه لا يجوز أن يروم الفاعل الواحد بالفعل الواحد غاية بعد غاية إلى 
غير النهاية.فأما أن يكون للأفعال الكثيرة غايات كثيرة فذلك جائزٌ وها هنا لكل 
قياس غاية معينة وليس للنفس فى ذلك القياس غاية سوى تلك الغاية وهذا لا 
يناقض ما ذكرناه. ْ 

الفصل التاسع في بيان عِلية العِلّة الغائية 

الغله الغائية لها ماهية ولها وجود فهي بماهيتها تكون علة لكون سائر 
العلل عللا بالفعل ولكن لا مطلقا فإن تلك الماهية لا تكون علة ما لم تحصل 
متصورة في النفس . هكذا قاله الشيخ . وهذا يقنضي أن لا تكون للأفعال 
الطبيعية غايات لأنه ليس لها تصور ولا إدراك وذلك يناقض مذهبه فى إثبات 


56 


الغايات للأفعال الطبيعية وأما وجود الغايات فالغايات إما أن تكون أموراً حادثة 
تنتهي إليها الحركات وإما أن لا تكون كذلك فإن كانت أموراً حادثة فهي في 
وجودها او لجميع العلل فحينئذ تكون ماهيتها علة لعلة وسجنودها 0 
وجودها معلولاً لمعلول ماهيتها . وأما إذا لم تكن الغابة أهرا حاوف لم تكن 
سائر العلل عللا لوجودها فإذاً العلة الغائية ة دائماً علة بماهيتها لعلية سائر العلل 
وأما كونها معلولة بوجودها فذلك ليس بواجب بل إن كانت الغاية حادثة كانت 
معلولة في وجودها لسائر العلل وإلا فلا. فإذاً عِلّيتها لسائر العلل لذاتها وإما 
معلوليتها لسائر العلل فليست لذاتِها لحدوثها هذا ما قيل. 
الفصل العاشر ذ في الفرّق بين الغاية والخير 

أعلم أن الفاعل إذا حصّل في مادّة صورة فإما أن يكون مقصوده 
الأصلي هو تحصيل تلك الصورة في تلك المادة أو مقصوده حصول صفة له 
في نفسه بواسطة ذلك التحصيل.مثال الأول أن القوّة المصورة للإنسان غايتها 
تحصيل تلك الصورة فى تلك المادة.ومثال الثانى البناء لأجل الإستكنان فإنه 
ليست غايته الذاتية 0 ضورة البيت ف سادقة بل الاستكنان وهو صفة 
تحصل للباني. أما القسم الأول فتلك الصورة الحاصلة لها نسبة إلى أمور 
أربعة : 

أده تاعيها إن القاضا مو ضيق أن تصنوره] عبار نيح كا للفتاعة 
وعلة لأن صارت فاعليتها حاصلة بالفعل فتلك الصورة من هذا الاعتبار تكون 
غاية . 

وثانيها نسبتها إلى حركة المادة إلى قبولها وهي بهذا الاعتبار تسمى 
«نهاية»"" وفرق بين الغاية والنهاية لأن الشيء لا يبطل عند وجود غايته ويبطل 
عند وجود نهايته . 
)١(‏ عرف ابن سينا والنهاية؛» في «رسالة الحدوده بقوله : 

النهاية هي ما به يصير الشيء ذو الكمية إلى حيث لا يوجد وراءه شيء منه. (ص ١07”‏ من 


المصطلح الفلسفي). وهكذا عرفها الغزالي إلا أنه قال: دهي غاية ما يصير الشيء. 


(معيار العلم ص .)73١7‏ 
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وثالثها نسبتها إلى المادة حين كانت موصوفة بها بالقوة وهي بهذا 
الااعتبار تكون «خيرأ» لأن الت هو عدم كمال الشى ع والخير هو حصوله”". 


ورابعها نسبتها إلى المادة عند كونها موصوفة بها بالفعل وهي بهذا 
الاعتبار تكون «صورة». 


وأما القسم الثاني وهو مثْل الإستكنان فهذا ليس له حصول إلا في نفس 
الفاعل فلّه اعتبارن: أحدُهما أن تصوره صار علة لكون الفاعل فاعلاً بالفعل 
وهو بهذا الاعتبار غاية::وثانيهمًا أن الشيء صار موصوفا به بالعدل بعد أن كان 
نوضرنا مث القوة وهو نوا" الاعتان خير شواء انيرا ميقا أواخيرا مطتوا 


وعب اد يعم د غاية ل رالا الصورة فى المادة هى 
فاعلا 0 فإن عرض أن كر الذي غايته عرو باكرلل 3 
غايته صورة 0 المادة شيئا 0 فذلك 00 وحدته ين مثل أن 
م ا ا حي 
لحصول صورهة البناء في مادة فلا جرم غايتها هي تلك الصورة المادية . 
الفصا الحادى عشر فى الحود” 
والفرق بينه وبين الخير أن الجود هو إفادة ما ينبغي لا لعوض فمن 


)1) الخير والشر هنا بالمعنى الفلسفي لا بالمعنى الشرعي . وعند ابن سينا: «يقال شر للنقص 
الذي هو مثل الجهل والضعف والتشويه في الخلقة؛ ويقال شر لما هو مثل الألم والغم. 
الذي يكون هناك إدراكاً ما لسبب. ٠‏ لا فقد شيء فقط. . (النجاة ص .)77١‏ 
أما الخير عنده: فهو بالجملة ما يتشوفه كل شيء ويتم به وجوده. والشر لا ذات له. بل هو 
إما عدم جوهر أو عدم صلاح حال الجوهر. فالوجود خيرية وكمال الوجود خيرية الوجود. .» 
(النجاة .)73١6‏ 
ويقوك: فق «الإقازاكة :نوكل عير بالفيائن إلى شه ها فهو اعمال القق' بانتطن ننه ولتاخزة 
باستعداده الأرل» (7//اه/) . 

زق6 في «التعريفات»: الجود : صفة. هي مبدأ إفادة ما ينبغي إلا بعوض فلو وهب واحد كتابه من 
غير أهله أو من أهله الفرض دنيوي أو أخروي لاا يكون جودا» (ص .)٠١8‏ 
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شي النتكده لمع ارقا ريد رظانا نا ل ركوة سيدا والدى انط عيضن 
لامكون: . سخراذا يفنا ولة يسيه أنن ركة الم فى كله :خسن يكمنوضا مل 
الثناء والمدح واستحقاق الجزاء واكتساب الكمال كل ذلك أعواض .فالجود هو 
إفادة الخير بشرط عدم العرض وعند ذلك ظهر الفرق بين الجود والخير. 


فعلا لغرض فهو ناقص 

برهانه أن الذي يفعل فعلا لغرض فلا يخلو إما أن يكون وجود ذلك 
وعدمه بالنسبة إليه سواء وإما أن لا يكون الأمر كذلك فإن كان الأمران عنده 
سواء استحال أن يصير أحدهما حاملاً له على فعل أحد الجانبين فحيئثذ لا 
يكون أحد الجانبين غرضاً للفاعل وأما إن كان أحد الجانبين أرجح عند 
الفاعل من الثاني فلا بد وأن يكون ذلك الأرجح اول لذلك الفاعل فالفاعل 
إذا لم يفعل ذلك الفعل لم تحصل له تلك الأؤلوية ولا شك أن حال الفاعل 
عند عدم تلك الاولوية أنقص من حاله عند حصول تلك الأولوية فثبت أن كل 
فاعل يفعل لغرض فإنه يكون ناقصاً فى نفسه ويكون ذلك الفعل سبباً لكماله . 

فإن قيل إنه يفعل لا لاستكماله به بل لاستكمال غيره به ومن شأن 
الجواد أن يفعل ذلك فنقول استكمال غيره بذلك الفعل إما أن يكون بالنسبة 
إليه أولى من عدم استكمال الغير بذلك الفعل وإما أن لا يكون كذلك.فإن 
كان الأول لزم أن يكون استكمال الغير بذلك الفعل سببا لاستكماله ويعود 
المحال وإن كان استكمال الغير بذلك الشىء وعدم استكمال الغير به بالنسبة 
إليه سواء استحال أن يصير ا ستكمال الغير فووا له ميا لداعيه وبالله 
التوفيق . 

خاتمة لهذا الفن فيما بقي من مباحث هذا الباب. وفيها فصلات 

الفصا الأول في أمور مشتركة بين العلا 

أعلم أن العلل الأربع”" مشتركة في سِتة أمور: 

6 أنظر أيضاً في العلل الأربعة: الطبيعة لأرسطو ١57 -15/١‏ والشفاء لابن سينا السماع - 
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الأول الذي يكون بالذات واد يحون بالعاض .قاشعل عد تاداهم كََ 
يكون لذاته مبدأ لذلك الفعل والفاعل بالعرض هران لا يكون كذلث وهر 

أ أن قعل الناعا :فعلا بي كلد شن «امترى وتلق كو يه شق 
الستوونيا” ' فإنه متى أ ال العف اء حصلت المرودة وللساف نمك الساودة ل 
السقمونيا. 


ب - أن يكون الفاعل مزيلا للمانه وإن لم يقد مه المنه د اث 
مزيل الدعامة فإنه يقال له هادم السقتف 


ج - أن تكون للشيء صغات كثيرة وهى باعتاء, رابعضه يكون مدا 


بالذات لفعل فإذا أخذ مع سائر الاعتبارات كان قاعلا باعرض مشر ها يقال 
للطبيب بناء 1 الشخص الموصوف بالطيسية مرصورف بالملائية . 


د الغايات الاتفاقية مثل الحجر يشج وإنما عرض ةيلك ونه يداه 

يهبط فاتفق أن وقع العضو في مساقته فتأثر به. 
أن أكون العقارن للفاعا لعل نيا الرضوت نعف قد 
.بالعرض أما المادة بالذات فهي التي تكون بخصوصية ذاته قينة لنصورة 
المعيئة مثل: الشمع للشكل والتى 57 فأمران: أحدهما أن يؤخذ القابل 
مع ضد المقبول فيجعل ماذة للمقبول مثل أن يجعل الماء مثلا مادة الهواء . 
انيهما أن يؤخحذ القابل مع وصف لا تشوقف القابلية عليه فيجمل مع ذلك 
الشيء قابلا مِثْل قولنا الطبيب يتعالج فإنه إنما يتعالج لا من حيث هو طبيب بل 
من حيث هو عليل . وأما الصورة بالذات فهي مثل الشكل للكرسي او 


.٠١ - 48 ص‎  يعيبطلا‎ - 

)1( السقمونيا: هي نبات طبي عشبي يشبه الليلاب وهي «المحمودة قال ولم يذكرها جالينوس في 
بسائطه. وهي حارة يابسة في الدرجة الثالثة. وأجودها ما كان أبييض يضرب إلى الزرقة. وله 
تنكسر حدتها وإن طال عليها المكث 00 ومن أعطي منها إلى 
ثلثي درهم أسهل إسهالاً عنيفاً جداً يهلك صاحبه . . وهي لبن يده بن الللان ' 
وهي تنقي البرص . . . » المعتمد 774 . 
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بالعرض فكالسواد والبياض له وأما الغاية الذاتية والعرضية فقد عرفتها. 


الثانى القرب والبعد فالماعل القريب هو الذي لا واسطة بينه وبين 
الطب ل الوتر لتحريك الأعضاء والبعيد هو الذي بينه وبين المعلول 
واسطة مثل النفس لتحريك الأعضاء والمادة القريبة هى التى لا يتوقف قبولها 
الععوزة على المافا شرع الي اله أل تاونق كاله | ري افنيه يكن لعفي 
للبدن.والمادة البعيدة ما لا تكون كذلك إمأ لأنها وحدها ليست بقابلة بل هى 
ل ا 0 
بسببها لقبول تلك الصورة فالأول مثل الخلط الواحد لصورة العضو والثانى 
مثل الأركان المختلطة لصورة الخلط فإن ذلك لا يتم إلا بعد أطوار كثيرة من 
الغذائية والكيلوسية والصورة القريبة كبالتربيع للمربع والبعيدة كذي الزواية 
للمربع والغاية القريبة كالصحة للدواء والبعيدة كالسعادة للدواء . 


الثالث الخصوص والعموم فالفاعل الخاص ما ينفعل عنه شيء واحد 
كالنار المحرقة لواحد والعام ما ينفعل عنه كثيرون كالنار المحرقة للكثيرين وإن 
كان بلا واسطة والمادة الخاصة ما لا يمكن أن يحلها إلا تلك الصورة مثل 
جسم الإنسان لصورته والمادة العامة مثل الخشب لصورة السرير والكرسي 
وفرق بين القريب والخاص فقد يكون قريباً وعاماً مثل الخشب للسّرير 
والصورة الخاصة فهى جزء الشىء أو فصله أو خاصته والعامة فكأجناس تلك 
والككانة الشافعة انين الى لا معطي لاي د رو واي و القافتة تفي التق 
تحصل من طرق عديدة. 


الرابع اللي والجُرْئي فالفاعل الجزئي هو العلة الشخصية أو النوعية أو 
الجنسية لمعلول شحْصِيّ أو نوعي أو جنسي وكل واحد منها في مقابل نظيره 
والكلى هو أن لا يوازي الشيء بمثله مثل الطبيب بهذا العلاج أو الصانع 
للعلاج وفي المادة كذلك وفي الصورة فلا فرق بين الكلية والجزئية وبين 
الخصوص والعموم وفي الغاية فالجزئي كقبض زيد على فلان الغريم في 
حركة المخصوصة والكلي فكلإنتصاف من الظالم . 


كك 


الخامس البسيط والمركب فالفاعل البسيط هو الشىء الاحدِيّ الذات 
وأحق العلل بذلك هو المبدا الأول والمركب منه ما تكون مؤثريته لاجتماع 
عدة أمور إما متفقة النوع كهدّة يحركون السفينة, أو مختلفة النوع كالجوع 
الكائن من القوة الجاذبة والحساسة. والمادة البسيطة كالهيولي للجسمية 
والخشب في الحس للخشبيات والمركبة مثل العقاقير للشرياق والصورة 
البسيطة كصورة الماء والنار والمركبة مثل صورة الإنسان الني هي عبارة عن 
المجموع الحاصل من عدة أمور والغاية البسيطة مثل الشبع للأكل والمركبة 
المطلوب المركب من أمور كل واحد منها غير مستقل بالمطلوبية. 

السادس القوة والفعل: فالفاعل بالقوة مكل النار بالقياس إلى مالم 
يشتعل فيه ويصح اشتعالها لها فيه القوة قد تكون قريبه كقوة المعلم على 
الكتابة وقد تكون بعيدة كقوة الصبي عليها والموضوع قد يكون بالقوة مثل 
النطفة لصورة بدن الإنسان وقد يكون بالفعل كبدن الإنسان وأما الصورة فقد 
تكون بالفعل وذلك ظاهر وقد تكون بالقوة وهي الإمكان المقارن لعدم الصورة 
في الموضوع المعين وأما كون الغاية بالقوة أو بالفعل فهو ككون الصورة بالقوة 
أو اله 


الفصل الثاني في معنى كون العدّم مبدأ 

إنا سنبرهن على أن الجسم من حيث هو جسم مركب من الهيولي 
والصورة فللجسم من حيث هو جسم من المباديء المفارقة مبدآن أحدهما 
الهيولي والآخر الصّورة.وأما إذا أخذ من حيث أنه حادث أو متغير أو مستكمل 
فله مبدأ ثالث وهو العدم.فنبيّن مفهومات هذه الألفاظ الشلاثة ثم نبين مبدئية 
العدم بالنسبة إليها.فالمتغير هو الذي كان موصوفاً بصفة فبطلت عنه تلك 
الصفة وحدثت فيه صفة أخرى فيكون هناك شيء ثابت هو المتغيّر بصفة 
وحالة كانت موجودة فعدمت وحالة كانت معدومة فوجدت فتبين من ذلك أنه 
لا بد للمتغير من عدم-وأما المُستكمل فهو الذي كان خالياً عن صفة ثم 
حصلت تلك الصفة فيه من غير زُوال شِيءٍ عنه.فتبين أنه لا بد للمستكمل من 


لا" 


حيث هو مستكمل من العدم فإنه لولم يكن هناك عدم لكان الكمال حاصلا 
دائماً فلم يكن هناك تغيّر ولا استكمال.فإذاً المتغيّر والمستكمل محتاجان في 
كونهما متغيرين ومستكملين إلى العدم والعدم غير محتاج في كونه عدماً إلى 
تحقق المتغير والمستكمل فالعدم مبدأ لهما لأنا لا نعني بالمبدأ ها هنا إلا كل 
ما يحتاج إليه.فهذا ما قيل في بيان مبدئية العدم وليكن هذا آخر كلامنا في 
العلة والمعلول. 
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الفن الخاصس 
في الحركة والزمان 
وفيه اثنان وسبعون فصلا 


الفصل الأول في رَسْم الحركة”" 
أعلم أن الموجود بسد عحيأ أن يكون بالقوة من كل وجه وإلا لكان في 


)١(‏ للقدامي في تعريف الحركة عبارات مختلفة: 
ار ا 1 الحركة مدل خال الذات (المصطلح ص .)١97‏ 

ابن سينا فى ورسالة الحدود»: حد الحركة: : هي كمال أول لما بالقوة من جهه ماهو 
ا هي خروج من القوة إلى الفعل لا في آن واحد. وأما حركة الكل فهي 
حركة الجرم الأقصى على الوسط مشتملة على جميع الحركات التي على الوسط وأسرح 
منهاء» (المرجع نفسه ص 557). . أما في النجاة» فيعرفها بأنها : «تقال على تبدّل حال قارّة في 
الجسم يسيرا يسيراء على سبيل اتجاه نحو شيء؛ والوصول بها إليه هو بالقوة لا بالفعل» 
(ص .)١8©‏ 

- الغزالي : نفس التعريف السابى عند ابن سينا. معيار العلم ص 7”97. 
؛ - الآمدي في «المبين»: الحركة عبارة عن كمال أول عما قُيّد به الفعل . لما هه بالقرة م: جهة 
ماهو بالقوة. لاا من كل وجه بل من وجه. وذلك كما فى الانتقال من مكان إلى مكان. 
والاستحالة من كيفية إلى كيفية؛ (المصطلح ص  .)0887‏ ' 

- الجرجاني . في «التعريفات»: الحركة: الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل 
التدريج. فيد ب «التدريج» ليخرج الكون عن الحركة . 
وفيل: هي شغل حيز بعد أن كان في حيز آ 
وقيل: الحركة: كونان في آنين في مكان واحده رص .)١١4‏ 

الإيجي في «المواقف:: قال الحكماء: الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة» 
(صض7١1١).‏ 

- أبو البقاء الكفوي. في «الكليات»: هي عبارة عن كون الجسم في مكان عقيب كونه في 
مكانه آخره» .)5١7/5(‏ 
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وجوده أيضاً بالقوة ولكان في كونه بالقوٌة» أيضاً بالقوة فتكون القرّة حاصلة 
وغير حاصلة وذلك محال وإذا كانت القوة حاصلة بالفعل فهي لا محالة لذي 

فإذا الشيء إما أن يكون بالفعل من كل الوجوه أو يكون بالفعل من بعض 
ل فكل ما بالقوة فإما أن يكون خروجه إلى الفعل دفعة 
زهو المسمن بالكون أو لا يكون دفعة وهو المسمى بالحركة فحقيقة الحركة 
هي الحدوث أو الحصول أو الخروج من القوة | إلى الفعل درا جيرا أو 
بالتدريج أولا دفعة. وكل هذه العبارات صالحة لإفادة هذا الغرض لكن 
المتقدمين استرذلوا هذا التعريف لأن الدّفعة عبارة عن الحصول فى الآن 
والآن عبارة عن طرف الزمان والزمان عبارة عن مقدار الحركة فإذاً ينتهي 
تحليل تعريف الدفعة إلى الحركة فلو أخذناها في حد 0 لزم الدور 
وكذلك إذا قلنا إنها الخروج من القوة إلن الفعل يرا يسيرا أو على التدريج 
فإن كل ذلك لا يعرف إلا بالزمان الذي لا يعرف إلا بالحركة ويلزم منه 
الذور. 

وأجاب بعض الفضلاء عن ذلك فقال تصور حقيقة الدفعة واللادفعة 
والتدريج كل ذلك تصورات أولية لإعانة الحس عليهاء فإنا نعلم أن هذه 
الأمور إنما تعرف بسبب الآن والزمان فذلك هو المحتاج إلى البرهان.ومن 
الجائز أن تعرف حقيقة الحركة بهذه الأمور ثم تجعل الحركة معرفة للزمان 
والآن اللذين هما سببا هذه الأمور الأولية التصور وحينئذ لا يلزم الدور.وهذا 
جواب حسن . 


تدان النتقدمين لما استقبحوا هذا النوع من التعريف سَلكوا في 
تحريك الشركة نيها أخسر افقالوا الحركة أمر ممكن الحصول للشىيء كت 
يمكن حصوله للشيء فإن حصوله كمال لذلك الشيء فالحركة إذاً كمال لما 
سكن انردق الارلكا قار سان الكوالات من عحرك إنه لا علق ليا ل 
التأدي إلى الغير والسَّلوك إليه وما كان كذلك فلا محالة له خاصيتان : إحداهما 
أنه لا بد هناك من مطلوب ممكن الحصول ليكون التوجه توجهاً إليه. 
وأخراهما أن ذلك التوجه ما دام موجوداً فقد بقي منه شيء بالقوة فإن المتحرك 


086 


إنما يكون متحركاً بالفعل إذا لم يصل إلى المقصود وما دام كذلك فقد بقي 
منه شيء بالقوة فإذأ هوية الحركة متعلقة بأن يبقى شيء منها بالقوة وبأن لا 
يكون الذي هو المقصود من الحركة حاصلا بالفعل وأما سائر الكمالات فلا 
توجد فيها واحدة من هاتين الخاصيتين فإن الشيء إذا كان مربعاً بالقوة ثم صار 
مربعاً بالفعل فحصول المربعية من حيث هي هي لا يوجب أن ينقضي 
ويستعقب شيئاً غيره وأيضاً فعند حصوله لا يبقى منه شيء بالقوة. 

وإذا عرفت ذلك فنقول الجسم إذا كان في مكان وهو ممكن الحصول 
في مكان آخر ففيه إمكانان: أحدهما إمكان الحصول في ذلك المكان. 
وثانيهما إمكان التوجه إليه وقد عرفت أن كل ما يكون ممكن الحصول فإن 
حصوله يكون كمالاً له.فإذاً التوجه إلى ذلك المطلوب كمال لكن التوجه إلى 
المطلوب متقدّم لا محالة على حصول المطلوب وإلا لم يكن الوصول إليه 
على التدريج وكلامنا فيه فإذاً التوجه كمال أول للشيء الذي بالقوة لكن لا من 
كل وجه فإن الحركة لا تكون كمالا للجسم في جسميته وإنما هي كمال له 
من الجهة التي هو باعتبارها كان بالقوة فإذا الحركة كمال أول لما بالقوة من 
جهة ما هو بالقوة. وهذا الرسم لأرسطاطاليس . وأما أفلاطون فإنه رسَمها بأنها 
خروج عن المساواة أي كون الشيء بحيث لا يكون حاله في آن مساوياً 
لحاله قبل ذلك الآن وبعده. وأما فيشاغورس فإنه رسمّها بالغيرية. ولعلها 
إشارة إلى أن حالها في صفة من الصفات يكون في كل آن مغايراً لحالها قبل 
ذلك الآن وبعده. 

واعلم أن البحث المهم في هذا الموضع بيان أنه هل يعقل أن يكون 
للشيء الواحد خروج من القوة إلى الفعل على التدريج فإن هذا متفق عليه 
بين الحكماء ولي فيه شك . 

فلقائل أن يقول الشيء إذاتغير فذلك التغير إما أن يكون لحلول شيء فيه أو 
لزوال شيء عنه. فإنه إن لم يحدث فيه شيء مما كان معدوماً ولم يزل عنه 
شيء مما كان موجوداً وجب أن يكون حاله فى ذلك الآن كحاله قبل ذلك فلا 
تكوة :فه تغين وقد قرفن ذلك هذا لف فإذا ليع إذا مينر فلا بل إما ره 


لفن 


حدوث شيء فيه أو زوال شيء عنه فلنفرض أنه حدث فيه شيء فذلك الذي 
حدث قد كان معدو ن, صار مووود وكل ما كان كذلك فلوجوده ابتداء 
وذلك الابتداء غير منقسم وإلا لكان أحد جزئيه هو الابتداء لا هو الابتداء 
فذلك الذي حدث إما أن يكون في ابتداء وجوده موجوداً أو لا يكون.فإن لم 
يكن فهو بعد في عدمه لا في ابتداء وجوده وان حصل له وجود فلا يخلو إما 
يكوك كدربتي هنه شي اي القوة أو لم يبَقّ . فإن لم يبقّ فالشىء قد حصل بتمامه 

فى أول حدوثه فهو حاصل دفعة لا يسيراً يسيراً . وإن بقى منه شىء بالقوة 
فذلك الذي بقي إما أن يكون عين الذي دوعر محال لأنتحاتة اند كرة 
الشيء ء الواحد تكردا وعتدونا دفعة واحدة وإما أن يكون غيره فحينئذ الذي 
حصل أولاً فقد حصل بتمامه والذي لم يحصل فهو بتمامه معدوم فليس هناك 
شيء واحد له حصول على التدريج بل هناك أمور متتالية . 

فالحاصل أن الشيء الأحديّ الذات يمتنع أن يكون له حصول إلا دفعة 
نعم الشيء الذي له أجزاء كثيرة أمكن أن يقال إن حصوله على التدريج على 
معنى أن كل واحد من تلك الأفراد الحقيقية إنما يحصل في حين بعد حين 
حصول الآخر وأما على التحقيق فكل ما حدث فقد حدث بتمامه دفعة وكل ما 
لم يحدث فهو بتمامه معدوم . 000 

الفصل الثاني في : تحقيق القول في الحركة”" 

قال الشيخ: الحركة اسم لمعنيين: الأول الأمر المتصل المعقول 
للمتحرك من المبدأ إلى المنتهى وذلك مما لا حصول له في الأعيان لأن 
المتحرك ما دام لم يصل إلى المنتهى فالحركة لم توجد بتمامها وإذا وصل 
فقد انقطع وبطل.فإذاً لا وجود له في الأعيان أصلا بل في الذهن وذلك لأآن 


)١(‏ أنظر: الطبيعة لأرسطو ١76/1١707-1ء‏ الشفاء لابن سينا السماع الطبيعي ‏ المقالة الثانية 
ص 8١‏ - ١١1ء‏ النجاة لابن سينا ص ,.٠1607 1١57‏ المواقف للويجي ص ١67‏ ١الاا2‏ 
تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم ص .١50 ١1٠‏ أرسطو المعلم الأول لماجد فخري 
ص 78 - 1٠‏ الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا للدكتور محمد عاطف العراقي ص 797 - 
060 . 


يف3 


للمتحرك نسبة إلى المكان الذي تركه وإلى المكان الذي أدركه فإذا ارتسمت 
صورة كونه في المكان الأول في الخيال ثم قبل زوالها عن الخيال ارتسمت 
صورة كونه في المكان الثاني فقد اجتمعت الصورتان في الخيال فحينئذ يشعر 
الذهن بالمتورتين عنعا على أنهما شيء واحد وأما في الخارج فلا وجودله. 
الثاني وهو الأمر الوجودي في الخارج وهو كون الجسم متوسطا بين المبدأً 
والمنتهى بحيث لا يكون قبله ولا بعده فيه وهو حالة موجودة مستمرة ما دام 
الشيء يكون متحركاً وليس في هذه الحالة تغيّر أصلا نعم قد تتغير حدود 
المسافة بالعرض لكن ليس كون المتحرك متحركاً لأنه في حد معين من 
الوسط وإلا لم يكن متحركاً عند خروجه منه بل لأنه متوسط على الصفة 
المذكورة وتلك الحالة ثابتة في جميع حدود ذلك الوسط وهذه الصفة توجد 
في المتحرك وهو في آنٍِ لأنه يصح أن يقال له في كل آنٍ يفرض أنه في حد 
متوسط لا يكون قبله ولا بعده فيه. 

والذي يقال من أن كل حركة ففي زمان فأما إن عَني بالحركة الآمر 
المتصل فهي في الزمان ووجودها فيه على سبيل وجود الأمور في الماضي 
لكن بيانها بوجه آخر فإن الأمور الموجودة في الماضي قد كان لها وجود في 
آن من الماضي كانت حاضرة فيه وهذا ليس كذلك وأما إن عني به المعنى 
الثاني فكونه في الزمان لا على معنى أنه يلزمه مطابقة الزمان بل على معنى 
أنه لا يخلو من حصول قطع وذلك القطع مطابق للزمان فلا بد من حدوث 
زمان ولأنه ثابت فى كل آن من ذلك الزمان فيكون ثابتاً فى هذا الزمان 
بوانظلة : ١‏ 1 

هذا ما قاله الشيخ وفي هذا الكلام إشكال من حيث أن ما لا وجود له 
في الخارج كيف يتقدر بالزمان الموجود في الأعيان بل الحركة عند الشيخ 
محل الزمان وعلة له فالمعدوم كيف يكون محلا للموجود وعلة له؟اللهم إلا أن 
يقال الزمان لا وجود له في الخارج بل في الذهن. والشيخ ليس من القائلين 
بهذا المذهب وأيضاً فكيف يكون وجود الحركة بالمعنى الأول في الزمان على 
سبيل الوجود في الماضي مع الاعتراف بأن حصول الشيء في الماضي هو أن 


يذ 


يكون قد كان له حصول في آن من الآنات الماضية مع أنه ليس لهذه الحركة 
وعصود أخيداة . ثم لنترك ذلك ولنتكلم فيما هو اهم . 
فإِنَ لقائل أن يقول الحركة إما أن تكون مركبة من أمور كل واحد منها 
غير قابل للقسمة وإما أن لا تكون كذلك. والأول باطل وإلا لكان الجسم 
كذلك لأن الجسم لكان عشي لكان الواقع في أحد جزئيه غير الواقع في 
الجزء الثاني. وم إن كانت قابلة للقسمة أبدا فالأجزاء المفترضة فيها لا توجد 
بأسرها دفعة لأنها مُنْقَضِية سيّالة ولا محالّة يوجد منها شيء بعد شيء فالشيء 
الموجود إن لم يكن منقسماً فكذلك الذي يحصل مقارناً لانقضائه أيضاً شيء 
غير منقسم فالحركة مركبة من أمور غير منقسمة هذا خلف. وإذ كان مهما 
كان بعضه قبل وبعضه بعد فلا يكون كله حاصلاً فلا يكون الحاصل حاصلا 
هذا حلفودوبهة اليتطل ماله معضن الساعرين د أن التعركة عيازة عه 
حصولات متعاقبة فى حدود من المسّافات متتالية لأن كل واحد من تلك 
الحصولات إن وجد في أكثر من آن واحد فكل واحد منها حصولات مستقرة 
فلا يكون شيء منها حركة وإن لم يوجد الواحد منها في أكثر من آن واحد 
فهناك ا |آنية متتالية فيلزم تتالي الآنات وهو باطل. وأيضاً فلأن كل واحد من 
تلك الخصضولات لسن كل أولا بل عو الكمال الثاني لأن الحركة هي 
السلوك إلى الحصول في حيز معين لا أنه نفس ذلك الحصول. 
الإشكال الثاني على أصل الكلام أن الحركة لا يمكن أن تكون عبارة 
عن التوسط المطلق لأنه أمر كلي والكُلّيات لا وجود لها في الأعيان» فإذاً 
الحركة المعينة هي الحصول في حيز معين”" وذلك أمر آني غير منقسم والذي 
يليه يكون مغايرا له فالحركة مركبة من أمور آنية الوجود متتالية . 
والجواب أن الحركة عبارة عن التوسط المذكور وهو أمر موجود في الآن 
ومستمر باستمرار الزمان كما أن البياض الواحد إذا وجد فله وجود في الآن وله 
استمرار في الزمان المستمر وتحقيق القول فيه أن ماهية الحركة هي التوسط 


. في نسخة: حد معين‎ )١( 
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بين المبدأ والمنتهي وذلك إنما يحصل إذا لم يكن للجسم حصول في حد 
واحد أكثر من آن واحد إذ لو استقر فى حد واحد لكان ذلك الحد منتهى 
حركته فكان حاصلاً في المنتهى لا في الوسط بين المبدا والمنتهى . 
ثم قد عرفت أن الماهية إنما تتشخص بأمور خارجة وتلك الامور ها هنا 
وحدة الموضوع والزمان وما فيه فاتحاد هذه الشلاثة هو عِلةَ لتشخص تلك 
الماهية وصيرورتها واحدة بالعدد فتكون الحركة الواحدة بالعدد هي ال لنوسط 
بين المبدأ والمنتهى لموضوع واحد في شيء واحد في زمان زا وعد ايد 
موجود في الآن ومستمر باستمرار الزمان كسائر الأعراض ثم إذا افترضت 
لعينانة بحزوه ني صحة رضيول: متك لك لزيا عد في اإد اناك الت فيو 1 
الوسط صار حصولاً فى ذلك الوسط فصيرورته حصولا في ذلك الوسط أمر 
زائد على ذاته فصي ةا خرج الجسم عن ذلك الحد فقد زال كونه 
حاصلا في ذلك الوسط وما زال كونه حاصلا في الوسط فلا جرم تلك الحركة 
باقية بذاتها وزال عارض من عوارضها.ثم لا يمكن تعاقب أحاد هذا العارض 
لأن تعاقبها إنما يكون بتتالي النقط في المسافة وإذا امتنع ذلك امتنع تثالي 
هذه العوراض في الحركة فظهر بهذا أن الحركة كسائر الأعراض في أن لها 
وجوداً في الآن ووجوداً في الزمان بالوجه الذي ذكرناه. 
بقي ها هنا قوله الحصول في الوسط أمر كلي وذلك لا يوجد في 
الأعيان فنقول ذلك التوسط إنما يكون فيه كثرة غددية إذاءكانتفي المسافةكثرة 
عددية حتى قا الذي وجد في هذا الحد من المسافة غير الذي وجد في 
الحد الآخر لكن المسافة متصل واحد فلا تكون القطوع والحدود فيه واجبة 
الحصول فإذا لم تحصل لم يكن هناك إلا مسافة واحدة فلا يكون ذلك 
التوسط بين ذلك المبدأ وذلك المنتهى لذلك المتحرك في ذلك الزمان في 
النوع الواحد إلا أمرأ واحدا بالعدد لأن الجزئي ما نفس مفهومه يمنع من وقوع 
الشركة فيه.ونفس مفهوم التوسط المذكور مع وحدة الموضوع والزمان وما فيه 
وما إليه بالعدد يمنع من وقوع الشركة فيه فهو إذاً أمر جزئي. وإمكان فرض 
الأجزاء فيه لا يجعله كلياً فإن إمكان فرض الأجزاء ة في الشيء لا يجعله كلياً 
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فإن البخط الواجد الجري:» يمكنك أن تفرض فيه أجزاء كثيرة مع أنه جزئي بل 
المعتبر في كون الشيء كلياً إمكان فرض الجزئيات وقد عرفت الفرق بينهما 
وعرفت أن ذلك غير ممكن ها هنا فهذا ماعندي فى هذا الموضع المشكل 
العغسير. وإذا عرفت حقيقة الحركة فاعلم أنها متعلقة بأمور ستة: 0 
والمحرّك وما فيه. وما مئنه. وما إليه. والزّمان. فلنعقد في أحكام هذه الأمور 
فصولا. 
الفصل الثالث فى أن لكل متحرك محركاً غيره 

والذي يمكن أن يحتج به سّبعة أمور: الأول لو كان الجسم متحركاً 
لذاته امتنع سكونه لأن ما بالذات يبقى ببقاء الذات وبطلان التالي يدل على 
بطلان 0 
أن ملل الت يت و 

اثالث لوكان متحركاً لذائه لكان إنا أن يكون له مكان يلائمه أو لا 
يكون فإن لم يكن لم يكن طالباً لشيء ء من الأمكنة ولا يتوجه نحو شيء منها 
فلا يكون متحركاً وأيضاً لم تكن حركته إلى جانب أولى من حركته إلى جانب 
آخر فإما أن يتحرك إلى كل الجوانب وهو محال أو لا يتحرك أصلاً فلا يكون 
محرا لذاته وهو المطلوت و إن كان اله مكان بلاتية فإذا وصل إليه شك فلا 
يكون متحركا لذاته: 

الرابع لو تحرّك لأنه جسم لكان كل جسم كذلك الاشتراك الكل في 

الخامس الجسم من حيث هو متحرك قابل للحركة ونسبته إليها 
بالإمكان ومن حيث هو محرك فاعل ونسبته إلى الحركة بالوجوب والوجوب 
والإمكان متنافيان فيمتنع أن يكون القابل هو الفاعل فالمحرك غير المتحرك . 

السادس المحرّك إذا حرّك لم يخل إما أن' يحرك لا بأن يتحرك أو بأن 


ف 


يتحرك فإن حرك لا بأن يتحرك فالمحرك هو غير المتحرك وإن حرك بأن 
يتحرك فمعنى أنه تحرك أنه وجدت الحركة التى هى بالقوة فتكون الحركة 
بلقو والفمل بهذا كلك 00 

السابع حركة الجسم تنوقف على حركة جُرْئه وجزوٌه غيره فحركة 
الجسم تنوقف على حركة غيره والمتوقف على الغير ليس بالذات فحركة 
الجسم ليست بالذات. 

ولقائل أن يعترض على الأدلة الشلاثة فيقول أليس أن الطبيعة متحركة 
لذاتها مع أنها لا تتحرك أبداً ولا تبقى الأجزاء المفروضة في الحركة وهي 
طالبة لمكان معين فلم لا يجوز أن يكون الجسم متحركاً لذاته؟ فإذا لم يلزم 
شيء مما قلتموه. 

فلئن فلْتم الطبيعة إنما تقتضي الحركة بشرط زوال حالة ملائمة فتتجدد 
أجزاء الحركة 0 جد القَرْبِ والبعد من تلك الحالة الملائمة والسكون 
إنما يحصل عند الوصول إلى الملائم والعلة إذا كانت في إيجابها معلولها 
متوقفة على شَرّط لم يستمر ذلك الإيجاب عند فوات ذلك الشرط . 


فنقول إذا جوزتم ذلك فلم لا تجوزون أن يكون اقتضاء الجسم للتحرك 
بشرط حصول حالة منافرة حتى تتجدد أجزاء الحركة بسبب القرب والبعد من 
تلك الحالة المنافرة وتنقطع الحركة عند زوالها وحينئذ لا يمكن أن يدفم ذلك 
إلا بأن يقال لو كانت الجسمية لذاتها تطلب حالة مخصوصة كان كل جسم 
كذلك. وهذا هو الحجة الرابعة فإذأ نحتاج في تقرير تلك الطرق الشلاث إلى 
الاستعانة بالطريقة الرابعة وهي لو صحت لكانت مستقلة بإئبات المطلوب 
فتصير الطرق الثلاث ضائعة وأيضا فالطريقة الأولى وهي قولهم لو كان الجسم 
متحركاً لذاته لكان متحركاً دائما إنما يتمشى في الأجسام التي رأينا سكونها 
طبعاً وأما التى لم نشاهدها فلعلها تكون متحركة دائماً وعلى هذا لا يظهر 
بطلان التالي في كل المواضع. اللهم إلا أن يقال لما سكن بعض الأجسام 
علمنا أن المحرك ليس هو نفس الجسمية وإلا لزم من اشتراكها في الجسمية 


ا 


اشتراكها في الحركة فحينئذ يكون هذا عوداً إلى الطريقة الرابعة فلنتكلم 
عليها. 


فنقول إن كل جسم فله مقدار وله صورة وله هيولي فكون الجسم طويلا 
عيضا عميقاً إشارة إلى «مقدآره:وكوننه :قابلا لهذ الأبحاذ الثلائئة هق الضصورة 
الجسمية ثم دل الدليل على أن هذه الصورة موجودة في مادة. 


فنقول أما الأبعاد الثلاثة فلا شك أنها طبيعة مشتركة بين الأجسام كلها 
وأما الصورة الجسمية فلا بد من إقامة البرهان على أنها أمر واحد في الأجسام 
كلها وذلك لأن الصورة الجسمية لا يمكن أن تكون عبارة عن نفس القابلية 
لهذه الابعاد الثلاثة لأنَّ نفس القابلية أمر إضافي نسبي والصورة الجسمية من 
مقولة الجوهر فكيف يمكن أن تكون عبارة عن نفس هذه القابلية بل تلك 
الصورة عبارة عن ماهية جوهرية تلزمها هذه القابلية وتلك الماهية غير 
محسوسة ولا متصورة تصوراً أولياً حتى يعرف أنها في جميع الأجسام بمفهوم 
واحد أم لا بل المحسوس والمتصور هو هذه الأبعاد الثلاثة وليست هي نفس 
الصورة الجسمية بل أعراض ومقاديرٌ لاحقة لها وإذا ثبت أن الجسمية عبارة 
عن أمر يلزمه قابلية هذه الأبعاد فمن الجائز أن يكون ذلك الأمر مختلفاً في 
الأجسام وإن كان مشتركاً في هذا الحكم وهو قابليته لهذه الأبعاد لما عرفت 
أن الأمور المختلفة يجوز أن يلزمها لازم واحد وإذا احتمل ذلك بطل دعوى 
وجوب اشتراك الأجسام في الجسمية بالبديهة بل لا بد من الحجة وهم ما 
أقاموا الحجة على ذلك . 


وبالجملة فالجمهور لما لم يعلموا من الجسم إلا هذه المقادير وهذه 
الأبعاد وهذه المقادير طبيعة مشتركة بين الأجسام له جرم حكموا أن الجسمية 
بعينها واحدة في الأجسام. وأما الفلاسفة فلما زعموا أن هذه المقادير ليست 
هى نفس الجسمية بل هذه المقادير أعراض. وأما الجسمية فهي الماهية التي 
تلزمها قابلية هذه الأعراض لم تكن تلك الماهية محسوسة ولا متصورة 
بالبديهة بل لا بد من تصحيحها بالبرهان عندهم فكيف يمكن أن يدعى أن 
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كونها مشتركة بين الأجسام أمر بديهي . ثم إن سلّمنا أن الأجسام مشتركة في 
الصورة الجسمية ولكنها غير مشتركة في مادة الجسم فهذه الطريقة هَُبٌ أنها 
تدل على أن الصورة الجسمية ليست علة للحركة فلم لا يجوز أن تكون علة 
حركتها هي مادتها المخصوصة. 


ولنحقق هذا الكلام بزيادة تحقيق فنقول الفلك غير قابل للكون والفساد 
فيكون ماله من الشكل والوضع والمقدار واجب الحصول ممتنع الزوال فذلك 
الوجوب إن جاءً من نفس الجسمية مع أنه لم يلزم أن يكون كل جسم كذلك 
فلم لا يجوز أن يتحرك بعض الأجسام لجسميتها وإن لم يكن كل ٠‏ 
كذلك وإن كان لأمر موجود فى الجسمية فذلك الأمر إن لم يكن ملازما لها 
لم يكن اللازم بسببه ملازما السقة وإن كان ملازما عاد التقسيم الأول ولا 
ينقطع إلا بأحد أمرين إما أن يقال تلك الأشكال والصور والأعراض غير لازمة 
لتلك الجسمية فيكون هذا تجويزا لِلحَرّق والالتئام والكون والفساد على 
الفلك. أو يقال إنها لازمة للجسمية إما بغير واسطة أو بواسطة ما يلزمها لا 
بواسطة مع أن تلك الأمور غير مشتركة فيها فكذلك المحركية يجوز أن تكون 
كذلك . 

وأما إن قيل تلك الملازمة ليست للجسمية ولا لما يلزم الجسمية بل لما 
تعر :حسمي كد وهو ظلاك: الساذة إن تلك ايلاد لها كابح سخالت لسار 
المواد وكانت مقتضية للجسمية ولتلك الأشكال والأوضاع لزم من ذلك 
حصول الملازمة بين تلك الجسمية وبين تلك الأمور. 


وعلى هذا نقول فلم لا يجوز أن تكون لبعض الأجسام مادة مخصوصة 
مخالفة لسائر المواد وهي لذاتها تقتضي حركة مخصوصه ولا يلزم من ذلك 
اشتراك الأجسام كلها في ذلك والإنصاف أنه لا يتم الاستدلال إلا بإبطال هذا 
القسم وأما في مادة العناصر فالأمر سهل لأنه قد ثبت أن لها مادة مشتركة مع 
جسميتها فهي إذاً لقوة زائدة.وأما في الأفلاك فالأمر فيه مشكل لأن مادة كل 


لك 


فلك مخالفة بالماهية لمادة الفلك الآخر ولمادة العناصر ولولا ذلك لصح 


وزيادة التحقيق فيه هو أن الحكماء اتفقوا على أن القوى المادية غير 
مؤثرة بل هي مُعِدَّات فإن الجسم لما كان بأصل جسميته قابلاً للاضداد كلها 
فلولا نوة مخطوطنة ترحد فده وتجمله اذل بيعضن الاغنناد لم يكن فسولله 
للبعض أولى من قبوله للباقي وإذا تخصص الاستعداد لأجل تلك القوى فاض 
المستعد له عن واهب الصور فإذا إنما يحتاج إلى القوى الجسمانية التي هي 
مبادىء الحركات حيث تكون المادة قابلة للمتضادات فحينئذ يحتاج إلى قوة 
ليترجح بها قبول ضد على قبول ضد آخر.وأما إذا لم تكن المادة كذلك بل 
كانت متخصصة القبول بذاتها نحو شيء معين لم تكن هناك حاجة إلى القوة 
الجسمانية أصلا لأن تلك القوة ليست موجدة للحركة بل الموجد لها هو 
المفارق ولا مخصصة للمادة لأن المادة لذاتها متخصصة الاستعداد فلا يكون 
لتلك القوة اعتبار أصلاً فلا تكون موجودة لآنه لا مطل فى الطبيعة.فالحاصل 
أن لتحية التذكورة له نول جلى كنات القرص ال3]ةايا حون المادة مشتركة 
ومتى تعذر ذلك لم تكن الحجة منتجة. 


فإن قيل:المادة لا تصلح أن تكون مبدأ للحركة لأن المادة من حيث هي 
هى قابلة والشىء الواحد لا يكون قابلا وفاعلا.قلنا:قد سبق فى باب العلة 
العاغلية "قباد هذا العول اك تقدير سه يكن عاقيا فى إثيات المطلرتا :وهو 
الطريقة الخامسة ولكن فيه كلام وأقوى ما يتوجه عليه أن الماهيات فاعلة 
للوازمها القريبة :وقابلة لها وذلك يبطل :ما قالوه. 

أما الحجة السادسة فهي ضعيفة لأن أحداً لا يقول أن الذات تحرك 
نفسها بواسطة الحركة التي توجدها فإن هذا يوجب تقدّم الشيء على نفسه بل 
النزاع في أن الذات باعتبار حقيقتها وماهيتها هل تكون علة لحركتها وليس إذا 
بطل قولنا الذات توجب حركة نفسها بواسطة حركة نفسها لزم أن يبطل قولنا 
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الذات لا توجب الحركة لنفسها كما أنه لا يلزم من بطلان القول بأن الأربعة 
لزوجيتها علة لزوجيتها فساد القول بأن الأربعة لذاتها عِلّة لزوجيتها. 

وأما الحجة السابعة فهى ضعيفة من وجهين: الأول قوله: حركة الجسم 
رم عن فركة نف وباط ل لأن الجسم إن كان متصلا فليس فيه جزء 
والجزء الذي لا يكون موجودا أي بالفعل بل فيه بالقوة لأنه قابل للانفصال 
فبعد الانفصال يتحقق الجزء وأما قبل الانفصال فلا وجود له وما لا وجود له 
كيف يوصف بالحركة والسكون؟ولأنه لو جاز أن يقال إن حركة الجسم متوقفة 
على حركة الجزء الذي يمكن فرضه له ولذلك الجزء جزء آخر لزم توقف 
الوا باك ل الوا ب كاه ان كر 

غير النهاية لَزم وجود علل ومعلولات غير متناهية وذلك محال وإن لم يكن 
متصال بل كان مجموعها حاصل من أجزاء مدلازمة لم يكن ذلك في اللحقيقة 
حبنيا والجدا بز احياما ككيزة كم وانحة متها تسد لد لداته. 

فالحاصل أنه إن لم يوجد الانفصال لم يوجد الجزء فلم يمكن وصفه 
بالحركة والسكون وإن وجد لم توجد الجزئية والكلية.ومن هذا يعرف أن 
الجزئية والكلية فى المتصلات أمر مجازي.وأيضا فلأن حركة الكل لا تتوقف 
على حركة الأجراء بل الع مبيعب أن يكون ساكدة بالذات وحركتها ليست 
إلآ بالفرظي ولد علصا ذلك بوساعك نا على ما قال من آن تسركة الكل قفتت 
على حركة الجزء لكن لم لا تكفي في حركة الكل حركة الأجزاء فإنْ عند 
الخصم حركة الأجزاء واجبة لذاتها وهي كافية فى حركة الكل وعند هذا 
يحتاج المستدل إلى بيان أن حركة امراش وراعيه لذاتها لكن الطريق 
الذي تبين به ذلك أمكنه اوجياله في نفس المطلوب أن قدر عليه فيصير 
التعرض للكل والجزء ضائعاً فهذا ما في هذه الأدلة من الأبحاث 


الفصل الرابع في ما منه الحركة وما إليه 


الذي منه الحركة والذي إليه قد يتضادٌان في الحركة في الكم وفي 
الكيف وقد لا يتضادان.أما التضاد في الكيف فمثل أن السواد والبياض 
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متضددان وأحدهما مبدأ الحركة التي قما نيما والاخر منتهاها وأما في الكم 
فمثل كبر حجم في طبيعة الشيء وأصغر حجم في طبيعته -وأما إذا لم يكوا 
متضادي: فلا بد وأن يكونا بين الضدين ولكن يجب أن يكون أحدهما قرت 

أحد الضدين والآخر إلى الضد الآخر مثل الحركة من الصفرة إلى الثلة 


ات ومن الذبول الذي ليس في الغاية إلى النمو الذي ليس في الغاية 
في الكم.وأما في الأين فما منه الحركة وما إليه غير متضادين في ذاتيهما 
لأنهما إما نقطتان وإما خطان وبالجملة طرفان ليس بين ماهيتهما مضادة بل 
عرض لهما عارضان متضادان وبسبب تضادهما صارا متضادين وذلك لأن 
كونهما طرفين للحركة إما أن يكون بالطبع أو بالوضع فإن كان بالطبع فذلك 
بن يكون أحدهما غاية القرب من الفلك والآخر غاية البعد عنه فلزم أن يكون 
أحدهماعلوا والآخر سفلا وبسبب ذلك يتضادان إذ ليست في الجهات جهة 
طبيعية إلا هاتين.وأما الذي لا يكون بالطبع فهوأن 00 مبدئية المبدأ 
ومنتهائية المنتهى بسبب الحركة لأن الحركة لما ابتدأت من أحد الطرفين 
وانتهت عند الآخر عرض للأول المبدئية وللآخر المنتهائية وهذان الوصفان 
متضادان كما ستعرف فحينئذ يصير الطرفان متضادين بسبب تضاد العارضين 
وأما الحركات المستديرة فلنفرد فصلا في نهاياتها ومباديها . 


الفصل الخامس في مبادىء الحركات المستديرة ونهاياتها 

كل نقطة تفرض في الجرم المستدير فالحركة منها هي بعينها حركة إليها 
وهذه المبدئية والمنتهائية . وإن كانتا عارضتين للنقطة الواحدة لكن لا في آن 
واحد فإن النقطة الواحدة فى الآن الواحد لا تكون مبدأ لحركة معينة ومنتهى 
لها فتلك النقطة وإن كانت واحدة بالذات لكنها اثنتان بالاعتبار وذلك يكفي 
في كونها بداية للحركة ونهاية لها 

أعلم أنه ليس من شرط وجود الحركة المستديرة أن تكون هناك نقطة 
موجودة بالفعل لتكون مبدأ من وجه ومنتهى من وجه فإن الفلّك جرم بسيط فلا 
توجد فيه نقطة بالفعل إلا بسبب قطع وهو محال. أو بسبب موازاة أو مماسة أو 
فرض فارض وكل ذلك غير واجب«فلو توقفت الحركة على وجود تلك النقطة 
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بالفعل لم يكن الفلك متحركا عند عذم تلك الأمور وذلك محال بل 
يكفى في تحقى الحركة المستديرة كون تلك النقطة بالقوة القريبة من الفعل 


على الوجه المذكور. 
الفصل السادس في التقابل بين المبذئية والمنتهائية 

الشىء الذي يكون مبدأ للحركة له حقيقة وماهية ثم عرض له أن صار 
موا يط لحب داور قمع التبرا جنال الباق الول ياه دن اتات 
عرض له أن صار مبدأ لتلك الحركة وقد عرفت أن الذي يعرض له المبدئية 
والمنتهائية قد يكون متضاداً وقد لا يكون وقد يكون موجودا بالفعل وقد يكون 
بالقوة . 

فنقول لا شك أن مبدأ الحركة ومنتهاها من حيث هوهبداً ومنتهى قياس 
إلى الحركة ولكل والسنيها انها قياس إلى الآخر فقياس كل واحد منهما 
إلى الحركة قياس التضايف لأن المبدأ مبدأ لذي البيد! لسع قتعي اقيق 
المنتهى:وأما قياس كل واحد منهما إلى الآخر فليس قياس التضايف لأنه ليس 
من عقل مبدأ عقل منتهى إذ من الجائز أن تفرض حركة ذات بداية ولا نهاية 
لها كما يتخيل من حركات أهل الجنة.والمتضايفان مما لا يوجدّان إلا معا في 
الوتعودين فإذا لسن «الغاب[. يتهسا:تقان | التضانت ول شاك أنومنا أمر ان 
وجوديان.فإذاً ليس ذلك التقابل تقابل السلب والإيجاب ولا تقابل العدم 
والملكة فلم يبق إلا أن يكون ذلك تقابل التضاد.فالمبدئية والمنتهائية ضدان 
لأجل أنهما مبدأ حركة ومنتهى حركة بصفة لا يكون مبدؤها هو بعينه منتهاها 
وذلك إنما يكون حيث يكونان بحركة مستقيمة . 

نإن قبل كيف يكون المبدأ ضداً للمتهى رهما يجتمسان في جسم 
واحد والإضداد لا تجتمع في الجسم الواحد؟ فنقول الأضداد قد تجتمع في 
الجسم الواحد إذا لم يكن الجسم موضوعا أرما لها وموضوع الفدكة 
والمنتهائية ليس هو الجسم بل الطرف ولا يجتمع في طرف بالفعل أن يكون 
مبدأ ومنتهى لحركة مستقيمة واحدة وهذا يؤكد ماذكرناه من أن الإضافة قد 
تعرض لها التضادٌ. 
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الفصل السابع في نسبة الحركة إلى المقولات 

إنا إذا قلنا في مقولة كذا حركة احتمل وجوهاً أربعة: الأول أن المقولة 
موضوع حقيقي لها. 

الثاني أن الموضوع لها وإن كان هو الجوهر ولكن بتوسط تلك المقولة . 

الثالث أن المقولة جنس لها وهي نوع . 

الرابع أن الجوهر يتغير من صنف من تلك المقولة إلى صنف آخر تغيراً 
على سبيل التدريج والحى هو هذا القسم الأخير وما عداه باطل. 

أما الأول فنقول التسود ليس هو أن ذات السواد تشتد فإن ذلك السواد. 
إما أن يكون موجوداً عند ذلك الاشتداد أو لا يكون فإن لم يكن موجوداً فهو 
لم يشتد بل عدم.وإن كان موجودا فإما أن يكون قد حدث فيه شيء أو لم 
يحدّث فإن لم يحدث فلم يشتد بل هو كما كان وإن حدث فذات السواد باقية 
كما كانت وحدّثت فيها صفة زائدة فلا يكون فى ذات السواد تبدل بل فى 
عتفائها: لكلا لآ نم بالشواد إلا متة الورك الميحسيوسة فإن يوقم البدل كهنا 
فذات السواد غير باقية وإن لم يقع التبدّل فيها فالتبدل إن كان فهو في شيء 
أو لمم هرادا الا راكدراك الانم” 

ويخرج من هذه القاعدة أن اشتداد السواد يخرجه عن نوعه وتكون 
للموضوع في كل آن كيفية بسيطة واحدة لكن الناس يسمون جميع الحدود 
المقارنة للسواد”' سوادا وجميع الحدود المقارنة للبياض بياضا فالسواد المطلق 
في الحقيقة واحد وهو طرف خفي والبياض كذلك والمتوسط كالممتزج لكن 
يعرض لما يقرب من أحد الطرفين أن ينسب إليه والحس لا يميز فيظن أنهما 
نوع واحد. 

أقول هذا كله حق وصواب لكن يجب طرد القول فيه في الحركة 
المقدارية فإن الشيء إذا تزايد مقداره فإما أن يكون هناك مقدار واحد باق في 
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جميع زمان حركة التخلخل أو لا يكون.فإن كان فالزيادة إما أن تداخله أو 
تنضم إليه من الخارج.أما الأول فباطل لان فيه قولاً بالتداخل وبتقدير جوازه لا 
يزيد المقدار وكلامنا فيه وإن انضمت إليه من الخارج كان ذلك كاتصال خط 
بخط ولم يكن ذلك من باب التخلخل . 

وإن كان المقدار الأول لا يبقى عند الزيادة فهناك مقادير مالية على 
الجسم ويجب أن لا يبقى الواحد منها زماناً وإلا لصار ساكناً عند حركته 
التخلخلية وكلامُنا فيه عند الاستمرار فهناك مقادير متتالية آنية الوجود بلا نهاية 
وأما أنها هل هي متخالفة بالنوع كما أن الكيفيات المتالية كانت متخالفة 
بالنوع فالأشبه أن تكون كذلك وإن كان للبحث فيه مجال. 

وأيضاً فالقوة المحركة قسرا التي يقولون إنها تضعف بمصادمات الهواء 
المخروق حالها كذلك فإنه لا يمكن أن يكون هناك شىء واحد متناقض بل 
الحاصل هناك أنواع من القوى آنية الوجود متتالية فليكن هذا الأصل محفوظا 
فإنا سنحتاج إليه عن قريب. 

وأقول أيضاً:إذا لم يوجد شيء من هذه الأمور المحالية في أكشر من آن 
واحد وهي متعاقبة لا يتخللها زمان لزم تتالي الآنات: 


والذي جاء في التعليقات جواباً عن ذلك من أن تلك الأنواع وجودها 
بالقوة فيه نظر لأن تلك الأنواع إن لم يكن لها وجود في الخارج لم يكن 
لحركة الجسم في كيفيته وجود في الخارج فالجسم لا يكون متحركاً بل يكون 
ممكناً أن يتحرك وإن كانت هذه الأنواع موجودة بالفعل وقد دل الدليل على 
تخالفها بالنوع والماهية وإن كان كل واحد منها لا يوجد أكثر من آن واحد 
وهي متتالية لا يتخللها زمان فالأمور التي هذا شأنها كيف يقال إن وجودها 
القوة بل هذا الشك يستدعي حلا أصفى وأشفى من هذا الكلام وسيكون لنا 
إليه عود عن قريب.فثبت بالبرهان الذي ذكرنا أن الكيفية لا يجوز أن تكون 
موضوعة للحركة وبهذا تبين أنه لا يجوز أن تكون واسطة بينها وبين 
الموضوع . 
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وأما الإحتمال الثالث وهو أن تكون المقولة جنساً لها فقد ذهب إليه 
بعضهم وزعم أن الأين منه قار ومنه سَيّال وهو الحركة المكانية والكيف منه 
قاذ ومنه سيال وهو الاستحالة والكم منه قار ومنه سيال وهو النمو والذبول. 

وبالجملة فالسيال من كل جنس هو الحركة. ثم هؤلاء اختلفوا فمنهم 
من جعل المخالفة بالسيلان والثبات مخالفة نوعية لأن السيالية داخلة في ماهية 
السيال فيكون في ماهيته مخالفاً لما ليس بسيال ومنهم من جعلها مخالفة 
بالعوارض لأنه كزيادة خط على خط. والحَجّتان باطلتان أما الاولى فالبيياض 
داخل في حقيقة لضن مع أن امتيازه عن الأسود قد لا يكون بالفصل المنوع 
فظهر أنه ليس كل زيادة متميزة فهى منوعة والثانية باطلة فإن كل واحدة من 
مراتب الأعداد مخالفة بالنوع لان الأخرى مع أن ذلك ليس إلا لزيادة 
الآحاد أو نقصانها فكذلك هاهنا لا يلزم من انضياف حقيقة السيلان إلى طبيعة 
الكيف أن لا يكون السيال مخالفا لغير السيال. 

وعلى الجملة فحجّة الفرقة الاولى منقوضة بالفصول وحجة الفرقة 
الثانية منقوضة #الخراضي «فهذا شرح مذهبهم وهو في الأضتل باطلء لأنا لا 

نعني بالحركة إلا تغير الموضوع في صفاته تغيّراً على التدريج م مرا 
ومن المعلوم أن هذا التبدل ليس من جنس ما وقع فيه التبدّل لآن التبدل حالة 
يه اسيل ليس كذلك ولأن التبدل لو كان من جنس المتبدل وهو لا 
يحصل إلا عند المتبدل فهما إن كانا مثلين لزم اجتماع المثلين وإن كانا 
مختلفين كانا متضادين مع أنهما مجتمعان فيكون الضدان مجتمعين هذا خلف 
ولما بطلت الاحتمالات الثلاثة ثبت أن المعنى بوقوع الحركة في المقولة تغير 
الموضوع فيها وانتقاله من نوع منها إلى نوع آخر. 


الفصل الثامن فى أن الحركة مقولة على 
ما تحتها بالإشتراك أو بالتواطؤ 
من الناس من زعم أنها مقولة على ما تحتها بالاشتراك وهو باطل لأن 
الأدلة المذكورة على أن مفهوم الوجود مشترك بين أقسامه فهي بعينها دالة 
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على أن مفهوم التغير مشترك بين أقسامه. ومنهم من قال إنها بالتشكيك ثم من 
هؤلاء من زعم أن الحركة الواقعة في مقولة نوع من تلك المقولة وقد عرفت 
بطلان مذهيبهم . 

ومنهم امن لا يقول ابذنك :وهم على الخلاف أضنافهم ادلو على 
القول بالتشكيك بأن قالوا الحركة كمال أول لما بالقوة والكمال عبارة عن 
وجود شيء لشيء من شأنه أن يكون له ذلك الشيء ولما كان الوجود مقولاً 
على ما تحته بالتشكيك كان الكمال أيضاً كذلك فكانت الحركة أيضاأ كذلك. 

والشوات: أن الفى ئها يكتون تقولا عن" فسان ب سكيف إذا كان 
ونه لأحدها قبل ثبوته للآخر وها هنا ليس كذلك فإنه ليس كون النقلة كمال 
نشي كون الانفحالة كمطالا ولا بالنكتن ايل بحر أن رن جره التقلة 
فنا رخو الاستحالة وحينئذ يكون التقدم والتأخر عائدين إلى الوجود وهذا 

كما أن أنواع العدد لما لم يكن شيء منها علة لكون الآخر عددا با لالكرنه 
موجوداً لا جرم كان العدد مقولاً علهيا بالتواطؤ والتشكيك كان عائدا إلى 
الوجود فكذلك ها هنا. 


الفصل التاسع في أن الحركة هل 

هي نفس مقولة «ان ينفعل»؟ 
الذين يمنعون عن ذلك إنما يمنعون لاعتقادهم أن الحركة مقولة على 
ما تحتها بالتشكيك ولا شيء من المقولات بمقولة على ما تحتها بالتشكيك 
فالحركة غير مقولة ولكنا بينا أن الحركة ليست بمقولة على ما تحتها بالتشكيك 
وأيضاً فلو كان وقوعها على ما تحتها بالتشكيك لم يكن ذلك مانعاً من كونها 
مقولة فإن مقولة الجدة وهي كون الشيء محاطاً بما ينتقل بانتقاله على 
ما تحتها بالتشكيك فإن جلد الحيوان أولى بذلك من قميصه فكذلك هاهنا 
ولأصحاب هذا المذهب أن يتمسكوا بما هو أقوى من ذلك وهو أن يستدلوا 
على أن مقولة أن ينفعل لا يمكن أن يكون أمرأً وجودياً بما ذكرناه ولا شك في 
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كون الحركة أمرأ وجودياً فإذأ ليستالحركة هي نفس مقولة «أن ينفعل». 

وأما من زعم أن الحركة نفس مقولة «أن ينفعل» فقد احتج بأمرين : 

الأول ما بَيّنا أن الحركة عبارة عن التغير المتدرج والتغير عبارة عن 
اتصاف الشيء بصفة بعد زوال صفة أخرى وذلك الاتصاف هو نفس الإنفعال 
لا غير فإذاً الحركة نفس مقولة أن ينفعل.ولقائل أن يقول ليست الحركة نفس 
هذا الاتصاف بل طبيعة تلزمه. 

الثاني «أن ينفعل» إما أن يكون نفس الحركة أو عبارة عن نسبة الحركة 
إلى المحل فإن كان نفس الحركة فإما أن يكون نفس الحركة المطلقة أو نفس 
حركة مخصوصة والأول يوجب أن تكون الحركة مقولة لأجل كون أن ينفعل 
مقولة والشاني يوجب أن تزيد المقولات على العشر لأنه ليس بعض أقسام 
الحركة بأن يجعل مقولة أولى من بعض.وأماإن كان «أن ينفعل» عبارة عن نسبة 
الحركة إلى المحل فلا يخلو إما أن يكون عبارة عن نسبة الحركة المطلقة إلى 
المحل أو عن نسبة حركة خاصة إلى المحل والأول يوجب أن تكون الحركة 
جنسا لأن نسبة الشىء إلى المحل لما كان جنسا فإن يكن نفس ذلك الشيء 
ف القييه عا كان اولى + وحيعد تزية المتولاف على العشره وإة كان :وان 
عر عار عن سه جركه جاه إل المبدل فلم ثيه يعول المجرحات 
بآة تكو مره ازلى يمن التفظر وارقنا فقدينا عا يرن لدتسي إن 
المحل يكون مقولة فهو في ذاته يجب أن يكون مقولة ويلزم من الأمرين أن 
يزيد عدد المقولاات وهو باطل. فإذأ الحق هو أن الحركة نفس مقولة «أن ينفعل» 
وفعت هذه الححة لا يحفى . 


الفصل العاشر في المقولات التي تقع الحركة فيها:"' 


المشهور وقوع الحركة في أربع من المقولات: الكم والكيف والآين 
والوضع. أما الكم فوقوع الحركة فيه على وجهين : الأول بالتخلخل 
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والتكائف . والثاني بالنمُو والذبول. 

فلنتكلم في الأول فنقول إن الأجسام قابلة للتخلخل والتكائف وهو أن 
يصير الجسم أصغر مما كان من غير فصل جزء منه أو أكبر مما كان من غير 
وصل جزء به ويدل عليه أمران: 

الأول أن القارورة تمص فتكب على الماء فيدخلها الماء فإما أن يكون 
قد وقع الخلاء وهو محال وإما أن يكون الجسم الكائن فيها قد تخلخل بالقسر 
الحامل إياه على تخلية المكان ثم كثفه برد الماء أو تكائف بطبعه فرجع إلى 
حجمه الطبيعى عند زوال السبب المخلخل إياه خارجا عن طبعه وذلك هو 
المطلوب . 1 

الثاني وهو أن الأواني تنصَّدِع عند غليان ما فيها فلا يخلوإما أن يكون 
ذلك الانصداع بسبب حركة ما فيها أو بسبب حركة ما هو خارج عنها. والأول 
لا يخلو إما أن يكون بسبب حركة مكانية أو مقدارية ومحال أن يكون بسبب 
حركة مكانية لأن تلك الحركة إما أن تكون إلى جهة واحدة أو إلى الجهات 
كلها فإن كانت إلى جهة واحدة وجب أن ينتقلالاناء, لأننقل الإناء أسهل من 
صَدّعِه.وإن كانت إلى جهات مختلفة فتلك الطبيعة المشابهة تفعل حركات 
مختلفة بالطبع وذلك محال.وإن كانت الحركة لشيء من خارج مثل ما يظن أن 
النار تداخل الماء المغلي فيصير أكبر حجماً فيصدع الإناء فلا يخلو إما أن 
يدخل ثقباً خالية أو يحدث ثقباً ويدخلها والأول باطل لبطلان الخلاء.وبتقدير 
صحته فإذا امتلأت الثقب الخالية لم يجب أن يزداد حجم الجسم كله بل 
وجب أن يكون على ما هو عليه. وإما إن حدثت”" الثقب فلا يخلو إما أن 
يزيد في الحجم قبل النفود في الثقب المستحدثة أو بعده. والأول باطل لأن 
نفس المماسة لا توجب زيادة الحجم نعم ربما كان المماس يدفع ويضغط 
إلى جهة واحدة مخالفة لجهة حركته ويضطره إليها ولا يجب أن ينصدع الإناء 
وأيضاً فكثيراً ما تحدث السخونة لا بسبب نار واصلة من الخارج بل لآن 


)1( في نسلخة : أحدث. 
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المحوي سخن من تلقاء نفسه ومحال أن يحصل الانصداع بعد النفوذ لأنه لا 
يخلو إما أن لا تكون الزيادة حاصلة قبل الانصداع أو كانت حاصلة قبل 
الانصداع والأول باطل لأن النفوذ بالحركة وكل حركة منقسمة فلا يمرض أن 
فى زمان النفوذ إلا وقد كانت الزيادة حاصلة قبل ذلك.لكن حصول الزيادة قبل 
الانصداع محال لوجهين 


والثانى أن الانشقاق إذا كان للزيادة فإن كانت الزيادة حاصلة قبل 


اللهم إلا أن يقال دخل شيء وخرج شيء مثله فيكون الحجم لم يزدّد 
إلى وقت الانشماق لكن الإشكال يعود بعينه في القدر الذي لما دخل لم 
يخرج مثله.ولما بطلت هذه الأقسام ثبت أن الانشقاق إنما عرض لانبساط 
الحجم الذي فيه وازدياده لا لمداخلة جسم آخر وذلك هو المطلوب . 

وأما بيان لمية' إمكان ذلك فلأنه ثبت أن الجسم مركب من المادة 
والصورة وإن المادة ليس لها في ذاتها حجم ومقدار وما لا مقدار له في ذاته 
كانت نسبته إلى جميع المقادير واحدة وإلا كان له في خاص ذاته مقدار معين 


)١(‏ اللمية: نسبة إلى ولِم». وهو برهان اللِم. الذي يقول عنه ابن سينا: «أما برهان اللم فهو 
الذي ليس إنما يعطيك علة اجتماع طرفي النتيجة عند الذهن والتصديق بها فقط حتى تكون 
فائدته أن تعتقد أن القول لم يجب التصديق به بل يعطيك أيضاً مع ذلك علة اجتماع طرفي 
النتيجة في الوجود. فتعلم أن الأمر لم هو في نفسه كذا. فيكون الحد الأرسط فيه علة 
لتصديقك بالنتيجة. وعلة لوجود النتيجة, لأنه علة للحد الأكبر. إما على الإطلاق. كقولك: 
هذه الخشبة مثلاً أحالها شيء قوي الحرارة وكل شيء أحاله شيء قوي الحرارة فهو محترق» 
فهذه الخشبة محترقة. وإما لاعلى الإطلاق بل علة لوجوده الأصغر. مثل أن يكون الحد 
الأوسط نوعاً ماء وله جنس أو فصل أو خاصة., فنحمل ذلك الحد عليه؛ أولآً ونحمل عليه 
ماوضع تحته مثل قولك: كل شكل متساوي الساقين فهو مثلث؛, وكل مثلث فإن زواياه 
الثلاث مساوية لقائمتين؛ (النجاة ص .)١١”‏ 
انظر أيضا: معيار العلم للغزالي ص 547 والمبين للآمدي في المصطلح الفلسفي 
ص ,.7”1٠‏ التعريفات للجرجاني ص 54. 
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حتى يكون قابلا لما يساويه وغير قابل لما يفضل عليه ولما لم تكن الهيولي 


وأقول إنه لا حاجّة في بيان هذا الإمكان إلى تركب الجسم من الهيولي 
والعصسورة لوجهين : 

أما أولا فلأنه إذا ثبت أن مقدار الجسم زائد عليه كان الجسم في ذاته 
من حيث هو هو عديم المقدار وكانت نسبته إلى جميع المقادير واحدة سواء 
كان في ذاته مركباً من الهيولي والصورة أو لم يكن كذلك. 

وأنااثايا فلانا انترلءإذاانت أن الاجم متصمل واحد فيك أن المقدار 
زائد عليه ثم إن الجسم البسيط يكون كله مساويا لجزئه في الماهية والحقيقه 
والشىء إذا أمكن اتصافه بصفة أمكن أن يتصف مثله بمثلها فلما اتصف الكل 
اذلك المقناان كلو كنرك عط تورتسية أن كز دقان ذلك لادان الوعيرت 
اشتراك المتشاركين في الماهية في جميع الأمور الواجبة.فإذا انتقل الجزء إلى 
مقدار الكل من غير انضمام شيء إليه أو الكل إلى مقدار الجزء من غير 
انتقاص شيء منه فهو التخلخل والتكائف.وهذا كلام قوي لولا ما يتوجه عليه 
من تجتويز وسول قطره من البعبو دار كلذه الحورويهذا يتظوسر الخرن بين 
العناصر والأفلاك لأن الجزء مادام يكون جزءا للكل امتنع قبوله لمقدار الكل 
فأما إذا انفصل أمكن أن يتصف بذلك المقدار والفلك يستحيل عليه الانفصال 
وإذا استحال أن ينفصل جزؤه عنه امتنع أن يقبل جزؤه مقدار كله وليس جسم 
اخر غير الفلك تساوي طبيعته طبيعة الفلك حتى يقبل الصغير منه مقدار 
الفلك؛ وأما العناصر فيجوز عليها الانفصال ويوجد أيضاً جسم غيره على 
طبيعته فيصح فيه الكلام المذكور. 


واعلم أن هذه المسألة من تفاريع نفي الجزء الذي لا يتجزأ لأنه لو ثبت 
ذلك لاستحال أن ينتقص مقدار كل واحد منها عما هو عليه أو يزيد فكان 
التخلخل والتكائف ممتنعاً. 


وأما الذي يقال من أن ذلك لو كان ممكناً لصم أن تنتقل القطرة إلى 
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مقدار البحر والبحر إلى مقدار القطرة فهو غير لازم لأن لكل جسم حدا معينا 
من المقدار يكون طبيعيا له والزائد عليه أو الناقص يكون قسريا ولذلك القسر 
أيضاً حد محدود لا يمكن التجاوز عنه وذلك كما في الكيفيات فاندفع 
ما قالوه. 


وقد كان نابت بن قرة من المنكرين لذلك واحتج عليه بأن قال:لو قبلت 
المادة الواحدة أي مقدار كان لأمكن أن يقبل عنصر مقدار ذراع من الماء 
مقدار خمسة أذرع عند انقلابه هواء وعنصر مقدار ذراعين من الماء مقدار 
ثلاثة لضي حتى يكون عنصر المقدار الأعظم من الماء قد قبل من الهواء 
مقدارا أصغر وعنصر المقدار الأصغر من الماء قد قبل عند صيرورته هواء 
قلدارا أعظم. والحس يشهد بخلافه فإنا لو أخذنا مقدارين متساويين من الماء 
فقلبناهما هواء استويا في المقدار ولو كانا مختلفين في المقدار كان الهواءان 

رتكرانه تالكر كاذه دكا اع المقدان مدق يطتعيا حيط ار 
تستحقه عند وجود القاسر وأن لكل واحد حدوداً معلومة لا يتعدّاها فاندفع 
الشلك. 


الفصل الحادي عشر في حركة الثمو والذّبول”" 

إذا ازداد الجسم بسبب اتصال جسم آخر به فإما أن تكون الزيادة 
مداخلة في أجزاء المزيد عليه أو متشبهة بطبيعته. وأما أن لا تكون كذلك. 
فالأول هو النمو وضده هو الذبول وربما يشبه ذلك بالسمن والهزال والفرق أن 
الواقف في النمو قد يسمن كما أن المتزايد في النمو قد يهزل وتحقيقه أن 
الزيادة إذا أحدثت المنافذ فى الأصل ودخلت فيها وتشبهت بطبيعة الأصل 
واندفعت أجزاء الأصل إلى 00 الأقطار على نسبة واحدة في نوعه فذلك هو 
النمو. وأما الشيخ إذا صار سميناً فإن أجزاءه الأصليه قد جفت وصلبت فلا 
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يقوى الغذاء على تفريقها والنفوذ فيها فلا جرم لا تتحرك أعضاؤه الأصلية إلى 
الزيادة فلا يكون ناميا نعم لحمه قد يتحرك إلى الزيادة فيكون ذلك نموا فيه 
بالحقيقة لكن المخصوص باسم النمو حركة الأعضاء الأصلية إلى الزيادة فهذا 
هو حقيقة النمو ثم ها هنا شكوك ثلاثة. 

الأول أن النامي لا يخلو إما أن يكون فيه شيء ثابت أو لا يكون فإن 
كان فالكشابت إما أن يكون هو الصورة فقط. أو المادة فقط. أو المجموع . 
ومحال أن يكون هو الصورة لأن الصورة يستحيل بقاؤها عند تبدل المادة 
لاستحالة انتقال الصور ومحال أن تكون المادة باقية لأنه لا يخلو إما أن يكون 
كل المادة باقية على حالة واحدة أو الشيء الذى كان كالأصل يبقى. وأما 
الزائد على ذلك فإنه يكون في التبدل. والأول باطل لأنه دائماً يتصل به شيء 
وينفصل بالتحلل شىء آخر وأما الثانى وهو أن يكون الباقى هو الأصل فهو 
محال لأن الغذاء إذا الصا به وتقيه لعن فإ صار الكل متصلا واحداً ذا 
طبيعة واحدة امتنع أن يكون بعض الأجزاء المفترضة فيه ممكن الزوال 
والبعض ممتنع الزوال مع اتحاد الطبيعة والماهية.وإن لم يتصل الغذاء بالاأصل 
ولم يتحد به فالوارد ما صار غذاء له وكلامنا فيه.وأما إن لم تكن المادة باقية 
ولا الصورة تكون باقية فحينئذ لا يكون المجموع باقيا بل يكون بقاؤه بحسب 
الحس.ثم هذا أيضاً مُحال لأن زمان خركة النمو منقسم إلى غير نهاية وهناك 
مراتب في الزيادة كل واحدة منها آني الوجود لأن المرتبة الواحدة منها لو ثبتت 
أكثر من آن واحد توقفت الحركة وبطلت.وثبت أن الشخص متبدل بحسب 
تلك الزيادات فإذاً يلزم أن تكون هناك أشخاص متتالية غير متناهية فى زمان 
محصون والق تحال ْ 

الغغاتي :إن سلما انلقن الطاض كنا ميحتتوظ الات بر يدك لكان 
الحركة لا بد لها من متحرك باق في كل زمان الحركة ولا بد من تغير حاله. 
فالمتحرك هاهنا إما أن يكون هو الأصل أو الجملة فإن كان هوالاصل 
فالأصل لم يتغير حاله لأنه بعد النمو وقبل النمو عل حالة واحدة وإن كان هو 
الجملة والمجموع الحاصل فالجملة حصولها عند نهاية الحركة والمتحرك لا 
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بد وأن يكون موجوداً من ابتداء الحركة إلى انتهائها . 

الشالث إن سلَّمنا وجود شيء محفوظ الذات متبدل الصفة لكن ذلك 
التبدّل بحركة لأن الحركات إنما تكون بين المتضادين والصغير والكبير ليسا 
توتفا ف ” 

والجواب أما الأول فحله أن النامي فيه أجزاء أصلية صلبة غير متبدلة 


وهى الحافظة للصورة النوعية المتشخصة وأجزاء متبدلة وهي أسباب لظهور 
كمالاات تلك الصورة . 


واحتج الشيخ على بقاء بعض الأجزاء ببقاء بعض الشامات وأنداب”» 
القروح. وليس يعجبني ذلك لاحتمال أن يكون الأجزاء الغذائية لما وصلت 
إلى ذلك الموضع تشبهت به وأما قول المشكك أن الزيادة لما اتصلت 
بالأصل وتشبهت بطبيعته لم يكن البعض بالتحلل أولى من البعض . 

فجوابه أن الزيادة ربما تميز عن الأصل في الاستحكام والقوة وأجزاء 
الخلقة لما كان ورودها بعد تمام الخلقة كانت بمعرض الزوال ولم تكن 
مستحكمة الخلقة وبهذا ينحل الشك الثانى لأن الأجزاء الأصلية ما فيها من 
الور النوقية فيذا الاسحدادة تلاق الرسادات وتجليلها فنصي تللق الدياذانت 
والنقصانات كالصفات المتعاقبة على ذلك الأصل الباقي وهو الحركة. 

وأما الشك الثالث فجوابه ما بينا أن المبدأ والمنتهى لا يجب أن يكونا 
متضادّين بل يكفي في ذلك نوع من التقابل ثم إن سلمنا أنه لا بد من التضاد 
فالصغير والكبير الذي يتحرك بينهما النامي والذابل ليس الصغير والكبير 
الإضافيين بل الطبيعة جعلت للأنواع حدوداً في الصغر وحدوداً في الكبر لا 
تتعداها وتتحرك فيما بينهما فيكون العظيم هناك عظيماً في ذاته ولا يصير 
صغيرا بالقياس إلى عظيم آخر في ذلك النوع وكذلك القول في الصغير وإذا 


. أنداب جمع نَدْبّة وهي أثر الجُرح الباقي على الجلد وتجمع أيضاً على ندب وندوب.‎ )١( 
.)١75/١ (القاموس المحيط‎ 
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كان كذلك كانا متضادين. فهذا تمام القول في النمو.وأما حقيقة الغذاء فغير 
لائقة بهذا الموضع فلنؤخرها إلى «علم النفس» . 
الفصل الثانى عشر فى إثبات الحركة 
في الكيف وهي الإستحالة”" 

من الناس من ظن أن الأجسام لا يجوز أن تتغير كيفياتها المحسوسة 
فالحار لا يصير بارداً والبارد لا يصير حاراً في الحقيقة وهم المنكرون 
للاستحالة ثم لما شاهدوا صيرورة الحار باردا والبارد حارا تحزبوا جِرْبِين 
فمنهم من سلم الكُمون© ومنع الاستحالة فزعم أن الماء إذا تسخن فلم 
يحصل في كله بعض السخونة بل في بعضه كل السخونة أي صار بعض 
أجزائه ناراً واختلط بالأجزاء المائية فإن كانت قليلة كانت السخونة قليلة وإن 
كانت كثيرة كانت السخونة عظيمة. 

ومنهم من اضر كل مَنْع الاستحالة والكمون وهم أيضاً على فسمين 
الأول أصحاب الكمون والظهور وزعموا أن الأجسام لا يوجد منها شيء ح 


)١(‏ الإستحالة هي التحول من حال إلى حال. وهي عند أرسطو حركة في الكيف. وقد عرفها 
الأمدي بأنها: عبارة عن استبدال حال الشيء إما في ذاته أو صفة من صفاته. لا دفعة 
واحدةق. اهما سير (المصطلح ص 7"00). 
وقال الجرجاني : «الاستحالة حركة في الكيف. كتسخن الماء وتبرده مع بقاء صورته النوعية» 
(التعريفات ”77). 

(5)* الكمون كما يعرفه الخوارزمي هو «إستتار الشيء عن الحس في شيء آخر قبل ظهرره؛ 
(المصطلح . . . ص .)١١4‏ 
ومذهب الكمون يعود إلى انكساغورس . الذي كان يرى أن «الكون والفساد استحالة شيء 
إلى شيء بأن يزيد بعض الطبائع فيظهر للحواس أو ينقص فيخفى عليها ويظهر غيره. وبعبارة 
أخرى «الكون ظهور عن كمون» ‏ كما يقول الشهرستاني - والفساد كمون بعد ظهور دون أي 
تغيير في الكيفية؛ (تاريخ الفلسفة اليونانية - كرم صص ١‏ 4). ٍِ 
وعند الإسلاميين اشتهر بالقول بالكمون إبراهيم النظام . . 
أنظر الفرق بين الفرق ص 1١18‏ - 174؛ والفصل لابن حزم 181-187/6 وأصول الدين 
للبغدادي ص 605 -05» ومقالات الإسلاميين 5 الحسن الأشعري 57/7١‏ 74 . 
وفي علم الكلام للدكتور أحمد صبحي 514/١‏ - 1417 ومذاهب الإسلاميين للدكور 
عبد الرحمن بدوي 7706/١‏ 7567 . 
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صرفاً بل كل جسم فإنه مختلط من كل الطبائع لكنه يسمى باسم الغالب عليه 
]ذا فيه هنا يكوق الشالك عله رمن جنين :نا كان مخلويا فيه فائةديترة ذلك 
المخلرفي :فج الكدورن ويحاول مقاومة ها كان خالا ولاقك انها خال يروزها مق 
الكمون تختلط بالأجزاء التي كانت غالبة عليها فتحسٌ بجملتها إحساساً لا 
يمكن التميز بين احادها فيتخيل الحس هناك مرا د بين الحر والبرد وهؤلاء هم 
«وأصحاب الخليط» . 


لم انتهم من ,تقول الخصكي ملا كيه اجزاء خارة أ ارده ولسسن«واخك متها 
كامناً لكنه إذا صار بارداً فارق الحار ظاهره وباطنه فبقي البارد وبالعكس . 

والفرقة الثانية زعموا أن الجسم البارد إذا صار سخيناً فذلك لأنه تدخل 
فيه من الخارج أجزاء نارية فإذا اختلطت بالنار أحس بشيء متوسط بين الحار 
والبارد فنقول الدليل على وجود الاستحالة أنا نرى الماء يصير حاراً بعد أن لم 
يكن فحرارته إما أن تكون لمخالطة نارية وإما أن لا تكون لمخالطة نارية.فإن 
لم تكن لمخالطة نارية فيصح قولنا وأما إن كانت لمخالطة نارية فتلك النارية 
إما أن ترد عليه من الخارج اولا من الخارج.فإن لم تكن من الخارج فإما أن 
تكون قد حدثت الآن أو كانت موجودة فيه لكنها كانت كامنة فلنبدأ بإبطال 
الكمون ونقول إما أن نعني بالكمون المداخلة أو لا نعني به ذلك.والأول باطل 
لما ثبت من استحالة تداخل الجسمين وأيضاً لو جوزنا ذلك فهاهنا إما أن 
يكون مع كل جزء من الماء جزء من النار مداخل فيه. وإما أن يكون البعض 
كذلك دون البعض والثاني لا يخلو إما أن تكون الأجزاء الخالية عن مداخلة 
النار فيها قابلة للسخونة أو غير قابلة لها.والأول يقتضي وجود الاستحالة 
والثاني يقتضي أن نحس ببعض أجزاء الماء في غاية البرودة وببعضها في غاية 
السخونة ايشا قلبين العضن: يذلل 5 من البعض مع اتحاد طبيعة الأجزاء 
وما إن وجد مع كل جزء من الماء جزء من النار فلا يخلو إما أن تنكسر 
صرافة كل واحد منهما بصرافة الآخر أو لا تنكسر. فإن انكسرت فقد جاءت 
الاستحالة وإن لم تنكسر فلا يخلو إما أن يكون الملاقي لإحد الجزثين ملاقيا 
للآخر أو لا يكون.فإن لم يكن لم يكن الجزءان متداخلين وإن كان فإذا لمسنا 
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الماء بأيدينا وجب أن نحس من سطح ذلك الجسم الملموس سخونة مثل 
سخونة النار سارية في كل ذلك السطح وبرودة مثل برودة الثلح سارية في كله 
لأنه ليس في ذلك السطح موضع إلا وقد حصلت فيه هاتان الكيفيتان.ولما 
بطل ذلك بطل ما قالوه وأيضا فلان الحار لما كان كامنا بالمداخلة في النار 
وجب أنه إذا تخلص البارد من الحار والحار من البارد أن يأخذ المجموع 
مكاناً أعظم وليس كذلك فإن ظهور الحر قد يتبعه العظم وأما عند غلبة البارد 
على الحار فذلك مما ينقص الحجم نقصانا محسوسا.ولا يقال إن ظهور البرد 
يوجب فرط مداخلة والمداخلة توجب زيادة الخفاء ونقصان الجسم لأن حكم 
كل واحد من المتداخلين كحكم الآخر في المقدار. 

وأما إذا فسروا الكمون بانحصار الأجزاء في باطن الجسم فيجب أن 
يكون باطن الماء البارد 00 ع الماء التسحن لأنه إذا تسخن فقد تفرقت 
النيران وكانت قبل ذلك مجتمعة فتكون سخونتها أقوى.لكنا لا نحس بالحرارة 
في باطن الجسم ولا في ظاهره بل ربما نجد باطنه أبرد من ظاهره إلا إذا قيل 
النار الباطنة لا تحرق ولا تسخن وإذا جاورتها النار الخارجية أبرزتها وجعلتها 
تنه وذلف اعتراف بالاستحالة . 

وممايدل على بطلان الكمون أن نقول ظهور الكامن إما أن يكون 
بسبب خارجي أو لا بسبب خارجي.فإن لم يكن بسبب خارجي بل بطبيعته 
وذاته وجب أن يكون ظاهراً أبدا. .وإن كان بسبب خارجي فذلك السبب إما أن 
يفيد تلك الأجزاء الكامنة قوة بها يقوى على البُروز أو ليس كذلك.والاول قول 
بالاستحالة. والثاني لا يخلو إما أن يكون تحريك ذلك السبب له يتوقف على 
مماسته له أو لا يتوقف فإن توقف وجب أن يكون كل مستحيل عندما يستحيل 
يعظم حجمه لنفوذ الجاذب أو الدافع فيه وإن لم يتوقف على المماسة بل 
يكفي فيه مجاورة المشابه فكان يجب أن يتحرك الأجزاء المتجانسة بعضها 
إلى بعض بل هذا أولى لأن انجذاب الجسم إلى مجاورة الأقرب أولى من 
انجذابه إلى مجاورة الأبعد بل كان يلزم أن لا يكون انجذاب الكامن إلى 


)١(‏ في نسخة: أن يكون. 
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الظاهر اؤلى من العكس . 

ولا يكال الأعلت اجذت لأنا نقول الذي يلي جسماً من جهة واحدة هو 
ما يساويه من تلك الجهة فإن فصل شيء فهو مباين لذلك إلا إذا قيل بأنه 
يشتد القوي عند ازدياد الجاذب وهو قول بالاستحالة. وأيضاً فإذا قربنا شعلة 
من جبل كبريت ونحيناها عنه بعجلة ظهرت نيران عظيمة وكانت على مذهبهم 
كامنة فيه فلو كان الأغلب أجذب لكان انجذاب الشعلة إلى تلك النيران 
الكامنة أولى من العكس . 

فإن قيل نحن لا تقول بالكمون بل نقول إن لجسم كان مخلوطاً بضدّه 
وإنما استحال إلى الحر لأن البارد فارق ظاهره وباطنه فنقول إذا فارق البارد 
فإما أن ينضاف إليه من الأجسام الحارة ما يسدٌٌ مسدّه أو لا ينضاففإن لم 
يكن وجب أن يكون كل مستحيل ينقص حجمه أو يكون كل مستحيل 
يتخلخل وينتفش فإن كان ضدّه يسدٌ مسدَّه على سبيل الورود من خارج فلم 
صار ما يبرد بعد الحرارة ينقص حجمه؟إلا أنْ يقال الذي يبرد لا يرد عليه من 
الخارج شيء والذي يصير حاراً يرد عليه من الخارج شيء وذلك تحكم. وأيضاً 
فالحار إذا صار بارداً وجب أن لا يصير حاراً مرة أخرى لأنه في أول الأمر صار 
صرفاً فكيف يصير بعد صرافته صرفاً مرة أخرى . 

ولنبطل الآن القول بالورود وذلك من وجوه أربعة : 

الأول أن جبلاً من كبريت تمسه نار صغيرة قدر شعلة مصباح ثم تبعد 
عنه بعبجّلة فيشتعل كله نار فإن كان ذلك بالورود عليه من خارج وجب أن لا 
يكون أكبر من تلك الشعلة . 


ولا يقال إن النار القليلة المقدار كثيرة في القوة كما أن القليل من 
الزعفران يصبغ ماء كثيراً لأنا نقول فحينئذ يكون عوده إلى البرودة لأجل مفارقة 
تلك النارية القليلة فيجب أن لا يكون النقصان الحاصل عند البرد محسوساء 
إلا أن يقال النارية لما انفصلت استصحبت شيئاً كثيراً من الجسم لكنا نقول 
فما بالها إذا صارت صرفة ليس معها الرفيق عادت إلى عِظمها الأول؟ . 
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الثاني الجمد إذا وضع عليه شيء برده فإن كان ذلك لتخلل أجزاء 
جمدية نافذة في ذلك الجسم . فإما أن يطرد من أجزاء الجسم الأول شيئا أو 
لا يطرده. فإن لم يطرد وجب أن يزداد حجمه عند البرودة وإن طرد فإما أن 
يطرد مثل نفسه فوجب أن لا ينقص الحجم عما كان لكن الشيء إذا برد 
ينقص حجمه عما كان أو طرد أكثر من نفسه فحيئئذ لا يعود إلى الحجم الأول 
إلا بمخالطة حار أكثر من البارد النافذ حتى يعود إلى الحجم الأول.فيكون 
البارد أقوى في التأثير من الحار وهو باطل على مذهبهم . 

الثالث أن الأجزاء النارية لماذا نفذت في الماء فإن كان لقوة طبيعية 
وجب أن يكون ذلك في جهة واحدة وإن كان لسبب خارجي فذلك الخارجي 
كيف يسلبها عن مجاورة مشاكلاتها ويخلطها بضدها؟ . 


الرابع أن الجسم قد يسخن بالحركة والخضخضة ويغضب الإنسان 
فتسخن بشرته من غير ورود نارية عليها ومما يدل على بُطلان الكمون والنفوذ 
جميع مايدل على وجود الكون والفساد. 


ولنبطل الآن قول من يقول الماء إذا سخن فذلك لأنه صار بعض أجزائه 
ناراً فتقول أجزاء الماء إن كانت متشابهة لم يتميّز بعضها عن البعض في 
استحقاق وقول لله ثر لأجل أن القريب أولى بقبول الأثر من البعيد فكان يجب 
إذا ظهرت السخونة أن نحس فيما ظهرت فيه بكمالها وتمامها مثل ما نحس 
بالنار وليس الأمر كذلك بل نرى الحرارة تظهر في الكل ضعيفة ثم تشتد. 


ولا يقال إن ذلك لتخلل أجزاء عديمة السخونة بين الأجزاء النارية 
وذلك لأنه يلزم أن يقال الحرارة تعدت من الجزء الأول إلى الشالث فى 
الإسخان وتركت الوسط وذلك محال مع فرض تساوي الأجزاء كلها وأما إن 
اختلفت الأجزاء فاختلافها إما أن يكون بِحْرْ وبردٍ أو بكثافة ولطافة. والأول إما 
أن يكون الحار منها في غاية السخونة وحينئذ يمتنع أن تشتد السخونة مرة 
اخرى وإنا أن يكون ضعيف السخونة وتتزايد سبخونته لأجل المسخن فحينئذ 
حصلت الشدة والضعف في الحرارة. وأما إن كان اختلافها بالكثافة واللطافة 
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فليس يبلغ الفرق بين اللطيف والكثيف من النوع الواحد مبلغ القرب والبعد 
فإن كل واحد من اللطيف والكثيف يبتدي الحرارة والاحتراق فيما يقرب منه 
ثم فيما يبعد. وإذ قد بطلت هذه المذاهب الثلاثة ثبت وجود الحركة في 
الكيفيات المحسوسة . 
الفصل الثالث عشر في إثبات الحركة 
في سائر أقسام الكيف 

أنكر بعضهم وجود الحركة في الحال والملكة لأنها كيفيات نفسانية 
والحركة على النفس محال.وأما القوة واللاقوة فزعم أنهما تابعان”' لامزجة 
خاصة ويمتنع أن يوجد أحدهما مع المزاج الذي يوجد معه الآخرءفإذاً 
الموضوع غير مشترك بينهما فلا يكون بينهما تضاد فلا تكون لهما حركة لأن 
الحركة إنما تكون من ضد إلى ضد. 

ونحن نقول أها الكيفيات النفسانية فإذا كان حدوثها على التدريج كان 
ذلك حركة.وأما القوة واللاقوة فإنهما وإن كانا تابعين لعرضين مختلفين لكنهما 
كيف كانا متعاقبين على ذات الموضوع ويمتنع اجتماعهما فيه فبينهما تضادٌ. 
َعَم الكيفيات المختصة بالكميات لا تضاد فيها كما بينا ولا حركة. 

ا 1 
الفصل الرابع عشر في الحركة في الاين والوّضع 

أما الآيْن فالحركة فيه ظاهرة وأما الوَضْع فهو قابل للحركة لآن الجسم 
الذي لا مكان له كالفلك الأعظم أو ما يكون له مكان لكنه لا يخرج عن 
مكانه كسائر الأفلاك إذا تحرك لم تكن حركته مكانية بل إنما تتغير نسبة أجزائه 
إلى أمور خازجة عنه إما حاوية له أو محوية فيه وهذه النسبة هي الوضع فالتغير 
فيها يكون بتغير الوضع . 

فإن قيل الفلك كل أجزائه متحرك في المكان وكل ما كانت أجزاؤه 
متحركة في المكان فهو أيضاً متحرك في المكان فحركة الفلك مكانية. 


)١(‏ في نسخته : تابعتان. 


فتشول: إن حقيقة الكتل نغاترة تنفد عر جود دل بجنا ان كترن 
الحكم الثابت لكل جزء ثابتأ للكل فإن كل واحد من الاجزاء ليس بكل مع أن 
الكل كل فبطل ما قالوه وليس من البعيد أن يكون الشيء ذا أجزاء كثيرة 
بالفعل كالرمل وغيره ينتقل كل جزء منه إلى مكان الآخر مع أن الكل لا يفارق 

وليس لقائل أن يقول الوضع لا يقبل الاشتداد والتنقص فلا يقبل 
الحركة لأنا نقول: يصمّ أن يقال للشيء إنه أشد انتكاسا وانتصابا من الأخر 

وليس لهم أن يقولوا لا تضاد في الوضع فلا تكون فيه حركة لأنا بينا أنه 
لا يجب أن يكون ما منه الحركة وما إليه متضادين بل يكفي أن يكون بينهما 
المتقدمون مع أني رأيت في كلام الشيخ أبي نصر الفارابي تصريحه بذلك في 
كتاب مختصر له يسمى «بعيؤن المسائل» فقال حركات الأفلاك وَضعية دورية. 


الفصل الخامس عشر في أن الصور يمكن 
زوالها عن المادة وتبدلها بغيرها 

وإذ قد بيّنا أمر المقولات التي تقع الحركة فيها فلنبين الآن أن ما عداها 
ممالا تقع الحركة فيها ولنبدأ منها بالجوهر. فنقول:اعلم أنا قد بينا أن 
الحدوث قد يكون دفعة وقد لا يكون دفعة ولا يمكئنا بيان أن حدوث الصور 
الجوهرية إنما يكون دفعة إلا إذا بينا أنه يصح تبدلها وتغيرها وتعقل حدوثها 
فلنبين ذلك أولاً والخلاف فيه يقع مع المنكرين للكون والفساد فكما أن 
بعضهم منع من الاستحالة وسلم الكمون بعصم شع من الكمون وسلم 
الاستحالة وهؤلاء هم الذين يجعلون العنصر واحدا.أما النار ويكونون عنها 
سائر العناصر بتزايد التكائف أو الأرض ويكونون عنها البواقي بتزايد اللطافة أو 
نيعا متوشيطظا ويكونون منها البعض بتزايد اللطافة والبعض بتزايد الكثافة 


ملكا 


ويزعمون أن ذلك العنصر مع اختلاف درجات التخلخل والتكائف محفوظ 
الطبيعة . 


والذي يدل على فساد قولهم نوعان: : الأول أدِلّة عقلية والثاني اعتبارات 
حسية . أما الأدلة العقلية فقد ذكر الشّيحْ وجهين: الأول أنا سنبين أن كل ما 
يضح عليه الكون والفساد فإنه تصح عليه الحركة المستقيمة وذلك ينعكس 
جزئياً بأن بعض ما تصح عليه الحركة المستقيمة فإنه يصح عليه الكون 
والفساد. الثاني أن اختصاص الجرُء المعين مِنْ عُنصر بجزءٍ معين من حيزه 
إما أن يكون لطبيعته أو لا لطبيعته والأول باطل لما نشاهد من حصول الأجزاء 
المتساوية في الطبيعة في أحياز متباينة وإن لم يكن ذلك لطبيعيته فأما أن يكون 
ذلك لأجل ناقل نقله إلى ذلك الموضع وهو باطل لأن القسري بعد الطبيعي 
فلو قدرنا عدم الناقل فلا بد من سبب لحصولها في الأحياز فبقي أن العمدة”" 
فيه أن الجزء ء المعين كان في ابتداء تكونه حاصلا في حير تخصص حدوثه به 

عن العلل واستمر بعد ذلك وهذا إنما يعقل إذا كانت صورها حادثة . 

واللق اعزلاعنيه اذ النارعكا عي ولآ شيك أن عونا معاد 
لناريتها فتشخص تلك النارية ليس لماهيتها ولوازم ماهيتها وإلا لكان نوعها 
منحصراً في شخص واحد وذلك محال فإذاً ذلك التشتخصض سيت العواررض 
وذلك لا محالة يكون يسبب المادة كما عرفت . 


نشيو لبس غلة ونس كلاف القاررنة تت ناك لفحل الآن ؤلان 
المحل كما يقبلها يقبل مثلها ضرورة وجوب اشتراك المثلين في الصفات 
الواجبة فإذا العلة في تشخص تلك النارية أعراض مخصوصة موجودة في 
المادة.ومعلوم أن الأعراض توابع الصور فالأعراض المشخصة لهذه النارية إن 
كانت معلولة لتلك الصورة لزم الدَّوؤر.وإن كانت معلولة لضورة اخرى موجودة 
في تلك النارية فقد كانت قبل هذه الصورة صورة اخرى فهذه الصورة حادثة 
ثم الصورة السابقة إن كانت مساوية لهذه الصورة في النوع امتنع زوالها 


)١(‏ في نسخة: العلة. 


وحصول هذه لأن الصورة إنما تتجدد إذا قويت ملاءمة المادة لها ولو كانت 
السابقة ممائلة للمتجددة لكان ما يجعل المادة ملائمة للمتجددة يجعلها لا 
محالة ملائمة لتلك السابقة فلا يكون مبطلاً لها وحينشذ يمتنع تجدّد الصورة 
المتجددة هذا خلف. وأما إذا كانت السابقة مخالفة للمتجددة كان ما يجعل 
المادة ملائمة للمتجددة يجعلها منافرة للسابقة فلا جرم تنعدم تلك السابقة 
حتى توجد المتجددة وظاهر أن كل صورة عنصرية لا ينحصر نوعها في 
شخصها فقد كانت مادتها موصوفة قبلها بصورة أخرى تخالفها وذلك يدل على 
وجوب الكون والفساد ومما يدل على ذلك أن القوة الجسمانية لا تقوى على 
البقاء الغير المتناهي فتكون حادئة لا محالة. 

وأما النوع الثاني من الأدلة فاعلم أن العناصر كما ستعرف أربعة.والذي 
يدل على انقلاب الماء أرضاً أن أهل الإكسير يعقدون المياه الجارية أحجاراً 
صلبة فإن قيل تلك المياه تخالطها أجزاء أرضية صغيرة جدأً وعند العقد تتحلل 
الأجزاء المائية بالتبخير وتبقى الباقية على مزاجها المستحكم بالأرضية.فنقول 
لو كان كذلك لكنان ف تلك الها هرد الحعورة ما بقل كفنا هل الشجر 
ولصورانا الع بوموحنا اده يسدرمن الماك العصمة الققط المردة مراك قار 
أضعاف ذلك. ولما لم نر في ذلك الماء خشورة أصلاً بطل هذا السؤال. 
ويقرّب من ذلك أنا إذا أخذنا ماء القلى المصفى غاية التصفية وخلطناه بالخل 
الذي تطبخ :فيه" الجز3رق11: زصرفينا مانة التصفية نم خط جميما دان لتحضل ننه 
شيء يسمونه لبن العذارء»ثم ينعقد في نفسه حجرا جاسيا"' فذلك ماء انقلب 
أرضاً. 


وأما اتقلاب الأرقين:ماء فاهل :اليا تكدون ميآها حاذة ويحلون ننه 
أجسادا صلبة؟' حجرية . 


)1) المرتك سبق الحديث عنه في المرداسنج . 

(؟) حجراً جاسياً: هكذا في الأضل والجاسي :الصلب واليابس (المعجم العربي الحديث ص4 30) . 
(") أهل الحيل. أي أهل الميكانيكا وهو المسمى قديما بعلم الحيل. 

)1) في نسخة ة أحسادا صلدة. 


فإن قيل تلك الأحجار كانت فيها مياه كثيرة لكنها كانت شديدة 
الاختلاط بما فيها من الأرضية فإذا دبرت بالمياه الحادة ضعف الا متزاج 
وتخلصت الأجزاء المائية عن الأرضية واختلط بتلك الأجزاء المائية من ذلك 
الأجزاء المتصغرة المتفرقة في الهواء وهي إذا بردت ثقلت فنزلت واتصلت 
عند النزول فيصل منها قدر صالح يمتزج بالمحلول الأول فيصير في الحس 
كأنه ماء حار. 


وبالجملة فالملح والنوشادر المحلولان كالمياه الجارية مع أنا لا نشك 
في وجود ارضية كثيرة هناك ولذلك يعقدها أدنى حرارة. 


فنقول الأجزاء الرطبة إن كانت مغلوبة فى المقدار فكيف صارت غالبة 
عند الانحلال وإن كانت مساوية معادلة لكنها كانت مغلوبة في الظاهر وجب 
أن تكون عاليدا في الباطر وواستن الأفر كذلك ويقر ته غرصتا أن الأجسام 
تقع في الممالح فتصير ملحاً ثم إن الملح ينحل بالرطوبة ويصير ماء زلالاً . 


وأما انقلاب الهواء ماء فمن وجهين : الأول أن القدح إذا وضع على 
الجمد بحيث يبقى طرفه خارجاً عن الجمد ويشد رأسه فإنه يجتمع فيه ماء 
كثير ويجتمع أيضاً فوق موضع مماس للجمد شيء كثير كالقطر وليس ذلك 
للرشح إذا الرشح يحث يكون الإناء راشحا ولأنه بالماه الحار أولى ولأن ذلك 
الجمد ربما لم يتحلل منه شيء بل كلما كان الجمد أبعد من التحلل كان هذا 
المعنى أكمل ولأن الماء لا يتصعد فكيف اجتمعت القطرات على طرف الكوز 
مع أن الجمد أسفل منه فإذاً ذلك لأجل أن الهواء استحال ماء. 


فإن قيل لو كان ذلك لاستحالة الهواء ماء وجب أن لا يزال يزداد حتى 


يمتلىء الكوز ولا نراه كذلك بل يحصل قدر من الماء في زمان يسير ثم لا 
يزيد مثله في مثل ذلك الزمان بل السبب في ذلك أن الأجزاء المائية كانت 
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بثقلها"' عن الهواء إلى قعر الكوز فلما استصفاها البرد المصفى من الهواء 
بالإحدار لم يتصل مددها ولم يزدد ما فيها.فنقول ذكر في «الإشارات»" أن 
الإناء قد يبرد بالجمد فيركبه ندى من الهواء كلما لقطته مُدّ إلى أي حد شئت. 
ولو كان السسيا هوا قاله المشكيك لكا إذا تحينا تلك الفط ات«وضين انالا 
تعود مرة أخرى لأن الأجزاء المائية كلها لما نزلت في المرة الأولى بقي الهواء 
صرفا. إلا أن يقال إنها وإن نزلت فقد صعدت أجزاء أخرى مائية ولكن ذلك 
باطل إذ ليس هناك جزء مصعد. 

وقوله لو كان ذلك بسبب احالة الهواء وجب أن لا يزال يزداد حتى 
يمتلىء القدح فجوابه أن تبريد الجمد مغلوب بتسخين حرارة العالم فلا 
يتعدى تبريد الجمد عن الهواء القريب منه جدا فإذا إحالة ماء لم يكن لذلك 
الماء من البرد ما للجمد فيكون ضعيف البرد فلا يقوى على إحالة هواء آخر 
ماء بل يصير كالحجاب من وصول تأثير الجمد إلى هواء آخر نعم إذا لقطت 
تلك القطرات فقد زال المانع فلا جرم تعود تلك الاحالة ولذلك قال الشيخ 
كلما لقطته مد إلى أي حد شئت. 

الثاني أنه قد شوهد الهواء الصافي أصفى ما يكون ثم ينعقد دفعة من 
غير بخار يصعد إليه أو ضباب ينساق إليه ثم إنه يصير سحابا مثلجا ومقدار 
ذلك رَمَية في رَمَية ثم يعود الهواء صافيا ثم ينغقد مرة أخرى ويدوم ذلك إلى 
أن يتنضد من هذا الوجه على تلك البقعة ثلج عظيم وليس ذلك إلا هواء 
استحال ماء. 


قال بعضهم يحتمل أن يقال الأجزاء المتصغرة المتفرقة المتصعدة إلى 


الجو البارد لما عرض لها برد هبطت من فضاء المحيط إلى ضيق المركز 
فاجتمعت وصارت سحاباً وإذا قوي بردها امندت إلى جزء آخر فبردت 


)١(‏ في نسخة: بنقلها. 
2( «الإشارات والتنبيهات» لابن سيناء النمط الثاني الفصل الثاني والعشرون 17/7؟ من نشرة 
سليمان دنيا) . 
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وأجتيعت تاتضلت سحا متلجا ولو كان ذلك لامتحالة الهواء لاتضصل مدد 
الثلج لاتصال مدد البرد بالثلج الواقم على الأرض فكان لا يصحى الجو إلا 
بحر حادث وليس كذلك فإن يوم الصحو عن المطر أبرد من يوم الفظر ولآن 
الهواء الملاصى للثلج النازل على الأرض رن بالبرودة من الذي في أعالي 
الجو فلم لا ينكثف ويصير ماء أو ثلجاً كما تكائف في الجو العالي والهواء 
الذي عندنا أكثف من هواء الجو وأشد استعدادا للاستحالة. وهذا الذي ذكره 
هذا المعترض متجه فلنترك ذلك الوجه. 

وأنا الذي الورك ارا فذلك إذا ألحّ على الكير بالنفخ والبحق ومتحنه 

من الدخول والخروج فإنه عن قريب يستحيل ما فيه نارا. وكذلك إذا قربنا 

شعله من جبل كبريت ظهرت نيران عظيمة وليس ذلك إلا لانقلاب الهواء 
والأرض ثآرا: 

وأما انقلاب النار هواء فهو المتفق عليه وذلك عند انطفاء النار. 

وأما اتقلات الأرض ارا فقد قالوا ندل غليه أن التحطي إذَا كان رطنا 
كان عاضا على النار فاجتمع منه دخان كثير وذلك هوالأجزاء العاصية منه 
وان كان يابساً لم يدخن أو إن دن دخن قليلاً وليس يمكن أن يجعل السبب 
فيه أن الأرضية في الرطب أكثر والهوائية في اليابس أكثر فلا جرم الثقيل الذي 
يصعده الحر من الرطب أكثر. لأنا نقول ربما كان اليابس أثقل فعلمنا أن ذلك 
لأجل أن انقلاب الأرض إلى النار أسهل من انقلاب الماء إليه لأن الماء في 
غاية البعد عن النار.وقريب منه أيضاً أن البَلّسان”© يستحيل دفعة واحدة نارا 
وليس ذلك إلا لاستحالة كل ما فيه من العناصر. 


وأما انقلاب الماء ناراً فقد قال الشيخ عاينت قَمُقمة صغيرة شددنا 


)١(‏ البلسان وشجر لا يعرف اليوم نباته بغير مصر خاصة. بالموضع المعروف منها بعين 
شمس. . . وهي تشبه السّذابء لونها أبيض, أجود دهنها الطري الذكي الرائحة وعودها جار 
يابس في الثانية. ودهنها أقوى. وهي نافعة من عرق النسا والتشنج. . . ويجلو ظلمة 
البصر. . . الخ (المعتمد في الآدوية المفردة ص 377 737) . 
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رأسها ووضعناها في أتون فما لبثنا حتى انشقت وخرج كل ما كان فيها نارأ 
ومعلوم أن الماء الذي كان فيها لم تمازجه أجزاء نارية ١‏ بأن كانت كامنة فيها 
ولا بأن نفذت ودخلت فيها عدم المنفذ في القمقمة فإذا الماء الذي كان فيها 
انقلب إلى الهوائية والنارية.هذا جملة ما ذكروا من هذه الإمارات في إثبات 
الكون والفساد.وأما تفصيل مذهب القائلين بالإشكال فسيأتي في باب المزاج . 


الفصل السادس عشر فى أن الصورة الجوهرية 
لا يكون حدوثها بالحركة 

برهانه أن الطبيعة الجوهرية غير قابلة للاشتداد وما يكون كذلك كان 
حدوثه دفعة لا على التدريج بيان أنها لا تقبل الاشتداد أنها إن قبلته فإما أن 
يكون في وسط الاشتداد يبقى نوعها أو لا يبقى.فإن بقي فالتغير لم يكن في 
الصورة بل في لوازمها وإن لم يبق فذلك عدم الصورة لااشتدادها. لا بد وأن 
تحصل عقيبها صورة أخرى فتلك الصورة المتعاقبة إما أن يكون فيها ما يوجد 
أكثر من واحد أو لا يكون ذلك.فإن وجد ذلك فقد سكنت تلك الحركة وإن لم 
يوجد فهناك صور متتالية آنِيَة الوجود. 


ثم في هذا المقام يمكننا أن نتمم الحجة بطريقين: الأول يلزم منه 
تتالي الآنات وذلك محال ل وهو ينتقفضص بالحركة في الكيف. 

الثاني أن نقول الحركة تستدعي متحركاً توعودا والمادة وحدها غير 
موجودة فلا يصح عليها الحركة في الصورة.وبه يظهر الفرق بين الحركة في 
الكيف والحركة في الصورة لأن الموضوع غني في وجوده عن الكيفية فيصح 
أن يتحرك في الكيف.أما المادة فغير موجودة بدون الصورة فلا يمكنها أن 
تحره في الصورة .ولكنا إذا تممنا الححة بهذا الطريق وقع الكلام الأول 
ضائعاً فنإن هذا القذر كاف في إثبات المطلوب فإذاً العمدة في هذا الباب 
ذلك. 


وتحقيقهُ أن الحركة في الصورة إنما تكون بتعاقب صور لا توجد واحدة 
منها أكثر من آن وعدم الصورة المقومة يوجب عدم الذات.٠‏ “فإذاً ليس يبقى 


وكا 


شيء من تلك الذوات زماناً وكل متحرك فإنه باق في زمان الحركة فإذاً ليس 
7 من هذه الذوات بمتحرك أصلا وهو بخلاف الكيف لأن عدم الكيفية لا 
ايوجب عدم الذات بل الذات تكون باقية في جميع زمان الحركة في الكييف 

وها هنا موضع بحث فإن قوله عدم الصّورة المقومة يوجب عدم الذات 
أن عنى به أن عدم الصورة يوجب عدم الجملة الحاصلة منها ومن محلها 
فذلك حق ولكن الخصم لا يجعل المتحرك تلك الجملة حتى يضره عدم 
الجملة كما أنه لا يجعل المتحرك في الكيف الجملة الحاصلة من الكيف 
والمحل حتى لا يلزمه المحال بل المتحرك محل تلك الصورة وحده كما أن 
المتحرك في الكيف هو محل الكيف وحده وإن عنى به أن عدم الصورة 
يوجب عدم المادة فالأمر ليس كذلك وإلا كانت المادة حادئة وكل حادث فله 
مادة فللمادة مادة إلى غير النهاية وذلك محال ومع ذلك فإن لم يكن هناك 
شيء واحد محفوظ الذات مع تلك المتعاقبات كان الحادث غنيا عن المادة 
وهو باطل وإن وجد فيها واحد محفوظ الذات لم يكن زوال الصورة عن ذلك 
الشيء موجبا لعدمه. 

والعجب أن الشيخ أورد على نفسه سؤالاً في باب كيفية تعلق الهيولي 
بالصورة"' وهو: أن الصورة النوعية زائلة فيلزم من زوالها عدم المادة ثم 
أجاب عنه بأن الوحدة الشتخصية للمادة متحفظة بالوحدة النوعية للصورة لا 
بالوحدة الشخصية. وإذا كان هذا قول الشيخ فبتقدير أن تقع الحركة في 
الصورة فلا يلزم من تبدل تلك الصورة عدم المادة بل الحق أن المادة باقية 
بعد عدم الصورة.وإذا كان كذلك بطلت الحجة المذكورة ولما كانت الحجة 
الأولى لا تتم إلا بهذه الحجة فهذا الشك يكون قادحاً في الحجتين. 

ثم إن الشيخ بعد الفراغ من هاتين الحجتين أورد حجة أخرى وبين 
ضعفها وهي أن الجوهر لا ضد له فلا يكون فيه حركة لأن الحركة سلوك من 
ضدَ إلى ضِدَ ثم إنه قدح فيها بأنا إن اعتبرنا في المتضادين تعاقبهما على 
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الموضوع فالصورة لا ضد لها وإن لم نعتبر ذلك بل يكفي تعافبهما على 
المحل كان للصورة ضد لان المائية والنارية معنيان وجوديان مشتركان في 
محل واحد ويتعاقبان عليه وبينهما غاية الخلاف وأيضاً فقد بِيّنا أن ما منه 
الحركة وما إليه لا يجب أن يكونا متضادين على كل حال. 


ثم إنه بعد الفراغ من الاستدلال أورد شبهة من أثبت الحركة في 
الصورة وهي أن المْبِي يتكون حيوانا يسيرأ يسيرً والبذّر يتكون نباتاً يسيراً يسيراً. 
وأجاب عنه أن المني إلى أن يتكون تعرض له تكونات أخر تصل ما بينها 
استحالات في الكيف والكم فيكون المني لا يزال يستحيل يسيرا يرا كر 
بعد مني إلى أن يبلغ حدا تنسلخ عنه الصورة المنوية ويصير علقة وكذلك 
حاله إلى أن يصير مُضغة وبعدّه عظاماً. لكن ظاهر الحال يوهم أن هذا سلوك 
واحد من صورة جوهرية إلى صورة أخرى وليس كذلك بل هناك ابقادات 
دفعة في الصور تتخللها حركات في الكيفية.فهذا مجموع ماذكره استدلالا 
واعتراضا. 
والذي نعول عليه في هذا الباب الحجة الأولى وهي أن المادة لو 
تحركت فى اصورتهاةالجوشرية لوه به الى الأناك .ولا شك أن دهده لحي 
بعينها قائمة في الحركة في الكيف. فالحق أن يقال إن كل واحدة من تلك 
الكيفيات المتعاقبة تبقى زمانا ويكون السلوك من البياض إلى السواد وإن كان 
فى الحس سلوكاً مستمراً إلا أن في الحقيقة هناك توقفات وانتقالات فإنه لم 
قم برهان قاطع على أن ذلك السلوك مستمر في الحقيقة وإنما الاعتماد فيه 
على الحس.والسلوك المستمر حساً لا يمنع من وجود توقفات في أزمنة صغيرة 
جدا لا سيما والزمان يقبل القسمة إلى ما لا نهاية له. 
ومما يؤكد ذلك أن الشيخ حكى في إبطال الشعاع حُجّة وهي أنه إن 
كان يجب أن تكون نسبة زمان حركة الشعاع إلى شيء على بعد ذراعين إلى 
زمان حركته إلى الكواكب الثابتة نسبة المسافتين فيجب أن يظهر بين الزمانين 
تفاوت محسوس فقال هذه الحجّة فاسدة لأنه يمكن أن يفرض زمان غير 
محسوس قصيراً وتحصل فيه الحركة الني للشعاع إلى الثوابت ثم يمكن أن 
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ينقسم هذا الزمان إلى غير النهاية فيمكن أن يوجد فيه جزء نسبته إليه نسبة 
المسافة القصيرة إلى المسافة البعيدة ومع ذلك يكون الزمان العظيم والصغير 
محسوسين قصراً . 

فأفول لما:كان الآغر كذلك يق يدل“ البتلوك المسكمتر جنا على أن 
ذلك السلوك مستمر في الحقيقة بل لو لم يلزم على الحركة في الكيف شيء 
من المحالات لكان من الواجب عليهم أن لا يجزِمُوا بوجودها معولين في 
ذلك على الاستمرار الحسي بعد أن علموا أن الزمان الغير المحسوس يمكن 
انقسامه إلى الحد الذي قالوه فإنه لو حصل التوقف فى جزء من ألفٍ ألفب 
جزء من ذلك الزمان الغير المحسوس لم يكن ذلك السلوك مستمراً في الحقيقة 
ولم يكن ذلك حركة.ولما ثبت أن الحركة في الكيف لم تقم عليها حجة يعتد 
بها بل يلزم من وجودها تتالي الآنات لزوماً لا مدفع له وجب القول بنفيها. 
فقد عرفت أن الحجة الدالة على نفى الحركة فى الصورة الجوهرية دالة 
عدا عر نض الحزفة في الكف اران الذى ميك يتمعو اللجركة الى 
الصورة الجوهرية هو الذي يتمسك به مثبتو الحركة في الكيف وهو السلوك 

وإن الجواب عنهما جواب واحد وهو أن المستمر في الحس يحتمل أن 
يكون غير مستمر في الحقيقة ولمثبتي الحركة في الكيف أن يقولوا إذا حصل 
الوقوف في الحركة في الكيف فلا نه أن يكون الاستعداد في الحركة 
لا يقف وإما أن يكون قد وقف أيضاً.فالأول فيه تسليم للتغير المتصل المستمر 
وأما الثانى فيوجب أن تستمر تلك الكيفية وأن لا يحدث بعد زمان كيفية 
أخرىق لأن الاستعداد عند حدوث تلك الكيفية الثانية كهو قبل حدوثها وإذا 
كان كذلك استحال حدوث تلك الكيفية الثانية فهذا أيضاً كلام مختلّ ولنا فيه 
نظر. 


الفصل السابع عشر في نفي الحركة عن باقي المقولات 
أما المُضَاف فهو طبيعة غير مستقلة بنفسها بل هي تابعة لغيرها فإن كان 


ال٠‎ 


متبوعها قابلا للأشد والأنقص كانت الإضافة أيضاً كذلك فإنها لو بقيت على 
حد واحد عند تغير متبوعها إلى الاشتداد والتنقص أشعر ذلك باستقلالها 
بنفسها.ومن هذا يعرف أن ما يقال من أن حال الانتقال فى الإضافة يكون دفعة 
فيه نظر. ْ 

وأما«متى» فقال في «النجاة»” أن وجوده"" للجسم بتوسط الحركة فكيف 
تكون الحركة فيه؟ فإن كل حركة كما سيظهر في «متى» فلو كانت فيه حركة 
لكان لمتى متى آخرهذا خلف» وقال فى «الشفاء»" يشبه أن يكون الانتقال 
فيه واقعاً دفعة لأن الاتقال سرمت إلى مقرو تيو الى ليو كط ول 
أقول لا مناقضة بين هذين القولين فإن الانتقال دفعة غير والحركة غير. 

ثم قال ويشبه أن يكون حال متى كحال الإضافة في أن الانتقال لا 
يكون فيه بل يكون الانتقال الأول في كم أو كيف ويكون الزمان لازما لذلك 
التغير فيعرض بسببه فيه التبدل. 

أقول هذا هو الرأي الحق لأن متى نسبة الشيء إلى زمانه والنسبة طبيعة 
لبو متتقلة فى كانفنة لمعروضياتها قن ادل والابتفر زموه كا القول قن 
الجدة لأنها ري ١ ١‏ 

وأما مقولة أن يفعل وأن ينفعل' فبعضهم أثبت الحركة فيهما والحق 
بطلانه لأن الشيء إذا انتقل من التبرد إلى التسخن فلا يخلوإما أن يكون 
اعد راقم الكو ونومان ايكون ناتها لآل الى داقرطة إلى الببرة 
والتسخن توجه إلى السخونة والشيء الواحد في الزمان الواحد لا يكون 
متوجهاً إلى الضدين. وإن لم يبق التبرد فالتسخن إنما وجد بعد وقوف التبرد 
وبينهما زمان سكون فليس لا محالة هناك حركة من التبرد إلى التسخن على 


.١87” النجاة ص‎ )١( 

(؟) الهاء عائدة إلى «متى:. 

(*) الشفاء ‏ السماع الطبيعي ص ٠١‏ . 
6 أنظر المرجم نفسه ص .1١ ١-1١١5‏ 


اال 


وأما الذى يقال من أن الشيء قد ينسلخ عوج عانم لقم هرا مير 
ان حي عض الول لحرن الجمام دالت لمعن على راز واعيه بل من 
جهة هيئته فذلك إما لأن القوة حو تسا مشا إن كان الفعل بالطبع وإما لأن 
العزيمة فسخ يسيرا د إن كان ذلك الفعل بالإرادة وإما لأن الآلة والآداة 
تكل يسيرا يسيرأ إن كان الفعل بهما وفي جميع ذلك تبدٌّل الحال أولاً في 
القؤة أو “العديمة أو الآلة ثم يتبعه التبدّل فى الفاعلية فيكون التبدل فى الفاعلية 
بالتبعية. وتحقيقه ما ذكرنا من أن القعد رالا نيال حالتان نسيشان تتبعان 
معروضيهما في الثبات والتبدل. وأما على مذهبنا فهذا البحث ساقط . 

الفصل الثامن عشر في حقيقة السكون”"' 

إعلم أن الجسم إذا لم يكن متحركاً في مكانه فهناك أمران أحذهما 
حصوله المستمر في ذلك المكان المعين والثاني عدم الحركة عنه مع أن من 
شاه أن تعس كن وإتجنا اعععرتاسحد! المبة عض لاوا عزن الأعراض 
والمفارقات ساكنة . 


وإذا عرّفت ذلك فنقول إن الحكماء اتفقوا على تخصيص اسم السكون 
بالأمر العخدي © ولهم فى ذلك حجتان ؛ 


الحجة الأولى أن الناس اتفقوا على أن المفهوم من لفظ السكون مقابل 
للمفهوم من لفظ الحركة وهذه المقابلة لا تتحقق إلا إذا فهمنا من لفظ 


)1( حدٌ السكون عند ابن سينا في «رسالة الحدود»: هو عدم الحركة فيما من شأنه أن يتحرك بأن 
يكون هو في حال واحدة من الكم والكيف والآأين والوضع زمنانا ماء فيوجد عليه في آنين» 
(المصطلح .)١05‏ وكذا في النجاة ص 157., والشفاء السماع ‏ ص .1١١- 1١8‏ ومعيار 
العلم للغزالي ص ؛ ”١‏ والتعريفات ص ١509‏ والمبين للآأمدي (في المصطلح الفلسفي 
ص 717). 
وانظر أيضاً: الطبيعة لأرسطو ‏ تحقيق بدوي0714/7 و 081 من المقالة الخامسة . 

(؟) يقول أرسطو في الطبيعة : السكون ضد الحركة. فيكون إذأً عدم القابل». . . «الحركة تقابل 
الحركة. وقد يقابلها ا . وقد يقال: على وجه ما إن العدم ضدء 
أي عدم مالحركة ما..؛ 


الا 


السكون الأمر العدمى لا الوجودي وذلك لان المتقابلات يجب أن تكون 
حدودها متقابلة . قوالا يكلو نا | حتنه الجركة 1 لقلر الطل للسكر دا 
يقابل حدّها أو بالعكس فإن كان بالوجه الأول فإنا حددنا الحركة بأنها كمال 
ارق نا حالفو قهاقنا الناطظ تلك كناك :والارن بولق اقل بد وان امت قن 
كد السكرنها قاين عن منها وإذا خعنا البكرة امرا قينا كلا ي1امن حفط 
لفظ الكمال فحينئذ يتعين ما يقابل أحد اللفظين الآخرين إما هكذا السكون 
كمال ثْانٍ لما بالقوة أو هكذا السّكون كمال أول لما بالفعل 0 
تكون قبل كل سكون حركة وإلا لم يكن السكون ثانيا. والثاني يقتضي 
تكون بعد كل سكون حركة وإلا لم يكن السكون أو 0 
السكون أحد الأمرين بطل الحدّان المذكوران وبقى أن يورد في رسم السكون 
مقابل الكمال وهو الأمر العدمي وأما إذا رسمنا السكون أولا وعنينا به الأمر 
الثبوتي وهو حصوله في الحيز فلا يمكننا أن نرسمه إلا بما يشعر بامتدزار .ذلك 
الحصول ودللك ل بحن إل بذكر الزمان 5 بأن نقول إنه الحصول 
في المكانالواحدزماناً أو أكثر من آن أو الحصول في المكان بحيث يكون قبله 
وبعده فيه وكل ذلك مما لا يعرف إلا بالزمان الذي لا يعرف إلا بالحركة التى 
وصفنا أنها لا تعرف تع اتخرفة السكون فيلزم الدور ولما بطل 5250 
أن يجعل رَسْم الحركة أصلا ويطلب منه رسم السكر: حدق كو و متائلا لبه 
وذلك لا يتأتى إلا إذا كان السكون فر عدفا: 

الحجة الثانية أن فى كل صنف من أصناف الحركة سكوناً يقابله فلمو 
سكون يقابله وللاستجالة سكون يقابلها وكما أن السكون المقابل للاستحالة 
ليس هو الكيف المستمر بل عدم ذلك التغير فكذلك السكون المقابل للانتقال 
ليس هو الأين المستمر بل عدم التغير في الآين.وبالجملة فهذا بحث لفظي . 


الفصل التاسع عشر في أن المقابل للحركة أي سكون هو؟ 


زعم بعضهم أن المقابل للحركة هو السكون في مبدأ الحركة لا في 
نهايتها لوجهين: أحدهما أن الحركة متأدية إلى السكون في نهايتها والشيء لا 


انيدلف 


يتأدى إلى مقابله . وثانيهما أن السكون في النهاية كمال للحركة وكمال الشيء 
لأكرن مغايلة لد 1 

واحتج الشيخ على صحة هذا المذهب في «النجاة»”' بأن السكون ليس 
عدم أية حركة اتفقت وإلا لكان عدم الحركة يتوهم للجسم في مكان خارج 
سكوناً حتى لو:وجد الجسم متخركاً لا في ذلك المكان كان ساكتا. وهذا 
باطل فإن العدم المقابل هو السكون في المكان الذي تتأتى فيه الحركة 
والحركة فى المكان بعينه مفارقة للمكان بعينه وكل مفارقة للمكان بعينه 
فبالحركة عنه لا بالحركة إليه فإذاً السكون المقابل إنما يقابل الحركة عن 
المكان لا الحركة إليه. ثم إنه في «الشفاء» زيف الحجتين الأوليين. فقال: 
وأما الحجة الأولى فهي باطلة لأن الحركة إلى المنتهى متأدية إلى عدم تلك 
الحركة بالاتفاق فإذا جاز تأديها إلى عدمها فأي مضرة في أن يكون ذلك العدم 
هو المقابل.وأما الثانية فجوابها أن السكون في المنتهى ليس كمالاً للحركة 
كيف ويمتنع تحققه معها بل هو كمال المتحرك . 


الي ]نا لق ران لدعو قر المكاربسةا لط لوي و لاا 
السكون ليس عدم حركة خاصة وإلا كان المتحرك إلى جهة ساكنا في غير 
تلك الجهة بل هو عدم كل حركة ممكنة له في ذلك الحيز : 0 
السكون المقابل هو الذي يطرأ'على الحركة كان ذلك هو السكون في النهاية 
وإن جعل السكون المقابل هو الذي تطرأ عليه الحركة كان ذلك ظاهر 
السكون في البداية.وإن جعل السكون والمقابل هو الذي يمكن أن يطرأ على 
التحركة.وآن 'تظرا عليه الخركة معأ فذلك غير موغوة اضلة لآن السكون :في 
المبدأ يمتنع تأخره والسكون في المنتهى يمتنع تقدمه.وأيضاً فلو أوجبنا أن 
يكون المقابل للحركة الطبيعية سكونا طبيعيا كان المقابل للحركة الطبيعية إلى 
فوق هو السكون إلى فوق لآن ذلك هو الطبيعي والمقابل للحركة الطبيعية إلى 
السفل هو السكون المقابل إلى السّفل لأن ذلك هو الطبيعي فحينئذ يكون 


.1١67؟ النجاة ص‎ )١( 
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السكون المقابل هو السكون في المنتهى . 
الفصل العشرون في أن الجسم كيف 
يخلو من الحركة والسكون 

وذلك عند أمور ثلاثة : الأول الجسم الذى يمتنع خروجه عن حيزه مثل 
كليات الأفلاك والعناصر فهي غير متحركة عن أمكنتها ولا ساكنة أيضا لأن 
السكون عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك فإذا لم نك م كتانهنا الحركة 
لم تكن سَاكنة بل هي ثابتة في أحيازها لا ساكنة ولا متحركة . 

الثاني الجسم إذا لم يماسه محيط واحد أكثر من آن واحد مشل الجسم 
الواقف في ماء سَيَال أو هواء متحرك بحيث لا يحيط به سطح من الهواء 
إلى الأمور الخارجة عنه ولا ساكن أيضاً لأنه غير ثابت في مكان واحد زمانا 

الثالث ابتداء الحركة وانتهائها ليس الجسم فيه ساكناً ولا متحركاً لأن 
الحركة منقسمة فيمتنع وقوعها في الآن فإذا استحال كون الجسم متحركاً الآن 
لم يكن ساكنا لأن السكون عدم الحركة. 

الفصل الحادى والعشر ون فى الوحدة العددية للحركة”" 

قد عرفت أن الحركة متعلقة بأمور ستة”' فوحدتها متعلقة بأحد تلك 
الأمور لا محالة فيدّعى أن وحدتها متعلقة بوحدة موضوعها وزمانها وما هي فيه 
أما وحدة الموضوع فأمر لا بد منه في وحدة كل عرض فإن البياض الموجود 
وحدة الزمان. فإن الجسم إذا عاد بياضه بعد زواله لم يكن العائد هو الأول 


5١١5 ولاه والشفاء لابن سينا الماع الطبيعى ص‎ 06٠/7 قارن الطبيعة لأرسطو‎ )١( 
7/ا1.‎ ١99 دلا المواقف‎ 
(؟) في نسخة ثلاثة. والصحيح ستة هي : المتحرك والمحرك وما فيه وما منه وما إليه والزمان.‎ 
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فإذا لا بد في وحدة كل عرض من وحدة الموضوع ووحدة الزمان فكذلك 
الحركة لا بد لها في وحدتها من وحدتهما. 

واعلّم أن وحدة ما فيه الحركة غير لازمة لوحدتها لأنه يمكن أن يكون 
متحرك يقطع مسافة ويستحيل من ذلك وينمو بحيث يكون الابتداء والانتهاء 
لنقلته واستحالته ونموه واحدا فيكون هناك المتحرك والزمان واحدا والحركة 
ليست واحدة فظاهر أن وحدة ما فيه الحركة غير لازمة لوحدتها فالحركة 
الواحدة هي التي موضوعها وزمانها ومسافتها واحدة فإن لم توجد وحدة هذه 
الثلاثة لم تكن الحركة واحدة. 

وأقول وحذة الحركة لا تتعلق بوحدة المحرك ووحدة المبدأ والمنتهى 
أما المحرك فلأنا لو قدرنا محركاً وقبل انقطاع تحريكه أو معه يوجد محرك 
آخر كما لو قدرنا مغناطيسا يجذب الحديد ثم فسدت طبيعته في آن وهناك 
مغناطيس آخر في ذلك الآن بحيث لا يكون بين تعطيل الأول وابتداء الثاني 
بالتأثير فاصلة كانت الحركة لا محالة واحدة. وكذلك الماء المتسخن بنيران 
متلاحقة فإن ذلك التسخن يكون واحداً مستمراً اللهم إلا أن يقال إنه يحدث 
في تلك الحركة بسببه نسبتها إلى المحركين”© كثرة وانقسام ولكن مثل هذا 
الانقسام لا يبطل الوحدة الاتصالية للحركة كما أن الخركة الفلكية مع اتصالها 
تعرض لها انقسامات بحسب الشروق والغروب والمسامتات. وأما وحدة 
المبدأ فهى غير كافية لأن الجسمين قد يتحركان من البياض أحدهما إلى 
السواد وتانييا إلى الاشفاف ووحدة المنتهى أيضاً غير كافية.لأن الوصول إليه 
قد يكون دفعة من غير حركة وقد يكون على التدريج والمتدرج يمكن وقوعه 
على نوعين من السلوك ووحدتهما معا غير كافية لأن السلوك من المبدأ إلى 
المنتهى يمكن أن يكون بطرق كثيرة أما فى المسافات فقد يقصد من مبدأ 
معين إلى منتهى معين تارة بالاستقامة وتارة بالاستدارة وأما في الكيف 
فالانتقال من البياض إلى السواد قد يكون من الصفرة إلى الحمرة ثم إلى 
القتمة. وقد يكون من الفستقية إلى الخضرة ثم إلى النيلية» وقد يكون من 


5آالا 


الغبرة إلى السواد. فعرفنا أن اتحاد المبدأ والمنتهى غير كاف وأما إذا اعتبرنا 
وحدة الموضوع والزمان والمسافة وجب اتحاد المبدأ والمنتهى فالعبرة في 
وحدة الحركة بهذه الثلاثة. 

وأما الذي يتعلق به منكرو وحدة الحركة من أن كل حركة فهي منقسمة 
إلى الماضي والمستقبل والذي في الماضي غير الذي في المستقبل وهما 
معدومان والآن الحاضر موجود فكيف يكون المعدوم متصلا بالموجود فهو مع 
أنه مشكل جداً إلا أن جوابه ما ذكرناه من أن الحركة بمعنى الكون في الوسط 
أمر موجود ويكون أبدا بين الماضي والمستقبل. 

وأما الذين يقولون من أن الحركة غير ثابتة فهي ليست بواحدة فجوابه أن 
الوحدة التمامية ال لو المطلقة ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام 
وها فالحركة بمعنى الكون في الوسط غير منقسمة وهي محفوظة الذات 
ابتة إلى أن يسكن الجسم.وأما الحركة ؛ بمعنى القطعٍ فإنها تتم عند البلوغ إلى 
آخر المسافة لأن التام هو الذي ليس شيء منه خارجاً عنه فإذا كان ليس شيء 
منه إلا وقد حصل فهو تام الوجود. 

الفصل الثاني والعشرون في أن الحركة المستديرة 
أولى بهذه الوحدة من غيرها 

أولى الحركات بهذه الوحدة المستوية التى لا اختلاف فيها وتلك هى 
المستديرة لوجهين: الأول أن المكانية إن كانت طبيعية فهي تشتد في الأخير 
وإن كانت قسرية فهي تشتد في الوسّط وتفنى في الأخير والثانى أن الواحد 
يكون تاماً والناقص هو بعض الواحد والأولى بالتمام هو المستديرة لآن الزيادة 
عليها غير ممكنة لذاتها فإن الدورة إذا تمت لا يمكن الزيادة عليها بل ربما 
تكرر.وأما المستقيمة فهي إذا تمت فليس تمامها لأن الزيادة عليها غير معقولة 


بل لانقطاع المسافة كقطر العالم.فإن قيل بل المستقيمة أؤلى بالتمام لوجهين : 
الأول أن المستقيمة لها ابتذاء ووسط ونهاية وليست الدائرة كذلك” , الثاني 


)١(‏ في نسخة وليس للدائرة ذلك. 


ينف 


أن المستقيمة تتناهى وتم والمستديرة لا تتم ولا تنقطع عند حد فنقول في حل 
الأول إن وحدة الواحد أتم من وحدة العدد مع أنه ليس فيه ابتداء وطرف 
ونهاية فكذلك الدائرة لقوة وحدتها لا يوجد فيها ذلك. وحل الثاني ما بِيْنا أن 
المستقيمة تنقطع لالتمام طبيعتها بل لانقطاع مسافتها.وأما المستديرة فكل دورة 
حصلت فقد تمت فى ذاتها وما يوجد بعدها تكون دورة أخرى فبطل 
ماذكروه. 1 
الفصل الثالث والعشرون في الوحدة 
النوعية والجنسية لنحركة " 

يدّعى أن الحركة إنما تختلف نوعيتها باختلاف أحد أمور ثلاثة: إما 
المبدأ أو المنتهى. أو الذي فيه الحركة. وأما الثلاثة الباقية فلا أثر لها فى 
ذلك أما المتحرك فلآن إضافة الحركة إلى الموضوع أمر خخارج عن يتنا 
واختلاف الأمور الخارجية لا يوجب اختلاف المعروضات في الماهية كما أن 
البياض الذي في القطن والذي فى الثلج لم يختلما بالبوع لاختلاف 
موضوعيهما بخلاف الكثرة الشخصية فإنها متعلقة بتكثر العوارض لا جرم كفى 
فيها تعدد الموضوع . وأما الأزمنة فغير مختلفة بالماهية فلا يمكن أن تكون 
أسباباً لاختلاف الحركات فى ماهياتها واختلاف المحرك غير معتبر أيضاً لأن 
المحرك الواحد يفعل حركات مختلفة الماهية فلم يبق لاختلاف الحركات 
بالماهية إلا اختلاف المبادىء والنهايات وما هي فيها. فإذا اتحدت هذه 
الثلاثة كانت الحركة واحدة بالنوع وإذا لم يوجد واحد منها اختلفت الحركات 
في الماهية فإذا اتحد ما منه وما إليه واختلف فيه اختلف ماهية الحركة. 


أما في الكيف فمثل أن يأخذ الأبيض من الصفرة إلى الحمرة ثم إلى 
السواد تارة وأن يأخذ منه إلى الفستقية ثم إلى الخضرة ثم إلى النيلية ثم إلى 


)١(‏ قارن الطبيعة لأرسطو 5659/7 5608. النجاة لابن سينا ص ,»١149 - ١48‏ الشفاء ‏ السماع 
الطبيعى ص 7737 777 المواقف ١/7‏ 119/7 . 
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السواد أخرى فإن المبدأ والمنتهى واحد وما فيه الحركة مختلف. 
وأما في الأين فإن تكون الحركة من مبدا إلى منتهى على الاستقامة 
والأخرى منه إليه على الاستدارة وقد عرفت في باب الكيف أن المخالفة التي 
بين المستدير والمستقيم بالماهية لا بالعوارض فكذلك في الحركة عليها وأما 
أن اتحد ما فيه واختلف ما منه وما إليه اختلفت الحركة أيضاً أما في الكيف 
فالانتقال من البياض إلى السواد مخالف للانتقال من السواد إلى البياض 
لاختلاف المبدأ والمنتهى وإن كان الطريق كأنه واحد مسلوك في كل واحد 
بالعكس من صاحبه. وأما في الأين فمثل الصاعد والهابط . 
فإن قيل النزول حركة مستقيمة من مبدأ إلى منتهى ويتم بذلك تحققه 
لكن عرض لأحد المبدئين إن كان فوق وللآخر إن كان تحت فعرض للحركة 
بسبب ذلك إن صارت نزولاً وهذا لا يوجب اختلافا في الماهية . 
فنقول بينا أن الطرفين وإن لم يختلفا بالماهية لكنهما اختلفا بالمبدئية 
بين الحركتين . 
ثم اعلم أن الحركات إن كانت كلها مكانية أو في الكيفية أو الكمية 
اتحدت في الجنس العالي وأما إن اتفقت في الجنس الاسفل كالصاعد 
والهابط وكالانتقال من السواد إلى البياض وبالعكس كانت مُتفقة في الجنس 
الأسفل . 
الفصل الرابع والعشرون في أن الاختلاف 
بالطبع والقسر لا يوجب الاختلاف فى الماهية 
خركة الحجر إلى فوق قسرا لا تخالف حركة النار إليه طبعا. فإن 
الماهية الواحدة لا يمتنع تعليلها تارة بالشيء وتارة بما يخالفه فإن الحركة 
الطبيعية والقسرية غير مختلفتين في الماهية وكذلك الألوان والاشكال الطبيعية 
والقسرية لا تختلف لأجل كونها طبيعية أو قسرية. فَعَلِمَ أن ذلك لا يوجب 
الاختلاف في الماهية. 


7 


الفصل الخامس والعشرون في حقيقة البْطءه' والسرعة 
وبيان أن ,البطء ليس لتخلل الشسّكنات”» 

إن الحركة السريعة هي التي تقطع من المسافة ما هو أطول في الزمان 
المساوي أو الذي يقطع المثل في الزمان الأقصر فنقول إنه لا يجوز أن يكون 
بطء الحركة البطيئة لأجل تخلل السكنات ويدل عليه أربعة أمور: 

الأول لو كان البطء في الحركات لتخلل السكنات لكنا إذا قدّرنا فرسَاً 
يَعْدُو مِنْ أول اليوم إلى منتصفه خمسين فرسخاً فلا شك أن الشمس قد 
قطعت بحركتها اليومية ربع الفلك فلو كان التفاوت بين حركة الفرس وحركة 
الشمس لتخلل السكنات كانت نسبة السكنات المتخللة بين حركات الفرس 
إلى حركاته كنسبة زيادة حركة الشمس على حركة الفرس في السرعة لكن 
جركةالشمس زاماذة عل خركات الفرس فى السدرعة الآفا مزلقة فسكنات 
الفرسن زائدة غلى 'جركاته الآنا مؤلفة ولو كان كذلك لما:ظوترة الشركات 
القليلة في تلك السكنات الكثيرة لكن الأمر بالعكس فإنا لا نحس في حركات 
ذلك الفرس بشىء من السكنات فعرفنا أن التفاوت بين الحركة الفرسية 
والعرفة الدميو الثم لمي مخ اكات نوهو الجكلار ا 


: . رسمت في الأصل بطوء في كل المواضع‎ )١( 

)١(‏ في الطبيعة لأرسطو 5١7/١(‏ -117): «. . . فالسريع ما كان كثيرا في قصيرء والبطيء هو 
ها كان يبهرا فى طويل 4 
وفى «رسالة الحدود» لابن سينا: «حد السرعة هو كون الحركة قاطعة لمسافة طويلة في زمان 
قصير. (و) حد البطء هو كون الحركة قاطعة لمسافة قصيرة في زمان طويل» (المصطلح 
الفلسفي عند العرب ص 70 وكذا في الشفاء ‏ السماع الطبيعي - ص 775 والنجاة 
ص ١57 ١67‏ ومعيار العلم للغزالي ص 4 .7١‏ 
ويعرفها الإيجي بقوله: «الحركة إما سريعة وهي التي تقطع مسافة مساوية في زمان أقل من 
زمانها» ويلزمها أن تقطع الأكثر في المساوي. وإما بطيئة وهي التي بالعكس فتقطع المساوي 
فى الأكثر الأقل فى المساوي. .» (ص .)١760‏ 
.وأما الآمدي فالسرعة عنده «عبارة عن اشتداد الحركة في نفسها. والبطء عبارة عن ضعفها. 
وربما ظُنّ أن البطء عبارة عن كثرة تخلل السكنات و (أن) السرعة عبارة عن ثقلها» (المبين - 
في المصطلح الفلسفي ص 7407 - 718). 


فى 


الثاني أنا نشاهد أن الجسم كلما كان اثقل كانت حركته إلى السفل 
أسرع فلو بلغ قله إلى حد يتحرك حركات عديمة السكنات ثم ازداد ثقله 
فتكون حركته مع تلك الزيادة أسرع مما كان قبل الزيادة لكنها قبل الزيادة 
كانت خالصة غير مشوبة بالسكنات والتي بعد الزيادة أسرع منها فقد وجدنا 
تفاوتاً فى البطء والسرعة ليس لأجل تخلل السكنات وهذه حجة اقناعية. 
الغالث إنا إذا غرَزْنا خشبة في الأرض فإذا كانت الإبينن على انتهن 
الشرقي وقع ظل الخشبة في الجانب الغربي ثم لا يزال يتناقص الظل إلى أن 
تبلغ الشمس إلى غاية الارتفاع فلا يخلو إما أن تكون حركة الظِل في 
الانتقاص مساوية لحركة الشمس في الارتفاع وذلك محال أو يقال بأن حركات 
الظل فى الانتقاص مشوبة بالسكنات وحركات الأفلاك في الارتفاع خالصة. 
وهذا أيضا محال إذ :لو جتان أن ترتفتم الشمس جزءا ولا ينتقص من الظل شيء 
جاز ذلك في الثاني والثالث حتى تبلغ الشمس إلى غاية الارتفاع ولم ينتقص 
من الظل شيء وهو محالفلم يبق إلا أن يقال الظل دائما متحرك إليق 
الاتقتاضن:والكتستن ذاتما إلى الارتفاع لكن حركة الشمس أسرع من حركة 
الظل فيكون ذلك تفاوتاً في البطاء والسرعة لا لتخلل السكنات وكذلك حال 
حركة الرّحا والفرجار" ذي الشعب الثلاث وحركة الذّلو من أسفل البئر إلى 
أعلاها حال حركة الكلاب من منتصفه إلى أعلاه على ما سيأتى بيانها فى 
الجزء الذي لا يتجزأ كل ذلك يدل على أن البطء ليس لتخلل السكنات.. 
الرابع أنا إذا رمينا الحجر إلى فوق فتلك الحركة عليها قوة حاصلة في 
المتحرك من المحرك القاسر على ما ستعرف عن قريب فتلك القوة إذا كانت 
محركة والهواء قابل للانخراق وجب أن تستمر تلك الحركة وأن لا يتعرض في 
شيء من الأحياز توقف وسكود فإن الأحياز منساوية وليس في بعضها 
ما يقتضي التوقف والسكون فإذاً تلك الحركة خالية عن مخالطة السكنات 
لكنها أبطأ من الحركة الفلكية فقد وجد التفاوت بين الحركة بالبطء والسرعة 
لا لتخلل السكنات 
(1) الفرجار: البركار. 


قف 


الفصل السادس والعشر ون فى أن الاختلاف بالسرعة 
و البطء لا يوجب الاختلاف في الماهية 

وذلك من وَجَهين: الأول أن الجنس الواحد من الحركة مثل الحركة 
المكانية المستقيمة تنقسم إلى الصاعدة والهابطة وتنقسم أيضاً إلى السريعة 
والبطيئة وهاتان القسمتان ليستا مترتبتين حتى يكون عروض إحداهما لذلك 
الجن بسواشطة الأرىيل هما تغرضان أولاً ذلك الحسن وفك عرفت أن 
الجنس الواحد يستحيل أن يعرض له فصلان من غير ترتيب بل الفصل 
أحدهما فإذا كان الانقسام بالمحرة: والذرل: انيناما بالفصول كان الانقسام 
بالنترعة والتيطءانقيناما نكر الفضيول» 

الثاني أن السرعة والبط ء يقبلان الاشتداد والتنقص ولا شيء من 
الفصول يقبل ذلك فلا شيء من السرعة والبطء بفصل . 

الفصل السابع والعشرون في أن السرعة مقولة 
على المستديرة والمستقيمة بالاشتراك المعنوي 

إن السريع هو الذي يقطع المثل في زمان 1" أو الذي يقطع الأكثر 
في زمان مساو وهذا القدر مشترك بين المستقيم والمستدير نعم لا يصح”"' أن 
يقايس بينهما حتى يقال: أحدهما أسرع من الآخر كما سنحققه فيما بعد 
ذلك. 1 

الفصل الثامن والعشرون في اسباب البطء 

أما في الحركات الطبيعية فممانعة الهواء المخروق وأما القسرية 

فممانعة الطبيعة» وأما في الإرادية فهما جميعاً. 


الفصل التاسع والعشرون فى التقابل بين السرعة والبطء 

يشبه أن يكون ذلك تقابل التُضاد لأن المتضايفين متلازمان في 
الوجودين والسرعة والبطء غير متلازمين في واحد من الوجودين. وليس أيضا 
)١(‏ في نسخة: بلى يصح 


يفف 


تقابلهما بالثبوت والعدم لأنهما إن تساويا فى الزمان كانت السريعة قد قطعت 
من المسافة ما لم تقطعها البطيئة وإن تساويا في المسافة كان زمان البطيئة أكثر 
فلأحدهما نقصان المسافة وللآخر نقصان الزمان فليس جعل أحدهما عدميا 
أولى من جعل الآخر عدمياً فلم يبق إلا أن يكون التقابل بينهما بالتضاد.وهما 
من الكيفيات المحسوسة وهذا مما يدل على أن الحركة ليست نفس الانفعال 
فإن الانفعال أمر نسبى والأمور النسبية بعيد أن تكون قابلة للكيفيات الحقيقية 
مع أن الحركة قابلة للبرعة والبطء . 
الفصل الثلاثون في أن لاشتداد السرعة 
والبط ء طرفين محصورين 

إنا إذا فرضنا مسافة معينة فيما بين مبدأ ومنتهى معينين فإنه يمكن قطعها 
بحركات مختلفة من السرعة والبطء والذي أظن أنه ينتهي بالسرعة إلى حدٌ 
يستحيل قطع تلك المسافة بأسرع منها وكذلك القول في جانب البطء لأن 
السرعة والبطء يقبلان الاشتداد والتنقص وكل ما كان كذلك فمن ضد إلى 
ضد والضدان بينهما غاية الخلاف فلو لم توجد حركة سريعة فيما بين المبدأ 
والمنتهى المعينين بحيث يمتنع أن يوجد بينهما ما هو أسرع منها وكذلك في 
جانب البطء لم تكن السرعة مضادة للبط ء وأيضا فلو كان كل سرعة أمكن أن 
يوجد ما هو أسرع منها وقد بينا أن تجدد مراتب السرعة والبطاء بحسب تجدد 
مراتب المعاوقات”" الخارجية والداخلية كان كل زمان يحصل للحركة فإنما 
يحصل بسبب مقارنة أمور غريبة وهي تلك المعاوقات الداخلية والخارجية فلا 
تكون الحركة مُستحمّة في نفسها للزمان وذلك محال فإذاً للسرعة والبطء فى 
طرفي الاشتداد والتنقص طرفان محدودان. فهذا هو الأغلب على ظني ولم 
أجد لهم نصاً في ذلك وإن كان اللائق بأصولهم غير ذلك. 


)١(‏ في نسخة: المقارنات. 


وفف 


الفصل الحادي والثلاثون في تطابق الحركات 
قد عرفت أن السريع هو الذي يقطع من المسافة ما هو أطول في الزمان 
المثل أو المسافة المساوية في الزمان الأقل فإذا أردنا أن قايس بين حركتين 
في السرعة .والبُطء فلا بد من اعتبار حال ما فيه الحركة فإن أمكن بين الشيئين 
اللذين فيهما الحركة مقايسة بالزيادة والنقصان أمكنت المقايسة بين الحركتين 
في السرعة والبط ء وإلا فلا. 


وإذا عرفت ذلك فنقول أما الحركة المكانية فإن مسافتها قد تكون 
مطابقة مثل خط بخط وارتفاع بارتفاع وقد تكون ممكنة التطابق مثل المثلث 
والمربع فإنهما لا يتطابقان ولكن يمكن ذلك بأن يقطع المثلث قطعاً ترد إلى 
نظام يكون منه المربع وقد لا تكون ممكنة التطابق مثل المستدير والمستقيم 
فإنك قد عرفت استحالة أحدهما إلى الآخر فيستحيل الانطباق ولكن القوس 
مع ذلك لو أمكن استحالتها إلى الاستقامة لكانت أعظم من الوتر فتكون هذه 
المقايسة وهمية وإذا عرفت أنواع مقايس المسافات عرفت أنواع مقايس 
الحركات المكانية عليها. 

وأما الحركة في الكيف فهذه المقايسة فيها قد تكون قريبة وقد تكون 
بعيدة أما القريبة فهي أن يتشابه مبدؤهما ومنتهاهما مثل أن يأخذ كل واحد 
داهن النيواد الحألك وشوجه إلى البياقى اليقق"فإن ايفندا والنهيا فى زان 
واحد فهما متشابهان في السرعة وإلا فأحدهما أسرع وأما البعيدة فإن يكون 
الاعتبار بالضد مثل أن يأخذ الأول من السواد إلى البياض والآخر يأخذ من 
البياض إلى السواد فإن أخذ أحدهما لا من السواد بل من شيء قريب من 
السواد وجب أن يكون الأمر فى جانب الآخر كذلك.وبالجملة تكون نسبة 
المبدأ والمنتهى فى أحد العارين شبيهة بالجانب الآخر فإن تساوى زماناهما 
فقد تساويا في 56 وإلا فأحدهما أبطأ. 

وأما الحركة في الكم فقد عرفت أن لكل واحد من أنواع الناميات حداً 
محدودا بالطبع في الصغر والكبر لا يتعداهما فالماء له في التخلخل والتكائف 
)١(‏ اليقق: القطن. ويقق الدخل شحمه الأبيض (المعجم العربي الحديث .)١7١5‏ 
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حدان لا يتعداهما وللهواء حدان آخران.وحد كل واحد منهما فى طرفى 
الزيادة أواللقشنان نتكالف بالطع لج الاخبرولما لم يكن بين عدي احدهما 
وحدَّي الآخر مناسبة لم يكن بينهما ممائلة ومساواة فلا جرم لا يمكن اعتبار 
الزيادة والنقصان.فأما إذا اعتبرنا حال حديهما من حيث مطلق الزيادة والنقصان 
وخدنافيا يشدكيق:فإن للياء: رينادة ونفضانا ركذلك للهواة زيانة ونتصان 
والزيادتان والنقصانان يشْتركان في أصل مفهوم الزيادة والنقصان ولما تشابها 
من هذا الوجه صح اعتبار الزيادة والنقصان من هذا الوجه. 

وبالجملة فالحركات لا يقاس بعضها إلى بعض إلا عند اتحاد طبائعها 
وأما من حيتٌ أنها تكون مختلفة فإنه لا يصح تلك المقايسة فطيران العصفور 
لا يقايس بطيران النسر باعتبار خصوصية كل واحد منهما بل باعتبار أصل 
الطيران وهو الأمر المشترك وكذلك صحة العين الرّمدة لا تقاس بصحة العين 
المفلوجة باعتبار خصوصية كل واحدة منهما بل باعتبار أصل الصحة وتكون 
تلك مقايسة بين الحركتين بحسب الحس . 

الفصل الثاني والثلاثون في تضاد الحركات" 

اننا الشخفة ثبو شيك لجنا دل اللقة والاتسمالة والس و ق: 
تجتمع معاً فإن تعاندت في بعض الأوقات فليست لماهياتها بل لأسباب 
خارجية وأما الحركات الداخلة تحت جنس واحد مثل التسود والتبيض فهما 
متضادان لأن التسود والتبيض متوافقان في الجنس ومتشاركان في الموضوع 
وهما معنيان وجوديان ويلزم بينهما من الخلاف أكثر مما بين أحدهماويين 
التصفر وغيره فهو في غاية الخلاف ولا معنى للتضاد إلا ذلك.وأما في النمو 
والذبول فلكل واحد منهما حد محدود في الطبع يتوجهان إليه وبينهما غاية 
الخلاف فهما متضادان وكذلك الحال في التخلخل والتكائف.وأما الحركات 
الوضعية فهي غير متضادة على ما سيأتي. وأما المكانية المستقيمة فهي أيضاً 


)1( قارن: الطبيعة لأرسطو ص هلاه ارم النجاة ص ١48‏ 5و الشهاء - السماع الطبيعى 
ص 784-78٠‏ المواقف ص ١1"‏ - 174 . 


نقفى 


غير مضادة للمستديرة على ما سيأتي . 
الفصل الثالث والثلاثون فى علة تضاد الحركات 

هاه الشرعاف :لذب وان كتون يعلتا باج لا مرو الدع لين علق 
نهنا الشركة :فتقول تفنادها لينى لتعباد المتحركات لأنه قد بوجت تاد 
المتحرك دون تضاد الحركة وقد يوجد تضاد الحركة دون تضاد المتحرك . 

أما الأول فلأن الحجر إذا تحرَّك بالقسر إلى فوق كانت تلك الحركة 
غير مخالفة لحركة النار بالطبع وأيضاً فلو كان الاختلاف ليس إلا بالطبع 
والقسر لما كانت حركتان قسريتان ولا طبيعيتان مختلفتين وحيث وجد فلذلك 
الاختلاف علة أخرى. 


وأما الثاني فلآن حركة الحجر بالطبع إلى أسفل وبالقسّر إلى فوق 
متضادتان مع أذ التعصرة والجن وسكل بمثل ذلك يعلم أن التضاد ليس بينهما لتضاد 
المتحركات.ولا لتضاد الزمان لأنه لا تضاد في الأزمنة وبتقدير ذلك فهى 
غارقنة للتحرقة:وتضاد العرارفن لوعن تضاد المعروقات بولا انقنا ققداد 
المسافة فإن المسافة بين السواد والبياض واحدة ثم الحركة من أحدهما إلى 
الآخر تضاد الحركة من الآخر إليه وكذلك المسافة بين الفوق والسفل واحدة 
ثم الانتقال من أحدهما إلى الآخر يضاد الانتقال من الآخر إليه فبقي أن تكون 
علة تضاد الحركات تضاد ما عنه وما إليه . 

فإن قيل قد بيهم فيما مضى أن مدأ الحركة ومنتهاها تارة يتضادان 
لذاتيهما وتارة لعارض فهَبٌ أنهما إذا تضادًا لذاتيهما الحا تضاد الحركة وأما 
إذا كان تضاذهما لتضاد عوارضهما كما فى مبدأ الحركة المكانية ومنتهاها 
فكيف يكون ذلك موجبا لتضاد الحركات . ْ 

فنقول الحركة غير متعلقة بماهية المبدأ وماهية المنتهى بل بمبدئية 
المندا ومتتهائية المتهى فإذا التعلق النذاتى بين هده الحركات وبين هذه 
العَوَارض المتضادّة حاصل وبسبب التعلق بتلك العوراض حصل التعلق 
بالمعروضات فإنه لو لم يعرض لتلك الأطراف إن كانت مبادىء غايات لتلك 


فف 


الحركة لم تتعلق بها الحركة أصلا وإذا كان التعلق الذائى لتلك الحركة بتلك 
العوارض المتضادة لا جرّم أوجب ذلك وقوع التضاد في الحركات وهذا كما 
أن الجسم الحار والبارد يتضادان بعرضيهما لكن تعلق الاسخان والمُبريد لما 
كان أولاً بتلك العوارض المتضادًة لا جرم حصّلت المضادة في تلك الأفعال 
فكذلك هاهنا. 


الفصل الرابع والثلاثون في أن الحركتين الطبيعيتين 
المختلفتي المأخذ هل تختلفان أم للا 
قال الشيخ في الفصل الثامن من «السماء والعالم؛ الماء إذا حصل في 
حيز النار والهواء يتحرك منهما إلى الوسط ولا يبلغه وإذا حصل في حيز الأرض 
بالحقيقة وهو الوسط يتحرك عنه بالطبع ولا تكون نانك الحركتان متضادتين 
كما ظنه بعضهم لأنهما تنتهيان إلى طرف واحد ونهاية واحدة. 
أقول أما اختلاف هاتين الحركتين بالماهية فلا شك فيه ويجوز أن تصدر 
عن الطبيعة الواحدة أمور مختلفة لاختلاف الشرائط كما أنها تقتضى الانتقال 
عند كونها خارجة عن حيزها والاستقرار فيه عند حصولها هرانا عدم 
تضادهما فلأن الضدين يجب أن يكون بينهما غاية التباعد وذلك غير موجود 
بين هاتين الحركتين لأن البعد بين حركة النار وحركة الأرض أكثر من البعد 
بين صعود الماء عن المركز وهبوطه عن المحيط.وكيف لا نقول ذلك 
والمطلوب بالحركتين حالة واحدة وهو أن يكون فوق الأرض وتحت السماء 
فاستقام ما قاله الشيخ . 
الفصل الخامس والثلاثون في أن تضادٌ الحركات 
ليس للحصول في نفس الأطراف بل للتوجه إليها 
لو كان تضاد الحركات متعلقاً بنفس الطرفين لما حصل التضاد إلا عند 
موافاة النقطة الغائية ولو كان كذلك لما كان التضاد إلا عند انتهاء الحركات 
ولوكان كذلك لما كان بين الجركات الموجوذة تفناه موجود ولكن “بين 
الحركات الموجودة:'تضاد موجود:فإذا ليس النضاد بيثها للوضول: إلى الغاينات 
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المتضادة بل للتوجه إليها. 
الفصل السادس والثلاثون في أن الحركة 
المستقيمة لا تضاد المستديرة 

لأنه لو كان بينهما تضاد لم يكن ذلك بسبب الاستدارة والاستقامة لما 
عرفت أنه لا تضاد بينهما فكيف يوجبان التضاد لشيء آخر بل يكون ذلك 
بسبب تضاد أطراف المستقيمة والمستديرة وذلك باطل وإلا لزم أن تكون 
الحركة الواحدة بالشخص تضادها حركات لا نهاية لها لأن الخط المستقيم 
المعين المشار إليه الذي عليه الحركة المستقيمة وتر لقسي غير متشابهة لا 
نهاية لها بالقوة وعرفت أن تلك القسي مختلفة بالنوع فتكون للواحد بالشخص 
أضداد غير متناهية متخالفة بالنوع وذلك باطل لما ثبت في باب الوحدة أن 
ضد الواحد واحد.وأيضا فكل قوس يفرض ضدا لذلك الخط فهناك قوس آخر 
أعظم يحد ما منه فيكون هو أولى بالضدية وإذ ليس هناك شيء من تلك 
القسي إلا وهناك ما مخالفته له أبعد فليس واحد من تلك القِسيّ ضدا 
للمستقيم فليس المستقيم مضاداً لشيء منها. 

فإن قيل المستديرات وإن كشرت إلا أن طبيعة الاستدارة فيها واحدة 
وهي من هذه الجهة تخالف المستقيمة وتضادها فنقول هذا محال لأن 
الاستدارة المجردة لا توجد في الخارج بل الموجود هناك مستدير معين وكل 
ما يوجد منها في الخارج فيوجد هناك ما هو أولى بالمضادة لكونه أبعد من 
الأول.فإذا لا شيء مما يوجد في الخارج بمضاد للمستقيم.وأما مجرد 
الاستدارة فلما امتنع حصولها في الخارج امتنع أن تكون معاقبة للمستقيم على 
الموضوع فاستحال أن تكون ضداً له. 


الفصل السابع والثلاثون في أن الحركات المستديرة لا تتضاد 


لأنه يجوز أن تتفق في أطراف مشتركة قسي غير متناهية وأيضاً فالحركة 
من طرف قوس إلى طرف آخر لا تضاد الباقى منه لأن الدائرة لا يجب أن 


ليف 


يكون فيها طرف بالفعل وإن وجد كان بعينه مبدأ ومنتهى وقد عرفت أن تضاد 
الحركات لتضاد مباديها وغاياتها.وأما الذي يظن من أن الحركة مثلاً على 
التوالي تضاد ما لا يكون على التوالي فهو باطل لان كل واحد منهما يفعل مثل 
فعل الآخر لكن في النصف الآخر من ذلك المدار مثلا المنحدر من السرطان 
إلى الجدي الآخر على التوالي تكون مسافته الأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس.والمنحدر لا على التوالي تكون مسافته الجوزاء والشور والحمل 
والحوت والدَّلُو والصّعود بالعكس فقد فعل كل واحد منهما ما فعله الآخر لكن 
فى النصف الآخر.ولما كان الفلك متشابه الأجزاء كان النصفان متساويين في 
حاف والأطراف والنهايات أيضاً مننساوية في الماهية فلا يكون شيء منها 
سبباً لتضاد الحركات فهي إِذأ غير متضادة. 
الفصل الثامن والثلاثون في تضادٌ السكنات 

من الظاهر أنها لا تضادٌ لتضاد الساكن أو المسكن أو الزمان على قياس 
ما مضى وليس لها تعلق بمبدأ ومنتهى حتى يكون التضاد فيها بسبب تضادهما 
فتعين أن يكون ذلك بسبب تضاد ما فيه السكون وهو المكان أو الحيز مثل أن 
يكون أحدهما فوق والآخر أسفل حتى يكون السكون في المكان الأعلى 
ضداً للسكون فى المكان الأسفل فإنه إن كان ذلك بسبب العوراض مثل أن 
كرة جه المكاية حاراً والآخر بارداً لم يجب من ذلك تضاد السكون بل 
الجسم لو استقر فى جسم آخر وتغير حال المستقر فيه من الحرارة إلى البرودة 
ومن السواد إلى البياض لم يتغير حال السكون . 

ولقائل أن يقول كيف وصفتم السكون بالضدية مع أن الضدية كيفية 
ثبوتية والسكون معنى عدمي . 

الفصل التاسع والثلاثون في انقسام الحركة دائماً 

هذا على وجهين: أحدهما ما يطابق انقسام الزمان وذلك لأن كل مسافة 
فهي منقسمة ويلزم من انقسامها انقسام الحركة لأن الحركة إلى نصفها أقل 
من الحركة إلى منتهاها ويلزم من انقسام الحركة انقسام الزمان لأن الزمان 


اخحفى 


الذي يقع فيه نصف الحركة أقل من الزمان الذي يقع فيه كل الحركة. 

وأيضا فقن ثيت أذ الباء ليس لتخلل السكنات فكل ما يقطعه السريع 
في زمان يقطع البطيء وار تار صلح يك الج ا عم 
السَريع مثل مسافة البطيء في أقل من زمان البطيء فقد انقسم الزمان 
فانقسمت الثلاثة الزمان والبيح عد والمسافة وبالجملة فهى متطابقة فمتى ثبت 
انقسام واحد منها ثبت انقسام كلها. 


الفصل الأربعون في انقسام الحركة لانقسام المتحرك 

امادكر الري الثاني هز ايم الحركة فإنه لما كان المود لك هنا 
منقسماً والحال في المنقسم منقسماً فالحركة منقسمة لكن يشبه أن لا تكون 
المكانية كذلك فإن المتحرك المكاني إن لم تكن أجزاؤه حاصلة بالفعل فهي 
ل ا 
الاستقلال بل هي لا محالة متصلة أو متماسة.وكيف ما كانت فهي إنما تفارق 
من مكانها جزء مكان الكل وقد عرفت أن جزء مكان الكل جزء مكان الجزء 
لا كل مكانه فهي إذا غير مفارقة أمكنتها بالكلية فهي غير متحركة.وأما سائر 
التغيرات فهي منقسمة بانقسام محالها لأنه يصح أن يقال بعض التسود في 
بعض المتسود سواء كانت الجهة حاصلة بالفعل أو غير حاصلة . 

الفصل الحادي والأربعون في معنى كون الحركة أولا 

الأولية للحركة على وجوه ثلاثة : الأول بمعنى الطرف وهو الذي يطابق 
طرف المسافة وطرف الزمان وأول الحركة بهذا المعنى ليس بحركة لأن كل 
حركة فهي على مسافة منقسمة في زَمان منقسم فهي منقسمة فيستحيل 

الثاني أنه إذا عرضت قسمة للحركة بالفعل أو بالفرض كان الجزء 
المتقدم أول أجزاء الحركة وهذه الأولية وَضعية لا حقيقية. 

الثالث أن ما اعتقده قوم من أن الأجسام لها حد في الصغر إذا انتهت 


0# 


إليه لا تقبل الانقسام مع بقاء طبائعها النوعية فالماء له حدٌ في الصِغْر لا يقبل 
القسمة بعد ذلك وكذلك غيره.فالحركة لها أيضأ حد في الوجود بحيث يمتنع 
أن توجد حركة مفردة أصغر منها زماناً وإن كان يجوز في التوهم ما هو أصغر 
منها دائما لأنها محتملة للتجزية الوهمية لكنها لا تخرج إلى الفعل فإذاً كل 
حركة فإن الجزء الذي يساوي فيها أصغر الحركات على هذا التفسير هو أول 
تلك الحركة ولكن هذا إنما يكون إذا كانت هناك حركات غير منصلة متالية 
ويكون مقدمها على الصفة المذكورةءوأما إذا كانت متصلة واحدة فلا يوجد 
فيها جزء أول بهذه الصفة لأنه لا توجد فيها حركة منفردة بنفسها على الوصف 
المذكور ولا أيضاً هناك جزء بالقوة على الوجه المذكور لأن كل حركة يفرض 
فهو ينقسم إلى أجزاء ويكون السابق منها أولى لزه ولد كاد كل ونا مات 
أولا فهناك ما هو أولى بالأولية.فليس في الحركة المتصلة شيء أول أصلا. 
الفصل الثاني والأربعون في أن ما لا يتجزأ 
لا يصح عليه الحركة 

قيل في بيانه كل متحرك فإنه يتحرّك أولاً مثل نفه وبعد ذلك مثله إلى 
أن فتن" المسافة فلو كان ا لا يعجرا :يعر 3 لبر كت" الفسافة من تفط مالي 
وذللك كان 

ويتوجه عليه إشكال ا 0 
إلى آخره يلزم أن يقال إنه قطع ذلك الخط بتلك النقطة ويلزم منه منه المحال 
المذكور. 

والمعتمد فيه أن ما لا يتجزأ لا تكون له حدود وأطراف فلا يكون جانب 
منه يلي المقصد وجانب آخر يلي المهرب وإذا لم يعقل له اختلاف الأوضاع 
لم يصح الحركة عليه. 

الفصل الثالث والأربعون في مناسبات 
بين المتحرك والزمان والمسافة 
نقول إن كان المتحرك واحداً فإن تعددت المسافة تعدد الزمان لامتناع 


إفرفى 


حصول الجسم الواحد في مسافتين وإن تعدد الزمان فإن كانت الحركة في 
الأين لم يجب تعدد المسافة لأن المتحرك الواحد قد يسلك مسافة واحدة في 
زمانين وإن كانت في الكم والكيف وجب التعدد لأن الكيفيات التي وقع 
التبدل فيها في الزمان الأول غير باقية في الزمان الثاني حتى يقع التبدل في 
أعيانها. وأما إن تعدَّد المتحرك فإن كانت الحركة في الكم والكيف فالمتحرك 
فيهما لا محالة متعدد لأن الكيفية التي لأحدهما غير التي للآخر وكذلك 
المقدار وإن كانت في ين فإن اتحدت المسافة تعدّد الزمان وإن اتحد 
الزمان تعددت المسافة والعلة فيهما امتناع حصول جسمين في زمان واحد في 
مكان واحد. 


الفصل الرابع والأربعون في أن كل حركة 
مستقيمة فهى متنهية إلى السكون 

الحركة المستقيمة إذا وصلت إلى مطلوبها فإما أن تسكن وإما أن ترجع 
فإن كانت ترجع فلا بد هناك من سكون يتخلل بين الحركتين. 

والمتقدّمون احتجوا على ذلك بأمور أربعة: الأول أن الشيء لا يصير 
مماساً لحد معين ومبايئاً له إلا في آنين وبين كل آنين زمان لاستحالة التتالي 
وذلك الزمان لا حركة فيه ففيه سكون. والجواب أن المباينة حركة والحركة لا 
توجد إلا في الزمان نعم لزمان الحركة طرف وهو الآن والشيء فيه غير مباين 
بل هو آن آخر المماسّة ولا يمتنع أن يكون طرف زمان المباينة يوجد فيه ما 
يخالف المباينة وهى المماسة . 

الثاني لو جار اتصال الصاعد بالهابط لحدثت منهما حركة واحدة 
بالاتصال فتكون الحركتان المتضادتان واحدة . 

والجواي: كنا أن الشطل والمتحيظوةبالزارية اميا انكر خيلا 
واحداً لأجل وجود الحد المشترك بينهما بالفعل بل الشرط في الوحدة أن لا 
يكون الحد المشترك بالفعل بل بالقوة فكذلك في الحركتين لا يجب وحدتهما 
لوجودالحد المشترك بينهما بالفعل. 


ضف 


الثالث لو اتصلت الحركتان لكانت غاية الصاعد العُود إلى ما عنه صعد 
فيكون المهروب مقصوداً من وجه واحد.والجواب أن هذا إنما يلزم لو وجب 
من اتصال الحركتين وحدتهما فأما إذا لم يكن كذلك لم يلزم ما قالوه. 

الرابع لو أمكن أن يستمر التسود إلى التبيض من غير أن يقع بينهما 
زمان كانت القوة على التسود بعينها قرة على التبيض فالابيض إذا أخذ في 
التسود كانت قوته على التسود قوة على التبيض فيلزم أن يكون الأبيض فيه قوة 
على البياض وذلك محال.والجواب أنه عند كونه أبيض لا يأخذ في التسود 
لأن التسود آخذ من طبيعة السواد وذلك لا يوجد مع البياض بل ذلك إنما 
يوجد بعد البياض فلا يلزم من قول من يقول القوة على التسود بعينها قوة على 
التبيض أن لا يكون في الأبيض قوة على البياض ثم إِنْ سلّمنا أنه حال كونه 
أبييض يأخذ في التسود حتى يكون فيه قوة على البياض لكن لا على البياض 
الحاصل بل على بياض آخر منتظر موجود بالقوة. 

وأما الذي عول عليه الشيخ الرئيس في إثبات ذلك فهو أن الميل هو 
العلة القريبة لتحرك الجسم من حد إلى حد آخر من المسافة والشيء إذا كان 
محرّكاً لجسم إلى حد فلا بد وأن يكون الموصل إلى ذلك الحد هو ذلك 
الشيء والموصل يجب وجوده عند وجود الوصول فإذاً الميل الذي يحرك 
'الجسم إلى حد من المسافة لا بد من وجوده عند وصول الجسم إلى ذلك 
الحد ولا امتناع في ذلك لأن الميل آني الوجود لا زماني. ثم إذا رجع الجسم 
عن ذلك الحد فلذلك الرجوع ميل آخر هو علته لأن الميل الواحد لا يكون 
علة للوصول إلى حد معين وللمفارقة عنه والميل حدوثه فى الآن وليس آن 
حدوث الميل الثاني هو الآن الذي صار الميل الأول فيه وني بالفعل 
لامتناع أن يبحصل في الجسم الواحد في الآن الواحد ميلان إلى جهتين 
مختلفتين فإذا حدوث الميل الثاني في أ عسو الات الذى مايه الل 
الأول موصلا بالفعل وبين كل لق زهان فيكون الجسم فيه ساكنا وق 
المطلوب. ومقدمات هذه الحجة وهو إثبات الميل وكونه آنى الحصول 
وامتناع اجتماع الميلين في آن واحد قد صححناها في باب الف فا 


رغرف 


إلى الإعادة وأما الذي نقوله ها هنا أن هذه الحجة لا تتمشّى في الحركات في 
الكم والكيف فإن تلك الحركات غنية عن الميل ومدار هذا البرهان على 
ذلك . 

فبك الخرووهر آنه البسف الكرة الجر فلن" الفولافي الات إذا فرضن 
فوقها سطح بسيط بحيث يلقاها عند الصعود فإنها تماس ذلك السطح بنقطة 
ولا توجد تلك المماسة إلا آنأ ولا يحتاج إلى آنِ آخر يقع فيه اللامماسة فكذا 
ها هنا. 

وجوابه أن اللامماسّة حاصلة في كل الزمان الذي طرفه آن المماسة أما 
الميل الثاني فإن حدوثه يكون في آن غير الآن الأول كما بيّناه فلا بد ها هنا 
من اعتبار الآنين ولا محالة بينهما زمان.ثم لو ثبت أن طرف زمان اللامماسة 
غير ان المماسة حكمنا بوجوب توقف الدولاب عند تلك المماسة وأي مانع 
يمتعنا اق :ذللف» 

وأما المنكرون لهذا السكون فأقوى مالَهُم أن الحجر لو وقف بين 
حركته الصاعدة والهابطة فلا شك أن طبيعته المستقلة باقية فتلك الطبيعة إما 
أماتكون مصرة: الععاوق أو لا تكونءفإن كانت ههدرة بالمعاوق قاد تعلو إننا 
أن يكون ذلك المعاوق محركاً للجسم إلى جهة أولا يكون.فإن كان فتلك 
الجهة غير الجهة التي تحركها الطبيعة إليها وإلا لكان معاونا لا معاوقا ثم ذلك 
المحرّك إن كان أقوى من الطبيعة كانت الحركة القسرية حاصلة وإن كان 
أضعف منها لكانت الحركة الطيية اضلة واف كميازيا اع الطبيعية 
والقيرية جد يحب النكرة وعدا هو الذي كله العتت علة' وذ ايكون 
في أحد جوابيه فنقول ذلك القدّر من القوة الغريبة لا يجب أن ينعدم لذاته 
وإلا لامتنع حصوله بل لا بد لعدمه من سبب آخر والسبب المضعف للميل 
الغريب هو مصادمة الهواء المخروق وذلك إنما يكون في حال الحركة.وأما 
عند السكون فلا يكون هناك مصادمة فيجب أن لا ينعدم ذلك القدُر من الميل 
الغريب وإن لم ينعدم بقي الحجر هناك ولا يعود إلا إذا دفعه دافع من الفوق 
ولما لم يكن كذلك بطل هذا القسم.وأما إن كان المعوق للطبيعة أمرا لا 


تغرف 


يقتضى حركة ذلك الجسم فذلك لا يكون طبيعياً فإن معوق الطبيعة عن الفعل 
الطبيعي لا يكون طبيعياً بل يكون أمرأ قسرياً وه ولا محالة يقنضي السكون 
في حيز معين وإلا لما عاوقت الطبيعة عن فعلها. 

ويرجع حاصل ذلك إلى أن القاسر أعطى الجسم قوة غريبة تسكنه في 
بعض الأحياز وهذا هو الذي جعله الشيخ سبباً للسُكون في جوابه الثاني . 

فنقول هذا باطل لوجهين : أما أولا فلأن القوة المحركة الغريبة إن أمكن 
للقاسر افادتها دون افادة هذه القوة المسكنة لم يجب ذلك السكون وإن لم 
يكن فالضدان متلازمان هذا خلف. 


وأما ثانياً فلآن تلك القوة في أول ما أفادها القاسر ما كانت مسكنة ثم 
صارت مسكنة فعدم كونها مسكنة إما أن“يكون لوجود المانع أو لعدم 
المقتضى. والأول يقتضي أنها لا تخلو عن ذلك المانع إلا عند تكافؤ الطبيعة 
والميل الغريب فإن أي واحد منهما غلب كان الموجود فعله وكانت القوة 
المسكنة مغلوبة.فعلى هذا تلك القوة لا تقتضى التسكين إلا عند تكافؤهما 
لك توافت :ذلك كان استعلا بالناثير فا عناجة إن هذه القوة المسكنة؟ وأيضاً 
فلأن الإلزام المذكور يعود بعينه في أن الميل الغريب إذا صار مساويا للطبيعي 
وجب أن يبقى ذلك التساوي ولا عور سانا البتة ولا يرجع الحجر المرمي 
فإن قيل عدم مسكنية تلك القوة لعدم المقتضى ثم إنها لما وصلت إلى ذلك 
الحيز صارت مقتضية عاد السؤال ففى سبب حدوث تلك العلة والاقتضاء 
والعجب أن الشيخ ذكر في باب الخلاء أنه لولا مصادمات الهواء المخروق 
للقوة القسرية لوصل الحجر المرمى إلى سطح الفلك وها هنا ذكر أن القاسر 
يفيد قوة مسكنة له في بعض الأحياز والجمع بين هذين مشكل . 

والذي يمكن أن يقال في الجواب إن هذا السكون واجب الحصول لأن 
الجسم في آخر حركته لما امتنع اتصافه بالحركة كان ذلك السكون ضروري 
الحصول فلا يستدعي علة كما أن سائر اللوازم لا تستدعي علة وعلى هذا 
يلزم بقاء الحجر في الفوق لأن القوة القسرية ما دامت تقوى على التحريك 


نارفا 


كانت الحركة القسرية حاصلة فإذا لم تقو على التحريك عدمت وبقي الحجر 
هناك زمانا تنفصل به إحدى الحركتين عن الأخرى وإذا زالت تلك الضرورة 
عادت الطبيعة محركة. 

بقي ها هنا إشكال واحد وهو أن كل سكون ينقسم بانقسام زمانه وكل ما 
يفرض سكونا فإنه يكفي في الفصل بين الحركتين ما هو أقل منه.فإذا لا 
سكون إلا ويقع الاكتفاء بما هو أقل منه فيكون وقوع كله غير ضروري فوقوع 
ذلك السكون على ذلك المقدار يستدعي سببا . 

والممكن في جوابه أن ذلك المتحرك إنما يتحرك لا محالة في جسم 
ويختلف حال ذلك الجسم باللطافة والكثافة وغيرهما من الأسباب الخارجية 
وهي تكون أسبابا لمقادير السكنات وليس هذا الجواب بمرض . 

ومنا تسك انه ثناة الكوة ان سس الركن النازل إذاسارضعه فن 
مذاكة حم هقير ع ناته ونان كمه الكيياة نقد ميف الرنها ذلك 
بعيد وإن لم تسكن فقد اتصلت الحركات. 

والجوات. أن "ذلك وإت كات يعدا لكنه ممكن: .ساق الشرهان إلينة فوجت 
التزامه كالأمور الحاصلة من ضرورة الخلاء. فهذا كلام الفريقين وحجة نفاة 
السكون كأنها أقوى . 

الفصل الخامس والأربعون في أقسام الحركة 

وإذ قد تكلمنا في الحركة وأحوالها فلنتكلم في أنواعها فنقول:الشيء إذا 
وصف بالحركة فإما أن تكون الحركة غير حاصلة فيه بالحقيقة أولاً بل فيما 
تقارنه أو تكون حاصلة فيه.والأول يسمى حركة بالعرض وإن كانت الحركة 
حاصلة فيه فإما أن يكون سببه شيا موجوداً في الجسم أو يكون سبب تلك 
الحركة خارجا عن ذات المتحرك والقسم الأول هو الحركة الطبيعية والقسم 
الثاني هو الحركة القسرية.وأما القسم الأول وهو الذي يكون مبدأ الحركة قوة 
موجودة في ذلك الجسم فقد عرفت في باب القوى أن كل فعل يظهر من 
الجسم لا بالعرض ولا بالقسر فلا بد وأن يكون لقوة موجودة فيه. 


غرف 


فنقول ذلك المبدأ إما أن يكون له شعور فالحركة الصادرة عنه هي 
الحركة الإرادية أو لا يكون وتلك الحركة هي الطبيعية فإذا أقسام الحركة 
الطبيعية والإرادية والقسرية والتي بالعرض فلنتكلم في أحكام هذه الأقسام . 

أفاعلم أن كثيرا من أحكامها لا يتضح إلا بييان أن لكل جسم حيزا 
طبيعياً فلنسلم ذلك في هذا الموضوع إلى أن : نقيم البرهان عليه في باب 


الفصل السادس والأربعون فى أن الحركة 
لا تكون طبيعية على الإطلاق 

الطبيعة أمر ثابت الذات فلو كانت وحدها علة للحركة لكانت الحركة 
تانة الذاك ول تكون التمركة حرف هذا ملف راقبا اله يحب أن الآ يكن 
الجسم في مكان أصلاً وحيتئذ لا يكون شيء من الأمكنة طبيعياً فلا يكون 
شيء من الأمكنة مطلوباً له فلا يكون الجسم متوجهاً إلى شيء من الأمكنة فلا 
يكو درك ولأاشاكنا ابقا هذا فيل الحق أن «التطبيعة إنضا ترحت 
الحركة عند مقارنة حالة غير طبيعية إما في الأين فكالحجر المرمى إلى فوق 
تإخاافق الكيت: تكالماء المسككن اقسرا وزبا :قن" الكم فكالنة ابل :دبول :عرضياً 
فما دامت الحالة المنافرة باقية كانت الطبيعة محركة له لترده إلى الحالة 
الجلائمة «وتختلف أجزاء الحركة يحب اغخلاق القرّت والتغند من تلك 
الحالة المطلوبة فإذا أوصلته إليها انقطع التحريك. 


الفصل السابع والأربعون في أن 

المطلوب بالحركة الطبيعية ماذا؟ 
كل حال طبيعية فإما أن يمكن إزالتها بالقسر أو لا يمكن فإن لم يمكن 
لم يمكن إليه حركة مثل مقادير الأفلاك وأوضاعها وأحيازها وأما إن أمكن فعند 
زوال القاسر يعود الجسم بطبعه إلى تلك الحالة لكن فى الحركة الأينية 
إشكال وهو أن المدرة إذا رميت إلى فوق فإذا عادت إلى الأسفل فهل هي 
طالبة لنفس المركز أو طالبة لمكان ما أو طالبة لكلية الأرض؟ولا يجوز أن 


يغرفا 


يكون مطلوبها نفس المركز لوجهين . 

أما أولاً فلأنه يلزم من ذلك أن يكون النار الصاعدة طالبة لسطح الفلك 
والأرض السافلة طالبة لنفس المركز الحقيقي وذلك محال أما في النار فلآن 
المماس لسطح الفلك سطح واحد لطائفة من النار وأما في الأرض فهو أظهر 
استحالة الامتناع حصول الجسم في النقطة . 

وأها ثانا فلا الماء الناؤل لوطلب غين المركر لمآاطفا على الأرضن 
وكذلك الهواء لو كان طالباً لمحيط الفلك لما تسفل بطبعه عن حيّز النار. 

ولأيكاك الناريوا نيز لمسطلا نسو اند الك انان اعان و سوق لاه لو 
كان كذلك لكان إذا وضعنا أيدينا على الهواء أحسسنا باندفاعه إلى فوق كما 
إذا حبسناه في إناء تحت الماء وأيضاً لا يجوز أن يكون المطلوب هو المكان 
المطلق وإلا توقف الماء في الهواء وتوقف الهواء تحت الماء وأيضاً لا يجوز 
أن يكون المطلوب القرب من الكلية لوجهين: 

أما أولاً فلان الحجر المرّسَّل من رأس البئر وجب أن يلتصق بشفيرها 
ولا يذهب غوراً فإن الاتصال بالكلية حاصل هناك . 

وأا ثانا :فنا لواقذرنا شعو كلة الأرضى أخإنا انيسن ذلك الحجر أذ 
لا يصعد فإن لم يصعد لم يكن مطلوبه القرب من الكلية وان صعد فإما أن 
نفسه وذلك أيضاً باطل لأن الشيء لا ينفعل عما يشاركه في نوعه . 

واعلم أن في هذين الوجهين كلاماً طويلاً نذكره في باب أن لكل جسم 
حيزا طبيعيا . 

فنقول لما بطلت هذه الاحتمالات الثلاثة فالحق أن يقال إن الحركة 
الطبيعية تطلب الحيز الطبيعي وتهرب عن الحيز الغير الطبيعي لا مطلقاً ولكن 
مع ترتيب مخصوص من أجزاء الكل ووضع مخصوص من الجسم الفاعل 
للجهات فإن الجهة عنها غير مقصودة إلا لحصول هذا المعنى فيها فالطلب 
متوجه إلى هذه الغاية وأما الهرب فيصح من مقابلاتها أيها اتفق فإنه إذا كان 


نارف 


المكان غير طبيعي وإن كان الترتيب طبيعياً هرب عنه مثل الهواء المنتشف 
المحصور في آجرة مرفوعة في الهواء فإن الآجرة تنشف الماء من أسفل لشدة 
فيخلفه الماء في مسام الآجرة متصعدا فيها ليهرب الهواء عنها . 


الفصل الثامن والأربعون في أن الحركة بسبب الهرب 
من غير الطبيعى أو بسبب الطلب الطبيعي 
الحق هو الثاني لأنه لولم تكن الحركة إلا الهرب لم يكن بأن تتحرك 


إلى جانب أولى من أن تتحرك إلى جانب آخر. 


الفصل التاسع والأربعون في أن الحركة المستديرة 
لا تكون طبيعية بل تكون إرادية 

قد عرفت أن الحركة الطبيعية هرّب عن حالة منافرة وطلب لحالة ملائمة 
وكل ذلك لا يتأتى في المستديرة أما أنها لا يمكن أن تكون هربا فلان كل 
نقنطة يتجزك عنهيا الحم بخركة ميتديرة فحركية عنها عير جره إليهنا 
والمهروب لا يكون مقصودا فتلك الحركة ليست هربا بالطبع عن شيء أصلا. 

فإن قيل أليس أن الجرم المستقيم الحركة يطلب بحركته نقطة وعند 
وصوله إليها يفارقها ويهرب عنها؟فنقول قد بينا أن الطبيعة وحدها ليست مبدأ 
للحركة بل ذلك بمشاركة الأحوال الغير الطبيعية ولها درجات فى القرب 
انعد ولط ييه د اتكريكها الجسم إلى :نتظةتمعينة كاك مع بعالة مخصيوصة 
غير ملائمة وعند وصول الجسم إلى تلك النقطة لم تبق تلك الحالة بل 
حصلت حالة أخرى وهي الحصول في حدّ آخر. ولما لم يبق أحد أجزاء تلك 
العلة لم تبق العلة فلا يلزم أن يكون الشيء الواحد مطلوباً ومهروباً لشىء 
واحد دفعة واحدة.وأما أنها لا يمكن أن تكون طالبة لحالة ملائمة فائتة فلان 
الطبيعة إذا أوصلت الجسم إلى الحالة المطلوبة انقطع تحريكها فلو كانت 
المستديرة طبيعة كانت منقطعة والتالي باطل لما ستعرف فالمقدم مثله.وأيضاً 
فلآن الطلب الطبيعي للكمال الفائت لا بد وأن يكون على أقرب الطرق وإلا 


خرف 


لكانت الطبيعة صارفة عن ذلك الكمال فتكون متوجهة إلى شيء ومنصرفة عنه 
وذلك محال وأقرب الطرق هو المستقيم فإذاً كل حركة طبيعية فهي مستقيمة 
ويتَعْكنن اتعكاس النقيض أن كل مالا يكون مستقيماً فهو غير طبيعي فثبت أن 
المستديرة غير طبيعية وهي غير قسرية أيضاً لوجهين . 

أما أولاً فلآن كل فَسر على خلاف الطبيعة ولما امتنع كون تلك 
الحركات طبيعية امتنع أن يوجد ما يعاند الطبيعي فامتنع أن تكون قسرية . 

وأما ثانياً فلأن كل قسر فلا بد وأن ينتهي إلى طبيعة أو إرادة ومستند 
التحركات كلينا هو الشركة السعديزة على منا عرف وذ« ليست الشركة 
المستديرة طبيعية ولا قسُرية فهي إرادية. 

وقد ورد في القرآن ما يدل على أن حرّكات الأفلاك إرادية حيث قال الله 
تعالى «وكلٌ في فلك سبحو ننه" والحمق واحواف والكود في لغة العرب 
للعُقلاء وكذلك قوله تعالى «والشّمْسٌ والقَمَرَ رأيتَهُمْ لي سَاجِدِين4. 

فإن قيل لو كانت الحركة الفلكية اختيارية لاختلفت كالأفعال الحيوانية 
تتقول الفعل الذئ ,يفدله"التحيوان بالداغنة الواحدة الشيرة لآ يكون ميخلا 
بل يكون على طريقة مستمرة لا تتغير فإنه ما لم تتغير داعية الحيوان لا تتغير 
أفعاله واختلاف الأفعال لازم لاختلاف الاختيار لا أنه لازم نفس الاختيار إذ لو 
كان الاختيار نفسه موجبا لتغير الأفعال لاستحال استمرار الفعل الواحد اللهم 
إلا أن يقال بان كل ذي داعية فإنه يجب أن تتغيّر داعيته وذلك أيضاً باطل لأن 
الكل : لما اعدو :رنانا واتعيرا زه لامعبعران القافيية علقنا أن الداع سك 
البقناء :وإذا كانت يمد القاء فلن يسكدة البقاء اذل وأبسذا لما فيت أن 
الضخة لا تتخصضطن بوقك معي 'وإذا أمكن اسجمراز الذاعية الواحدة أزلا وأبدا 
أمكن استمرار الفعل الاختياري أزلاً وأبداً.وعن هذا قال بَطلِيموس:إن المختار 
إذا طلب الفعل الأفضل ولزمه لم يكن بينه وبين الطبيعي فرق. 


.4١ سورة يسء أآية رقم‎ )١( 
. 4 (؟) سورة يوسف أآية رقم‎ 
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الفصل الخمسون في أن الحركات المستديرة بأي 
تأويل يقال لها إنها بالطبع وبالطييعة:ة 

لما اشتهر عند الحكماء أن الفلك' له طبيعة خامسة, ثم قد تقرر 
بالبرهان نفي الطبيعة عنه فلا بد لذلك الإطلاق من تأويل وبيان ذلك من 
وجهين ٠.‏ 

الأول أن تلك الحركات ليست مخالفة لمقتضى طبيعة أخرى لتلك 
الأجسام فإن مبدأ تلك الحركة وإن لم يكن طبيعياً لكنه ليس شيئاً غريباً عن 
ذلك الجسم فكأنه طبيعيا. 


والشاني أن كل قوة فهي إنما تحرك بواسطة الميل على مما عرفت 
فمحرك الحركة الأولى لا يزال يحدث في ذلك الجسم ميلا بعد مُبْل وذلك 
الميل لا د يمتنع أن يسمى طبيعة لأنه ليس لقسر ولا إرادة ولا اختيار ولا أمر 
جد ل حارج ولاب كه ان لابجلاك ار يكرد إن فر نلك اليا اا 
أيضاً مضاد لمقتضى طبيعة ذلك الجسم فإن سَميتَ هذا طبيعة كان لك أن 
تقول إن الفلك لا يتحرك إلا بالطبيعة. 


الفصل الحادي والخمسون في أن المستديرة 
أقدم الحركات بالطبع والشرف 


لأن الحركة في اع إن كانت بالنمو والذبول فلا تخلو عن حركة 
مكانية في الكم قي فلا ماناطن وررة الغذاء عليه ونفوذه فيه وكل ذلك 
بالحركة المكانية وإن كان بالتخلخل والتكائف فذلك لا يخلو عن استحالة 


.519 37١8 أنظر الشفاء - السماع. . . ص‎ )١( 

(0) قال أرسطو في «الآثار العلرية»: الفلك أسطقس خسامس (ص )١١‏ وفي «رسالة 
الحدود؛ لابن سينا: «الفلك: هو جرم بسيط كي غير قابل للكون والفساد متحرك 
بالطبع على الوط مشتمل عليه؛ (المصطلح ) وفي «معيار العلم» للغزالي : والفلك 
ركن وليس باسطقس ولا عنصر لصورة» (ص 194). 
وعند الأمدي في «المبين» الفلك عبارة عن جرم كري الشكل غير قابل للكون والفساد محيط 
بما في عالم الكون والفساد وعلى رأي الإسلاميين فعبارة عن جرم كريّ محيط بالعناصره 


المصطلح الفلسفي 57؟). 


فهي لا توجد إلا بعد حركة مكانية وستّعرف أن حُدوثها بالحركة المستديرة 
والحرّكات المستقيمة أيضا كذلك لأنها ذوات بداية ونهاية ولما كانت 
المستديرة عِلّتها بأسرها كانت أقدم الحركات بالطبع والشرف أيضاً لأنها لا 
موحد إلا بعد اتحكمال الجوفر شوهرا بالفعل ولا كتون اسيل إلى بياذ 
الجوهر ولا تزيل عنه أمرأً له في ذاته بل الزائل هو النسبة إلى الأمور الخارجية 
وهي انظ ل الاشتداد والتنقص كما بيناه في الطبيعة من 
الاشتداد أجزاء والقتسرية هه الفتور لا 


الفصل الثانى والخمسون فى أن الحركة المستديرة 
هي العلة لحدوث الحوادث 

الحوادث لا بد وأن تكون أسبابها القريبة حادئة إذ لو كانت قديمة لزم 
من قدم أسبابها قدّمها فإن أسبابها لو وجدت مع عدمها ان وجود تلك 
المسببات عند وجود تلك الأسباب ممكنة فيكون وجودها حين مايوجد 
يستدعي علة زائدة فلا تكون الأسباب أسباباً هذا خلف. وتمام تقرير هذه 
النكتة قد عرفته في باب العلل فثبت أن العلة القريبة للحوادث تكون حادثة 
والكلام فيها كالكلام في الأولى ويلزم التسلسل وذلك التسلسل إما أن يكون 
دفعة وإما أن يكون بحيث يتقدم البعض منها على البعض والأول باطل كما 
عرفته في باب العلل فتعين الثاني . 

فنقول تلك الأمور إما أن تكون حوادث متفاصلة آنية الوجود أو تكون 
زمانية الوجود والأول يلزم منه تتالي الآنات وهو محال. وأيضاً فبتقدير جواز 
تثالي الآنات كانت الآنات متفاصضلة فلا يكون السابق واجب الانتهاء إلى 
اللاحق فلا تكون علة وقد فرض كذلك هذا خلف. وإن كانت زمانية سَيّالة 
فهي الحركة فثبت أن الحوادث لا تحدث إلا بالحركة . 

وتحقيقه أنه إذا حدث في جسم أمر لم يكن فقد حصلت لعلة ذلك 
الإسرالى الجسم ' نسبة لم تكن فلا بد من حركة توجب قرباً بَعْد بُعْدٍ وبُعْدأ 
بعد قرب أو موازاة أو مماسة ويحفظ بذلك اتصال الحوادث . 


ك7 


وزيادة التحقيق فيه أن العلة قد تكون مُعِدَّة وقد تكون مؤثرة أما المعدة 
ئز تقدمها على المعلول إذ هي غير مؤثرة في المعلول بل تقرب المعلول 
إلى حيث يمكن صدوره عن العلة.وأما المؤثرة فإنه يجب مقارنتها للآثر. ومثال 
ذلك من الحركات الطبيعية هو أن الثقيل في هويته لا ينتهي إلى حد من 
حندوة الفمنافة إلا ويضير :ذلك" الأتياء سنا لاستعداده لأن تحرك شه 
المتحرك بالحركة السابقة إلى ذلك الحد لاستحال وجود تلك الحركة لآن قبل 
الانتهاء إلى ذلك الحد استحال أن يوجب الثقل تحريكه من هناك ولما 
تحرّك إلى ذلك الحد صار الثقل بحيث يمكنه أن يحركه من ذلك الحد 
والحركة من ذلك الججل كانت ميتنعة الصدور عن الثقيل وكانت بعيدة عن 
العلّة . ثم لما مازخ شك لدو ضاردت نري هذا المرت ند الخد 
إنما حصل بسبب الحركة السابقة فهذا هو المعنى بقولنا: الحركة تقرب العلل 
إلى معلولاتها ومثاله من الحركات الإرادية أن من أراد المضي إلى الحج فإن 
تلك الإرادة الكلية تكون سيبا لحدوث إرادات جزئية مترتبة تكون كل واحدة 
منها مقرّبة إلى الأخرى فإنه لا ينتهى إلى حد من حدود المسافة إلا ويكون 
انتهاؤه إلى ذلك الحد سبباً لأن يحدث منه قصد آخر جزئي إلى أن يتحرك من 
ذلك الحد إلى الحد الذي يليه والمؤثر فى وجود تلك المقاصد الجزئية 
المتتالية المؤثرة في الحركات الجزئية المتوالية هو القصد الكلي وهو مُقارن 
لجميع تلك الحوادث . 


وإذا عر ذلك فنقول إن لهذه الحوادث سبياً قديما أزلنا هو الواهب 

للصور, ولكن فَيْضْه مُوقوف على صَيّرورة المادّة مستهِدّة لقبول ذلك اشن 
وذلك الاستعداد بعد ما لم يكن إنما يكون بواسطة الحركات والتغيّرات حتى 
عر سات ا م م 

من الأشياء إلا بواسطة حرّكة تقرب الهلة إلى المعلول وتلك الحركة 
يسا نحانة اديه لها م جر اخرى با لع عن وسرد سركة اا ا 
ليا والعركاف المدقية [وانيدان :ناذا لذ ملق عد كه دعن 1 .وفيا مدل 
على ذلك ما ستعرف بعد ذلك من أن الزمان ليس له بداية ونهاية وتعرف أنه 
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مُتعلّق بالحركة وقد عرفتٌ أن الحركات المستقيمة ذوات بداية ونهاية فالحركة 
التي لا تكون كذلك هي المستديرة - وسنجيب عن شبه المذنكرين لذلك في 
باب الزمان 
الفصل الثالث والخمسون فى الحركة التى من تلقاء المتحرك 

من الناس من فسّرها بالحركة الصادرَة عن مبدأ في جسم متحرك من 
شأنه أن يفعلٌ أفعالا مختلفة فعلى هذا التفسير النبات متحرك من تلقاء نفسه 
والفلك ليس كذلك فإنه ليس من شأنه أن يفعل حركات في جهات مختلفة . 

ومنهم من اشترط فيه أن يكون له مع ذلك أن لا يتحرك فإن أخذ هذا 
مطلقاً لم يكن الفلك كذلك وإن اعتبر أنه إن شاء أن لا يتحرك لا يتحرك ولا 
يشترط من شأنه إن شاء أن لا يتحرك دخل فيه الفلك فإن الفلك وإن استحال 
عليه أن لا يشاء الحركة لكن يصدق عليه أنه لو لم يشأ الحركة لا توجد. 

ومنهم من لم يشترط إلا كون الحركة صادرة عن الإرادة وعلى هذا 
التفسير النبات غير متحرك عن تلقاء نفسه وبالجملة هذا بَحْث لَفْظِيّ ولكل؛ 
واجد ان يعرة بها شاع 

الفصل الرابع والخمسون في بيان أن كل جسم فلا بد 

وان يكون فيه مبدأ خحركة وَضعية أو مكانية(» 

فنقول إن كل جسم لا يكون فيه مبدأ ميل فإن حركته يجب أن تقع لا 
في زمان وبيانه أن كل جسم ميله إلى مكان أشد فتحريكه عن مكانه أصعب 
ضرورة أن الشيء لا يكون مع العائق كهوّلا مَمَ العائق فلو قدّرنا جسما لا 
يكون فيه ميل أصلاً وحرّكهُ محرّك فتلك الحركة إما أن تقع في زمان أو لا في 
زمان.ومحال أن تقع في زمان لأنا لو خركنا جسماً آخر ذا ميل إلى مكان كانت 
د ا 00 0 الميل الذي هو 


.8194 317 قارن الفصل الثاني عشر من المقالة الرابعة من الشفاء (السماع الطبيعي) ص‎ )١( 


5ى, 


كان الميل أضعف كانت الحركة القسرية أسرع فلو قدّرنا جسماً ليس فيه من 
المثل إلا غشر:الميل الأول وحبي: أن يكون يان تلك الدركة عفر زهان 
الحركة الأولى؛ لكن زمان حركة عديم الميل أيضاً عشر زمان الحركة 
الأولى فيكون زمان عديم الميل وذي الميل واحداً. ولو قدُّرنا ميلا يكون 
نصف عشر الميل الأول وجب أن تكون زمان حركته نصف عشر زمان حركة 
ذي الميل الأول فتكون الحركة مع العائق أسرع من الحركة لا مع العائق 
وذلك محال.وإنما يمكننا أن نقسم الزمان بأي قسمة شئنا ونقاومه على أي 
عرقة أردتاالها عذ فت أن الزمآن يقل القنيمة نذا وان السزاكي: المدكد قن 
الأعراض القابلة للزيادة والنقصان غير متناهية . ١‏ 

الا ريمن لفح ل و0 |اسر ع جني الميل تحصل لا في 
زمان وذلك أيضاً مُحال فإذاً ما لا يكون فيه ميل يمتنع أن يكون متيدركا. ٠.وفي‏ 
هذه الحجة مباحث تشبه المباحث 0 باب الخلاء 
فل نيذه ثانيا: ْ 

خجة ثانية على ذلك وهي أنا سنقيم الحجة على أن كل جسم طبيعي 
فله حيّز معين وأن اقتضاءه لذلك الحيز بقوة موجودة فيه زائدة على الجسمية 
فإذا خرج ذلك الجسم عن ذلك الحيز فتلك القوة لا بد وأن تحاول اعادة 
الجسم إلى ذلك الحيزء فإذاً في كل جسم مبدأ حركة. 

حَبجّة ثالثة وهي أن المقسور على الحركة المستقيمة والمستديرة يختلف 
عليه تأثير الأقوى والأضعف من حيث أن القوي مطاوع والضعيف معاوق 
وليست المعاوقة للجسم بما هو جسم بل بمعنى أنه يطلب البقاء على حاله 

من المكان أو الوضع فدل ذلك على أن كل جسم يقبل النقل القسري عن 

مكانه أو عن وضعه ففيه مبدأ ميل . 


الفصل الخامس والخمسون في أن الجسم الواحد 
لا يجتمع فيه مبدأ ميل مستقيم ومستدير 
إنه لا يجوز أن يكون في الجسم الواحد مبدأ حركة مستقيمة ومبدأ 
حركة مستديرة حتى إنه عند كونه في حيزه الطبيعي يتحرك على الاستدارة 


ينف 


وَعت ونه خارجاً عنه تمرك إلى الاستقافتة لأنه عند خصول الميدا الميل 
المستقيم إما أن يكون فيه مبدأ الميل المستدير أو لا يكون.فإن لم يكن فعند 
حصوله في ذلك الحيز وجب أن لا يحصل أيضاً. اللهم إلا إذا قبل إنه يحدث 
فيه ذلك الميل لكنه حينئذ لا يكون غريزياً له بل يكون تابعأ لحصوله في 
مكاثة"الطبيقن وذلك لأ توحب فيد عن خالة إل حالة كلهنا ولا هربا عن 
شيء إلى مثله. 

ولا يمكن أن يقال القوة النفسانية هنئاك تأخذ فى التحريك على 
الانكدا ره راتف حير اق الكتمريلف الكاريجى هما لاتقل اجيج الارلية عست 
طبيعته مبدأ ميل لازم له 


فإن قيل أليس أن الطبيعة تقتضي الحركة إذا كان الجسم في غير الحيز 
الطبيعي والسكون إذا كان في حيزه الطبيعي فلم لا يجوز أن يقال الطبيعة 

تقنضي الميل المستقيم في بعض الأجسام إذا كان خارجاً عن جِيّزه الطبيعي 
والعدل المستدير إذا كان في حيزه الطبيعى؟ . 

فنقول الطبيعة في اقتضاء السكون يجوز أن تتوقف على الحصول في 
حيزه الطبيعي وأما في اقتضاء الميل المستدير فلا يجوز أن تتوقف عليه لأن 
أجزاء المكان متشابهة ومن الممتنع أن يكون الحصول في المكان مما يقتضي 
زوالا عن حالة إلى حالة تشابهها من كل الوجوه فظاهر أن الجسم الذي فيه 
مبدأ ميل مستدير لو كان فيه بمدأ ميل مستقيم لوجب أن يكون عند حركته 
المستقيمة متحركا على الاستدارة لكن الإستقامة والاستدارة على ما عرفت لا 
تقبلان الزيادة ولا النقصان وما كان كذلك استحال أن يحصل من امتزاجهما 
شيء متوسط بينهما فإذاً يكون ذلك الجسم متوجهاً بحركته المستقيمة إلى 
ذلك الحيز ومُنصرفاً عنه بحركته المستديرة دفعة واحدة وذلك محال-فثبت أن 
كل ما كان فيه مُبدأ ميل مستقيم يستحيل أن يكون فيه مبدأ ميل مستدير. 


5خ2”, 


الفصل السادس والخمسون فى الحركة القسرية”' 

وهي التي سبيها يكون خخارجا عن المتشرك وذلك مشل المرمي 
والمدّحرج فنقول:الأقوال الممكنة فيه هي أن المحرك إما أن يكون موجودا في 
المتحرك المقسور أو يكون خارجاً عنه. فإن كان موجوداً فيه فإما أن يكون باقياً إلى 
آخر الحركة أو لا يكون. فإن كان غير باق فهو الذي يقال إن كل حركة تولد 
حركة أخرى. وإن كان باقياً فهو الذي يقال إن القاسر أفاد الجسم قوة يتحرك 
بها. وأما إن لم يكن المحرك موجوداً فيه فلا محالة يكون جسما فإما أن يكون 
على شيل أن سنا قدامه يجذيه أو عن سيل أن حسما علق يدفعه: 

فالمذاهب الممكنة هذه الأربعة: الأول قول:من يقول الهواء المتقدم 
ينعطف إلى الخلف فيدفع المرمي بقوة. الثاني:قول من يقول القفاسر يدفع 
الهواء والمرمي جميعا لكن الهواء ألطف فيندفع يسرع فينجذب معه الجسم 
الموضوع فيه. الثالث:قول من قال المحرك يفعل حركة وتلك الحركة تولد 
أخرى وهلم جرا. الرابع:قول من يقول المحرك يفيد المتحرك قوة محركة إل 
جهة مخصوصة ثم إن تلك القوة لا تزال تضعف بمصادمات الهواء المخروق 
إلى أن تصير مغلوبة للطبيعة فتستولي الطبيعة وتعيد الجسم إلى حيزه الأصلي 
والحقّ هذا الأخير. 

ولمنكريه شكان: الأول أن القوة المحركة إلى فوق هي صورة النار فلو 
وجدت في الحجر هذه القوة لكاتت عرضاً في الحجر وقد كانت جوهراً في 
النار فالشيء الواحد يكون جوهرا وعرضا. الثاني لو كان المحرك أفاد قوة 
لكان كمال فعلها في الابتداء لكن ليس كذلك لأن الحركة القسرية تشمَدٌ فى 
الوسط . 

ونقول أما المذهبان الأولان وهما الدّفم وَالجَذْبِ فباطلان لأن الحركة 
الجاذبة والدافعة إن لم تبقيا بعد مفارقة المحرك القاسر فللحركة القسرية علة 


.514 3174 قارن الفصل الرابع عشر من المرجع السابق ص‎ )١( 


>37 


القسرية ثم نقول إن قول من قال الهواء للطافته يندفع أسرع فينجذب الجسم 
الموضوع فيه باطل من وجهين : 

الأول أن حركة الهواء لو كانت أسرع من حركة السهم لكان نفوده في 
الحائط أشد من نفوذ السهم فيه. وليس كذلك فإن الهواء تدفعه الأجسام 
القائمة في وجهه. وأما السهم فقد ينفذ. فإن قيل السبب في ذلك النفوذ أن 
الذي يلي نصل السهم قد ضعف والذي يلي فوقه بعد على قوته فنقول يلزم 
أن يكون السهم أسبق من الهواء ولكن الهواء أسبق منه عندهم وأيضا فلو كان 
السهم أسبق من الهواء لم يكن المنفذ له في الحائط الهواء الذي قدامه وهم 
لا يقولون بأن الهواء الذي خلفه يدفعه فلعل السبب فيه أن السهم يجذب 
الهواء الذي خلفه ثم ذلك الهواء المنجذب يدفعه دفعاً أقوى من ذلك الجِذّْب 
وجينئذٍ يكون المجدُوب أشد إنجذاباً من الجاذب الملازم له وهو محال. 


الثاني الهواء إنما يماتخ الأثقال المحمولة عن الرسوب بحركة شديدة 
يضر بهامتاوما حرق النضيل» والرياح إذا هبت على أغصان الشجرة هشّمتها 
مع أنها لا تحمل السهم لو وضع فيها فالهواء الذي ينقل الحجر الكبير إذا كان 
0 بقرب الأجسام الصغار وجب أن يكسرها ولما لم يكن كذلك بطل ما 
قالوه.وأما مذهب القائل بالتوليد فباطل لأنه يوجب كون الحركة الثانية معلولة 
للأولى عند عدّمها فإذا بطلت المذاهب الثلاثة بقي أن يكون الح هو الرابع 
وأما الذي قالوه من أن تلك القوة تكن وهر وعترضا فالجواب عنه أن 
الصورة المقومة للنار هي مبدأالميل الصاعد وأما مبدأ الميل الصاعد في 
الحجر: نيجوز أن .ركون مخالفا للضورة النارية لعجوان أن ريكون الواجنالتوعي 
له علتان مختلفتان وأما أن الحركة القسرية تشتد ذ في الوسط فقد ذكرنا علة 
ذلك في باب الميل وبالله التوفيق . 


الفصل السابع والخمسون في أقسام الخركة القسرية 


أما في الأينية فقد تكون خارجة عن الطبع فقط مثل جَرٌ الحجر على 
وجه الأرض وقد تكون مع ذلك معاد للذي بالطبع كتحريك الحجر المرمي 


,,4 


إلى فوق وأيضاً فق تكون بالجذت وفدْ تكون بالدّفع وأما الحمل فهو 
بالعٌرضية أشبه والتدوير القسري مرّككب من جِذْب وفع وقد تكون بسبب 
تعارض الحركتين كما في السبيكة المَذابة فإن الجزء المستقر منها يغلبه الحر 
تسعد بالإغلاء فإؤاا على بحدث قه من إلى سه الطيس وإنما جد عه 
مقارنة المستقر ولأجل اشتداد القوة عند المقارنة ما كان مُنع التشقير النارل 
أصعب من إشالة المستقر وإذا حدث هذا الميل قاوم مقتضى التسخين ومال 
إلى أسفل ونحى مستقره وقد عرض لما كان أسفل مثل ما عرض له من 
التصعد فحدثت حركة مستديرة تكون استدارتها لا على المستقر بل فيما بين 
الكلو و لفقم 

وأما الدّحرّجة فربما كانت عن سببين خارجيين وربما كانت عن ميل 
طبيعي مع دفع أو جذب كالكرة التي ترمى من العلو. 

وأما في الكم فالزيادة مثل العظم الكائن بالأورام والحمن المجتلب. 
ون اتلك كاسناط :هراد الغارؤرة ذا مضت مضا شديدا + والتمكان 
تكالذيول الذي يكون بسبب الأمراض. وأما الذي من الشيخوخة فإنه بالقياس 
إلى طبيعة العالم طبيعي وبالقياس إلى ذلك الشخص خارج عن الطبيعي . 

وأما فى الكيف فالاستحالة الطبيعية فى الحال والملكة كالصحة 
التافية الجران رع المعسريينات ان المناء الجا ناذا مسال نطكه 
والقسرية فكاستحالة الماء إلى الحر وأما الوضع القسري فهو كما ينحني 
الخشب المستقيم بالقسو فإنه إذا خلّى سبيله من غير كسر أورَض رجع إلى 
الوضع الأول. وأما الكون فقد يكون طبيعياً مثل تكون الجنين والنبات من 
المني والبذور وقد يكون قسرياً مثل إحداث النار بالقدح. وأما الفساد فقد 
يكون طبيعيا مثل الموت الهرمي وقد يكون قسريا كالموت بالقتل أو السم . 


الفصل الثامن والخمسون في ماهية علة الحركة القسرية 


ظاهر كلام الشيخ يدل على أن و هو الميل فإنه قال أصح المذاهمب 
مذهب من يرى أن المتحرك يستفيد ميلا عن المحرك أقول:إن عنى بالميل 


الى 


نفس المدافعة فهى لا تكفى فى الحركة القسرية لأن المدافعة الحاصلة 
القاسن لا شقن ينعد متارقئة وإن عت يه«علة المدائفة :الام كنا قال «وتحفيق 
القول فيه أنا بينا في الفصول السالفة أن الموجود الواحد يستحيل أن يشتد 
وينتقص بل المشتد والمنتقص هو الموضوع في ذلك العرّض وها هنا الميل 
القريب إما أن يضعف بمصادمات الهواء المخروقٍ أولا يضعف فإن لم 
يضعف وجب بقاؤه وإن لم يعد المرمى إلا بعد مصاكّة سطح الفلك فإن 
ضعف فلا يخلو إما أن تكون ذاته باقية عند الضعف أو لا تكون ومحال أن 
تكون ذات هذه المدافعة تبقى مع الانتقاص كما يعلم وإن لم تبى فالميل 
الأول قد عدم وحدذث ميل آخر. 

وعند ذلك نقول لا بد وأن تكون هناك ميول متوالية فإن لم يكن لكل 
واحد منها وجود إلا في الآن لزم تتالي الآنات فإذاً لا بد وأن يبقى كل واحد 
منها زمانا ثم يكون عدمه في الآن الذي يوجد فيه الميل المعاقب له ولا حاجة 
ها هنا إلى فرض آنين لينعدم في أحدهما الميل الأول ويوجد في الثاني الميل 
الثاني حتى يلزم سكون بينهما بل كما أن الصورة الكائنة تحدث في آن فساد 
الصورة الفاسدة فكذلك هاهنا. 

لكن يبقى إشكال واحد وهو أن الميل الأول' لما عدم فما السبب 
لحدوث الميل الثاني فإن كان هو الميل الأول لزم أن يكون المعدوم علة 
للموجود وهو بعينه مثل مذهب أصحاب التوليد فعند هذاالإشكال يغلب على 
الظن أن الأشبه وجود قوة محفوظة الذات في جميع زمان الحركة من غير أن 
يقع فيها اشتداد وتنقص وتكون الميول متبدلة وتكون القوة في إعطاء الميول 
القسرية كالطبيعة في إعطاء الميول العرضية بقي إشكال آخر وهو أن تلك 
القوة إذا كان لا عدي تواتر مصادمات الهواء المخيررق ومصاكاته بل هي 
باقية كما كانت في أول الأمر فما الذي يعدمها فنقول القوة إنما تكون قوة إذا 
كان من شأنها التأثير فإذا بلغ الهواء عند الاندفاع إلى القدام في التلبد 
قاين ل كن لابق تاد للق لقره انعدمت القوة . فهذا ما عندي في 
هذا الناب . 


الفصل التاسع والخمسون في الحركة التي بالعرض" 

الشيء إذا لم تتبدل أحواله بل تبدلت أحوال ما يقارنه فإذا نسب مقارنة 
إليه كان ذلك حركة بالعرض فلنتكلم أولا في الحركة العرضية الآينية 
والوصعيه فنقول المتحرك بالعرض في الأين قد يكون بحال تصح عليه الحركة 
الآبنية وقد لا يصح عليه ذلك. أما الذي يصح عليه ذلك إما في الاين 
فكالمنقول في الصندوق وهو ساكن أو القاعد في السفينة والسفينة تنقله. وإما 
في الوضع فكالكرة التي تكون في جوف كرة أخرى وتكون ملتصقة بها بحيث 
يمتنع تبدل النسبة التي بينهما فإذا تحرك المحيط ولم تتبدل نسبة المحاط إلى 
المحيط لم يُتَبدّل الوضع الذي لها بالقياس إلى المحيط لاستمرار تلك النسب 
وبقائها ويتبدل الوضع الذي لها بالقياس إلى غير تلك الكرة المحيطة لتبدل 
المحاذاة التى كانت لها إلى تلك الأشياء وأما المتحرك بالعزض الذي ليس 
من شأنه أن يتحر د فهو مثل الصور والأعراض الحالة في الجسم فإنها تكون 
ا ا لاختصاص الجسم بها وتصح الآشارة باتعا لتلاغارة 
إلى الجسم فإذا تحرك الجسم وتبدلت الجهة المصاية بالإشارة تبدلت الإشارة 
أيضا إلى تلك الأعراض فيقال عند ذلك إنها تحركت. وأما الشىء الذي لا 
كرة يما ولأ سالا :فى لخت "امكل أن تتال إنهمتحرك بالعرفين 

وإذا عرفت كلقني الحراكات المكبانية والرضية فاعرفه في سائر 
الحركات فإنه يقال للحي إنه ره بالعرض إذا كان الموضوع للسيواد لسن 
هو بل جسم وهار وان كان هوهوبالذات لكن يغايره بالإعتبار كولنا 
البناء أسود فإن السواد ليس موضوعه الجسم مع البنائية بل نفس الجوهر وقد 
يقال لموضوع الموضوع أيضاً مثل أن الجسم موضوع للسطح والسطح للون 
فاتصاف الجسم بالسواد يكون بالعرض. وأما الحركة في الكم فلم يعتبروا فيها 


هذا الاعتبار. 
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الفصل الستون في الفرق بين الحركة والتحريك والتحرّك 

ظن بعضهم أن التحريك عبارة عن نسبة الحركة إلى الفاعل والتحرك 
عبارة عن نستبها إلى المنفعل وهو باطل لأن نسبتها إلى الشيء وصف لها لا 
لعينرها والتتفريك: وعنت الفاغل :فإذا الريك تنبة للفاعل إلى الحركة 
والجدر اك تبية لتكتسل البوانوان كانت ندكيها: لنومنا له تفلك من لصفنا 
إليهما. 


الفصل الحادي والستون فى أحوال العلل المحركة”" 

الميحدكة كما غلسة كد ركون. بالطيعتة وقن يكوثبالازادة وقد يكون 
بالقسر وقد يكون بالعرض» وكلّ ذلك إما بالذات وإما بالغرضن وإما قريا وإنا 
بعيداً وإما كلياً وإما جُزْئياً وإما خاصاً وإما عاماً وإما بالقوة وإما بالفعل وإما 
0 وإمانفم كا والمحرّك بالذات فإما أن يكون بواسطة أو لا بواسطة 
والواسطة لا يخلو إما أن تكون متحركة من تلقاء نفسها أو لا تكون.فإن لم 
تكن فإما أن تكن تقصيلة بالمشرك كد الاسان وس أذاة وإنا أن لآ تكون 
متصلة به وتسمى آلة.وربما لم يتميز في الاستعمال بين مفهومي اللفظين وإن 
كانت الواسطة متحركة من تلقاء نفسها ثم يكون لها محرك فالأولى أن يكون 
ذلك المحرك غاية لها مثل المحبوب. أو ضد الغاية مشثل المخوف 
والموزوه حراها التي كاك :نا أن اله كرون متدركة اوتكون إن كاك 
متحركة فلا بد من الانتهاء إلى ما لا يكون متحركاً لاستحالة الدور 
والتسلسل والشيء الذي هو أول المحركات المتحركة يجب أن نتكلم فيه . 

فنقول إن كل متحرك فلا بذ فيه من قوة تكون مبدأ قريباً لتلك الحركة 
إن يتين تلكا التحركة الحافة لبن ته و النشيمية العامة :ولا أمرا حارج لآن 
ذلك الخارج إن كان جسماً كان لأول المحركات المتحركة جسم آخر يحركه 
فلا يكون هو الأول بل الذي يحركه وإن كان ذلك المحرّك الح متخردا 
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يفا 


لم يتخصص هو بقبول تلك الحركة عن ذلك المجرد إلا إذا تميز عن سائر 
الأجسام بخصوصية وتكون تلك الخصوصية هي المبدأ القربب لتلك الحركة 
ويكون المفارق بعيداً وذلك هو الحق. فالحركة من هذا الوجه دلت على 
وجود المفارق. 


الفصل الثانى والستون فى المناسبات 
بين المعحرّكات والمحرّكات 

فلنضع محركاً ومتحركاً ومسافة وزماناً ولنمتحن المحرك على أنه مبدأ 
لحركة طبيعية وعلى أنه مبدأ جَذّبٍ وعلى أنه مبدأ ذفع وعلى أنه حامل. 
ولنتأمل ما يلزم من أصناف المناسبات. ولنضع محركاً حرك متحركا في مسافة 
زمانا ولننظر هل نصف المحرك يحرك المتحرك بعينه في ذلك الزمان نصف 
تلك الحركة أو أقل أو أكثر؟ . 

فنقول من الناس من زعم أن التنصيف يؤدي بالمحرك إلى أن لا يحرك 
وبالمتحرك إلى أن لا يتحرك فيحئذ لا ننظر فى هذه المناسبات وقد أبطلنا 
ذلك فيما مضى ولو كان كذلك صمح لنا وجوب النظر في هذه المناسبات أما 
أولا فمن المحركات ما إذا نصف لم تبق له قوة مثل الحيوان. وأما ثانيا فلان 
ذلك لو كان متكا نان لانيحت أن ل يكون تضت المعرك قويا عل شل 
من التحريك مثل السفينة التي تحركها مائة نفس في يوم واحد ري 
يلزم أن يقدر الخمسون على نقلها شيئا نعم يجب أن يكون لكل واحد من 
تلك الأجزاء أثر في الأعداد مثل النقرة الحادثة فى الصخرة عن مائة قطرة فإنه 
لا يجب أن يكون لكل واحد من تلك القطرات تأثير في النقر بل لا بد من 
تأثير في الأعداد وذلك بأن تصير الصلابة آخذة في الضعف فإذا تكامل 
الضعف بسبب القطرات فحينئذ تحصل النقرة من القطرة الواحدة التي تكون 
بعد ذلك فإن فرضنا التنصيف في المتحرك فالمشهور أن المحرك يحرك 
نصف المتحرك في ذلك الزمان في ضعف المسافة أو يحركه فى تلك المسافة 
في نصف ذلك الزمان وهذا ليس بحق. وأما في المحرك الطبيعي فإنه متى 
يتتصف المحرك لا بد وأن تنتصف القوة المحركة لأن قوة نصف الجسم نصف 


ونفا 


قوة كل الجسم. وأما في الحامل فيجوز أن لا تبقى قوته بأن يقطع نصف تلك 
المسافة عند كونه فارغاً فضلاً عما إذا كان معه نصف المحمول وأما الدافع 
الرامي فربما عرض له أن يفعل في الأثقل أشد مما يفعل في الأخف فيفعل 
فق العقك اقل اهما بعلت العيه فق تلك السة عان. آذ المرين 
لا تتشابه النوحة والبطء في حدوده بل المتأخر منه أبطأ ويقال الوسط منه 
أقرى فلا تكون هذه النسبة محفوظة وكذلك الجاذب فإن الجاذب إما أن 
يجذب بأن يجر المجذوب وإما أن يجذب بالقوة التي فيه ولتلك القوة حدٌ 
إليه ينتهي تأثيرها في المنجذب فما خرج من ذلك لا يلرم أن يؤثر فيه فلا يلم 
أن يكون كلما جعلنا المتحرك أصغر أن يكون جذبه من المكان البعيد اسهل . 

وإن فرّضنا التنصيف في الزمان فالمشهور أن ذلك المحرّك يحرك ذلك 
المتحرك في نصف ذلك الزمان في نصف تلك المسافة وهو غير واجب فإنه 
ليس يلزم أن يتساوى المقطوع في نصفي زمانيالمرمى لا في القسري ولا في 
الطبيعي لما علمت من اختلاف الحركة في السرعة والبطء . 

وأما المحرك فى نصف المسافة فالمشهور والحق على قياس ما ذكرنا 
وأما عداو عييف لعي ارمع لفاك المتكر له فالمشهور حفظ النسبة ولكنا بينا 
أن المحرك يحتمل أن لا يكون قابلا للتنصيف وبتقدير احتماله لذلك فيحتمل 
أنيكون تحريك النصف للنصف أبطأ من تحريك الكل للكل فإن تزيد القوة 
سيت أسبات اتعزادها: 

وأما نصف المحرك فى نصف الزمان فالمشهور حفظ النسبة والحق فيه 
م لمت ود لف القرا كل ابطاك امنب انق اتلك سافن رانك تعله 
التضعيفات من سات و يقع اعتبار 1 المناسبات بين المحرك 
والمتحرك والحركة والمسافة والزمان من حيث هى متناهية وغير متناهية فأي 
هذه إذا تناهى تناهى الآخر لأن هذه الخمسة بقطايقة متقابلة ولو كان واحد 
منها متناهياً والآخر غير متناه لما بقي التقابل فهذا آخر كلامنا في الحركة 
فلنتكلم الآن في الزمان وأحكامه . 


نف 


الفصل الثالث والستون في وجود الزمان""' 


من الناس من أنكر أن يكون للزمان وجود في الخارج واحتج لذلك 

بأمور خمسة: 

.483 104/١ أنظر: الطبيعة لارسطو  ترجمة إسحق بن حنين  بتحقيق الدكتور بدوي‎ )١( 
,1098 ١18 الشفاء. أيضاً له السماع الطبيعي - ص‎ .161 ١57 النجاة لابن سينا ص‎ 
الإشارات والتنبيهات لَهُ 444/7 505 (مع شرح الطوسي). معيار العلم للغزالي ص‎ 
رسالة‎ .,.75١١ الحدود الفلسفية للخوارزمي ص‎ ١97 الحدود والرسوم للكندي ص‎ ,*٠ 
الحدود لابن سينا ص 707, المبين للآمدي ص 7414 (كل هذه الأاربعة ضمن المصطلح‎ 
الفلسفى عند العرب للدكتور عبد الأمير الأعسم) المطالب العالية من العلم الالهي للامام‎ 
؟11.‎ 1٠١8 والمواقف للإيجي ص‎ ٠١-4 فخر الدين الرازي الجزء الخامس ص‎ 
الفلفة‎ .4٠5- 1٠535 /“” التعريفات للجرجانى ص 107., الكليات لابي البقاء الكفوي‎ 
الطبيعية عند ابن سينا للدكتؤر امتح عاطق العراقي ص 757 - 759. أرسطو للدكتور ماجد‎ 
فخري ص 48 01. الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم للدكتور حسام الالوسي.‎ 
المعجم الفلسفي  لمجمء اللغة‎ 5758 -5775/١ المعجم الفلسفي للدكتور جميل صليبا‎ 
.158- 157 العربية ص 550 الموسوعة الفلسفة العربية (معهد الإنماء العربي) ص‎ 
الموسوعة الفلسفية بإشراف‎ 23 -50550/١ موسوعة الفلسفة للدكتور عبد الرحمن بدوي‎ 
١١١١ روزنتال ويودين ص 7760 - 777. معجم لالاند (الفرني) النقدي والتقني للفلسقة‎ 
مشكلات الزمان والمكان د.ج ج. سمارت (باللغة الاتكليزية). فخر الدين الرازي‎ »6 
الفصل في الملل‎ .577- 45٠ وآراؤه الكلامية والفلسفية للدكتور محمد صالح الزركان ص‎ 
مقالات الالإسلاميين للاشعري  بتحقيق محمذ‎ 285-0١ والأهواء والنحل لابن حزم‎ 
.1١71١-١7١/5 محبى الدين عبد الحميد‎ 
وهذه خلاصة الآراء فى الزمان عند الأقدمين:‎ 
أفلاطون - وقد عرضه في محاورة طيماوس (لكن اختلفت الأراء في تفسير‎ بهذم-١‎ 
قوله). فأفلاطون يفرق بين الازلية بمعنى اللازمان والثبات والحضور الدائم. وبين الزمان‎ 
الذي وجد مع الكون ولم يسبقه. والزمان هو صورة متحركة للازل. وقد نسب بناء عليه إلى‎ 
أفلاطون القول بحدوث العالم. والخلق من عدم وهي مسألة خلافية. (راجع كتاب الدكتور‎ 
كما نسب إلى أفلاطون القول بأن الزمان جوهر لا عرض ولا‎ .)8١0 - الآالوسي ص57‎ 


- أرسطو (في المقالة الرابعة من السماع الطبيعي). وجود الزمان عنده بين بذاته بشهادة 
الحس. وتعريفه أنه وهو عدد الحركة من قبل المتقّم والمتأخره وهو عدد الحركة لا بمعنى 
العدد الذي يَعَدَ والجعددود؛ فالزمان عدد للحركة , بمعنى الشيء المعدود منها والذي هو قابل 
للعد منها ولم يُعَذ بعد. وقيل: هو مقدار حركة الفلك الأعظم. ويفهم أرسطو الزمان على 
معنيين: الآن الذي هو يفصل المقدار المتصل أي الزمان المتصلء والآن الواصل أو 
السَيّال. 


6و ؟ 


- 80 أفلوطين: الأزلية والزمان شيئان مستقلان كلأ عن بعضهماء فالاول من نوع الموجودات 
الدائمة والشاني يوجد في مملكة التغيرء في عالمنا نحن. والزمان هو امتداد الحركة في 
الزمان. . ومن الصحيح أن نعرف الزمان ‏ عند أفلوطين ‏ بأنه «حياةالنفس في حركتها من 
أحد مراحل الفعل إلى آخر». ثم هو ليس مقداراً أو مقياساً للحركة. بل إن الحركة الدورية 
نفسها 0 بالزمان والزمان هو شيء أولي . 
: - ابن سينا: الزمان يضاهي المصنوع., هو مقدار الحركة من جهة المتقدّم والمتأخر» 
(رسالة دون أو دهو عدد الحركة إذا انفصلت إلى متقدم ومتأخر لا بالزمان بل في المسافة 
وإلا لكان البيان تحديدا بالدّور» (الشفاء) أو هو «مقدار هيئة غير قارّة وهي الحركة (النجاة 
والشماء) . 
- الرازي كما سترى بين الأخذ بمذهب أرسطوء. ونقده والتوقف والأخذ بمذهب أفلاطون. 
- الإيجي يذكر حجج المتكلمين في إنكار الزمان والردود عليها ثم حجج الحكماء والردود 
عليها. ثم يذكر المذاهب في حقيقة الزمان. وفيها أن المتكلمين الأشاعرة كانوا يرون إلى أن 
الزمان هو متجدد معلوم يقدر به متجدد مبهم إزالة لإبهامه. وقد يتعاكس التقدير بين 
المتجددات فيقدر تارة هذا بذاك وأخرى ذاك بهذا. 
- وكذا عند الجرجانى فى «التعريفات» الذي يورد تعريف المتكلمين السابق وتعريف 
الحكماء (مقدار حركة الفلك الاطلس). 
- الغزالي في «المعيار» الزمان هو مقدار الحركة موسوم من جهة التقدم والتأخر. 
- أبو البقاء في «الكليات»: الزمان هو عبارة عن امتداد موهوم غير قار الذات متصل 
الأجزاء يعني أي جزء يفرض في ذلك الامتداد لا يكون نهاية لطرف أو بداية لطرف آخر أو 
نهاية لهما على اختلاف الاعتبارات كالنقطة المفروضة في الخط المتصل. فيكون كل آن 
مفروض في الامتداد الزماني نهاية وبداية لكل من الطرفين قائمة بها. . . الخ . 
- أبو البركات البغدادي فى «المعتبر»: فيذهب إلى أن الزمان جوهر هو استمرار الموجود 
نقسيه أو هو مدّة الوجود 556 
١‏ أبو بكر محمد بن زكريا الرازي: الزمان زمانان مطلق هو جوهر لا عرض ولا جسم 
ونسبي هو زمان تحرك العالم المصنوي ويقاس بحركة الفلك (أفلاطوني النزعة) . 
١‏ ابن رشد ‏ الزمان هو ضرورة معدود المتقدم والمتأخر الموجود في الحركة. . 
والمذاهب الرئيسية فى الزمان تعود إلى أربعة كما قال الدكتور الالوسي : 
أ منكري الزمان 37 وهمي . 
ب - أنه جوهر وله وجود موضوعي مستقل . 
ج - كذلك له وجود موضوعي وأنه جوهر ولكنه حياة النفس الكلية. 
د كذلك له وجود موضوعي ولكنه عرض ومقدار للحركة . 
يضاف إليها مذاهب متفرقة كمذهب التوحيدي وأبي العلاء المعري وابن تيمية. . .» (الزمان 
في الفكر الديني والفلسفي القديم ص 55). ْ 


كه"7 


أولها أن الزمان لو كان موجوداً لكان إما أن يكون منقسما أو غير 
منقسمء فإن لم يكن منقسما لم يكن منقضياً فيلزم أن يكون الحاصل في هذا 

0 حاصلا في زمان الطوفان بل يكون حاصلا حين كان 207 فيلزم 
اجتماع النقيضين وارتفاع التقدم والتأخر بين الموجودات وذلك باطل بالبديهة 
وإن كان منقسما كان غير حاصل بجميع أجزائه وإلا عاد المحال بل هو 
مُنقضٍ سيال فيكون منه ماض ومنه مستقبل وهما معدومان لا محالة. وأما 
الحاضر فهو إن كان منقسماً وهو منقض كان بعضه ماضياً وبعضه مستقبلاً فلا 
يكون الخافر حامر هذا خلف وإن لم يكن منقسماً كان ذلك هوالآن وهو 
محال لثلاثة أوجه: 

أما أولاً فلأن الآن طرّف الزمان والشيء إذا لم يكن موجودا في نفسه 
امتنع أن يكون له طرف موجود. 

وأما ثانا فلانة عش كعةمفع ف رين الفاقك ونيخ'ماسيوحد فيكون 
الآن سبباً لاتصال المعدوم بالموجود هذا خلف. 

وأما ثالثاً فلأن ذلك الآن إما أن يبقى وإما أن لا يبقى ومحال أن يبقى 
لأنه لو بقي فإن كان سيالاً كان منقسماً فلا يكون الشيء الواحد باقياً وإن لم 
يكن سيالا كان الحاصل في آخره والحاصل في أوله حاصلا دفعة واحدة وهو 
محال وأما إن انعد م فإن كان عدم متدرجا عاد المحال وإن كان دفعة لم يكن 
عدمه مُقارنا لوجوده بل كان في آن آخر فإن كان بينهما زمان عاد المحال وإن 
لم يكن بينهما زمان فقد ثبت تتالي الآنات ويلزم من تتالي الآنات وجود الجزء 
الذي لا يتجزأ كما ثبت 

وثانيها لو كان الزمان موجوداً ثابتاً لكان لأجل أن الحركة من حيث هي 
حركة محتاجة إلى الزمان والحركة من حيث هي حركة غير محتاجة إلى وجود 
حركة أخرى وإلا لزم التسلسل وإذا كان كذلك فكل حركة فهي من حيث هي 


> راجع أيضاً مقال الدكتور الألوسي في «عالم الفكره المجلة الكويتية. المجلد الشامن العدد 
الثاني - سنة 1937 . 


/اه؟ 


هي مستتبعة زماناً كما أن كل حركة فهي من حيث هي هي مستتبعة مكاناً. 
وإذا وجدت الحركات معا كانت أزمنتها معا معينة تمنع أن ينقلب"" المَعْ قبلا 
0 وتلك هي المعية الجمافية فإذا لتللك الأزمنة زمان يتحيظ يهنا وؤللك 
الححظ انها يكون ن مع تلك الأزمنة فيكون هناك زمان آخر محيط بها والكلام 
فيها كالكلام في الأول فيلزم وجود أزمنة يحيط بعضها بالبعض لا إلى نهانة 
والأزمنة تابعة للحركات فهناك حركات مختلفة محيط بعضها بالبعض وهي لا 
إلى نهاية فيلزم منه وجود أجسام بغير نهاية وذلك محال. 

وثالثها لو كان الزمان موجوداً لكان منقسماً سيالاً على ما بِيّنا فيكون لا 
نجالة بعتن اخزانه قبل اعفن وتللق القلنة ليست بالذات وبالعلية الوههيهة 

أما أولاً فلأن العلة واجبة الحصول مع المعلول وها هنا الجزء القَبْل 
ممتنعم الحصول مع الجزء البعد. 

وأما كاتا فلن السوم الدى: فرضن هله إنا أن يكنون غلعه لنا هيه از 
للوازم ماهيته أو لعوارض ماهيته والأوّلان يوجبان أن تكون العلة مخالفة 
للمعلول وإلا لكانت علة لنفسها فإذا كل جزء يفرض في الزمان فهو مخالف 
في الماهية للجزء الآخر. لكن الأجزاء التي يمكن فرضها فيه غير متناهية 
كلف الأجزاةتساطلة بالفذل الآن افتبار الأقور اليتكالقة بالفافية لا شرك 
على الفرض والاعتبار. وذلك محال لأن كل واحد من تلك الأجزاء غير قابل 
للقسمة وإلا كانت الأجزاء الممكنة فيه متميزة بالفغل فلا يكون واعنذا وقد 
فرض كذلك وحيئئلٍ يلرّم ترك الومئان:من الآثات"المخالية ويلزم مه تركب 
الجسم من الأجزاء الغير المتجزئة. 

وأما إن كانت عِلَّية الجزء المتقدم للجزء المتأخر من جملة العوارض 
المفارقة-فهو محال لوجهين . 

أما أولاً فلأن كل ما كان كذلك كان جائزاً لزوال فإذاً يمكن أن يكون 


)١(‏ في نسخة: أن يثبت. 
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الآمنن:غذا والغذ امس وذلك مخال: 


وأما ثانياً فلآن الجزء المتقدم إذا كان ممكنا أن يكون هو بعينه متأخراً 
كان حصول القبلية له بسبب وقوعه في الزمان المتقدم وكذلك القول في 
الجزء المتأخر فيلزم أن يكون للزمان زمان هذا خلف.فثبت أن تقدّم بعض 
أجزاء الزمان على البعض ليس بالذات ولا بالطبع ولا بالشرف بعين ما ذكرناه 
ولا بالمكان لأن الزمان ليس بمكاني فهو إذاً بالزمان لآن أصناف التقدم ليست 
إلا هذه باتفاق الفلاسفة فإذا للزمان زمان والكلام فيه كالكلام فو فى الأول 
فيكون لكل زمان زمان لا إلى نهاية. 

ورابعها هو أن المعقول من الزمان الآمر الذي يكون به تقدم الأشياء 
بعضها على البعض وار الأشياء بعضها عن البعض التقدم والتآخر اللذين 
امتنع أن يوجد المتقدم والمتاخر عا فهذا المعنى لواقت لكان معلا بالشركة 
بالأدلة التي يذكرها أصحاب أرسطو لكن هذا المعنى قد يوجد في الموضع 
الذى يستحيل فيه وجود الحركة فإن الباري تعالى لآا شك انه موجود مع كل 
حادث يحدث ويكون قبلا لكل حادث من تلك الحوادث قبل حدوثها ومعها 
وعند حدوثها فإذا قطعنا النظر عن سائر أنواع التقدم أعني التقدم بالعلية 
وبالشرف وبالطبع وجرّدنا النظر إلى أنه سبحانه وتعالى كان موجوداً مع عدم 
هذه الحوادث وهو الآن موجود مع وجودها كانت قبلية لها تارة ومعية لها 
أخرى من هذا الاعتبار المخصوص كقبليّة سائر الأشياء بعضها على بعض 
ومعيتها فإذا كانت هذه القبلية والمعية حاصلتين في حقه تعالى مع استحالة 
حصول الحركة والتغيّر علمنا أن حصول التقدم والتأخر من هذا الوجه لا 
يتوقف على وجود الزمان المتعلق بالحركة. 

ولا يندفع هذا الكلام بما قاله الشيخ وهو أن مُعيّةَ المتغير مع المتغير 
تكون بالزمان ومعية الثابت مع المتغير بالدهر فيكون الدّهر محيطاً بالزمان 
ومعية الثابت مع الثابت بالسَّرْمد فيكون السرمد مبايناً للزمان.وأما الدَّهر فهو 
محيط بهما لأن هذه تهويلات خالية عن التحصيل والتحقيق لوجهين . 

أما أولاً فلأنا لما رأينا تقدّماً وتأخرا ومعية لبعض الحوادث مع بعض ثم 
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اختلفنا في أن هذه العوارض هل هي لأجل الزمان الذي هو مقدار الحركة أم 
لآ فلما رانتاها تاجة حيت لأ تبت “فيه الشركة أصلا علمنا أن كبوت"هذه 
الأمور غير متعلق بالزمان الذي هو مقدار الحركة . 

وأما ثانياً فلآن هذا الدهر الذي يثبتونه إما أن يكون أمرأ وجودياً في 
الخارج أو لا يكون فإن لم يكن له ثبوت في الخارج بطل القول بالزمان لأنه 
كاج آذ كول السون النابج رب دا نموي مسالا جل ابر لسن بوه 
في الخارج جاز أن تكون معية المتغير مع المتغير لأجل أمرٍ ليس بموجود في 
الخارج وإن كان الذّهر موجودا في الخارج فإما أن 006 ثابتاً أو يكون 
منتضياء فإن كان ثابتا استحال أن ينطبق على الزمان المنقضي إذلو جاز أن 
يتقدر الزمان المنقضي بالدهر الثابت لجاز أن تتقدر الحركة بالدّهر وحينئذ لا 
يحتاج إلى الزمان وإن كان منقضياً استحال انطباقه على الثابت إذ لو جاز أن 
يتقدّر الثابت بالمتغير ويتحدد بالمتغير جاز أن تتحدد الأمور الشابتة وتتقدر 
بالزمان وحينئذ لا يحتاج إلى الدهر فثبت أن التقدّم والتأخر والمعية على 
الرجه الدكفيومي اجاح انها ال وجو مقداز الشركة قبطل القول بالرمان:. 


وخامسها لو كان الزمان موجوداً لكان مقداراً للحركة بالأدلة التي ذكرها 
أرفنطز ولكنة يشحول أكون #قذارا للحرعة “لأ الشركة كما كنا لينا 
معنيان : 

أحدهما الكون 9 الوسط وهو حاصل في الآن ولا تعلق له بالزمان 
لوجهين . أما أولآً فقد صرح الشيخ بذلك في باب الحركة وأما ثانياً فلا كل 
آن يُفرض فإنه يوجد الجسم فيه عند كونه متحركاً حاصلا في الوسط . 


وثانيهما الحركة بمعنى قطع المسافة فهي مما لا وجود لها في الخارج 
على ما بينه الشيخ فإذا كان الزمان متعلق الوجود بها وهي لاا وجود لها في 
الخارج كان الزمان متعلق الوجود بما لا وجود له في الخارج فلا يكون للزمان 
وجود في الخارج.ولما ثبت ذلك ظهر أن الحق أن وجود الزمان كوجود الحركة 
بمعنى القطع وكما أن الذهن لما ارتسمت فيه صورة المتحرك عند كونه في 


تكلا 


المكان الأول ثم قبل زوال تلك الصورة ارتسمت صورته عند كونه في المكان 
الثاني فحينئذ يشعر الذهن بالصورتين معأ على أنهما شيء واحد ممتد وإن لم 
يكن لذلك وجود في الخارج فكذلك الزمان وجوده في الذهن فقط فإن 
للمتحرك قرباً من بداية المسافة ونهايتها لكن القربين لا يوجدان دفعة في 
الخارج بل يُوجد. في النفس صورتاهما معأ مع صورة الواسطة فحينئذ يشعر 
الذهن بجميع تلك الأمور على أنها أمر واحد لكن ليس لذلك وجود في 
الخارج كما ليس للحركة. 

وأما الأمر الوجودي في الخارج فليس الأقرب متجدد متوهم بمتجدد 
معلوم إزالة للابهام كما يقال آتيك عند طلوع الشمس فإن طلوع الشمس 
معلوم ومجيئه موهوم , فإذا قرب ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الابهام ولو 
أن الموقت قرنه حادث 7 زيد لصلح ذلك صلوح طلوع الشمس 
لكن طلوع الشمس لما كان أعم وأعرف وأشهر كان بهذا التوقيت أولى فهذا 
ما يمكن أن يقوله نفاة الزمان. وإن كان أكثره غير مذكور في الكتب. 

واعلم إني الآن ما وصلت إلى حقيقة الحق في الزمان”' فليكن طمعك 


(1) هذا هو رأي الرازي في «المباحث المشرقية». فهو لا يتخذ موقفاً معيناً فيه بعد أن وجد 
ثغرات في المذهب الأرسطي تجعله غيرشاف ولا كاف. 
دلكنه عاد في «الملخص في أصول الدين فقال بعد عرضه لأقوال المختلفين «هذدملخص 
ماعندي. فيما قبل في الزمان. والأقرب أن يقال: إنه لا معنى للزمان إلا حصول بعض 
الحوادث مع بعض أو قبله أو بعده» وهذا نفس ما قصد إليه في «التفسير الكبير» حي أوضح 
أنه عبارة عن المدة التى يحصل بسببها القبلية والبعدية» .)581/1١(‏ 
لم عدل العدول النهائي عن المذهب الأرسطي وانتصر لمذهب أفلاطون في الكتاب المتاخر 
جداً أعني «شرح عيون الحكمة» وفي آخر مصنفاته والمطالب العالية» نفي الكتاب الآول 
يقول: «والاقرب عندي أن الحق في الزمان وفي المدة هو مذهب أفلاطون, وهو أنه موجود 
قائم بنفسه مستقل بذاته» فإن اعتبرنا نسبة ذاته إلى ذوات الموجودات الدائمة المبرّأة عن 
التغيّر سمي بالسرمد. وإن اعتبرنا نسبة ذاته إلى ما قبل حصول الحركات والتغيرات فذاك 
هو الدّهر. وإن اعتبرنا نسبة ذاته إلى كون المتغيرات متقاربة (هكذا وأراها:مقارنة كما فى 
نض المطالب: العالة الأتى) تمعه فذاك هو المسمى بالزمان.. وآما'مذغنب ارسطوت طاليس:بان 
الزمان مقدار الحركة فقد عرفت بالدلائل القاهرة فساده. وأما مذهب أفلاطون فهو إلى 
المعالم البرهانية اليقينية أقرب. وعن ظلمات الشبهات أبعد: وفي المطالب العالية يخالف 
أرسطو. . ويقول «قد ذكرنا أن الأقرب عندنا في المدّة هو مذهب أفلاطون وهو أنه موجود - 


اكلا 


من هذا الكتاب استقصاء القول فيما يمكن أن يقال من كل جانب وأما تكلف 
الأجوبة الضعيفة توطنا لقوم دون قوم ولمذهب دون مذهب فذلك ممالا 
أفعله في كثير من المواضع وخصوصا في هذه المسألة. 
وحاصل ما ذكره الشيخ في الجواب عن الشبهة الأولى أن قال: سلمنا أن 
الزمان ليس موجوداً في الآن ولا في الماضي ولا في المستقبل ولكن لم قلتم 
إنه لو كان موجودا لكان وجوده إما في الآنوإما في الماضي وإما فى 
المستقبل لأن الوجود المطلق أعم من الوجود في الآن أو في الماضي أو في 
المستقبل ولا يلزم من كذب الأخص كنب الأعم أليس أنه إذا قيل لو كان 
المكان موجودا لكان وجوده إما فى المكان وإما فى طرف منه. كان هذا 
القزل' قرلا كان تكدلك إذا قبل الوكان الزمان مرحودا لكان وجوده إما فى 
الماضي وإما في المستقبل وأما في الآن الذي هو طرفه وجب أن يكون قلا 
كاذباً بل الزمان موجود مع أنه ليس وجوده في الماضي ولا في المستقبل ولا 
في الآن لأنا لا نعني بالزمان إلا الإمكان المفترض بين مبدأ المسافة ومنتهاها 
الذي يمكن أن يقع فيه حركة مخصوصة على قدر مخصوص من السرعة فإن 
لم يكن الزمان موجودا لم يكن هذا الإمكان موجودا ولما عرفنا بالضرورة أن 
لهذا الإمكان وجودا علمنا أن الزمان موجود وإن لم يكن وجوده حاصلا في 
الماضي أو المستقبل أو الآن. 
هذا حاصل ما قاله الشيخ ولكنه مع ذلك مُشكل فإن إثبات الوجود 
للشيء مع أنه لا يكون موجوداً في الحال ولا أنه كان موجودا في الماضي ولا 
أنه سيصير موجوداً في المستقبل متعذر. أليس أن الشيخ نفسه لما بحث عن 
مفهوم قولنا: الحركات الماضية غير متناهية فقال إن عني به أن الحركات 
الماضية أمور موجودة موصوفة بوصف اللانهاية فذلك كاذب لأنهالو كانت 
موجودة لكان وجودها إما في الماضي أو في المستقبل أو في الحال ولما لم 
قائم بنفسه مستقل بذاته.. . . بل عندي أن هذا القول أقرب الأقوال المذكورة في ماهية 
الزمان وحقيقته وهو مذهب الإمام أفلاطون». . (عن كتاب الرازي للدكتور الزركان 


ص 100 -107). (وانظر المطالب العالية للرازي ‏ طبع دار الكتاب العربي 01/06...). 


دف 


يكن لذلك المجموع من حيث هو مجموع وجود في أحد هذه الأوقات الثلاثة 
فهو غير موجود أصلا؟ فإذا كان الشيخ يستنتج من نفي حصول الشيء في 
الماضي وفي المستقبل وفي الحال نفي حصوله مطلقا فكيف زعم ها هنا أن 
الشيء قد يكون رودا وان لم يكن له وجود في أحد الأوقات الثلاثة؟ , 


فى الحال ولا فى الماضى ولا فى المستقبل ولا تمكن الإشارة إليه في وفت 
من الأوقات أنه الآن قد حصل فالحكم بثبوته مع ذلك محال فإنه لاا معنى 
للعدم إلا ذلك.وأما قوله إن الحصول في الماضي أو الحال أو المستقبل كل 
ضعيف لأن كل واحد من هذه الأقسام وإن كان أخص من مطلقى الحصول إلا 
أن العقل لما حصر مطلق الحصول في مجموع هذه الأقسام لزم من ارتشاعها 
بأسرها ارتفاع مطلق الحصول كما أن الواجب والممكن لما كان كل واحد 
منهما وإن كان أخص من مطلق الوجود إلا أن العقل لما حصر مطلىق الوجود 
فيهما لا جرم لزم من ارتفاعهما بأسرهما ارتفاع الوجود فكذلك هاهنا 
تلك المواضع بأسرها ارتفاع تلك الطبيعة. 


والذي يمكنني أن أقوله في دفع أصل الشبهة أن أعارضها بالحركة فإن 
الحس دال على وجودها وشاهد بكونها موجودة في الأعيان مع أن التقسيم 
الذي ذكروه قائم بعينه في الحركة ولكنا قد بينا أن الحركة لفظة تطلق على 
معنيين: أحدهما الحركة بمعنى القطع وقد بينا أن ذلك لا وجود له في 
الأعيان فالزمان الذي هو الأمر:الممتد الذي يكون مطابقاً للحركة بمعنى القطع 
يستحيل أن يكون له وجود في الأعيان. وثانيهما الحركة بمعنى الكون في 
الوسط وهو من جملة الأمور التي يمكن حصولها في الآن وهو أمر واحد ثابت 
مستمر من أول المسافة إلى آخرها والحركة بمعنى القطع أمر وهمي إنما 
يحصل بسبب استمرار ذلك المعنى من أول المسافة إلى الآخر.فيجب أن 
يعتقد في الزمان أيضاً كذلك.وهو أن يقال الأمر الوجودي في الخارج أمر غير 


وذها 


منقسم وهو مطابق للحركة بمعنى الكون في الوسط ثم كما أن الحركة بمعنى 
الكون في الوسط تفعل الحركة بمعنى القطع فكذلك ذلك الأمر الغير المنقسم 
يفعل بسيلانه الزمان وكما أن الحركة , بمعنى القطع لا وجود لها في الأعيان 
فالزمان الذي اهو أمر ممتد منقسم لا وجود له في الأعيان قينا وهذا الذي 
أثبتنا له رودا في الخارج من الزمان هو الذي يسمى بالآن السيال.فهذا غاية 
ما يمكنني أن أقوله في هذه الشبهة. 

وأما الشبهة الثانية فالجواب عنها أن الزمان مقدار لكل حركة ولكن 
وجوده لا يتعلق بكل حركة فإن من الجائز أن يكون المقدار الواحد تتقدر به 
أمور كثيرة بعضها بواسطة البعض وإذا كان ذلك جائزاً والدليل الذي ذكرتموه 
يمنع من أن يكون لكل حركة زمان على حدة وجب الجزم باستحالة ذلك 
القطع بأن وجود الزمان متعلق بالحركة التي هي أقدم الحركات ثم إن سائر 
الحركات تتقدّر به. 

فإن قيل إذا قذّرنا أن تلك الحركة لا توجد لزم أن يبقى سائر الحركات 
خالية عن الزمان حتى لا يكون جزء منها متقدما على الجزء الآخر فحيئذ لا 
تكون الحركة حركة هذا خلف. 

فنقول الحركة الأولى لا تعدم إلا وقد عدم الجسم الأول الذي هو 
الفاعل للجهات ومتى عدم ذلك الجسم استحال أن يكون للأجسام المستقيمة 
الحركة وجود وأما ما ذكرتموه فمبنى على مقدمات ممتنعة فلا يلتفت إليها إلا 
أن يعتمد على مجرد التوهم الكادب ولك ذلك لا يوجب نتيجة صادقة . 

وأما الشبه الثلاث التي نحن تركناها فسيأتي في خلال الكلام ما يمكن 
أن يقال على كل واحدة منها.فلنبين الآن إبطال قول من جعل الزمان عبارة عن 
التوقيت. 

فنقول حاصل التوقيت راجع ال معية ة بين حادثين وتلك المعية ليست 
هي نفس الزمان لثلاثة وق 

مارلا فلأن الزمان الواحد توجد فيه معيات كثيرة ولا توجد في الزمان 
أزمنة كثيرة . 
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وأما ثانيا فلآن المعية ليست نفس ماهيتى المعيّن أما أولآً فلان المعية 
أمر لا يختلف باختلاف المواضع وأما الأشياء التي تعرض لها المعية فهي 
أمور مختلفة . 

وأما ثانيا فلان المعية أمر إضافي لا تستقل بنفسها بل هي عارضة 
لظيرها. وفدروضنها لا مخالة غيرها زلا بجر أن يكرن. النبعنة لازمة الام الى 
عرضت له المعية لأن الشيء الذي عرضت له المعية يمكن أن تعرض له 
البعدية والقبلية”' لأن الشيء الذي عرضت له المعية لا يبقى مع البعدية.فإذا 
تلك المعية غير لازمة لماهيتى المعين فهى إذا من العوارض وذلك لاجل 
حصول الشيئين في زمان واحد فإذا كانت تلك المعية معلولة للزمان امتنع أن 
تكون هي نفس الزمان. 

وأما ثالث فلأنه لو كان زمان حصول الشيء الحادث الذي يحدث معه 
عبارة عن الوقت الذي يوقت فليكن الغد عبارة عن شيء معين يحدث معه 
حادث آخر فلو فرض حصول ذلك الشيء في اليوم لكان الغد حاصلاً في 
اليوم فطل قول من جعل التوقيت نفس الزمان. 


الفصل الرابع والستون في اختلاف 
مثبتي الزمان في حقيقته” 
المثبتون للزمان منهم من جعله جَؤْهرأ ومنهم من جعله عرّضاً. أما 


. . في نسخة : والمعية لا تبقى.‎ )١( 

)١(‏ يذكر ابن سينا في الشفاء المذاهب في وجود الزمان وماهيته: 
١‏ - فمن الناس من نفى أن يكون للزمان وجود البتة. 
؟ - ومنهم من جعل له وجوداً لا على أنه في الأعيان الخارجة البتة بوجه من الوجوه. بل 
على أنه أمر متوهم . 1 
2 ومنهم من جعل له وجودا لا على أنه أمر واحد في نفسه. بل على أنه نسبة ما على 
جهة ما لأمور أيها كانت إلى أمور أيها كانت فقال: إن الزمان هو مجموع أوقات والوقت 
عرض حادث يعرض وجود عرض آخر مع وجوده بحضور. فهو وقت للآخر أي عرض حادث 
كان. 
؛ - ومنهم من جعل للزمان وجوداً وحقيقة قائمة: فمنهم من جعله جوهراً قائماً بذاته. 
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٠ 3 شل‎ 3 2 ٠. : 

الذين يجعلونه عرضا فقد اتفقوا على أنه عرض غير قاربل عرض سيال وذلك 
إما الحركة وإما عرض آخر غير الحركة.فهذا هو تفصيل المذاهب فلنذكر الآن 
حجّة كل فريق. 

أما الذين يجعلونه رد متحردا فمنهم من زعم أنه واجب الوجود لذاته 
لأن الزمان يلزم من فرض عدمه لذاته لا لغيره محال.وكل ما كان كذلك فهو 
واجب الوجود. بيان الصغرى أنا لو فرضنا عدم الزمان كان عدمه لا محالة 
بعد وجوده وتلك البعدية بعدية زمانية فهوموجود عندما فرض معدوما فإذا 
فرض عدمه يوجب لذاته وجوده وذلك محال فقد لزم من فرض عدمه لذاته لا 
لغيره محال فهو واجب الوجود لذاته . 

بل نقول الموجود الذي يجب وجوده سِوى الزمان إذا حاولنا بيان امتناع 
عدمه احتجنا فيه إلى برهان منفصل تأما إذا حاولنا بيان امتناع العدم على 
الزمان كفانا في بيان امتناع ذلك مجرد تصور حقيقة الزمان وحقيقة العدّم لأن 
الزمان لا يعقل عدمه إلا إذا عقل حصول عدمه بعد وجوده وتلك البعدية لا 
تتقرر إلا بالزمان. فإذا عدّم الزمان لذاته يوجب وجود الزمان لتتحقق بسببه بعدية 
العدم فثبت أن تجويز العدم على الزمان متناقض في نفسه.وأما تجويز العدم 
على سائر الأمور التى تفرض واجبة فإنه وإن كان محالا إلا أنه غير متناقض 


- ه_منهم من جعله جوهراً جسمانياً هو نفس الفلك الأقصى . 
7 - ومنهم من عدّه عرضا فجعله نفس الحركة . 
1- ومنهم من جعل حركة الفلك زمانا دون سائر الحركات . 
4- ومنهم من جعل عودة الفلك زمانا أي دورة واحدة. 
(الشفاء ١844‏ -؟617١)‏ 
9 - وأما مذهب أبي البركات البغدادي في «المعتبر» فهو أن الأزمان مقدار الوجود. 
٠‏ مذهب التوقف عند الرازي في بعض كتبه. 
١‏ - مذهب أرسطو نفسه الزمان مقدار الحركة. 
وهذه الثلاثة الاخيرة ذكرها الشيرازي في «الأسفار الاربعة ١54 - ١41/7‏ (أنظر الزمان في 
الفكر الديني والفلسفي القديم للدكتور الآلوسي ص 01-00). وقد فصل أيضاً هذه 
المذاهب الرازي في المطالب العالية .07-65١/#©‏ 


الف 


فإذا كان الشيء الذي يلَزم من فرض عدمه محال واجبا وإن لم يلزم التشاقض 
من فرض عدمه فالزمان الذي يلزم المحال من فرض عدمه ويلزم منه التناقض 
هو أولى بالوجوب وإذا ثبت أن الزمان واجب الوجود لذاته ثبت أنه جوهر قائم 
بنفسه غني عن الموضصي:” ثم الحركة إن حصلت فيه ووجدت لأجزائها إليه 
نه اسمن زمانا وإن لم ترد الحركة فيه فهو الدَهُر. 

والجواب أن الزمان مُنقض وإلا لكان الشيء الذي حدث الآن فهو قد 
حدث في زمان الطوفان وحينئذ لا يكون شيء من الاشياء قبل شيء وكل ذلك 
يدفعه الحس وإذا كان منقضياً استحال أن يكون واجب الوجود لذاته لأن 
واجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدّم فضلاً عن أن يكون تقضيه' وسيلانه 
واجبا . 


وأما الذين يجعلون الزمان جسّماً فهم الذين زُعموا أن الزمان هو الفلّك 
لأن كل شيء في الزمان وكل شيء في الفلك وهذا لا يقتضي أن يكون الزمان 
فلكاً بل يقتضي أن يكون بعض ما في الزمان موجوداً في الفلك على أن 
الكبرى كاذبة فإن الفلك شيء وليس في الفلك. 

وأنا الذي يَحَعلون الزمان تفن التركة فقة احتجوا بامرية + أحيدهما 
أن الزمان مشتمل على الماضي والمستقبل والحركة أيضاً كذلك. 

وجوابه أن الموجبتين في الشكل الثاني لا تنتجان لصحة اشتراك 
المختلفات في بعض الأمور"). 

.وثانيهما أن من لا يس بالحركة لا يحس بالزمان كما في حق أصحاب 
العيك وكتذلف المتمادى ف التط رستقصر النزان لا معان اننا 


. لأن من شروطه أن تكون إحدى المقدمتين سالبة حتى يصح استغراق الحد الاوسط‎ )١( 

(7؟) أصحاب الكهف. المذكورون في القرآن الكريم - - سورة الكهف قال تعالى : وأم خببت أن 
أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً. .4 إلى قوله سبحانه: «وترى الشمس إذا 
طلعت تَرَاوَرٌ عن كَهفهم ذات اليمين وإذا غريت تَفْرضَهُم ذات الشمال. وهُم في نجوة مِنهُ 
ذلك من آيات, الله . 0 ثم قوله عزوجل: ولسوا في كَهْفهم ثلاث مئة سنينَ وازدادُوا 
عا قل الله أعلمُ بما لبكُوا. . . 4. 


ينها 


الحركة عن ذهنه وبالعكس المغتم يستطيل الزمان لبقاء أثر الحركة في ذهنه . 

واعلم أنه لا يلزم من ملازمة الزمان والحركة في بعض المواضع 
اتحادهما بل يمكننا أن نفرق بينهما من وجوه أربعة. 

الأول أنه قد تكون حركة أسرع من حركة وأبطأ منها ولا يكون زمان 
أسرع من زمان ولا أبطأ بل أطول وأ 

الثاني أنه قد تكون حركتان معا ولا يكون زمانان معا. 

الشالث أن الحركتين المختلفتين قد تتحدان فى الزمان ومابه 
الاختلاف غير ما به الاتحاد. ْ 

الرابع أن الزمان يَصُلّح أن يوجد فيه جزء من أجزاء الحركة السريعة 
والحركة لا تصلح لذلك فإنه يقال السريع هو الذي يقطع المسافة في زمان 
أقصر ولا يصح أن يقال في حركة أقصر وحكم الحركة الفلكية هذه بعينها. وإذ 
قد أشرنا إلى المذاهب الفاسدة في الزمان فلنشتغل بتحقيق المذهب الحق 


الفصل الخامس والستون في إثبات الزمان 

ويه كدان : الاؤلى كل لمدركنة اتشر فين ف سياف على معنا رفن 
السرعة وأخرى معها على مقدارها من السرعة وابتدأتا معا فإنهما تقطعان 
القيافة فنا وإن ابتدأت إحداهما ولم تبتدىء الأخرى ولكن تركتا معاً فإن 
إحداهما تقطع دون ما تقطع الأولى وإن ابتدأ معها بطيثاً واتفقا في الأخحذ 
والترك وجد البطيء قد قطع أقل والسريع قد قطع أكثر. .وإذا كان كذلك كان 
بين أخذ السريع الأول وتركه إمكان قطع مسافة معينة بسرعة معينة وأقل منها 
ببطء معين وبين أخذ السريع الثاني وتركه إمكان أقل من ذلك بتلك السرعة 
المعينة بحيث يكون هذا الإمكان جزءاً من الإمكان الأول.فإذا كان هذا 
الامكان قابلاً للزيادة والنقصان وفيه شكوك ثلاثة : 

الأول أنكم بنيتم إثبات الزمان على صحة إمكان وجود حركتين تبتدئان 
معا وتنتهيان معأ وهذه المعية لا يمكن تفسيرها إلا بالمعية في الزمان فإذا لا 


4م 


يمكنكم إثبات الزمان إلا بهذه المعية ولا يمكنكم إثبات هذه المعية إلا بعد 
إثبات الزمان فيلزم الدور. 

الثاني أنكم بنيتم صحة دليلكم على صحة وجود حركتين إخداهما 
أسرع والأخرى أبطأ والسرعة والبطء لا يمكن إثباتهما ولا تعقلهما إلا بعد 
إثبات الزمان وتعقله فيلزم الذور أيضا. 

والثالث أنكم لما حاولتم الجواب عن قول من يقول الزمان الماضي 
قابل للزيادة والنقصان له بداية فللزمان الماضى بداية فقلتم في الجواب عنه 
إن الزمان الناضى غير شوجزة بمجموعه فى وقت مق الأوفنات وا لا يبون 
موجوداً ل يضح عليه الحكم بالزيادة والنقصان فنإذا كنثم اتمتعون من ضبحنة 
الحكم بالزيادة والنقصان على هذا الإمكان عند محاولة الخصوم بيان تناهيه 
فكيف تحكمون عليه الآن بقبول الزيادة والنقصان عند محاولة إثباته وهل هذا 
ألا تناقض؟ . 


والجواب عن الأول والثاني لا يتم إلا بأن نقول إن العلم بأصل وجود 
الزمان علم أولي بديهي والمطلوب بالبرهان ليس كونه موجودا بل المطلوب 
منه حقيقته المخصوصة وهي كونه مقدارا للحركة ولذلك قال الشيخ في 
«النجاة»" إذا كان يوجد في هذا الإمكان زيادة ونقصان فوجب أن يكون هذا 
الإمكان ذا مقدار يطابق الحركة. فالشيخ ما أنتج من قبول هذا الإمكان للزيادة 
والنقصان كونه أمرأ وجودياً بل أنتج منه كونه مقداراً مطابقاً للحركة فظهر أنه 
ليس الغرض من هذا البرهان إثبات أصل وجوده بل تحقيق ماهيته . 

وإذا عرفت ذلك فنقول العلم بابتداء الحركة وانتهائها وكونها سريعة 
وكونها بطيئة يكفي فيه العلم بوجود الزمان والعلم بوجود الزمان أوليٌ بديهي 
والذي يبتني بحقيقته على هذه الأمور هو تحقيق ماهية الزمان لا تحقيق 
وجوده. 

وأما الشك الثالث فنقول إنه لا يلزم من أن يكون لمجموع أجزائه 


.١67 النجاة ص‎ )١( 


وجود أن لا يكون قابلا للزيادة والنقصان فإنا نعلم أن الحركة من أول المسافة 
إلى آخرها أكثر منها إلى نصف المسافة مم أنه لا وجود لمجموع أجزاء 
الحركة فكذا ها هنا.ولكن يبقى على هذا أن يقال إذا كان الأمر كذلك 
فليحكم بأن صحة الحكم على الشيء بالزيادة والنقصان لا تتوقف على كونه 
موجودا وذلك مما يقدح في الأصول الكثيرة فليتفكر فيه . 

ولنرجع إلى حيث ما فارقناه فنقول:هذا الإمكان منقسم وكل منقسم 
مقدار أو ذو مقدار فهذا الإمكان لا يعرى عن مقدار وليس هذا المقدار نفس 
السرعة والبطء لأن الحركة من أول المسافة إلى آخرها مساوية لنصف تلك 
الحركة في السرعة والبط ء ومخالفة لها فى المقدار فإذا مقدار هذه الحركة 
زائد على سرعتها وبطئها فنقول هذا المقذ ار الي هومقدار المسافة لأن 
المتحركات قد تتحد في مقدار المسافة وتختلف في مقدار هذا الإمكان.فإن 
الذي يقطعه السريع مثلاً في نصف ساعة يقطعه البطيء ء في ساعة وقد تتحد 
المتحركات في هذا الإمكان وتختلف في مقدار المسافة. مثل أن الساعة 
الواحدة إذا قطع السريع فيها فرسخاً قطع البطيء ء فيها رَمّية. وليس هو أيضا 
مقدارالمتحرك . قال الشيخ في «النجاة)”»:هذا المقدار لو كان قد ارا للمادة 
لكانت بزيادته زيادة المادة ولو كان كذلك لكان كل ما هو أسرع كان أكبر 
وأعظم هكذا قاله وفيه نظر.لأن هذا المقدار في الأسرع ليس أعظم مما في 
الأبطأ حتى يلزم أن يكون الأسرع أعظم بل هو في الأسرع أقل مما في 
الأبطأ لآن الأسرع هو الذي يقطع المسافة في زمان أقل. فإذاً الصحيح أن 
يقال لو كان هذا المقدار للمادة لوجب أن تزداد المادة بزيادته فيلزم أن يكون 
الأبطأ أعظم لأن هذا المقدار في الأبطأ أكثر فثبت أن هذا المقدار مغاير 
لمتدار المسافة ولمقدار المتحرك وهذا المقدار ليس أمرأ قائماً بنفسه لأنه 
مُنقضٍ وكل منقض لكوي مرضي مجاايت. فإذاً هذا المقدار في 
الموضوع: ٠فلا‏ يخلو إما أن يكون مقداراً لنفس الموضوع أو لهيئة فيه والأول 
باطل وإلا لازداد الموضوع بزيادته وانتقص بانتقاصه.فهو إذا مقدار لهيئة فيه 


. ١67 النجاة ص‎ )١( 


ححف 


فلا يخلو إما أن يكون مقدارا لهيئة قارة أو لهيئة غير قارة.والأول باطل فإن 
مقدار الهيئة القارة لا بد وأن يكون قارا فهو إذا مقدار عرض غير قار وهو 
الحركة وذلك هو المطلوب . 

الحجة الثانية أن الشيء إذا كان له وجود مع عدم شيء آخر ثم صار 
ذلك المعدُوم موتكردا فإذا اعتبر الشيء الأول هو حنث: انه كان بقارا لعلافه 
فهو بهذا الاعتبار يكون متقدما عليه وإذا اعتبره من حيث أن وجوده مقارن 
لوجوده فهو بهذا الاعتبار معه 

فنقول نحن نعقل بالضرورة أن الآب متقدم على الابن بهذا المعنى 
فتقدمه عليه إما أن يكون هو نفس ذاته وإما أن لا يكون والاول باطل لوجهين : 

أما أولاً فلأن تقدم الأب على الابن أمر إضافي وأما ذات الأب وجوهره 
قلببين أمرا إضافيا: 

ا فلآن جوهر الآن قفنت وحة تعارنا لسزهز الاب فيكون بهذا 
الاعتبار مع الابن لا قبله فإذا جوهر الأب قد يوجد مع معية الابن وأما قبليته 
على الابن فلا توجد مع معية له فإذاً قبلية الأب زائدة على ذاته فنقول هذه 
القبُلية ليست من الأوصاف اللازمة لذاته لأنا قد بينا أن ذاته قد توجد عند 
زوال هذه القبلية عنه وذلك عند كونه مقارناً لوجود الابن فإذاً كون قبلية الأب 
وصفاً زائداً على ذات الأب غير لازم له فنقول هذا الوصف ليس هو عبارة عن 
مجرد اعتبار وجود الأب وعدم الابن لأنا إذا أخذنا وجودٌ الأب مع العدم الذي 
حصل للابن بعد وجوده فهاهنا قد اعتبرنا وجود الأب وعدم الابن: وليس الأب 
بهذا الاعتبار متقدما على الابن بل هو متأخر عنه.وبالجملة فاعتبار الوجود 
والعدم قد يكون موجباً للتقدم تارة وللتأخر أخرى فعلمنا بهذا أن اعتبار كون 
الأب تدهأ على الابن ليس هو اعتبار وجود الأب وعدم الابن كيف كان. 
فإذأ هذه القبلية وصفٌ زائد على وجود الأب وعدم الابن وهو وصف إضافي 
يستدعي محلاء وقد بينا أن عروض القبلية والبعدية للأب والابن ليس لذاتيهما 
فإذأ ذلك لغيرهما فإن كان عروض القبلية والبعدية للغْيْر فذلك الغير ليس 
لذاته بل بسبب غيره فعلى كل حال لا بد وأن ينتهي إلى ما يكون عروض 
القبلية والبعدية له لذاته لاستحالة التسلسل ولا نعني بالزمان إلا الذي يكون 


لتىفى 


جُرَءٌ منه لذاته قبل جزء منه وجزء منه لذاته بعد جزء منه على معنى أن الشيء 
الذي يكون موصوفا بالقبلية يستحيل لما هو هو أن يصير بعد.والشيء الذي 
بكرن فوصونا بالبهدنة نعف . أن ركوة قل وام ساتته الاشناء فكل ما كان 
منها مطابقا للجزء القبْل من الزمان كان «قبْل» وما كان منها مطابقا للجزء البعد 
من الزمان كان «بُعد فالآب لما طابق وجوده وجود الجزء المتقدم من الزمان 
كان متقدعا والآين لما :طالق وجوده وجوه الجر الدتاخر من الزمان كان متأخيرا 
حتى لو كان الحاصل في الجزء المتأخر من الزمان حاصلا في الجزء المتقدم 
منه مثلا الإنسان الذي وجد في الزمان المتأخر كان وجد في الزمان المتقدم 
والإنسان الذي وجد في الزمان المتقدم كان وجد في الزمان المتأخر كان 
الإنسان المتقدم متأخراً اوكان الإنسان المتأخر 5-7 .وأما الزه مان فإنه يستحيل 
أن ينقلب الجزء المتقدم منه تأترا والجزء المتأخر منه متقدماً. وإذ قد فرغنا 
من إثبات الزمان فلنتكلم في أحكامه. 


الفصل السادين والستون في أن الزمان يستحيل 
أن يكون له طرّف بالفعل 

زعموا أن الزمان لا يمكن أن يكون له بداية ونهاية لوجوه خمسة : 

الأول أن كلما كان معدا حدونا زمانا فإن وشووه رع اعلا وقدية 
قبل وجوده وهذه القبلية ليست هي نفس العدم الذي حكم عليه بالقبّلية فقط 
لأن العدم قبل كالعدم بعد وليس القبل بعد وليست هي أيضاً نفس الوجود 
والعدم من غير اعتبار شيء آخر لأن العدم قد يحصل للشيء بعد وجوده وليس 
ذلك العدم قبل . فإذاكون م قبل هو أن عدم الح ء مقترن بزمان ووقت ثم 
وجد ذلك الشيء عقيب تقضي ذلك الوقت. فإذاً قبل الزمان زمان باعتباره 
يكون العدم الذي فيه قبلا للزمان فإذاً الزمان ليست لِكلّيته بداية وكذلك أيضاً 
ليست لكليته نهاية وإلا لكان عدمه بعد وجوده وتلك البعدية عبارة عن حصول 
عدمه في زمان متأخر عن زمان وجوده فبّعد الزمان زمانٌ فإذاً ليست لمطلق 
الزمان نهاية ولما ثبت أن الزمان من عوارض الحركة والحركة من عوارض 
الجسم فالقول في الجسم والحركة يجب أن يكون كالقول في الزمان.. 


يفف 


وعند هذا قال المعلّم الأول: من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدّمِه من 
حيث لا يشعر به. 

فإن قبل هذا تمشك بالالقاط والاصطلاحات ونضن بالحقيقة لا شيم 
العدم السابق قبل بل القبلية هناك مقدرة كما أنا نتوهم أن خازج العالم حين 
وحيّز وإن كان ذلك بالحقيقة وَهُمَا كاذبا. 

فنقول إن هذا تعليل للنفس بالأماني فإن العَفْل يُدرك ببداهته ترتباً بين 
العدم والوجود وليس ذلك الترتب بالعلية لأن العدم لا يكون علة للوجود ولان 
العلة والمعلول لا يستحيل تقارنهما دفعة والعدم والوجود يستحيل تقارنهما 
دفعة ولا بالطبع أيضاً لهذا الكلام وظاهر أنه ليس بالشرف والمكان فتعين أن 
يكون بالزَّمان. 

وبالجملة فنحن لا نعني م إلا هذا النوع من الترب فإن لم 
يحصل هذا الترتك فقا سلمتع أنه لمن وحود الزمان بعد عدمة وهر المطلوب 
وإن حصل كان الترتب الزماني حاصلا وأما الفرق بين ذلك وبين الأحياز 
المتوهمة خارج العالم فظاهر لأن الحين”» في كونه متناهياً لا ينوقف على 
حصول حيّز خارج عنه وأما في كونه محدثاً فيتوقف على مُسْبوقيته بالعدم . 

فإن قيل تقدم بعض أجزاء الزمان على البعض ليس بالعلية ولا بالطبع 
وإلا لزم أن يكون الجزء المتقدم مخالفا للجزء المدا جر ويلزم منه المحالات 
المذكورة فى الفصول السابقة. ولا أيضاً بالشرف والمكان ولا أيضاً بالزمان 
وإلا لزم التسلسل فهو إذاً نوع آخر لا يقتضي الزمان فإذا عمل هذا النوع هخ 
التقدم في الزمان بحيث لا يستدعي فنا آخر فليعقل ذلك أبضاً في تقدم 
عدم الزمان على وجوده حتى لا يلم أن يكون ذلك التقدم اننا وسيأتي حله 
في الوجه الثاني . 

الثاني قالوا:كل محدّث فإن وجوده”'سابق على عدمه فإما أن يكون 


. في نسخة: الجسم‎ )١( 


5( في نسحخة : فإن فاعل وجوده . 


وففا 


معنى هذا ليق هو وجوده فقط فذلك باطل لأنه موجود مع الخلق وكونه 
متقدماً على الخلق لا يبقى عند كونه مع الخلق. وإما أن يكون معناه وجوده 
وعدم الحوادث فقط فذلك أيضاً باطل لأن الحوادث قد تكون معدومة بُغد 
ولم يصح أن يقال بحسب هذا الاعتبار أن الخالق قبل الخلق. فإذا المفهوم 
من هذا السبق شيء ثالث وهو أنه كان موجودا مع زمان لمْ توجد فيه هذه 
الحوادث ثم وجدت هذه التجوادت بعد تقضي ذلك الرفات وهذا التقذّم ثابت 
لله تعالى من الأزل إلى الابد. فهذا الزمان موجود فو الأول إلى الابد. 

فإن قبل هذا يوحتب أن يكوة الزفات زمانيا زان تيكوق الت كسان زماتنا 
وكلاهما ممتنع.بيانه أن الله تعالى كان من غير هذا اليُومِ ثم كان مع هذا اليوم 
وكل ذلك يوجب أن يكون كونه مع اليوم بسبب زمان فيكون للزَّمان زمان 
وللباري تعالى زمان وهو محال. 

وجوابه أن تقدّم الباري تعالى على الزمان المعين ذلك ا 55-5 
الزمان لآن الزّمان المعيّن لما لم يكن موجوداً في الأزمئة المنقضية مع الباري 
لا جرم أنه كان الباري متقدماً عليه. وأما التسلسل الباطل فغْيّر لازم لأآن كل 
زمان متأخر فهو إنما كان متأخراً لأنه لم يوجد مع الباري في الزمان المتقدّم 
وذلك يوجب أن يكون الحكم على كل زمان متأخر بكونه متأخرا موقوفا على 
وجوه رمات جر قئلة:والمتلس] علن :هنذا الوجه غير ياطئل بل هوالفش 
المَذْهب. 

فإن قيل التَسَلْسّل لازم من وجه آخر وهو أنه إذا كان تقدم الباري على 
الزمان المعين لأجل الزمان لَْم أن يكون معيّته مع الزمان لأجل زمان آخر 
فيلزم منه أزمنة غير متناهية يحيط بعضها بالبعض دفعة وهو محال. 


فنقول كون الزمان مع الباري لو ثبت ثبت له لنفسه لا لأمر منفصل 
ولهذا المعنى لا يُعقل الوقت المعيّن واقعا إلا على ذلك الوّجّْه فإن الساعة لا 
تتصور إلا الساعة ويستحيل وقوعُها قبل هذه الساعة أو بعدهافإنها لو حدّثت لا 
حين ما حدثت لم تكن هذه الساعة هذه الساعة بل غيرها.فظهر أن وقوعها 
كما وقعت من الواجبات ووقوعها يقتضي المعيّة مع الباري. فإذا الوقت المعين 


تيف 


المقارن لوجود الباري مقارن له لذاته لا لامر مُنفصل فإذاً لا يلزم التسلسل في 
الأزمنة. وأما سائر الحوادث التي يحكم عليها بالمعية والتقدم والتأخر فليست 
معيتها لذاتها وعينها فإن كل شيء سوى الزمان يفرض وفوعه مع الباري أمكن 
أن يتصور ذلك الشيء بعينه قبله أو بعده فظهر أن كون لجا ف لا 
يقتضي ان آخر وأن كون سائر الحوادث مع الباري يقتضي زمانا مُحيطا. 
وهذا هو الجواب عن الإشكال على الوجه الأول وذلك لأناكا جد من 
الزمان يقال له إنه حرا ءاجر بي عالبلء لومم لام اجنام 
الجزء السابق من الزمان فها هنا أيضاً لم يظهر معنى التقدّم والشأخر إلا عند 
وجود الزمان. 

فإن قيل لزم أن يكون ذلك التقدم بسبب زمانٍ آخر فجوابه ما ذكرنا من 
أنه متى كان التقدم والتأخر ة في الزمان من لوازم ماهيته لم ب يحتج إلى زمان آخر 
وأما سائر الحوادث فلما لم تكن مَعِيتها وتقدّمها وتأخرها لماهياتها لزم أن يكون 
بسبب آخر مغاير لها. 

فإن قيل فالزَّمان إذا كان لذاته متقدماً ومتأخراً وكل ما كان كذلك فهو 
من مقولة المضاف فالرّمان مجرّد إضافة فتفول ليس مفهوم الزمان مجرّد التقدم 
والتأخر بل هو مقدار قابل للزّيادة والنقصان يقتضي التقذم [والشاخر لذاته فهو 
لذاته من مقولة الكم وهو مقدار متصل ولكنه لذاته يقتضي أن يكون معروضا 
للتقدم والتاسووفرق ببق ماللا وجود اله إلا متدره كونه متقدما ومتاخرا ونية هنا 
له وجود آخر مغاير لذلك“ الا أن ذلك الوجود لما هو هو يقتضي هذين 
الوصفي: 

وقوله يلزم أن يكون الباري زمانياً فنقول لما بِيّنا أن الرمان لذاته لا لغيه 
مع الباري لم تكن معية الباري امع الرمان يختاجه إلى زمان آخر لأن المعية 
إنما تثبّت من الجانبين فإذا استغنى حل الكوا تيو ع زهان اعد معط به 
فكذلك الجانب الآخر كوو متشت عه فود بتكن أن يقال في هذه الشكوك 
وحاصله أن الزمان لداته متقدم بعضه على البعض فحيئئذ يعود ذلك الشك 
وهو أن أجزاءه لا بد وأن تكون متخالفة بالماهية وتعود المحالات التي ذكرناها 
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قبل ذلك فليُتفكر فيه . 

الشالث أن المحدث هو الذي لم يكن ثم كان فقولّنا لم يكن إما أن 
يكون إشارة إلى عدّمه بالقياس إلى مدة منقضية وإما أن يكون بالقياس إلى 
مجرد العدم الصرف وهذا الثاني محال لأنه لو كان العدم بالقياس إلى العدم 
اصرف ختدونا لكان الباري تعالى حادثا لأنه معدوم في المعدوم فعلمنا أن 
عولد للم يكن إشقارة إلى عؤفته بالقكائن ]لزن للععية و اليل له اقايقية 
للمحدّث من الأزل فالمدّة ثابتة من الأزل. 

الرابع لو كان الزّمان محدثاً لكان إما أن يتميز حين حدوثه عما ليس هو 
ين حا وإماأن لا يتيمز.ومحال أن لا عودلات: يلزم أن يكون حدوثه 

مقارناً للاحدوثة وهو محال وإن كان متميّزاً فلا يخلو ذلك التميز إما أن يكون 

مترتباً على الحدوث وهو محال لأن صحة حدوثه مترتبة على امتياز حين 
حدوثه عن حين لا حدوثه فلا يجوز أن يكون امتياز أحد الحينين عن الحين 
الآخرٌ موقوفاً على الحدوث وإلا لزم الذَّوْر فإذاً الجينان متميزان بأنفسهما وما 
كان كذلك فهو أمر موجود ولأنه قابل للأقل والأكشر والأنقص والأزيد فهو كم 
متضل .غير قار الذات فإذا الرفاك غير تحدت حدونا زمانيا. 

فإن قيل العالم إذا كان متناهياً كان له حيّز معين وليس تعين ذلك الحيز 
بسبب وجود العالم لأن وجود العالم موقوف على تعين ذلك الحيز فإذا ذلك 
الحيز ممتاز فى نفسه عن سائر الأحياز فإذاً الأحياز الفارغة أمور وجودية متقدرة 
تكلمة كرة عبيا احجان تكترن الاعباء لت افيه زجلهانن 
البرهان الخامس . 

الخامس لو كان الزمان حادثاً لكان فرض حركتين مُتَمَاوتَئيْن تنتهي 
إحداهما إلى ابتداء العالم بعشر دَوْرات والأخرى تنتهي بعشرين دورة أما أن 
يكون ممكناً أو ممتنعاً فإن امتنع فذلك الامتناع إن كان عائدا إلى المقدُور لزم 
انتقال الشيء من الامتناع إلى الإمكان. وإن كان عائدا إلى القادر لزم انتقاله 
من العجز إلى القدرة؛ وكلاهما ممتنع فإذاً هذا الفرض ممكن فلا يخلو إما أن 
يمكن أن تبتدىء الحركتان العظمى والصغرى وتنتهيا معأ أو لا يمكن.وظاهر أن 


كلالا 


ذلك غير ممكن وإلا لما كانت إحداهما أعظم من الاخرى وقد فرض كذلك 
فإذا قبل جدوثك ا امتداد لا يمكن أن يحصل . فيه إلا عشر ذورات وامتداد 
آخر يد من الأول بحيث يكن أن يحصلٍ فيه 0 ذورة وذلك الإمتداد 
لا تخالة يكون أمرا وعوكا قابلا للزيادة والنقصان فيكون كما وقد دللنا على 
أن مثل هذا الآمر بعت أن كوة مقدارا للحركة والحركة من غوارض الجسم 
فِيلْرَم من قِدَّم هذه الهيئة يِدّم الحركة والجسم . 

فإن قيل:إن تقدير حركتين وإمكان وجودهما لا يقتضيان إلا إمكان وجود 
الزمان فكيف حكمتم بأنه لا بد وأن يكون الزمان موجودا؟ فنقول:الحركة وإن 
كانت غير موجودة إلا أن إمكانها محقق وان إمكانها على الوجه المفروض 
إمكان قابل للتقدير فإن الحركة العظيمة المفروضة يمتنع وقوعها في المدة 
التي تقع فيها الحركة الصغيرة والتفاوت بين المدّتين حاصل سواء وجدت 
الحركتان أو لم توجد أفنحن نستدل بإمكان وجودالحركتين على وجود المدتين 
ثم بعد ذلك نستدل بوجود المدة على وجود الحركة؟ . 

فإن قيل يمكننا أن نتصّور كرّة محيطةً بالعالم بحيث يكونُ بين سطحها 
الظاهر وسَطحها الباطن المماس للسّطح الذي هو الآن المُطح الأعلى من 
العالم ذراع ويمكننا أن نتصور بحيث يكون بين سطحيها ذراعان وهذا 
المفروض إن كان ممتنعاً لزم انتقال الشيء من الامتناع إلى الإمكان وانتقال 
الخالق من العَجز إلى القدرة وإذا كان ممكنا فلا يخلو إما أن يوجد الجسم 
العظيم في حُيز الجسم الصغير وهو محال لأنه حينئذ لا يبقى التفاوت في 
المقدار وقد فرض كذلك أو لا يمكن فحيئذ تتحقق خارج العالم امتدادات 
قابلة للتقدير فيكون كما أو ذا كم فيكون خارج العالم م فالأجسام غير 
متناهية وكل ماذكرتموه في دفع هذا الكلام فنحن نَذّكره في دفم حجتكم . 

فنقول إن الكرتين المحيطتَيْن بالعالّم على الوَجمه المفُرُوض مُحال فلا 
جرم أنه أدى إلى المحال وقولكم يلزم منه انتقال الشيء من الامتناع إلى 
االإمكان فهو مغالطة لآن جسماً آخر أعظم من العالم لما كان ممكنا فهو ممتنع 
أبدا .فإن قيل تقدير وجود الحوادث قبل أن حدثت لولم يكن ممكناً وكان 


يفف 


ممتنعاً للزم دوام امتناعها وإلا فقد انقلب الشيء الذي كا ها إلى الالإمكان 
وهو مُحال. فهو بعينه جواب عن الشك الثاني الوارد على الوجه الرابع 

واحتج المثبتون للزمان أوُلاً زمانياً بأمور سبعة: أولها أن الحوادث 
الماضية تتطرق إليها الزيادة والنقصان وكل ما كان كذلك فله بداية فللحوادث 
الماضية بداية.بيان الصغرى من وجوه أربعة: 

أما أولاً فلآن الحوادث الماضية التي إلى زمان الطوفان أقلّ من 
الحوادث التي إلى زماننا بمقدار ما بين الطوفان وزمائنا. 

وأما كانيا فلأن الدُورات الماضية إما أن تكون وترا شفع وكيف ما 
كان فهو ناقص عن العدد الذي فوقه. 

وأما ثالثاً فلأزعودات القمر" لا شك أنها أكثر من عَودات رُحَل 
والمشتري . 

وأما زابعا قلآن الدوزات المافية لركانت غير نشافنة لكانك الأبسدان 
البشرية الماضية غير متناهية فكانت النفوس البشرية غير متناهية لاستحالة 
التناسخ فكانت النفوس البشرية الموجودة في زماننا غير متناهية لوجوب بقاء 
الأنفس البشرية لكن عَدَد النفوس الموجودة فى زماننا قابل للزيادة والنقصان 
فإ القوسن الى كانم عوجر ذه قن نان البطركاة 3 للف أنه اكت عنددا افق 
عدد النفوس التى وجدت فى زماننا وكل عدد يقبل الزيادة والنقصان فهو متناو 
فالتفوس البشرية الموجودة متناهية . 

ثم يستدل بتناهيها على تناهي الأبدان وبتناهي الأبدان على تناهي 
الحركات والمحرّكات وتناهي كل العالم.وأما بيان أن كل عّدد يقبل الزيادة 
والنقصان فهو متناه فقد زعموا أن العلم بذلك أولي بديهي . 

زثانيها لوكانث الحواوث الخاضية غير تشاهية ترقت دوق انادف 
اليومي على انْقِضاء ما لا نهاية لَهُ وما يتوقف على انقضاء ما لا نهاية له 


)١(‏ في نسخة: دورات القمر. 


ملالا 


استحال وجوذه فكان يلزم أن لا يوجد الحادث اليومى فلما وجد علمنا أن 
الحوادث الماضية متناهية . 


وثالئها أن كل واحد واحد من الحوادث إذا كان له أول وجب أن يكون 
الكل سودا: 

ورابعها أن الحوادث الماضية قد انتهت إلينا فلو كانت الحوادث 
الماضية ثلا نهاية الكان ها لا نيانة له متناها وذلك محال 

وخامسها أن الأزل إما أن يكون قد وجد فيه حادث أو لم يوجد والاول 
محال لأن ذلك الحادث يكون مسبوقاً بالعدم والأزل لا يكون مسبوقاً بالعدم:"' 
وإن لم يوجد شيء من الحوادث في الأزل فقد أشرنا إلى حالة ما كان شيء 

وسادسها أن الأمور الماضية قد دخلت في الوجود وما دخل في الوجود 
فقل حصره الوجود وما حضصره الوجود كان متناهياً فالحوادث الماضيهة يحب أن 
تكون متناهية . 

وسابعها أن كل واحد من الحوادث مسبوق بعدّم لا أول له فإذا فرضنا 
على وجود تلك الحوادث زا عل سني وحفال أن يكون الشيء لا يتقدم 
امور ولا يتقدم ما هو سابق على كل واحد من تلك الأمور لأنه يصير حكم 
السأبق والمسبوق في السّبق والتقدم حكماً واحداً. 

قالت الفالاسفة: اكرات عم ددر أولا من وجيزه ثلانة: الأول أن 
المحكوم عليه بالزيادة والنقُصان إما كل الحوادث وإما كل واحد واحد منها 
والأول محال ان الكل من حيث أنه كل خبر بورد ى الخارج ولا فى 
الذهن على ما بيناه في باب اللانهاية وما لا يكون موجودا امتنع أن رن 


)١(‏ في نسخة : بالغير. 


خف 


موصوفاً بالأوصاف الثبوتية من الزيادة والنقصان وغيرهما لما ينا في باب 
الؤجود أن ما لا يكون ثابتا في نفسه لا يمكن أن يكون موصوفا بالأوصاف 
الثبوتية . 

الثاني وهو أنا بينا في باب تناهي الأجسام أن الشىء إذا كان مُتناهيا من 
جانب وغير متناه من جانب آخر فإذا ضم إلى الجانب المتناهي شيء حتى 
ازداد هذا الجانب فالزيادة إنما حصّلت في الجانب المتناهي لا في الجانب 
الآخر فلا يصير الجانب الآخر مُتناهياً إلا أن يقال إنا نفرض في الذهن انطباق 
الجانب المتناهي من الزائد على الجانب المتناهي من الناقص فلا بد وأن 
يظهر التفاوت من الجانب الآخر.ولكنا إذا سلمنا لهم صحة هذا التطبيق فإنه 
لا يصح تطبيق طرف الزائد على طرف الناقص إلا بوقوع فضلة عددية في 
الزائد ومع ذلك فمن المحتمل أن يمتد الزائد مع الناقص أبداً من غير أن 
ينقطع الناقص بل يبقى أبدا مع الزائد لتلك الفضلة العددية وتمام تقرير ذلك 
قد مَضى في باب تناهي الأجسام . 

الثالث المعارضة بأربعة ا أولها أن صحة حدوث الحوادث من 
الأزل إلى الطوفان أقل من صحتها من الأزل إلى زماننا هذا مع أنه لا يلم 
تناهي الصّحة. وثانيها أن صحة حدوث الحوادث من الطوفان إلى الأبد أكثر 
من صحة حدوثها من الآن إلى اذيك مبع أنه لا يلزم تناهي هذه الصحة في 
حاف الأبه رنالنها أن تكن الالن مرات غير متناهية أقل من تضعيف 
الألفين مرات غير متناهية. ورابعها:أن معلومات الله تعالى أكثر من مقدوراته 
مع أن كل ذلك غير متناه"'". 

والجواب عما ذكروه انما أنه إما أن يعني بالشوقف المذكور أن يكون 
أمران معدُومان في وقتٍ وشَرّطٍ وجود أحدهما في المستقبل أن يوجد المعدوم 
الثاني قبله فإن كان الأمر على هذا فقد وجدنا أمرأ معدوماً ومن شرط وجوده 


)١(‏ هذا باعتبار أن المعلومات أو العلم يشمل الموجود والمعدوم بخلاف القدرة التي لا تتعلق إلا 
بموجود. 


:عمق 


أن توجد أمور بغير نهاية في ترتيبها وكلها معدومة فيبتدي في الوجود من وقت 
ما اعتبر هذا الاشتراط فالذي يكون كذلك كان ممتنع الحدوث في الوجود 
وأما إن عنى بهذا التوقف أنه لا يوجد هذا الحادث إلا زقد وجد قبله مالا 
نهاية له ثم اذعى 93 التوئف بهذا المعنى محال فهذا هو نفس المطلوب فإن 
النزاع ما وقع إلا فيه. 

والجواب عما ذكروه ثالثا أنه لا يلزم من ثبوت الأول لكل واحد بوت 
الأول للِكُل إذ مِنَّ الجائز أن يكون حكم الكل مخالفاً لحكم الأحاد لان كل 
واحد من آحاد العشرة ليس بعشرة والكل عشرة.فكل واحد من الأجزاء ليس 
بكل مع أن كلها كل وكل واحد من الحوادث اليومية غير مستغرق لكل اليوم 
مع أن مجموعها مستغرق لكل اليوم :بل تقول إن الكل من يت هو كل 
يستحيل أن يكون مساويا لجَزْئه من حيث هو ججزء وإلا لم يكن أحدهما كلا 
والآخر جزءاً وأما المثال الواحد فلا يكفي لأنا لا ندعي أن حكم الجملة يجب 
أن يكون ناويا لحكم الأحاد حتى يضرنا المثال الواحد”' بل نقول ذلك 
التساوي قد يكون وقد لا يكون والأمر فيه موقوف على البرهان. 

والتوات نا دكزوه راعا أن اقهاة الحرافك الداا فى تبرت اليا 
امن الحابت القعتننا ورك النهان من عن الننا نع لا اف 'التلاتهانة 
من الجانب الآخر والدّلِيل عليه الصحة فإنه لا بداية لها مع أنها فد تلاوت إلينا 
وكذلك حركات أهل الجنة لا نهاية لها مع أنها في جانب البداية لها نهاية . 

والجواب عما ذكروه خامساً وهو قولهم الأزل هل وجد فيهحادثأم لا؟ 
فنقول الأزل ليس حالة معينة بل هي عبارة عن نفي الأولية فالحادث بالزمان 
الذي هو عبارة عن الشيء المسبوق بالعدم يمتنع وقوعه في الأزل. 

فأما قولهم لمَا لم يَقَع شيء من الحوداث في الأزل فقد أشرنا إلى حالة 
لم يكن شيءٌ من الحوادث هناك موجوداً فنقول قد بيّنا أن الازل ليس وقتأ 


)١(‏ في نسخة: يضرب المثال الواحد. 


متسود لوقأل بان ددك ارقت عد تقض النحرادشييل الارل هيا : 
عن نفي الأولية.فقولنا الازله الم توج افيه فى امن الحوادث معناه أن نفي 
الأولية لم يوجد فيه شيء من الحوادث أي كل واحد من الحوادث مُسبوق 
بالعدم فلم قلتم إنه لما كان كل واحد منها مسبوقاً بالعدم وجب أن يكون 
الكل كذلك فإن النزاع ما وقع إلا فِيه.والذي يحسم مادة هذا الوهم أن 
نعارضه بالصحة فنقول صحة حدوث الحوادث هل كانت حاصلة في الأزل أم 
لا؟ فإزكانت حاصلة في الأزل أمكن حدوث حادث أزلي وذلك محال وإن لم 
تكن فللصحة مبدأ وأول وهو محال.ولما لم يكن هذا الكلام قادحاً في أن 
الصحة لا بداية لها لم يكن قادحاً فى هذه المسألة ها هنا. 


والجواب عما ذكروه سادساً من أن ما دخل فى الوجود فقد حصره 
الوجود فهو أن المراد بالحصر أن يكون للشي ورك ونحن نسلم أن 
الحوادث محصورة من الجانب الذي يلينا أما لم قلتم إنه يلزم من ذلك أن 
يوان تحصتورا من الطرف الذي لا يلينا ثم نعارض ذلك بصِحَة حدوث 
الحوادث . 


والجواب عما ذكروه ايع من أنه يلزم أن لا ينفك الجبم عن حدوث 
الحوادث وعدمها فنقول: إن عنيتم نه أكون موضرفا بوجود كل لخادت 
ويكون موصوفاً بعدّمها معاً فذلك باطل لأن الحوادث ث ليس لكأّيتها وجود حتى 
يكون الجسم موصوفاً بها وإن عنيتم به أنه في كل واد من الأوقات يككون 
موصوفا بواحدٍ من تلك الحوادث فهو في ذلك الوقت لا يكون موضوقا بعدم 
ذلك الحادث حتى يلزم التناقض بل يكون فوضيونا بعدم سائر الحوادث 
والتناقض إنما يلزم إذا كان الشيء موصوفاً بالحادث المعين وبعدم ذلك 
الحادث معاً.وأما إن كان في ذلك الوقت موصوفاً بوجوده وبعدم غيره فأي 
تناقض فيه؟ فهذا جملة ما قيل في هذه المسألة. 


دكا 


الفصل السابع والستون في حقيقة الآن0» 

أعلم أن الآن قد يفرض على وجهين: أحدهما أن يكون حصوله فرعا 
على خصول الزمان. وثانيهما أن يكون حصول الرمان فرعا على حصوله . أما 
الآن بالمعنى الأول فهو الذي إذا وجد الزمان ثم فرض فيه حدٌ وفضل فإنه 
يكون ذلك الحد طرفا للزمان وهو الآأن ثم الطرائي كرفي ودود هذا الآن ثم 
في كيفية عدمه أما كيفية وجوده فقد عرفت أن الزمان قلا فنا ل وكل مقدار 
متصل فإنه يكون قابلاً للتقسيمات الغير المتناهية على ما ستعرف وتلك 
التقسيمات لا تكون موجودة بالفعل بل هي إنما تحصل عند أحد أسباب ثلاثة 
الأول القطع والثاني اختلاف العرضين والثالث الوهم فنقول إنه يمتننم حصول 
القطع في الزمان لما عرقت أنه يستحيل أن يكون للزمان بداية ونهاية وانقطاع 
فإذاً الآن يستحيل أن يكون له حصول بالفعل بل حصوله إنما يمكن على أحد 
الوجهين الآخرين وذلك إما بموافاة الحركة حدا ود كا صقب كمدا 
طلوع أو غروب وإما بحسب فرض الفارض.ثم ليس شيء من ذلك إحداث 
فصل في ذات الزمان نفسه بل حصول الفصل في الزمان بسبب هذه الأمور 


)١(‏ أنظر الطبيعة لأرسطو 4758/١‏ - 74 والشفاء لابن سينا المقالة الشانية من الماع الطبيعي 
الفصل الثاني عشر دفي بيان أمر الآن ص .117-1١١١‏ المطالبة العالية 87/5 - 88. 
وللآن عدة تعاريف. 
فقد عرفه ابن سينا في «رسالة الحدود» بأنه وطرف موهوم يشترك فيه الماضي والمستقبل من 
الزمان وقد يقال: آن الزمان صغير المقدار عند الوهم متصل بالأن الحقيقي من جنه» 
(المصطلح الفلسفي ص ”73607). 
وقال الغزالي في «معيار العلم»: الأن هو ظرف يشترك فيه الماضي والمستقبل من الزمان. 
وقد يقال: إن الزمان صغير المقدار عن الوهم. متصل بالآن الحقيقي من جنسه) (ص )1١7‏ 
وفي الجملة أخطاء طباعية تتضح من مقارنتها بتعريف ابن سينا . وعند الأمدي في «المبين»: 
الآن عبارة عن نهاية الزمان وإن شنت قلت هو ما يتصل به الماضي والمتقبل» 
(المصطلح . . ص 384). 
أما الجرجاني فيقول؛ والأن هواسم للوقت الذي أنت فيه وهو ظرف غير متمكن. وهو 
معرفة ولم تدخل عليه الألف واللام للتعريف لانه ليس له ما يشركه (التعريفات ص 055). 
انظر أيضاً: المعجم الفلسفي لمجمع اللغة ص ,.١‏ والمعجم الفلفي ‏ صليبا 18/١‏ 54 
والموسوعة الفلسفية العربية ص .١4‏ 


رذفا 
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ا أن الشيء 
إذا كان موصوفا بِوَصف في زمان ثم ضار موضدوفا بوصف آخر في زمان يتلو 
الزمان الأول فهل يكون في الآن الفاصل بين ذينيك الزمانين موصوفاً بأحد 
ذينيك الوصفين أم لا؟فإن كان موصوفاً بأحدهما فهل هو موصوف بالوصف 
الأول أم بالوصف الثاني؟ . 

فتقوك الوارة لا يكلو إما أن ركون ما يمكن حصولّه دقع أو ليمك فإن 
أمكن ذلك كان الشيء في الآن الوخع كه توضنوفا به وذلك مثل التربيع إذا ورد 
على شكل آخر فإن الآن الفاصل بين الزمانين يكون الشيء فيه موصوفاً 
بالتربيع ومثل الصور المتعاقبة فإن المادة في الآن الفاصل بين الزمانين تكون 
موصوفة بالصورة الواردة.فإن الصورة الأولى لو كانت باقية لكان الزمان زمان 
الصورة الأولى فلا يكون هناك زمانان يُفُصل بينهما آن. وأما إن عدِمت تلك 
الصورة في ذلك الآن ولم توجد فيه الصورة الثشانية فقد خلت المادة عن 
الصورة وذلك محال فثبت أن المادة فى ذلك الآن تكون موصوفة بالصورة 
الزازدردراما كان الرارد هيا لا كد عفيزلاذقلة نلك الان) الذي هو 
ابتداء حصوله يكون خالياً منه ويكون فيه نقيض الحالة الأولى مثل أن الشيء 
إذاكان امات فإذااقنفب لك كارت شرك عدوم تالف العماسة شين زفان 
المماسة وزمان الحركة آن يكون الجسم في ذلك الآن موصوفاً بنقيض 
التماضة :وهو اللامماسة ولا يكون موضدوفا بالجركة ولا بالسيكون لاستشيالة 
حصولهما في الآن. 

وإذا عرّفت هذه المقدّمة فلنتكلم في كيفية عدّم الآن فإن لقائل أن يقول 
هذا الآن إذا وجد فعدمه لا يخلو إما أن يكون يسيرا يسيرا وإما أن يكون دفعة 
فإن كان يسيراً يسيراً كان منقسماً فيكون زماناً لا آنا هذا خلف.وإن كان دفعة 
فإما أن يكون آن عدمه مقارناً لآن وجوده وهو ظاهر الاستحالة وإما أن يكون 
متراخياً عنه وحينئذ لا يخلو إما أن يكون بين الآنين متوسط فحينئذ يكون الآن 


نكف 


فكمرا في ذلك المشوسظ وهو محال وإذا أن لا يكتوق تتهما شتوسط قيلزم 
قالى الآنين لم العلدم فى عدم إلآن الثاني كالكلام في عنم الآت الاوك وبارم 
منه تركيب الزمان من الآنات المتتالية . 


وجوابهُ أن الغلّط في قولكم عدم الآن إما أن يكون يسيرا يسيرا وإما أن 
يكون دفعة فإن هذين القسمين باطلان والحق أن عدمه في جميع الزمان الذي 
بعدّه وهذا قِسَم ثالث وهو الصحيح . 

فإن قيل هَبّ أن عدم الآن في جميع الزمان الذي بعذه ولكن ليس 
كلامُنا فى مطلق عدمه بل فى ابتداء عدمه ومن المعلوم أنه ليس ابتداء عدمه 
في 56 الزمان الذي 0000 ابتداء عدمه إما أن يكون حدر را وإما أن 
يكون دفعة ويعود الإشكال بعينه . 

فجوابه أن ابتداء عدّم ذلك الآن هو نفس وجود ذلك الآن. فإما أن يقال 
إن له ابتداء عدّم يكون هو في ذلك الابتداء معدوما فذلك محال.وقد عرفت 
أنه لا يجب فى كل شىء أن يكوت له ابتذاء يكون هو خاضلا فيه قن الجركة 
لعي لها اتتداء بكو لحيكة عنصيل افيه كد الت الكو 

فإن قيل هَبْ أن ما يتقدّر بالزمان لا يتحصّل في الآن الذي هو أول 
ذلك الزمان لكن اللاوجود ليس مما لا يتقدر إلا بالزمان فإن بعض الأشياء قد 
ينعدم في الآن. بل الحق أن كل شيء فإنه إنما يعدم في الآن على ما بيناه 
في أول هذا الباب فإن تغير المستمر في الزمان عبارة عن حدوث أنواع 
متعاقبة مُختلفة بالماهية ولا يوجد كل واحد منها إلا آنا واحدا وينعدم فيه وإذا 
ثبت ذلك ظهر أن يكون للاوجود أول يتحقق فيه كونه لا وجوداً فإذاً يكون 
لعدم ذلك الآن بداية يتحقق فيها عدمه. 

فنقول:إنا لما منعنا من أن يكون لعدّم الآن بداية يكون هو فيها معدوما 
فليس منعنا ذلك لأجل أن طبيعة العدم لا تتقرر في الآن بل كان الغرض منه 
بيان أنه لا يجب في كل شيء أن يكون له بداية تكون ماهيته محصّلة في تلك 
البداية ولما ثبت أن ذلك معقول في الجملة فها هنا لا يمكننا أن نجوز لعدم 
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الآن بداية يكون هو فيها معدوماً إلا بعد تجويز تتالي الآنات وذلك هو 
المصادرة على المطلوب الأول فاندفع الإشكال. هذا غاية ما يمكن أن يقال 
في هذا الموضع . 

ثم إنه وقع في هذا الموضع من كلام الشيخ في «الشفاء» ما فيه بعض 
الشبهة فإنه قال: وأنت ستعلم أنه ليس للمتحرك والساكن والمتكون والفاسد 
أول آن هو متحرك فيه أو ساكن أو متكون أو فاسد إذ الزمان ينقسم بالقوة إلى 
غير النهاية هذه عبارة الشيخ”2. 


فأقول أما أنه ليس للمتحرك أو الساكن أول آن يكون فيه متحركاً أو 
ساكناً فهو حق. وأما أنه ليس للمتكون أو الفاسد أول آن يكون قنه نايدا أو 
متكواً فليسالأبسر كذلك :نان الكون والفسناة: إتنا يكرنانيحدوت الصود 
وعدمها والشيخ معترف بأن حدوث الصّوّر وعدمها إنما يكون دفعة في الآن لا 
في الزمان وإذا كان كذلك ثبت أن هذا الكلام ليس كما ينبغي فهذا كله نظر 
في الآن الذي يتفرع وجوده على وجود الزمان فإن الزمان لما وجد فرض له 
حد وطرف فذلك الحد والطرف هو هذا الآن الذي تكلمنا فيه. 

وأما الآن الذي يتفرع على حصوله حصول الزمان فهو أن المسافة 
والحركة والزمان أمور متطابقة. أما المسافة فإنه يمكننا أن نتصور نقطة يفعل 
الخط بسيلانها وحركاتها.وأما الحركة فقد عرفت أن الأمر الوجودي منه في 
الخارج هو الكون في الوسط ثم إن هذه الحقيقة تفْعَلٌ بسيّلانها الحركة 
بمعنى القطع فإذا كان الأمر في المسافة والحركة كذلك فهل في الزمان شيء 
غير منقسم يكون ذلك الشيء فاعلاً للزمان بِسَيْلانه أم لا. فإن كان الأمر 
كذلك كان ذلك الشيء من الزمان والكون في الوسط من الحركة والنقطة من 
المسافة أموراً الاب متطا قم ديكو دكا إلدي» فاعلا للزمان بسيلانه ويكون 
الكون في الوسط فاعلا للحركة بمعنى القطع بسيلانه وتكون النقطة فاعلة 


)1( الشفاء ‏ السماع الطبيعي ص ١6١‏ . 
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للمسافة بسيّلانها ثم كما أن النقطة الفاعلة للخط غير النقطة التي ينوهم 
حصولها فيه بعد حدوثئه فكذلك الآن الفاعل للزمان غير الآن الذي يفرض فيه 
بعد حصوله والآن الفاعل للزمان بسيلانه ليس اعتبار ذاته هو اعتبار كونه آنا 
فإنه إنما يكون آنا لأجل الزّمَان الذى: حضل من خركته وصار متحلذا يه. 
الفصل الثامن والستون في أن الآن كيف يعد الزمان 

قد عرّفت أن الزمان مُتصل واحد والمتصل الواحد لا يمكن تعديده إلا 
بعد أن يتجزأ والتجزرئة إنما تحصل بأحداث فصول في ذلك المتصل فإن 
الفصول إذا حدثت في المتصل صار المتصل منقسما إلى أقسام ويمكن 
تعديده بشيء من أجزائه فالخط الواحد إذا د تعديذه فلا بد وأن تفرض فيه 
نفل نتن يعيبر الخظ يتبث ذلك متقسها إلى أخزاء فحيقدد ييه كنا ذلك 
الخط بأحد تلك الأجزاء فالنقطة تكون عادة للخط لأنه لولا حصول تلك 
النقطة لما حصل التعديد فتلك الأقسام عادة للخط. 

وإذا عرفت ذلك في الخط فتصوّر مِْله في الزمان إن الزمان إذا فُرض 
فيه أنه ينقسم إلى جزئين أحدهما متقدّم والآخر تاخز نتغديد الآن للزمان 
كتعديد النقط للخط وتعديد الجزء المتقدم أو الجنزء المتأخر للزمان كتعديد 
أجزاء الخط لذلك الخط. 


واعلم أن الآن فاصل للزمان باعتبار وواصل له باعبتار آخر أما كونه 
فاصلا فلأنه يفصل الماضي عن المستقبل» وأما كونه واصلا فلأنه حدٌ مششرك 
بين الماضي والمستقبل ولأجله يكون الماضي متصلا بالمستقبل. 

ويجب أن يعلم أنه من حيث أنه فاصل يكون واحداً بالذات واثنين من 
حيث الاعتبار لأنه إذا أخ من حيث هو يقسم الزمان إلى الماضي والمستقبل 
كان نهاية للماضي وبداية للمستقبل» ؛ ومفهوم كونه نهاية مغاير لمفيبوم كونه 
بداية فقد حملت الأثنينية في الاعتبارء وإن كان هو في ذاته واحدأ وأما إن 
أعتبر من حيث ثُ أنه 0 لاله يكون ادا بالذات وزاخذا بالاعتبار لأنه 
باعتبار أنه واحد يكون مشتركا بين الجزئين. 


يذكا 


الفصل التاسع والستون في كيفية تعلّق الزمان بالحركة 


قد عرفت أن الحركة يجب أن تكون قابلة للقسمة إلى غير النهاية 
وعرفت أن تلك القسمة لا بد وأن لا تكون موجودة بالفعل بل لا يمكن أن 
تكون إلا بالقوة فإذأً الحركة تكون منّصلة ولكن كونها متصلة ليس وصفا ذاتيا 
لها لأنا نعقل حركة غير متصلة مثلاً إذا فرضنا وجود الجزء الذي لا يتجزأ ثم 
فرضنا وجود جزئين متلاصقين أمكننا أن نتصور الحركة من أحد الجزئين إلى 
الآخر فقد تصورنا الحركة هناك مع أنها لا تكون متصلة لأنها بحسب الفرض 
المذكور لا تكون قابلة للقسمة ولما عقلنا حركة غير متصلة علمنا أن الاتصال 
ليس وصفاً ذاتياً ثابتاً للحركة بل هو أمر خارج عن ماهية الحركة . 

فنقول إن هذا الاتصال إنما ثبت للحركة بواسطة اتصال المسافة فاتصال 
المتحافة ,عله الكون:الخركة تغيلة ولايعى. ,ذلك أن اتضال-الحسافة عله 
تحصون: اتفال أخن للنكر قار ادال الخرعة هو نقين اتفال القحافة عفان 
إل االدرعة: 


فالحاصل أن الحركة إذا أخذت مع اتصال المسافة التي هي واقعة فيها 
كانت متصلة فالمسافة عِلَةَالا لوجود الحركة بل لكونها متصلة متى كانت 
مؤجودة .'وأما كون الزمان متضئلا فليس ذلك لعلة لآن ماهيته وذاتة هو هذا 
الاتصال والماهيات لا تعلل بل هو في وجوده يستدعي علة وليست علته هي 
اتصال المسافة فقط لأن المسافة إذا تحرك المتحرك فيها ووقف ثم ابتدأ من 
هناك بالحركة فهناك اتصال المسافة موجود ولا يكون اتصال الحركة موجوداً 
بل علة وجود الزمان هو اتصال المسافة بتوسط اتصال الحركة والمعنى بذلك 
أن اتصال المسافة من المسافة من حيث أنها صارت علة لاتصال الحركة هو 
علة لوجود الزمان فهذا هو وجه تعلق الزمان بالحركة. 


الفصل السبعون في كي كيفية تعدّد الزُمان بالحركة والحركة 
بالزمان وكيفية تقدر كل واحد منهما بالآخر 

أما تعدد كل واحد منهما بالآخر فقد عرفت أن اتصال المسافة من حيث 
0 هو علة لوجود د الام 
الجزه كاعر من المسافة علة ا الجزء المناخر من الزمان فالحركة تعدّد 
الزمان على معنى أنها توجد أجزاء الزمان وهي المتقدم والمتأخر والزمان يعدد 
الحركة من حيث أنه عدد الحركة. 

مثال ذلك أن دوات الناس ووجوداتهم هي أسباب وجود عشيرنهم وأما 
وجحود عشيرنهم فليس سببا لوجود دواتهم بل لصيرورتهم معدودين بهذا 
العدد. 

وأما تقدّر كل واحد منهما بالآخر فالزّمان يقدّر الحركة على وجهين: 
أحدهما أنه ؛ يجعلها ٠‏ ذات 0 وثانيهما أنه يدل على كمية قدرها والحركة 
وبين الأمرين فزق. 00 الدلالة على 0 مثل ما يدل المكيال على 
المكيل وتارة مثل ما يدل المكيل على المكيال وتارة مثل ما تدل المسافة على 
كدر الحركة وتارة مشثل ماتدل الحركة على قدر المسافة فيال تارة مسيرة 
فرسخين وتارة مسافة رَمَية لكن الذي يعطي المقدار الأخير هو أحدهما وهو 
الذي له لذاته قدر ولأن الزمان متصل في جوهره يصلح له أن يقال طويل 
وقفصير ولأنه عدد بالقياس إلى المتقدم والمتأخر يصلح أن يقال له فليل وكثير. 

الفصل الحادي والسبعون في كيفية عر وض 
الم نقسام واللانهاية للزمان والحركة 
لما كان الزمان كما متصل بذاته كان مستعدا بذاته للقسمة الوهمية إلى 


غير النهاية وأما خروج ذلك إلى الفعل فبسبب الحركة على ما بيناه.فالحركة 
علة لوجود الزمان وليست علة لاستعداده لانقسامه بل ذلك من لوازم ذاته كما 
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أن من أوجد العشرة فهو لم يوجد كون العشرة زوجاً فإن الزوجية لازمة 
للعشرية لذاتها. نعم وقوع الانقسام بالفعل على الحو المذكور فهو بسبب 
الحركة. وأما كون الحركة غير:متناهية فقد عرفت أن اللانهاية إنما تعرض 
بالذات للمقدار فالحركة كونها غير متناهية بسبب مقدار وليس ذلك هو مقندار 
المسافة فإن المسافة متناهية فإذا ذلك بسبب الزمان.فالحركة علة لوجود الزمان 
والزمان ليس علة لوجود الحركة بل لكونها غير متناهية فيكون المعلول علة 
لأن يعرض لعلته شيء من العوارض والمحرك علة لوجود الحركة فهو علة 
أولى لوجود الزمان . 

الفصل الثاني والسبعون في الأمور التي توجد في الزمان 

قد عرّفت أن الشيء إنما يكون في الزمان إذا كان له متقدّم ومتأخر 
وهما لا يوجدّان إلا للحركة أولاً وبالذات ولذي الحركة ثانياً وبالعرّض وأيضاً 
فقد يقال لأنواع الشيء وأجزائه ونهاياته أنها فيه. فالآن في الزمان كالوحدة في 
العدد والمتقدم والمتأخر كالزوج والفرد في العدد والساعات والأيام كالاثنين 
والثلائة في العدد والحركة في الزمان كالمقولات العشر في العشرية والمتحرك 
في الزمان كموضوع المقولات العشر في العشرية. وأما السكون فهو أمر 
عدبي(" ندر بالزمان ذاه ولكن أجل .ان ارين تكجمانته :فيتحصل لله 
ضرب من التقدم والتأخر فلا جرم يتوهم وقوعه في الزمان. 

وقل عرفت أن الزمان متعلق في جوهره بالحركة المستديرة ويتقدر به 
سائر الخركات الآينية والوضعية وبواسطتها تتقدر الحركات في الكيف والكم 
لأن فيها 2 56 وناكو وان الموجود الذي لا يكون حركة ولا في الحركة 
فهولا يكُون في الزمان بل إِنْ اعتبر ثباته مع المتغيرات فتلك المعية هي 
«الذّهر وإن اعتبر ثباته مع الأمور الثابتة فتلك المعية هي «السرْمد)) وقد 


)١(‏ يقول ابن سينا في المرجع المذكور: 
«والشي الموجود من الزماك وليس في اه فوجوده مع ابتعزار ا كله 0 كل 
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عرفت ما في هذا الموضع من الإشكال. 
وفيه شك آخر وهو أنهم زعموا أن أقسام المعية بحسب أقسام التقدم 
والتأخر ثم زعموا أن أقسام التقدم والتأخر خمسة فيجب أن تكون أقسام المعيّة 
خمسة. ثم إنهم أثبتوا هذين النوعين من المعية أعني المعية بالدهر والمعية 
بالسرمد وذلك يناقض ما قيل. 
هذا آخر كلامنا المختصر في الحركة والزمان وبتمامه تم الكلام في 
الجملة الأولى التي هي في الأعراض ويتلوه الكلام في الجملة الثانية 
في الجواهر وأحكامها والحمذ ف عديندا يتوالى مدده 
وتسالل عن الانقطاع اللخ وسلاته عن رمتؤلة 
وعلق آله وتعترته وهيل اتسليماً كثيرا 
برحمتك يا أرحم الراحمين 
وبالله التوفيق 


- قياس إلى وقت فوقت هو السرمد. ر(ص .)١7977- 1١7١‏ 
وقال الرازي في «المطالب العالية»: 
«قد ذكرنا أن الأقرب عندنا فى المدة والزمان هو مذهب أفلاطون وهو أنه موجود قائم بنفسه 
مستقل بذاته فإن اعتبرنا تيه ذائة إلى ذوات الموجودات القائمة المبرأة عن التغير سميناه 
بالسرمد وإن اعتبرنا نسبة ذاته إلى ما قبل حصول الحركات والتغيرات فذاك هو الدهر الذاهر. 
وإن اعتبرنا نسبة ذاته إلى كون المتغيرات مقارنة حاصلة معه فذاك هو الزمان: .)41١/53(‏ 
وفي رسالة الحدود لابن سينا «الدهر يضاهي الصانع هو المعنى المعقول من إضافة الثبات 
إلى النفس في الزمان كله. (المصطلح ص .)١508‏ وكذا عند الغزالي في «معيار العلم؛ 
ص 7١7”‏ 
والسرمدي عند الجرجانى هو همالا أول له ولا آخرء(ص .)١531‏ بينما الدهر عنده: دهو 
الآن الدائم الذي هو امتداد الحضرة الإلهية. وهو باطن الزمان. وبه يتحد الازل والأبده 
ر(ص .)١8١٠‏ 
وقال أبو اليقاء : 
«الدهر: هو في الأصل اسم لمدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه. . . والدهر معرفا الآبد 
بلا خحلاف» (770/57 من الكليات). 
راجع أيضا الموسوعة الفلسفية العربية ص 77 4784. وموسوعة الفلسفة لبدوي 0/4/١‏ 
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اكلا 


فهرس مواضيع 
كتاب «المباحث المشرفية» 


الموضوع الصفحة 
الإهداء ل اق 
تقديم 37 
دراسة عن الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله وكتابه 
والمياحث المشرقية» ا و ب ل ا ا 11 
١‏ -من هوالرازي؟ ١١‏ 
” - حياته ااا ا ااا اا 00 
 '"'“‏ شخصيته ١‏ 
: - غناه وصلاته بالأمراء والسلاطين اا 00 
ه ‏ ثقافته م ١‏ 
5 رحلاته 1 
٠‏ - أسرته لمن ع وا ونين عه ححسوو اصوب ارو اممف ا 1010 
م - مجالس الرازي العلمية ب01 00 0 0000ا 00 
4 - تصوف الرازي 1[ ا 
٠‏ - شعره 0000 0 ااا 0 
١‏ - أساتذته ا 0101 0 ا 00 
١١‏ تلاملته ااا ااا 
٠‏ - مؤلفاته كن جم وخا التتسرس ااساوسوخوة سحا اماقم كم ا 1 


14 وصية الإمام 
5 - قالوا في فخر الدين الرازي 


وذ 
م0 


73 كتاب «المباحث المشرقية» موقعه من كتبه. ولماذا 5 بالمشرقية . 


وعملنا فى المباحث 
مصادر المقدمة 
ترتيب الكتاب 
الكتاب الأول 


في الأمور العامة وما يجري مجراها ومجرى أنواعها وهي : 


اا 
83م 
44 


الوجود والماهية والوحدة والكثرة والوجوب والإمكان والقدم والحدوث ١‏ 
وفيه خمسة أبواب 7775-6 


- الباب الأول - 
في الوجود. وفيه عشرة فصول 
الفصل الأول في أنه غنى عن التعريف 
الفصل الثاني في أن الوجود مشرتك فيه 


الفصل الثالث في أن الوجود زائد على ماهيات الممكنات 0-0 
الفصل الرابع في بيان أن الوجود خارج عن الماهية 00 111111ذ5ك 


الفصل الخامس في أن وجود واجب الوجود هل هو زائد عليه أم لا؟ 
الفصل السادس فى إثبات الوجود الذهني 


الفصل السابع في أن الماهية لا تعرى عن الوجودين بس يي 
الفصل الثامن في أن الوجود ليس ما يكون الشيء به ثابتا 300000 
الفصل التاسع في أن المعدوم ليس بثابت ل ل ل 
الفصل العاشر في أن المعدوم لا يعاد ا 


- الباب الثاني - 
في الماهيّة, وفيه عشرون فصلا 


الفصل الأول في تمييز الماهية عن لواحقها تبب-“ 11 1 1[ 2121110 


لها 


الفصل الثاني في تقسيم الماهيات 

الفصل الثالث في أن البسائط هل تكون مجعولة أم لا؟ 

الفصل الرابع في الفرق بين ما يكون جزءا من الماهية 
المركبة وبين ما لا يكون كذلك 

الفصل الخامس في كيفية اجتماع بسائط الماهية المركبة 

الفصل السادس في الفرق بين التركيب الذهني والخارجي 

الفصل السابع في أصناف المركبات 

الفصل الثامن في بيان ما وجد من الأقسام المذكورة فى 
اللخراغر والأعراضن ١‏ 

الفصل التاسع في الفرق بين المادة والجنس والفصل والصورة 

الفصل العاشر في الطريق إلى معرفة كون الماهية مركبة 
من الجنس والفصل 

الفصل الحادي عشر في أن الجنس غير داخل في حقيقة الفصل 

الفصل الثاني عشر في أن الفصل والجنس هل يتلازمان أم لا؟ 

الفصل الثالث عشر في كيفيّة تقوم الجنس بالفصل 

الفصل الرابع عشر في أحكام الفصل وهي عشرة 

الفصل الخامس عشر في كيفية ترتب الأجناس 

الفصل السادس عشر في العلامة التي يمكننا بها أن نميّز 
الطبيعة الجنسية عن الطبيعة النوعية 

الفصل السابع عشر في أن الشخص زائد على ماهية النوع 


وأنه أمر بوتي لاف امن وار واه اتات اس وس ا 0-00 


2 4 
الفصل الثامن عشر في علة تشخص الأشخاص 


الفصل التاسع عشر في مناسبة الحدّ للمحدود ل 
الفصل العشرون في أجزاء الماهيّة 0201005 


- اليباب الثالث ‏ 
في الوحدة والكثرة. وفيه عشرون فصلا 


الفصل الأول في الفرق بين الوجود والوحدة ا 
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١ 
١57 


١ 
١7 
١ 7 
١4 


١ 
١7 


١57 


الفصل الثاني في الفرق بينها وبين التشخص والتعيّن والهوية 
الفصل الثالث في أن الوحدة غنية عن التعريف 
الفصل الرابع في بيان أن الوحدة أمر زائد على 


الذات وأنها من الأمور الشوتية 1 [زؤزؤ[ [ 1[ |[ | | | || | | |[ ز[ز[ز[ز[ز[زؤز|[ز[ |[ |[ |[ |[ ا 0 


الفصل الخامس في أن الوحدة ليست جوهرا بل هي عرض 


الفصل السادس في أقسام الواحد 00 
الفصل السابع في أن الواحد مقول على ما تحته بالتشكيك 0000 


الفصل الثامن فى أن اتحاد الإثنين محال 
الفصل التاسع في إثبات العدد 


الفصل العاشر فى تحقيق ماهية العدد 0 
الفصل الحادي عشر فى كيفية تحديد العدد ا 


الفصل الثاني عشر في بيان كون الإثنين عدداً وأنه كيف 
يُوصف بكونه قليلا تارة وكثيرا أخرى 


الفصل الثالث عشر في تقابل الواحد والكثير 0000000 
الفصل الرابع عشر في الهو هُوْ وما يقابله 0 
الفصل الخامس عشر في حقيقة المتقابلين وأقسامهما 5ك 


الفصل السابع عشر في أحكام الأضداد وهي ستة 000 


الفصل الثامن عشر في أن التقابل بالسلب والإيجاب أقوى 


من التقابل بالتضاد 00000 
الفصل التاسع عشر في حكاية ما قيل في جعل الوحدة 
والكثرة مبادىء الأشياء محف لج نت اق م م ا 
الفصل العشرون في إبطال المُثل 5700007070 
الباب الرابع - ' 
في الوجوب والإمكان والإمتناع. وفيه اثنا عشر فصلا 
الفصل الأول في تعريف الواجب والممكن والممتنع 5000 
الفصل الثاني في تفصيل القول في الوجوب والإمكان 000000 
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الفصل الغالث في أن الوجوب أمر بوني م١٠"‏ 


الفصل الرابع في أن الإمكان العام هل هو أمر ثبوتي أم لا؟ "1١‏ 
الفصل الخامس في أن الإمكان الخاص هل هو أمر ثبوتي أم لا؟ 0" 
الفصل السادس في تقسيم الواجب 11 
الفصل السابع في كيفية عروض الإمكان للماهيّات "١‏ 
الفصل الثامن في أقسام الممكنات ا" 
الفصل التاسع في أن الإمكان محوج إلى السبب 1" 
الفصل العاشر في أنه هل يعقل أن يكون شيء يصمح عليه الوجود 

والعدم ومع ذلك يكون أحد الطرفين أولى به؟ ٍ ضف 
الفصل الحادي عشر في أن الممكن ما لم يْصِر واجبا لم يوجد 1 
الفصل الثاني عشر في أن الإمكان وصف لازم للممكنات 7" 

ا آلبات الكامسن : 
في القدم والحدوث, وفيه خمسة فصول 

الفصل الأول في بيان حقيقتهما يفف 
الفصل الثاني في إثبات الحدود الذاتي 3 
الفصل الثالث في أن الحدوث هل يمكن أن يكون سبياً 

للحاجة إلى الست لو 00000 فينو 
الفصل الرابع ل أن الحدوث هل هو كيفية زائدة على 

وجود الحادث أم ل ا 
الفصل الخامس في أن الحدوث الزماني مشروط بتقدّم المادة 

والزمان عليه ا" 

الكتاب الثانى 
في أحكام الجواهر والأعراض والكلام فيه متب على مقدّمة 
وجملتين رشن كان 
المقدمة وفيها خمسة عشر فصلا ا 

الفصل الأول في تحقيق ماهية الجوهر والغعرض رف 


كذذا 


الفصل الثاني في تعريف العرض مع تفصيل ذلك في الحاشية 
الفصل الثالث في رسم الجوهر 

الفصل الرابع في أن الجوهر مقول على ما تحته قول الجنس أم لا 
الفصل الخامس في بيان أن كليّات الجواهر جواهر 

الفصل السادس في أن الجزئيات أؤلى بالجوهريّة من الكليّات 


الفصل السابع في أن الجوهر لا ضِدَّ له 000 


الفصل الثامن في أن الجوهر مقصود إليه بالإشارة 
الفصل التاسع في بيان أن الجوهر هو القابل للأضداد الغير الإضافية 
لاستحالته في ذاته لا على سبيل التبعية لغيره 


الفصل العاشر في أن العغرض ليس بجنس 0000 


الفصل الحادي عشر في استحالة الإنتقال على الأعراض 
الفصل الثاني عشر في صحة قيام العرض بالعرض 
الفصل الثالث عشر في امتناع قيام العرض الواحد بالمحلين 


مع تفصيل ذلك في الحاشية 1 12710111 


الفصل الرابع عشر في أن الحال يجب أن ينقسم لانقسام المحلّ 
الفصل الخامس عشر في أن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون 


هرا را مسالط احا اما جا لأسف جات امتاخ تن اومفوتوي اتام ام ف 0 


- الجملة الأولى - 


في أحكام الأعراض» وفيها مقدّمة وفنون خمسة 00000 


يخرف 
”> 
ردص 
لاع ”3 
”7 
30> 


المقدمة في بيان المقولات. مع تفصيل في الحاشية ينض 
0 الفن الأول في الكمْ وفيه أربعة وعشرون فصلا يفف شئ]اض 
الفصل الأول في الفرق بين المقدار والجسمية ا 
الفصل الثاني في تعديد الخواص التي منها يمكن الوقوف 
على حقيقة الكمية 3١‏ 
الفصل الثالث في تقسيم الكم إلى المتصل والمنفصل ا 
الفصل الرابع في تقسيم الكم بذي الوضع وغير ذي الوضع 11 
الفصل الخامس في الطول والعرض والعمق ا يي ل 


14 


الفصل السادس فيما ليس بكم بالذات بل بالغرض 54١‏ 
الفصل السابع في أن الخفة والثقل غير داخلين بالذات 


في الكم بل بالعرض ا ااا 0 تدع 
الفصل الثامن في أن الكمٌ لا ضدّ له .. 4 
الفصل التاسع في أن الكم لا يقبل الشدّة والضعف 4 
الفصل العاشر في الوجوه التي يقال لها التناهي واللاتناهي / 
الفصل الحادي عشر في بيان تناهي الأبعاد 114 
الفصل الثاني عشر في معنى اللانهاية في الماضي والمستقبل 8١‏ 
الفصل الثالث عشر في بقية أبحاث اللانهاية وهي خمسة ام 
الفصل الرابع عشر في المباحث المشتركة بين الثلاثة وهي أربعة لين 
الفصل الخامس عشر فيما يختص بكل واحد منها من المباحث وهي 
أربعة وفض 
الفصل السادس عشر في إثبات المكان فض 
الفصل السابع عشر في ضبط المذاهب في ماهية المكان فورض 
الفصل الثامن عشر في الكلام على أصحاب البعد فض 
الفصل التاسع عشر في الرد على القائلين بالخلاء مع شرح تعاريف 
الخلاء في الحاشية لف 
الفصل العشرون في أن الخلاء لو ثبت لم يكن فيه قوة جاذبة 
للأأجسام ولا قوة دافعة لها 5- 
الفصل الحادي والعشرون في تحقيق ماهية المكان لضن 
الفصل الثاني والعشرون في أقسام المكان دم 
الفصل الثالث والعشرون في تعقب ما يقال إن جهات الأجسام ست 17م 
الفصل الرابع والعشرون في كيفيّة تحدّد الجهات م 
0 الفن الثاني في الكيف ويشتمل على مقدمة 
وأربعة أقسام 4 1مه 
المقدمة: وتشتمل على فصلين 1 
الفصل الأول في رَسْمهء وفيه سبعة أبحاث ل 
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الفصل الثاني في تقسيم الكيّف إلى أنواعه الأربعة 
© القسم الأول: في الكيفيّات المحسوسة وهي المسماة 


«بالإنفعاليات والإنفعالات» وفيه خمسة أبواب 25000000 


الباب الأول - 
في أمور كليّة لهذا القسم. وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول فيما سمي لأجله هذا النوع بالإنفعاليات والإنفعالات 
الفصل الثاني في خاصية هذا النوع 


الفصل الثالث في الرد على من زعم أن كيفيّات الأجسام نفس أشكالها 


الفصل الرابع في الردٌ على من قال إن الكيفيات نفس الأمزجة 


5 الباب الثاني 5 


وفض 


لض 


لض 
فض 
فض 
لكالا 


فى الكيفيات الملموسة. وهى اثنتا عشرة كيفية. وفيه أحد عشر فصلل 


الفصل الأول في حد الحرارة والبرودة 


الفصل الثاني في إثبات الحرارة والبرودة جه انبج و اجا بكي اا 1 


الفصل الثالث في تقرير ما يقال له إنه حار أو بارد 
الفصل الرابع في ماهية الحرارة الغريزية 
الفصل الخامس في الرطوبة واليبوسة 


الفصل السادس في إثبات الرطوبة واليبوسة ا 1ك 


الفصل السابع فيما لأجله يقال للحرارة والبرودة أنهما كيفيتان 
فاعلتان وللرطوية واليبوسة أنهما كيفيّتان منفعلتان 
الفصل الثامن في اللطافة والكثافة 


الفصل التاسع فو فى اللزوجة والهشاشة والبلة والجفاف ااخل و م 
الفصل العاشر فى الثِقل والخفة وأحكامهماء وفيه ثلاث عشرة مسالة .. 
المسألة الأولى في حقيقة ة الميل جك لوق ا باشخا اس ا 1 


المسألة الثانية في أن الميل فو نف هذى الدافنة اوعاتها 


المسألة الثالثة في تعريك: لفقل .والتحفة امي ا 
المسألة الرابعة في أقسام الميل زد ز2زدك0ك20ك00100 20 


كان 


المسألة الخامسة في أن الميل الطبيعي لا يوجد عندما تكون الأجسام 

في أحيازها الطبيعية 0 
المسألة السادسة في أن الميل الطبيعي والقسريّ لا يجتمعان 60١‏ 
المسألة السابعة في أنه هل يجوز اجتماع الميلين إلى جهة واحدة 


أحدهما طبيعي والآخر غريب؟ 0 
المسألة الثامنة فى بقاء الميل عند الوصول إلى المطلوب مع 
المسألة التاسعة في أنه ممًا يحدث دفعة مع 
المسألة العاشرة في انحصار اشتداده وضعفه بين طرفين 10 


المسألة الحادية عشرة في سبب اشتداد الميل الطبيعي عند القرب من 
المطلوب وضعف الميّل القسري عند الوصول إلى المطلوب 10 


المسألة الثانية عشرة في سبب اشتداد ميل القسري في الوسط 4ع 
المسألة الثالئة عشرة في أنه ليس بين الثقيل والخفيف انفعال 4 


الفصل الحادي عشر فيما يُظن أنه من الكيفيّات الملموسة وليس منها 3٠؛‏ 


- الباب الثالث - 
في الكيفيات المبصرة. وفيه نسعة فصول 


الفصل الأول في إثبات الألوان لت عسوو او 145202020202020 
الفصل الثاني في أن النور ليس من الأجسام #السسسني 0 “4م 
الفصل الثالث في حقيقة النور ا ا 0 ل 
الفصل الرابع في الفرق بين النور والضوء والشعاع والبريق 1 
الفصل الخامس في حدّ الضوء ولع ممحاده ‏ مسحائ موحة اميه شد ون ليده 
الفصل السادس في أن اللون إنما يحدث بالفعل عند 

حصول الضوء 6 
الفصل السابع في تعديد الألوان المتوستطة او اه الم م اه 
الفصل الثامن في أن الظلمة امر عَذَمِيَّ 1 
الفصل التاسع في أنه هل يتوقف إبصار بعض الأجسام على 

الظلمة أم لا؟ ا 


الباب الرابع - 
فى الكيفيات المسموعة. وفيه ستة فصول 


الفصل الأول في سبب الصوت 
الفصل الثاني في إبطال مذهب من جعل الصوت نفس التموج أو 


الفصل الثالث في إثبات الصوت في الخارج 
الفصل الرابع في حقيقة المرع 
الفصل السادس فى الصَدّى 
5 الياب الخامس 5 
في الكيفيّات المذوقة والمشمومة وبيان عَرَضيّة هذه 
الأجناس . وفيه ثلاثة فصول 


الفقل الأول فنالطموم متسيس 1 200 


الفصل الثاني في الروائح 
الفصل الثالث فى بيان أن هذه الكيفيات المحسوسة أعراض لا جواهر 
© القسم الثاني : في القوة واللاقوة. وفيه ثلاثة فصول. 
الفصل الأول في أنواعهما 
الفصل الثانى فى أن القوة على الفعل غير داخلة تحت هذا النوع 
الفصل الثالث في أن اللِين والصّلابة هل هما أمران وجوديان أم لا؟ 
©القسم الثالث: في الكيفيّة المختصّة بذوات الأنفس وهي 
المسمّاة بالحال والملكة. وفيه أربعة أبواب 
- الباب الأول - 


العلم والعالم والمعلوم 35*10 ظ25 
- الطرف الأول: في العلم. وفيه ثمانية وعشرون فصلا 0 


م١‎ 


1 


”م 
”2 
١‏ 
تدرحة 
7" 


الفصل الأول في أن العلم بالشيء لا يحصل إلآ بانطباع 
صورة المعلوم في العالم 

الفصل الثاني في إبطال قول من قال العلم هو نفس انطباع 
ماهية المعلوم في العالم 


الفصل الثالث في الأمور التي يمكن أن يفْسّر العلم بها وإبطال الباطل 


منها 

الفصل الرابع في إبطال قول من قال النفس إنما تعقل الشيء 
لاتحادها بالعقل الفعال 

الفصل الخامس في إبطال قول من قال إن التعقل عبارة عن 
اتحاد المعقول بالعاقل 

الفصل السادس في تحقيق القول الحق في العلم 

لمحن الماح ف لخديه الملمء مع تفصيل ذلك في الحاشية 

الفصل الثامن في الفرق بين حلول الصورة العقلية في النفس وبين 
حلول امور المادة 

الفصل التاسع في تحقيق كون الصورة العقلية كلية 

الفصل العاشر في بيان أنواع التعقلات ...0 0 

الفصل الحادي عشر في بيان أن العلم عرض 

الفصل الثاني عشر في تحقيق كؤن الشيء عقلا وعاقلا ومعقولاً 

الفصل الثالث عشر فى أن الشىء كيف يعقل ذاته؟ 

الفصل الرابع عشر في أقسام التصديقات 5000000 

الفصل الخامس عشر في السبب الذي لأجله نُحصّل العلوم الأولية 

الفصل السادس عشر في أن القوة العاقلة كيف تقوى على توحيد 


الكثير وتكثير الواحد ا ا م ا ا 


الفصل السابع عشر في حصر الأوليات وتعيين يين أول الأوائل والذب عنه 


الفصل الثامن عشر في أن النفس مع بساطتها كيف تقوى على هذه 
التعقلات الكثيرة 


الفصل التاسع عشر في إثبات القوة القدسية ا 


رادها 


أو 


ع 


الفصل العشرون في أن قبول النفس للصور العقلية لا يتوقفف على 
الفكر 


عع 


الفصل الحادي والعشرون في إمكان اجتماع التعقلات الكثيرة ذ في النفس دفعة 


واحدة 


لاع 


الفصل الثاني والعشرون في أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول وأن العلم 


بالمعلول لا يُوجب العلم بالعلة 
الفصل الثالث والعشرون في أن العلم بذوات الأسباب إنما يحصل 


من العلم بأسبابها 321111111113000 


الفصل الرابع والعشرون في أن الشيء إذا علم بسببه لا يعلم إلا كليا 
الفصل الخامس والعشرون في أن العلم بالشخصيات يجب تغيره 


بتغيّرها ا 
الفصل السادس والعشرون في أن العلم ة د 
اتفغاليا 
الفصل السابع والعشرون في تفسير العقل. مع تفصيل ذلك في 
الحاشيه 


الفصل الثامن والعشرون في شرح ألفاظ مستعملة في هذا الباب 


متقاربة المفهوم جا ا ل الي قن نعم مار و وت اك لج اموس ا 1 


- الطرف الثاني : الكلام ف العاقل. وفيه ستة فصول 
الفصل الأول في أن العاقل يجب أن يكون مجرداً عن المادة والبرهان 


عليه مذكور في كتاب النفس 21000 
الفصل الثاني ذ في أن كل مجرد فإنه يجب أن يكون عاقلا لذاته 11111 


الفصل الثالث في أن كل ما كان ميجرداً عن المادة وعلائقها يجب 


أن يكون عقلاً بالفعل 1111 1 1 1510011 


أبدا ابل ال 


الفصل الخامس في أن تعقل النفس الناطقة لغيرها ليس أمراً 


ذاتيا لها ولا لازم 0 ز ة ة زةز ز ز ز ز ز ز 0000000 


/الاع 


م2 


6 


الفصل السادس في أن التعلّم ليس بتذكر 
- الطرف الثالث: الكلام في المعقول. وفيه ثلائة فصول 
الفصل الأول في أن حقائق الأشياء يمكن أن تكون معلومة للبشر 
الفصل الثاني في أن المعدوم كيف يُعلم 
الفصل الثالث في درجات المعلومات 
- الباب الثاني - 
في القوى والأخلاق. وفيه خمسة فصول 
الفصل الأول في تلخيص مفهومات القوة 
الفصل الثاني في تحديد القوة بهذا المعنى 
الفصل الثالث في أحكام القدرة. وفيه ثلاثة مباحث 
الفصل الرابع في أن كل جسم يصدر عنه أثر لا بالقسر ولا بالعَررض 
فذلك بقوةٍ موجودة فيه 
الفصل الخامس في الخلق 
الباب الثالث - 
في الألم والّلذة» وفيه خمسة فصول 
الفصل الأول في حقيقة اللّذة والألم 
الفصل الثاني في أن تفرّق الإتصال مؤلم 
الفصل الثالث في تحقيق سبب الألم 
الفصل الرابع في أن المؤلم هو سوء المزاج المختلف لا المتفق 
الفصل الخامس في تفصيل اللذات الحسية 
- الباب الرابع ‏ 
في بقيّة الكيفيّات النفسائية. وفيه سبعة فصول 


الفصل الأول في الصحة والمرض. وفيه ستة مباحث 000 


الفصل الثاني في أسياب الفرح 
الفصل الثالث في سبب شدّة فرح شارب الخمر وشدّة غم السوداوي 


6م 


الفصل الرابع في الفرق بين ضعًف القلب وبين التوخش وبين 


قوة القلب وبين النشاط نفك 

الفصل الخامس فى أسباب سائر العوارض بج امس ام 911 

الفصل السادس في كيفية الأرواح الحاملة لهذه الكيفيّات ا اه 

الفصل السابع في الحقّد كوك 
© القسم الرابع : في الكيفيات المختصّة بالكميّات . 

وفيه مقدّمة وثلاثة أبواب 0 

المقدمة وفيها بحثان يضسدك 


الباب الأول - 


في الإستقامة والإستدارة» وفيه سبعة فصول 0 
الفصل الأول فى حقيقة الإستقامة والإستدارة بح سا و لوو م لك 
الفصل الثاني في إثبات الدائرة. وهو بثلاث حجج 0 
الفصل الثالث في أن القائلين بالجزء الذي يتجرّأ يلزمهم الاعتراف 

بوجود الدائرة دك 
الفصل الرابع في أن المستقيم يخالف المستدير بالنوع 0:7 
الفصل الخامس في أن الدوائر المختلفة بالعظم والصغر مختلفة بالنوع 7ه 
الفصل السادس في أن المستقيم لا يضاد المستدير 7ه 
الفصل السابع في أن المستقيم كما لا يناسب المستدير بالمساواة فلا 

يناسبه بالزيادة والنقصان مم ضوف ستو تسود لخو ا 077 


- الباب الثاني - 
فى الشكل والزاوية» وفيه ستة فصول :2 
الفصل الأول في حقيقة الشكل هه 
الفصل الثاني في بيان أن الشكل بالمعنى المذكور من الكيف أو من 
الوضع : اا اا ا 1[1[1[110[ز[ز[ [ز[ ز ز ا 
الفصل الثالث في تعديد المذاهب في الزاوية اه 
الفصل الرابع في القول المحقّق في الزاوية 50 


كءم 


الفصل الخامس فى إثبات الكرة والاسطوانة والمخروط 
الفصل السادس في أن الاشكال لا مضادة فيها 
الباب الثالث - 
في الخلقة وخواص الأعداد. وفيه فصلان 
الفصل الأول فى الخلقة 
الفصل الثاني في خواص الأعداد 
6 الفن الثالث في بقية المقولات. وفيه بابان 
- الباب الأول - 
في المضاف. وفيه خمسة عشر نصلا 
الفصل الأول في ابتداء الكلام بالمضاف 
الفصل الثانى فى خواص المضافين 
الفصل الغالث في تحقيق الكلام في الإضافة التي هي المقولة 
الفصل الرابع في أن الإضافة هل لها وجود في الأعيان أم لا؟ 
الفصل الخامس فى كيفية تحصيل الإضافة 
الفصل السادس في أن الإضافة كيف يكون تحصيلها النوعي 
وتحصيلها الصنفي وتحصيلها الشخصي 
الفصل السابع في تقسيم الإضافات 
الفصل الثامن في أن الإضافة هل تقبل التضاد أم لا؟ 
الفصل التاسع في أن الإضافة قابلة للأشد والأضعف 
الفصل العاشر في تفسير التتالي والتشافع والتداخل والإلتصاق 
واللإتصال 000 
الفصل الحادي عشر في المتقدّم والمتأخر معا 
الفصل الثاني عشر في الكلي والجزئي 
الفصل الثالث عشر في التام والمكتفي والناقص وفوق التمام 
الفصل الرابع عشر ني الكل والجميع والفرق بينهما وبين التمام 
الفصل الخامس عشر في الفرق بين الكل والكلي 


وده 


00053 


امه 


وك 


و 


“مه 


2/3 


- الباب الثاني - 


اله اسار لاك ررق امد امول 0/1 
الفصل الأول في الأين. وفيه ستة مباحث ماه 
الفصل الثانى فى المتى ١خ‏ 
الفصل الثالث في الوَضم 8١‏ 
الفصل الرابع في الملك 04 
الفصل الخامس في إن يفعل وأن ينفعل ]مه 

6 الفن الرابع في العلل والمعلولات, وفيه مقدّمة وأربعة 

أقسام وخائمة ا 1 اا 0 

المقدّمة في بيان حقيقة العلّة وذكر أقسام 26 

© القسم الأول: في العِلّة الفاعليّة» وفيه ثمانية عشر فصلل 084 
الفصل الأول في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد 525 
الفصل الثاني في أن المعلول الواحد هل يستند إلى عِلْل كثيرة أم لا؟ ‏ 5ه 
الفصل الثالث في إبطال الدذور في العلل 48 
الفصل الرابع في إبطال التسلسل في العلل. وعليه ثلاثة براهين 044 
الفصل الخامس في وجوب حصول العلة. عند حصول المعلول 3 
الفصل السادس في وجوب حصول المعلول عند حصول العلة 6 
الفصل السابع في أنه لا يشترط في الفعل تقدَّم العدم عليه 

وفيه عشرة براهين 41١‏ 
الفصل الثامن فى العبارة حل 
الفصل التاسع في أن الوجود وحده لا يصلح للمعلولية 3114 
الفصل العاشر في أن الوجود وحده لا يصلح للعلية وكذلك الإمكان 

وحذه غير صالح للعلية 1١‏ 
الفصل الحادي عشر في أن القوة لا تكون عِلَهَ مؤثرة في وجود الأشياء 

بل علة مَعِدّة 4 
الفصل الثاني عشر في أن القوة الجسمانيّة لا تفعل إلا بمشاركة الوضعم 70+ 
الفصل الثالث عشر في تناهي القوة الجسمانيّة في التأثير ف 


م١4‎ 


الفصل الرابع عشر في أن التصورات قد تكون مبادىء لحدوث 


الحوادث 57١‏ 
الفصل الخامس عشر في أن الرأي الكلّى لا يكون عِلّهَ لحصول أفعال 
جزئية ع 
الفصل السادس عشر في أن مامع الجلّة هل يكون متقدّماً على المعلول أم 
لام 1 
الفصل السابع عشر في أن العلة هل يحب أن تكو 
أقوى من المعلول؟ 1 
الفصل الثامن عشر في أن البسيط هل يمكن أن يكون 
فاعلا وقابلا معا؟ 114 
© القسم الثاني : في العلة الماديّة. وفيه ستة فصول 3466 
الفصل الأول في أقسام المادة 34 
الفصل الثانى فيما يقال له أن الشيء كان منه 54 
الفصل الثالث في بيان تناهي العلل المادية 145 
الفصل الرابع في أسامي المادة 35 
الفصل الخامس في حال شوق الهيولي إلى الصورة > 
الفصل السادس في أن مادة العناصر مشتركة 5:”> 
© القسم الثالث: في العِلة الصورية : :وقيه ؤلؤل انضول 0 
الفصل الأول في بيان علية الصورة ا 000 000 7غ* 
الفصل الثاني في الفرق بين الطبيعة والصورة ل ل 1 
الفصل الثالث في امتناع تقوم العاذة بصتورين ا 
© القسم الرابع: في العلة الغائيّة, وفيه اثناعشر فصلل 0+ 
الفصل الأول في تقسيم الغايات الذاتيّة والغايات الإتفاقية 0000-00 
الفصل الثاني في إثبات الأسباب الإتفاقية و 
الفصل الثالث في الفرق بين البَحْت والإتفاق ل ا 
الفصل الرابع في إثبات الجلة الغائية للحركات الطبيعية 488 
الفصل الخامس في بيان أن للعبث والجزاف غاية 0 


46م 


الفصل السادس في أن لوجود العالم غاية حقيقية 
الفصل السابع في الغايات الضرورية العرضية 
الفصل الثامن في تناهي العلل الغائية 

الفصل التاسع في بيان عِلّية العِلّة الغائية 

الفصل العاشر في الغرق بين الغاية والخير 


الفصل الحادي عشر في الجود 000000 


الفصل الثاني عشر في أن كلّ من فعل فعلا لغرض فهو ناقص 
الخاتمة وفيها فصلان 
الفصل الأول في أمور مشتركة , بين العلل 
الفصل الثاني في معنى كون العَدَّم مبدأ 
0 الفن الخامس في الحركة والزمان. وفيه 
اثنان وسبعون فصلا 
الفصل الأول في رسم الحركة 
الفصل الثاني في تحقيق القول في الحركة 


الفصل الثالث في أن لكل متحرّك محركاً غيره 0000 


الفصل الرابع في ما منه الحركة وما إليه 
الفصل الخامس في مبادىء الحركات الومستديره ونهاياتها 
الفصل السادس في التقابل بين المبدئية والمنتهائية 


الفصل السابع في نسبة الحركة إلى المقولاات 0000007 


الفصل الثامن في أن الحركة مقولة على ما تحتها بالإشتراك أو بالتواطؤ 58/8 


الفصل التاسع في أن الحركة هل هي نفس مقولة «أن ينفعل»؟ 
الفصل العاشر في المقولات التي تقع الحركة فيها 


الفصل الحادي عشر في حركة النمو والذُبول 0 25# 
الفصل الثاني عشر في إثبات الحركة في الكيف وهي الإستحالة 
الفصيل الت مت تي إثبات 0 6 الكيف .... 


م٠‎ 


الفصل الخامس عشر في أن الصور يمكن زوالها عن المادة وتبدّلها 


بغيرها 7*١‏ 
الفصل السادس عشر في أن الصورة الجوهرية لا يكون حدوثها 

بالحركة ,> 
الفصل السابع عشر في نفي الحركة عن بافي المقوللات 7١7‏ 
الفصل الثامن عشر فى حقيقة السَكون 714 
الفصل التاسع عشر في أن المقابل للحركة أيّ سكون هو؟ امن 
الفصل العشرون في أن الجسم كيف يحْلو من الحركة والسكون؟ 0 "١١‏ 
الفصل الحادي والعشرون في الوحدة العذدية للحركة ينف 
الفصل الثاني والعشرون في أن الحركة المستديرة أؤلى بهذه الوحدة من 

غيرها ْ 71 
الفصل الثالث والعشرون في الوحدة النوعيّة والجنسيّة للحركة 32 
الفصل الرابع والعشرون في أن الإختلاف بالطبع والقسر لا يوجب 

الإختلاف فى الماهيّة 7١‏ 
الفصل الخائس والعمشروة في حقيقة البء والسرعة وبيان أن البطء 

ليس لتخلّل السكنات قف 
الفصل السادس والعشرون في أن الإختلاف بالسرعة والبطء لا يوجب 

الإختلاف في الماهية 7 
الفصل السابع والعشرون في أن السرعة مقولة على المستديرة والمستقيمة 

بالإشتراك المعنوي 4/ 
الفصل الثامن والعشرون في أسباب البطءٍ [ى», 
الفصل التاسع والعشرون في التقابل بين السرعة والبطء 7 
الفصل الثلاثون في أن لاشتداد السرعة والبطء طرفين محصورين 32 
الفصل الحادي والثلاثون في تطابق الحركات 00000 يرن: 
الفصل الثاني والثلاثون في تضاد الحركات ينف 


الفصل الثالث والثلاثون في عِلّةَ تضادٌ الحركات 


م١‎ 


الفصل الرابع والثلاثون في أن الحركتين الطبيعيتين المختلفتيٌ المأخذ 


هل تختلفان أم لا؟ ”7 
الفصل الخامس والثلاثون فى أن تضادٌ الحركات ليس للحصول في نفس 

الأطراف بل للتوجه إليها 4), 
الفصل السادس والثلاثون فى أن الحركة المستقيمة لا تُضادٌ المستديرة ١”لا‏ 
الفصل السابع والثلاثون في أن الحركة المستقنية لآ تتضيادٌ ان 
الفصل الثامن والثلائون في تضاد السكنات الوتر ا ب للخم 1 
الفصل التاسع والثلاثون في انقسام الحركة دائماً 71 
الفصل الأربعون في انقسام الحركة لانقسام المتحرك غرف 
الفصل الحادي والأربعون في معنى كون الحركة أوَّلاُ شف 
الفصل الثاني والأربعون في أن ما لا يتجرأ لا يصح عليه الحركة شرف 


الفصل الثالث والأربعون في مناسبات بين المتحرك والزمان والمسافة ‏ ##م" 
الفصل الرابع والأربعون في أن كل حركة مستقيمة فهي منتهية 


إلى السكون رف 
الفصل الخامس والأربعون في أقسام الحركة م سل تسعد جين تالا 
الفصل السادس والأربعون في أن الحركة لا تكون طبيعية على الإطلاق 786 
الفصل السابع والأربعون في أن المطلوب بالحركة الطبيعية ماذا؟ 00 أخرف 
الفصل الثامن والأربعون في أن الحركة بسبب الهرب من غير 

الطبيعي أو بسبب الطلب الطبيعي ١ئى,‏ 
الفصل التاسع والأربعون في أن الحركة المستديرة لا تكون طبيعية 

بل تكون إرادية و متم م ا او 7 
الفصل الخمسون في أن الحركات المستديرة بأي تأويل يقال لها 

إنها بالطبع وبالطبيعة اي ا 
الفصل الحادي والخمسون في أن المستديرة أقدم الحركات بالطبع 

والشرف ا م ل ري رق لاد 
الفصل الثاني والخمسون في أن الحركة المستديرة هي الجلة 

لحدوث الحوادث ا اا 00 


الفصل الثالث والخمسون في الحركة التي من تلقاء المتحرك 

الفصل الرابع والخمسون في بيان أن كلّ جسم فلا بد وأن يكون فيه 
مبدأ حركة وضعية أو مكانية 

الفصل الخامس والخمسون في أن الجسم الواحد لا يجتمع فيه مبدأ 
ميل مستقيم ومستدير 

الفصل السادس والخمسون في الحركة القسرية 

الفصل السابع والخمسون في أقسام الحركة القسرية 

الفصل الثامن والخمسون في ماهيّة عِلَة الحركة القسرية 

الفصل التاسع والخمسون في الحركة التي بالغرض 

الفصل الستون في الفَرْق بين الحركة والتحريك والتحرك 

الفصل الحادي والستون في أحوال العلل المحرّكة 

الفصل الثاني والستون في المناسبات بين المتحركات والمحرّكات 

الفصل الثالث والستون في وجود الزمان. مع شرح ذلك في الحاشية 

الفصل الرابع والستون في اختلاف مثبتي الزمان في حقيقته 

الفصل الخامس والستون في إثبات الزمان 

الفصل السادس والستون في أن الزمان يستحيل أن يكون له طرف 
بالفعل 00 5 575 5**05ظ5 

الفصل السابع والستون في حقيقة الآن 

الفصل الثامن والستون في أن الآن كيف يعد الزمان 

الفصل التاسع والستون في تعلّق الزمان بالحركة 

الفصل السبعون في كيفية تعدّد الزمان بالحركة والحركة بالزمان 
وكيفية تقدّر كل واحد منهما بالآخر 


7” 


ْىى, 


بف 
كفا 
فى 
ى[ى”, 


7١ 


الفصل الحادي والسبعون في كيفية عروض الإنقسام واللانهاية للزمان 


والحركة 
الفصل الثاني والسبعون في الأمور التي توجد في الزمان 


0723١ 
,7”31 


وبتمامه ث الكلام في الجملة الأولى . ويتلوه الكلام 
في الجملة الثانية في الجواهر وأحكامها. 


صق 


